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أولاً : المجتمع المدني : المفهوم وتداوله فق الخطاب 


تعرف عبارة المجتمع المدني ذيوعاً وانتشاراً هائلين في الخطاب العربي اليوم. فهي توجد 
في أكثر المواقع اختلافا وتبايناً. تجدها في ما تعلنه التقابات من مطالب وبلاغات. وتقرأها في 
ما تصدره ا من نداء: سواء تعلق الأمر بجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان. أو 
يجمعيات الدفاع عن الطفل. أو المرأة؛ أو المصابين بأمراض كييرة. أو بحماية البيئة.» أو 
تعلق الأمرء كذلك. بجمعيات «الأمر بالعروف والنبي عن المتكرف. أواتخلق الأمر 
بالتجمعات الثقافية والمنظمات المهنية المختلفة والعديدة. وتتردد العبارة في خطب الأحزاب 
السياسية لا في جموع المنظمات الشبابية» والنسائية والثقافية المنضوية تحت لوائها بكيفية 
مياشرة. أو قِ أحاديت المنظات «المتعاطفة» معها درجات متقاوتة من التعاطف. بل إن 
الملاحظء تلقى العبارة الجذابة في بيانات تلك الأحزاب وفي محاضر اجتاع هيئاتها المسؤولة 
وقد تم نشرها وإذاعتها قِ أوسع نطاق ممكن. وعبارة الجسم المدني» من العبارات الشائعة 
والمألوفة ومن ثم المقبولة. في كتابات الصحافة العربية وفي أحاديث وسائل الإعلام الأخحرى 
(السمعية والبصرية: وأغلبهاء ]ا نعلم. أجهزة حكومية رسمية أو تابعة للحكومات العربية 
وواقعة تحت سيطرتها ومراقبتها المباشرة). بل المثير قي الآمر أن الخطاب «الرسمى» للدولة 
العربية» وعلى لسان المسؤولين الكبار فيها في بعض الأحيان. لا يفلت من جاذبية الحديث 
عن المجتمع المدني. ولعلنا في غنى عن القول. أخيرأًء إن خطاب المثقف العربي لا يكاد يخلو 
من القول في «المجتمع المدني» كلما عرض لموضوعات ترجع إلى الوجود السيامي أو الاجتماعي 

أو تتعلق بقضايا الحضارة والتاريخ . 


ما الذي يدل عليه هذا الواقع» واقع ذيوع وانتشار عبارة «المجتمع المدنيء في القول 
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العربي اليومء وما الذي يكشف عنه كيف تداوها والتفكير فيها؟ هل يعير هذا الواقع عن 
«واقع اجتماعي» فعلي ويشير إلى نمط من العلاقات الاجتاعيةء الفعلية والقابلة للملاحظة 
العملية. داخل المجتمعات العربية تؤشر بدورها على حدوث نقلة نوعية من الوعى والتطور 
التاريخيين في الوطن العربي أم ان له دلالات أخرى غير ذلك؟ وهل يحيل تداول منطوق 
«المجتمع المدني» في عبارات الأحزاب السياسية العربية» وني أقوال النقابات والمنظيات. 
والجمعيات المختلفة في الوطن العربيء إلى مفهوم محدد يقدر الدارس على التماسه في علم 
الاجتماع السياسي. فمضاميته معلومةء أو يجده في تاريخ الفكر السياسي المعاصر أو الحديث 
على الأقل. فإحالته المرجعية الايديولوجية جلية في الأذهان أم انه لا شىء من ذلك ممكن وإنما 
هو محرد «لفظ» لا مفهوم له ارتباط بنظرية أو بمجال معرفي نظري؟ . 


قد نتعثر في الإجابة ونضطرب. وقد يقوم بينناء ولا شك. اختلاف في القضية كلها. 
ولكن ما يجمل بناء قبل محاولات الإجابة عن السؤالين الكبيرين سلبا أو إيجايا (أو تركيبا من 
السلب والإيجاب) هو أن نتتبه إلى واقعة أخرى تتعلق بالمجتمعات الغربية» مهد نشأة مفهوم 
المجتمع المدني ويجال تطوره الطبيعي . والأساس المعرفني والحضاري في المجتمعات الغربية 
الصناعية واحد (وينبغي أن نسلم بأن الجذر واحد في دول أوروبا «الشرقية» وفي الاتحاد 
السوفياتي سابقا). وهو واحد بالنظر إلى الحمولة الفكرية والثقافية العامة الى تكتسب المقاهيم 
والممارسات المرتبطة بنشأة الدولة الحديثة وبلعبة (أو مبدأ) «دوران السلطة» وانتقالها من جهة 
إلى أخرى. وتلك الحمولة تقضي بأن تنظيم المجتمع. شأنه في ذلك شأن نظام الدولة. أمر 
بشريء قلا علاقة له بقدسي أو بمقدس وإنما أساسه التعاقد والقول بسيادة الشعب من جانب 
أولء والسبيل إلى بلورة الإرادة المجسدة لذلك التعاقد هو الاختيار الحر أو الانتخاب من 
جانب ثانٍ. والضمان في العملية كلها هو إمكان مراقبة السلطة ومحاسبتهاء محاسبة تبلغ درجة 
استبدالها يسلطة أخرى غيرهاء بالطرق والوسائل الشرعية من جانب ثالث. ومن النشأة في 
أجواء هذه المعتقدات وممارسة هذه السيل والوسائل تشكلت «ذهنية» لها ميزات محددة تتقبل 
مبدأ «المجتمعىف وتؤمن بوجوده مستقاا عن السلطة السياسية والياتهاء لا جرد كائن يعيش 
على هامشها أو يجتهد. باستمرار. في الدفاع عن هامش صغير لا تريد تلك السلطة أن 
تعترق له مها. ثم إن هذه الذهنية قد استقرت والخيرات فيها قد تراكمت في زمان يتجاوز 
القرن الواحد في أغلب الأحوال. وكل هذا صادق وصحيح ولكن الشأن في المجتمع «المدني» 
ذاته جديد ومغاير بعض الثيء والحديث عنه لا يخلى عند عموم المواطنين.ء من الدهشة 
والاستغراب. وقد نشيرء على سبيل المثال فقط. أن حق المرأة الفرنسية في التصويت. بله 
المشاركة في الحياة العامة. لا يعدو عقوداً قليلة» وأن كثيراً من أشكال التنظيم الجمعوي لم 
يكن له ما نعرفه فيه من خطر وقوة إلا منذ أزمنة يسيرة. وقد لا نكون مغالين إذا ما قلنا إن 
للتحولات الكيرى المتلاحقة التي عرقها «المعسكر الاشتراكي » (انميار النظام «الكلياني»» 
التجاح الباهر في خلق قوة نقابية كاسحة ومستقلة عن سلطة الحزب الوحيد الحاكم . كما 
شاهدنا ذلك ف نقابة «تضامن» في بولونياء وسعى الدولة التدريجى نحو التخلى عن كثير من 
سلطها التقليدية. وليس الاقتصاد والمال سوى إحدى تلك السلطء كما كان ذلك في تجربة 
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«البروسترويكاء»). » أثرها قِ الصورة الجديدة للمجتمع «المدني» ودوره ووظيفته. وبالتالي فهي 
قد أسهمت في إعادة رسم صورة ذلك المجتمع وإن بدا القول غريبا وإن كان ذلك ليس 
واضحاً وَمَرئيا : 


وإذا لم يكن للمجتمع العربي ذلك الرصيد التاريخي المهائل الذي عرفه الغرب». على 
نحو ما أشرنا إليه في الفقرة السابقةء وإذا لم يكن قد تم في الذهنية العربية ما عرفته الذهنية 
الأوروبية من تحول كيفي جعلها تعي معنى «الحداثة» وتعرف تجربة التحديث الايديولوجي ف 
عمقه فإنه لا ريب أن يكون لكل الوقائع والمعطيات القريبة الحدوث في العالم الغربي أثرها 
وصداها في الوطن العربي. لن نذكر أ «الاكتشاف الجديد» لدور «القطاع الخاص» وقوة 
المبادرة الخرة في مقابل تدخل الدولة وعمل «القطاع العام» في احتواء الاقتصاد القومي 
وتوجيهه. ولن نتحدث عن هذه الدعوات التي ما فتئت ترتفع » هنا وهناك. ميشرة ة بفضائل 
التعددية السياسية واختلاف المتايرء ولا عن العلاقة بين هذا كله وبين «النظام الدولي 
الحديد» ومستلزمات «صندوق التقد الدولي». نشير إلى هذه الأحاديث والدعوات المتزايدة إلى 
الديمقراطية ونومىء إلى مؤشر دالٌ في تلك الأحاديث: المطالبة باحترام حقوق الإنسان 
والسعي نحو إنشاء جمعيات ومنظمات لرعاية تلك الحقوق. والتنبيه إلى الأخطار التي تحدق 
بها. 


الحق أن المطالبة بالديمقراطية في الوطن العردٍ بي (وا الحديث عن احترام حقوق الإنسان 
مؤشر على تلك المطالبة ى) ذكرنا) قد أصبحت, شيئاً فشيعاً. تتخذ صورة الحديث عن 
المجتمع المدني ووجوب الاعتراف بوجوده. أو بحقه في الوجود أولًء وتسعى ‏ ثانياً. إلى أن 
تقوم (كطرف معني وقوي معا) في وجه سلطة الدولة» إذ ترفض الضوابط والمواثيق الأصلية» 
أو في وجه الدولة والتسلطية» كا يقول بعض المفكرين العرب. وهكذا تتقرر العلاقة. منذ 
الوهلة الأولى. في صورة صراع أو مجاءبة ححمية بين «الدولة» من جهة وبين «المجتمع المدني» 
من جهة أخرى. وتصبح الدولة» بموجب هذا التصورء مرادقاً للسلطة. ويكون تعريفها 
بإحدى خصائصها أو ميزاتها فحسب. وهو حقها في الاستعبال الشرعي للسلطة الزاجرةء في 
حين أن الخصائص والمميزات الأخري تختفي أو تتراجع إلى منطقة الظل . ويكون «المجتمع 
المدي». وبحكم هذا التصور. شام للمجتمع بكل مركياته المدنية والسياسية على السواء 
(فهو يشمل المجتمع السياسي أيضاً) - وبالتاي فإن المجتمع الماتي يكون هو كل الأطراف 
والجهات الأخرى التي تخرج عن دائرة الدولة وقد حصر معناها في السلطة المباشرة» أو في 

معتى القمع أو التعسف في استعمال السلطة الزاجرة . 


وإذا كان الحديث المشروع عن «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» ييرر هذه الصورة 
أحياناً» وكان في النظر إلى بنية الدولة في الوطن العربي وعملها الذي يسعى إلى التضييق في 
يخال حركة الجسم ما يشفع لوجود تلك الصورة. وإذر كان الحق ف مراقبة السلطة السياسية 
من جانب. وف تداوها من جانب آخر لا يزال شك فعلياً في الوطن العربيء فإن هزا 
كله لا ينفي واقع الابهام والغموض الذي يشوب أحاديثتا عن المجتمع المدتي ويصاحب 
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تداوله في خطاباتنا المختلفة. ولربما كان الإبهام والتشوش اللذان يلفان مفهوم المجتمع المدني 
سيؤولان إلى الارتفاع والزوال إذا ما حاولنا أن نجيب عن أسئلة كبيرة ثلاثئةء أو إذا ما 
اجتهدناء في حد أدنى. في صياغة تلك الأسئلة الصياغة السليمة أو المناسبة. 


السؤال الأول. سؤال نظري . فهو يتساءل عن المفهوم ذاته: ما المجتمع المدني؟ هل 
يقتصر التعريف على التنظيهات والتجمعات المتنوعة التى تهدف احتواء الفاعلية الاجتماعية 
وتنظيم عمل الفاعلين الاجتماعيين (المنظيات النقايية» والثقافية» والمهنية والجمعيات المهتمة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان, والمرأة» والطفل. والمستهلك. والبيئة. . .) كما يقول بعض 
الباحثين أم أنه يتوسع ليشمل الأحزاب السياسية وتنظيماتها أيضاً كا يرى البعض الآخر؟ 

وإذن فا هي الحدود والمواصل بين المجتمع «المدني» وبين المجتمع «السياسي» على نحوما 

توضح ذلك بعض النظريات السياسية والاجتاعية؟ بل : هل هذه الحدود والفواصل موجودة 
أصلا وممكنة قعل أم ان الياحث يتوهمهاء أو هو يوجدها لضرورة «العرض» وليس لمقتضيات 
«التحليل»؟ وأخيرا: فيا التعريف المنتاسب أو «الإجراتي» حيث الحديث عن المجتمع المدتي 
في الوطن العربي؟ 

والسؤال الثاني سؤال نظطري معرقي. تكون عنه فقضايا منبجية عملية: يرتبط مقهوم 
المجتمع المدنيء في نشأته وفي تطوره وفي بلورته في صورته الراهنة. بالتاريخ خ الغربي الحديث 
والمعاصر (ميلاد الدولة في معناها الحديث والمعاصرء وميلاد المجتمع ا يحسيانه 
حصيلة سيرورة طويلة في تطور كل من الحضارة. والثقافة. والمجتمع) والحديث عن المجتمع 
المدني استدعاء لتجربة تاريخية نوعية وتمثل لحمولة معرفية ووجدانية محددة. فا الشأن في ما 
عرفته المجتمعات العربية من أشكال من التنظيم تحيل هي بدورها إلى تمثل معين لمعنى الدولة 
ووظيفتهاء وإلى استدعاء لتجربة تاريخية نوعية» هي التجرية الحضارية العربية؟ ما القول. 
على سييل المثال لا الحصر. في نظام الأوقاف. وفي تنظيم الحرف والمهُنء وقي نمط وجود 
الزوايا والربط والتكايا؟ أيملك الباحث أن يقول عنها إنها شكل وصورة. آخرين. من أشكال 
المجتمع المدني وصوره؟ وهل تمائل عيارة «المجتمع الأهلي». في حمولتها الوجدانية والمعرفية. 
عبارة «المجتمع المدني» كما يعتقد بعض الباحثين العرب؟ 

وبكيفية أخرى. ومن أجل صياغة قضايا منهجية واضحة, فإنه يحق لنا أن نتساءل على 
النحو التالي: إذا جاز لنا أن نقتبسٍ من التاريخ الغربيء ومن مسيرته الحضارية الحديثة 
والمعاصرة على وجه التدقيق» مفهوما سوسيولوجيا (هو مقهوم المجتمع المدني) فهل تكون 
ملزمين. منبجياء بالإقرار به في مستوى الشمولية والإطلاق أم ان عليناء في عمل الاقتباس. 
أن نسعى في توظيفه على النحو الذي يتلاءم مع هويتنا الحضارية المميزة؟ 

وأما السؤال الثالث. فهو سؤال نظري معرفي وعملي معاً: هل المجتمع المدني. في 
تركيبه وي بنيته العميقة. مجتمع واحد في الوطن العربي ‏ وإن كانت الأقطار كشيرة ومتعددة - 
أم أنه مختلف ومغاير باختلاق التشكيلات الاجتماعية والبنى السياسية في تلك الأقطار؟ 
وبالتالي: هل في وسع الباحث المدقق أن يتحدث عن المجتمع المدني العربي أم أنه لا مندوحة 
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له من تعيين وتمييز فيكون كلامه على المجتمع المدني في الوطن العربي؟ أي لا مفر له من 
الاعتراف بواقع التعدد والغيرية. وليس بمجرد صفة التنوع والاختللاف اللذين لا يبلغان عمق 
البناء ونظامه ‏ 


وهذا السؤال نظري معرفي لأنه. في عمقه. يستهدف معرفة بنية المجتمع العربي 
المعاصر. وحضور أغاط الحداثة وصورها فيه كما يتضمن تساؤلاً خفياً عن الصراع ب, ن قوى 
الانغلاق وقوى الانمتاح داخل ذلك المجتمع . وهذا من وجه أول. وهو يستبطن. من وجه 
ثانى تساؤلا عن معى العام والمشترك وطبيعته قِ الأقطار العربية المتعددة. وهو سؤال عمل 
لأنه يجعل الباحث أمام أفق واضح من النظر. ولأنه بيرسم أمام المحلل الاجتماعي. والعالم 
الاقتصادي. وأمام رجل الدولة في الوطن العرق سيل معانو ومقبولا معاً. 


ثانياً: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره 
في تحقيق الديمقراطية 


لا تنفي تساؤلاتنا واعتراضاتنا السالفة في شيء القول إن الحديث في المجتمع الماني. في 
الوطن العربيء هو حديث ينقلنا إلى القضية المحورية في حياتنا السياسية والاجتاعية والثقافية 
المعاصرة. ونعنى بها قضية الديمقراطية. قد نختلف في التصورات والآفاق المتعلقة بها وقد 
نتخاصم. وهذه ظاهرة طبيعية بل وصحية ومحمودة. في شأن السبل الموصلة إليها أو العاملة 
على تحقيقها. ولكنناء ولا شك نلتقي جميعاً عند الإقرار يها أملاً وهدفاً مبتغى. » ونجتمع . ولا 
ريب» عند التسليم بها في جملة المبادىء التي نؤمن بوجوبها في حياتنا المعاصرة. ومتى سلمنا 
بأننا نحصر الديمقراطية في تصور ضيّق الحيزء وقصير النظرء متى ربطناها بالمعنى السيامي 
المباشر (أي بالسلطة السياسية ودوراتها ومراقبتها) وأن الديمقراطية» في معناها العميق. تمس 
المجتمع ونظامه. وتتعلق بالقوى الاجتاعية الفاعلة فيهء فإنتا نفهم كيف أن يناء المجتمع 
المدنيء الحىء يكون قنطرة متينة ة ونهجاً عريضاً في الإيصال إلى الديمقراطية ويلوغها 


١-ندوة‏ مركز دراسات الوحدة العربية 


لمسألة الديمقراطية في الوطن العربي أهمية ومكانة في نشاط مركز دراسات الوحدة 
العربية فهي عنذه أحد العناصر الستة الكيرى في المشروع الحضاري العربي الجديد. كما 
يسطره ويدعو إليه (والعناصر الخمسة الأخرى هى : العدالة الاجتاعيةء الوحدة العربية. 
,الاستقلال الوطني والقومي, التنمية المستقلة. التجدد الحضاري) وهو قد عقد لها لقاءات 
وندوات عديدة (وأشهرها ندوة ليماسول: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ‏ وعن هذه 
الندوة انبثقت فكرة منظمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان). وف الورقة الي خطط فيها 
لندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية وعيّنت لها الأهداف بدقة 
وعناية نقرأء على وجه الخصوص 


وا 


«وعل المستوى الدوليء وخصوصاً بعد سقوط النظم الشمولية والسلطويةء تعزز 
الاتجاه نحو التعددية السياسيةء وزاد تأثيره قي النظم السياسية قي العالم الثالث» وكان طبيعيا 
أن يتأئر الوطن العربي بهذا الاتجاه العالمي . . ومن ناحية أخرى فإن ثمة اتجاهاً سياسياً وثقافياً 
يدعو إلى التحول من المركزية إلى اللامركزية» ومن التركيز على المجتمع الشامل إلى التركيز 
على المجتمعات المحلية. وهذا كله يبرر اهتتام المركز يدراسة قضية المجتمع المدني في الوطن 
العربي باعتبار أن المجتمع المدني يكن أن يكون رافداً أصياٌ يصب في الديمقراطية الطارنة 
لتطوير واقعنا العربي. ويزيد من مبررات هذا الاهتام أن الموضوعء وإن تناولته دراسات 
سابقة» إلا أن هذه الدراسات كانت متفرقة وجزئية دون أن يقدر لجهد جماعي متكامل أن 
يتم في هذا الصدد». 

وبلورة جهد جماعي . شامل ومتكاملء تستدعي أن تدور الندوة حول محورين اثنين: 

أ - تحور أول يتعلق بمفهوم المجتمع المدني فكراً وبمارسة: فموضوعاته تعالج نشأة 
المفهوم وتطوره في الفكر الغربي الحديث. ونظامه وعمله في المارسة الغربية» في صلته بالدولة 
وفي استقلاله عنها وهذا من جانب. وهي تنظرء من جانب ثان, في مفهوم المجتمع المدنٍ 
وصلته بالدولة في التاريخ العربي وفي فكر النبضة العربية الحديثة. وفي الفكر الحقوقي العربي 
المعاصرء مع إفراد بحث خاص للنظر في المفهوم المدني في خطاب الحركات الإسلامية 
المعاصرة وعملها في الوطن العربي. 

ب - محورٌ ثانٍ تتعلق الأبحاث فيه ببنية المجتمع الماني في الوطن العربي من جهة أولى 
(حسب القسمة الرباعية المعتادة: المغرب العربيء المشرق العربي. مصر والسودانء الخليج 
والجزيرة العربية)» وبمؤشرات بنائه من جهة ثانية. وبآفاقه المستقبلية من جهة ثالثة . 


؟ - منهجنا في إعداد الندوة للنشر 


أوكل إلينا مركز دراسات الوحدة العربية المسؤولية الثقيلة والمفيدة معاً. فهي ثقيلة لأن 
إعداد ندوة ما للنشر د يعني القدرة على تحقيق أمور عديدة صعيةء وعلى التوفيق بينها على وجه 
الخصوص . فالندوة. إذ تصبح كتاباء تعدو ملزمة باتباع مقتضيات الكتاب وشروطه: 
فالجمهور يكبر ويعظم قلم يعد جمهرة الحضور الذين ضمتهم الندوة وألزمتهم يكيفيا - 
القول جلساتها ومواقيتها. ومن حق القارىء على الناشر أن يعفيه مما كان لغوا في الحديث 
وتكراراً في غير طائل. أو كان انصرافاً عن الموضوع بالجملة. والكتاب إذ يكون. بالمقابلء 
ضًا ل «أعمال الندوة» فإنه يحاسب أمام القارىء عن نقل مناخ الندوة إلبهء وذلك بالحرص 
الشديد على التدقيق والتوثيق. 

والندوة أبحاث. يتم إعدادها في روية وأناة وسعة من الوقت والتفكير. وهي إضافة 
إلى ذلك تعقيبات علي الأبحاث تكمل الأبحاث أو تتابعها بالتنقيح والتشذيب وبالإبانة عمّا 
كان مبهراً أو مضطرياً فيهاء ثم إنها كذلك مناقشات واعتراضات وردود. ومزية هذه الأخيرة 
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هي أنها تقوم بعمل الرصد والتسجيل لوعي المشارك في الندوة. والمشاركون في ندوات مركز 
الوحدة العربية ذوو حيثيات عديدة» متنوعة. وينتمون إلى أجيال ثلاثة. وحق القارىء على 
الكتاب أن يكون شهادة حيّة وأمينة على المناخ العام للندوة: زمانهاء ومكانهاء والظروف 
المحيطة مها. وأخيراً فإن الكتاب. أو من عهد إليه بإعداده للنشر بالأحرىء مطالب باحترام 
التوصيات الدقيقة والصارمة الي يتضمتها خطاب التكليف الصادر إليه. ومهمة إعداد بذ 
«المجتمع المدتي في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» مهمة مقيدة لناء بل إنها عظيمة 
الفائدة. لأنها تمكننا في مستوي ثان وعالر من النظر عن كثب في الكيفية الي يعي ما انف 
العربي قضية الديمقراطية أولآء ويفهم بها ويفكر يواسصطتها في المجتمع المدني وق معناه 
ووظيفته في الحياة المعاصرة في الوطن العربي ‏ الآن وقد أصبحت الندوة جزءاً من التراث 
الفكري لساب العوي المعاصر 

ومن الناحية العملية قد اجتهدناء ما وسعنا الأمرء في التوقيق بين هذه المقتضيات 
كلهاء ولكنا كنا تضطرء أحياناء إلى الجسم ٠‏ بل إلى بعض التعسّف والشطط حين كنا 
نفاضل بين الآمانة في نقل وقائع الندوة نقلاٌ دقيقاً أميناً وبين احترام القارىء وطلبه للأهم 
والأساسي دون الإطناب والتكرار والتكثير من الأمثلة والبيانات. وعلى العموم ققد سلكنا 
الأسلوب التالي : 

أ -نشر الأبحاث. كا أقرها أصحابباء ويعنما أعملوا فيها نظرهم بالحذف أو 
الإضافة أو بالتعديل الكثير. 

ب توخيناء ما أمكن ذلك. ترك التعقييات على حالتها الأصلية ‏ وني حالات 
معلومة. وكثيرة للأسف. حملنا على التدخل طلباً للاختصار قي قول مسهبء فلم تكتفٍ 
بالحذف. وإا نحن قد أعدنا صياغة الجمل والفقرات ‏ يل إننا حكمنا بلزوم حذف أحد 
التعقيبات» إذ تبين لنا انصرافهء كلية. عن موضوع الندوة ومقتضيات الكتاب معاً. 


اج أثبتنا نصوص المناقشات كما جاءت» ف حالات قليلة معذودة. ولزمنا إعادة 
تحريرها واختصارها في أغلب الأحوال. 


وفي القسم التالي يجد القارىء الكريم نبذاً من أبحاث الندوة أو بالأحرىء» 
ملخصات لفقصول الكتاب وموضوعاته . 


ثالثا: فصول الكتاب وأبحائه 
هيدف الفصل الأول (نشأة وتطور مقهوم المجتمع ال مدني في الفكر الغربي الحديث) 
الكشف عن الظروف التاريخية والحضارية التي مهدت ليلاد المفهوم وتطوره في كل من الدولة 
والمجتمع في العالم الغربي (منذ أواخر القرن السابع عشر وما عرفه هذا العالم من تحولات 
كبيرة)» ويسعى إلى التنبيه إلى التساوق والارتباط الحاصلين بين نشأة الدولة الحديثة (في بنيتها 
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ووظيفتها السياسية) وبين معنى السلطة السياسية (وتحوطها من سلطة مطلقة ومقدسة إلى سلطة 
مقيدة لا علاقة فا بالقدسي أو المقدس) هذا من جهة. وبين تكون المجتمع الحديث وبلوغه 
مدى بعيداً من التطور والتعقد ف المجتمع الصناعي المعاصر. ويبين الباحث سعيد يتسعيد 
العلوي أنه قد اجتهد في الملاءمة بين عمل العرض التأريخي التحليلي اللازم والمطلوب في 
عمل ممائل. وهو شبه المدخل في موضوع «المجتمع المدني» والمقدمة له. وبين الطرح النظري 
التركيبيء الضروري والمطلوب كذلك. على نحو لا يصرف عن الهدف المتشود من الندوة ولا 
يبعد عن التخطيط الذي رسمته للندوة اللجنة التي حضرت لها. ثم إنه يجعل ورقته في أربعة 
أقسام وخاتمة قصيرة . 


قسم أول للحديث عن التحول التاريخي الحضاري الذي تم بموجبه الانتقال من 
«النظام القديم» وإنباء القول به إلى «النظام الجديد». الناشىء عن الشورة الفرنسية 
والتحولات الاجتماعية والسياسية والمعرفية التي مهدت لماني كل من المجتمع والفكر 
الغربيين» وبالتالي فهو قسم يتحدث عن ميلاد «المجتمع الماني» 

وقسم ثان يعرض فيه الباحث لنظرية «المجتمع ‏ المدني» ومكوناتها المعرفية الكبرى ف 
القرئين السابع عشر والثامن عشر. بحسبانه| عصراً وكلاسيكياء ها أو مرجعية فكرية 
واجتاعية معا تحددان الحديث عن النظرية . 


منظور كل من النظريتين الكبيرتين والمتصارعتين : النظرية الليبرالية والنظرية الماركسية. 

وقسم رايع قصير ومكثف. خصصه للحديث عن نظرية المجتمسع المدتي عند 
الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي. مع إيماء خفيف إلى أهمية ومعتى التحول الحادثين. مع 
غرامثى. في الحديث عن المجتمع المدني . 


ويلاحظ عبد الياقي الفرمامي أن مفهوم المجتمع المدني قد مر بأطوار ثلاثة من الظهور 
والاختفاء. ومن المد والجزر: طور أول. يقع بين الشطر الآخير من القرن الثشامن عشر 
ونهايات القرن الماضي (وفيه كان للمفهوم صولة وحضور في القكر السياسي والاجتماعي). 
وطور ثانِء امتد قرابة قرن كاملء (آل فيه الأمر بالمفهوم إلى الضمور والاختفاء) وطور 
ثالث. هو هذا الثلث الآخير من القرن العشرين» (ويصح أن يوصف يطور الانتعاش 
ومعاودة احتلال صنارة النقاش السياسي). ٠.‏ ثم يمضي الهرماسي. في ضوء هذه الملاحظة 
العامة ومن خلال جهد ذكي وعمل مكئف أشد الكنافة إلى الوقوف عند العلامات الكبيرة 
في بناء المفهوم وإجلاء معانيه: وهكذا يشيرء في عبارات مركزة وني جمل جازمة, إلى ما قام 
به هيغل خاصةء وإن «كان الوحيد الذي لم يبد حماسا شديداً للمجتمع المدني»ء وإلى أثره 
القوي والفاعل في اللاحقين عليه عند ماركس أول. حيث نجد تكريسا للتمييز بين الدولة 
والمجتمع المدني مع قيامه «بقراءة مزدوجة ة للمجتمع المدني» (ما دام يعتبره القاعذة المادية 
للدولةء ويرى فيه نقيضا لحا في الوقت ذاته). ثم عند غرامشثي ثانياء حيث يرى الهرمامي في 
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عمل الفيلسوف الإيطالي عودة إلى هيغل» وقفزاً فوق ماركس . وقبل أن يعرض الغرماني إلى 
«عودة المفهوم في القرن العشرين وأبعادهاء. وقبل أن يجتهد ني تقديم الأسباب التي تفسر 

تلك العودة وتبررها (الإخفاق الذي أصاب «دولة الرفاه» ىا يتحدث عنبا كينز وتلامذته. 
ظهور الحركات الاجتاعية التي شهنتها أوروبا: الطلابية» التقابية. الأيديولوجية وما إليهاء 
وتأثير التحوللات الي شهدتها الكتلة الاشتراكية ودلالاتها على قدرة ع المدنيء إذ يصبح 
قوياً كا هو الشأن في بولونيا مثلا بة بقعل العمل النقابي. على إحداث الرجّة ثم الخلل في الدولة 
«الكليانية»). يقف الهرماسي في فقرات جيدة ومفيدة عند وجهة نظر اللقكر 0 الفرنسي ألكسيس 
دو توكفيل ورصده. ثم شرحه لظاهرة انتشار الجمعيات ووفرتها في أمريكا ودلالاتها على 
حصول «الثورة الديمقراطية») . 


ثم إن الهرماسي يختتم ورقته بجملة ملاحظات ثقافية» دقيقة ومركزةء تتعلق بمفهوم 
المجتمع المدني وبتداوله خاصة: فالمفهوم قد أضحى اليوم على كل لسان» وفي استعمال الناس 
له جنوح إلى «نوع من الطوباوية؛. وسعة انتشاره هذه أتت على حساب الدقة العلمية وعلى 
الباحث. متى أراد أن لا يضل الطريق. أن يخضع المفهوم لنوع من التمحيص الضروري 
حتى يعرف ما إذا كان المراد به أن «يطوع كأداة تحليل. أم يقع الالتجاء إليه كأسطورة وشكل 
من أشكال الطوباوية السياسية» . 


ويذهب وجيه كوثراني إلى أن للدولة العربية الإسلامية. في الأدبيات السياسية 
الغربية» تصوراً يربطها بنظرية «الاستبداد الشرقي» على النحو الذي صاغها عليه مونتسكيو. 
وسار على أثره من بعده كل من ماركس بنظريته في «غط رشاع الآسيوي» . وماكس فيبر في 
حديثه عن «الدولة السلطانية» . والدولة في هذا التصور ممسكة بأعئة المجتمع إمساكاً شديداً 
وقبضتها قوية. فهي تدع له هامشاً للحرية أو الفعلء وهذا خطأ كبين وإن كان شائعا 
يبعي التنبيه إليه كا يدعي اليه علق أعيال زمرة من المؤرخين الاجتاعين من الدرسة 
الاسعة ستشراقية الفرنسية خاصة. والحق أن المجتمع. في كتف الدولة العربية الإسلامية. كان 
يتمتع بقسط كبير من الاستقلال عن الدولة, وبقدر هائل من الدينامية والإيجابية وإن كانت 
تلك الدولة ذاتها دولة تسلّط وقهر دلا يؤمن أهلها وأسرها بتداول السلطة». وليس في الأمر 
ما يمكن اعتباره. من قبل المؤرخ المدقق. تناقضاً أو غرابة» أو إنه لم يكن كذلك إلا عند من 
كان جاهاكٌ لماجريات التاريخ الإسلامي . . ومن أجل توضيح أفضل لوجهة النظر التي يصدر 
عنها كوثراني يدعونا إلى قبول اقتراح مفهوم المجتمع الأهلي في الحديث عن المجتمع «المدني» 
قِ التاريخ العربي وذلك لسببين: أوهياء أن كل المصطلحات الي ترتبط بالوطن وبالمواطن 
تثير إشكالاات شتى في الحديث عن التاريح العربي وتظل مرتبطة بالتجرية الغربية الحديثة. 
فهي لا تفي بالقصدء مثلا أن نعوت الأخ والأخوية ومشتقاته لا تفي بالقصد. وإن كانت 
هي الأقرب إلى التعابير الإصطلاحية الترائية. وثاني السببين هو أن الوجود الاجتاعي ف 
الإسلام عرف أشكالا من التنظيم المهني والاجتماعي داخل المدينة الإسلامية (نظام الجرفءٍ 
والأسواق. وشيوح الطائقة. وصلة الخحرب بالسلط الصوقية والروحية). كما أنه عرف نظاماً 
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متميزاً في الخدمات العلمية والاجتاعيةء وشكلاً متطوراً من أشكال التضامن والتكافل (على 
نحو تمثله الأوقاف وأصنافها العديدة). 


وتعالج ورقة معن رَيادة (المجتمع المدني والدولة في فكر النبضة العربية الحديثة) 
المسألة السياسية كها عرض لما «زعماء الإصلاح. في القرن الماضي ومطالع القرن الحاليء 
بالنظر إلى أن إصلاح المؤسسة السياسيةء. بالقول بوجوب سن الدساتير الحديئة والدعوة إلى 
سيادة القانون». كانت في طليعة اهتام أولكك المصلحين . وهكذا عرض الباحث إلى أهم 
القضايا الإصلاحية التي تناولها كل من رفاعة الطهطاوي. وخير الدين التونسي. وجمال الدين 
الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده مع وقفة مطولة عند صاحب تخليص الابريز في 
تلخيص باريزء وأخرى مثلها عند المصلح خير الدين التونسيى. ولعل أهم نتيجة يخرج بها 
معن زيادة من متايعته لأفكار الطهطاوي الإصلاحيةء وأقواله في وجوب العمل على سيادة 
القانون والعمل على الفصل بين السلطات الثلاث. كشرط للعدالة الحق وطريق إليهاء وق 
نفي كل تعارض ممكن بين «روح الإسلام» وبين «الدساتير الحديثة» - هي قوله إن الطهطاوي 
ويُعَدٌَ أول مؤلف عربي حذيث حاول تأصيل فكرة الحريات والحقوق العامة في الدولة 
الحديثة:». وقد تكون أهم خلاصة ينتهي إليها الياحث من قراءته لكتاب أقوم المسالك. في 
معرقة أحوال المالك هي تنبيهه على التلازم بين حرية المواطنين وسيادة القانون في الدولة أو 
ما يعني أن «المجتمع المدني المنشود عند التونبي هو المجتمع الذي تسوده الحرية وميادىء 
الشورى» .كما أن أخص ما ينبه إليه الباحث قارىءالشيخ محمد عبده هو تشديد الشيخ على 
الطابع المدتي للسلطة السياسية وإتما الخليفة عنده «حاكم مدني من جميع الوجوه» . 


وإذا كان مما يلاحظه القارىء. ولا شك. هو عدم الانتهاء من قراءة مفكري عصر 
النبضة المسلمين إلى تصور محدد وواضح لمعنى المجتمع المدتي ودلالاته. قإن معن زيادة قد 
اجتهد في بحته في التدليل عل طبيعة الانفعاح على على الفكر السياسي للغرب. والدعوة إلى 
الاقتباس منه والتعامل معه تعاملاٌ إيجابياء إرادة في التقدم والتطور. وعلامة على الرغبة في 
مواكبة العصر. 


ويبين الباحث علي الكنز في الفصل الخامس(من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف 
المارصة الاجتاعية) أن عودة الفكر إلى موضوعات قديمة. كانت مثار جدل زماناً كبيراً قبل 
الرجوع إليها ثانية» يفسره مبدأ عام هو ذاك القاضي بالارتباط بين حركة الأفكار في المجتمع 
والتطور العقلٍ فيه وبين واقع تاريخي ومعطى اجتاعي هو بطبيعته متحول ومتبدل باستمرار. 
وبالنسبة إلى أوروبا فإن أسبابا موضوعية ومعطيات تاريخية واجتماعية توصح ذلك المبدأ 
وتبرهن على صحتهء. أخصها فشل النموذج السوقياتي في الدولة والجتممه ثم انهيار المعسكر 
السوفياي وما ارتبط به وصاحبه من محولات في أورويا | الشرقية. وما 0 عنه من قدرات 
ذاتية للمجتمع المدني على الفعل والتأثير (بولونيا موذجاً). وبالتالي فإنه يمكن الحديث عن 
اتدحار «الإعجاب بالدولة» أو بالنموذج «الدولي» لصالح «التجربة الاجتاعية» ولصالح 
«الفاعلين الاجتماعيين». ويلاحظ الكنزى في مقابل هذا كله. وجود نوع من المهائلة بين 
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مواقف المثقفين الغربيين وبين مواقف المثقفين في الوطن العربي مع وجوب الاحتراز في فهم 
معتى العودة إلى «الإشكاليات القديمة» وتفسيره عند هؤلاء الأخيري ين. فصحيح أن هنالك 
مؤثرات «خخارجة عن الدينامية الداخلية للنقاش في الوطن العربي» وأن المثقف العربي يتأثر بها 
ويتفاعل معهاء اد قا مسد تار قا در (الإقبال على ترجمة غرامثى إلى 
العربية في فترة معلومة على سبيل المثال). ولكن هنالك سببين كبيرين على الأقل يتعلقان 
بنظام الدولة وببنية المجتمع في الوطن العربي وبما عرفاه من تجارب تاريخية هائلة. فالدولة 
«الوطنية» فقدت كثيرا من أسباب شرعيتها نتيجة ما منيت يه من إخفاقات كبيرة «فرضية 
الدولة القوية الأرستقراطية» . والمجتمع شهد درجات هائلة في نظامه الداخلي نتج منها بروز 
«فاعلين اجتاعيين جدد»: فالشباب أصبحوا قوة كيفية جديدة نتيجة ما أتاحه انتشار التعليم 
من فرص جديدةء وما أحدثه دخول المرأة ميدان العمل المأجور من دينامية جديدة. وأيضا 
نتيجة الإخفاق الذي أصاب الثقافة «الأحادية».أحادية الحزبء والايديولوجياء والتنظيم . 
وبالتالي فإن منطق التطور قضى بإحداث دينامية تاريخية جديدة في المجتمعات العربية مثلما 
قضى بجعل الدولة في مواجهة خفية للمجتمع. نتيجة منطقها الخاص المبي على السيطرة 
والإكراه. وذلك بعد أن تقلصت إلى نواتها القمعية». 
ويرى عبد الله ساعف أن الحديث عن (المجتمع المدني والدولة في الفكر الحقوتي 
العربي المعاصر). من وجهة نظر إيجابية تروم الخوض حقيقة في الموضوع. دون محض 
الإكتفاء بإعادة تكرار أدبيات السيعينيات حول القاتون والحريات ودورها في المجتمع العربي 
لا يمكن أن يكون حديئاً وافياً بالقصد متى كان مجرد تأريخ للفكر القانو العربي وتياراته 
وتعامل القاتوتيين العرب مع مقهوم المجتمع المدنيء كا أنه لا يكون علاجاً فعلياً للموضوع 
متى اكتفى بالوقوف عند حدود دراسة الحركات الدستورية في التاريخ العربي المعاصر. وإتما 
الأجدر بالباحث ألا يعامل ذلك الفكر ى) لو كان منظومة قكرية خالصة. بل إن عليه أن 
ينظر إليه من حيث هو ممارسة أيضاً وإنما الأجدى والأتفع أن يكون بحثهء من جهة أولى» 
تساؤل عن العوائق التي تقف في وجه قيام المجتمع المدني في الوطن العربي (إذ ما أسهل ما 
يتيين الباحث ضعف حضور المجتمع الماتي من خلال نشأة المسألة الدستورية وتطورهاء سواء 
في عمل المشرع ف مستوى الفعل القانوتي والمؤسساتي بالنسبة إلى مجال الدولة وقاعلية 
أجهزتهاء أو في كتابات أساتذة القانون العرب وما اتسمت به من غياب الماجس النقدي) 
وأن يكون بحثهء من جهة ثانية» تساؤللات عن إمكانات قيام المجتمع المدتي العربي بالفعل . 
فأما في معرض التساؤل عن العوائق التي تقف في وجه قيام مجتمع مدني في الوطن 
العربي. فإن ساعف يجد الجواب تارة في طبيعة المؤسسات القائمة» فهي ببناها الاقتصادية 
والاجتاعية تقاوم نشأة ذلك المجتمع أشد المقاومة . ويجده. تارة أخرى. في الثقافة السياسية 
المنتشرة. ويجده طوراً ثالعاً في نزعات الأشخاص الفاعلين التي تسهم في عملية لجم المجتمع 
وإعاقته عن الفعل الحر. والخلاصة التي ينتهي إليها أن الشأن كله يكون للدولة في الوطن 
العربي فهي تقدر على «تملك النسيج الاجتماعي » وهي «تقوم يمهمات اجتتاعية أساسا وتقدم 
نفسها بصقتها الجواب الوحيد عن مختلف تطلعات المجتمع والراعي الحقيم ي الطموحاتة» ‏ 
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وليس ها ذلك إلا لغياب «مؤسسات تقوم بوظائف الوساطة» . 

وأما في مجال التساؤل عن إمكانيات قيام فعلي لمجتمع مدني عربي فإن ساعف يجد أن 
ثمة مؤشرات شتى تشى بإمكان ذلك مع قوة العوائق وعمقها. قد يكون أهمهاهو تحقق 
استقلال فعلى لبعض المنظيات الجاهيرية في حالات أقطار عربية (شأن التقابات في المغرب 
ومصر ولبنان). وقدم «العمل الجمعوي» في التجربة العربية (مع ملاحظة ظهور اهتمامات 
مجتمعية جديدة: حماية البيئة» حماية المستهلك. . .). وتنامي الاهتام بمسألة حقوق الإنسان. 

وفي معالجة مسألة (المجتمع المدني والدولة في الفكر والمارسة الإسلامية المعاصرة) 
يجعل سيف الدين عيد الفتاح إسماعيل مدار الحديث في شقين اثنين: أوهها نقاش مفهوميء 
وثانيهها تقديم وجهة نظر وحاولة في الدقاع عنها. وحتى نستعيد تعابير الباحث نفسه فإننا 
تقول إن الأمر يتعلق. في الشى الأول. بوجوب التمييز بين «القراءة النظرية المتهبجية» لمفهوم 
المجتمع المدني وبين «القراءة التاريخية المعاصرة». ويجتهد الباحث في الإشارة إلى المرجعية 
الغربية لمقهوم المجتمع المدتي وارتياطه بتلك المرجعية تاريخاً وفكراً من جهة. وق التنبيه إلى 
وأخطار التلقي الساذج» له قِ القول العربي الإسلامي المعاصر من جهة ثانية. وق التنبيه عا 
ينجم من سلبيات سيئة في التغاضى عن المفهوم من جهة ثالشة. فكل هذا يوقع في «الحرج 
المنبجي». والتتيجة التي ينتهي إليها الباحث أنه لا سبيل إلى رفع الحرج والخروج من المأزق 
معاً إل بتبني بديل مفهومي أو مفهوم بديل عن المجتمع المدني. وهو ما يجده في الحديث عن 
«مؤسسات الأمة». وعند إقرار هذا المفهوم الجديد يبدأ الشى الثاني من حديث سيف الدين» 
وفيه يمكننا أن نميز بين جانب أول يعرض لعنى «مؤسسات الأمة» (المساجد. الأوقاف. 
الإقتاء. عمل العلاء. . .). وبين جانب ثانِء يشكل خاتمة البحث. يعرض فيه لمعاني 
التكافل الحى ويحذر من أخطار عمليات «الإختراق الخارجي» لتلك المؤسسات من قبل 
«(مؤسسات السلطةع. 1 


وأما ف الفصل الثامن فإن الطاهر لبيب يتناول مسألة المجتمع المدني في الوطن العربي 
من جهة علاقتة بالمجتمع الديمقراطي .ويطرح في هذا الصدد سؤلا لا عخلومن إثارة» جاعلا 
إياه عنواناً للورقة التي تقدم بها إلى الندوة : (هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟) 
وحيث كان الشرط الأول في الإجابة عن السؤال المطروح هو تعيين معنى الديمقراطية 
ذاتها فقد سعى الباحث إلى تبيين مالم يكن من الديمقراطية في شىء. متوسلا ذلك بقراءة 
محصلة التاريخ الاجتماعي والرمزي الإسلاميين. وقد انتهت به قراءته تلك إلى الخروج 
بملاحظات كبيرة ثلاث: أولاها أن الحرية لم تكن مسألة محورية في الفكر العربي الإسلامي 
والسبب في ذلك هو أن «براديغم الطاعة» قد نجحء بفعل تمكنه من الميمنة على النسيج 
الاجتاعي العربيء في إقصاء كل ما كان معارضا لسلطة ذلك والبراديغم» (والباحث محده 
على النحو التالي : «منظومة المفاهيم والمبادىء المترابطة في الذهن أو الخطاب بصورة صريحة أو 
ضمنية والتي يدعو فيها ‏ بنيوياً - بعضها أو يعوض فيها ‏ وظيفياً - بعضها بعضأء). وثاني 
الملاحظات أن المجتمع العربي الإسلامي قد عرف «تراكم الاستبداد» وتمكنه في العقول 


0 


والنفوس (والباحث يتوسل بالكواكبي في شرح ما يرومه من قصد). وثالث الملاحظات 
ملاحظة مزدوجة في الواقع : قمن جهة أولى يلاحظ لبيب أن «مفهوم المجتمع المدني عندنا بلا 
تاريخ وهذا مأق ا حرج في استعياله». ومن جهة أخرى يلاحظ أن «التخلص من الدولة» 
واعتبارها خصياً نقيضاً شكل في في المجتمع العربي» منف الاستعمار خاصة نوعاً من والحاجس» 
وحال دون قيام جدلية إيجابية بين المجتمع وبين السلطة. بل وعلى العكس من ذلك كرس 
مقاطعة أو إنشاء فضاء غريب يصفه لبيبٍ بأنه «قضاء الضدية المقصاة» . 


إلى هذه الملاحظات الثلاث الي ترجع إلى بنية الذهنية الاجتاعية. (إذا جاز لنا 
القول)ء والتي تلتقي جميعها عند القول بانتفاء المضامين الإيجابية للحرية في الفكر والاجتماع 
العربيين. يشير الياحث إلى أن الأنظمة العربية خضعت في الغالب لضغوط خارجة «دفعتها 
في أتجاه الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية وبضرورة الحل الديمقراطى للمسائل. وبالمسار 
الديمقراطي نحو الخروج من الحلف». وأخيراً فهو ينتهي إلى القول إن الديمقراطية 
«الأحرى». أي تلك الحاملة لمضامين فعلية وإيجابية لا تكون كذلك إلا متى خرجت عن 
طاعتين اثنتين: «الطاعة التي تركها السلف واستفاد منها التاريخ العربي في مراكمة استيداده, 
والطاعة التي فرضها الإخضاع الأجنبي واستفاد منها تاريخه في مراكمة استغلاله) . 


وانطلاقاً من الفصل التاسع تشرع الندوة في معالجة المحور الثاني وموضوعه بنية 
المجتمع الماني ومستقبله . ويلزم قي الواقع أن نميز في هذا الشطر الثاني بين ثلاثة أقسام. قسم 
أول يتعلق ببنية المجتمع العربي في مناطقه الجغرافية الأربع (المشرق العربيء المغرب العربي» 
مصر والسودان. الخليج والجزيرة العربية). وقد كلف إعداد الأبحاث المتعلقة بهذه المناطق 
الأريبع. وحسب الترتيب الذي أوردتاها فيه. إلى كل من: مسعود ضاهر. عد القادر 
الزغل» حيدر إبراهيم علي ياقر النجار (وإلى هذه الأبحاث الأربعة نضيف بحثاً خامساً - 
هو الفصل الثالث عشر إذن ‏ تقدم به إيراهيم الدقاق مساممة منه في تقديم لمحة عن 
(المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة). وقسم تان موضوعه دراسة 
مؤّسسات المجتمع المدني على المستوى القومي ؛ ومادة هذا القسم هي البحث الذي تقدم به 
مصطفى كامل السيد غتاراً فيه الوقوقف عند تموذجين من تماذج مؤسسات المجتمع المدنيٍ في 
الوطن العربي وهما: اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقسم الث 
وأخير وجهته المستقيل في الحديث عن المجتمع المدني في الوطن العربي وكيف يناؤه. وهذا 
القسم يشتمل على ثلاثة أبحاث . أوها ل حستين توفيق إبراهيم (بناء المجتمع المدني: 
المؤشرات الكمية والكيفية). وثانيها ل يرهان غليون (دور العوامل الد الداخلية والخارجية ف 
يناء المجتمع المدني العربي). وثالئها ل السيد يسين (الأز مة الثقافية ومستقبل المجتمع المدني: 
جدل التنوير والتحرر). 


قفي هذا الفصل التاسع (المجتمع المدني والدولة في المشرق العربي) يرى مسعود ضاهر 
أن واجبٍ البحث العلمي يحمله عل لزوم التحديد المكاني أو الجغرافي لمصطلح المشرق 
العربي أولاء والتحديد الزماني له ثانياًء ثم يلزمه بالتدقيق في بعض المقولات النظرية المتداولة 


د" 


في شأن العلاقة بين الدولة والمجتمع في المشرق العربي ثالثاًء فأما التحديد الأول (المكاني) فإن 
الباحث يبينَ أن مصطلح المشرق العربي يظل على جانب كبير من الدقة متى قورن بتعبير 
الحلال الخصيب أو سوريا الكبرىء أو بلاد الشام حيث لا تخلو التسمية من حمولة 
ايديولوجية . وأما من حيث التحديد الزمني في الحديث عن المجتمع العربي في المشرق العربي 
فالأنسب أن يؤخذ بالتحقيب الذي ينظر إلى الدولة القطرية (ما قبل استقلالها وما بعده) 
قذاك التحقيب يشكل.ء على علاته وارتياطه بالانتدايين الفرنسي والبريطاني» غرجاً معقول 
للمسألة. وأما بصدد علاقة الدولة بالمجتمع المدني في المشرق العربي فإن ضاهر يثير أسئلة 
كثيرة. دقيقة. لعلها ترجع إلى السؤال الجامع : هل كان المجتمع المشرقي موحداً ثم فشل قٍِ 
تحقيق دولته الوطنية أو القومية الموحدة؟ 


والحقٌ أن هذا السؤال هو ما يكون إشكالية البحث المحورية. ومن ثم يبحمل قٍِ 
مضاميته عناصر الإجابة عتهاء فالمجتمع العربي. في المشرى العربي» كان مجتمعاً موحد وإن 
بدا كثيراً في مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسكانية.ومقولة الوحدة في التعدد «تجد 
مصداقية كاملة لحا في الاختبار العمل لمكونات المشرق العربي» (بالنظر إلى قوة عناصر التوحيد 
وفاعليتها الإيجابية). والمجتمع الماتي العربي» الموحد في بنائه العميق. فشل في الوصول إلى 
«تحقيق دولته الوطنية أو القومية الموحدة». وريما فشل ذلك الوصول في إحداث المزيد من 
التفكيك بحيث إنها تضرب في أعماق المجتمع المدني الواحد والمنسجم. ولا يرى ضاهر 
بحكم منطق الحال أن في إمكان «مؤسسات المجتمع الماني» أن تحقق اليوم «ما عجزت عن 
تحقيقه في مرحلة الاستقلال السياسي والمدٌ القومي الشمولي. ولكنه لا يريد مع ذلك أن 
ينتهي معنا إلى رؤية قاتمه. بل هو يدعونا إلى استحضار النموذج الليناتي في الحواتب الإيجابية 
منهء إذ أبانت الحرب الأهلية عن إمكان عمل تلك المؤسسات «في 56 تنعدم فيها رقابة 
الدولة وأجهزتهاء . 


وف الفصل العاشر (المجتمع المدني في المغرب) يرى عبد القادر الزغل أن صياغة 
المشكل المحوري في دراسة المجتمع الماني في كل من تونس والجزائر والمغرب من الزاوية التي 
ينظر منها (الصراع من أجل الهيمنة الايديولوجية) يلزم لها أن تكون على النحو التالي: ما 
مدى إجرائية أو نجاعة استعمال مقهوم المجتمع الماني في دراسة الصراع الدائر في كل قطر من 
الأقطار الثلاثة بين قوى اجتاعية تؤمن بمبدأ التعددية الديمقراطية وقوى إجتماعية أخرى 
تطالب بإخضاع العلاقات الاجتماعية لتصورها الخاص لمفهوم الشريعة الإسلامية ولعنى 
تطبيقها. وكل هذا في ظل دولة ولا تزال متمسكة بعقلية الحكم المطلق بالرغم من إعترافها 
المبدئي بشرعية التعددية السياسية وبالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»! ثم إنه يعلن» 
في دقة ووضوح. صدوره., في الإجابة عن هذا السؤال. عن فرضية تقضي بأن المجتمعات 
المغاربية. بل والإسلامية عامة. :0 تخرج بعد من مرحلة الاختلاف فق معنى الهوية القومية. 
رغم حصول تلك المجتمعات على استقلالها السياسي. وبالرغم مما ترتب عن ذلك الاستقلال 
من تكوين أجهزة حكومية تراقب الأنشطة الاجتاعية وتسيرها وذلك لأن الأنظمة الجديدة 


يفا 


الناشئة عن الاستقلال السيامى عملت على تكسير العلاقات الاجتاعية التقليدية دون أن 
تنجح في تأسيس هياكل حديثة يشعر الفرد معها بانتهائه إلى مجتمع حديث هو مجتمع الدولة 
الوطنية ‏ 

ويرتب الزغل إجابته في ثلاثة أقسام. قسم أول. يخصصه لتحديد دلالات مفاهيم 
الايديولوجياء والقومية. والمجتمع المدني وتعيين المواقف التي يقفها منها في بحثه. وقسم ثان. 
مدار الحديث فيه هو هيكلة المجتمع المدني كما تجسدت في السركات التحررية في الأقطار 
الثلاثة. وفيه يخرج بجملة تقريرات وملاحظات. وقسم أخير عمق الحديث فيه هو تفسير 
أسباب الفشل التي آلت إليها الدولة على نحو ما أشرنا إليه أعلاه. 


وملخص القول في القسم الثاني أن «الصراع من أجل الهيمنة الإيديولوجية» في الجزائر 
عرف ظهور تيارات ثلاثة (إصلاحي سياسي. إصلاحي ديني» ثوري سيامي) دون أن تكون 
هذه التياراتء ف اختلافهاء دلالة على التعدد الفعلٍ يعقدر ما هي علاقة على التجزؤ. 
والحزب الدستوري هيمن على الحياة الاجتماعية في تونس هيمنة مطلقة. أو تكاد تكون 
كذلك. منذ أول تكوينه في مطلع العشرينيات وإلى بداية السيعينيات.» حيث عرف اصطدامه 
القوي مع الاتحاد العام التونبي للشغل. وفي المغرب تكونت الحركة الوطنية بتنظيمها وصلتها 
بالشخصية القوية للملك محمد الخامس . 


وغاية ما ييدف إليه القسم الثاني» بوقوفه عند أحوال كل من المغرب وتونس والجزائر. 
هو الكشف عا أسيهاه بعمل الخناق أو التضييق الشديد الذي تمارسه الدولة على المجتمع 
المدني من جانب أول» وهو النظر عن كثب قِ مغزى والحركات الإسلامية المعاصرة» وسعيها 
إلى «الهيمنة الإيديولوجية» والتساؤل. الضمني غالياًء عن فرص تجاحها وإخفاقها. 


وأما في الفصل الحادي عشر (المجتمع المدني في مصر والسودان) فإن حيدر إبراهيم 
علي يتجه إلى دراسة ما يعتبر أنه مادة المجتمع المدني» وقوامه الأحزاب والنقايات والاتحادات 
المهنية المختلقة من حيث إنها تعمل على تأكيد حقوق المواطنين وتعميق معنى الديمقراطية. 
ويريد لورقته. من خلال رصدها ومتابعتها لنشأة مختلف المؤسسات المدنيّة المذكورة: أن تكون 
مساءلة عن مدى إيجابية أو سلبية الدور الذي قامت به تلك المؤسسات في ذلك. ويصتف 
اليباحث مختلف المؤسسات التي يقف عندهاء. في كل من مصر والسودان. في فتتين: فئة أولى 
هي الأحزاب الأساسية ولا يزال المعول عليها «مستمراً قِ تقوية ة وتقعيل مؤسسات المجتمع 
المدني رغم وجود تنظييات عديدة أخحرى». وفئة ثانية هي النقابات» أول وأساساء وهي 
أشكال التنظييات الاجتاعية الأخرى بعد ذلك . 


وق الحديث عن الأحزاب السياسية في كل من مصر والسودان يبدي الباحث ملاحظة 
عامة يرى أن التاريخ السياسي العريي المعاصر يؤيدها . ويرى أن الدولة. وإن كانت تضرب 
بعيداً في الزمن» مثلما هو الشأن في مصرء إلا أن طبيعتها التحكمية القوية تجعل في الإمكان 
الجمع بينها وبين دولة أقل منها قدماء كما هو الحال في السودان. وحاصل الملاحظة المشار 


وفنا 


إليها أن «الديمقراطية الاجتماعية وما يصاحبها من تحولات اقتصادية واجتماعية تجيء بقسرارات 
فوقية ولا تملك. أي ضانات للاستمرار لغياب المشاركة السياسية والمجتمع المدني الذي 
يحرس ويراقب هله المنجزّات» ‏ لذلك كانت الأحزاب السياسية ضعيفة. في غالبيتهاء (كا 
هو الشأن في مصر) ‏ كذلك. م «تأحذ وقتاً كافياً للميارسة الديمقراطية» (كما هو الشأن قِ 
السودان ‏ قفترة الحكومات المنتخبة لم تعد. في نظر الباحث. عشر سنوات من أصل 70 سنة 
من تاريخ الاستقلال السياسي) . 


ثم إن الباحث», بعد أن عرض للتنظيهات النقابية في مصر أشار إلى وجود «تنظيمات 
شعبية» من غط مغايرء وتلك «عمل الجسماعات الدينية وسط الحاهير». وإذا لم تكن هناك 
مندوحة من القول في حى هذه التنظييات إنها «فعالة ونشطة وم: منتشرة» إلا أنه من العسير على 
المرء أن يقر بقوة تمثيلها للمجتمع المانيٍ في مصر فهي غيرذات «مضمون ديمقراطي . اتعدام 
الحوار والحريةء وقبول الأحلاف, والتسامح - الآخره. وأخيراً فإن حيدرء وإن كان لا 
يتحدث عن الجماعات الدينية في السودان إلا أن ملخص ماينتهي إليى حين القول في 
«التنظيهات الاجتتاعية» هو أن السودانيين وإن كانوا قد نجحواء منذ الأربعينيات» في تأسيس 
تنظييات مختلفة (المزارعونء الطلية, المهنيون. .) بل وَوفقوا في الوصول إلى صيغة أصيلة 
(جمعيات وروابط الأحياء) إلآ أن عمل هذه المؤسسات المختلفة, بل وتنظيمها ذاته. كان 
مخضع لنزعات الحكم العسكري وهوى انقلاباته . 


في حين أن ياقر التجار يذل في الفصل الثاني عشر محاولة لاستجلاء معالم المجتمع 
المدنيٍ في الخليج والجزيرةء استناداً إلى حالة الخليج العربي» وإن كان سيعرج. في إيماءة 
سريعة على السعودية. حين حديثه عن العمل النسائى . ويعلن الباحث». منذ البداية أن 
الحديث عن المجتمع الماني. في الدلالة الغربية للمفهوم لا يمكن الكلام عليه إلا في حالة 
ثلاثة أقطار خليجية هي الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة. (مع حذائثته في هذه 
الأقطار) ويعتذر. بنقص المعطيات لديه. عن التعرض لموضوع المجتمع المدني في اليمن. 


وورقة الياحث جهد وصمي إحصائي في الحديث عن مختلف مؤسسات المجتمسع المدني 
في كل من البحرين والكويت ودولة الإمارات المتحدة بعد أن يصنفها في جمعيات دينية. 
وجمعيات مهنية. وجمعيات نسائية. وجمعيات خيرية. وجمعيات تتعلق بقضايا الطفولة وتنظيم 
الأسرة. ويقف الباحث وقفة خاصة عند جمعيات الخريجين في البحرين وفي الكويت خاصة 
(لشهرتها ووفرة أنشطتها) ولقدرتها على التدليل على «إمكانية تعايش الدولة مع معارضيها 
رغم اختلافههما الإيديولوجي». 

وكا ينبه باقر التجار قارثه إلى الارتياط الموجود. منذ الخمسينيات, بين تنامي الوعي 
القومي العربي وبين نشأة الأندية وتطور المؤسسات الأهلية في الخليج فإنه يختم ورقته بالتنبيه 
إلى الأفول النسبي لمؤسسات المجتمع المدني ذات الخطاب القومي في مقابل يروز وتألق تلك 
التي تعرف بنزوعها الديني الواضح . ولربما كان التبرير المعقول لحذه الظاهرة. بل والوحيد. 


"2 


يكمن في نخبوية خطاب الأولى وفي قدرة خطاب الثانية على تصور وتقديم بديل ذي علاقة 
مرجعية بالثقافة المحلية . 

ويأي بحث إبراهيم الدقاق. في الفصل الثالث عشرء ليكون إسهاماً قومياً إيحابياً في 
أعيال الندوة بكتابة (مدخل الى دراسة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة). 
وقد حاول الياحث ث أن يرسم الملامح الكبرى للمجتمع الفلسطيني عموماً: في مرحلة 
الانتداب أولاء ثم بعد الاحتلال الإسرائيلٍ ثانيا في مقايلته بالمجتمع الإسرائيلي وطبيعة 
تركيبه الي تستند إلى شتيت من الأجناس والقوميات والثقافات. ومحاولته صهر المجتمع 
الفلسطيني واختواتة. ا من جهةء وفي الإشارة إلى بعض صور المقاومة السياسية والثقافية 
من جهة ثانية 

واتجه الدقاق. بعد ذلك. إلى تحليل الصورة النوعية للمجتمع القلسطيني في كل من 
الضفة الغربية وغزة» مع الإشارة إلى الفروق الجغرافية» والاقتصادية. بل والاجتاعية في كل 
منهما وما كان لذلك كله من آثار واضحة في عهد الانتداب أولآء ثم في عهد تبعيتهم) للسيادة 
العربية (مصر والأردن) ثانياً. وف خضوعهها للاحتلال الإسرائيلٍ بعد حزيران .١951/‏ وإدا 
كانت ورقة الباحث لا تخلو من ملاحظات وجيهة. جريئة. في النظر إلى بيئة المجتمع 
الفلسطينى في الضفة الغربية خاصة (إبان تبعيته للسلطة الأردنية) فإن إشاراته وملاحظاته عن 
ذلك المجتمعء في ظل الاحتلال الإسرائيلي» تمد القارىء بمادة ثرية في الإبانة عن صور 
أخرى» كتئيبة من صور الاحتلال ومحاولات الإيادة الشاملة . 

ويشكل البحث الذي قدمه مصطفى كامل السيد (مؤسسات المجتمع المدتي على 
المستوى القومي), مادة القسم الثاني من أقسام المحور الثاني الثلاثة. وقد تناول الباحث 
.بالدرس والتحليل تموذجين اثنين من غماذج مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي: اتحاد 
المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ممهدا لدراسته بالتنظر في مسألة أولى» 
عامة. هي مفهوم المجتمع المدني ذاتهء وي مسألة ثانية نوعية أو خاصة. هي قضية ة المجتمع 
المدني على مستوى الوطن العربي. وبعدما أشار الباحثء في دقة وتركيزء إلى الارتباط القائم 
بين ميلاد المجتمع المدني ونشأته وتطوره بنشأة الحضارة الغربية الحديئة وتطورهاء وإلى أهم 
محطات القول فيها يقف عند واقع المجتمع المدني في الوطن العربي وقفة متسائل وملاحظ 
معاً . وتساؤله يتعلق بالعلاقة الموجودة أو المنتفية بين وجود المجتمع الماتي وتطورهء في الوطن 
العربيء بين المستوى القطري وبين المستوى الإقليمي. وأي المستويين يكون الأقدر على 
الفعل والتأثير. وملاحظاته تدور حول طبيعة الدولة في الوطن العربي مع اختلاف يناها 
ونظامهاء وتقوده إلى أن يقرر أن تلك الدولة لا تقر بلزوم حدود سلطتها في تعاملها مع 
المجتمع. هذا من جهة أولىء وإلى أن يقررء من جهة ثانيةء بوجود هيكل هلما يسمى 
بالمجتمع المدني» أو, على الأقل. بوجود «علامات على تبلور مجتمع مدني في بعض البلدان 
العربية» . 


وبعدما عرض الباحث لنظام وظروف عمل كل من اتحاد المحامين العرب والمنظمة 


فا 


العربية الحقوق الإنسان. يبين أن في إمكان هاتين المنظمتين أن تلعبا أدواراً إيجابية هامة في 
«إرساء قواعد المجتمع المدني مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» وذلك بدفاعهاء أولاًء عن 
استقلالحا التنظيمي (وذاك ما يكشف عنه مثال المنظمة العربية في مصر). ويعملهاء ثانياء 
على إيجاد منظيات أخرى يجانبها وبمساندتها (وذلك ما نجحت فيه المنظمة العربية في بضعة 
أقطار عربية) . ويعملهاء ثالثا' على نشر ثقافة وقيم ملائمة لتطور المجتمع المدني (وهذا شرط 
أولي وهام في قيام كل مجتمع مدني فعلي) . وأخيراً يكون لها ذلك بعملها في مقاومة ممارسات 
الأقطار العربية المعادية لمنظمات المجتمع المدني. وذاك, عند الباحث. عمل جليل وشجاع وإن 
كان «أقرب إلى نقر خفيف على حائط السلطوية الصلد». 

وأول القول في القسم الأخير من المحور الثاني (المجتمع المدني في الوطن العربي 
والمستقيبل) هوبحث حسئين توفيق إبراهيم (يناء المجتمسع المدني: المؤشرات الكمية 
والكيفية). ففي هذا الفصل (الخامس عشر) يعرض الباحثء أولاء للصعوبات والمشاكل 
الي يثيرها التعامل مع المفهوم ني الوطن العربي في المستوى الفكري النظري. وفي المستوى 
العمل التطبيقي . قأما عن المستوى الأول فملاحظة الباحث هي أن مقهوم المجتمع المدني في 
الكتابية العربية «حمال أوجه» مع ذيوعه وانتشاره الشديدين واختلاف في القول فيه على نحو 
يخلق البلبلة والاضطراب في العقول. وأما عن المستوى الثاني فملاحظته الأساسية أن النظر 
قي المؤشرات الكمية والكيفية لبناء المجتمع المدني في الوطن العربي يحمل الدارس على وجوب 
الإقرار بوجود واقع. سساته الواضحة تباين الأقطار العربية من حيث أوضاعها الاجتاعيةء 
والازدواجية داخل تلك المجتمعات (المجتمع التقليدي/ المجتمع الحديث). والدور الاسم 
للدين الؤسلامي كمكون هام من مكونات النسيج الاجتماعي والثقاني. وأخيراً طبيعة الدولة 
القطرية وبنيتها الهشة في أغلب الحاللات. ثم إن الباحث يقف عند مسألة التعريف النظري 
الإجرائي في الحديث عن المجتمع المدني. فيحدّه باججتماع عناصر أهمها القوى والتكوينات 
الاجتاعية من جهة. والعلاقات التي تقوم بينها من جهة أخرى (التعاون. التنافس» 
الصراع) ‏ وانطلاقاً من التعريف الذي يقول به يورد حملة مؤشرات دقيقة وواضحة على قوة 
كل من الدولة والمجتمع الماني: إذ بقدر ما تفسح الدولة المجال لقوى المجتمع المدني وقئاته 
للتعبير عن نفسها بقدر ما تعمق شرعيتها في المجتمع وتجذرها فيه. 

ويريد الباحث من قارئه أن ينتبه» من جهة أولى. إلى ارتباط كل مؤشرات المجتمع 
المذني التي تحدث عنها بحضارة الدول الغربية الصتاعية وخبراتهاء وأن يدرك. من جهة 
أخرى. أن إرهاصات عديدة على تكون المجتمع المدني «خارج الغرب الرأسمالي الناعية 
تظل موجودة ومدركة. واستناداً إلى هذين التنبيهين. وإلى دلالتيها البعيدتين. يقف حسنين 
توقيق إبراهيم وقفة أناة وتأمل. يجتهد فيها في رسم الضوابط الكبرى لبناء المجتمع المدني في 
الوطن العربي (دور الدين الإسلامي .» الارتباط بين عملية بناء المجتمع وعملية إعادة بناء 
الذولة. ضيان هامش معقول للحرية والميادرة الفردية. . . ). وفي استشراف للمستقبل يرى 
الباحث ا اليناء لا تحصل إلا في إطار تصورين . أولمما سلوك «عملية تغيير ثوري 
جذري تهدم أ سس المجتمع القائم وتبني مجتمعاً جديدأ» (وهذا ما ترفضه الدراسة). وثاني 


انها 


الاطاحة جا - وهو ما يقر اليلحت أسيان تبي له 


وفي السياق ذاته (يناء المجتمع المدني العربي) يكتب برهان غليون عن (دور العوامل 
الداخلية والخارجية) في عمل البناء ذلك. فيجعل حديثه في أقسام ثلائة. قسم أول يسعىٍ 
فيه إلى «تحديد معنى المجتمع المدني. وقسم ثان موضوعه المجتمع المدني العربي حاليا 
وأزمتهى وقسم ثالث يتساءل فيه عن «كيف» إعادة بناء ذلك المجتمع على نحو يتجاوز الأزمة 
مغرف أقاق مغل أفضل وأرسي» 


يحذر الباحث, بداية» من الوقوع في الآخطاء الشائعة في الحديث عن المجتمع المدني 
في القول العربي المعاصر. فليس المجتمع المدني من قبيل الشأن الخاص في مقابل الشأن العام 
الذي يرجع إلى الدولة. وليس المجتمع المدني متميزا عن «السياسة» بكونه وسياسة ديمقراطية 
أخرى» ولكنه مط من التنظيم الاجتماعي طايعه التعدد ولد والتحول. ولا تكون 
«دينامية الإبداع والخلق والتغيير في المجتمعات» إلا بذلك. ثم إن تناقلاً للأدوار بين 
المجتمعين السيامي والمدني يظل ممكناً دائياً. وينيه غليون أن نشأة الدولة لا تكون خارج 
المجتمع المدني إلا في أحوال معدودة أخصها: انهيار التنظييات الاجتاعية المعروقة (وهذا هو 
الشأن فق الأزمات التاريخية العميقة). أو وجود غزو خارجي على المجتمع هدق كسر يتأه 
الداخلية» أو متى كانت السلطة المركزية تستمد إيديولوجيتها من أنساق نظرية غريبة عن 
المجتمع الأصليى. وواقع الصلة بين الدولة والمجتمع المدتي في الوطن العربيء حالياًء هو واقع 
علاقة دولة ا 2 الذاتية لمجتمعاتها دون أن تفلح في بناء دولة قومية 
حديثة. والنتيجة» بالنسبة إلى المجتمعات العربية. هي حصول هط هجين قائم بذاته هو 
نمط المجتمعات المقطوعة الرأس». أو هي وجود غط مجتمع يشذه تعارضان قويان 
متصارعان: يدفع به الأول نحو الاتقتاح على الخارج (أو الاندماج فيه): ويريد له الثانيء في 
«رد فعل على الضغط الخارجي» أن يرجع إلى الماضي ويقفل على ذاته فيه. 


والإجابات الى ين ينتهى إليها غليون تلتقي » جميعهال عند الإقرار بوجوب إعادة بتاء 
الدولة في الوطن العربي» انعرف «تغيير الدولة ذاتها من الداخلء (. . .) وتحويلها من 
إرادة خارجية (.  .‏ ) إلى إرادة داخلية تابعة من المجتمع وتابعة له» ‏ وهذا من جهة أولى. 
وتلتقي » من جهة ثانية, عند التسليم بلزوم التفكير في فضاء رحب هو والفضاء العربي 
المستقل» فذاك هو وجوهر المجتمع المدني المعاصر» وهو ما يعني الأحذ باستراتيجية جديدة في 
المكيرق العمل من كبل الشرائج الاحباية الي" ا 
هذا الأخير أققاً لتفكير الأول» وعمقاً امرائجا بع الأزلامة وح إليه . 


وآخر الأوراق المقدمة ف 0 (أو الفصل السابع عشر من كتابنا هذا) هموبحث 
السيد يسين (الأزمة الثقافية ومستقبل مستقيل ال مجتمع المدني : جدل التنوير والتحرر). ونقطة 


يفا 


الانطلاق عند الباحث هي وجوب الإقرار بآن الجديد لا ينشأ ولا يتبلور إلا في صراع مع 
قديم موجود وأن للثقافة (متى أخذناها في معناها الأنتروبولوجي العام الذي يعني مجموعة 
الأعراف والمعايير ورؤى العالم) وظائف معلومة ثلاث تقوم بها داخل المجتمع؛ فهي التي تمد 
أعضاء ذلك المجتمع بالتبريرات اللازمة لشرعية غمط الإناج السائدة (والياحث يعلن التزامه 
بالتحليل التاريخي النقدي المقارن) . وهي التي تمد الفرد بينية دافعة تربط بين هويته وبين غط 
الإنتاج السائدء والثقافةء ثالثا وأخيراء هي التي تَدَ أعضاء المجتمع بتفسيرات رمزية للحدود 
الطبيعية للحياة الإنسانية» وصياغة الفكرة الرئيسية في البحث تكون على النحو التالي: دإن 
المجتمع العربي قد وصل إلى نقطة ثبت منها أن النسق الثقافي عاجز عن القيام ببذه 
الوظائف. ومن هنا تأكيدتا أننا نواجه في الوقت الراهن أزمة ثقافية عربية». وإذا كان البديل 
المطروح هو الدعوة إلى إنشاء «نظام ثقافي عربي جديد» فإنه لا معنى لتلك الدعوة مالم نقم 
بمعرفة وتحديد «الفاعلين الاجتاعيين» الذين سيتولون صياغة هذا النظام الجديد. 


وانطلاقاً من هذه المقدمات يمضى الباحث فيخصص حيرأ أولاً لتشخيص «الأزمة 
الثقافية العربية»» وفيه يقف عند فحص بعض غاذج «خطاب الأزمة». ثم يأتي بعد ذلك إلى 
«تحليل الأزمة الثقافية العربية» الراهنةء فيخلص إلى القول: إن تلك الأزمة. المتعددة 
الجوانب والمظاهر. يمكن إرجاعها إلى جوانب أساسية ثلاثة: أزمة شرعية. وأزمة هوية. 
وأزمة عقلانية . 


فأما أزمة الشرعية فمظهرها الأكبر هو الكيفيات التى عملت مها مختلف الأنظمة 
العربية» منذ الثانينيات خاصة, على الدفاع عن شرعيتها. والأمر لم يخل من اتباع إحدى 
استراتيجيتين اثنتين : الأحذ بتعددية سياسية «مقيدة» ومراقبة باستمرار (فهي ل تعني المشاركة 
ف السلطة أبدأ أو العمل على قمع الجماعات السياسية التي لا يعترف ها بالحق في الوصول 
إلى السلطة ‏ والأخحذ مهذه الاستراتيجية أو تلك» أو هما معاء اختلف بحسب التفاوت في 
الفهم وفي إدراك وحركة التاريخ » . وردود الفعل. النوعية والعديدة فعا ظهرت في صورة لا 
مبالاة سياسية آنا ٠وفٍ‏ شيوع ثقافات مضادة آنا آخر (وهذا هو الشأن في «الإسلام 
الاحتجاجي ») وآنا ثالا في انيثاق تيار علماني يدعو إلى «إحياء المجتمع المدني». 

وأما أزمة الهوية فأبعادها عديدة فهى «أبعاد سياسية وثقافية واجتاعية بالغة العمق» 
وهي تبين عن انسداد الآفاق في وجه «الخطاب التسلطي الصريح» كا تعني نهاية الوهم الذي 
لا يفهم من الليبرالية إلا «أن محل الدولة مسؤوليتها من كل التزام إزاء المواطنين وتركهم 
فريسة لآليات السوق» وهي أخيرا تقرع الأجراس في ادق «الخطاب القومي الوحدوي» في 
صورته الماضية وتنذره بوجوب «إعادة صياغة شاملة ليدخل قيه بعد الديمقراطية» . 


وأما أزمة العقلانية فالشأن فيها عام فهي من إفرازات الدولة الحديثة. بل هي من 
صميم نشأتهاء ولكن الملاحظ أن هذه الأزمة. إذ يمكن استيعابها في المجتمعات الغربية 
دنتيجة ديمقراطية عملية صنع القرار وتمارستها تحت رقابة الصحافة والرأي العام». فإن للأمر 
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فيها شيعا آخر في الوجود العربي المعاصر بالنظر إلى بنية كل من الدولة «التسلطية» وإلى عمق 
أزمات المجتمع . 


#*-* * 


ويعدء فهل كانت ندوة المجتمع المدنيٍ في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. 
في مستوى الآمال التي علقتها عليها اللجنة التحضيرية. وفي مستوى اللطميوع النظري 
الذي رسمه المخطط الأصلي الذي وضع ها؟ وهل في إمكان القارىء أن يجدىي أعيال 
الندوة (أبحاثاء وتعقيبات. ومناقشات) بعضاً عا يجده. في حياته الاجتماعية العينية. من هموم 
وقضايا (والديمقراطية واسطتها ومحورها)؟ وهل تحفزه أحاديثها إلى الارتقاء. بفكرهء إلى 
مستوى محمود من الوضوح النظري أو تدقعه إليه؟ 

آياً كانت أجوبة القارىء الكريم عن هذه الأسئلة. وآَاً كان قوله في الكتاب. فإن 
ذلك لا يحول دون الاتقاق حول مسألتين اثنتين ‏ أولاهما أن الندوة, في رَمان انعقادهاء وني 
مكاتهى وف الظروف المحيطة بها (عالميا وإقليمي) شهادة حية ة ومباشرة. وبالتالي تارحخية. 
على وعي الإنسان العربي بقضاياه ومشكلاته الحيوية والأولى. 


وثاني المسألتين هي أن مركز دراسات الوحدة العربيةء بتنظيمه لندوة «المجتمع المدتي 
في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية». ثم في حرصه على جمع أعالها ونشرها 
يستحق منا جميعا تحية احترام وإجلال وتقدير. 


ألا 


كلمة الافتِتاح )١‏ 


خب ا 7 
- سة 


انتصر لبنان أخيراً على الحرب» وهو الآن يخوض معركة السلام. 

انتصر لبنان على الحرب. ولكن هذا لا يكفي . فحياة الأمم قد تبدأ بلحظة انتصارء 
ولكنها لا تبنى على لحظة اتتصار وإنما على جهد منبجي هادف يعبر عن إرادة شعبية جامعة» 
أي على مسيرة بناء متواصل ذات قواعد ديمقراطية . 

لا يكفي أن ننهبي حرباً. وإنهاء الحرب لى يكن في لبنان بالآمر المَين. وإنما يقتضي 
تحصين السلام ببناء مجتمع السلام. 

0 يعادل » النمو المتتظم في ظلّ استقرار مقيم . والأمن لا يستحيل اام 
00 محصنة ينسيج المجتمع ف بئيته راي وموسيانه وثقافقه وشيكة العلاقات والصالح 
بين مجموعاته في كنف دولة قادرة وعادلة يكتمل المجتمع مهأ وتتكامل معه. 

تعلمناء نحن اللينانيين, دروساً غنيّة من تجارب الخحرب والسلام . 

تعلّمنا أن بين قوة المجتمع وضعفه خيطاً دقيقاً. 

كنا قبل هبوب العاصفة الحوجاء أقوياء بما كان يحفل به مجتمعنا من آيات القوة 
وآلائها: كنا أقوياء بالحرية التي كنا نتنشق مع الحواء. بالنشاط الذي كانت تضجٌ به أسواقنا 
ومؤسساتنا ومرافقتاء والر الذي كان ينعم به جتمعنال. بالأمل الذي كانت تزخر به 
تطلعاتنا. كتا أقوياء بتفوق مدارسنا وجامعاتنا ومستشهياتنا» بدوي صحاقتناء بمتنة ة طبيعتنا. 


كنا أقوياء بكل هذاء ولكننا كنا أيضاً ضعفاء بالخوف عليه. فلم يكن في قوتنا منعة. 
واستحكم ضعفنا إذ عصفت الحرب بما ملكت أيدينا. 


وهكذاء كانت لنا عبرة في ألآ نكتفي بالنظر إلى القيم الاجتماعية والإنسانية على أنها 


لضن 


مجرد ثار نقطفها. فهي بالأحرى غرسة نزرعها وترومها ونرعاهاء كي نكون جديرين بأن ننعم 
بثارها. وتكون هذه الغرسة منيعة بقدر ما يكون المجتمع هو تربتهاء وبقدر ما تضرب 
جذورها عميقا في بنية هذا المجتمع . 

وأدركنا أن الحرية. وهي مرسى حقوق الإنسان في وطنهء لا تكون مصدر سعادة 
للمجتمع مال تترجم إلى ممارسة في صيغة ديمقراطية فاعلة. فهذا لبنان قبل انفجار المحنة 
الوطنية الكبرى» كان ينعم بفيض من الحرية» وإنا بِنَزْر من الديمقراطية. وما الديمقراطية إلا 
الإطار الدستوري والقانون والمؤسسي والاجتماعي لممارسة الحرية . والمجتمع المدني يجعل من 
الديمقراطية أكثر من ممارسة عند استحقاقات سياسية معيئة . إنه يجعل منبا معايشة يومية في 
ميادين الحياة كافة . 

كان لبنان يتميز بما يتمتع الفرد به من حرية التعبير» وحرية التفكيرء وحرية المعتقد.ٍ 
وحرية العمل. وما إلى ذلك. ولكن المارسة السياسية بقيت قاصرة عن تأمين ما كان مفترضا 
في أية تجربة ديمقراطية فاعلة أن تؤمن: فهي. بوجود حواجز من الطائفية والمذهبية والعشائرية 
والإقطاعية, لا بل ومن الفقر والجهل وسائر مظاهر التخلف. لم تؤمن تكافؤ الفرص بين 
المواطتين. ول تؤْمّن المحاسبة السياسية الفعالة لممارسة المسؤولية» ولم تؤدَ دور صام الأمان 
للمجتمع في مواجهة تحديات التطور بوسائل التغيير الديمقراطي المنتظم . 

وهكذاء فإن الديمقراطية, باعتبارها تعبيراً عن حق أسامى من حقوق الإنسان في 
وطنهء وياعتبارها النظام الكفيل بتمكين المجتمع من تحقيق ذاتهء وكذلك الفرد فيى 
وباعتبارها السبيل الأتجع لضان الاستقرار في المجتمع. وهي تاليا الأدعى لخلق مناخات 
التثمير الملائمة للتنمية فإننا بتنا في لبنان نتطلع إلى الديمقراطية» ليس فقط باعتبارها سبيلاً 
إلى مستقيل أفضل»ء وإنما أيضاً باعتبارها غاية في ذاتها . 

ولكن ممارسة الحرية في نظام ديمقراطي فاعل تفترض وجود مواطن حرء منعتق من 
أغلال الطائفية والمذهيية والفقر وسائر تجليات التخلف الاجتماعي. لذا القول بأن تنمية 
المجتمع المدنيء جتمع السلامء» يفترض سلوك طريق الإماء الاقتصادي والاجتاعي بأوسع 
معانيه . 

لبنان يجب أن يكون في مقدم المراهنين على تنمية المجتمع المدني. مجتمع السلام. في 
رسم طريق المستقبل. . 


نض 


حامة الاق - 4 5 


خ رالرسصيب 


السيد الرئيس . 


أخواتي وإخواني. 


يسرني باسم مركر دراسات الوحدة العربية أن أرحب بكم ويمشاركتكم في هذه 
الندوة. التي يعقدها المركز في بيروت» بعد أن تعذر عليه, وعلى مدى تسع سنوات». عقد 
ندواته فيهاء وكانت آخر ندوة عربية الحضور عقدها المركز في بيروت عام “14487ء عن «المرأة 
ودورها في حركة الوحدة العربية». ويضاعف من سرور المركز وتقديره الحضوركم هذه الندوة 
أن معظمكم يزور لبنان الآن بعد انقطاع طويل عنه بسبب ما شهده لبنان من أحداث مؤلة 
لأكثر من خمسة عشر عاما. 

السيد الرئيس. الآخوات والإخوة. 


تجتاح العالمء بدوله المتقدمة والناميةء وبدرجات متفاوتة ولكنها متزايدة» موجة 
متعاظمة من التوجه نحو الديعقراطية بما تعنيه من حريات وحقوق عامة أساسية. ومشاركة 
للشعوب في تقرير شؤونها الرئيسية» وأشكال متفاوتة من التعددية السياسية» تقوم على التخلٍ 
والتحول من حكم الحزب الواحد أو القائد أو الدكتاتورية القردية إلى الإقرار والقبول واحترام 
حرية الرأي الآخر والمعارضة وتداول السلطة والمسؤولية. 

وتتصاعد هذه الموجة في العالم باتجاه الديمقراطية حتى توشك أن تأخذ شكل الطوقان 
الديمقراطي . فالتحولات العميقة التي شهدها النظام السيامي في الاتحاد السوفياتي» وما جرى 
في الصين الشعبية رغم انتكاسته المؤقنة» والتحولات السياسية التي تمت في دول أوروبا 
الشرقية وإقرار التعددية السياسية فيها والتخلي عن حكم الحزب الواحد. إضافة إلى ما حدث 
ويحدث في دول العالم الثالث ابتداءً من باكستان إلى الفيليبين وانتهاءً بأمريكا اللاتينية التي 


نذا 


و ا و و ا ا ا 0 1 إلى حكم 
«صندوق الاقتراع» . كلها مؤ: شرات عل مذى جدية وعمق التحولاات السياسية الديمقراطية 
التي تجتاح العالم وهي «عدوى» تنتقل بسرعة إلى دول أخرى في العالم لا تزال تعاني يؤس 
الأنظمة التسلطية عليها. ١‏ 


أما في الوطن العربي. فقد شهدت الأريعون سنة الأخيرة تجارب وبمارسات سياسية 
وأنظمة حكم مختلفةء تعاقبت معظمها بعد فترة من المارسات البرلمانية المشوهة التي شهدتها 
الأقطار العربية بعد الاستقلال خلال النصف الأول من هذا القرن. فقد مهد الفشل النسبي 
لتلك الميارسة اليرلمانية خلال الثلاثينيات والأربعينيات؛ بسيب عدم توفر قدر كافٍ من 
المقومات الاجتاعية والاقتصادية لتجاح الديمقراطية البرلمانية, وبسبب التدخل المستمر في 
إفساد الانتخابات البرلمانية والتحكم في نتائجهاء وبسيب حداثة التجرية والأمية الغالية في 
الأقطار العربية» ويسبب عدم استطاعة تلك الأنظمة الاستجابة للمطالب الاجتاعية لشعوبها 
وتحقيق قدر كاف من التنمية والقضاء ء على الإمتطاع وتحقيق قدر من الاستقلال 
الاقتصادي . . . حبك كلل كله رامول غيرهاء مهد الفشل لأن تكون الأقطار العربية 
المستقلة حينئذٍ وشعوبهاء مهيّأة لتجارب أخرى من أنظمة الحكم . 

وقد شهدت الخمسينيات والستينيات انقلابات عسكرية وثورات متتالية في عديد من 
الأقطار العربية, قامت كلهاء أو هكذا اذعت. من أجل مصالح شعوبها ولإعطائها حريتها 
وتحقيق التنمية لها وتصفية الاقطاع وتحقيق وحدتها وغيرها من الشعارات». مما لقي استجابة 
أولية وتأبيداً من الشعب. الذي كتير ما اندقع في التأييد والحياس. ويسببٍ قصور ومآخذ 
التجرية البرلمانية السابقة على قيام تلك. الثورات والانقلابات. فقد كان هناك اعتقاد أو 
قناعة. حقيقية لدى الكثيرين. بأنه من الصعب تحقيق تحول اجتاعي عميق وسريع وتحقيق 
تنمية فعّالة واستقلال اقتصادي دون تجاوز بعض الصيغ والأشكال الديمقراطية المعروقة 
سابقاً. وذلك لفترة انتقالية يعود بعدها الشعب إلى ممارسة الديمقراطية, إلا أن تلك الفترة 
الاتتقالية استمرت». واستمرت معها الوصاية على الشعوب. وباسم ذلك كله عطلت 
الدساتير وعلقت الانتخابات. وشهدت معظم الأقطار العربية أنظمة حكم يغلب عليها 
الطابع الفردي. رغم أن بعضها تمتع بتأييد شعبي واسع. وفي حين استطاع القليل منها 
تحقيق انجازات كبيرة وضخمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. إلا أن 
معظمها دخل في متاهات الانقلابات العسكرية المتتالية والتصفية المستمرة لقوى الثورة 
والتغيير نفسها. وحتى تلك التى استطاعت تحقيق ذلك القدر المشهود من الإنجازات 
الاقتصادية والاجتاعية. ملعت تلك الاتجازات أن اكت سين عدم وجو الؤسئسات 
الشعبية التي تحمي تلك الإنجازات وتصونها . 


وكانت الحصيلة النهائية لمرحلة الثورة في أوائل السبعينيات. وبعد حوالى عشرين سنة: 
من الممارسة الثورية. اننا م نستطع أن ننتهي من الفعرة الانتقالية والوصاية على الشعوب. 
واننا لم نستطع أن نستعيد الديمقراطية. وأن الانجازات التي تحققت أحياناً. لم نستطع أن 


نا 


نحافظ على استمراريتهاء وأن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان العربي لم تسلم من 
الانتهاك والتجاوزء وأحياناً الصارخ, منها. كبا أننا ل نستطم تحرير فلسطين التي قامت كثير 
من الثورات والانقلابات باسمهاء بل اننا فقدنا أراضي جديدة . كا لى نستطع أن نحقق 

تقدماً على طريق الوحدة العربية. ومن هنا كانت صحروة الشعوب من غيبويتها وغيبتها 
لتتساءل عما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح . 

وفي ظل النتائج والأوضاع النفسية والسياسية للشعب العربي في أوائل السبعيتيات» 
تدفقت الثروة على الوطن العربي. نتيجة الارتفاع المفاجىء في أسعار النفط وزيادة إنتاجه. 
وشهدت السبعينيات لذلك. ويسيب اخفاق الثورات قٍ المرحلةٍ السابقة ويسيب ضحخامة 
وفجائية الثروة الجديدة. عِقّداً تحكمت فيه الثروة اقتصادياً وسيانساً ف توجيه مقدرات الأمة 
العربية بصورة أساسية . وم يقتصر تأثير الثروة الجديدة في الأقطار العربية النتفطية» بل تعدّى 
تأثيرها إلى الأقطار العربية الأخرىء ولو يدرجات متفاوتة. لكتها لم تسلم من تأثيرها وكانت 
محكومة بالسير في إطارها العام . 

ول تكن حصيلة مرحلة الثروة أفضل من حصيلة مرحلة الشورة. فقد ازداد العرب 
تبعية للقوى الخارجيةء ولأمريكا بوجه خاص» وأصبح استقلالنا السياسي مهدداً ومنقوصا 
أكثر من أي وقت مفى . ولم نستطع تحقيق أية تنمية حقيقية متوازتة مستقلة. يل ازدادت 
تبعيتنا الاقتصادية, والغذائية بشكل خاص للغرب. رغم كل الثروة الجديدة . ولمى نحقق 
تقدماً في صراعنا مع إسرئيل وتحرير الأرضء بل ازدادت تنازلاتنا لإسرائيل ولأمريكاء وما 
كنا نرفضه في الخمسينيات صرنا نقبله في السبعينيات والثمانينييات» بل وحتى نتوسل في 
الحصول عليه وحتى دون أن نتمكن من ذلك. كما أن الثروة لم تعد لنا الديمقراطية» ولم توقف 
الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان العربي وحرياته. بل ازداد التجاوز عليها باستخدام 
الثروة للحصول على أحدث تكنولوجيا البطش والإرهاب والكبت. هذا ناهيك ليس عن 
عدم تحقيق أية خطوة وحدوية. بل تدهور التضامن العربي إلى ما هو عليه. وهكذا فشلت 
الثروة في تحقيق ما سبق أن فشلت الثورة قي تحقيقه . وهكذا يقف الشعب العربي من جديد 
يتساءل عن الحصاد من عِقَدِ التْروة وماذا جتى متها؟ ‏ 

ولا يبدو حتى الآن أن الأنظمة العربية تستجيب بقدر كافٍ وسريع لمذه التحوللات 
الديمقراطية في العالم. فباستثناءات قليلة ومحدودة وناقصة. لا يزال بعض الأقطار العربية دون 
وساي محويه تايلك ع عدم احترام ما هو مكتوب متهاء ومعظمها دون عُثيل شعبي في 
برللانات أو أحزاب سياسية والمشاركة الشعبية بالتالي معدومة أو محدودة. والحقوق الأساسية 
للمواطن ما بين منتهكة كلياً أو جزئياًء والسلطة بعيدة عن التداول. وحتى من خطا منها 
بتوجهات سياسية على طريق الديمقراطية» فهي لا تزال بطيئة الخطى ومحدودة وخجولةء 
ناهيك عن انتكاس بعضهاء وهي كلها أوضاع لا يمكن ها أن تستمر وسط يقظة الشعوب في 
العالم» ومنها الشعب العربي. 

ومع التسليم بأن الديمقراطية وحدها لن تكون حلا سحرياً لجميع مشاكلنا السياسية 


و 


والاقتصادية والاجتاعية في الوطن العربي» ولكنها شرط ومدخل أسامي لحل تلك المشاكل» 
وهي تحتاج إلى أن تصاحبها وتتوافر معها مقومات وشروط أخرى وهي باستعارة تعبير من 
تراثنا «وشرط ضرورة وليست شرط كفاية». كما أن الطريق إليها وبها لن يكون سهلاً ومعبّداً 
بالزهورء ولا مناص من ممارستها والتعلم |والاستفادة من أخطاء الميارسةء لأنها الوسيلة 
الفضلى لتحسين أدائها وتلاقي نواقصها. وأياً كانت ملاحظاتنا النظرية والتطبيقية حوهاء 
وبعضها صحيحء فإن الديمقراطية تبقى نسبياً. كا أثبتت تجارب الإنسانية عموماً وتجاربنا 
وواقعنا العربي الحالي خضوصاء أفضل نظام سياسي عرفته الإنسانية ق العالم المعاصر حتّى 
الآن. 

وبسيب كل ما حصل خلال الأربعين سنة الأخيرةء فإن هناك تساؤلاً شعبياً حقيقياًء 
يتطور بسرعة وبكثافة إلى مطلب شعبي ملح ء عا إذا كان علينا أن نجرب الديمقراطية الآن 
ونتتقل إليها وبأسرع ما يمكن. فيسبب كل التجاوزات الي حصلت على حرياته وحقوقه 
الأساسية. فقد بات الشعب أكثر إحساساً بققدانه لحرياته وحقوقه الإنسانية. ولم تعد كل 
التبريرات السابقة تقنعه باستمرار مرحلة الانتقال والوصاية. أي كان الوصي وسواء أكان ثورة 
أو ثروة. وهو يتساءل ولسان حاله يقول: إذا كانت الديمقراطية قد حققت للهند ودون ثورة 
أو نفطء اكتفاءً ذاتياً في غذائهاء بينما لم تستطع كل الثورات والثروات ا ون 
للعرب. وأء نهم بعد كل تلك الشورات والثروات يستورودن أكثر من ع عدانم من 
غيرهم. ورغم كل أراضيهم ومياههم! لقد أثنبتت نجارب أربعين سنة أن الثورة دون 
مبراطة تحيقيةه لا ينطع أن تحقق وتحافظ على إنجازاتبهاء كا أن الثروة دون ديمقراطية قد 
تكون وبالاً على الشعب. أفلا يحق لنا بعد كل ما مر بنا أن نجرّب الديمقراطية ونعطيها فرصة 
حقيقية في التطبيق وال مارسة؟ أما آن للشعوب أن تقول كلمتها في مصائرها؟ أما آن لنا أن 
نجرب الديمقراطية لتحقيق الوحدة بعد أن فشلت الثورة والثروة دون الديمقراطية في وضعنا 
على درمها؟ 

يبقى أن الخيار أمام الأنظمة العربية هو بين تطور ديمقراطي سلمي وتدريجي ومنظم 
ولكنه حقيقي وبين ثورة ديمقراطية عنيفة لا تبقى ولا تذر وبكلفة اجتماعية عالية. وعندها 
00 .. لا يتفع مال ولا بنون إلآ من أى الله بقلب سليم) لأن «الظلم لا يدوم وإن دام 

. كا يبقى أمام جماهر الشعب العربي أن تعلم أن الديمقراطية وتؤخذ» ولا وتعطى». 
75 حينا وتؤخدذ» غالبا ما تكون حقيقية. وحينا ونح غالبا ما تكون مزيفة. وقد يكون 
ثمن تحقيق الديمقراطية كثيراً ولكنه ثمن يبون من أجلها. 

السيد الرئيس. الأخوات والإخوة. 

لذلك كله. كان اهتام مركز دراسات الوحدة العربية بموضوع الديمقراطية منذ بداية 
عمله في بيروت عام ١91/4‏ وحتى الآن. فبعد عام من مباشرته عمله. سارع إلى تنظيم عدد 
من المحاضرات حول الديمقراطية. أعقبها عقد ندوة كبيرة عن أزْمة الديمقراطية في الوطن 
العربي لم تتسع لها عاصمة عربية فعقدت في قبرص. وتم على هامشها تأسيس المنظمة العربية 
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لحقوق الانسان وعدد من الجمعيات المهنية القومية الطابع. مثل الجمعية العربية لعلم 
الاجتماع. والجمعية العربية للعلوم السياسية. والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. وكلها 
روافد للمجتمع المدني العربي . 

كما قام المركز من خلال العديد من الكتب والمقالات في مجلته المستقبل العربي. بمتابعة 
الاهتام والتوعية بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي. 

ويسعدتي القول وباعتزاز وبكل تواضعء أن المركز ساهم بقدر كبير في اعتماد الفكر 
القومي العربي» بعد حوار ممتد وواع ومسؤول. اعتاده الديمقراطية كعنصر أصيل في المشروع 
الحضاري العربي الجديدء وعدم مقيضتها بأيّ من عناصر المشروع الأخرى: من وحدةء 
وعدالة اجتاعية» وتنمية مستقلةء واستقلال وطني وقومي . وأصالة وتجدد حضاري . 

وضمن استمرار اهترام المركز بالديمقراطية. واستكمالاً له يأتي موضوع هذه الندوة 
حول المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. نظرا لصلته بقضية 
الديمقراطية. ولدوره في الحد من هيمنة وقهر الدولة التسلطية في وطننا العربيء ولضرورة أن 
تسهم الجماهير بشكل منظم في اتخاذ القرارات على كل المستويات. 

ولغرض إعداد مخطط الندوة. فقد تم تبني تعريف إجرائي حول المجتمع المدنيء 
ويقصد به المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي تعمل في ميادينها 
المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعندة, منها أغراض سياسية 
كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي. ومثال ذلك الأحزاب السياسية. 
ومنها أغر اض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها.ء ومتها أغراض ثقافية كا في اتحادات 
الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التى تهدف إلى نشر الوعى الثقافي. وفقا لاتجاهات 
أعضاء كل جماعة. ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية. 

وتدور موضوعات الندوة حول محورين: أوفها عن المفهوم بصقة عامة في الفكر 
والممارسة. والثاني عن بنية المجتمع المدني ومستقبله. ومن خلال خمسة عثر بحثا وحلقة 
نقاشية . 


الأخحوات والاخوة. 

لقد حرص ا مركز عند الدعوة للمشاركة قِ هذه الندوةء ووفاءً للتقاليد العلمية الى 
يتمسك ويعترٌ بهاء على أن يعكس المشاركون فيها مدارس فكرية وسياسية رئيسية مختلقة. 
وخيرات أقطار وأجيال مختلفة حول الموضوع. وعلى توسيع دائرة المشاركة في ندواته . 

وى] اعتاد المركز عليه في ندواته السابقة» وحرص على توفيره وضانه للمشاركين فيها 
حيث| عقدت. فأنتم مدعوون للبحث والمناقشة قِ هذه الندوة بكل حرية وصراحة وجرأة. 
ودون خوف من قيود أو اعتبارات غير ما تفرضه الاعتبارات العلمية والموضوعية والحوار 
الحضاري. وتجرية أريع وعشرين ندوة سابقة تمدّنا بزاد مث مشججع على التمسك بحرية المناقشة 


يذنا 


العقلانية غير المفيّدة بحساسيات أو انفعاللات أو تحيزات غير موضوعية . وسيكون المركز من 
جهته حريصا وأمينا على تقل ووضع كل آرائكم ومناقشاتكم في هذه الندوة في الكتاب الذي 
سينشر حوطا خلال العام الحالي. 

ولاعتبارات عملية تتعلق بالحدود القصوى لعدد من يمكن أن يحضر هذه الندوة 
الفكرية. ولأعكار ار مالي قاهرة. لم يكن من الممكن أن يدعى إل هذه الندوة كل من كان 
يجب أو يستحق أن يُدعى إليها. ويتقدم المركز من الذين لم يُدعَوا إليها باعتذاره معوّلاً على 
تفهمهم للاعتيارات الموضوعية العملية الي كانت وراء التقصير في عدم دعوتهم . 

كا أود أن أتوجه بالشكر إلى الاحوة أعضاء اللجنة التحضيرية للندوةء الذين ساعدوا 
المركز في إعداد مخططها وتفاصيلها. ولكن المركز وحده يبقغى مسؤولا عن الإعداد لهذه الندوة 
وتنظيمهاء وعن أي تقصير فيها. 

سيدي الرئيس ؟؛ 

ثمة شكر واجب الأداء. وهو واجب مستحب نؤديه من الأعاق وبكل مودة واعتزاز. 
أعني شكركم شخصياً على كل ما قدمتموه للمركز خلال وجوده في بيروت. حيث ل تبخلوا 

عليه بوقتكم ودعمكم ومشورتكم وتوجيهكم . التي مكنت المركز من الاستمرار بالصمود في 
بيروت» رغم الفترات الصعية والحرجة التي مرت يكم ويلبنان وبالمركز. وأشكركم أيضا على 
كل ما قدمتموه لتسهيل عقد هذه الندوة في بيروت. وعلى رئاستكم هذه الخلسة رغم كل 
ظروقكم الصحية . 

وختاماء فإنني أكرر ترحيبي بكم جميعاً في هذه الندوة في بيروت بالذات. شاكراً لكم 
تلبية الدعوة ومساهمتكم الفكرية فيها, معتذراً لكم جميعاً عن برنامج, حرص المركز على أن 
يستفيد منه إلى أقص ما يمكن من وجودكم في الندوة. حم كل ساشسيه لكاذلك من 
إرهاق. نعلم مسبقا كم سيكون كبيرا. 

وفقكم الله في هذه الندوة إلى تجاح أنتم الأقدر على إبداعه . 
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مقدمة 


يشير مفهوم «المجتمع المدني» إلى التحول المائل والحاسم الذي حدث في الفكر 
السياسي» خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر بوجه خاصء ويعير عن الإرادة التي 
أظهرها الفكر الغربي الحديث عامة في الانتهاء من «أزمنة العصور الوسطى» والتخلص منهاء 
بل وفي إعلان القطيعة مع «النظام القديم» حملة وتفصيلٌ والقول ينظام وجديد» يقوم على 
أسس ختلفة ومخالفة . . ومن المعلوم أن نعت «النظام القديم» كان عند الكتاب الفرنسيينٍ قِ 
القرن التاسع عشر نعتاً شاماٌ للنظام السيامي الذي عرفته فرنسا قروناً عديدة إلى أن تمت 
الإطاحة به في الثورة الفرنسية. ولكن الواقع أن صراعاً حاداً قد نشبء زماناً طويلاٌ قبل 
ذلك. بين دعاة «الحديد» وبين المدافعين عن «القديم» أو عن النظام القائم قِ السياسة وق 
المجتمع. وفي المعارف» وكذلك في المعتقدات الدينية والآراء الإيديولوجية. ولا حاجة بناء 
بطبيعة الأمرء إلى الرجوع إلى هذه المسألة المعروفة» ولا إلى تعداد مواطن الاختلاق بين 
التصورين (القديم والجديد) ولا إلى الرصد التام والشامل لكل مظاهر الجدة في النظام ٠‏ 
الشامل (سياسياً واجتياعياً ومعرفياً وايديولوجياً)» ولكنا نود الإشارة إلى أن ميلاد الفقكر 
السياسي الغربي تعبير آخر عن الاختلاف بين التصورين المتعارضين وتصوير فماء من حيث 
انه إرادة لاقرار «الجديد» وتوطيد أسسه وأركانه. وهكذا فإن ما أتى به فلاسفة الفكر السياسي 
الحديث (جون لوك. هوبزء سبينوزاء روسو. . .) هو مواكية وإتمام لا قام به علماء وفلاسفة 
آخرون في مجالات القلك والطبيعة» والرياضيات» ونظرية المعرفة. ومن هذا المنظور فإنه يحق 
لنا أن نضيف أن ما عرفه مفهوم «المجتمع المدنيو. في القرنين التاسع عشر والعشرين» من 
تطور جنح به أحياناً في اتجاه المغايرة والاختلاف مع النحو الذي ظهر به في كتاية الرواد 
الأوائل في القرنين الأولين» إن هواإلا نوع من التلخيص التجريدي لما عرفته كل من 
«الدولة» و«المجتمع» من تحول وتطور: سواء من حيث البناء الداخلي (أو الذاتي) لكل متبياء 


لق 


أو من حيث العلاقة التي تقوم بينههما فتكون من «الدولة» إرادة في السيطرة أو في الاحتواء 
وتكون من «المجتمع» نزوعا نحو المزيد من الاستقلال والتايز عن الدولة ودعوة إلى التقليل 
من ثقل حضورها. 

ومهمة الحديث. قِ نذدوتنا جحل عن «نشأة وتطور مقهوم المجتمع المدني ف الفكر 
الغربي الحديث» تجعلنا في حرج مرجعة ضرورة التوفيق بين أمرين اثنين وإيلاء كل منهما ما 
يمتدعيه القول فيه والخال أنهها أمران متباينان: فمن جهة أولى يتعين علينا رصد المفهوم 
وتداوله في كتابة جمهرة من الفلاسفة والمفكرين خلال أربعة قرون. وهذا يعني أن علينا أن 
تقوم بعمل التحليل الأكاديمي لجموعة هائلة من التصوص الكبيرة ة التي كتبها سبينوزاء 
وهوبزء وجون لوك. وجان جاك روسوء وكانط. وهيغل. وماركس. واتغلز. ولينين. 
وغرامشي. إضافة إلى ما كتبه في الموضوع بكيفية مياشرة أو على نحو غير مياشر مفكرون 
أمثال أوغعست كونت. وسان مسحو وتوكفيل. وماكس فيير وعلاء اقتصاد أمثال آدم 
سميث وكينز وروزا لكسمبور غْء فضلاً عم| اجتهد في الإتيان به من شروح وإضافات 
تفصيلية ثلّة من علياء لاجتماع والعلوم السياسية في العقود الأخيرة .. أو قل إنه يتعين علينا 
القيام بنوع من الانتقاء التحكمي أو التعسقي الذي يقف على جوانب هامة فيسلط عليها 
الأضواء وهمل جوانب أخرى. لا تقل أهمية وخطورة» فهو ينصرف عنها ويدفع بها إلى 
منطقة الظل في محليلاته . ومن جهة ثانية يلزمنا أن نعرض للمفهوم (مفهوم المجتمع المدني) 
من حيث هو تصوير تجريدي لتطور المجتمع الغربي الحديث. يكون ميلاد المجتمع الصناعي 
تعبيرا عنه. وتصويرا لما صاحب ميلاد هذا المجتمع الصناعي من مشاكل داخلية (ذاتية). 
وواكبه من صراعات وفتن وثورات سيكون التعبير العام عنها هو تطور النظرية الليبرالية من 
جانب وميلاد وتطور النظرية الماركسية من جانب آخر - وبالتالي فالمطلوب كتابة تاريخ لعمل 
التحديث في المارسة والفكر معاء تاريخ على درجة عالية من الكثاقة والدقة والتجريد. على 
نحو يفترض المعرفة الشاملة بالتاريخ السياسي. والتاريخ الاجتماعي. وبالتأريخ 0 
للدولة والمجتمع في العالم الغربي الحديث والمعاصر. فكيف السبيل إلى التوفيق بين العمل 
الأول. عمل التعريف والعرض التحليلى التاريخيء والذي هو شبه المقدمة والتمهيد 
الضروريين للعمل الثاني. وبين عمل الوقوف عند طلب «إشكالية الدولة والمجتمع» على نحو 
ما يستدعيه العمل الثاني؟ 

ننظر في ورقة «مخطط الندوة» التي أعدّها المركز. فنجد دعوة ضمنية. إلى نوع من 
المزاوجة والتوفيق بين مقتضيات العملين الأول والثان وشروط كل منها. فهي تريد. من 
جهة أولىء أن تكون «نقطة البداية هنا هي نشأة الدولة الرأسالية اللييرالية الحديثة حيث 
حدث تميز بين أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين المجتمع الماني. حيث 
دارت النظريات حول العلاقات بين الدولة والمجتمع بشكل عام». والورقة تريد. من جهة 
ثانيةء أن يكون البحث في ذلك «مع تركيز على أهمية الرأي العام والصحافة والنقاش العام 
قٍِ إطار عملية ترشيد صنع القرار» . وتطالب أن يكون ذلك كله من جهة ثالثة. امع 
الإشارة للتايز بين النظريتين الليبرالية والماركسية في هذا المجال». 
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ارتأيناء في سبيل التوفيق بين هذه المقتضيات كلهاء أن نزاوج بين عمل العرض 
التحليلي لنظريات المجتمع المدني. وبين عسل التركيب الذي بهدف إلى إظهار معاني وصور 
التعارض بين «المجتمع المدتي» وصور «الدولة» في معناها الحديث من جهة التحول والتطور 
الذي حصل في ذلك المعنى. وإذا كان الجهد التركيبي هو ما يبدو الأكثر استجابة مع طبيعة 
الندوة 'وأهداقهاء وهو ما نوافق عليه. فإن عمل العرض والتحليل التاريخي يظل عملا 
ونا لنا من أجل فهم ظروف انبشاق مقهوم «المجتمع المدني»» كمقهوم دال على تحول 
تاريخي ومؤشر يرمز إلى نقلة حضارية هائلة. هي من شروط الحداثة في الفكر الغربي الحديث 
وفي الحياة الاجتماعية كما أنها من مظاهرها في الوقت ذاته. وبالتالي فإنه يتبين لنا إلى أي مدى 
تجد نظرية الدولة الحديثة. والديمقراطية ومارستها كمؤشر عليهاء أسسها ومكوناتها العامة في 
جذور الفكر الليبرالي الحديث. 

وعملناء. من أجل تنفيذ هذه الخطة, على سلوك طريق نتبع فيه رصد المراحل أو 
المحطات أو اللحظات الكبيرة البارزة الي تمكننا من جلاء الفكرة العامة التى نسعى إلى 
إبرازها (تطور المجتمع المدني في صلته بتطور معتى الدولة في الفكر السياسي الغربي 
الحديث). وهكذا انتهينا إلى وجوب الوقوف عند محطة أولى تتوخى فيها الكشف عن وجوه 
الاختلال في «النظام القديم» والتنبيه إلى مظاهر الجدة في تصور العلاقة بين الدولة وبين 
المجتمع في الأزمنة الحديثة. ثم الوقوف. بعد ذلك. عند الحظة الصياغة الكلاسيكية لنظرية 
المجتمع المديٍ. ورصد المكونات لتلك النظرية وكيف ستكون جذراً مشتركاً بين كل 
النظريات اللاحقة را اختلفت أشكاها التعبيرية). كا بدا لنا من الضروري» في وققة ثالثة 
أن نعرض لعنى المجتمع المدني ووظيفته قي المجتمع الصناعي من منظور كل من النظرية 
الليبرالية والنظرية الماركسية الكلاسيكية. وحيث إن المجتمع الماني» في معارضته بالدولة أو 
بالمجتمع السياسي, يكتسي دلالات ومعاني جديدة منذ الفيلسوف الايطالي أنطونيو غرامثي 
فقد قدرنا وجوب التوقف عند هذه المحطة واعتبارها لحظة هامة وحاسمة في حياة مفهوم 


«المجتمع الماني» وتطوره وبالتالي في الدلالة الي يكتسيها قي الوجود المعاصر. 
أولاً : نهاية «النظام القديم» وميلاد «المجتمع المدني» 


يقوم «النظام القديم» على أساس نظام اجتماعي تراتبي تقنن يموجبه ملكية الأراضي 
والممتلكات العينية تقنينا يميز بين مالكين وبين تابعين لهمء ويشرع له تصور ايديولوجي يربط 
بين السلطة وبين القدسية. من جهة أولى» ويقضى باعتيار السلطة سلطة مطلقة سواء أخذنا 
السلطة بحسب مرجعيتها الدينية أو نظرنا إليها في مرجعيتها السياسية. وقد عمل على صياغة 
هذا التصور الإيديولوجى كل من رجال الكنيسة وفقهاء القانون المقدس أو نظرية «الحق 
الإلهي» للملوك. ْ 

فقد شرع البابا غريغوار السابع للعقيدة (التيوقراطية» أي تلك التي تشرع. أول ما 
تشرعء لسلطة الكنيسة وسلطان البابا في فصول دقيقة وواضحة. وهكذا تقرأ في الفصل 


وف 


التاسع من تلك العقيدة أو الدستور المقدس أن «البابا هوالإنسان الوحيد الذي يكون 
للأمراء تقبيل قدميه». ونقرأ في الفصل الثاني عشر منه أن «يسمح له أن يطيح بالأباطرة من 
عروشهم». كما نقرأ في الفصل الثامن عشر أن «كلمة البابا لا يمكن أن يقومها إنسان آخر في حين أن له 
أن يبدي النظر في الأحكام الصادرة عن البشر الآخرين». ونقرأ أخيراً. فى في الفصل التاسع عشر أنه 
«لا يمكن للبايا أن يكون موضع محاسبة من أي كانع9©. 


كما نجد لنظرية حق الملوك المقدس أو نظرية «الحق الإلمى»: صياغة عند المؤرخ 
الفرنسي المعروف بوسويه ()805506). هي ادي صياغات عديدة معروقة» تستند يموجيها 

هذه النظرية (أو هذا الحق المقدس الذي يت يتمتع به الملوك) إلى أربعة أركان رئيسية : 
- أوها «أن هذه السلطة مقدسة. فالملوك هم خلفاء ء الله في الأرض ض وعن طريقهم يدير 


شؤون مملكته (. . .) ولذلك لم يكن العرش الملكي عرشاً ملكياً وكفى بل كان ذلك العرش 
عرش الإله ذاته» . 


- وثاني هذه الأركان أن السلطة الملكية سلطة أيوية «إذ الملوك يحلون محل الله الذي هو 

الأب الحقيقي للجنس البشري (. . .) وحيث كانت الفكرة الأولى عن القوة لدى الانسان 
هي الفكرة التي يملكها عن القوة الأبوية (. . .) ققد كان الملوك على غرار صور الآباء» . 

- وثالث الأركان. والناتج المنطقي والطبيعي عن الركتين المتقدمين. هو أن السلطة 
الملكية لا يمكنها أن تكون سوى سلطة مطلقة لا شيء يقيدها أو يحد من إطلاقهاء «فليس 
للملك أن يقدم تبريراً لما يأمر به (. . .) إذ بغير هذه السلطة المطلقة يكون عاجزاً عن فعل 
الخير وعن المعاقبة على الشر. وينبغي لسلطته أن تكون من القوة بحيث إنه ليس لأحد أن 
يأمل في الإفلات من قبضته» . 


وأما الركن الرابع والأخير فهو أنه ينبغي لهذه السلطة أن تكون رايع اعتراض عليها 
من طرف الخاضعين لما ولا يجوز لما أن تكون موضع تذمر من المحكومين. وإذا فرصنا أنه 
رع عت بنرك عل الزع- ها ييه جلوا دار فعل الملوك ما رأت الرعية فيه ظلياً 
هائلا فإنه ليس لتلك الرعية «أن تعترض على عنف الأمراء إلآ متى كان الاعتراضض في شكاوى ملؤها 
الاحترام والتعظيم. من غير فتنة ولا شغب. وفي دعوات صالحة هم بالرشد وافداية»"". 

وهكذا تلتقي النظريتان معاً عند القول بقدسية السلطة. وبإطلاقها. عند اعترافها 
المتبادل بشرعية الوجود. كما تجتمعان عند الاكتساح الشامل لمساحة الوجود الاجتاعي 
البشري ٠‏ وقد كانت النظريتان (وليستا في العمق سوى نظرية واحدة ذات مظهرين) تتواققان 
توافقاً طبيعياً مع نظام الوجود الاجتماعي وتنسجانت مع النظام المعرفي القَاءئ ثم في الغرب 


)١(‏ :كفل «اطلر جنا ذن عنامل”آ! عل مامداط عل عتذا أمسك'! عل مكغمم0 مل اممتماز مون 
286 .0 لل عصدها عمنبيمامفل] عمل معزووزاا 


(5) ماله عل مدل مع املك الث عل دعامدم دععصممم دعل عنعا عباوتانات» أمسحدول] 
+58 - ك5 حرم .(1978 .لعن تمعمانا حمدتاتلتا بجموط) نوازامم عتراممكملتيام نه معدمية 


1: 


الأوروبي طيلة قرون عديدة متصلة. فالمؤرّخ الفرنسي ألبير سويول (أناهمه50 مءطاله) والشهير 
بكتابه عن «تاريخ الثورة الفرنسية» يذكر أن بنية المجتمع الفرنسي في ظل «النظام القديم» 
كانت بنية بسيطة تستند إلى قسمة ثلائية «أولئك الذين يتعيدون. وأولتك الذين يجخاريون. وأولتك 
الذين يشتغلون من أجل إطعام الآخرين»" - والإشارة بذلك إلى رجال الدين (أو كبارهم 
بالأحرى) من جهة أولى. وإلى طبقة النبلاء من جهة ثانية. ثم إلى العامة أو الشعب من جهة 


ولكن هذا البنيان سيعرف خلخلة قوية في القرن السايع عشرء ثم إن الخلخلة 
ستصبح رجّة قوية تصيب البناء الاجتماعي للمجتمع فيحدث عنها اضطرابٌ وتفكك أولاء 
ثم تغير عنيف ثانياء ينتهي بما سيؤول إليه الأمر في الشورة الفرنسية لاحقاً. فلم تعد طبقة 
النبلاء طبقة قوية وموحدة قادرة على حماية النظام القائم وحفظه من الزوال. ولم تتمكن طبقة 
رجال الدين من الحفاظ على تماسكها ووحدتها في قوة واحدة. بالنظر إلى ما حصل داخلها من 
تفاوت هائل في الثروات والنفوذ. بين فئة قليلة غنيه وقاعدة عريضة تعيش على حافة 
الإملاق. وعلى العكس من ذلك أخحذت أهمية البورجوازية تنمو وتتعاظم في مسيرة مطردة : 
حدث ذلك خارج فرنسا أول الأمر (قي انكلترا وهولندا اللنين عرفت البورجوازية فيها 
ازدهار! هائلا ابتداءً من القرن السايع عشر)ء ثم وقع ذلك في فرنسا خلال القرن الثامن 
عشر. وفي هذا البلد الأخير أصبحت البورجوازية هي المصدر الأول والأسامى ف إمداد 
اللكية ا كانت ف حناعة العسن الأطر الصروريد لسر إدارتناء كيا اصعدت تصدر ا عائة 
«لرؤوس الأموال الضرورية. ول يعد لطبقة التبلاء سوى دور هامتي طفيلٍ» يا يذكر ألبير سويول 


ومن الطبيعى أن تسعى هذه الطبقة الجديدة الصاعدة. وقد أخذت تتمكن في الوجود 
الاجتياعي والسياسي على نحو ما أشرنا إليه. إلى نشر ما تؤمن به من قيم ومعتقدات وأن 
تعمل على إذاعة ما تراه من آراء وأفكار هي علامات نجاحها وتفوقها. ولسناء يطبيعة الأمرن 
في حاجة إلى أن نقول مع القائلين مرة أخرى. بأن الطبقة البورجوازية كانت وراء نشر العلوم 
والمعارف الجديدة. وأن الفكر الفلسفي العقلاني وفكر «الأنوار» بعامة قد وجد عند هذه 
الطبقة الراعي المشبّع على العمل والإنتاج. والزيون المستهلك الذي كان يرى في ذلك 
الفكر ما يبرر المطالب الكبرى لتلك الطبقة في «المساواة» في الحقوق والامتيازات (مع التيلاء 
ورجال الكنيسة) وفي «الحرية» في اعتناق الآراء والمعتقدات المختلفة مع ما تقول به الكنيسة 
وف التفكير والعمل في أفق يقع خارج دائرة الكنسبي وخارج دائرة المقدس. 


)١‏ حصنلا عاسه مر ) و1 ف عالشامع ه| 6(! ممع متام قم ها عل عرزميوزل] ‏ امطمك طاحم 
3م .(1962 السمستلادن تمفوط) وعثلر مولن 
(5) المصدر نقسه. ص 74. 58 و54 
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كانت الطبقة البورجوازية» في فرنساء تجد عبادها الاقتصادي في التجارة. وتجد سندها 
المعنوي في| تستدعيه التجارة من نظام في المعارف وق القيم . وعالم التجارة هو عالم الامتلاك 
والبضاعةٍ والتنقل الحر والميسر في الزمان والمكان معاء والتاجر كان يجد نفسه في ذلك العام 
ممثلاً فاعلاً وسيداً تام السيادة . وهو يتنقل في فضاء يشري صرف لا صلة حتمية له بالمقدس 
ولا حاجة به إلى حضور الراهب ومن يمثل سلطان الكنيسةء وغايته الريح . وبعدما ظلت 
الكنيسة قروناً عديدة تربط بين الربح والخطيئة في أذهان الناس. يجتهد التاجر. على العكسء 
في «إضفاء الأخلاقية على الربح» كا يلاحظ أحد الدارسين” “. وبالجملة فإن التاجر هذا 
سيصبح بالضرورة صانع قيم جديدة مثلم| كان مساهاً في تأسيس دعاتم علم جديد. 

هذه القيم جديدة قعل لأنها استطاعت أن تحتل موقعاً تحت الشمس خارج دائرة 
السيطرة الكنسية وبعيداً عن سطوة المقدس وسلطته. في الأدب السياسي والاجتماعي 
البورجوازيين يجد القارىء. وتي نوع من والجرأة» المثيرة أحياناء حديثا عن المصلحة. 
والمتفعة. والصالح العام والرايطة الاجتماعية. وريما كان الأكثر إثارة هما هذان التعبيران 
الأخيران: «الصالح العام» ودالرابطة الاجتماعية». فلكلٍ منه| دلالة وإحالة مرجعية معلومة : 
فأما «الصالح العام أو «المصلحة العامة» ففيهم] رفض ضمنيء ٠‏ بل يكاد يكون رفضا صريحاء 
لينية المجتمع ف والنظام القديم» حيث الامتيازات المادية والمعنوية لا تحرج عن دائرة 
والإكليروس» من جهة ودائرة «التبلاء» من جهة أخرى. وأما الرايطة الاجتماعية فهي تعني 
الرفض الضمني للنظام الاجتماعي القائم على أساس التمايز الاجتماعي اعتبارا للانتماء الأسري 
أو اعتبار المرتبة الدينية الرسمية. والحديث عن «المصلحة العامة» وكذا عن «الرابطة 
الاجتماعية» يعني. في نباية المطاف. قلب التصور الإيديولوجي الموحد كلية: فعوضا عن 
النظرة «العمودية» حيث يكون ترتيب الناس في أعلى وأدنى تبرز النظرة «الأققية» لأعضاء 
الوجود الاجتماعي الواحد حيث يكون المبدأ الوحيد المقبول والشعار المناسب للوجود وللعمل 
ا هو شعار «المساواة» + وعرمنا عن النظرة الي تقرن بين السلطة السياسية ويين القدسية 
من جانب أول. وبين تلك السلطة وبين الأبوية من جانب تان ون هيده حيعا مق 
الإطلاق وانعدام الرقيب أو الضابط من جاتب ثالث تبرز على السطح النظرة المختلفة. بل 
المخالفة كليا التي تقول بعكس ذلك كله. هذا التغير في «النظرة». أو في طريقة النظر 
بالأحرى إعلان عرد ن ميلاد شيء جديد تماماً هو ذاك الذي يعبر عنه جان جاك روسو في الجملة 
الأول من كتابه الشهير هي التعاقد الاجتاعي » إذ يكتب: 

«أريد أن أبحث فيها إذا كانت توجد في التظام المدني قاعدة للحكم تكون قاعدة شرعية وثابتة معاء 
قاعدة تأخذ البشر على نحو ما هم عليه وتأخذ القوانين على النحو الذي يلزم لها أن تكون عليه»"'. 


(د) ععنميى#1 تحصهل «-.ث تدك ك يلتصلهط تعلصمص غللانمصمئئط مل .تتسعتملط لمحنثن 
8 لم27 عدنهما ,كماببه اقللا حملا 
ل 39.م.(981! .مداستسسناط سعتصسدت) تجموط) أملممد تمسق 2غ .ممحساسةا عسوعيل معلا 


والتشديد في النص منا. 


الى 


من الواضح أن أول ما يعنيه القول بالبحث في «النظام المدني» هو البحث خارج 
نقيض هذا النظام. أي خارج «النظام الكنسي» حسب ما تفيده الدلالة اللغوية الأصلية 
لتعبير «المدني». وهذه الإرادةءٍ مى نظرنا إليها في ضوء حمل التغيرات التي أشرتا إليها 
سابقاًء فهي تكون إعلاناً صريحاً عن العزم الأكيد على القطع مع «النظام القديم» وتوقيعاً 
إيديولوجياً على عقذد ميلاد + الجديع «المدني». 
النظرية السياسية اللييرالية الكلاسيكية . 


ثانياً: نظرية «المجتمع المدني» في عصرها الكلاسيكي 
نقصد بالعصر الكلاسيكي لنظرية «المجتمع المدني» الزمان المرجعي (الثقافي 


والإيديولوجي خاصة) الذي تمت فيه صياغة هذه النظرية. فهذه الصياغة لم تتم دقعة واحدة 
ولم تتم على يد فيلسوف واحد أو مفكر واحد. وم يحدث ذلك في بلد واحد دون باقي 
البلدان الأوروبية الأخرى. فأما صياغتها لتصل إلى الصورة التى نجدها عليها في الكتاية 
السياسية الحديثة فقد اقتضت زمانا ى يقل عن القرن الواحد (بين القرنين السابع عشر 
والثامن عشر) . 


وأما الفلاسفة والمفكرون فقد كانوا عديدين بالفعل. نذكر منهم أولاً من كانوا يدعون 
يفقهاء الحق الطبيعي (كعالناكهمء15هناز دع.آ) (ومن بين هؤلاء غروشيوس وبوفندروف). وتذكر 
جون لوك وتوماس هوبزء وباروخ سبينوزاء ومونتسكيوء وجان جاك روسو. والمذكورون 
أولاء يتتمون إلى بلدان هولندا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا. وعلى غرار ما يحدث في إنشاء 
التصورات والأنساق الفكرية الكيرى فإن تلك الأنساق من النادر جداً أن تكون من عمل 
شخص واحد. وهذه القاعدة تصدق في تشبيد النظرية السياسية في الفكر الفلسفي الحديث» 
فكل فيلسوف أو مفكر من المجموعة المذكورة أسهم بقسط في هذا الجائتب أو ذاك من 
مكونات النظرية. وكل منيم دخل في جدل. عنيف أحياتاء مع هذا المفكر أو ذاك. وهذا 
القول يعني أن الآراء لم تكن كلها واحدة متوافقة في المسألة الواحدة: فغالبا ما يكون روسو في 
موقف المعارضة المطلقة لآراء فقهاء الحق الطبيعي . وفي موقف الخصومة والاعتراض على 
هويز ع واراء سبينوز! لا تتوافق مع آراء هويز. وبين هذا الأخير وبين جون لوك بون شاسع 
أحياناً في النظر إلى الأشياء وفي تقديرهاء كا أن بينها اتفاقاء صنناء عند عناصر معينة من 
النظرية . ومونتسكيو يشهد له بشرح النظرية وتمكينها من المبررات الشرعية ومن السند 
التاريخي القوي حين الاعتراض على السلطة الواحدة المطلقة. وهو ما يلتقي فيه مع روسو 

مثلاء ولكن هذا الالتقاء لم يكن مع روسو من الاعتراض عليه في تصوره للفصل بين 
السلطات مع الاحتفاظ للجسد السياسي الواحد بقوته وتماسكه . 


ولكننا لن ندخحل. بطبيعة الحال. في متاهات البحث عن الفروق والاتفاقات ف 


لع 


النظرية من جهة الجزئيات والتفاصيل.ٍ فلن نعرض لنظر كل فيلسوف أو مفكر من المجموعة 
المذكورة أعلام وإغا نحن سميج سبي مغايرا عملي يوصلنا إل المدف المطلوب بالوقوف 
عند المكونات المعرفية الكبرى للنظرية. أو لنقل. بتعبير اخرء إننا سنعرض للمحاور الكبرى 
التى تدور المنظومة السياسية الليبرالية حوها على نحو ما كانت عليه في عصرها الكلاسيكي . 

هذه المحاور يمكن إرجاعها إلى ثلاثة رئيسية» ونحن نجدها واردة دائيا في خطاب 
الفلاسفة والمفكرين السياسيين في العصر المشار إليه: القول بوجود حالة للطبيعة في مقابل 
حالة للمجتمع. والقول بالتعاقد الاجتماعي » والقول عبد السيادة. وعن هذه المحاور 
الكبرى الثلاثة تنتج ميادىء أخرى. فاعلة. هي يمثابة العناصر المكملة أو المساعدة في قهم 
البنية النظرية الليبرالية وأخصها هي : المواطن, الملكية (يكسر الميم)ء الديمقراطية . 

نبدأ أولا » بالوقوف عند المكونات الثلاثة الكبرى (حالة الطبيعة/ حالة المجتمعء 
التعاقد الاجتماعي . السيادة) ثم نقف. ثانياء عند المقاهيم الأخرى المكملة في عمل المراجعة 
واستخلاص النتائج الضرورية . 


١‏ حالة الطبيعة/ حالة المجتمع 


اعتبرت الفلسقفة السياسية الكلاسيكية الحديثة أن على الذي يريد أن ينشىء نظرية 
سياسية أن يفعل ذلك بالنظر إلى «حالة الطبيعة». وبوجوب تحديد موقف واضح من تلك 
الحالة. ووالحالة الطبيعية» هذه (ع5نا)ةه عل 6)26). حالة افتراضية. وي تقفي بأن 
الإنسان كان يعيش في حالة أولية سايقة على ظهور المجتمع . فالإنسان قد مر بحالتين إذن: 
حالة كان عليها قبل أن «يدخل» في المجتمع. فكان يعيش في الطبيعة بموجب قواتين هذه 
الأخيرة وحدهاء وحالة ثانية لاحقة أ صبح عليها بعد أن انتقل إلى العيش «داخل المجتمع» 
ويسلك وققاً لأوامره وضوابيطه . ا متناقضتان تناقضاً كليا: فالحالة الثشانية ليست مجرد 
انتقال من درجة إلى أخرى بل هي تحول من مستوى إلى مستوى آخرء فهي تغير كيفي إذن 
لا كمي. وبين الحالتين هوة سحيقة تتعدم معها أسباب الاتصال. وسواء كان المرء يرفض 
تلك الحالة أو يحن إليها فإنه لا سبيل له بالرجوع عليها. هذا ما يتفق عليه الفلاسفة 
والمفكرون على اختلاف اعتقاداتهم ولكهم يختلفون حول طبيعة تلك ا حالة ذاتها. 

تساءل القلاسفة والمفكرون بصدد «حالة الطبيعة» فقالوا: هل الأفضل بالنسبة إلى 
الإنسان أن يبقى على حالة الطبيعة أو ان الأنسب له بالأحرى أن يكون على حالة المجتمع؟ 
وهل كانت حالة الطبيعة حالة بس وتعاسة فلم يفقد الإنسان شيئاً إذ تخلص من تلك 
الحالة» أم إنها كانت. على العكس من ذلك. حالة سعادة وهناء. فهو قد أضاع جزءاً أو كلا 
من بهجته في ابتعاده عنها؟ وفي سؤال جامع : هل حالة الطبيعة حالة شر أم انها حالة خير 
بالتسبة إلى الإنسان؟ 

يبدو أن أكثر الرأيين تناقضاً وتعارضاً في الحديث عن «حالة الطبيعة» هما الرأيان اللذان 
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يظهرجما كل من توماس هوبز من جهة أولى. وجان جاك روسو من جهة ثانية. والتعرف إلى 
الرأنين كافٍ في معرفة الجدل الدائر بين فلاسفة الفكر السياسي في العصر الكلاسيكيء 
وموف بالقصد في التعرف إلى النظرية السياسية في أحد أركاتها الثلاثة . 


حالة الطبيعة عند توماس هويز  ١088(‏ 1717/4) حالة شقاء كلها وحالة بوّس كلها: 
فهي حالة الحرب المطلقة المتصلة. وهي حالة يكون فيها الإنسان «ذئباً لأخيه الإنسان». 
فالإنسان يعيش في هذه الحالة يبموجب قانون واحد هو قانون «الحق الطبيعي», وهذا القانون 
الأخير يعطي كل إنسان وكامل الحق في ممارسة قدرته الشخصية من أجل حفظ طبيعته الخاصة. أو بتعبير 
آخر من أجل حفظ حياته الخاصة»'. قلا ضوابط ولا موانع تقوم ف وجه هذا الحق سوى ضوابط 
الَوةَ. وهذه لا حدود لا مادامت متفاوتة ومختلفة بين البشر. والتفاوت في القوة يكون 
مصدر تعاسة وشقاء حين يحصل التنافس من أجل الحصول على الشيء الواحدء فلا بد أن 
يؤول الأمر مهما إلى العداوة متى لم يكن في إمكاني) أن يستمتعا بذلك ‏ الشيء بكيفية مشتركة . 
ولذلك فليس من الغريب. عند هويزء أن تجد أنه «إذا زرع إنسان ما زرعاً أو غرس غرساً أو ابتنى 
بتيانًء أو استعمر أرضاً فإن آخرين» من بني جلدته. يقبلون عليه وقد وحدوا قواهم وتأهيوا لكي ينتزعوا منه ما 
يعلكهع" , 


يتساءل هوبز: ألا يوجد في الطبيعة ذاتها قوانين تعصم الناس من الوقوع تحت سطوة 
وظلم بعضهم البعض الآخر؟ والجواب عند هوبز هو بالإيجاب من حيث المبدأ المجرد. فهناك 
في الطبيعة قواتين «وقانون الطبيعة مبدأء أو قاعدة عامة اكتشقها العقل وهي التي بموجبها يحرم على البشر أن 
يفعلوا كل ما من شأته أن يؤدي إلى تدمير حياتهم أو يتزع عنهم الوسيلة إلى رعايتها وحفظها»". قانون 
الطبيعة هو أيضاً ذلك المبدأ البسيط والواضح الذي يقضي بأن عل أن أعامل الناس على 
النحو الذي أحب أن يعاملوني به. ولذلك فإن «العدالة, والمساواق والاعتدال والرحمة» 
مفاهيم تندرج كلها في قوانين الطبيعة. وني مقابل ذلك يكون «الانحياز, والانتقامء 
والخيلاء» وما إلى ذلك من مضادات تلك القوانين لأآن الجميع ينفر متها بطبيعته. فلماذا كان 
البشر يؤمنون بالقيم الأولى ويعمدون إلى اقتراف ما ينتسب إلى الثانية ويرجع إليها؟ والجواب 
المفسر لهذا التناقض يكمن في «الطبيعة الإنسانية» ذاتهاء تلك التي هي ضعيفة ومائلة بالتالي 
إلى اقتراف الشر. لذلك لا يكون من سبيل آخرء من أجل منع ظلم البعض من الناس 
للبعض الآخرء لتقويم ذلك سوى سلطان القوة: «طلما كان البشر يعيشون من غير سلطان مشترك 
يحملهم جميعاً على التزام الاحترام» فإنهم يكوتون على هذه الحالة التي تسمى حرياً. والتي هي حرب كل إنسان 
ضد أخيه الإنسان8" © 


(لا) كممتائلط تكموط) لنلمع !1 كتمعوصهوط عدم كندأومد"! عل غ16دال دكا ,ابمرطامزرمع ,ععطامان1] كقدرهم 1 
.128 .م .(1971 ,برعرزك 
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خلاصة الرأي عند هوبز هى أن حالة الطبيعة لا تَثل إلا ما كان غير مقبول ولا معقول 
وما كان أمر الحياة الإنسانية لا يستقيم إلا بالتشريع له والابتعاد عنه. 

أما عند جان جاك روسو ١7/١7(‏ - 17848) فإن الأمر ني النظر إلى حالة الطبيعة 
يختلف من جهة النتائج » وإن كان يتفى مع هويز ومع فقهاء الحق الطبيعي من حيث نقطة 
الانطلاق. فروسو يوافق هويز في قوله إن مقاهيم العدالة والظلم والمساواة والخير والشر وما 
إليها تظل كليات لا مضمون حقيقى لها في حالة الطبيعة» ولكنه يختلف في وصف الإنسان في 
هذه الحالة بالشر لا لشىء إلا لأنه يجهل معتى الخير إذ هو يجهل دلالة الأمرين معاً. خطأ 
هويز يكمن في «النظرة» التى ينظر مها. «اكتشف هوبز عيب كل التعريقات الحديثة للحق الطبيعي: بيد 
أن النتائج التي يستخلصها من التعريف الذي يعطيه هو تظهر لنا أنه يأخذها في معنى ليس بأقل خطأ (. . .) 
لقد تعين على هذا المؤلف أن يقول إن حالة الطبيعة هي الحالة التي يكون فيها الاهتيام بحفظ وجودنا الخاص 
أقل إلحاقاً بالضرر للغير وبأن هذه الحالة هي بالتالي الحالة الأكثر موافقة للسلام والأكثر ملاءمة للنوع البشري. 
ولكنه يقول بالضبط عكس ذلك لأنه يدخل خطأ رغبات هي من صنع المجتمع ويدرجها في عداد ما يسعى إليه 
الإنسان من أجل حفظ حياته»”'". عيب هوبز إذنء في نظر روسو هو نظره إلى الإنسان في حالة 
الطبيعة بعين الإنسان الموجود اليوم داخل المجتمع. وذلك العيب منعه من الانتباف وعلى 
سبيل المثال. إلى هذه العاطقة النبيلة التي يمتلكها أضعف المخلوقات وهي عاطفة «الرأفة». 
فالرأقة تلطف من ضراوة حب الذات وغلوائهاء ولكتها إذ تكون حارة جياشة عند الناس 
البسطاء. وهم الأقرب إلى الطبيعة؛ فإنها تضعف وتضمرء بل وتتلاشى. عند علية القوم 
وأصحاب الرتب العالية «فعند حدوث الفتن والخصومات في الشوارع فإن السوقة يتجمعون في حين أن 
الإنسان الحذر مهرب ويبتعد: وسملة القوم والتساء العاملات في المخازن هم من عيب إلى فض الخصومات ومتع 
الناس الشرقاء من الاقحال في ما بيتهمع”'' . 

يكون الإنسان. عند روسوء أكثر طيبة بمقدار ما يكون أقرب ما يمكن من حالة 
الطبيعة. ويصبح أقرب ما يكون من الشرء أو يقع في الشر كلية. بالقدر الذي تتمكن فيه 
منه رغبات المجتمع ومقتضياته. وأول ما يدفع إلى الشر ويدعو إليه هو حب الامتلاك. وقد 
ظل الإنسان الأول. وهو يحيا على حالة الطبيعة. بعيدا عن الشر قبل أن يعرف شهوة 
الامتلاك. وتي اليوم الذي عن فيه لإنسان ما «أن يسور أرضاً ويقول: هذا لي. ثم إنه وجد أناساً 
كانوا من البساطة والسذاجة بحيث انهم صدقوه. في ذلك اليوم كان ذلك الإنسان هو المؤسس القعلي للمجتمع 
الماني. فأي جرائم. وأي اغتيالات. وأي شرور وقظائع كان سيقي النوع اليشري إنسانا آخر يكون قد هب 
فاقتلع الأوتاد أو ردم الحفر وصاح في الناس: أيها الناس احذروا الإصغاء إلى هذا المحتال فإنكم لا محالة 
هالكون إن أنتم نسيتم أن الثار للجميع وأن الأرض ليست ملكا لأحده” . 


)١١١(‏ عتمسهط وها امهم قمتأوونمة'آ عل عنعن "| جيعد كونام 1015 .نتحعددنان8آ1 «دسيعدل متعل 
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ميلاد المجتمع المدني مقترن بظهور مبدأً «التملك» ويظهور هذا المبدأ ظهر الشر 
والفساد. وبالتالي فإن ميلاد المجتمع صنو لميلاد الشر عند مؤلف «رسالة في أصل التفاوت بين 
البشر». ولكن هذه البداية تسلم إلى حصول سرعة شديدة في تلاحق الشرور وتتايعها: 
فشهوة الامتلاك ستتبعها شهوات أخرى غيرهاء وبظهور «التفاوت» والاختلاف بين من يملك 
ومن لا يملك. ستظهر أصناف أخرى من التفاوت والاختلافات ومعها سيكون «الخيلاء 
والاحتقار من جهة أولى والخجل والحسد من جهة ثانية». وبتعاظم الفروق والتفاوت وتجمع 
السلطة في جانب. والتنقص والحرمان في جانب آخر سيصير الناس إلى حالة أخرى من 
المساواة حالة جديدة يصيرهم إليها الطاغية المستبد بقوة استبداده وسلطانه المطلى. 
والاستبداد هو «النقطة القصوى التي تغلق الدائرة وتلمس النقطة التي اتطلقنا متها: وهنا يعود البشر إلى 
المساواة الكاملة لأنهم ليسوا شيتاً»*2. مساواة أصيلة. أولىء مصدرها الطبيعة (حين كان الناس 
فيها وعليها في الحقيقة) ومساواة حادثة» ثانية مصدرها الاستبداد (إذ صيرهم إلى حال من 
السواء في العدم وعدم الامتلاك) . 

والخلاصة عند روسو أن الأمر يؤول. في حالة الطبيعة» إلى اضطراب وفوضى شاملين 
«وإته لمن الجلي أنه تخالف لقانون الطبيعة. على أي وجه أخذنا ذلك القاتون. أن يحكم ولد غرّ شيخاً محتكا. 
وأن يقود غبي معتوه رجلا حكياً وأن تنعم شرذمة قليلة من الناس يوفرة الكماليات في حين أن الجمهرة الكثيرة 
تفتقر إلى الضروريات6”". والسبيل الوحيد لرفع هذا الحيف ودفع هذا «التفاوت» الذي لا 
أصل طبيعياً له. يكون في البحث عن صيغة جديدة من العيش والوجود. 


عتذ هذه النتيجة يلتقي الفيلسوفان (هويز وروسو) وإن اختلفت طرائقهها قِ النظر 
والتحليل ويصيران معا إلى القول بوجوب الانتهاء إلى إقرار «تعاقد اجتماعي » بين الموجودين 


التعاقد الاجتماعى 


التعاقد هو اتفاق بين طرقين أو جهتين» اتفاق على احترام جملة مبادىء وأوفاق يتم 
الاعلان عتها أو تسطيرها (أو الأمران معا). والتعاقد الاجتاعي. شأنه في ذلك شأن كل 
اتفاق. حصول على شيء في مقابل التنازل عن شيء آخر بكيفية إرادية. وفي النظر إلى طبيعة 
هذا التنازل. وفي فهم معنى ا لكيفية التي يكون بها ذلك التنازل» وكذلك في تصور حقوق 
وواجبات كل جهة من الجهتين المتعاقدتين» في هذه الأمور الثلاثة كلها تتباين وجهات النظر 
وتختلف قِ الفلسفة السياسية الكلاسيكية الحديئة. ومن الجحدل الدائر بين وجهات |النظر تلك 
(وأخصها أربع : وجهة نظر فقهاء الحق الطبيعي. ووجهة نظر جون لوك . - فضلاً عن رأي 
كل من هوبز وروسو) تكتسب نظرية المجتمع الماني ذاتها صلابة أكثر وعمقاً أكبر. وفي مراعاة 
ا يلزمنا التقيد به من إيجاز نقف عند كل وجهة من الوجهات الأربع وقفة مختصرة . 


776 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 
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اه 


يميز توماس هويز بين «الاتفاق» وبين «الوفاق»: فالثاني طبيعي وتلقائي. والأول إرادي 
و«اصطتاعي» . فالوقاق هو ما جعل الحيوانات تعيش في جماعة واحدة من الجنس الذي تنتمي 
إليه دون أن تقحل في ما بينها أو يأكل بعضها البعض الآخر. وأما «الاتفاق» فهو اصطناعي 
لأنه ليس من الطبيعي ولا من التلقائي في شيء أن يجتمع البشر دون أن يقتتلوا في ما بينهم. 
أو يسعى البعض متهم إلى الايقاع بالبعض الآخر 
الاتفاق لا يكون إل عن إرادة وقرار جماعيين يقرّهما البشر المجتمعون في ما بينهم. ولا 
يتم إلا مع وجود رغبة متبادلة بين الأطراف المتوافقة كلها على الخرام المتبادل لمجموعة من 
ا والمعاهدات». ومن حيث هو كذلك فإن أول ما يقتضيه هو أن يتم إفراغه في صيغة 
قانونية تضبطها مجموعة من «البنود» الصريحة والواضحة ويوجهها «ميثاق: علني وصارم. ومتى 
اجتمعت له هذه الشروط كلها فإنه يكون «تعاقداً اجتماعياه يقتضى ما تقتضيه العقود من 
شروط الصحة ويعرض له ما يعرض ها من دواعي الاستحالة والبطلان. ثم إن إبرام التعاقد 
الصحيح يتطلب. بقوة الضرورة والمنطق. اجضاب كل أنواع التعاقد المستحيل والابتعاد 
عنها: من ذلك. مثلاء استحالة قيام أي وفاق بين البشر والحيوان. أو بين الإنسان وبين الإله 
اللهم إلا أن يكون ذلك بواسطة «أولتك الذين كلفهم الله. إما بواسطة الكشاف قوق طبيعي. أو عن 
طريق من يمثلونه ويحكمون باسمه وتحت إمرته»*. ومن ذلك استحالة ويطلان كل عجن رط فقه 
أحد الطرفين على نفسه القيام بأمور يعلم. مبقاء أنها متحيلة الوقوع كأن ب يلتم مثلا بعدم 
حابية الشراسة المطلقة والعنف الشديد بالمقاومة والدفاع عن النفس . ولا يكون التعاقد 
الاجتماعي تعاقداً صحيحاً إذن إلا إذا اجتمع له شرطان اثتان ضروريان: أوهما أن يكون 
إراديا من - جهة أولى. ومتوافراً على كامل شروط الصحة من جهة ثانية. وثاني الشرطين أن 
توجد بجائبه قوة زاجرة تضمن سير القوانين الطبيعية وتصد البشر عن خرقها. وعند هويز 
يكون السبيل الوحيد لتحقق اجتماع الشرطين هو أن: 


«يعهد كل إنسان بسلطته وبقوته كاملة إلى شخص واحد. شخص يكون. بفعل قاعدة الأغلبية., قادرا 
على تصيير الإرادات المتعددة إرادة واحدة. وهذا يعني : تعبين شخص أو جمع من أجل أن تحمل عنهم المسؤولية 
كاملة وبحيث ان كل إتسان يعترف بأن ما يقوم به هذا الشخص أو هذا الجمع يكون كما لو كان هو ذاته 
فاعله (. : . ) وبحيث ان كل إنسان يخضع إرادته وحكمه بالتالي لإرادة. وحكم هذا الشخص أو هذا الجمع . 
وهدذا الأمر يتجاوز مجرد الاجتاع ومحض الوقاق: ذلك أن الأمر يتعلق بوحدة فعلية للكل في شخص الواحد. 
ويتعلق يوحدة تتحقق بفضل معاهدة يمضيها كل أحد من الناس مع الأفراد الآخرين. فكأتما كل فرد من 
الجماعة يقول للفرد. داخل نفس الجراعة : إنني آذن هذا الشخص أو هذا الجمع وأتنازل له كلية عن حقي في 
أن أحكم نفي بنفسى شريطة أن تتنازل له أنت. من جهتك. عن حقك وأن تأذن له في كل ما سيقدم عليه 
من فعل 6" . 


يتم التعاقد بين طرفين إذن: طرف أول يمثل مجموع المتعاقدين وقد تنازلوا بكيفية 


)203 137 م ,انه /افانة 1 وطاطن] 
)١7(‏ المصدر نفسه. ص 177 . والتشديد في النص من مؤّلف الكتاب (هويز) . 


ون 


إرادية وجماعية تنازلا كاملل وتاماً عن حقوتهم الطبيعية. فأصبحت الإرادات المتعلدة إرادة 
0 والأصوات الكثيرة ة عوتاً واحدا. وطرف ثان يمثله الشخص أو الجمع الذي ينازل 
فهو المثل الأسمى لحصيلة الأصوات الي بايعته وهو المعير الأوحد عنها «بحيث إنه يمثل 
00 التعدد على نحو لا نستطيع أن نتصور وقوعها على نحو غيره»*'2». ولذلك يصبح | السلطان 
الذي يتوافر لهذا الشخص. بموجب القاعدة التي كان التعاقد بموجيهاء سلطاناً كاملا مطلقاً 
لا سبيل إلى الاعتراض عليه بل ولا معنى لذلك الاعتراض. وهذا النحو من النظر إلى معنى 
التعاقد الإجماعي ونتيجته جعل من الفيلسوف الاتكليزي منظراً للسلطة المطلقة من جهة 
الحاكم. ومنظراً لتنازل الشعب أو الجمع من جهة أخرى. 


ولكن التنازل التام من قبل الشعب. بل والخضوع والاستسلام المطلقين للحاكمين. 
ييلغان مدى أبعد من ذلك عند ققهاء الحق الطبيعي (كعا انكمم ء كز دعنا). قلا يمكن 
التعاقد. على التحو المذكور سالقاء أن يكون شيئاً آخر سوى التنازل الإرادي عن الخرية. 
وإذا كان البشر في حاجة إلى التعاقد فعلا من أجل الخروج من «الحال البئيسة» التي يوجدون 
عليها في حالة الطبيعة فإنه يتعين أن نتبين أن ذلك التعاقد يقتضي الالتزام بأحكام ميثاقين 
اثنين يتكاملان قِ ما بينها تكامادٌ تاماً ويسلم أحدهما إلى الآخر صرورة: : «ميثاق التعاون أو 
الاتحاده من جانب أول ووميثاق الخضوع» من جانب ثان. فأما الميثاق الأول فيعني حصول 
القرار الإرادي الذي يتوصل إليه البشر فيؤمنون بوجوب عقد اتفاق على الوصول إلى الغاية 
المنشودة. وهي شيوع الأمن في المجتمع وتحقيق الطمأنينة في النفوس . وأما الاتفاق الثاني 
(اتفاق الخضوع) فبموجبه محفظ الأول ويقوىء ويه تكون القوة الرادعة الي ييايعها الإنسان 
عن طواعية ويتنازل لها عن وحقه الطبيعي» في تلقائية وسرور. ولكن أليس هذا هو العبودية 
عينها؟ أليس ذلك الاستسلام غيرالمشروط قبولٍ الاسترقاق؟ والجواب بالإيجاب عند فقيه الحق 
الطبيعي ع بل إنه يرى فيه مقابل العبودية امتيازاً ونجاحا : قفي القديم كان للمحارب. متى 
تغلب على خصم له في المعركة, أن يقتل هذا الخصم . لك افر اي اما 
أن يبقي على حياته في مقابل التنازل له عن حريته كاملة. ومتى جاز هذا الأمر للشخص 
الواحد فإنَ جوازهى. عند كل من غر وشيوس (05ا61011) ويوفندورف (01ل0معء)ن5). ممكن 
بالنسية إلى الشعب أن يصبح عبدا رقيقا لمالكه الحديد. ومالكه هومن رضي له ٠‏ بحكم 
مقتضيات التعاقد الاجتماعي وما تتضمنه من ميثاقي «التعاون» و«الخضوع:. أن يكون حاكا 
له: رئيساً كان ذلك الحاكم أو ملكا أو جماعة صغيرة:*"©. 


ولكن النقيض العام هذه النتيجة هومأا ينهي إليه الفيلسوف الاتكليزي جون لوك 
(1155 -1788). فالتعاقد الاجتماعي غاية معلومة لا تكون مع العبودية والخضوعء فها 


(148) المصدر نفسه. ص .١516‏ 
(19) في شرح آراء مدرسة دفقهاء الحق الطبيعي» في مسألة التعاقد الاجتاعي وتبرير ا خضوع معيه 
انظر: .مولا تمموط) كاتاء! لمك عل علاوةالامم ععترعقد هل له نتمعككلامغ| كعبوعهل بعل .مطتضخ2 . 
11 - 197 .مم .(1979 


ون 


نفي لتلك الغاية وإقصاء لها. فالغرض الأساسبي من التعاقد الاجتاعي هو المحافظة على 
الأرواح وعلى «الملكية». والسلطة السياسية للدولة وللحكومة الناشئتين عن ذلك التعاقد «إن 
هي إلا تلك السلطة التي كان يتمتع بها كل امرىء في «التطور الطبيعي» حل عنها الجيو اومن خلالة 
للحكام الذين نصبهم المجتمع كأولياء عليه مشترطاً عليهم هذا الشرط صراحة أو ضمناً: وهو استخدامها من 
أجل خيرهم وحماية أملاكهم»1"“. ذلك أن والحق في الامتلاك» هو أول الحقوق الطبيعية التي 
تكون للإنسان. وي مقدمتها على الاطلاق «أن لكل امرىء حق» امتلاك شخصه ووهو حقى 
لا ينازعه فيه منازع». هذا الحق يمتلكه الإنسان بما يبذله من جهد ويقوم به من عمل: فالاء 
الحاري ف الحداول ملك لكل الموجودين حول ذلك الماء ولكل الرائحين والغادين . ولكنته» 
حين يجعل في القرب والأواني. فإنه يصبح «ملكاء لمن وضعه فيها. والظبي الطليق في الغاية 
مِلْكُ لكل إنسان ولكنه يصبح «ملكا» لمن يقدر على اصطياده ولا يجوز سليه منه أو اقتسامه 
معه إلا بإرادته. لذلك كان من المستحيل لاقيام يجتمع سياسي أو استمراره ما لم يسند إليه وحدة سلطة 
المحاقظة على الملكية ومعاقبة كل من يسطو عليها في المجتمع»”" . ولذلك كان للسلطة السياسية معنى 
دقيق وتحدد وهو وحى سن الشر راع وتطييق عقوية الموت وما دوتها من العقوبات محافظة على الملكية 


وتتظيمهال. واستخدام م قوة الجاعة قِ تنقيذ هذه الت لشرائع ودقع العدوان ن الخارجي عن البلادع* 


متى كان 0 هذا النحو فإن شكل التعاقد الذي يعني الخضوع والعبودية. كما 
يريد ذلك غروشيوس أو يوقندورف. أو ذلك الشكل الآخر الذي يعنى قيام الحكم الفردي 
المطلق. يكون تعاقداً لاغيا لأنه يقوض اخدف المنشود من التعاقد ذاته ولأنه يموجب الفعل 
يحت أركان المجتمع المدني ذاته من ا «فالملكية المطلقة الي يزعم بعضهم أنها نمط الحكم 
الوحيد. لا تتفق مع طبيعة المجتمع الماني. فهي ليست شكلا من أشكال الحكم الماني قطه' . 


في الحكم المطلق. أياً كانت صوره وأشكاله التعبيرية. إفساد للتعاقد الاجتماعي وشل 
للمبداً السليم الذي يقوم عليه وهو مبداً الحرية أو مبداً الؤإرادة (أو لنقل إنه مدأ الإرادة 
الحرة) . وإذا كان غروشيوس يرى أن في إمكان شعب من الشعوب أن بيب نفسه ملكاً مباحاً 
ملك مر,+- ن الملوك فإن الصحيح أن نفهم عن غروشيوس أن ذلك الشعب «يظل شعبا قبل أن هب 
نفسه للملك ملكا خالصا. فهذه الخبة ذاتها فعل مدني. وهي تقتضي شورى شعبية والحق أن الأجدر بناء. قبل 
أن ن تقوم بفحص المعا ل الذي ينتخب به شعب ما ملكه. أن تقوم يفحص الفعل ذاته الذي يكون به شعب ما 
شعباً حقيقة . ذلك أن هذا الفعل الأخير. بحسياته فعلاً متقدماً وسابقاء هو الأساس الحق للمجتمع»'*''. 


(0) جون لوك. في الحكم المدتي. نقله من الأصل الانكليزي إلى العربية ماجد فخري (بيروت: 
اللجنة الدولية لترجمة الروائع. 8 ). ص 583 . وكلمة والطور الطبيعىه عند المرجم هى ما نقصده. 
عانقا ممع الاصطلت العام يتجديتا عن :وخالة الطتيعة» ْ ْ 

وى لمم تفسه. ص 14846 . 

(59) المصدر نفه. ص ١78‏ . 

(77) المصدر تقسىف. ص 3188. 
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إن 


فصورة الشعب هي . ما يجعل الجسم السيابي ممكناً. وقارىء دفي التعاقد الاجتماعي» يجد أن 
روسو يقول عنه حيناً إنه «أنا جماعي » وحيناً آخر إنه وإرادة عامة» وحيناً ثالكاً إنه «دولة» ٠‏ ثم 
إن أعضاء هذا الشعب هم «مواطتون». متى نظرنا إليهم من جهة الفاعليّة والقوة الفاعلة في 
اتخاذ القرارء وهم «رعايا». متى اعتيرناهم من جهة الامتثال لما تخططه «الإرادة العامة» 
وتقضي به. 

وهذا التقابل بين طاعة القوانين التي كان تسطيرها موضع اتفاق. وبين الحرية والفعل 
الذي يأى ا خضوع هوما انشغل به روسو في مواطن عديدة من كتاباته. فهي ترد حيث 
الخوض في مناقشة معنى التربية وغايتها الحق في التعبير عن الحرية كما هو الشأن في كتاب 
(1ف«ات) وهي ترد في دائرة المعارف الشهيرة. والمقترنة بفلاسقة الأنوارء إذ كتب متسائل في مادة 
«الاقتصاد السياسى» : 


«ما هذا المن المدهش العجيب الذي أمكن العثور عليه وأمكنٍ بواسطته إخضاع البشر رمن أجل 
تصييرهم أحراراً؟ وكيف أمكن لكل هؤلاء البشر أن يكونوا خاضعين يما كوت أن يوجد. مع ذلك. شخص 
معلوم يأتمرون بأمره؟ بل كيف أمكتهم في ظل عبودية ممائلة أن يكوتوا أكت جغرية ود الا يفعق المزد لتر اس 
حريته إلآ بمقدار ما يكون فيه ما يفقده مصدر تشويش وإزعاج بالنسبة إلى الفرد الآخر؟ إن هذه المتجرّات 
العظيمة هي ثمرة للقانون. ذلك أن القانون وحذه يدين جميع التاس بما يتوافرون عليه من عدالة ويا في ملكهم 
من حرية)2. 

والحواب عن هذه الأسئلة. وحل المشكل الذي عرض له فلاسفة النظرية السياسية قي 
العصر الكلاسيكي . والمعير عنه بالتعارض القائم بين التنازل عن «الحق الطبيعي» من جهة 
أولى وضيان قيام المجتمع القائم على «التعاقد» من جهة أخرى لا يجد حله عند روسو إلا 
بالبحث في المكوتات الحق ليدأ «السيادة». والحق أننا إذا كنا نقدر على الفصل في التعاقد 
الاجتاعي بين السيادة عند الفلاسفة السابقة على روسوء أو كنا نقوم بذلك لضرورة 
العرضء. فإن العملية تبدو عسيرة لا بل مستحيلة عندما يتعلق الأمر بالقيلسوف الفرنبى 


وإذن» فإن فهم نظرية «التعاقد اللسال عا ورم ل لي و ا 
«السيادة» ومتوققا عليه . ولكن يلزمناء قبل أن نعرض لوجهة نظر روسو. أن ترجع إلى 
الفلاسقة الثلاثة المتقدمين. فنتبين آراءهم ونسجل الاحتلافات القائمة بيتهم - 


“ - السيادة 

يطرح القول في السيادةء في الفلسفة السياسية الكلاسيكية. أسئلة ثلاثة حددت 
الإجابة عنها مواقف الفلاسفة وبينت جوانب اختلافهم: ما مصدر السيادة؟ ما طبيعة 
السيادة؟ ما حدود السيادة؟ 

(56) أو رحه : .366 .جم بكاترعا تمد عل عننوأنتامع ءاعد هل أ© نتمعكعيام]1 كعبروعو ل مومعل . مطتمع 


إنات 


فأما فقهاء الحق الطبيعى قيذهيون إلى القول بأن السيادة موجودة. في الأصل. في كل 
فرد من الأفراد على حدة في حالة الطبيعة. ولكن حيث إن هذه الحالة لا يمكن دوامها لأنها 
تفضى إلى البؤس والشقاء فقد وجب التخلى عن تلك السيادة التي يحملها كل إنسان في 
شخصه ولزم التنازل عتها للشخص الذي تم «التعاقد الاجتماعي» معه. وهكذا يذهب 
غروشيوس إلى القول إن السيادة «ويمكن تفويتهاء شأنها في ذلك شأن كل الأشياء الأخرى. إلى 
هذا الشخص الذي تنتسب إليه عن الحقيقةة. وهذا الشخص هو من تم معه توقيع «ميتاق 
الخضوع» من جهة ووميثاق التعاون» من جهة أخرى من دون أن يعني الميثاقان. في قول 
بوفندروف. اندثار ذلك الشعب وزواله «فحين يتم تتويج الملك فإن السلطان الأسمى لا يبقى بعد 
ذلك بين يدي الجمع العام المكون من الشعب برمته. ولكن هذا لا يعني أبدا أن ذلك الشعب لا يصبح سوى 
كثرة كثيرة من الناس لا رباط يوحد بينها. بل إنه يظل دائ] وأبدا جسدا واحدا ووحيداع”'' . 


ومن الواضح أننا متى أزلنا عن النص رداء الوقار الكاذب الذي تريد المدرسة أن 
تغطي به حقيقة الخنوع والاستسلامء ومتى أزلنا عنه غلالة الاختيار الوهمي الذي تريد أن 
تلفه به فإننا نجدنا أمام نظرية تتزع عن الشعب كل سلطة وتجد فيه للحكم المطلق كل تبر 
وشرعيةء وبالتالي فإنها تنفى به مبدأ المجتمع المدني ذاته. والحق أن ما ينتهي إليه 82 
هوبز لا يختلف. عن هذا المعنى وإن تباينت العبارة واحتلفت الصياغة . 

إن هذه الكثرة الكثيرة من الناس. وقد تم توحدها في شخص واحد أحد. هى مأ يدعى جمهورية 

0 في اللغة اللاتينية كذلك مدينة (كاناااات). هي الكيفية البتى حر ن مها هذ! اللقيانان 
(مقطادلت1) أو لتقل إذا شكنا هذا الإله الهالك الذي ندين له في ظل الإله الخال هنائنا (. - . ) فقيه 
وحده تكمن روح الجمهورية. وقد يجوز لنا تعريقه ا يلىي: إنه شخص ال ا ان 
النامى. يموجب مواتيق أقروها بيتهم ٠‏ صائع أقعاهم كلها فيحى له أد ن يتحكم قِ قواهم كلها وأن يتصرف قُ 
أمواهم كاملة على نحو ما يبدو له أنه الآنسب غنائهم (. . . ) وحامل هذه الشخصية وصاحبها هومن تدعوه 
صاحب السيادة ومن تقول عنه إنه السلطان الأسمى وما من إنسان إلا وهو داخل في عداد رعيته)'"'. 

الحمهورية هى «اللقياتان». وهى «الإله اهالك». وهو «صاحب السيادةى أو 
وصاحب السلطان الأسمى». وهذه المفاهيم تصير كلها إلى معنى واحد: هو معنى السلطة 
الطلقة على نحو ما عرفناه عند هويز. فلا يفهم معتى السيادة إلآ بها ولا يطلب خارجاً عنباء 
ولا يعقل أن : تقرن السيادة. بالتاليء بأمر آخر غير هذه السلطة المطلقة . 


والأمر غير ذلك عند جون لوك. واختلاقه عن هوبز وعن فقهاء الحق الطبيعي يعظم 
ويتضح أكثر فأكثر حين حديثه عن السيادة. ودلالة السيادة تكمن في الأقوال العديدة التى 
يفسر بها معنى السلطة السياسية في كتابه «رسالة في الحكم المدني». وذلك المعنى مقترن بحرمة 


(751) المصدر تفسه . 
[ففقة .178 - 177 جم .اس اأنفا6 ءا .خعططه1ا 


أن 


الملكية ووجوب الاجتماع والتشريع على النحو الذي يحفظ تلك الملكية ويؤكد الاحترام لها. 
ولربا كانت خلاصة نظرية لوك في السيادة. إذ تقترن بالملكية. توجد في ما افتبسناه من قول 
سابق له حين حديثنا عن نظريته في التعاقد الاجتماعي ووقوفنا عند ما رأيناه منه من رفض 
جازم للملكية المطلقة واعتبار وجودها. إعلاناً فاضحاً لروح المجتمع المدني. واستمرارها 
مناقضة لطبيعة السياسة الي كانت أساساً للتعاقد الاجتماعي ذاته. 

وهذا الرفض الجازم للحكم المطلق أي كان شكله. وما يمكن اعتباره تطويراً لنظرية 
جون لوك هوما نجده عند جان جاك روسو في أحاديثه المسهبة عن السيادة. وق ما خصصه 
له من فقرات عديدة (فهي تكاد تستغرق الكتاب الثاني برمته). وإذا كنا قد قلناء في الحديث 
عن التعاقد الاجتماعي . إن نظرية روسو تي السيادة هي العياد الذي تنبض عليه نظريته في 
التعاقذ الاجتماعي وانه يستحيل الفصل بين النظريتين ولو لضرورة العرض والتقديم. فإن 
مرادنا من ذلك القول هو التأكيد على الوعي الحاد الذي لازم روسو من حيث وجوب جعل 
مدار الخطاب السياسي هو «الشعب»., الشعب من حيث هو مجموع الفقات العريضة من 
الناس الدين ظلوا يعيشون في منطقة الظل أو على هامش الوجود السيامي زمناً طويلا. وقد 
يلزم أن تنبه أنه نتج من هذا الوعي الحا وي العمل على بلورته. ومن الحديث عن 
«الشعب». على نحو ما نجده في «التعاقد الاجتماعي» مفهوم جديد؛ جدة تامة في الكتابة 
السياسية ومنحى جديد في العمل التشريعي كذلك . فأما المفهوم الحديد فهو «الإرادة العامة» 
(وهي غير مجموع الإرادات الشخصية أو الفردية» فهي ناتج كيفي جديد يتم التعبير عنه في 
ممارسة التصويتٍ وف عمل الاقتراع) , وأما المنحى الجديد فهو العمل على الربط بين القانون 
(بحسياته تجسيدا للإرادة العامة) وبين العمل التنفيذي لذلك القانون (الحكومات وأتواعها 
واقترايها أو ابتعادها عن المعنى الديمقراطى الحق) . 

وحيث لا يتسع لنا المجال للخوض في تفاصيل القول في الحكومات من جانب أول» 
وفي الوقوف عند فلسفة التشريع وحقيقة المشرع من جانب ثانء وفي النظر في دقائق العمل 
الاقتراعي وما يكون من شأن الأصوات القليلة في مقابل الأصوات الكثيرة إذ تجتمع عند رأي 
أو قول وحيث لا يسمح المقام يالخوض ف تحليل قلسفي مستفيض لعنى «الإرادة العامة 
ومغزاها عند روسو وصلتها الوثيقة بالسيادة ‏ فلا أقل من ذكر خاصيتين اثتتين أكد عليها 
الرجل تأكيدا قوياً حين قوله في السيادة: 

الخاصية الأولى هي أن السيادة لا تقبل أبداً أن تكون موضع تفويت «ققي الإمكان 
أن ينتقل الحكم من جهة إلى أخرى ولكن الإرادة ذاتها لا تنتقل». 

الخاصية الثانية هي أن السيادة «لا تقيل التجزئة للسيب نفسه الذي يستحيل أن تكون يموجبه 

محل تنازل أو تفويت ‏ ولا يخلو الأمر من اعتبارين : قإما أن الإرادة تكون عامة. وإما أنها تكون خلاف ذلك 
إما أن تكون إرادة الشعب برمته وإما أن تكون إرادة جزء منه فحسب. فأما في الحالة الأول فإنها تكون تعبيراً 
عن السيادة فهي تفعل قعل القانون. وأما في الحالة الثانية فإن الإرادة المعلن عنها لا تكون سوى إرادة خاصة 
فهي لا تعدو أن تكون قراراً أو مرسوماو"". 
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مع جون لوك يظهر في النظرية السياسية الكلاسيكية مقهوم جديد (من حيث دلالته 
ومغزاه لا من حيت منطوقه) هو مقفهوم «الملكيةو». قهوبحق أحد عناصر الجدة في تلك 
النظرية وأحد أوجه مباينتها وتخالفتها للخطاب السياسي السابق. ومع سبينوزا يبرز مفهوم 
جديد عمل عل تأكيد تلك الجدة وتقوية أسبابها وذلك هو مقهوم «المواطن». ظهرت الصياغة 
الأولى لمفهوم ال مواطن عند سبينوزاء وكان للمفهوم تحديد أول لمجال نظره في تمييز الفيلسوف 
ال مولندي بين الابن» والعبدء والمواطن من حيث صلة كل من الثلاثة بمبدأ الخضوع والطاعة 
«فهناك إذن قرق كبير بين العبد والاين والمواطن نصوغه كما يلي : العيد هو من يضطر إلى الخضوع للاوامر التي 
تحفق مصلحة سيد والابن هو من ينفذ بناءً على أوامر والديه أفعالا تحقق مصلحته الخاصة. وأما المواطن فهو 
من ينفذ بناءً على أوامر الحاكم أفعالاً تحقق المصلحة العامة وبالتاللي مصلحته الشخصية»*“"'. ولكن المفهوم 
هذا يبلغ درجة عالية من الدقة والايجابية والخصوية معا عند روسو في نظريته في التعاقد 
الاجتماعي والسيادة . وفي هذه الدرجة العالية. وفي تعبير شمولي عنهاء يبرز مفهوم يريد أن 
يكون جامعاً في الفكر السياسي الحديث وعنواناً على معنى الجدة: ذلك هو مفهوم 
الديمقراطية . الديمقراطية بحسباها المثل السيامي الأعلى الذي يستطيع أن يجمع. في فعل 
واحدء بين الحرية وبين الخضوع للقوانين. وبحسياتها النمط القادر على جعل السلطة 
والقيادة في أيدي من يكون «الجمع العام» عتهم راضيا وعلى فعلهم موافقا. 

من الارتباط الوثيق القائم بين هذه العناصر الشلاثة (الملكية, المواطن. الديمقراطية) 
وبين السيادة. على النحو الذي رأينا النقاش يدور حوله بين فلاسفة القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ومن صور الاتصال العميقة التي تقوم بين هذه جميعا بغية الوصول إلى «تعاقد 
اجتماعي * صحيح » من حيث صيغته. وحقيقي . من جهة محتواه. من هذا كله تكتسبي نظرية 
المجتمع المدني. في العصر الكلاسيكي, قوتها وصلابتها من جهة المنطق وشرعيتها وأهليتها 
من جهة التاريخ والواقع . 


ثالثاً: مكانة «المجتمع المدني» في المجتمع الصناعي المعاصر 
بين النظرية الليبرالية والنظرية الماركسية 


في النظرية السياسية الكلاسيكية الحديثة يجد الفكر السياسي المعاصر الأسس الكبرى 
الي يتهبض عليهاء والجذور المعرفية التي يرتد إليها. وإذا كان من الطبيعي. بل ومن 
البدمبي ‏ أن نقول إن النظرية الليبرالية (على نحو ما ظهرت عليه ثم تطورت خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين). تمد في الفكر السياسي الكلاسيكي مصدرها المباشر فإنه ليس أقل 
طبيعية أن نقول إن النظرية الماركسية تجد أصوها في ذلك الفكر كذلك. ومن ثم فهي تلتقي 
مع ما يبدو أنه خصمها الألد (- النظرية الليبرالية) في المصادر والأسس . ولسنا معنيين 
بالتدليل على التطايق التام في اللوم والانتقاد الذي توجهه كلتا النظريتين إلى «النظام القديم» 
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واعتبار معنى الحداثة قائ) 5 لزوم إعلان القطيعة مع ذلك «النظام». كما لا نجد من 
الضروري أن نرجع إلى الأقوال الماركسية المعروفة والمتداولة في الأدب الماركسي عمتوفاً والتي 
تشيد بالدور الثوري الحائل الذي لعبه الفكر البورجوازي في مرحلة التكون الكلاسيكي (على 
نحو ما عرضنا له في القسم السابق). ولكنا نريد أن نشيرء مجرد الإشارة. إلى الالتقاء 
الحاصل بين النظريتين في مسألتين بارزتين: تتعلق أولاهما بمسألة الدولةء وتتعلق الثانية منب| 
عسألة المجتمع الصناعي . 

قالدولة في الفكر السيامى المعاصر مجموعة من المؤسسات والبنى المتينة: أجهزة إدارية 
قوية ودقيقة تتدرج فيها المسؤوليات ني نوع من الترتيب الصارم من جهة أولى وتنتفي فيها 
الروابط والعلاقات الشخصية ليكون الارتباط الأوحد بالنظام الذي تعمل به تلك الأجهزة 
وتتحرك فكأنها أشبه ما تكون بما وصف به هوبز «اللقياتان». وهذه الأجهزة أو قل هذا 
النسق أو النظام الإداري القوى والمقفل هوما يقصده لفظ «البيروقراطية». وإلى هذا النسق 
يضاف نسق أخزليئن. باقل عاسكا وزيذاء من حيث العلاقات التي ينشئها بين المنتمين 
إليى ومن حيث ارتباطه بالسلطة المركزية قِ الدولة من جانبت واستقلاله عنها من جانب 
آخر: وذلك هو الجيش أو مجموع الأجهزة العسكرية الي تقيم عالاً وعسكريأ» موازياً للعالم 
«المدني» ومستقلا عنه. ثم يلزم أن نضيف إلى الصورتين صورة ثالثة أخحرى تقضى بوجوب 
الفصل بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائيةء ولا ترى للوجود 
السياسى والاجتماعي معنى إلا في الحرص على مراعاة ذلك الفصل . 


تقتضي الدولة إذن وجود البيروقراطية من جهة أولى". ووجود الجيش بحدباته 
مؤسسة قارة وثابتة وخاضعة لاستقلال نسبي في عملها من جهة ثانية. وتقضي بالفصل بين 
السلطات الثلاث من جهة ثالثة. وهذا كله يؤول مها إلى الحكم بوجود درجة عالية من 
العقلنة في التنظيم من جهة رابعة. وهذا النمط من التصور للدولة هو نمط جديد.على الفكر 
السياميٍ السابق لأنه ثمرة حملة الثورات السياسية. والاجتاعية الى حدثت في أورويا الغربية 
خصوصاً في القرنين الماضيين. فضلا عن «الثورة الصناعية» التي تعني حصول تحول كيفي 
هائل في إنتاج السلع والبضائع المختلفة وفي تصريفها وتداوهاء من جانب أولء وما كان عنها 
من تحول كيفي أيضا في نظام العلاقات الاجتاعية. من جانب ثان. والنظريتان (الليبرالية 


(0) ريما كان أكثر الفلاسفة المعاصرين قوة في الحديث عن البيروقراطية» من حيث هي إحدى 
العلاقات المميزة للدولة المعاصرة. هو ماكس قيير إذ يكتب في معرض حديثه عن الحضارة الأوروبية المعاصرة: 
دلا شك أن البيروقراطى» بل والييروقراطي المدتخصصء. ظاهرة قديمة جذا عند العديد من المجتمعات وعند 
أكثرها اختلافاً عن بعضها البعض . ولكن لم يعرف عن حقبة أخرىء غير حقبتنا هذهء أن تبين الإنسان مدى 
التوقف الحتمي للوجود الاجتماعي برمته على وجود تنظيم يشمل بيروقراطيين متخصصين ومقتدرين». وهذا 
بالنسبة إلى كل مظاهر ذلك الوجود الاجتماعي ٠»‏ السياسية والتقنية والاقتصادية». انظر: 
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والماركسية) تلتقيان في الوصف اليكل على الدولة وني النظر إلى بنائها وإن كانتا تختلفان في 
شرح كل منهها لطبيعة الدور الذي يكون للدولة أن تقوم به وفي الغاية التي يؤول إليها 
وجودنا. 

والمجتمع الصناعي هوء أولاً وأساساً. مجتمع الصناعات الكبرى حيث يكون الإنتاج 
هو السمة الكبرى لذلك المجتمع والصورة المهيمنة عليه. وفي تعريف هذا المجتمع وفي النظر 
إلى خصائصه ومكوناته الكبرى نقتر: رح الوقوف عند حملة الأوصاف الي يوردها أحد أساتدة 
علم الاجتماع السيامي المرموقين في 2 وهو رعون أرون (دمعة لممسرزة؟) . 

والخاصية الأولى المميزة للمجتمع الصناعي عن غيره من المجتمعات الأخرى. الموازية 
له والسابقة عليه في الظهور على السواء هي استناده إلى «الفصل بين المحيط العائلي وبين 
مكان العمل» فليس من الضروري في شيء أن يكون هذا الفصل موجوداً في مقاولات 
الصناعات الحرفية البسيطة . 

والخاصية الثائية هي أن «المقاولة الصناعية تحدث غطاً من تقسيم العمل (. . .) نمطا 

من التقسيم الداخلي في المقاولة الوحيدة. هو تقسيم تقان,ٍ للعمل». وواضح أن بينه وبين 

تقسيم قطاعات الإنتاج. داخل المجتمع الواحد بوناً شاسعاً. 

والخاصية الثالثة هي أن «كل مقاولة صناعية تفترض تراكاً هائلاً في رأس المال». 
وليس من الصحيح في شيء أن يقول المرء إن هذه سمة تميز المجتمع الرأسهالي وحده. بل 
هي صفة ذاتية ملازمة لميلاد المجتمع الصناعي ولوجوده . 

والخاصية الرابعة هى نتيجة طبيعية. بل وضرورية للخاصية السابقة. وهى التى تقضى 
باتخاذ وحساب عقلاني» هدفه الحصول على المنتوجات «بسعر كلفة يكون أقل ما يمكن .هيدف 
تجديد الرأسيال والزيادة فيه باستمراره . 

والخاصية الخامسة والآأخيرة هي أن المجتمع الصناعي. مجتمع الرأسمال والمقاولات 
الصناعية الكبيرة. ينتج عنه تجميع أعداد هائلة من العمال في أماكن العمل. وعن هذه 
والكثافة العمالية» تنبثق الحاجة إلى تنظيم هذه الحشود الكبيرة «في نوع من التنظيم» من جهة 
أولى. وتطفو على السطح جملة المشاكل والأسئلة التي تتعلق بنمط وكيفيات ملكية وسائل 
الإنتاج”". 

وما قلناه عن الدولة يجوز قوله عن المجتمع الصناعي من جهة التقاء النظريتين 
الليبرالية والماركسية في الوصف اليكل وفي النظر إلى البنيان ذاته. ومن جهة اختلافههما في 
شرح كل منهما لطبيعة الممثلين الفاعلين في المجتمع الصناعي والروابط القانونية والاجتماعية 
التي تحكم وجوده على نحو ما هو عليه. وما يعنينا في موضوعناء بكيفية مباشرة. هو أن صور 
الاختلاف في تحليل وظيفة الدولة وي فهم معناها من جانب. وكذا في فهم الملجتتمع 
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الصناعي من جاتب اخرء يكون عنها الاختلاف والتباين في النظر إلى «المجتمع المدني» 
بالنسبة إلى كل من النظريتين. 

ترى النظرية الليبرالية أن الفرد في المجتمع يحرص أشد الحرص على تأمين وجوده أولاً 
وحفظ ممتلكاته ثانيا. فالملكية من أهم المصالح وحمايتها واجب لا يجب التفريط فيه وفي 
الملكية تكمن معان عظيمة عديدة عند كبار منظري الليبرالية الاقتصادية «فبواسطة الملكية حضر 
الله العالم وتقل الإنسان من الصحراء إلى المدينة. ومن القسوة إلى الرقة. ومن الجهل إلى المعرقة. ومن الجهالة 
إلى الحضارة6". والملكية هي ما يمد الإنسان بالدعة والاستقرار اللازمين في اكتساب المعارف 
وف إصدار الأحكام الصائبة. وبالجملة فالملكية «هي وحدهامايجعل البثر أهلاً للحقوق 
السياسية76". فلا بد من راع أمين يرعى هذه المصلحة العليا ويذب عنهاء ولا بد من عين 
ساهرة» تسهر والناس نيامٌ. من أجل الحفاظ على الممتلكات. وهذا الساهر الآمين أو 
«الحارس الليل» هو الدولة: قذاك هو الدور الأسمى الذي يتعين عليها أن تقوم به. وليس 
ها أن تتدخل في شؤون البشر والمجتمع وإلا كانت مخلة بشروط «التعاقد الاجتماعي؛ الحقء 
وإلا كانت سطوتها تمتد لتصيب «المجتمع المدني» في حقيقة وجوده ذاتها. 

والنطرية الماركسية في الدولة تقول بعكس هذا كله كما تعلم. فليست الدولةء 
بتنظياتها وتشريعاتها المختلفة إلا الصورة الإيديولوجية لسيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من 
الطبقات الاجتماعية الأخرى. والسيطرة لا تكون إلآ بامتلاك وسائل الإنتاج المادي وبالتحكم 
فيهاء ولا تتم إلا يفرض النظام القانوني الكفيل بالحفاظ على روابط الإنتاج على الشكل 
الذي يمكن الطبقة المسيطرة من إدامة سيطرتها. وبالتالي فإن كل ما يمكن أن يقال عن «دولة 
القانون والمؤسسات» من وجهء وعن الدولة الي تقوم يدور والحارس الليل» من وجه آخر 
ليس إلا حديثاً عن سيطرة ة اجتماعية تكون هي المعنية وهي المستفيدة . «ليست الدولة شيكاً آخر 
سوى آلة لقمع طبقة من قيل طبقة أخرى. والأمر في ذلك سواء في الجمهورية الديمقراطية أو في الملكيةع»*” . 
ومن المعلوم ومن الشائع المنداول كذلك أن هدنهاية لللتجميع الطبقي» لا تكون إلا بزوال الدولة 
البورجوازية ذاتهاء أي بزوال الأسياب الي تجعل وجودها ممكناً يحسيانها أداة للاستغلال» 
وهذا لا يتم إلا بحصول «التورة البروليتارية». وبيت القصيد. في التذكير بهذه المعلومات هو 
القول بأن الدولة الحق. في التصور الماركسي» أو الدولة البروليتاريا (في التصور الماركسي - 
اللينيي). ال النولة مانا وسيلة لمحو المجتمع الطبقي أو تمهيدا للعالم الاشتراكي (فهذه 
المسميات تتساوى في عباية الأمر) لا تكون إلا في الدولة بحسياتها «موجها» ودخططا» 


(؟"7) والمقولة لثيير (151©15) في كتابه: في الملكيةء وقد أوردها جيرار ميري في: 
06 :ندءتعوأم246! دعط :كصهل «ركهمه1كمء1؟تمواد أء كعكمممدوعوط :عرووتلهتطنا كعل» .تأعوتوالز لعدعن 
.9 - 138 جرم ,3 عمده؟ أعاغلمهك .1 1 عل ممتاععوتل د[ كناه؟ , ممالل م يتمعككسيمر] 


(7"7) والمقولة لنظر ليبرالي آخر هو بنجامان كونستان (80شاكم0) منصدزوء8). انظر: المصدر نقسى 
ص 1737 . 

(75) هذه المقولة الشهيرة لإنغلز وقد أوردها لينين في كتابه: الدولة والثورة. الطبعة الفرنسية من الأعيال 
المختارة (موسكو. 1905). ج اء ص 7724. 
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و«متدخلا» (عاكأشصمتامع عم 1) . فلا يكو ن ها أن تقف عند حدود الر عاية أو «الحراسةو. 
فتلك دولة الرأسماليةء ولا يمكتبها أن ا بدور «الدركي» أو «شرطي المرور» أو «الخارس 
الليلٍ» فتلك دولة تسهر على حراسة رأس المال» وتعمل على إياحة عالم التنافس والسعي وراء 
مضاعفة الربح دائ] وأبداً . 


تأخذ النظرية الليبرالية على الدولة في التصور الماركسبى - اللينيني لهاء وني النموذج 
السوفياتي التقليدي بخاصة, كونها تعمل على تضييق هامش المجتمع الماني وتقليص عمله إلى 
الحدود القصوى من التضييق: فهي بثقل حضورها وبمركزيتها الشديدة ويرقايتها العسكرية 
من جانب أول» وهي بقوة الحزب الوحيد وهيمنته المطلقة على الحياة الاجتماعية في كافة 
صورها وأشكاها الممكنة , تصبح أشيه ما تكون بدولة «القيادة العسكرية»7". وتأخذ الماركسية 
على الدولة الليرالية فتحها باب الاستغلال على مصراعيه : استغلال الطبقة العاملة الى 
تشكل أساس المجتمع الصناعي المعاصر وقاعدته العريضة. ورعايتها لاستمرار «درجة عالية من 
التفاوت في توزيع المداخيل والموارد2”8 وفي مقابل ما تأتي به النظرية اللييرالية من احتجاج 
بالمركزية الشديدة بالسلطة المطلقة للحزب الوحيد حيث يضيى هامش المجتمع المدني فلا يكاد 
يبقى له وجودء تفيض النظرية الماركسية في تحليل حقيقة الإيديولوجيا الطاغية في المجتمع 
البورجوازي وأساليب عملها في النظام الرأسالي قلا يكون المجتمع المدني كله في الروابط 
الاجتاعية التي تقوم بين أبنائه. سوى تعبير عن حقيقة «دولة القوانين» المسيطرة. «وكما يتعين 
على كل القوى المحركة لأقعال الإنسان. بحسبانه فردا منعزلاء أن تمر ضرورة بدماغ ذلك الإنسان حتى تتحول 
إلى دواقع تحفر إرادته على الفعل. فكذلك يكون من اللازم على كل حاجيات المجتمع المدني ‏ أيا كانت الطبقة 
الموجودة في السلطة ‏ أن تمر عبر إرادة الدولة حتى تفرض نفسها بصفة شمولية في صورة قوانين"" , 


رابعاً: الهيمنة والثقافة في المجتمع المدني 


يرتبط لفظ «الميمنة» في الفكر الفلسفي السياسي المعاصر باسم الفيلسوف الايطالي 
الماركسي أنطوتيو غرامشي 1١841(‏ -19717). فمع هذا الفيلسوف اكتسب اللفظ دلالة 
مفهومية جديدة. ومع هذه الدلالة الجديدة تطورء في الوقت ذاته. مفهومان اثنان: 
«المثقفون» و«المجتمع المدني». وهذا التطور. وهذه الحدة يأتيان من الكيفية العجيبة التي ربط 
فيها غرامشى في نصوصه وتحليلاته بين الثقافة والهيمنة. من جانب أول. وبين الهيمنة 
والمجتمع المدني من جانب ثان. والحق أن هذا التطور وهذه الجدة قد ارتبطا بالنظرية 
الماركسية. فهما قد ظهرا في ثنايا قراءة نقدية لتلك النظرية وتبلورا في عمل النقد «الذاتي» 
لممارسات الحزب الشيوعي في ايطاليا على الخصوص فله| تفسير موضوعي تاريخي وما تفسير 

فقة .1385 اج ءنأأع كلها تان عهد نأ متاك كالممء| 411ا(ل- د10 .مد 

زفسة المصدر نقسةء. ص ١7١١‏ 011 


(/ا؟) ماسفادعاله منواككنك عتناممعواتتام ها عل دقل عات وأعوطعميعط باع[ .واعرمط اععلفوط 
52-3 امرم .(1968 ى أفاعمذ جووتاتلظ ممدط) 
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نظري معرتي. ولكن الحق أيضاً أن التطور والجمدة قد لامسا الأقوال المختلفة الأخحرى في 
المجتمع المدني» بل إنهما قد فعلا فيها فعلاً كبيراً. وإذنء فإن القول في المجتمع المدني وما 
يثيره من إشكالات ترتبط بقضية الديمقراطية خاصة يقتضى من الدارس أن يقف وقفة قصيرة 
عند دلالات هذه المفاهيم عند غرامشي (المثقفون, الثقافة» الهيمنة» المجتمع المدني) وأن 
ينظر إليها في ما يقوم بينها من تفاعل وتأثير متبادلين . 

وربما كان الطريق الأقصر في الحديث عن هذه المفاهيم عند غرامشي هو أن نقوم 
باستعادة وتذكر لأهم عناصر الإيديولوجيا ومكوناتها في النظرية الماركسية. فالإيديولوجياء 
أولً هي ما يشكل الحمة «البتية العليا» في المجتمع والعنصر المسيطر فيها. والإيديولوجياء 
ثانياً. معرقة خاطتئة في مقابل العلم الذي هو معرفة صادقة: والطبقة المسيطرة تعمل على 

عة تلك المعرفة الكاذبة لأن ذلك سبيلها في إدامة سيطرتها. فذلك هو«الوهم» ‏ أو 
د الذي تعمل الطبقة المسيطرة على نشره وترسيخه في التفوس . والإيديولوجياء ثالث 
صدى وانعكاس تجريديان لعالم واقعي وحقيقي : هو عالم الوجود المادي والسيطرة على وسائل 
الإنتاج المادي . وفي الحديث عن الإيديولوجيا وعن رجال الإيديولوجيا كتب ماركس نصوصا 
عديدة (فكتاب «الإيديولوجيا الألمانية» ليس مؤلفه الوحيد في الموضوع وإن كان هو 
الأساسي). وكتب إنغلزء ثم كتب الصديقان معا (في «بيان الحزب الشيوعي» خاصة). ثم 
كتب لينين نصوصا عديدة أيضا. ولكن ما كتبه غرامشي كان مغايرا من حيث فهم الفعالية 
الإيديولوجية. ومن حيث فهم الينية العليا التى قلنا إن الإيديولوجيا تكون لحمتها ورابطتها في 
النظرية الماركسية ‏ 


«ديمكن أن غيز في البنية العليا بين «مستويين» كبيرين: مستوى أول هوذاك الذي يعبر 
عله ب «المجتمع المدني». يعني جموع المؤسسات التي تقول عنها في اللغة المعتادة إنها 
«داخلية وخاصة». ومستوى آخر هو «المجتسع السياسي أو الدولة)”". 

وما يلزم التنبيه عليه» سواء في هذا النص أو في ما كتبه غرامشي في نصوص أخرى 
مثل «الآمير الحديث»., هو عدم اكتفاء الفيلسوف الايطالي بالحديث عن «الاستقلال النسبي» 
للبنية العليا عن البنية السفلى (حسب المعروف والشائع في الأدب الماركسي منذ ماركس) يل 
هو تحليله لمكونات البنية العليا ذاتها وذهابه في التميز داخله بين شقين أو مكونين لكل منهما 
خصائص ومميزات. وهكذا فإن في «المجتمع المدني» وظيفة هي «افيمنة». وهي وظيفة يتم 
القيام بها بواسطة «المثقفين». وهذه يكون حدوثها في المجتمع بكيقية غير مباشرة. كا أن في 
«المجتمع السيامي» وظيفة أخرى هي وظيفة «السيطرة المباشرة» أو «القيادة» وهي الي يكون 
التعبير عنها من خلال الدولة والسلطة «القضائية». وإذا ما شئنا أن نستعير تعابير قيلسوف 
مفى في تطوير نظرية غرامشي خطوة جديدة إلى الأمام (ونقصد به الفيلسوف الفرنسي لوي 


(4؟) .عقصدكت) متممامة4ة تكممل «ذاعبءء]1اعاهة كعل ممتأموووط هل .اعجصوون متومامم 
07 - 6006 ورم .(1977 ,كعلقاعن5 كومتائلط تكضيدط) عنعرع) ء| عدعل أعكتن 2 )» 
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ألتوسير (0ء:دناط)41 ونناه1) فإننا تقول إن السيطرةء أو إحكام السيطرة. يتم للدولة بواسطة 
«الأجهزة الإايديولوجية للدولة» من جاتب أولء ووأجهزة الدولة» ذاتها من جانب ثان. 
قبالأولى تكون «الهيمنة» وبالثانية تكون «السيطرة المباشرة»: قوام الأولى هو البيروقراطية 
ومختلف أجهزة الدولة الإدارية والاقتصادية والمالية وكذلك مؤسسات الجيش والشرطة 
واندرك. وقوام الثانية يتسع ليشمل الحزب. والنقابة» والجمعيات المختلفة. والمدرسة. 
والكنيسة. والصحيقة» ل السمعية البصرية المتنوعة التي يكون بها الاتصال. 


«التقليدي» والمثقف توركو واشتهر بنظريته قي «الثقف الل ا اال مع 
رفاقه المعترضين عليه قِ الحزب الايطالي» ومع الكاتب العام للحزب يخاصة. نقاشا كيرا 
حول دور المثقف ومكانته قِ الطبقة البروليتارية وسبيله إلى القيادة فيها وعمله قِ تحقيق الثورة 
قٍِ البنية العليا. وقد يقال إن هذا كله يرجع إلى بناء النظرية الماركسية وتطورهاء في داخلهال. 
وهذا صحيح . . وقد يقال أيضاً إنه يرجع إلى قراءة «دفاتر السجن» وو«البعث» و«الأمير 
الحديث» وباقي النصوص الغرامشية الأخرى قراءة ترتبط بواقع الحركة الماركسية اللينينية في 
الثلاثيتيات ويواقع الحزب الشيوعي قِ ايطاليا بين الحريين خاصة. وهذا صحيح كذلك» 
ولكن في هذه 0 «ممارسة نظرية» عملت على تطوير معنى «المجتمع المدني» ذاته 
وأمدت النظر إليها يعناصر جديدة قِ المهم وق التحليل» سواء ما تعلى منها بفهم نوعية 
العميقة للمجتمع المدني تخصيصا 


خامة 


لعل أول نتيجة. بل وأخص نتيجة. نخرج بها من قراءة الصفحات السالفة همي أن 
ميلاد مفهوم المجتمع المدني ونشأته وتطوره. في العالم الغري» مرتبط بميلاد ونشأة وتطور 
الدولة الحديئة, أو بالأحرى بالدولة في التصور الحديث لما. وهذا يعني أنه لا يكاد يعقل 
التفكير في المجتمع المدتي مع إقصاء وإلغاء تامين للدولة. وإغا هما ع ملتحهان أشد ما 
يكون الالتحامء وإن بدا للناظر بيتهها افتراق وتباعد للوهلة الأولى. وقد يصح منا أن نستعين 
في تصور ذلك يمثال قطعة النقد الواحدة ووجهيها أو بمثال الثمرة وقشرتها المغلقة لها والملتصقة 
بهاء التي لا تكون إلا مها. وبالتالي قلا يكون التفكير في المجتمع الماني ممكناً إلا باعتبار الدولة 
الحديثة أفقاً آخر للنظر والعمل معاً. 


وثاني التتائج هو التطور الحاسم أو البداية الجديدة التي عرفها مفهوم المجتمع المدني مم 
كتابات أنطونيو غرامشي. وإذا كنا لم نتوسع في بسط آراء المفكر الايطالي فإن ذلك كان التزاما 
منا بحدود الموضوع (الفكر الحديث).» فق حين أننا مع غرامثئي تكون قٍ قلب الفجير 
المعاصر . ولكننا بإشارتنا إلى أهم عناصر النظرية عند مؤلف «الأمير الحديث» أردنا أن نثبه إلى 
أهمية اللحظة التي يمثلها تطور المفهوم عنده: فلا تكمن تلك الأهمية في كونها تحاولة للقطع مع 
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النظرية الماركسية في التفسير الدوغراطيقي الستليني ماء ولا في ارتباطها بالصراع الداخلي في 

فهم المجتمع الصناعي ف الصورة الي كان عليها بين الحربين العالميتين (قي الكرييا 
الماركسي والرأسإلي ورعا كان ذلك مما يفسر مغخزرى الاهتمام با كتيه ف المحاقل الأكادمية 
الغربية). ثم ليس مما يخفى اليوم قيمة ما أنى به غرامشي من رأي في الثقافة ودورها في 
«اطيمنةى وف الإيديولوجيا ووظيفتها الخفية قُِ «السيطرة» وف تأكيدهال وأخيراً ف تسليطه 
أضواء جديدة كاشمة على المجتمع المدني وفعاليته فيا كانت كل الاجتهادات تنصرف إلى 
النظر إلى الدولة ومكوناتها ومظاهر حضورها التقليدي ‏ 


)١ التتعقيسّجات‎ 


حسد ام يسو 


أود في البداية أ النظر إلى ملاحظتين هامتين: الأولى تتعلق بدوري 5 
فأنا لن أحاول بأي حال أن أتعقب الورقة الجيدة التي قدمها سعيد العلوي بالمعنى الحرق 
لكلمة التعقيب: ومن ثم فلن أحاول أن أقوم بدور الناقد أو المعارض» أولاً لآن المعارضة 
ليست من لزوم التعقيب؛ وثانيا لأنني أتفق مع الباحث في الكثير تما أورده. وكيف لا وهو 
ملم اماما كاملاً بموضوعه وممسك بمفاتيحه بثقة واقتدار؟ والحقيقة انني لن أقف عند الحدود 
الي رسمها الباحث في ورقته» ولكني سأحاول أن أتخطاها وأن أضيف إليها بشكل ربما 
يساعد على توسعة وإثراء الحوار حول الورقة. وهوما يتعقبه الباحث دون شك . 


وملاحظي الثانية هي أنني ف محاولتي نخطي حدود الورقة سيكون مي الأول هو 
التصريح يما جاء متضمناً من المفاهيم الأساسية التتى طرحتها الورقة بشكل يمكن أن يساعدنا 
في الربط بين موضوع هذه الخلسة الأولى - وأعني بذلك البحث ف تاريخ مفهوم المجتمع 
المدني ومفهوم الدولة في الفكر الغربي الحديث ‏ وبين الموضوع الأصيلٍ لندوتنا وهو الدولة 
والمجتمع المدتي في الوطن العربي (لاحظوا أنني أضفت الدولة عمدا. . رغم أن عنوان 
الندوة لا يتضمتهاء لأنها قي قلب موضوعنا) . ذلك أنني لا أشك في أن منظمي هذه الندوة لم 
يطرحوا علينا موضوع تاريخ مفهوم المجتمع الماني في الفكر الغربي لمجرد إرضاء نزعة أكاديمية 
وإنما جاء هذا الطرح نتيجة وعيهم أن تاريخ المفهوم في الفكر الغربي يمكن أن يلقي أضواء 
كثيرة على الصراع الدائر اليوم في مجتمعنا العربي حول قضيتي الدولة والمجتمع المدي. . 
وهذا بالضيط ما سأحاول القيام به آخذاً على كاهليٍ مخاطر هذه المحاولة وتحمل تبعاتها . فلت 
أسعى بالطبع إلى إلقاء مسؤولية أخطائي على الباحث الذي أتشرف اليوم بالتعقيب على 
ورقته . 
إن أي قراءة سريعة للورقة التي نحن بصددها تبين بوضوح أن مفهوم المجتمع المدن 
قد ظهر في الفكر الغربي الحديث في إطار بناء نظري ارتكز على عدد كبير من المفاهيم التي 
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ترتبط بمفهوم المجتمع المدني ارتباطاً ضرورياً. . . حالة الطبيعة» والعقد الاجتياعي» الحرية 
أو المساواةء والإرادة العامة والمصلحة العامة والدولة. . . إلخ . 

وان هذا اليتاء النظري قد تطور واكتمل في ظل صراع ايديولوجي محدد في مرحلة 
حاسمة من تاريخ أورويا وتاريخ الإنسانية. مرحلة الصراع بين النظام الرأسهالي الحديد 
والوليد القادم من قلبه النظام الاقطاعي القديم. 

نحن اذن بصدد عدد من المفاهيم الإيديولوجية, ولسنا إزاء مفاهيم علميّة وهوما 
يعني بعبارة أخرى أن هذه المفاهيم لا ترمي إلى تفسير واقع اجتماعي محدد بقدر ما تهدف إلى 
تبرير هذا الواقع ‏ نحن بصدد مفاهيم تبريرية . 

ا إذن أن نعي جيداً ونحن درس 5 المجتمع الدني وغيره ل ني 
0 هو تاريخ الصراع الإبديواويعي الذي تحدثنا ع عنهة وهو ككل صراع الولو يبدو 
في ظاهره كصراع بين مفاهيم نظرية مطلقة. . . الحرية. . والمساواة. 9 ٠‏ إلخ. لين أنه 
في حقيقته صراع بين قوى اجتاعية ترف عد ا أخرى ينبغي أن يكون ماثللا أمام 
أذهاننا وتحن ندرس هذه المفاهيم أو الرموز أو الأساطير الإيديولوجية أن المعركة الحقيقية 

وهنا أود أن أفتح قوسين لأوضح ما أعنيه بالإيديولوجيا. فالإيديولوجيا معرفة قاصرة 
لأنها تكشف عن ظاهر الأشياء وتخفي ماهيتها وهي في كشفها للظاهر واخقائها للاهية تلعب 
بالضرؤرة دور؟ تتريريا... وهي مهذا انم نقيض العلم الذي يكشف عن ماهية الأشياء ويلعب 
دورا تفسيريا. 

ولتعد الآن إلى الفلسقة السياسية الحديثة في الغرب. 

نقطة البداية في الفلسفة السياسية الحديثة اعتباراً من نهاية القرن السادس عشر وطوال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر (فلسفة العقد الاجتماعي). بل وحتى مطلع القرن التاسع 
عشر (هيغل) هي الفرد الحر المستقل أي غير المقيد بأي رباط اجتماعي . 

فنقطة البداية عند كل فلاسقة العقد الاجتماعي وتلاحظ هنا أن كل فلاسقة السياسة 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر هم من منظري العقد الاجتماعي هي حالة الطبيعة 
حيث يعيش الأفراد في حرية تامة» كل واحد مستقل وغير مرتبط بالآخرء أي دون أي رباط 
اجتماعي . فحالة الطبيعة إذا هي حالة ما قبل المجتمع حيث يعيش الأفراد بحردين ليس فقط 
من كل وسائل | للدي ولكن أيضاً وبشكل خاص من كل رابطة اجتاعية . وهذه هي النقطة 
الأساسية التي يتة يتفق عليها كل أتصار نظرية العقد الاجتتاعي رغم اختلافهم في تحديد الملامح 
الأساسية لحالة الطبيعة» فهوبز وسبينوزا يريان الأقراد في حالة الطبيعة في حرب مستمرة. :أما 
لوك فيرى الأفراد يعيشون بسلام دائم» وروسو يراهم في عزّلة مطلقة. ولكنهم ججيعاً يتفقون 
في أنهم يعيشون دون أدنى رابطة اجتماعية. 
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ذلك أن حالة الطبيعة التي تبدو في نظرية العقد الاجتاعي كنقطة بداية التاريخ. 
ليست في حقيقة الأمر إلا التجسيد المثالي للمجتمع الجديد الذي يدعو إليه فلاسفة هذه 
النظرية» ومقومات حالة الطبيعة والحرية عند هوبز وسبينوزا ولوك. والمساواة والاستقلال 
عند روسوء ليست في نهاية الأمر إلا مقومات المجتمع الجديدء أي المجتمع الرأسمالي» في 
مواجهة المجتمع القديم المتداعي ٠‏ أي المجتمع الاقطاعي يكل روابطه وقيوده الاجتماعية 
(ربط الإنسان بالأرضء السيطرة الشخصية للسيد الاقطاعي على اقنان الأرضء. منع تداول 
الأرض . إلخ). 

الحرية والمساواة في حالة الطبيعة ليستا إل التعبير عن الرفض الفلسفي. أي النظري. 
لقيود المجتمع الاقطاعي التي كانت تحد من تطور الرأسمالية الناشئة. 0 

والرفض الفلسفي نفسه لمقومات النظام الاقطاعي يتجلى في فكرة العقد الاجتماعي 
ذاتهى وهو ذلك العقد الذي يحقق الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدنيء فالعقد هنا 
ليس يحرد صيغة أو حيلة قانونية» ولكنه تعبير عن ضرورة فلسفية ونظرية. ذلك أن القول 
بأن المجتمع هو وليد عقد معين بين الأفراد إنما يعني أن كل الأنظمة الاجتاعية هي أنظمة 
إنساتية» أي أنها من خلق الإنسان وصنعه. ومن ثم فإن المجتمع ليس نتاجا لتنظيم إلهي أو 
لنظام فرضية الطبيعة. وفي هذا تقويض للأسس الفكرية التى قام عليها النظام الاقطاعي بما 
تفترضه من أن النظام الاجتاعي القائم على تعدد المراتب الاجتاعية وتدرجهاء أي على 
اتعدام | المساوا اة بين الأفراد هو نظام فرضيته الطبيعة. وان العلاقات الاجتاعية ليست في نهاية 
الأمر إلآ انعكاسا لنظام طبيعي محدد سلفا. 

نظرية العقد الاجتتاعي جاءت إذاً لتهدّم الأساس الطبيعي للنظام الاقطاعي وتستبدله 
يأساس جديد. أساس إنساني واصطتاعيء. فتقيم النظام الاجتماعي على عقد يبرمه الأفراد 
والأحرار والمتساوون. بما يترتب على ذلك من حق الأفراد في تغيير النظام الاجتماعي القائم 
لعقد جديد يبرمونه في ما بينهم . 

نظرية العقد الاجتماعي لم تجىء إذاً لتعطي تفسيراً لنشأة المجتمعات. ولكن لتؤسس 
وتيرر المجتمع الجديد الناشثىء. المجتمع الرأسالي. في مواجهة النظام الاقطاعي. فهي ليست 
نظرية تفسيرية ولكنها نظرية تيريرية وهذا هو الذي يفسر طابعها المجرد والمثالي» أي في غهاية 
الأمر طابعها الإيديولوجي . 

ويعيارة أخحرى. فإنه من الضروري وضع نظرية العقد الاجتاعي ني إطارهما 
الصحيح . باعتبارها جزءا من معركة فكرية ضد النظام الاقطاعي ومفاهيمه الفكرية. فلم 
يكن هدف فلاسفة العقد الاجتاعى البحث عن تفسير علمي لنشأة المجتمعات., وإنما كان 
هدفهم تقويض الأسس الفكرية للنظام القائم وتبرير النظام الجديد. ولذلك فمن العبث 
محاولة البحث عند هويز أو سبينوزا أو روسو عن نظرية في تاريخ المجتمعات . إذ لم يكن 
هدفهم تفسير ما هو كائن ‏ المجتمع الإنساني وتطوره ‏ وإنما تبرير ما ينبغي أن يكون ‏ النظام 
الرأسمالي الوليد. 


4 


ولقد انعكس هذا الطابع الإيديولوجي بالضرورة على كل مقاهيم ومقولات هذه 
النظرية» وبشكل خاص على مفهومي المجتمع المدني والدولة. فا هو مفهوم المجتمع المدتي 
عند فلاسفة العقد الاجتماعي؟ وما هو مفهوم الدولة؟ 

باختصار شديد نستطيع أن نقول إن المجتمع الماني عند فلاسفة القرتين السابع عشر 
والثامن عشر هو ذلك المجال الاقتصادي للمصالح الخاصة. حيث تمارسٍ الإرادات الحرة 
للأفراد نشاطها بحثاً عن صالحها الخاص. وحيث يظهر كل فرد باعتباره ذاتاً مستقلة ومنعزلة 
عن الذوات الأخرى. أي باعتباره إرادة حرة تبحث عن صالحها الخاص في مواجهة 
الإرادات الأخرى. بعبارة أخرى فإن المجتمع المدني هو ميدان المنافسة الحرة بين الذوات 
المستقلة. الأنانية, التي تبحث كل منها عن إشباع حاجاتها الخاصة. 

تركيب المجتمع المدني و فقا لهذه النظرة هو تركيب ذري عنوناكتصرواة باستخدام تعبير 
هيغلء. برعنى أن المجتمع المدني مكون من ذرات مبعثرة. تتجسد في تلك الذوات الحرة 
المتساوية. أي يعبارة أخرى من الأفراد والأحرار المستقلين. 

المجتمع المدني لا يعرف المراتب الاجتاعية»ء ولا التدرج الاجتاعي . وتركيبه الداخلي 
لا يعرف السيطرة ولا التبعية. فالعلاقات داخل المجتمع المدني ليست علاقات بين قوى 
اجتاعية أو طبقات ولكنها علاقات بين أفراد أحرار ومتساوين. 


ويعبارة أخرى, فالمجتمع المدني وفقاً لتلك النظرة الإيديولوجية لا يتضمن أي عناصر 
بنيوية تتجاوز الوجود الفردي الذاتي. بمعنى أن المجتمع المدني ليس له بنيته الخاصة ولا قوانيته 
ا موضوعية المستقلة عن الإرادات الذاتية للأفرادى ومن ثم فليس للمجتمع المدني عقلانيته 
الخاصة ولا آلياته الذاتية التى يتجدد من خلالحا دور كل فرد في البيئة الاجتاعية . 

ويترتب على ذلك أن الأفراد في المجتمع الماني لا يظهرون بصفتهم عناصر مكونة لتلك 
القوى الاجتاعية: التي تستند إليها البيتة الاجتاعية. ولكن باعتبارهم ذوات حرة مستقلة. 
تبحث كل منها عن صالحها الخاص في ذاتية مطلقة وحرية مطلقة لا يحدّها إلآ حرية الذوات 
الأخرى . فقانون المجتمع المدني هو الحرية» تلك الحرية التي يجسّدها العقد الذي يتم بين 
الأفراد الأحرار والمتساوين . 


تلك هي نظرة فلاسفة العقد الاجتماعي إلى المجتمع المدني» وهذه النظرة ليست في 

حقيقة الأمر إل التجسيد المثالي للسوق الرأسالي ولعلاقات المبادلة داخل السوق. ذلك أننا 

إذا أخذنا ميدان التداول ونظرنا إلى كل علاقة من علاقات البادلة على حدةء فإن هذه 

العلاقة تبدو بالفعل كالرابطة بين طرفين مستقلين ومتساويين» يحكمها العقد المبرع بينهما في 
حرية تامة. 


إلا أن بداية التداول» كما يجسده السوق الرأسمالي» ليس إلا ظاهر العملية الاجتماعية 
التي يشكل ميدان الإنتاج ماهيتها. ذلك أن السوق يتحول في ظل الرأسالية من مجرد ميدان 
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يلتقي فيه مُلاك السلع من المنتجين المستغلين ليتبادلوا فائض إنتاجهم كما كان الخال في ظل 
اقتصادات البادلة البسيطةء إلى وسيط أساسي في العملية الإنتاجية» إذ فيه يلتقي أطراف 
العملية الإنتاجية الرأسماليةء أي الرأسماليون من ناحية والعمال من ناحية أخصرى. ومن ثم 
فإتنا إذا نظرنا إلى ميدان التداول في ارتباطه العضوي بيدان الإنتاج فإن |الصورة سوف 
تختلف تماماً عبا كانت تبدو عليه عندما كنا ننظر إلى ميدان الداول حدم تتعرلا عن علافات 
الونتاج . فيا كان يبدو لنا كعلاقات بين أفراد وأحرار متساوين» سوف يظهر على حقيقته 
كتجسيد لعلاقات بين قوى اجتماعية غير متساوية» قوى مسيطرة وأخرى تابعة. 

المجتمع الماني ليس ميدان النشاط الاقتصادي للذوات الحرة المتساوية إلا ني الوهم 
الإيديولوجي لفلاسقة العقد الاجتماعي . الذين وقموا عند ظاهر العملية الاجتاعية - السوق - 
ولم ينفذوا إلى ماهيتها. أما الحقيقة العلمية قترى في المجتمع المدني بنياناً متكاملاً يتجاوز 
الوجود الذاتي للأفرادء له آلياته الاجتاعية التي تقوم لا على أسا سنس تعايش حريات الأفراد 
كا يرى الفلاسفة. ولكن على أساس تشابك وترابط القوى الاجتماعية المسيطرة والتايعة. 
التي تشكل الأفراد عناصرها المكونة . 

أياً كان الأمر فالذي همنا هنا يشكل خاص هو أن هذا المفهوم الإيديولوجي للمجتمع 
الماني قد أدى بدوره إلى مفهوم ايديولوجي آخر للدولة, ذلك أن الدولة في نظرية العقد 
الاجتماعي هي كما نعرف تنبع من المجتمع الماني. إذ هي وليدة عقد يبرمه الأفراد الأحرار 
المتساوون الدذين يكونون هذا المجتمع. وطلما أن المجتمع الماني هو مجتمع الحرية والمساواة» 
حيث يباشر الأفراد المستقلون نشاطهم في حرية تامةء بحثا عن مصالحهم الأنانية الذاتية. 
وبعبارة أخرى فطللا أن المجتمع المدني هوي حقيقته مجتمع ذري 20115100 616اع50 لا 
يتضمن أي عناصر بنيوية» وليست له قوانينه الموضوعية ولا يعرف علاقات السيطرة والتبعية 
بين القوى الاجتماعية غير المتكاقئة. فإن الدولة تبدو بالضرورة كسلطة عامة فوق المجتمع. 
أي كسلطة مستقلة عن العناصر المكونة للمجتمع المدني. هدفها تحقيق المصلحة العامة. التي 
تتجسد في حماية الحرية والمساواةء وذلك بالتوفيق ما بين المصالح الفردية المتعارضة . 

ولا شك أن مفهوم الدولة كسلطة عامة فوق المجتمع. أي كسلطة مستقلة عن 
الصراعات الذائرة في المجتمع المدني. باعتبارها وليدة إرادة عامة حرة ومستقلة. غايتها 
البحث عن المصلحة العامة. أي مصلحة المجتمع كله. هو مفهوم ايديولوجي واسطوري» 
إذ هو يفترض أن المجتمع المدني مجتمع متجانس (مجتمع الذوات الحرة المتساوية). وأن 
المصالح الجزئية في المجتمع رغم تعارضها هي في نهاية الأمر متجانسة (مصالح الأقراد 
المستقلين المتساوين في حماية الحرية داخل المجتمع). أما إذا افترضنا أن المجتمع المدني غير 
متجانس. وأن العلاقات الاجتاعية تتم في إطار بنيوي يستند إلى قوى اجتاعية غير متكافئة. 
فإن الإرادة العامة ستفقد بالضرورة استقلالها لتصيح مجحرد تعبير عن إرادة القوى المسيطرة 
داخل المجتمع. وأن المصلحة العامة ستفقد بالضرورة قناعها الإيديولوجي لتظهر على 
حقيقتها كتعبير عن المصالح الجزئية هذه القوى المسيطرة نفسها. 
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باختصار يمكننا القول إن المجتمع المدن هوميدان الحرية حيث يمارس الأقراد 
ال مستقلون والمتساوون نشاطهم الاقتصادي ليس إلا وها ايديولوجياً . 


والثىء نفسه يمكن أن نقوله عن تصور الدولة في الفلسفة السياسية الغربية الحديثة 
باعتيارها سلطة عامة فوق المجتمع وصراعاته. وظيفتها الأساسية حماية الحرية. والمساواةء يما 
يعنيه ذلك من فصل تام بين مجالات الدولة ومجالات المجتمع المدني . 


هذا الفصل التام بين الدولة والمجتمع المدني ليس إلا واحدة من الأساطير الإيديولوجية 
للفكر السيامي الغربي. وهو أسطورة ما زالت تمثل حتى اليوم دوراً كبيراً في الفكر 
السيامى . . . خاصة في وطننا العربي وهو ما ينقلنا إلى صميم موضوعنا عن المجتمع المدتي 
والديمقراطية في الوطن العربي. 


إن الاب عن الطاح 2 لقضية 0 بين 6 000 المدني 
مواجهة الدولة المركزية د 0 بأسلوب منظري العقد الاجتياص إقامة بع 
الحرية فق مواجهة جتمع السيطرة. وهو ما يعني يأسلوب صندوق التقد الدولي ومنظريه 
المحليين تحرير الاقتصاد (ولنتأمل تأثير استخدام كلمة تحرير) والختصخصة . . . أي أن 
تنقل إلى ميدان القانون الخاص باعتياره قانون المجتمع المدني 5 كان قل انتعل خط إل ميدانت 
القانون العام قانون الدولة. » باستخدام مصطلحات الويديولوجية القانونية المساندة (لاحظ 
أن التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام انيت إلا التجسيد القاتونٍ للتفرقة بين 
المجتمع المدني والدولة) : وهو ما يعي بعبارة أكثر وضوحاًٌ إنباء دور الدولة ف اليناء الوطني 
المستقل» ونقل القطاع العام إلى تحالف رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي . 

وكل هذا يتم تحت شعار بعض مؤسسات المجتمع المدنيء مجتمع الحرية في مواجهة 
الدولة . 


المشكلة أن الفصل بين الدولة والمجتمع المدني لنحت إلا اسطورة ايديولوجية وهي 
أسطورة يكذيها تاريخ الرأسالية في كل مرحلة من مراحلها. 

فقد نشأت الرأساليات المتقدمة في دول المركز منذ البداية حول الدولة وتحت هيمنتها 
:وسيطرتها. ومن السهل على الباحث التاريخي أن يتيين ذلك بشرط أن يتحرر أولا من 
ايديولوجية الرأسمالية ويبحث عن حقيقتهاء لأن معرفة أي نظام اجتاعي لا تتحقق من 
حقيقته ىا تتجسد ف بناه وآلياته الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

حقاًء إن هيمنة الدولة على مقاليد العملية الاجتماعية لم تتم دائياً وفي كل مكان 
بالأسلوب نفسه والأدوات نفسهاء إذ اختلفت هذه الأدوات من بلد إلى آخر وياختلاف 


نف 


اللحظة التاريخية . . . فالدول التي جاءت إلى المركز الرأسالي متأخرة كاليابان اتخذت هيمنة 
الدولة فيها طابعاً ا وأكثر وضوحاً منه في الدول التي سبقتها مثل انكلترا أو الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

هذا بالتسبة إلى دول المركزء فنا يالك بدول التخوم أو الهوامش التي سقطت في اسار 
التبعية منذ زمن بعيد والتى تشكلت فيها القوى الاجتاعية والبنى الاقتصادية في ظل علاقات 
السيطرة الخارجية. حيث ارتبطت عملية البناء الداخلي بالضرورة بانتزاع الاستقلال 
والتخلص من التبعية» برا يقتضيه ذلك من إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية» إذ كيف يمكن أن يتم ذلك دون هيمنة وطنية على مراكر اصدار القرار؟ وكيف 
يمكن أن تتم هذه الهيمنة الوطنية في ظل ضعف الينية الاقتصادية وعدم تبلور القوى 
الاجتاعية دون تدحل حاسم من الدولة؟ باختصارء. كيف يمكن انتزاع السوق الوطني من 
محيطه العالمى المسيطر وتأمينه ضد التبعية بغير دور مهيمن للدولة؟ 


ا هل اتضغية دور الدولة 0 
5 بالدولة القوية يختلف اما عن ن الدولة لعي 


إل الإجابة عن هذه التساؤلاات تُفتَرضن مسقا وجو نظرية للدولة. ويغير نظرية الدولة 
لن نستطيع معرفقة حقيقة ما أسميناه وتسميه اليوم «المجتمع المدني». 
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التتعقبّجتات (5) 


كازعيت«اللطيف 


نفترض أن يشكل البحث الأول في هذه الندوة, وكما نص على ذلك مخططها التفصيل 
مناسبة لوضع حدود لطبيعة مفهوم المجتمع المدني ف الأدبيات السياسية الي شكّلت مرجعيته 
في تاريخ الفكر السياسي الغربي. ورغم طول المسافة الزمنية التي تبلور المفهوم في سياقهاء 
واستمرار جريانهاء فإن ما ينتظر من هذه الورقة هو محاولة الإحاطة بمجمل المعاني والأبعاد 
التي يشير أو يحيل إليها المقهوم . 


ويبدو لي أن الباحث بذل جهداً كبيراً في محاولة بلوغ هذا المرمى. حيث حاول الوقوف 
على الملامح الأولى التي اتخذها المفهوم في سياق تبلور المعتقد السياسي الليبرالي» وانتقل بعد 
ذلك إلى تقديم صورة محترلة جداً عن ماله في الأدبيات الماركسية. وأساساً عند كل من 
ماركس وغرامشي. وذلك بحكم الموقع الذي يحتله كل منها قٍِ إطار مجاورة المنظور الليبرائي 
للدولةق رغم طابع الاختزال البارز في هذا الجرء ء من الورقة . 

وقد وقق الباحث في إعادة صياغته نظرية التعاقد من أجل ابراز مقهوم المجتمع الماني 
قِ سياقها. حيث قام بإعادة بناء جيدة للمقاهيم الكبرى الناظمة لنظرية التعاقد. وحاول من 
خلالا رسم ملامح المجتمع المانيء رغم أنه لم يقم باستخلاص التتائج المترتبة عن إعادة بنائه 
للمفهوم . 

إن مقاربته رغم جوانبها الايجابية المتعددة ظلّت ناقصة بحكم أنها لم تنجز أي محاولة في 
حصر أهم الصور والمعاني التي اتخذها المفهوم في سياق الفلسفة السياسية الغربية الحديئة 
والمعاصرة. رغم قوة الفقرات الوصفية التي قدمت فيها صورة المجتمع المدني في الغرب 
باعتباره النقيض الواقعي للمجتمع القديم . 


وكما أن الباحث اختار عن وعي وسيق إصرار الجوانب التي بدت له أكثر تعبيراً عن 


ازفا 


محتوى المفهوم. مقتصراً على تقديم خطتين أساسيتين كما بيّناء فإننا سنحاول جهد المستطاع 
في هذا التعقيب المساهمة في تقديم جوانب أخرى من الدلالات التي اتخذها المفهوم ولم يتطرق 
إليها العرضء» أو قدّم بعض عناصرها وظلت قٍ حاجة إلى إضاءات إضافية. لتنتمكن جميعاً 
من المساهمة 2 حصر دلالاات المقهوم والتغلس على بعض مظاهر التياسه وغعموضه. وإذا ما 
لوحظ الطابع الاختزالي في صياغتنا لهذه الملاحظات التتميمية» فإن مرد ذلك يعود إلى وعينا 
المسبق بحدود التعقيب في مسطرة العمل المتبعة في ندوات المركز 


عندما تسلم بالدلالة الملتبسة والمتناقضة والمفتوحة للمفهوم في سياق تطور الفكر 
السياسي الغربي» نستطيع أن ننجز عملية حصر أولية للدوائر الفكرية التي ساهمت في صياغة 
حقرم بالصورة التي تقرينا 8 رصد 0 م وهو مز 6 قٍِ باب ؛ التأريخ خ الفكري 
السياسي في الغرب وني الوطن العربي . 

هذا وقد أثمرت محاولتنا في هذا الباب النتائج الآتية: 
١‏ نظرية التعاقد وتجاوز المنظور الدينى للدولة 

لقد تبلور المقهوم لأول مرة قٍ صيغته الاصطلاحية السياسية قِ سياق نظرية التعاقد 
الاجتماعي ١‏ وفي هذه النظرية بالذات. كان المفهوم يرادف المجتمع السياسى. المجتمع 
المؤسس بناءً على التعاقد الاجتماعي. يقول جون لوك : «وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة 
واحدة. ويتخَللى كل متهم عن سلطة تنفيذ السنّة الطبيعية التي تخصهء ويتنازل عنها للمجتمع. ينشأ عندنا 
حينذاك فقط مجتمع سيامي أو مدتي» ©. وتبرز رسالة جون لوك في الحكم المدني ان الغاية من اتحاد 


الناس في المجتمع المدني ‏ إضافة إلى تحقيق الأمن والسلام. وهي المفاهيم الواضحة في فلسفة 
هويز"» ‏ هى المحافظة على أملاك الأفراد. 


إن الخلفية السياسية المؤطرة للمفهوم هنا تحيل إلى الأبعاد الفلسفية التي بلورتها نظرية 
التعاقد كنظرية معادية لنظرية الحق الإلي للملوك في مجال الحكم. ومن هنا اقتران المجتمع 
المدني بالمجال الدنيوي حيث يتخلص تحال السياسة من إرث العصور الوسطى المسيحي 
الكنسيء أي من هيمنة المقدس وتصبح الدولة والقوانين والمؤسسات نتاج التجربة التاريخية 
المستقلة عن مجال الروحي في صورته الدينية. 


)١(‏ جون لوك. في الحكم المدني. نقله من الأصل الانكليزي إلى العربية ماجد فخري (بيروت: اللجنة 
الدولية لترجمة الروائع. 1989). 184 . 
(؟) حول هذه المقاهيم يمكن ال جوع إلى : -قفتا تكضموط) ازمرك اك إهلئا نوعططه1] ,ممعومهم1 كتمومدط 
.7 - 64 .هم ,(1982 ,اعطعناة متطلة عتالد1! 5-ل كصهنا 
(5) لوك. المصدر نفس ص7١75.‏ 
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عندما ظهر إذن مقهوم المجتمع المدني في القرن السابع عشر وني إطار المنظومة الفكرية 
السياسية الحديثة كان يرادف مقهوم الدولة. الدولة باعتيارها آلة اصطناعية. ساعة كبيرة. 
تتجه نحو ضبط سنوك الأفراد وحماية أمنهم وسلامتهم وما يملكون". 

وقد وضح كل من جون لوك وجان حجاك روسو أهمية المجتمع المذني كمحصلة للتعاقد 
في تنظيم المجتمع - انطلاقا من شرعية المصلحة وضد كل وصاية سماوية . 

وف هذا السياق كانت النظرية الليبرالية في الدولة - نظرية التعاقد الاجتماعي - تحسم 
ف مستوى النظر السياسي التحولات التاريحية والاجتماعية السائدة ف أوروياء تواكيها وتيررها 


وتعمل على قلي بصياغة ميادئها ومفاهيمها وفقاً للعلاقات المعقدة والمركية بين المكر 


20 يصبح مفهوم المجتمع المدني في المنظور السيامي الليبرالي هو المجتمع 
البورجوازي الناشىء. المجتمع الذي كانت تحاول النظرية السياسية المواكية لنشأته وتطوره 
صياغة حلوده السياسية والقانونية الحايته وإعناد اللحمة النظرية المناسية لتبرير وجوده 


واستمراره” . 
؟ - هيغل : المجتمع المدني كمجال للتنافس بين المصالح المتعارضة 


ينتقد هيغل في كتاب نقد فلسفة الحق الصادر سنة »1871١‏ نظرية التعاقد الاجتماعي 
قي الدولة. ويعتير أن المجتمع الماني في صياغته التعاقدية قاصر عن تحقيق الأمن. وني هذا 
الإطار تصبح الدولة في نظره يصفتها مستقلة عن المجتمع هي المجسدة للحرية» بل انها في 
دنظام العقل»" . 

وينكر هيغل الانسجام الذي تفترضه نظرية التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني مؤكداً 
عجر هذا الأخير عن إقامة وتحقيق العقل والحرية من تلقاء ذاتهء ويقترح أن تكون الدولة هي 
الإطار القوي القادر على تحقيق هذه الغاية©. 

وينظر هيغل إلى المجتمع الماني باعتباره يشكل واحداً من مستويات تمظهر الدولة» أما 
المستوى الآخر فهو الأسرة. كا أنه يتحدث عن النقابة. ومعتى هذا أن المجتمع المدني في نظر 


2 كمه نل2] تكتمة©) لنادعا!' كتمعمة؟1 عدم كتماعومد"! عل اتدل دكا ,اتمطاماقضءع] رععططن1] كدتومط]" 
126 - 125 .ووم ,(1971 ,لإعملة 
(ه) انظر قي هذه ال مسألة مقدمة كتاب : ,ع تعلك0: عداوالةامم ها عل عع «معكنهل ,أمممدكذ .ط 
. (1977 رأولزة :كلعة1) ناد ككلان]1 ,كتعططاملط ,أء«متعه14 
(7) هريرت ماركوزء العقل والثورة: هيغفل ونشأة النظرية الاجتياعية» ترجمة فؤاد زكرياء ط ” 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/4), ص 7١5‏ 
(7) المصدر نقسهء ص 7١58‏ 
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هيغل هو جال تقسيم العمل وإشباع الحاجات المادية. وهو ني الوقت نفسه مجال تنافس 
افع الخاصة وار إنه 2 يحمي الحق المطلق للفرد ويزيد من حاجات الناس ووسائل 


إن المجتمسع ل في نظره ةن الحظات الحياة الروحية. وهي تقع بين العالم 
البسيط للأسرة الأبوية والدولة المتحكمة في ذاتها. 


وفي نصوص هيغل السياسية تقوم بين المجتمع الماني والدولة علاقة مركية من 
التعارض والتكامل. ذلك أنه تحت تأثير آدم سميث, والتطور الاقتصادي الرأسإالي الأوروبي 
من جهة. وق إطار التأخر التاريخي الألماني بالمقارنة مع صيرورة التطور في كل من فرنسا 
وبريطانيا في القرن التاسع عشر من جهة أخرى. دعا هيغل إلى الدولة القوية باعتبارها 
الوسيلة التي تكفل تحقيق المصلحة الخاصة والعامة. فلم تعد الدولة في المنظومة اليغلية تركيباً 
اصطتاعياً حاصكاٌ بفعل التعاقد الجر ب بين المواطتين. يل إنها أصبحت الجوهر والأصل. 
وأصبح الأفراد جرد إنتاج. ققد استهرأ هيغل «بدولة الحاجة والتعاقد والإنتاج التي هي دولة الواقع ىا 
يعرفها القرد المنتج . . . والاستهراء هو بالذات الحاجز الذي منع هيغل من أن يقهم تلك الدولة”'" 


في منظور هيغل رغم شطحاته الفلسفية المثالية يصاغ مفهوم المجتمع المدني. لا ليطابق 
المجتمع السيامي أو الدولة ى) هو الحال في نظرية العاف بل إنه لخدم ليشير إلى يحال 
إنتاج 0 الخيرات المادية. مجال المبادرة الخاصة والمصلحة العامة. وتشكل الدولة في إطار 
هذا القهم المجال الجوهري المجسد للمصلحة العامة. إنها الأداة التي تترك الخرية الكاملة في 
السوق لدعم كل ما يمكن أن يساهم في الإنتاج والتبادل الرأسماليين”". 


51 المجتمع المدني كقاعدة مادية مرسية للدولة 


استعمل ماركس في مؤلفات قترة الشباب» ٠‏ مقهوم المجتمع الماني بمعانٍ قريبة من 
الدلاللات الي نجدها للمقهوم في نصوص هيغل'”''. فقد كان ما كن يعتبر مثشل هيغل أن 
المجتمع المدتي هو يجال تضارب وتصارع المصالح الاقتصادية حسب القيم البورجوازية. وقد 
تخلى ماركس عنن المفهوم وتحدث عن المجتمع البورجوازي . وفي سياق نقده المثالية المميغلية في 
مختلف مستوياتهاء نظر ماركس إلى المجتمع المدتي باعتباره الأساس الواقعي للدولة. وقد 


وي .(1979 .عمموط عل كن كللنالممع كلمن جحووط بحقموط) معوتتامم عتعومامنمى لمصنن اث 
تغلا ذا 

(9) ماركوز. المصدر تقسه. ص .71١5‏ 

.4١ ص‎ .)198١ عبد الله العروي . مغهوم الدولة (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي.‎ )٠١( 

١ل‏ .(1948 دعيده) لعكام تحاكه”آ) انيت 1ط عل نمث | عل عنام مكماتدام ها عل عونتم  )‏ حعجالا اما 
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كلا 


شخصه في مجموع العلاقات المادية للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى الإنتاج. 
وعند دراسة ماركس بنية المجتمعات الرأسمالية كان يقيم تمييزاً تاماً بين الدولة 
باعتبارها الآداة الطبقية لسلطة الطبقة السائدة اقتصادياً وايديولوجياًء وهو الأمر الذى جعله 
يتجاوز المنظور الليبرالي للدولة . 1 
وقد ساهمت مفاهيم الصراع الطبقي, والبنية التحتية ثم البنية الفوقية واستراتيجية 
الثورة البروليتارية في صياغة رؤية فلسفية سياسية متطورة بالمقارنة مع التحليلات السياسية 
الي بلورتها نظرية التعاقد. 


في مؤلفات ماركس التاضج حسب التعبير الالتوسيري نجد مفهوم المجتمع المدني الذي 
يتطابق مع مفهوم البنية التحتية. بل ان ماركس لم يعد يستعمل المفهوم. وحاول بواسطة 
الزوج المفهومي : بنية تحتية. وبنية فوقية. الإمساك بالأسس المادية والإيديولوجية المؤطرة 
للوجود المجتمعي . إلا أننا تستطيع أن نقول في نباية التحليل إن المجتمع الماني عند ماركس 
هو مجال الصراع الطبقيى''. رغم عمومية هذا التحديد. 


؛ ‏ غرامشي: المجتمع المدني كفضاء للتنافس 
الإيديولوجي من أجل اليمنة 


نستخلص من تصور كل من هيغل وماركس لمفهوم المجتمع المدني ‏ رغم التعارضات 
الموجودة في ما بينهب| - أننا نتجه أولا إلى التخليٍ عن مرادفة المجتمع المدتي بالدولة. أي 
بالمجتمع السيامي في صياغة لوك وروسوء فقد أصبح المفهوم يحيل إلى درجة التوسط القائم 
بِينَ الدولة والمواطن. وقد اسهمت اللييرالية المعاصرةء ليبرالية القرن التاسع عشر في إبراز 
دور التنظيهات المجتمعية مثل الجمعيات والنقابيات ثم الأحزاب في تنظيم المجتمع المدني وفي 
ربط صلات الاتصال والانفصال بينه وبين الدولة. أي بينه وبين أجهزة تسيير الحكم 
البيروقراطية والعسكرية . 


وقد عاد المفهوم إلى الظهور بعد أن تمت إعادة النظر في محتواه مع كل من هيغل 
وماركس دون المساس بروح التسمية التي بلورتها نظرية التعاقد رغم الانتقادات الشديدة التي 
وجهها هيغل ووجهتها الماركسية هذه النظرية. قلت عاد المفهوم إلى الظهور بعد نباية الحرب 
العالمية الأولى مع المفكر الماركسي الايطالي أنطونيو غرامشي. وقد اتخذ معاني جديدة وسّعت 
دائرة دلالته دون أن يستقر على معنى واحد ثابت. 


(18) عدمتالمسد عل كنك وممتاتكصدها مل اء علتعك عأعغمصمة عل أمعمومت عل لقطع2 ععلدلاعلم 
تكلمو) لنخصصت اعطعتاا عل ممتاععوقل ذا كنهد ,اءعطعمام! ينه عناوقائامم ادع عع مط :كمهل «رعصددكنا 
.215 .م ,(1991 ,5.خ1.1ظن) دل كعممنقتلط 


يشير مقهوم المجتمع المدني في كتابات غرامشي يصورة عامة إلى مجموع التنظييات 
الخاصة التي ترتبط بوظيقة اليمنة9". 


إن غرامشي ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزءاً من البنية الفوقية. هذه البنية التي 
يميز فيها بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي. وظيفة الأول الهيمنة عن طريق الثقافة 
والإيديولوجياء ووظيقة الثاني السيطرة والإكرا© 

لم يستعمل غرامشي المفهوم في سياق البحث عن سبل لتبرير ضرورة الدولة الجوهرية 
القادرة على تجاوز التأخر الحاصل في محيط المجتمع المدني. مجتمع التنافس على الحاجات 
المادية بغية اشباعهاء كا قعل هيغل في ظروف ألمانيا في القرن التاسع عشرء بل إنه وظفه في 
إطار إشكالية نظرية سياسية جديدة هي إشكالية البحث عن كيفية تحقيق الثورة الاشتراكية في 
دولة غربية مثل ايطاليا في النصف الأول من القرن العشرين. ْ 

وف هذا الإطار بلورت جهوده الفكرية مفاهيم متعددة غير مقهوم المجتمع المدني. 
مقاهيم تتداحل وتتقاطع ويتوسط بعضها البعض الآخر في سبيل محاولة الإمساك المعرني 
بالآليات الجديدة التي أفرزها التطور الرأسالي في الغرب. ولم تكن واردة في مجتمع القرن 
التاسع عشر. وبعده. المجتمع الذي عملت ماركسية ماركس وانغلز على صياغة بنيانه 
وصراعاته. ولا في المجتمع الروسي ف مطلع القرن العشرين» المجتمع الذي استطاع الحزب 
البلشفي بقيادة لينين أن ينجز فيه أول ثورة اشتراكية سنة /1811. 

إن السؤال الذي جعل غرامشي يستدعي مفهوم المجتمع : هو بأية شروط اجتماعية 
استطاعت الطبقة العاملة أن تستولي على السلطة في روسيا رغم خصوصيتها الاقتصادية 
والاجتاعية المتميزة عن أوروبا؟ وقد أوضح غرامثي أن سبب النجاح يعود إلى أن الدولة في 
روسيا كانت تمثل كل شيء مقابل هلامية وهشاشة وفقر المجتمع المدني”" بينها نجد أن 
الدولة في الغرب تتميز يتلاحمها مع المجتمع المدني. ومن هنا فإن الاستيلاء على السلطة في 
الغرب يقتضي تطوير استراتيجية جديدة مخالفة لاستراتيجية البلاشفة, استراتيجية تقوم على 
استخدام الإيديولوجيا في سبيل الميمنة. أي استخدام المثقفين لإنتاج رأسيال رمزي بواسطة 
النقايات والمدارس لتحقيق اهيمنة . 


لا يمكن إذن مقارية مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي دون استيعاب المفاهيم التي 
يقرنها به مثل الدولة والهيمنة والإيديولوجيا والثقافة واستراتيجية الشورة. ولا يمكن استيعاب 
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ملا 


محتواه النظري في غياب المعركة التي كان يخوضها في إطار الحزب الشيوعي الايطالي في سبييل 
إنجاز التغيير السيامي الثوري في ايطاليا. 

واضح إذن أن صياغة غرامثئي لدلالة المفهوم اقترنت بجهد نظري خلاق في إطار 
إعادة بناء المنظومة الماركسية انطلاقا من واقع خاصء ونستطيع أن نؤكد أن الجديد في 
التصور الغرامشي للمفهوم هو أن المجتمع المدني ليس مالا للمنافسة الاقتصادية كما أبرز كل 
من هيغل وماركس كل بطريقته الخاصة» بل انه مجال للتنافس الإيديولوجي”". 

يستعمل المقهوم اليوم في السوسيولوجيا التاريخية ذات المرجعية الوظيفية وفي 
السوسيولوجيا السياسية بمعانٍ تتجاوز إرثه الليبرالي الكلاسيكي, كما تتجاوز استعمالاته 
الماركسية العقائدية. وذلك بالصورة الي تحدد له معاني مضبوطة. ومساعدة عل الفهم 
والتواصل . 

ومن بين التعريقات الرائجة في هذا السياق نجد التعريفين الآتيين: 

- المجتمع المدني هو «كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع 

العامة دون تدخل أو توسط الحكومة:*" . 


- المجتمع المدني هو «النسق السياسي المتطور الذي تتيبح صيرورة عسأسسه (عقصله في 
مؤسسات) مراقبة المشاركة السياسية»*". 


نجد في التعريفين المذكورين محاولة لتخطي الربط بين المجتمع المدتي والدولة. وهو 
الأمر الذي بلورته نظرية التعاقد. كها نلاحظ تخطياً لمسألة الثنائية التي أفرزتها الطيغلية بين 
المجتمع المدني والدولة» أو في الجهود النظرية التي بلورتها الماركسية في إعادة صياغة بنى 
متم والعودة إلى ريط الدولة بالمجتمع المدي في مياق الدظى إق الشة السحية باعتارها 
البنية اللا حمة للوجود التاريخي بمختلف تحلياته في لحظة تاريخية معينة. 

نجد في الاستعمالين الأخيرين للمفهوم تخلياً عن علاقات التوسط المعقدة التي كانتت 
تربطه يشبكة من المفاهيم السياسية والاجتاعية والاقتصادية. لتصوع له حقل دلالة وظيفية 
محددة ودقيقة. بل لتقل إجرائية . 

ومن الواضح أن المعتى الذي اتحذه المفهوم في الأدبيات السياسية الجديدة - وهي 
أدبيات ليبرالية - يتجه إلى تركيز دلالة التوسط كدلالة قارة للمفهوم. وبهذا المعنى هلم تعد 
النظرية الليبرالية المعاصرة تتحدث عن تلك العلاقة المباشرة بين المواطن والدولة بل تتحدث 
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عن علاقة غير مباشرة تتوسطها تنظييات المجتمع المدني من أحزاب وهيئات وجمعيات ونقابات 
وغيرها. . . .". 

واضح إذن أن المفهوم في دلالته المعاصرة المفتوحة يتجه إلى الإمساك بالمؤسسات التي 
أفررها وما زال يفرزها المجتمع المعاصر في ديناميته وتعدده وتناقضه. وخاصة في المجتمعات 
الديمقراطية. وف هذه الخالة فإن المفهوم يشكل توسطاً بين المرد والمواطن والدولة. وهذا 
دون أي نفي لعلاقته الوثيقة بالمجتمع السياسي بحكم صلات اليمنة وتجاوز ال ميمنة الممرتبة 
على علاقة الترابط القائمة بين الدولة والمجتمع . 


خلاصة عامة 


ولا بد في النهاية من استخلاص أمرين اثتين يحددان المجال العام الذي استثمر في 
اطاره المفهوم معرفياً نافيا سواء في صورته الأول داخل نظرية التعاقد الاججماعي أو في 
صورته اللاحقة عند غرامشي» وفي الاستعالات التي توظفه اليوم اجرائياً في سييل معرفة 
درجة تطور المجتمع في اتجاه الاقرار بالتعددية والمشاركة السياسية . 

الأمر الأول: ان دلالة المفهوم في نظرية التعاقد. كانت تتجه لإيعاد الشحنة الدينية 
عن المجتمع. وفي هذا الإطار تمت صياغة نظرية التعاقد كاتفاق داخل المجتمع وبين أقراده 
لتأسيس السلطة بمعيار أرضى.ء دتيوي. مدتي. 

والأمر الثاني: وهو يعكس محاولة متطورة في اتجاه ضبط عناصر ومكونات المفهوم في 
سياق تطور المجتمع الرأسالي وتطور مؤسساته. ويتعلق الأمر بوضع المجتمع المدني أمام 
الدولة لصياغة موائيق جديدة تحمي المجتمع من هيمنة الدولة. وتتيح للمؤسسات المدنية التي 
ينشئها الأفراد إمكانية إعادة صياغة المجتمع السيامي. انطلاقاً من علاقات الصراع التي 
تحكم الوجود المجتمعي وتنعكس بالضرورة على وجودهم السياسي . 


زحفة علي الدين هلال ونحو معايير محددة للا تجا ٠»‏ في: سعد الدين إبراهيم. محر التعددية 
السياسية والديمقراطية في الوطن العربي. سلسلة الحوارات العربية (عّان: منتدى الفكر العربي. 1484): 
ص 774 . 
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٠. ||‏ سلا أذ -* ا 


١‏ حستين توفيق إبراهيم 

المؤكد أن قيمة هذا البحث تنبع من عدة اعتبارات: 

أوهاء أنه يكشف عن ظهور مقهوم المجتمع المدني وتطوره في الفكر الغربي. وهي 
مسألة عامة باعتبارها وثيقة الارتباط بصيرورة التطور التاريخي للدولة والمجتمع في الغرب. 

وثانيها. أنه يميط اللثام عن كيقية بناء المفاهيم في الخبرة الغريية» بما يتضمنه ذلك من 
معاني التراكمء والاختلاف في بعض الأحيان. والتكامل بين أكثر من مفكر في أحيان أخرى. 

وثالثها. أنه يمكن من خلال هذا البحث والتعقييات عليه استخلاص دلالات الخيرة 
الغربية في مجال بناء المجتمع المدني. ومن الأعمية بمكان استحضار هذه الخيرةء وتحن بصدد 
الحديث عن عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربيء ليس لتكرارهاء فهذا أمر غير 
تمكن» بالإضافة إلى كونه غير مقبول. ولكن لتكون في خلفيتنا ونحن في صدد التعامل مع 
واقعنا العربي. 

ورابعهاء أن هذا البحث يصب في اتجاه المعرفة المتعمقة بالفكر الغربيء» قبل التطرق 
إلى نقده أو تقييمهء والوقوف منه موقف القبول أو الرفض . وهذه مشكلة تعانيها الكثير من 
الكتابات العربية التي تتعامل مع الفكر الغربي. 

وأود النظر من خلال هذه الورقة إلى واقعنا العربي التاريخي والمعاصرء وني هذا الإطار 
يمكن إثارة الملاحظات الاستفهامية التالية : : 

١‏ -ان عملية تفكيك المجتمع التقليدي اقترتت في الغرب ببناء مجتمع حديث وم يحدث 

هذا في مجتمعاتنا. قلاإذا ذلك؟ هل هذا مرده إلى عدم وجود نظام اقطاعي حقيقي قي 
مجتمعاتناء وبالتالي لم تتبلور طبقة برجوازية حقيقية تقود عملية بناء الديمقراطية والمجتمع 
المدني» أم يعود إلى الظاهرة الاستعمارية وما ارتبط مها من تداعيات معروفة؟ أم يعود إلى 


ام 


اعتبارها تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية للكّيان العربي ‏ الإسلامي؟ أم يعود إلى هذه 
الأسباب كلها؟ 


؟ - تفاعل الفكر مع الواقع التاريخي في التجربة الغربية . فالتحولات الفكرية سبقت في 
بعض الأحيان التحولات السياسية والاجتماعية . فم]| هو موقع ذلك من الخبرات التاريحية 
لمجتمعنا العربي ‏ الإسلامي؟ 


- إن المفهوم ارتبط أساساً يخبرة التطور السيامي في الغرب. فا هي ضوابط استخدامه 


؟ ‏ مصطفى كامل السيد 


إن مفهوم المجتمع المدني هو مقهوم ساهمت في صياغته مدارس فكرية متعددة في إطار 
الحضارة الغربيةء من أهمها مدرسة العقد الاجتاعى وهيغل والمارسة الماركسية. وخصوصا 
المفكر الايطالي غرامشى. وريما كان من الصعب الإحاطة بمساهمات كل هذه المدارس في إطار 
بحث واحدء ولكن الإشارة إلى تعدّد هذه المساهمات هي أمر واجب حتى لا يكون هناك 
اتطباع بأن المضمون الوحيد هذا المفهوم هو ما طرحه كاب مدرسة العقد الاجتماعي. وأن 
الاستخدام الوحيد فذا المفهوم هو كونه سلاحا في يد الحركات الليبرالية ال هادفة إلى الحد من 
سلطة الدولة الاقطاعية. فالمفكر الألماني هيغل قد استخدم هذا المفهوم لتأكيد أهمية دور 
الدولة في تحقيق الوحدة داخل المجتمع » ونفى أن يكون للمجتمع المدي أي قدرة على متحقيق 
تماسكه دون أن تكسبه الدولة هذا التّاسك والانضباط. وتحدث المفكر الايطالي غرامئى عن 
دور النقابات والأحزاب التى تعير عن الطبقات الخناضعة في توليد الهيمنة المضادة 
بإممسوعع عط سنام 0 الي تفعح الطريق أمام تغير ثوري للمجتمع في اتجاه الاشتراكية . 


وعلى الرغم من تعدد المساهمات في صياغة هذا المفهوم. إلا أنه يمكن القول إن هناك 
عناصر مشتركة يوافق عليها كل الذين تحدئوا عن المجتمع المدني في إطار الحضارة الغربية, 
ومن أهم هذه العناصر أن وجود المجتمع المدني يقوم على الرضا والاختيار من جانب الأقراد 
الداخلين فيه وأنه يتضمن وجود طبقات ومنظيات ومؤسسات تتايز عن الدولة. وأن الانتهاء 
إلى المجتمع المدني يقوم على المساواةء وأن هذا المجتمع المدني يتمتع بقدر من الاستقلالية.في 
مواجهة الدولة. فالسلطة التي تمارسها الدولة في مواجهة هذا المجتمع ليست سلطة تعسفية. 
وإغا هي سلطة تخضع لقيود وصوايطء والالتزام هذه القيود والضوابط هو أساس شرعية 
الدولة. 


وليس في أي من هذه العناصر تحديد لطبيعة هذه الدولة, إذ يمكن أن تتوافر هده 
الشروط أيضا في دولة اشتراكية أو دولة تسعى إلى التحرر الوطنيء ولكن بطبيعة الجال 
ستختلف هذه الدولة عن الدولة التي عرفتها المجتمعات الاشتراكية في شرق أوروبا في المافي 
القريب أو في الوطن العربي عندما كانت هناك قيادات تاريخية تكافح السيطرة الاستعمارية 


يذه 


وتسعى إلى تأكيد الاستقلال الوطني . فقد كان إلغاء أي استقلالية لمنظيات المجتمع التقابية 
والعلمية وقصر العمل السياسي على أعضاء بل قيادات التنظيم الواحد أو الحزب الواحد هو 
أحد أسباب قشل هذه التجاربء ققد حال ذلك دون ادراك هذه النظم للأثر السلبي لبعض 
سياساتها على المواطنين» مما حرمها من فرصة التصحيح الذاتي لأخطائها على نحو ينها 
انفجار السخط الشعبي المكبوت. مثلما حدث في شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي سايقاء أو 
الانقلاب الكامل على كل سياساتها دون أن تقابل ذلك أي مقاومة حقيقية مثلما جرى في 
مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وفيٍ بعض البلدان العربية الأخرى. 


فتواقر هذه العناصر يسمح يوجود مجتمع مدني قوي يكون هو القاعدة بدوره لدولة 
قوية لأن هذه الدولة ستقوم على احترام قواعد ذات قبول عام في المجتمع. ومن ثم سيكون 
هذا المجتمع أكثر استعدادا لمساندة هذه الدولة؛ في جميع المجالات. بالوقاء بالالتزامات التي 
تطرحها هذه الدولة على المواطتين. ى) أن هذه الدولة بدورها ستسعى إلى كسب مسائدة هذا 
المجتمع لأنها سوف تعتمد على إقناع المواطنين بأن سياساتها تحقق مصالحهم. وتتخلى عن 
أساليب القمع قي ضيان اتصياع أغلبية المواطنين لإرا ادتهاء هذا الانصياع الذي قد يدوم 
بعض الوقت, ولكنه يتحول إلى ثورة عنيفة أو يتحايل عليها بعد وقتِ طال أو قصر. 


 "“‏ عصام نعمان 


يخرج المرء من بحث سعيد بنسعيد العلوي بانطباع رئيس هو تداخل الدولة والمجتمع 
المدني في الغرب على نحو يضفي نوعاً من الغلبة أو من التأثير الغالب للدولة في المجتمع 
ل 


هذا الاستنتاج لا يسري. بالطيع. على كل الدول والمجتمعات . فثمة يجتمعات, 
كالمجتمع الأهلي اللبنانٍ في غير ظروف الحرب. تبدو أقوى من الدولة أو على الأقلء أشد 
تأثيراً فيها من تأثيرها فيه. وهذا الانطباع يحثني على بيان الملاخظة التالية: 


إن الدولة في أورويا وأمريكا ‏ لا سيها في الولايات المتحدة ‏ باتت تمارس تأثيراًء وفي 
بعض الأحيان. هيمنة مؤثرة في مجتمعها المدني. ولعل أبرز وسائلها في الوقت الحاضر أجهزة 
الإعلام بالذات. هذه الأجهزة التي تبدوء ظاهراء جزءا عضويا من مؤسسات المجتمع 
المدني. إنا التأثير الغالب للإدارة الأمريكية في مجتمعها تبدّى على أقوى ما يكون خلال حرب 
الخليج الثانية وذلك بالسيطرة على جسم كبير من المعلومات والتحكّم في تقتينها وتكييفها 
وتشويبها وبث ما يناسبها منهاء الأمر الذي أدّى إلى تعبئة المجتمع المدتي في خط وضرورة 
الحرب». في وقت لم يكن هذا المجتمع. في بداية الأزمة» في وارد الموافقة على اللجوء إلى 
العنف كوسيلة لحلها. 


الدولة قٍِ الولايات المتحدة باتت قٍ وضع يعكتهال كيا يبرهن على ذلك نعوم شومسكي 
في كتابه إعاقة الديمقراطية: من صنع الرأي العام وتوظيفه في خدمة سياستها. فأي استقلال 


الذذا 


يتمتع به المجتمع المدني في الولايات المتحدة في ظروف الحرب؟ أليس هو أسطورة فعلل. كما 
5 حسام عيسى » ذلك المصل الميكانيكي بين الدولة وا مجتمع المدني في دول الغرب؟ 


عصام العريان 


حرص المركر الداعي إلى التدوة على إخراجنا من الجدل المتوقع حول مقهوم المجتمع 
المدنيء فوضع مفهوما إجرائيا يركز على المؤسسات الحزبية» النقابية, الجمعيات. . . إلخ. 
وجعل موضوع الندوة هو المجتمع المدني ف الوطن العربي» وبذلك يصبح المرور على الممهوم 

ولقد جرت ثلاثة تساؤلات هامة جداً. لأنها تعكس في نظري مسار المناقشة المطلوبة» 
فليس المطلوب هو الجدل حول الورقة ذاتهاء ولكن المطلوب هو انعكاسات هذه الورقة على 
واقعنا العربي والإسلامي. وهذا ما أثارته التساؤلات الثلاثة في نهاية حديث سعيد العلوي. 
وهي : 

هل اخهيار الإيديولوجيات الشرقية والمتوقعة في الغرب مقدمة لبحث جديد للمجتمع 
المدني في الغرب؟ 

هل انتهى عصر الدولة الوطنية والقومية القائمة على الحزب الواحد في بلادنا؟ 
الرماسي : الإسلام الاحتجاجيء مؤشر سلبي أم إيجابي على قوة أو ضعف المجتمع المدني؟ 
تحاولة للإجابة عن تساؤلات العلوي 

لقد أهاجت هذه التساؤلات أشجاني. وأحاول في هذه المداخلة السريعة أن أجيب 
عتها : 

أولاً: لقد التقى التياران الإسلامي والقومي على أرضية مشتركة في لقاءات سابقة على 
رفض التبعية في جملة مساحة 39 يوم ع بوم . والتساؤل الذي يشيره السؤال ل حول 
نظام قائم أفرزته الرجوازية 0 قٍ 5500 بين ل الناركيق والليرال» 0 أشار 
إليهالغرمامي : في 2 الثلاثة : نقد لدولة م ظهور امرك الاجتاعية والتخولات ف 
لاهيار الإفراز كله؟ وهل تكون الأزمة الاقتصادية التي غاقينا العام ا المسيطر اليوم. 
الى تتجسد في أمريكا: الركود. . البطالة. . المديونية العالية. . بجانب الأزمة الاجتماعية. 
التفسخ الأسري . . المخدرات. . . إلخ. الأزمات الكونية التي تهدد العالم: التسلح التووي 
والتقليدي . . البيئة المهددة. . . إلخ؟ إذن هل يحق لنا أن نتمسك بالتبعية الثقافية والفكرية 
أو السلطان الروحي للغرب علينا في ظل هذه الظروف؟ 
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لا أريد أن أدخل قٍٍ جدل حول الاستفادة من خيرات الشعوب وعلومها الإنسائيةءٍ 
فهذا ليس محل جدل أبدأء ولكن هل تنتقل الخبرات نقلا سطحياً مسطحاً للحقائق ٠‏ متجاوزاً 
الظروف التاريخية والمبررات الواقعية 1 

هل يحق لنا أن نختزل التبعية في صورة أو في أخرى فقط؟ مثلا: التبعية الاقتصادية. 
أو التبعية السبياسية. أو التبعية العسكرية. أم نحددها كما يرى التيار الإسلاميء وكبا يحدد 
غاياته وأهدافه العظمى في هدفين يقررهما الإمام حسن البنا في رسالته «بين الأمس واليوم»؟ 

ثانياً: هل انتهت دولة الحزب الواحد؟ أظن أن انتخابات الجزائر الأخيرة قد أظهرت 

وهذه الدول انتهت وماتت من زمن مغى » ولكن م يستخرج ها بعد شهادة الوقاةق. أو 
بالتعبير الطبي : الموت الؤكلينيكي . مثل المريض الذي يستمد القدرة على التبض لا يسبيب 
الحياة ولكن بواسطة أنانيب الأجهزة المعقدة التي تمثلها هتا: ‏ القوة العسكرية المتمثلة قي 
الجيوش» - الدعم الخارجي : المالي والسيامي. ‏ الدعم الإقليمي الذي مجعل هذه النظم 
تتكائف ضد التغيير الشعبي . 

وهذا يدفعني إلى إثارة المشكلة الحقيقية التي تواجهنا. 

لاذا لا نتجه إلى المستقيل ونحاول است ستشرافه كيا هو شعار المركز المضيف مكل 
دراسات الوحدة العربية؟ 

اذا لا نتجاوز هذه النظم المتهالكة ونبحث في أسس النظام الجديد الذي نسعى إلى 
بعثه وإقامته . 

تالكا : وهنا يأتي دور السؤال الثالث 

حول دور التيارات الإسلامية. وأعترض مبدئياً على وصقها بالاحتجاجية. هذا مظهر 
واحد للحركات الإسلامية فيهي تحتج قدي على الاحتلال العسكري وقدمت الشهذاء 
للحصول على الاستقلال وإلجلاء القوات العسكرية الكافرة . 

وهى احتجت يعد ذلك على نظام الشورة والنظم الاشتراكية الي أهدرت حقوق 
الشعوب وفشلت في تحقيق الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية أو العدالة الاجتاعية. وهي 
تحتج الآن على بقايا الدول والنظم القمعية التسلطية الى تستمد بقاءها من تبعيتها للغرب. 
وتستمد أسباب الحياة من تبريرات مؤقتة لن تطيل عمرها كثيرا . 

وأعترض على تسميتها المؤسسة الدينية ى) أطلق عليها عصام نعانء قهذه الحركة: 
العالم كله . 


وهذه الحركات لا يقودها علاء الإسلام رغم مشاركتهم النشيطة فيها ولا نتسب إل 


هم 


ا مؤوسسة الرسمية. بل يقودها محامون وأطياء ومهتدسون. 5 إلخ . وهي لا تستمد قوتها ولا 
شرعيتها بالانتساب إلى النظم الحاكمةء ولكنها تعاني القمع والاضطهاد في كل البلدان 
العربية والإسلامية تقريبا. 

فإذا اعتبرنا مقياس ال ماني مقابل الدولة. فهى تي مواجهة الدولة مؤشر إيجابي على قوة 

وهنا أشير إشارة سريعة إلى الحياة الجديدة التي ديت في النقابات المهنية في مصر. وإذا 
أخذنا بالاعتبار أن المدني لا يمكن أن ينفصل عن الدولة أويقابلهاء فهذا يصدق على الدولة 
القوية كما 2 2-8 عيدى . ولكن في ظل الدوله القمعية التسلطية البوليسية ود 
أيضاً هده الحركات د حاة لبنية المجتمع المدني 7 فدنيا اسن الإجرائي قِ مخطط 
الندوة . 

فوجود هذه الحركات في الميدان السياسبي كأحزاب أو جماعات وفي المصالتح كتقايات أو 
في النشاط الأهلٍ كجمعيات أهلية مصدر ثراء وقوة لمؤسسات المجتمع المدني. 

أقرر ذلك بالرغم من الإحساس الداخلي. ليس بالذنب بالضرورة. ولكن بالأسى لما 
يشكله الوجود الفعَال للحركة الإسلامية على ساحة المجتمع المدتي من عقبة كأداء أمام سماح 
السلطات الحاكمة في البلدان العربية للنمو الطبيعي لمؤسسات المجتمع المدني. 

فالأحزاب الإسلامية نمنوعة,. ممايعوق تطور المؤسسات السياسية. والصحف 
والمجلاات الإسلامية. منوعة تما يعوق تطور حق التعبير. والوجود الاجتماعي النشط في صورة 
جمعيات أهلية تحاصر مما يعوق تطور نشاط المؤسسات الاجتماعية والأهلية .والقعاليات التقابية 
المهنية أو العمالية مطاردة ثما يؤدي إلى تدخل الدولة بحسم في هذه المؤسسات النقابية . 

وهنا يحق للعلوي أن يتساءل: هل وجود الحركات الاسلامية مؤشر سلبي أم إيجابي؟ 
إذا كانت هذه السلبيات هي التي تقدمها الحركة الإسلامية في مجال النشاط العام ني المجتمع 
والتى ما هي إلا نتيجة طبيعية لإدراك النظم الحاكمة والنخب المثقفة فإن هذه الحركات هي 
البديل الطبيعي والوحيد ‏ حتى الآن ‏ لهذه النظم المتهاوية . 
© عبد الاله يلقزيز 


تختصر ورقة سعيد بنسعيد - التصور الماركبي للدولة في تصور لينين هال أي في ما 
يمكتنا أن ندعوه التصور الأدواتي للدولة. ذاك الذي يفترض الدولة أداةً - أو جهازاً ‏ لادارة 
السياسة وممارسة السيطرة من طرف طيقة هي الطبقة المسيطرة. والذي يعتيرها نيل لإرادة 
طبقية عدكدك ع3 70108:6 هى إرادة تلك الطبقة (ومن هنا طبيعته الإرادوية عاكاكةام هاه . 
إن هذا المفهوم الأدوا اني 16ك اماه ماكو للدولة ‏ الذي يماهي الدولة مع الطبقة المسيطرة - 
يعممه سعيد ينسعيد ليقدمه بصفته يلخص جوهر التصور الماركسى للدولة . 
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نعتقد أن التراث النظري الماركسي حول إشكالية الدولة والسلطة والطبقات يتضمن 
لحظات من الوعي النظري أشمل وأعمق من اللحظة «المعرفية» اللينينية» وهذا يسمح ‏ على 
الأقل - يتجنب التعميم . نريد أن نشير - قبل التلميح إلى تلك اللحظات - إلى أن لينين لم 
يكن» في الأصل. قد قدّم نظرية حول الدولة» وإنما هو عرّفها في معرض حديثه عن السياسة 
كعلاقة صراعية بين الطبقات. كان لينين يفكر في السياسة عداوناناهم 13 والعمل السياسي 
عناوناتاهم ممناعد'ل ولم يكن يفكر في السيامي عنوتكتامم عل أي في الأجهزة وا المؤسسات 
والبنى وانعكاس حقل الصراع الطبقي فيها. لذلك؛ فلينين نجح في أن ينتج رصيداً هائلاً 

من المعارف حول الحزب. والعمل الجماهيري. والاستراتيجياء والتكتيك. ولم ينجح في إنتاج 

نظام نظري متاسك». حول الدولة بسيب عدم انصرافه إلى مثل هذه المهمة النظرية . 

وريما كان غرامشي والمدرسة الماركسية الايطالية. ثم التأويل الماركسي المرنبى ها بعد 
4ع أول من دشن خطاباً حول الدولة وحاول إنتاج نظريتها. ويمكن تحديد خاصيته 
بالقول انه خطاب ماركسي مفتن بمراجع جديدة هي مزيج من النظرية الليبرالية الكلاسيكية. 
ومن النظرية الاجتماعية للدولة. ومن النظرية الفيبرية. . . » إن جوهر هذا التصور هو نقد 
التصور الأدواتي ‏ اللينينى ‏ للدولة. ونجد تَثيلاً صريحاً له في أعمل نيكوس بولانتزاس 
5 انه .ل وكريستيان غلوكسان مقصككانات) .8.0 وفي بعض تصوص ألتوسير وغيرهم 
من رفاقه في المدرسة الفكرية التي حملت اسمه. 

يقوم الممهوع النوعي المعاصر للدولة في نظر هذه اللحظة الماركسية الجديدة على فرضية 
أن الدولة لا نل أداة في يد طيقة بعيتهاء ولا تغبيراً عن إرادتها في ممارسة السيطرةء وإعما هي 
تعير عن توازن عام بين القوى في المجتمع » إنها تحمل هذا التوازن وتعكسه في أنظمتها 
ومؤسساتها وتشريعاتها. فالطبقة المسيطرة. حينم| تدير السلطة لا تدير مصالحها وتترجم قوتها 
حصرا. وإِنا تدير نوعاً من التوازن يخترق نظام اشتغالها بالضرورة. إن هذا التصور للدولة 
يدخل هذه الأخيرة - مستوعباً إياها ‏ داخل النسيج الاجتراعي العام . 


كان التصور الأدواتي اللينيني للدولة يقصي بإمكانية التغيير الثوري من خلال مشهد 
التطور الديمقراطي السلميء لأن في ذلك المشهد انتحاراً سياسياً للثورة. وسِيراً في طريق 
النضال الاصلاحي . وهذا في أساس صراع لينين والأممية الثالتة ضد كاوت وبرنشتاين 
و«فرسان الأممية الثانية» ى] كان يسميهم . . ولا يمكن أن نفهم «نظرية» ديكتاتورية البروليتارياء 
ولا ذلك التقليد اللينيني العدائي للتغيير الديمقراطي السلمي, والتمجيد الصريح لقيم 
العنف الثوري. إلا إذا استحضرنا ذلك التصور النظري للدولة الذي لا يستوعبها ني وضعها 
ف نسيج التناقض الاجتماعي ‏ ولا ينظر إليها إل بوصقها اقطاعة في ملكية الطبقة المسيطرة 
وفضاء مغلقاً على أي شكل من أشكال حضور وفعالية الطبقات والقوى النقيض. 


في التراث الماركسي الجديد. وني لحظاته الاجتهادية التي انطلقت مع أنطونيو غرامشي 
وما تزال مستمرة» دقاع صريح عن الفكرة الديمقراطية وعن التغيبر المفعوح الذي تكون 


ذه 


مؤسسات المجتمع المدني والهيمنة الثقافية طريقه. والذي قد يكون الاقتراع العام شكل 
خروجه إلى حيز الوجود كواقعة سياسية مؤسسية. إن فيه نوعا من إعادة النظر في ثقافة 
وسلوك العتف في السياسة. فحين انعطفت الشيوعية الأوروبية إلى الخيار الديمقراطي. مطلقة 
موضوعة ة ديكتاتورية المروليتارياء وتاقدة التراث الماثي السوفياتي في فهم السياسة وممارسة 
السلطة » كانت تعبر عن ذلك المفهوم الجديد للدولة الذي يفترضها حقلا تنعكس وتنعقد فيه 
تناقضات المجتمع وتعبر فيه عن توازناتها. وحين تختار الماركسية الاجتهادية المعاصرة ‏ في 
تعبيرها النظري الصرف - إرساء استراتيجية جديدة للتغيير من مدخل تحقيق الطيمنة لا من 
مدخل تحقيق السيطرة. من مدخل المجتمع المدني. لا من المدخل الانقلابي ‏ العسكري أو 
السياسي 95 فإنها ترجم ذلك التحول الحاصل في وعيها يبموقع الدولة في القضاء الاجتماعي 
بصفتها نسقا مفتوحا على اثر تناقضات ذلك الفضاء فيها ‏ 

هذه الأسباب نتصور أن التعميم ليس من شأنه أن يقدم مثل هذه اللحظات النظرية 
التي نعتقد الآن أنها سوف تصبح راجحة يعد ان انهار النموذج اللينيني للدولة. ودخول 
الماركسية ونضال الاشتراكيين دائرة النسبية ودائرة التنافس المعرقي الممتوح والتنافس السياسي 
الديمقراطي في أعقاب اتهيار النزعة المطلقية في الفكر والنزعة الشمولية في السياسة . 


5 عبد الله ساعف 


من خلال قراءة لما هو متضمن في ورقة سعيد ينسعيد العلوي, أود فقط إبراز التطور 
الأساسي الذي حصل في انبناء المفهوم عبر الحقبة الأولى التي عالجتها ورقته (القرن السادس 
عشر والسابع عشر إلى حذدود القرن الثامن عشر)ء حيث يتضح أن مساراً خاصاً طبع هذه 
المرحلة الأدك فق شكل 0 وأن الرعلة اسابة في ما يتعلق بالاستعمال الذي يسود 
ا 
المدني يتحدد كنقيض حالة الطبيعة. وهو يتجلى في تشكيل الدولة وقواتيتهاء ويفرض 
نموذجا أول يعارض الطبيعي (حالة الطبيعة. فوضاها. اتعدام الأمن فيها. . . ) بالمتفق عليه 
والمصطتع (الدولة) 
" - في لحظة ثانية متميزة برز فيها النموذج الثانيء وهو الذي تحدث عنه ج. لوك في كتابه 
في الحكم المدني أو السياسي . وبالتدقيق في الفصل 7) من الكتاب وعنواته ف المجتمع 
المدني أو السياني» : : وهو النموذج الذي نجده و 0 عل مم كء رمم" . وكذلك عند 
بوفتدرف 0010مع#داظ). ويعني «المجتمع المدني» في هذا النموذج نوعاً من التنظيم لخحالة 
الطبيعة وتكملة لما يخلق العامل السياسبى الذي مخلق الذوات القانونية . ويحدد حقوق أعضاء 
المجتمع من خلال طرح نظام قانون عام . 
* - في لحظة ثالثة؛ يمكن تسجيل قلب القيم الذي وقع: فعندما أخذ المجتمع المدني 
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يستمد مشروعيته من كوته تأسس على شبكات مصالح وتضامناتٍ متيادلة ذات صبغة 
طبيعية. في الوقت الذي تظهر فيه الدولة/ الحكومة ككيان يشكل خطراً على حرية المجتمع . 
إذن وقع تحول أسامي في هذه المرحلة الثالثة حيث أصبح المجتمع المدني هو الحالة الطبيعية 
التي يجب المحافظة عليها من خطر تجاوزات الدولة . 

ويمكن تسجيل مرجعية تتصاعد أهميتها في الفكر الغربي هذه القترة حيث يحدد مفكرو 
الغرب هوية جتمعهم السياسي والتوازن الدقيق الذي يتحقق داخله بين المجتمسع المدني 
والدولة تجاه ما بدأ يطلق عليه أسم «الاستيداد الشرقي» . 
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افص ! النَاوت 


قا الذي والدوله فى امارسَ سَةَالِسَمَاسِيَة الع 
منّالمرد ن التاسِمء عشرال الوم : درامتة مقازة 


عبدالبالى الريائى 


مقدمة 


1 غاما ل النصت أحري فده 0 يي 
التداول لحوالى قرن كامل. وها هي تعود من جديد في الثلث الأخير من القرن العشرين 
لتحتل صدارة النقاش السياسي . 

وف كل مره ة كان للمجتمع المديٍ منظروف وكانت متضمناته ونوع العلاقة التي تربطه 
بالدولة قِ تغير. وبالإضاقة إلى هذه الأيعاد الزمنية والدلالية نجد خصوصيات اجغرافية. 
ذلك أن المقهوم الحديت للمجتمع المدقيٍ ككيان متميز عن الدولة ظهرأولا ف العالم 
الأنكلوسكسوي» حيث لم يكن هناك خلافاً للتجربة الأوروبية ‏ دولة قوية تحتل الفضاء 
وتفعل فيه وتقتضى الطاعة التامة من رعاياها. 

أما داخل أوروباء فإن المفهوم تبلور بطريقة أسرع في كل من انكلترا وفرنسا خلافاً 
لألمانيا التي حافظت على المقهوم التقليدي الذي لا ينزع إلى فصل الدولة عن المجتمع الماني. 

هذه الاختلافات في التمظهر الزمني والجغراني والدلالي تقودنا إلى طرح أسئلة عديدة 
ومترابطة . 

- ماذا يعتى الكتّاب والمنظرون بالتدقيق عندما يميزون بين المجتمع المدني والدولة؟ 

- كيف تطور عتوى هذا المصطلح حسب الأزمنة والتيارات الفكرية؟ 

كيف يمكن تفسير ظهور المقهوم » ثم ضموره» وبأي منطق؟ 

وما معنى أن تلتجىء الحركات المختلفة وحتى المتناقضة ‏ بدءاً بالحركات المعارضة 
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للأنظمة الكليانية مروراً بالحركات المحافظة الجديدة. ووصولاً إلى الموجة الديمقراطية التي 
تخترق مجتمعات الجنوب اليوم بما في ذلك الوطن العربي ‏ إلى الاعتماد على المفهوم نفسه 
لتحقيق أهدافها؟ 

وأخيراً. ما هو تأثير هذه الاستعالات في المفهوم نفسه؟ 


أولا ‏ أوروبا والإرث الهيغل 


إن مقارنه هيغل يمن سيقه من المفكرين من أمثال آدم فرغسون («معنعرء! صلم) 
وآدم سميث (581115 381ل5) وتوماس بأين (عمنةط كقصرهط 1) وترعم من مفكرين آخرين 
مثل ألكسيس دي توكفيل (عالتمسيعه1 ع0 كنعام) يمن كان هم تأثير في الحقب التي تلتهم - 
فإن هيغل مخرج من هذه المقارنة وحيداً مقرد إذ كان الوحيد الذي لم 1 حماسا شديداً 
للمجتمع المدنيء فقد اعتيره «وحدة عاجزة» في حاجة مستمرة إلى المراقية الدائمة من طرف 
الدولة . 

وي موازاة نوع من عدم فهم احتالات انحراف السلطة. فقد قدّم هيغل مساهمة حول 
مقهوم المجتمع المدي. 

م يعتبر هيغا هيغل المجتمع المدني شرطأً وإطاراً طبيعياً للحرية. وإنما اعتيره فضاءً «للحياة 
الأخلاقية» 50 ناتجا تارمخيا يتموضع بين مؤسستي العائلة والدولة: الدولة التي تحتوي 
اقتصاد السوق. وتضم الطبقات الجاع والجاعات المهنية. وكذلك المؤسسات المتعلقة 
بالإدارة التراتبية وبالحقوق المانية . فالمجتمع المدني. إذن» فسيفساء تتشكل من أفراد وطبقات 
وجماعات ومؤسسات تنتظم كلها داخل القانون المدتي. وهذه الفسيفساء لا ترتبط بالنتيجة 
مباشرة بالدولة. 

وبما هو كذلك. فالمجتمع المدني لم يكن أبداً معطى للحياة الطبيعية. إنما هو نتاج 
صيرورة من التحولات التاريخية الطويلة والمعقدة. فظهور المجتمع المدني هو ابداع العالم 
الحديث. إضافة إلى أن نسق الضرورات التي يخلقها تشكل قطيعة جذرية وحاسمة مع 
الوسط الطبيعي . 

من جهة أخرى. نجد هيغل لا يقول بوجود تماثل ضروري أو تناغم بين مختلف 
عناصر المجتمع المدني . فالتناغم القائم على المحبة شيء ينتمي إلى عالم العائلة. لكن الحوادث 
نتم بشكل آخر داخل المجتمع المدني . 

لنتذكر أن الطبيعة في فكر ياين هي مجموع متناسق في كل مظاهره. «ولأجل هذاء فإن 
العناصر المختلفة للمجتمع المدني تختلط وتتمازج تلقائياً وبشكل متناغم». ولكن هيغل لا 
يتوان عن رفض هذه الفرضية الطبيعية. وعن رفض المفهوم الساذج لحذور التوازن 
الاجتماعي أيضاً. 
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إن المجتمع المذني المعاصر هو أقرب شبهاً بحقل صراع مضطرب حيث تتصادم 
المصائح الخاصة. فالمجتمع المدني في رأي هيغل - حيث نجد كل فرد مشغولاً ققط يأمن 

ملكيته وفي دأب لتحقيق رغائبه الذاتية - هو منظومة غير مستقرة. منظومة قلقة ومضطربة 
ومهددة باستمرار بالإنفجار. وهي أيضاً - أي منظومة المجتمع المدني ‏ كنتيجة لما تقدّمء تقع 
ضحية صراع المصالح والطبقات الاجتاعية. مشكلة مشهدا «ولكل أنواع العربدة الاجتماعية 
واليوّس والفساد». 

إن المجتمع المدني لم يكن أبداً ذلك المجال المتناغم الذي وصفه باين وآدم سميث 
حقلا لتحقيق رغائب الفرد وضروراته. وليس أيضاً يجال تمارس فيه الحرية الطبيعية. ولكنن 
بالأحرى الفضاء الذي تضمحل فيه الحرية الواقعية وتذوب في الدروب العقيمة للمصالح . 


إن هيغل يتقدّم في تفكيره» ولكن لا يصل إلى حدّ القول بأن المجتمع المدني حالة 
تحكمها الحرب حيث الكل ضدّ الكل . ذلك أن البرجوازية لم تتوصل إلى تنظيم نفسها لتصل 
إلى شكل كوني نسبيا. وببذا المعنى. فإن المجتمع المدني هو فضاء للمؤسسات الحرقء 
وللجاعات الحرفية والجمعيات». إن هذه المؤسسات على اختلافها هي بيت البرجوازية الثاني؛ 
حيث تتوصل البرجوازية إلى معالحة المصالح الذاتية وتنظيمهال وهي قادرة من خلال 
تشريعاتها على قض بعض الصراعات المصلحية . 


ولكن هذه الصراعات الي يمر مها المجتمع المدني تظل مهددة المجتمع باستمرار. 
والمؤسسات الخاصة الحرة الي ترعى المصالح الخاعية ولية المصالح العامة ل تنجح د دائيا 
ف استبعاد تلك الصراعات 


إن الفهم الميغلٍ للمجتمع المدني يؤكد تحرر هذا المجتمع إزاء الدولة واستقلاهها. 1 
ف اه نفسه يضع حم لهذا الخرد ين ربق ا ولكن 0 الف 0 دلك. لا 
0 0 لذن بالنتيجة. أن يخضع لسلطة الدولة 

وفي: التحليل الأخير. يرى هيغل أن المجتمع الماني يقمع تحت الدولة التي هي نظام 
مصالحة بين الصراعات. 

ومند ظهور فكر هيغل» صرنا غميز الفروق بين المجتمع المدني والدولة _ المجتمع | المدني 
ليس الدولة ولكنه لا يمكن أن يتمظهر إلا من خلانها. إتهها في المحصلة الأخيرة يشكلان 
وحذدة معقلة من الصراع والتكامل . 

هيغل في قراءة ماركس يفرّق بين المجتمع الماتي والدولة. ماركس يعترف أيضاً بهذا 
التمايز «إنه حقيقة واقعية في الدولة المعاصرةي. فالدولة ومن خلال جهازها البيروقراطي يزت 

عن المتتجع المدتيء أي أنها أقامت شروطاً باكيه بالود اراد إذنتء يعود الفصل إلى 

سيطرت على المجتمع الدني. ‏ 
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ونجد كارل ماركس يصل إلى حدود استنطاق هيغل» إذ يجعله يقول ا 
ماركس - إن المجتمع المدي ليس فقط منفصل عن الدولة. وإنما يقف مجابباً لها. الدولة تعنى 
الاغتراب. إن انفصال المجتمع المدني عن الدولة وتحرر المجتمع المدني من ريقتها 0 
بالنتيجة إلى حالة انشطار داخل الفرد. انشطار بين جانيه الإنساني وبين مواطنيته. إنه في 
حالة غربة عن ذاته. إذ نجد الإنسان نفسه موزعا بين حياته العامة وحياته الخاصة. بين 
حياته كمواطن وحياته كبرجوازي . إن المغالطة السياسية للليبرالية تتمثل بالنسبة إلى كارل 
ماركس في الحفاظ على التفرقة بين المجال العام والخناص في حياة الفرد الواقعية» وفي الآن 
دمجهما في الحياة السياسية . 


ومن هذه الزاوية.» فإن كارل ماركس يقوم بقراءة مزدوجة للمجتمع المدني. فهو من 
جهة يعتبر المجتمع القاعدة الواقعية والمادية للدولة. ومن جهة أخرى. فإنه يعتبر هذا المجتمع 
نقيضا للدولة. نجد إذن. لدى ماركس.». مقهومين للمجتمع المدتي. كا تكشف. لديه. 
نظريتين عن الدولة. 


الجانب الاقتصادي: المجتمع المدني هو البناء التحتي الذي تُشيّد عليه العسيارة 
السياسية للدولة. وق هذا المعنى الأولي. فإن المجتمع المدتي هو المجتمع البرجرازي مفحوصاً 
من زاوية حركته ووظيفته الاقتصادية والاجتاعية . . ومن وجهة ة نظر سوسيولوجية. المجتمع 
المدي قِ تاريخ الدولة الحديثة وهنا يأخدذ ماركسء مثالا الدولة البونايرتية إنسية إل 
تابليون بونايرت) والدولة البروسية هو التنظيم الاجتماعي ا تفرزه عملية التباين الذولوي 
حو الدرةه البونابرتية الوتطايت أن تتمايز عَنَ المع ٠‏ كا 0 غاركسي” إن 
المدتيء إذنء ف نظر ماركس كيان مزدوجء فهو من 2 مجتمع مدن اقتصادي. ومن جهة 
أخرى مجتمع مدق سياسي ‏ وتقوم تحليللات غرامثي أساساً على هذا المفهوم . أي المضمون 


السياسي للمجتمع المذني . 


لقد عاد غرامشئي ا ال لاك 


يرى غرامشي أن لا ا ع نا القمعي. ولكنها تشتمل أيضاً على 
مؤسسات عدّة حرة قانونياء التي تساهم بدورها في إرساء الايديولوجيا المهيمنة. إذنء 
المجتمع الماني ليس فضاء يسيق الدولة: إنه ‏ أم يي المجتمع المدني ‏ «القاعدة» ووالمضمون 
الأخلاقي» للدولة . وهو المكان الذي تمارس فيه وظيفة الهيمنة الثقافية والسياسية. وبهذا 
المعنى. فإن المجتمع المدني. في فكر غرامئي. هو مجال سيامي أيضاء وليس مقتصراً على 
الاقتصاد. إنه المجال الذي تبيكله المؤسسات. إنه فضاءٌ تكون وانتشار الايديولوجيات 
المختلفة التي تشد الجسد الاجتماعي بعضه إلى بعض . 


إن الفهم الاقتصادي للمجتمع المدني يتمثل في أن هذا المجتمع المدني لا يعتبر هنا 
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كنمط إنتاج رأسمالي وإنما كنظام ممارسة للوظيفة الايديولوجية والسياسية للدولة. والأمر هنا 
يتعلق بتحول حقيقي للمفهوم التقليدي للمجتمع المدني. قغرامثئي يذهب بعيداً عن تأويل 
مؤسسي هذا نووم . إن هذا التطور السيمنطيقي (الذلالي) ينبىء بتحول مقهوم المجتمسع 
المدني في القرن العشرين. 


ثانيا: توكفيل وفن تأسيس الجمعيات في أمريكا 
نحاول - قبل المرور بالقرن العشرين - ولوج مجال ثقاني مغايرء مجال كان قد شكّل 
أحد مصادر مفهوم المجتمع المدني كا ندركه اليوم. هذا المفهوم متفرع عن الدراسة العيتية 
التي أنجزها ألكسيس دي توكقيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا. فقد استرعى انتباه 
المؤلف. وهو قادم من فرنساء كثرة الجمعيات في الولايات المتحدة. وكذلك أهمية الأدوار 
المختلفة التي تقوم بها داخل المجتمع. كتب دي توكفيل في القسم الثاتي من دراسته 
(ؤوظ1ما): 


«إن الأمريكان من جميع الأعمارء ومن جميسع المنازل ومن مشارب مختلقة نجدهم يكونون الجمعيات. 
ليس لهم جمعيات اقتصادية وصناعية ققط حيث الكل يشارك فيهاء لكن لهم آيضاً أنواع كثيرة أخرى. من دينية 
وأخلاقية مهمة وغير مهمة. جمعيات عامة وأخرى خصوصية ‏ جمعيات عملاقة, وأخرى صغيرة جداً. إن 
الأمريكان يكونونٍ جمعيات حى لوظيفة إقامة الحفلات,» ولتأسيس الآديرة أو ليناء الفنادق الريفية. أو لرقع 
الكنائس» وأيضاً جمعيات لنشر الكتب» ولإرسال الميشرين إل أقاصي الأرض . وهذه الطريقة يؤسسون 
المستشفيات والسجون والمدارس. 

يتعلق الأمر بحقيقة واضحة: إنهم يشكلون الجمعيات باستمرار في كل مناحي حياتهم . وفي كل مجال. 
فأنت تجد على رأس مؤسسة جديدة ماء في فرنسا حضور الدولة. وفي انكلترا حضور رجل اقطاعي . أما ني 
أمريكا فلا ترى إلا الجمعيات ‏ 

لقد رأيت في الولايات المتحدة جمعيات لم تخطر على بالي فكرة إقامتها. لقد أعجبت دائياً بهذا التفنن 
اللانهائي الذي يجعل الأمريكان يضعون أهدافاً واحدة ويحققونها بجهد عدد كبير من البشر يتعاضدون بكل 
حرية فاع . 

إن ما يحاول الكاتب أن يلقى الضوء عليه من خلال هذا النص هو هذا التعدد 
اللانهائي في قدرة اليشر على بعث جمعيات في كل مناحي الحياة. جمعيات يعجز البشر 
يمفردهم عن م بوظائقها. فالتجمع الطوعي والحر قادر على توفير طاقة عمل كبرى. 
فإنجاز المشاريع يت يتطلب وسائل كبيرة ‏ كيف يكن الحصول عليها؟ ! إن النتص السابق يقدّم 
إلينا ثلاث طرق: قفي اتكلترا يملك السيد الاقطاعي مباشرة تلك الوسائلء وقي فرنسا 
الحاكم هو الذي يقترحها ويفرضها على المواطنين» في حين نجد الجمعيات في أمريكا هي التي 
تجمع هذه الوسائل . 

إن توكفيل مقتنع من ناحية أن تقدّم الحضارة يفرض حاضراً ومستقبلاً تراكياً متزايداً 
لوسائل الإنتاج» والتنظيمء كا تجده مقتنعا من ناحية أخرى بأن التطور الاجتماعي هدم 
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حاضراً ومستقبلا ما بيد الأفراد وحدهم من وسائل متراكمة. وما دام التقدّم الحضاري لا 
يكون إلا رهن الدولة أو رهن الجمعيات فإن توكفيل ينحاز جذرياً إلى أن تكون الجمعيات 
هى صاحبة المبادرة . 
على الجمعيات أن تشغل كل الفضاءات المحتملة في المجتمع . وهو المثال الذي دفع 

بتوكفيلٍ إلى أمريكا حى يدرس هذه الظاهرة الي / يعرفها الغرب الأوروبي بالقوة نقسها "١‏ 
أجد شيئا أكثر لفت للنظر بالنسبة إل أكثر من الجمعيات الثقافية والأخلاقية في أمريكا. إن الجمعيات السياسية 
والصناعية من الممكن إدراكها. ولكن الجمعيات الأخرى تنفلت من كل تحديد. وحتى إذا ما اكتشقناهاء فإنه 
من العسير علينا إدراك كنبها لأننا لم ترّ مثيلاً نما. يجب أن نعترف أيضاً أن هذه الجمعيات ضرورية للشعب 
الأمريكي وربما أكثر من شبيهاتها الأخرى السياسية والصناعية»» . 

في البلدان الديمقراطية فن إنشاء الجمعيات هو أبو التقدم. إذ إن التقدّم في كل المجالات منوط به. 

ومن بين القوانين التي تنحكم في المجتمعات البشرية هناك قانون يبدو أكثر دقة وأكثر وضوحاً من بين 
القوانين الآخرى: حتى يحافظ البشر على تمدينهم أو ليزدادوا مدنية يتمثل هذا القانون في فنّ إنشاء الجمعيات 
التي يجب أن ينمو بينهم متوازيا مع عَوٌ فرص المساواة بينهم» . 


يجب أن نقول أولاً إن وجهة نظر توكفيل تلفت انتباهنا إلى المخاطر التى يتضمنها 
التراث الهيغلي. وهو تراث يبرّر أن تحكم الدولة المجتمع المدني باسم الصالح العام والكوي. 
إن توكفيل يظهر لنا ‏ إذ يعتمد على كتاب الديمقراطية في أمريكاء وأيضا على كتاب النظام 
القديم والثورة ‏ المخاطر التي تتريئص بالآمم الحديثة؛ والتي هي في نظره غير صادرة عن 
الصراعات وعن فوضى المصالح الخخاصة. وإنما خلافا فيغل - هي صادرة عن الشكل 
الجديد الذي يتخذه الاستبداد الحديث. إن الممارقة تتمثل في أن الذهنية نفسها التى تقود 
البشر إلى اللجوء إلى الوسائل الديمقراطية لمقاومة اللامساواة في السلطة والثزاء. هى نفسها 
التي تسهل تمركز السلطات لدى الدولة التي نجدها هي في الآن نفه ‏ إذ تعمل على توقفير 
رفاهة المواطنين باسم سيادة الشعب وباسم المساواة ‏ تجرّد المواطنين وتخطف منهم حرياتهم 
دون وعي متهم . 

هذا الاستبداد الحديت ل تكن له سابقة تاريحخية. إنه من العسير والصعب استشعار 
كنهه بوضوح. خاصة أن المجتمعات الديقرا اطية الحديثة تتبجح بقضائها على الاستبداد 
التقليدي . وهي تشيع تبعا لذلك بأنها غير مهدّدة . 

من ناحية أخرى. فإن أطروحة توكفيل هي نفسها أطروحة «الثورة الديمقراطية 
الكبرى» الي نجدها تغذي حماسا شديدا تجاه المساواة في السلطة والملكية إلى حالة التسطيح 
الذائعة الصيت: دخول كل الفئات المحرومة ميدان التنافس والكسب. حتى يحصل الجميع 
على ما كان إلى زمن قصير حكراً على فئة قليلة. وضمن عملية تنازل مستمر. فإن ما كان 
خاصاً بطبقة وفئة نجده ينتشر ليصير ظاهرة عامة فاقدة أي عي 

إن الصراع هيدف تحقيق المساواة والحرية يتضمن تناقضاً داخلياً كبيراً. هذه النقطة 
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حاسمة في فكر توكفيل الذي يعتبر أن الحقبة الحديثة تتميز يتبادل الأدوار: قما كان من صراع 
للحرية ضد أشكال الاستبداد حل محله تحقيق الأمن بضنة من الدولة. ولكن يحدث - 
وباسم تحقيق العدالة الديمقراطية - أن تصير الحكومة هي المنظم وال مراقب والمستشار, والمر 
وواضع العقوبات في الحياة الاجتماعية . وهذا يقود إلى خنق المجتمع المدني من طرف الإدارة ‏ 

إن الاستبداد الحديث يطور ويمدين وسائل وتقنيات الرقابة والعقاب. وهوما يجعله 
أقل إزعاجا وأقل إهانة في نظر المواطنين من الاستبداد القديم. فنجد هذا الاستبداد 
الحديث ‏ بطرق سلميةء وبالاعتماد على قوانين تم وضعها بشكل ديمقراطي ‏ يحول المواطنين 
مجالات الحياة : العائلة العمل. الاستهلاك الملدي. . . إلخ. ونحن نجد توكقيل هَلِعا من 
هذا التحول, مفجوعا من هذا الآفى الجديد الذي بهدّد بهدم جميع مكتسبات التورة وأهدافها 
في الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين. إنها مفارقة الديمقراطيات الحديثة في تطورها 
في القرن الآخير. ومن هنا تنبع الأزمة السياسية الرئيسية في الأزمنة الحديثة: كيف تتم 
المحافظة على النتزوعات المساواتية الي فجرتها الثورة الديمقراطية دون الساح للدولة بتجاوز 
سلطاتهاء وبالتالي منع مواطنيها من ممارسة حرياتهم؟ 

وحتى تمنع انحراقاً كهذاء لا بد من تطوير بعض «الآليات» الضرورية قصد تحييد 
سلبيات هذه التطورات ومراقبة نتائجها. 

يمكن التقليص والحد من الخطر داخل مؤسسات الدولة بفعل توزيع السلطات 
السياسية بين جهات عدة؛ فالسلطة التشريعية قائمة على انتخابات دورية» وهناك سلطة 
تنفيذية منفصلة مع وجود قضاء مستقل. هذا التوزيع للسلطات ‏ كا علّمنا مونتسكيو منذ 
القرن الثاني عشر ‏ من شأنه أن يقلص من مخاطر احتمالات الاستبداد الإداري. ولكن وجود 
هذه الرقابة السياسية في مواجهة احتمالات الاستبداد الحديث لا بد من أن يقوّيها وجود 
الجمعيات المدنية التي تنفلت من رقابة الحكومة. 

وما انفك توكفيل يعيد مقولة مقادها: لا بد للمجتمع من عين فاحصة ومستقلة. هذه 
العين الفاحصة ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية» الدائمة اليقظة والقائمة 
على التنظيم الذاتيء وهي الضرورة اللازمة لتقوية الثورة الديمقراطية . 

ثالثاً : عودة المفهوم ف القرن العشرين وأبعادها 

عرف استعمال مفهوم المجتمع ال مدني نوعاً من الخمود حتى قترة متأخرة من القرن 
العشرين» حين اختفى من المعاجم ومن النقاش الفكري عموماء ولكته يقود الآن ويسيطر 
على النقاش ؛ مما يستدعي سؤالا عن ذلك الاختفاء والخمود. ثم عن هذه العودة. 

نجد أن انتشار المصطلحية الماركسية لا يشكل تعليلاً كافياً لذلك الإغفال من قبل 
الفكر الليبرالي» فالماركسيون أنفسهم ‏ وقد اتقسموا بين الذهنية الماركسية والاجتهاد 
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الغرامئي »لد.هم الآن اتجاه نحو التخلي عن إشكالية الدولة والمجتمع ال مدني . وقد قدّم الكاتب 
فرنسوا رونجون («معع2ة1 5أمومة1) فرضيات عدة لتأويل هذا الضمور في استعمال 
اصطلاح المجتمع المديٍ» منها: تقذ الاشكالية من أساسها والمرور من درس العلاقات المعقدة 
بين الدذولة وال مجتمع المدني إلى دراسة علاقات السلطة الي تحترق كد من المجتمع المدتي 
والسلطة. 

كا أن هناك فرضية ثانية تفسر عودة الاشكالية إلى البروزء هي ظهور مسألة دولة 
القانون. التي من شأنها أن تؤدي إلى تشكك في مصداقية الحديث عن مجتمع غير سيامي . 

لا بد أن نتعرض هنا إلى المحاولات التي هدفت في النصف الآول من هذا القرن إلى 
الغاء التمييز بين الدولة والجتمعة وذدلك عير استراتيجيات سياسية شرع إلى نقضص والغاء 
الدولة الموجودة لاعتبارها دولة تحجسد «الرأسيالية» . ومن ن المفارقات أن تندرج نظرية عرامثئى 
واستراتيجياته السياسية في الفترة الفاشية شية في هذا الإطار. كما بين ذلك بوضوح ع 
منططه8, إذ يرى أن غرامثي ظل غلصاً للهدف الماركسي الكلاسيكي ‏ خلق مجتمع مدني 
شيوعي لا طبقي . فيه فصل بين الدولة والمجتمع المديء أي خلى فا يسمه رادي 2ل 
(ع6 انع 6 50616 أو «المجتمع المتسقىى وهو الهدف الأسمى للنضال العمالي مُقاداً من الحزب 
والمثققين خلى الطيمنة المضادة للرجوازية داخل المجتمع المدني الذي يعتير هو نقسه عتنصر 
ربط (هه1دةلعم عل وئز.1) بين اقتصاد متهيكل طبقياً ومؤسسات الدولة المعتمدة على القوة 
والجير. فالمعروف والسائد أن غرامشي اشتهر بالنسبة إلى غيره من الماركسيين بوقوفه أمام 
الاستراتيجيا الانقلابية المياشرة التي يتمسك بها الماركسيون اللينينيون؛ فحسب غرامشي تكون 
حرب المواقع وسيلة أكثر نجاعة هدم | ضرب هيمنة البرجوازية في عقر دارهاء أي في الميدان 
الاقتصادي والميدان السيامى . 

فالوصول إلى السلطة من قبل الطيقات الشعبية يتم قبل كل شىء وبطريقة أساسية. 
داخل المجتمع المدني نفسة وتغييره . 

إن حرب المواقع من طرف اليروليتاريا وبالقدر الذي .تكون فيه ممُقادة بإخلاص ودقة 
قادرة عل تكوين جتمع شيوعي يمكن أن يكون غوذجاً كونياً. وهذا يجنيها محاطر الاستعباد 
الذي تؤدي إليه حرب الخركة (1لعمعلانامم عل عمعن6) أو اهجوم المباشر والمفاجىء على 
جهاز السلطة. 

فمن الواضح أن غرامثي يتحدى الاستراتيجيا البلشفية ‏ التي هي أخذ السلطة 

بالقوة لذلك عرفت نظريته باللطف أو العطف على القوة المدنية. واحترام الآحرين 
والقانون. 

ويبقى السؤال: أين إذن هذه الاستراتيجياء وكيف يمكن اليوم أن نقيّمها؟ 

نلاحظ أولا أن الأوضاع ١‏ الاقتصادية والاجتاعية لأورويا الغربية قد حولت تحول 
دراماتيكياً منذ أيام غرامئي. فتفكك الحركات العالية وانحدار ما يعتبر النواة الصلبة لطبقة 
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الشغيلة (العيال). وكذلك تنامي الحركات الاجتاعية الجديدة - كل هذا يشكك ف الاعتقاد 
الغرامئي في الطبقة العاملة. التي هي عنده «الطبقة الرئيسية». التي يمكن أن تلعب الدور 
الأهم في الثورة المعادية للر أسهالية (ع21 امع تسدلوه عككة0 هآ) . 
: إن التحليل ‏ ما بعد الغرامشي لمفهوم المجتمع المدتي. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
هذه الور ات الجديدة. وعلى الأقل. ريط مسألة إمكانات الطبقة العاملة بعلاقاتها مع الفئات 
إشكال. لأنه لا ا بدقة أن الأحزاب الواحدة هي 0 كُلانية تة تقود إلى الاستبداد. 
وكذلك فهو يبالغ قِ قدرة هذه الأحزاب على إدماج المجتمع المدني ف صفوفهال. وييمل 
وأخيرء فإن اعتماد غرامشي على المسلّمة الماركسية التي تقول بضرورة إلغاء الدولةء 
وبالتالي المجتمع المدتي»ء تثير التحفظات السوسيولوجية |والسياسية والقيمية. ذلك أن اهتيامه 
بالمجتمع المدتي يبدو ف 3 المطاف اهتياماً اتتهازياً ما دام ينظر إلى التشكيلة الاجتماعية 
القائمة على أنها تشكيلة مو قتة وغير ضروريةء ما دام المستقبل يخضع لمعايير المجتمع المعقد. 
إن اعتبار المجتمع الرأسالي مسكوتاً بتناقض أسامى, وأن هناك قاعلا محظوظاً يمكنه 
وحذه التقدم بالتاريخ ؛ كل هذه الاعتيارات والآراء تتناقض مع واقع المجتمع ال رأس الي 
المعاصر الذي مااتنقك يتطور قِ تجاه التعقيد والتباين ‏ 
والواضح أن كل محاولاات قلب عملية التباين هذه وتوحيد الدولة والمجتمع والتماهي 
الكامل 0 قاد إلى نتائج كليانية. 


ولكن» إرادة تفسير عودة المفهوم لا بد أن تربط بين هذه العودة وبين حملة من العناصر 
الأساسية تهم تطور المجتمع والفكر في الثلث الأخير من القرن العشرين. 


١‏ - نقد دولة الرفاه 


إن إعادة هيكلية الاقتصاد الرأسالي الأورووبي والكيفية التي أدت إليها وضعية ما بعد 
الحرب - أي الوضع ١‏ الحديد - جعل الناس يشكون في قدرة دولة الرفاه على تحقيق الحاجيات 
الأساسية وخضوضاً في قدرتها على إحداث مستوى عادل من التشغيلء فإخفاقات دولة 
الرفاه والكينزية» أدت إلى خلق خصومات سياسية أعادت إلى السطح مسألة الفصل بين 
الدولة والمجتمع المدني. والصعويات والاخفاقات الممتالية هذه الدولة أدت إلى ظهور مستوى 
متعاظم من فقدان الثقة والتشكك تجاه البيروقراطية والتكنوقراطيين والخبراءء كا أدت إلى 
انحدار في مشروعية كل من الاشتراكية وبرامج الديمقراطيات الاجتماعية. ولعل أكثر من 
استغل هذه الصعويات هم المحافظون الجدد الذين ألحوا على النتائج السلبية للتدخل الدولي 
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في الأسواق الخاصة للمجتمع المدني بالمعتى الواسع للسوق. فهؤلاء ‏ أي المحافظون الجدد ‏ 
يفسرون كل الاخفاق بتدخل الدولة وصاروا لذلك ينادون بتحرير قوى السوق في ميادين مثل 
الصحة والتعليم والمواصلات ‏ وهذا يعني بالنسبة إليهم الخوصصة أو القطع مع احتمال تكفل 
الدولة هذه الجوانب» وبالتالي تقليص دور المؤسسات والخدمات التي 0 أو تدعمها 
الدولة. وكذا الحد من قوة التقابات ودورها لخلق قوة عمل مطواعة ومتعاوتة وسهلة التحريك 

وق الحقيقةء فإن المحافظين الجدد يطالبون بتقليص انتقالي لنفوذ الدولة» لأنهم ما 
زالوا يعتبرون أن دور الدولة هام في تحديد قوانين التنافس الاقتصادي وإدارتهاء فهم ينادون 
بدولة قوية (ولكن مقاسمة التفوذ في , بعض المهام) . 

ومع هذاء فإن التيار/ التوجه المحافظ الجديد تعرض إلى نقد لاذع من طرف المدافعين 
عن دولة الرقاى مثل بيار روزتقالون (ههالةحمدده» عرءعنم) الذي يرى أن الأزمة الاقتصادية 
الراهنة للدولة تطرح أسئلة أساسية وعميقة حول الشكل وحدود سلطة الدولة في علاقتها 
بالمجتمع المدنيء لكنه يعتبر أن الاستراتيجية المهيمنة الآن سواء في خوصصة (وموناهدتاةاط) 
دولة الرفاه أو المحافظة عليها تبقى رهينة نموذج سياسي غير مرغوب فيهء وغير إجرائي 


فالقول ‏ إلى حد الصنمية ‏ بأولوية التنافس بين أفراد داخل السوق» كا القول بالثقة 
اللامتناهية في جهاز الدولة والمقتنعة به يعتبران مقاربتين متقابلتين» ولكن أيضا متكاملتين. 
فكلاهما يعمل على تشجيع تفتيت الروابط الاجتماعية في المجتمع المدني. وبالتالي فإن أية 
واحدة منها لا تتصور إمكانية تقوية هذه الروابط ود 


وهكذا فإن روزتفالون يقترح مهمة أساسية للمرحلة الراهنة. هي ايجاد مجتمع مدني 
مضمون من طرف الدولة. وذي كثافة عالية | كبيرة. وقدرة متزايدة عل الاستجابة للحاجيات 
الاجتاعية عبر شبكات دعم متبادل. هذا عوضا عن التنصيص والتمسك الدائم بأحد 
القطبين السوق أو الدولة. 

وهو بذلك يلغى أو يسقط المقاربة المحافظة الجديدة غير العادلة. كا الحدّامة اجتماعياً. 
ويبدي إلى ذلك نقدا لمسلمة الديمقراطية الاجتماعية التي ترى أن الخدمات الخناصة هي 
بالضرورة مرادفة للسوق والربح ٠‏ أي اللامساواة. ىا لو ان الخدمات الاجتماعية العامة لا 
يمكن أن تقوم عياراة الدولة اعتباراً لتاهي هذه الخدمات مع دورها كدولة وارتياطها الطبيعي 
مها كطريق وحيدة للمساواة واسقاط الاعتيارات الريحية . وييدف عوص ذلك إل الوصول 
إلى أنواع مختلفة من الآليات لأخذ القرار العمومي لتحقيق الحاجيات الاجتاعية. ويحاول في 
كتاباته أن يعتمد مقارية ذات أبعاد ثلاثة : 

- تقليص الحاجة إلى الاعتاد على دخل الدولة . 

- خلق نوع من الاتفاق الجديد بين اُشَْلِينَ والعمال. 
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- توسيع أشكال التضامن الديمقراطي داخل المجتمع المدني نفسه. 
؟ - ظهور الحركات الاجتماعية 


لا تفوتنا - عند الحديث عن عودة مفهوم المجتمع الماني ‏ الإشارة إلى ظهور ما يسمى 
بالحركات الاجتاعية الجديدة؛ فالسنوات الماضية عرفت فيها أوروبا الغربية أشكالا جديدة 
من العمل الجماعي. منها بالخصوص: 
حملات باسم الحقوق المدنية: الحركات الطلابية» وكذا الحركات السلمية والايكولوجية 
والنسوية. وهذه الحركات تحظى بالقبول لدى طبقات اجتاعية ختلفة. وتعطيى أههمية كبرى 
لأشكال التنظيم القاعدية وغير الرسمية ‏ أو اللاشكلية - موازية للقنوات الرسمية. وهي 
بالتالي تنزع إلى عدم التعاون مع المنظات التقليدية كالأحزاب والنقابات والبيروقراطية . 
وتعمل داخل القواعد التحتية للمجتمع . 
ولآن هذه الحركات تتكوّن في قاعدتها العريضة خارج/ بعيداً عن المؤسسات المهيمنة 
للمجتمع والدولة. فإنها تطرح أسئلة هامة حول كيفية ية توزيع ومدى شرعية علاقات السلطة 
على المستوى العام. كما أن هذه الحركات. في تعبيرها عن معاناة واضطرابات الحياة اليومية. 
تتحدى طرق العمل الرسمية داخل المجتمع والدولةء با أنها تعمل خارجها. . . ولأنها تعمل 
خارج السياسة الرسمية وتعتمد على الشبكات غير المرئية للمجموعات الصغرى الغارقة في 
الحياة اليومية. فإن هذا الموقع يسمح لها أن تتحدى المعايير والقيم والطقوس السائدة في الحياة 
اليوميةء وكونها كذلك. فهي تعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع الماني» وتساهم في بناء أغاط 
جديدة من التضامن», وتشارك في نشر وتكثيف التعددية داخل المجتمع المذني نفسه. 


٠“‏ - تأثير التحولات في الكتلة الاشتراكية 


وتما ساهم في تكثيف الخقطاب حول المجتمع المدني في الفترة الأخيرة» النتضال ضد 
النموذج الكلَيانٍ في البلدان الاشتراكية. فقد لاحظ دارسو أوروبا الوسطى والشرقية أن 
الأفاط الكلّيانية لا تحافظ على استقرارها إلا بالقدر الذي تنجح فيه السيطرة على المجتمعات 
المذنية عير الترهيب والدقع إلى اللاميالاة ‏ 

وحين ينجح المجتمع المدني في كسب الثقة بنفسه). فإن هذه الدول تفقد سيطرتها 
ويصبح هدفها الحيكلي ظاهرا. 

وف كتاب حديث الظهور حول بولونيا والمجر لميكلوس مولتار (:دهأه84 1111105). نجد نجد 
أنه برغم نصف قرن من هيمنة الحزب الواحد نجحت هذه المجتمعات في استعادة سلطة 
نزعت منها قسراء فمي بولونيا نجحت الكنيسة الكاثوليكية ونقاية تضامن (©3:005ل:501) في 


ترميز المجتمع الماني من جديد. 


لقد كان الوضع مختلفاً في المجر. ولكن حتى هناء وخلافاً لروسياء كان كلا البلدين 
يتمتع بنسيج جمعياتي مستقل عن السلطات السياسية ؛ فة قفي المجر يسجل إحصاء 1971١‏ العدد 
1١‏ جمعية ثم تحطيم أغليها عنتدمأ صعد الحزب الشيوعي إل السلطة. ول دق بعد 
الاقتحام الستاليني إلا 5796 معية. دون حساب ا جمعيات الرسمية . 

هذه الجمعيات استعادت قوتها مباشرة بعد انفراج الضغط عليهاء وهي تحتل مكانة 
تتسع باستمرار. والحدث الأهم والأبرز هو انتشار ظاهرة الجامعات المتنقلة في بولونياء التى 
تحجحت ف بث وشر التاريخ الصحيح الذي أهانه وألغاه النظام الرسمى . 

هل يعني هذا الآن أن المجتمع أو حركة تضامن تأخذ فقط مكان الحزب الشيوعي 
المتآكل؟ انه بالطبع لا يكفي لمناضلي تضامن أن يحتلوا المكاتب الشاغرة من الحزب الشيوعي. 
بل الأهم أن لا يفقد المجتمع قدرته على تطبيق الوسائل الضرورية لتشغيل الديمقراطية. وأن 

أي أن يصبح أو يصير من جديد قادراً على حد قول الكاتب «السلطة التي توقف 
السلطةء «تمكيامم ع1 )2226 أنان كأملتنامم علآ. 


خامة 


إن الجميع ‏ اليوم ‏ من السياسيين إلى الصحافيين» من اليمين إلى اليسار. إلى رجال 
الفكر. على اختلاف تياراتهم - أصبحوا يلجأون إلى استعبال مقهوم المجتمع المدني. فلقد 
اصح لحيو المركز مدي 6 انوا وم ناءنآ ع1 للقاء جميع الفكار المضادة 0 ىه 
والمناقفسة إل منطق العقوية ا والتضامن 0 المشترك . 

ولعل ما ربحه المفهوم في سعة الانتشار قد خسره على مستوى الدقة. ذلك أن التقييم 
الايجابي لممهوم المجتمع المدني خلق منه أسطورة سياسية. يلجا إليها من ينادي بالمبادرة 
الخاصة. وكذلك من ينادي بالتضامن والتسيير الذاتي» وتعتمده الحكومات تجاه التحديات 
الداخلية. ىا تصفه الحركات المعارضة فٍٍ صراعها مع السلطات القائمة . 

ولكن لا بد للفكر ‏ إذا أراد أن يكون نقدياً ‏ أن يخضع المفهوم إلى التمحيص 
الضروري حتى نعرف ماذا يقصد بالمجتمع المدني. هل يقصد به كيانا معيناً تعز00؟ أم هل 
يطوع كأداة تحليل؟ أم يقع الالتجاء إليه كأسطورة وشكل من أشكال الطوياوية السياسية؟ 
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كل 


ألكدة فينّات )200 


بعد أن استمعنا إلى محاضرة عبد الياقي الحرماسي عن اجيم المدني والدولة قٍِ المارسة 
الشياضيه جه الغريةء يخيل ! إلينا أننا حيال تطور 8 الحديث. تأتي أحيانا محري راي لا 
استيعاد الأثر. 

لعَد عالج المحاضر موضوعه م خلال أسهاء ومواقف. ولكن الأسماء ألقت بظلالها 
الكثيرة على يجمل الموضوع فلم تسمح له بالتوسع في المظاهر العملية المتنوعة لنشاط المجتمع 
المدني كا يقترض العنوان. 

لقد توقف المحاضر عند هيغل وماركس وغرامئي وتوكقيل وروزتفالون وكأنه يجري 
بينهم سجالاء يتبدل من خلال سبرورهة ة ديتاميته ف التاريخ والسياسة والدلاللات. ويغادني 
بالنظريات التى طورت الفكرة وكثفتها 

ولكننا استمعنا إلى اله دون متحققها و إلى وقعها الفكري دون وقعها العمل المتشعب 
في كل قطاعات الحياة السياسية والاجتاعية والثقافية 

لقد بدأ المحاضر. وللمفارقة. بيغل الذي تأي مساهمته في اتجاه معاكس للآخرين. 

المدني عنده لا يتحقق إلا عبر الدولة الى هي نظام مصالحة بين الصراعات. وهو 

فضاء الحياة الأخلاقية وليس الشرط أو الإطار الطبيعي للحرية. 

إن هيغل, في قراءة ماركس. يفرّق بين المجتمع المدني والدولة. وماركس يعترف بهذا 
التهايز الذي جمع ويفرق قٍِ الوفت ذاته. فالمجتمع قاعدة واقعية للدولة. وهواقٍ الوقت ذاته 
نقيض الدولة. 

أما أنطونيو غرامثى الذي ارتبط فكره بال مارسة والذي يجدر التوقف عنده كمحطة: ما 


لا 


قبل غرامثي وما بعد غرامثي. ففد كتب عن التاريخ ودور المثقف في دفاتر السحن ورد على 
دراسات كر وس . الفيلسوف الفيغلٍ الذي انصرفت عنه أجيال ستوات العشرينيات لاعتباره 
شخصاً غير واقعي لم يقد معركتها ضد الفاشيّة. فالمجتمع المدتي عند غرامشي هو يجال 
سيامي أيضاً ولا يقتصر على الاقتصاد. إنه المجال الذي تهيكله المؤسسات. انه فضاء تكوّن 
وانتشار الايديولوجيات المختلفة الي تشد الحسد الاجتماعي بعضه إلى بعض . 


إن تأثير غرامئى شي الكبير في مفهوم المجتمع المدني في القرن العشرين اكسب الألفاظ 
دلالة جديدة في تمييزه بين السيطرة (للدولة) والهيمنة (للثقافة). وتلاه لوي ألتسوسير الذي 
طور في نظريته . 

الجديد الذي نتوقف عنذه في المحاضرة هو المقارنة بين المجتمع الأوروبي والأمريكي إد 
ينتقل المحاضر إلى مفكر آخر مختلف. تشكل كتاياته جسراً ب بين النظرية والممارسة وهو 
ألكسيس دي توكفيل . ففي أورويا التي كانت تيتاحها على مدى أربعين سنة الزوابع السياسية 
التي أطلقتها الثورة الفرنسية» يبدو توكفيل وكأنه ضمير هذه المرحلة . 

بكل هدوء وتعقل. حاول فهم القوة الجديدة التي ستسيّر العالم وهي الديمقراطية» مع 
أن المتحررين أمثال بنجامان كونستان وروابيه كولار كانوا يحاولون استيعاب نتائجها . 

ستة ه487*8١اء‏ عتدما فشر الجزءين الأولين من الديمقراطية في أمريكاءٍ ركز على كثرة 
الجمعيات في الولايات المتحدة وأهمية الأدوار المختلفة التي تقوم بها مستشرفاً مفهوم المجتمع 
المدني في القرن العشرين ‏ 

«أنت تجد على رأس مؤسسة جديدة ما في فرتسا حضور الدولة» وف انكلترا حضور رجل اقطاعي . أما 
في أمريكا فلا ترى إلا الجمعيات» . 

ويعتقد توكفيل أن على الجمعيات أن تستغل كل الفضاءات المحتملة في المجتمع . 
ولكنه سجل منذ مئة سنة القلق الذي نحس به اليوم . 

إن كل المجتمعات تتيججح بقضائها على الاستبداد التقليدي. ولكن الاستبداد الحديث 
يطور وسائل وتقنيات الرقابة والعقاب ويعتمد قوانين تم وضعها بشكل ديمقراطي. تحوّل 
الناس إلى سلبيين مستسلمين» كلهم ثقة في سلطة ساهرة عليهم في جميع مجالات الحياة. إن 
الديمقراطية قد تقود إلى فقدان الحس بالحرية, والخطر هو في الظالم اللطيف. 

واليوم » ميهاجم هريرت مركوزي ف تحليله المجتمع الفتاصي والعقلانية الخادعة. 
تقنين الفرد حتى قِ تعابيره الحميمة وقوته الإبداعية, كالجنس والفن». الي تتحول إلى وسائل 
عادية للاستهلاكء وهذا ما يخفض الحس النقدي عند القرد حيال الرقاه المادي والضمانات 
الموعودة حتى وعد «القنبلة النظيفة» والملاجىء ضد الحرب الذرية. 

ولكن هنا نقف حائرين مع الياحث عن سيب اختفاء المفهوم حتى فترة متأخرة من 
القرن العشرين» مع أن مقاعيله العملية لم تتوقف. (ونحن نعلم أن مفهوم المجتمع المانيٍ في 


٠6. 


نشأته وتطبيقاته وليد التجربة الغربية نتيجة وعي حقوق المواطن تجاه سيطرة الدولة. ظهر في 
نهاية القرن الشامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشرء واختفى لمدة قرن ثم عاد إلى 
الظهور في الثلث الأخير من القرن العشرين). ونتساءل عن سبب هذا الضمور مع أن الشطر 
الثاني من القرن التاسع عشر كان عصر غاريبالدي والحرب الأهلية الأمريكية وفيكتور هوغو 
ودوستويفسكي ونقابات العمال وامتداد كومونة باريس والمدرسة الواقعية والانطباعية في الفن - 
وكلها أشعلت الواقع السيامي والاجتماعي والثقاني بانتفاضات هامة. 

لا نستطيع تفسير هذا الضمور بانتشار المصطلحات الماركسية التي أغرقت مفهوم 
المجتمع المدني بالصراع الطبقي ومقاهيم البنية الفوقية والتحتية وحسب. فالانقسام كان كبيرا 
بين الموقف الماركسبى والاجتهاد الغرامثى. وليست دولة الرقاه هى السبب لأنها أخفقت 
وأعادت النقاش بين الدولة والمجتمع ومفهومي الاستهلاك والسيادة. غيل إلى اعتهاد تفسير 
فرتسوا رائجون الام ولولم يكن كافياً. السبب هو نقد المفهوم قِ أساسه بالانتقال من 
إشكالية الدولة والمجتمع المدني إلى دراسة علاقات السلطة التي تخترق كلل من المجتمع المدني 
والسلطة . 


وأتوقف عند هذه الفكرة. منتبذة زاوية خاصةء وهي ظهور الحركات الاجتماعية في 
الشطر الثاني من القرن العشرين» متمنية لو أخذت هذه النقطة الحيّز الكبير من البحث لأتها 
نقطة التركز العمل في المجتمع المدني . 


ان ما ميز هذه الحركات الاجتاعية هو أنها التعبير الأقصى عن الحرية والديمقراطية, 
والتعبير عن العلاقة المشدودة مع السلطة من جهه ومع المجتمع الذي تشبئقى عله من جهه 
أخرى . 

هذه التجمعات كانت موازية للقنوات الرسمية. تعمل داخل القواعد التحتية 
للمجتمع. وتميل إلى عدم التعاون مع المنظيات التقليدية كالأحزاب والنقايات والبيروقراطية . 

تتحدى هذه التجمعات المعايير والقيم والطقوس السائدة. فتفصل عدائياً بين الدولة 
والمجتمع. وتزرع التعدد والاختلاف داخل المجتمع المدني نفسه . 

من هذه التجمعات. حركات النساع. حركات الشياب» جمعيات البيئة التيارات 
الثقافية (وهنا أركز على الفنية منها) . 

لذا فمي ليست الجمعيات المطمئنة المتجانسة التي يذكرها توكفيل» وليس ها هيمنة 
الثقافة حستب» غرامثي. إنبا مركز التململ الذي يستهدف الدولة. كما يستهدف المجتمع 
المحيط . إنها مركز التفكير في الانقضاض على السلطة ونقض السلطة إلى ما لا نهاية. 

فمنذ الستينيات. تحرك المجتمع المدني نسائياً مستفيداً من ماركس وفرويد وغرامشي 
وغيرهم ومن تطور تاريخ الفكر السياسي والإنساني. قي كتابات ودعوات وممارسات. تحاول 
تحرير النساء من قواتين وأعراقف. وكانت هذه التجمعات ف صراع أفقي وعمودي فعا مع 


ك1 


الدولة - القانون ومع أطراف أخرى ممانعة من المجتمع المدني في صوره الأبوية . 

في المرحلة نفسها قامت ثورة الطلاب في فرنساء وكانت نوعاً من ثورة قسم في المجتمع 
المدني على الدولة وعلى قسم آخر من هذا المجتمع. وليس مستغرباً أن يكون في شعارها لفظ 
السلطة: المخيلة هي السلطة أو المخيلة قٍِ الحكم (0109/015م نات أي لمتامستجمصسة"1) . 

كا تتكاثر اليوم معيات والخنضر» للمحافظة على البيئة العالمية المتدهورة. وتكاد تكون 

أود التوقف عند تحرك المجتمع المدني ثقافياً وخاصة في المجال الفني والحندسبى. وهو 
حال يغفله الباحثون السياسيون مع أنه موازٍ للسياسة ومتأثر بها ومعير عن حقيقة المجتمع 
اليومية والحميمة. 

فالقرن التاسع عشرء مثللا. تشكلت تياراته الفنية من خلال التطورات السياسية 
والاجتاعية والفكرية والتقنية. من خلال المغامرة النابوليونية. الخركات الوطنية والثورية. 
التيدلات الصناعية, المثاليات الاجتاعية والاختراعات والتحديات والمجاءبات. 


كان هناك دائياً الفن الرسمي المفروضء والفن الحر. وحيال محترف دافيدء ممثل 
النيوكلاسيكية وراسم بونابرت وهو يقطع جبل غران سان برنارء كانت هناك جمعيات أو 
أخويات للفنانين» لها فنادقها الصغيرة ومقاهيها وما أكاديمياتها الحرة الطليعية. وحيال 
النيوكلاسيكية وصالونات العرض الرسميةء كان الانطباعيون يهزون التقاليد البصرية 
والاجتاعية والفنية . 

وحيال برج ايفل (1884) - الذي بتي للمعرض العالمي في باريس - وهو بناء مدني 
لا وظيفة له. من مادة جديدة محتقرة هي الحديدء كانت معركة الحرية والتقليد» ترسم في 
سماء باريس ببناء كنيسة موغارتر. وهي بناء ديني» له وظيفة طقوسية» من مادة نبيلة 

ولذاء فإن حركة المجتمع الماني في القرن العشرين» لا تؤرخ من دون حركات الرفض 
والتبديل الثقافية والفنية. وبالمقارنة» لوعدنا إلى الوراءء إلى القرن السابع عشر حيث سادت 
الكلاسيكية في نظام الحكمر وقطعاً في العمارة والأدب والمسرح والفن .لوجدنا أن من لم يدخحل 
في أطرها السياسية والفنية نبذ خارج المجتمع . 

والتاريخ الفني في العصور القديمةء هو تاريخ السلطة, إطارها البصري هيكل الإله 
وقصر الحاكم . 

كم اجتازت الإنسانية من تحولات حتى وصلنا إلى القرن العشرين عصر الحريات. 
حيث تظهر النظرية الفنية حرة لتكتسب اسا بعد ذلك حيث السوريالية حطمت نفسها عندما 
أصبحت سلطة. وحيث شكل الباوهاوس - وهي مدرسة المندسة المعارية الشهيرة الطليعية 
فى ألمانيا ‏ تهديداً شرّد يسببه هتلر مهندسيها في العالم» وأقفلهاء وحيث يتهدد الابداع الفني 


فلا 


تحويله إلى سلعة استهلاكية يرد عليها الفنان والجماعات الثقافية حيناً بنجاح وحيناً بفشل» 
وحيث يعبر فيلم سينائي عن قلق جيل كامل . 

إن الاختيار الموفق للناذج الفكرية في هذا البحث. لم تقابله التماذج الواقعية في المارسة 
الحالية» التي تتضمن حرارة الحدث الذي يجري في العالم. ولو اقتصر الباحث على الثلث 
الأخير من القرن العشرين فقط لاستفاض في تعداد نماذج المارسة في المجتمع المدني. وهي 
متواترة لا تعد 
55 أن يقلب مقاييس تفكيرنا وخطايبنا وأحكامنا. 20 الاي الف الاء . 0 
والتجربة الشيوعية» والزلزال الأرضى بي الذي حركت فيه القوميات الزمن والجدود يتطلب 
استنفاراً فكرياً ويطرح تساؤللات عميقة ة على الشعوب وعلل حكامها. 

ومن جهة أخحرى. فإن تنامي الأنواع المعقدة والدقيقة للسلطة. وبروز دور الاعلام 
كسلطة قاطعة وجذابة وكطاقة تتراكم ولا تزول باستهلاكهاء. سواء كانت زذينا للسلطة 
الحاكمة أم للمجتمع. يرسم صورة جديدة للمجتمع المدني الغربيء تتراوح بين الطوياوية 
الرسولية. وعلاقات المقاومة والمنافسة والمراقية والمساعدة. وتموذج السلطة الي توقف تجاوزات 
السلطة. فحيال الاستبداد الجديد. يجب أن تكون العين جديدة. 

وكمن يستفيد من كل مناسية للتوقف عند وجعه. لا بد من التوقف عند التجربة 
اللبنانية خلال الحرب. حيث ماتت الدولة وازدهرت مؤسسات المجتمع المدي» سلباً واجاباًء 

من الأحزاب الطائفية المتحاربة إلى الهيئات الاجتماعية المغيشة العلمانية» مع تأكيد الدور 

السلمي والمواطني الذي قامت به تجمعات النساء. والآن. نجد أن المخرج الوحيد من 
الحرب الأهلية هو في اعتاد مؤسسات المجتمع المدنيٍ وتنظيم جهودها وتوحيد منطلقاتهاء بل 
وتبديل دورها من الاغاثة إلى اليناء . 

وللمفارقة, فحن نطلب تدعيم المجتمع المدني وتذعيم الدولة يكل مؤسساتها عع . وما 
النقاشات الذا؟ ثرة ة حالياً حول ضرورة ة وزارة الثقافة والخوف على الحريات إلا فق هذا السياق. 

قد يكون في تجرية حرب لبنان الأهلية فائدة لمجتمعات الحروب الأهلية التي تب الآن 
على بعض دول العالم . 
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١‏ - حستين توفيق إيراهيم 

ثمة ملاحظة شكلية وأخرى موضوعية حول هذا البحث. تتعلق الملاحظة الشكلية 
بتركيز البحث على الجانب الفكري أكثر من تركيزه على المارسة. وهو الموضوع الأصلي كا هو 
موضح في العنوان. أما الملاحظة الموضوعية فتدور حول التساؤلات الآنية وهي تدخل في 
صميم العنوان الذي يعالجه البحث. 


١‏ - كيف تكون المجتمع المدني في التاريخ الاجتاعي للدول الغربية» ويخاصة في القرن 


٠‏ - ما هى الأوجه الحقيقية للاختلاقات بين الدول الأوروبية الغربية من زاوية تطور 
المجتمع الماني؟ هل هناك خيرة غربية واحدة في هذا المجال. أم أن هناك خيرات متعددة؟ 
وما هى الأسباب التى تقف خلف هذه الاختلاقفات؟ 


ما هي سلبيات ظاهرة المجتمع المدني في الغرب. بحيث يتم تجنب هذه السلبيات في 
إطار عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي؟ وني هذا الإطار يشير البعض إلى ظاهرة 
التفاوتات بين قوى المجتمع من حيث مصادر القوةء وبالتالي التأثير. وذلك على الرغم من 
المساواة القانونية بيتها. 
-دماهي الاختلافات الحقيقية بين ظاهرة المجتمع المدنيٍ في ظل دول تقوم على 
الواحدية السياسية والفكرية» وأخرى تقوم عل التعدد السيامبي والفكريء وذلك انطلاقا من 
نظرة مقارنة لخيرة كل من أوروبا الغربية» وأوروبا الشرقية قبل «التحولات الأخيرة التي أذت 
إلى انهيار النظم السياسية والواحدية والأنساق الفكرية المغلقة في هذه الدول؟». 


اخيال 


؟ - عصام نعمان 


بات واضحاً أن المجتمع المدني مفهوم غربي النشأة» وأنه جرى اعتباده ‏ حتى لا أقول 
جرت استعارته ‏ من قبل المفكرين والدارسين والمصلحين في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي . غير أن المقومات في كل من المجتمعين الغربي والإسلامي تبقى على قدر من 
الاختلاف. ففي حين هي في الغرب أحزاب سياسيةء وكنائس. ونقابات عمالية» ونقايات 
مهنية» وجمعيات اجتاعية وثقافية» نجد أتها قِ المجتمع العربي الإسلامي فعاليات اقتصادية 
واجتاعية تتحلق حول المسجد. إنها أسواق الحارات, والجماعات الحرّفية» والملّل المذهييةء 
والطرق الصوفية . ومع عهود التماعل غير المتكاقء مع الغرب. فق إطار التبعية له.» قامت 
أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات اجتاعية وثقافية. . . إلخ . 

إن اختلاق مقومات كل من المجتمعين الغربي والإسلامي يطرح إشكاليات عديدة 
بالنسية إلى علاقة كل من هذه المعوقات بالدولة . ولعل أهم هذه الإشكاليات ‏ على الأقل في 
ااردي الحاضر - هي علاقة الدين أو المؤسسة الدينية بالدولة . ففي الغرب». كانت الكتيسة 

قوة مستقلة عن الدولة. لكن ضاغطة عليها. وأحياناً مهيمنة عليهاء إلى أن جرى تقليص 

دورها وفعاليتها فأصيحت أحد مقومات المجتمع المتخذ دور الرقيب على ممارسات الدولة إلى 
جانب سائر القوى والقعاليات . 

في إطارنا العربي والاسلامى» ليس ثمة كنيسة بمعنى الدور الذي مارسته في مجتمعات 
الغرب . فالمسجد بعيد في طبيعته من ذلك الدور. ثم إن الفقهاء والمفتين كانوا وما زالواء في 
غالب الأحيان. في خدمة السلطان. فالدين والمؤسسة الدينية في إطارنا العربي والإسلامي 
ليسا مستقلين عن الدولة. بل هما إحدى وسائل الضبط والربط بين السلاطين. ْ 

غير أننا نشاهد اليوم ظاهرة مغايرة. إن جزءاً من المؤسسمة الدينية ‏ الحركات الإسلامية 
على وجه التحديد - أصبح الآنى كا في بضعة أقطار عربية» متزايد الاستقلال عن الدولة. 
بل إن بعضاً من هذه المؤسسات أصبح في مواجهة ساخنة مع الدولة. والسؤال الذي يطرح 
نقسه: هل يكون استقلال المؤسسة الدينية عن الدولة مدخلا إلى تحجيم الدولةء وإلى 
إحداث نوع من التوازن بين المجتمع الأهلي والدولة قي 00 العربي والإسلامي؟ أم أن 
الظاهرة تنطوي على احتيال ماثل هو سيطرة المؤسسة الدينية. أو الحمركات ذات الطابع 
الديني. على الدولة وتوظيفها في خدمة أهدافها ومصالحها؟ 


 “‏ مبيدر الويس 


الحقوق المدنية: استخدم هذه العبارة للدلالة على الحقوق والحريات. وكانت هذه 
التسمية شائعة ق القرن الثامن عشر في فرنسا ووردت كثيرا في كتابات روسو وغيره من كتاب 
ذلك العصر تمييزاً لمامن الحقوق الطبيعية المستمدة من قواعد القانون الطبيعي الي تثبت 
للفرد في كل زمان ومكان مجرد كونه فرداً . فالحقوق المدنية تتقرر للفرد بوصقه عضوأ ف جماعة 


حليلا 


مذنية منظمةق لذلك كان القانون الوضعي الذي يقرر هذه الحقوق يسمى القانون المدني 
تييزاً له من القانون الطبيعي الذي يستمد وجوده من الطبيعة ولا يتغير بتغيير اليلاد دأو 
العصر. أما القانون المدي فهو قانون متطور بتطور الجماعة الى تضع قواعده, كها أنه يختلف 
من بلد إلى بلد حسب ظروف كل منها 

في ما يتعلق بالسيادة التي جاءت بها الورقة أذكر: 

نظرية بودان في السيادة وهى ‏ السلطة المطلقة الدائمة 


عرّف السيادة يقوله: «هي السلطة العليا على المواطنين والرعايا بالتي لا تخضع للقواتين». ويمكن 
إجمال نظريته بما يلي : 


أولا : العنصر الرئيسي في تكوين الدولة هو وجود السلطة العليا الى د تتركز فيها 
السلطات الأخرى. فالمركزية في السلطات هي عاد الدولة . 


ثانياً: السلطة العليا المركزية في الدولة لا ترأسها سلطة أخرى تسمو عليهاء وهي 
تباشر سلطاتها على المواطنين من غير قيد يحدّها. 

ثالثاً: السلطة صاحبة السيادة داخل الدولة لا تخضع للقوانين التي تصدرها هي لتنظيم 
شؤون الأفراد. وذلك لأنها سلطة مطلقة تختص بإصدار التشريع» ولكتها لا تخضع لأحكامه. 

رابعاً: السلطة صاحبة السيادة في الدولة تخضع للقانون الطبيعي ولقانون الأمم وذلك 
لأنه لا توجد سلطة في الدنيا تستطيع أن تحيا مع غيرها أو أن يستمر التعايش بينها إذا لم تحدذ 
من سلطاتها في التصرف أحكام القانون الذي تفرضه الطبيعة ويفرضه قانون الأمم . 

يقسم يودان نظم الحكم إلى ثلاثة نظم أ ملكية حيث السيادة لفرد مطلق. ب - 
النظام الشعبي حيث السيادة للشعب. ج - النظام الأرستقراطي الذي يعطي السيادة 
للأقلية. ويقارن بودان بين النظم الخلاثة فيقول ان النظام الشعبي يحقق المساواة وأن 
الديمقراطية - تهبىء الفرص للجميع فتفتح الطريق م الوا والكفاءات وتجعل السيادة 
للقانون. ولك هذه المزايا ظاهرية ونظرية» فالمساواة تتحقق أبداً والحرية مكفولة نظرياً 
فقطل وفوق ذلك يعيب النظام الشعبي جهل الجاهير وعدم استقرارها وتفشي أسرار الدولة, 
أما النظام الأرستقراطي فيجعل الحكم في أيدي الفئة المميزة إما يمواهبها أو أصلها أو ثروتهاء 
وبحفى النظام الوسط بين النظام الملكي حيث الحكم فردي والنظام الشعبي حيث السيادة 
للشعب. 


الماركسية والمجتمع الماني 


اتبعت الماركسية منهجاً خاصاً في تفسنير التاريخ وتحليل عوامل تطور المجتمع البشري . 
فأعلتت أن ؛ التطور الدن لدع سيقود د إلى فساد 0 الرأسالي 00 على ابكار 
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في ظله الديمقراطية الحقيقية. وتقوم الماركسية في تحليلها السابق على فكرة أساسية هي المادية 
الى تتولد منها قكرة الصراع الطبقي والتي تو دي بدورها إلى فكرة خاصة عن الدوئة ودورها 
في المجتمع . 

المادية في نظر ماركس وانغلز هي ان المادة في أساس التطور ومصدره. وأن الفكر وليد 
المادة يتأثر في تطوره بالتطورات التي تطرأ على المادة. والمنبج الجدلي فكرة قديمة قال بها 
الفيلسوف اليوناني هيراقليطس» ومن بعده هيغل . 


أحل ماركس المادية محل الفكرة وقال ان التطور وليد تناقض المواد وصراعها المستمر. 
وذهب لينين إلى أن التطور هو صراع الأضداد. أضاف ماركس فكرة المادية التاريخية أو 
التفسير المادي للتاريخ وتقوم على أساس أن الظواهر الفكرية والروحية إنها تغير مصدرها في 
الظواهر المادية وبالذات في الشروط المادية للحياة. وأهم الظواهر المادية المؤثرة في التطور هو 
الفن الإنتاجي والعلاقات التي تقوم بين الأفراد على أساس هذا الفن. 


ومن ثم. فإن التطور التاريخي للبشرية مرتبط بتطور الفن الإنتاجي نفسه إذ يترتب على 
تغير هذا الفن وتطوره تغير حتمي في العلاقات بين الناس يتفق مع تغير الفن الإنتاجي . 
وعلى ذلك. فإن التاريخ البشري ليس وليد قواعد سابقة أو وليد قوى فكرية أو روحية 
معينةء وإتما التاريخ البشري وليد تطور الإنسان نفسه من خلال أنواع الفنون الإنتاجية التي 
مر بها. 

إن التاريخ وليد تطور العوامل المادية وحدها. فكل تخير في العامل الاقتصادي نتيجة 

تغير الفن الإنتاجي يؤدي بالضرورة إلى تغيير في العلاقات الاقتصادية بين الناسء ومن ثم 
إلى تغيير في العلاقات السياسية بينهم . ذلك لأن الاقتصاد وعلاقات الإنتاج تمشل الأساس 
السفلي الذي يقوم عليه النظام السيامي أو البناء العلوي . فالبناء العلوي يعكس اذن الحالة 
الاقتصادية ومتناقضاتهاء ولذلك تنظر إليه الماركسية باعتبارها تعركرًا عن مصالح الطبقة 
المسيطرة . 

وتميز الماركسية بين البناء العلوي والسفلى. وتقصد بالبناء السفلى القوى الاقتصادية 
وعلاقات الإنتاج وفنون الإنتتاج. أما البناء العلوي فتقصد به الأشكال السياسية والدين 
والأخلاق ‏ وترى الماركسية أن الصراع الطبقي ينشأ نتيجة اختلال التوازن بين البناء السفلٍ 
والبناء العلوي. وبمعنى آخر فإن الصراع ينشأً نتيجة كون اليناء العلوي لا يعبر عن اليناء 
السفلي. وهذا ينتج بدوره من واقعة تغير البتاء السفلٍ مع بقاء البناء العلوي دون تغيرء ومن 
لم يحدث الاختلاف بينها| ما يؤدي إلى ضرورة 0 العلوي ليتطايق مع البتاء السقلٍء 
أي ضرورة ة تغير قواعد القانون والأخلاق. ويبمعنى أشمل قواعد النظام السيامي لتتلاءم مع 
التغيرات الي حدثت ف الفمن الونتاجي وترتب عليها تغيرات في العلاقات الاقتصادية بين 
القوى الإنتاجية . وف الصراع الطبقي يؤكد ماركس في البيان الشيوعي عام 181/4 «ان تاريخ 
كل مجتمع ليس إلآ تاريخ الصراع بين الطبقات»ة. وترى الماركسية أن العامل الاقتصادي يتلل دورا 
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أساسياً وحاساً في تحديد الطبقات الاجتماعية وفي أشكال الصراع بين هذه الطبقات. 

أما فكرة الدولة. فتقدم الماركسية مفهوماً خاصاً لها يستند إلى فكرتها عن الصراع 
الطبقي حيث تنتهي إلى تقرير أن الدولة ليست محايدة وإنما هي أداة للصراع الطبقي ومن ثم 
سيطرة طبقة على الدولة . 

إن الدولة ليست إلآ انعكاساً لتكوين الطبقات ولسيطرة طبقة في المجتمع الذي تحكمه 
الدولة . لذلك تربط الماركسية بين ظهور الدولة وانقسام المجتمع إلى طبقات». وتذهب إلى أن 
الدولة كشكل سيامي للحكم لم تظهر في كل المجتمعات ولا في كل الأوقات. ذلك أن 
المجتمعات البدائية واليوتوبية ومجتمع العشيرة لم تعرف فكرة الدولة لأنها لم تعرف فكرة انقسام 
المجتمع إلى طبقات . إن فكرة الدولة بدأت في الظهور في اللحظة التي انقسم فيها المجتمع 
إلى طبقات نتيجة تقدّم الفن الإنتاجي . 

وعلى ذلك. فإن ظهور الدولة ووجودها واستمرار هذا الوجود مرتبط في نظر الماركسية 
بظاهرة اتقسام المجتمع إلى طبقات حيث تظهر الدولة كأداة لتأكيد سيطرة إحدى الطبقات 
على سائر الطبقات الأخرى. وهذه الطبقة تكتسب سيطرتها السياسية نتيجة السيطرة 
الاقتصادية . وتاريخ العالم يدل على أن أي سيطرة اقتصادية تؤدى حتياً إلى سيطرة سياسية. 
فالدولة إذن ليست إلا أداة للظلم. إنها الوسيلة التي بواسطتها يقوم حائزو المال باستغلال 
العيال . 

وتنتهي الماركسية إلى تأكيد أمرين : الأول» حاجة مجتمع التناقضات الطبقية إلى الدولة 
واستقلال أجهزة الدولة لتأكيد السيطرة الطبقية وتعميق التناقض بين الطبقات وهو الدور 
الذي تَثْله الدولة البرجوازية التي تضع أجهزتها في خدمة الطبقة الرأسمالية من أجل المزيد من 
استغلال الطيقة العاملة. الثاني» ضرورة اتحاد العمال وثورتهم من أجل القضاء على الدولة 
البرجوازية والقضاء على استغلال الانسان للانسان وإقامة حكم المعدمين والفقراء. وبالنسبة 
إلى علوم التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية على التنظيمات السياسية في الديمقراطية التقليدية 
تنتهي إلى إعلاء الإدارة العامة للأمم وتنظر إلى أن القانون فوق كل القواعد في المجتمع . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم. تقيم الديمقراطية التقليدية النظام السياسي على أساس 
مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية» وترى أن هذه القواعد هي التي تحدد الاتجاهات 
الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع مما يؤدي إلى تقرير أولوية النظام السياسي والنظام 
الاقتصادى والاجتاعى . ولما كانت الفلسقة الماركسية تفرق بين البناء العلوي والبناء السفلٍ 
وترى أن البناء العلوي هو انعكاس للبناء السفلى. أي ان القاتون والأخلاق هما انعكاس 
لقوى الونتاج والقواعد الي تحكم علاقاته» ينظر إلى علامة تعبير عن الحالة الاقتصادية 
السائدة في المجتمع. وعلى ذلك تنتهي الديمقراطية الماركسية إلى اعلاء التنظيمات الاقتصادية - 
الاجتاعية على التنظييات السياسية؛ وذلك على أساس أن الأخيرة ما هي إلا انعكاس للأولى 
وأن التنظييات السياسية يجب أن تكون تعبيرا صادقا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة ف المجتمع . 
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ومن هنا ينتهي الفكر الماركسبي إلى القول بأن الحقوق والحريات التي يقررها النظام 
السيابى في ظل الديمقراطية التقليدية هي حقوق وحريات شكلية لأنها وليدة نصوص فقط. 
لا تقوم على أساس قيمة الظروف الاقتصادية التي توفر لها إمكانية الممارسة الفعلية من جانب 
جميع الأفراد. 

وعلى العكسء فإن اعطاء الماركسية الأهمية للتنظييات الاقتصادية والاجتاعية. وإقامة 
التنظيات السياسية على أسامس دلك. يؤدي إلى توفير الظروف الملائمة التي مكن من 
الممارسة الفعلية للحقوق والحريات. 


الإجماع السياسيى: يرى الفكر الماركسي أن الديمقراطية التقليدية (البرجوازية) ليست 
إلا ديمقراطية شكليةء إنها ديمقراطية طبقة الأغنياء فقط. وذلك على أساس أن الديمقراطية 
التقليدية باعتبارها نظام حكم مجتمع التناقضات والصراع الطبقي. تعترف بحق كل طبقة في 
الدفاع عن مصالحهاء ويتمثل ذلك في الاعتراف بالأحزاب السياسية التي تعد تعبيرا عن 
الاختلاف في الرأي الناتج من الاختلاف في المصالحح ونتيجة كل ذلكء. إن الديمقراطية 
التقليدية تعترف بالمعارضة وتقر لحا بحقوق في مواجهة الأغلبية الحاكمة. وهذا ما يؤدي إلى 
وصف الديمقراطية التقليدية يأنها ديمقراطية كفاح. إنها كقاح بين الآراء المختلفة والاتجاهات 
المتباينة الي تعد تعبيراً عن المصالح المختلفة في المجتمع الرأس الي . 


فرض سيطرتها على الطبقات الأخرى في المجتمع وذلك عن طريق استيلائها على جهاز الدولة 
البرجوازية واستخدامها الدولة كأداة للصراع الطبقي تؤكد به سيطرتها على المجثمع . 

ومن ثم تنتهي الديمقراطية التقليدية إلى أن تصبح ديمقراطية طبقة واحدة هي الطبقة 
الرأسمالية بفضل التفوق الاقتصادي لدى هذه الطبقة» مما يمكنها من فرض سيطرتها على سائر 
الطيقات الفقيرة 9 ويؤكد لينين هذه المعاني حين يقول: (إنه من الواضح أنه طالما يوجد 
طبقات متميزة» فإنه لا يمكن الكلام عن ديمقراطية خالصة. فقط يمكن الكلام عن ديمقراطية 
طبقةع. 


وتي المجتمع الماركسي ينتهي الصراع الطبقي بانتصار البروليتاريا وسيطرة المجتمع عل 
كل وسائل الإنتاج نتيجة إلغاء الملكية الخاصة مما يؤدي إلى إلغاء التفرقة بين الطبقة التي تملك 
وتلك التي لا تملك . 


وفي ظل المجتمع المتجانس» فإنه لا يُتصور وجود خلاف في الرأي وبالتالي فإن لا 
وجود للمعارضة. إن هذا المجتمسع يقوم على الإجماع, وذلك نتيجة طبيعية لوإعهاء الصراع 
الطبقي ما يؤدي إلى انتفاء الصراع في المصالح . 

ونا كان المجتمع الماركسي مجتمعاً عقائدياً. فإنه لا يسمح بأن تكون النظرية الماركسية 
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نفسها عل مناقشة أو معارضة . إنها العقيدة ة التي يجب أن يؤمن بها الجميع» وكل ما يسمح به 
هو التعبير الفردي عن الرأي في تفسير وتطبيق النظرية فقط. 


وهكذا تنتهي الديمقراطية الماركسية من تحليلها السابق إلى إنتكارها ميدأ الفصل بين 
السلطات» إذ إنها ترى أنه مبدأ برجوازي يتفق وديمقراطية الرأسالية. أما في ظل الماركسية 
حيث لا طبقات. فإنه لا محال للأخذ بهذا المبدأ. إن الديمقراطية الماركسية تقوم على أساس 
وحدة السلطة لا تعددها. 


وطالما أن السلطة واحدة. إذن فلا مجال للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. 


وهكذا ينتهي الفقه إلى القول بأن الديمقراطية الماركسية هي ديمقراطية اجتماع وليست 
ديمقراطية كفاح . 


الشمولية. تسعى السلطة في المجتمعات الماركسية إلى إقامة الشيوعية وتطبيق شعار 
«من كل ل 0 قي حاجته». وفي سبيل تحقيق هذا المدف يعطي الفقكر 
الماركسبى الدولة سلطات شاملة تشمل التدحل في كل مجالات الحياة وف كل شؤون الأفراد. 
ولذلك يوصف المجتمع الماركسي بأنه مجتمع كلي أو شمولي. أي ان السلطة في هذا المجتمع 
لا تعترف يمجال خاص للنشاط الفرديء. بل يكون للسلطة حق التدخل في المجالات 
ا والاجتاعية كافة. وياختصار فإن السلطة تتعهد الفرد من لحظة الميلاد حتى 
الوفاة. وينعكس ذلك على فلسفة الحريات في الديمقراطية الماركسية حيث يرفض الفكر 
الماركسبي الحرية المجردة التي 3 تقول بها الديمقراطية التقليديةء ويرى أنها حرية شكلية. قالمهم 
هو السعي إلى تحقيق الحرية الفعلية لكل الناس. وعلى ذلك. فإن الحرية ليست شرطاً مسبقاً 
وليست 7 تقولا فلسفياً لما وراء الطبيعة. كا أنها ليست سابقة على وجود الإنسان نفسه. إن 
الحرية واقع عملي وفعلي يجب البحث عنها في الحياة نفسهاء ومن ثم يرى الفكر الماركسي أن 
التحرير هو الشرط الضروري لتحقيق الحرية» وأن الحرية الفعلية لن تتحقق لكل الناس إلآ 
بإقامة المساواة الفعلية بين الجميع . وذلك لن يتم إلا بتحرير الفرد والقضاء على الدولة 
الطبقية وإقامة دكتاتورية البروليتاريا . 


وينظر ماركس إلى دكتاتورية البروليتاريا على أنها تقوية للديمقراطية لأن الحريات التي 
كانت حريات مجردة في النظام الرأسالي ستصبح حريات فعلية. ومن ثمء فإن طريق الحرية 
سيمر بالضرورة يمرحلة دكتاتورية البروليتاريا» باعتبار أن دكتاتورية البروليتاريا هي المرحلة 
الانتقالية لإلغاء الطبقات, أي المرحلة الانتقالية نحو تحقيق مجتمع بلا طبقات. 

وجملة القول إن الفكر الماركمي لا يرى في الضانات القانونية لحقوق الأفراد ضمانة 
فعّالة لميارسة هذه الحقوق. إن الضيان الحقيقي يكمن في تحرير الإنسان وإقامة المساواة 
الفعلية بين الأفراد. ومن ناحية أخرى., لا يقدّم الفكر الماركسي ضمانات قانونية لحقوق 
الأفراد في مواجهة الدولةء ذلك أن الحقوق والحريات في مثل هذا النظام ليست إل رخصاً أو 
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سلطتها الشاملة . 
والخلاصة. طبقاً للقكر الماركسي» لا تعد الحريات العامة حقوقاً ب يتمتع بها الفرد يبحكم 
كونه إنساناً وإِعًا هي وظائف يمارسها الفرد في خدمة النظام الشيوعي . 


؛ - سيف الدين عبد الفتاح 


لاا شك أن خير ما في هذا اليحثء وكله خيرء هو تلك الجمل والعبارات الأخيرة التى 
يدعو الباحث فيها إلى وجوب الإحتراز في كتابتنا وفي حديثنا عن المجتمع المدني إذ رما صار 
الأمر - وعلى حد تعبير الياحث - إلى «أنه أسطورة كشكل من أشكال الطوباوية السياسية». 
وهذا الشكل الأخير (المفهوم - الأسطورة) يحتاج منا إلى كثير من التأمل ويقتضي منا مراجعة 
ونقداً لأساليب تبنيتا للمفاهيم الغربية. إحالاء على نحو صحيح . . ولريما كان هذا العمل 
أول الواجب والمقدمات. وي ما يبدو ليء فإن جانب الطوياوية أو الأسطورة يعود إلى مط 
الاستهلاك المفاهيمي السائد في المنطقة العربية وفي أوساط نخبها المثقفة. وكيفيات النقل 
وآلياته أسطورة أخرى» فهي قد تعمل على تشويه المفهوم. كما عرفته الخبرة الغربية» وقد 
تؤدي عند المستمع العربي إلى الغموض والتشويش . وكم يسعى المتحدث عندنا إلى كسب 
المعارك التي مخوضها عن طريق الغموض ويكاد الشعار الناجح والرائج هو القول: إذا أردت 
أن تكسب معركة فكرية قعليك بالغامض من الكلام والمقعر من الألفاظ, والمغالاة في 
استخدام المفاهيم» أو ما يمكن أن نصفه بالإغراق المفاهيمي. هو ال مناخ الملائم لتطور 
الأسطورة وانتشارها. 

وحديث الأساطير في التناول المفهومي كثيرة. ومفهوم «المجتمعٍ المدق». غموذج معرقي 
في هذا المقام . إلا أن غاية الأمر ني هذا السياق هو أن نسعى ٠‏ جميعاء إلى تنقية المفهوم من 
«جاتبه الأسطوري» وذلك قبل تبئيه . والنظر الصائب غالبا ما يولّد عملا صالحاً وما علينا إلا 
أن جخلمن عن أساطير الآولى والاخرين لأا ليح حقيقة أمرها ليست إلا حجباً للرؤية ومانعاً 


هادي حسن 

إن انحلال تشكيلات العالم الغربي القديم وحلول أخرى قد تحققا ضمن بنية ثقافية 
راسخة تستمد مكوناتها من تراث الفكر السياسي اليوناني والقانون الروماني والمسيحية, هذا 
إلى جاتب التطورات المتحققة في الواقع سواء على مستوى الفكر أو الاقتصاد أو السياسة. ما 
هو أثر العامل الثقافي في صياغة مفهوم المجتمع المدني وترسيخه؟ كيف ساهمت هذه العوامل 
في صياغة العلاقة فيا بين المجتمع المدني والدولة؟ ما هي هذه المؤسسات التي كان الفرد 
والمجتمع يحتميان مها من تسلطن الدولة؟ فالفكر الغربي» ىا هو واضح من تحليل الباحثين» 
عرّرز ذاك المنحى الذي كان يتحقق في الممارسة وعلى أرض الواقع . ففي القرنين السادس عشر 


ملدلا 


والسابع عشرء برزت فكرة السيادة مثلاً عند مكيافللي وبودان وهوبز كتعبير عن ظهور بنية 
سياسية جديدة. وكانت هذه الفكرة مطلوبة نتيجة الانحلال النظام الاجتاعي القروسطي ء 
فيا أصيحت السيادة معيقاً لتطور النظام الدولي في أواسط القرن العشرين». كيا هو واضح 
عن توارعا تنييياً . كا أن الأفكار الليبرالية والديمقراطية عند لوك وروسو كانت تتوافق مع 
تعاظم رفض المجتمع المدني للحكم الملكي المطلق. فيا كانت أفكار هيغل تعبر عن الحاجة 
إلى تحقيق الوحدة القومية. وعبر الفكر الماركسي عن النتائج الاجتماعية للثورة الصناعية. 
وتعبر الآن أفكار كيلسن («عكاعكا1) عن دولة الرفاهية. نالك إذن تواصل في الفكرء وفيٍ 
الواقع كانت مؤسسات المجتمع المدني تنحل وتعيد تشكيل ذاتها بحيوية» الأمر الذي يؤكد 
حساسية العلاقة بين المجالين العام والخاص. 

لكن يبقى التساؤل عن الكيفيات التي تنحل فيها هذه المؤسسات وقيام أخرى مكانها؟ 
كيف تعمل هذه المؤسسات أفقياً وعمودياً لتضمن الالتحام الاجتاعي ‏ الأمر الذي يؤرق 
مجتمعنا في الوطن العربي الذي يواجه انقطاعات ثقافية وتمزقات على مستويات عديدة. 
وبغياب مؤسسات تعمل على إعادة الالتحام. تلك هي المضامين التي يبحث عتها المرء في 
هذين البحثين ولم تكن واضحة بقدر كافٍ. للاستفادة منها في محاور الندوة اللاحقة . 


5- نوال ١‏ لسبعداوي 

في مثل هذه الندوات العلمية أحاول أن أبتعد عن العلم التقليدي أو الأكاديمية. 
أحاول أن أستخدم العقل والمنطق البسيط. وهذه هي الندوة الثالثتة الي أحضرها حول 
المجتمع المدني في الوطن العربي. فلاذا طغا هذا الموضوع على السطح اليوم؟ . 

هل فشلت الدولة في تحقيق المطالب الأساسية الأولى للجاهير؟ هل أدت الدولة 
ومبادرات الشعب أو المجتمع المدني للنشاط في الحدود التي وضعتها الدولة؟ هل تريد الدولة 

لقد فشلت الدولة القمعية في تحقيق حد أدى مقبول للمعنشة للإنسان العادي. فا يال 
تحقيق الديمقراطية؟ 

والسؤال الآن. هل يمكن أن تكون هناك دولة غير قمعية غير سلطوية؟ هل يمكن 
السلطة ألا تكون سلطوية؟ 

ثم ما هو الفرق بين الفرد المدني والفرد السياسي أو العسكري أو الديني؟ 

هل المجتمع المدني يعني مجتمعاً غير ديني؟ غير عسكري؟ غير سلطوي؟ وما هي عناصر 
هذا المجتمع المدني؟ 

إن هذه التقسيات بين ما هو سياسي وما هو مدني توارثتاها منذ النظام العبودي الذي 
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قسم المجتمع إلى أسياد وعبيد ونساءء إلى حكام ومحكومين. وكان القانون الإلي هو الذي 
يحكم وتعتمد عليه هذه التقسييات» ثم القانون الطبيعي أو البيولوجي ثم القانون الاجتماعي 
وكلها .نابعة من النظام العبودي ثم الاقطاعي : ثم الرأسإلي 5 م الاشتراكي وهي تدور ق تلك 
0 الأساسية 3 0 , الجتيع إل م وبيحكومينء وأصحاب سلطة وتابعين هذه 

وإدا كان اليد المدنى عو الناسء أو الجامير: النساء الشياب الفناتون 5-5 
الفلاحون. . إلخ ٠»‏ فكنت أتوقع أن أجد في هذه الندوة نا وأوراقاً حول حركات المرأة 
قُِ الوطن العري حركات الشياب ‏ حركات القنانين - حركات الفلاحين ‏ . إلخ. 

فها سبب غياب ٠*ل‏ هذه الأوراق والبحوث» رغم ارتباطها الوثيق بالموضوع؟ 

هل تدور في الفكر النظرية والاصطلاحات العلمية الأكاديمية فحسب؟ 


كيف يمكن أن نصنع هذا الجسر بين الفكر والواقع؟ 
هل هناك ترايط بين السلطة المطلقة الدينية والسلطة المطلقة في الدولة والسلطة المطلقة 
في الأسرة (السلطة الأبوية) للحيلولة دون أن يحكم الإنسان نفسه بنفسه أو أن يحكم الشعب 
هل وصاية الدولة على الشعب ضرورية» مثل وصاية الأب على أبنائه وبناته؟ وكيف يمكن 
الدولة المطلقة. لكن الدين أيضا سلطة مطلقة. فهل نقاوم السلطة المطلقة سلطة مطلقة 
أخرى؟ 


هذه هي التساؤلاات الي تدور في ذهي الآنء وأنا أ ستمع إلى الأوراق . 


م م2 الخال < 


مجْتَمْعَ المتيئ والدولة ي التَارت العري 


بعت لزان 


1 


الحديث عن المجتمع المدني ومظاهره قِ التاريخ العربيء أو الإسلامي على وجه أعم 
يكير بداهة وبداية, عددا من التساؤلاات والتحفظات . 


فالمصطلح حديث - وإن استخدم التعبير في التراث الفكري العربي عند القارابي وابن 
خلدون ‏ على سبيل المثال”©. وهو في نشأته واستخدامه المعاصر شديد الالتصاق 0 
الغربية» لا سيما في وجهها الليبرالي - الديمقراطيء وتحديداًء شديد الالتصاق بتشكل حقو 
الواطن ودعي هذا 00 3 م اي 9 أوروي ا للطابيع الكي - 
للطايع العسكري الدوتاليتتاري ا للق المواجهة في مرحلة ما بين جين للنازية 
والقاشية. وللدولة التوتاليتارية في مرحلة سقوط جدار برلين وتراجع الحرب الباردة) ‏ 

ومن جهة أخري. وبالإضافة إلى هذه الخصوصية التاريخية. تثير ترحمة ا 
(علتوق 00616 إشكالا مفاهيمياً في اللغة العربية. ففي حين تجد اللغات الأجنبية الأوروبية 
تطابقاً درج ف الاشتقاق اللغوي والمفاهيمي معا بين مصطلحات .عدواناك ,االاك ,مأك 
لع لام 1ك فإئنا حٍِ وإن كنا تجد فق اللغة العربية والتراث مصطلح المدينة والمدئية. فَإن تعيير 
والمواطنية» الذي شاع استخدامه لترحهة 6اعممعلاماك» يحرج عن «المذنية» ودالمدني» ويستعير 


(1) يميز اين خخلدون «السياسة المدنية» عن السياسة المحكومة بوازع الحاكم المتند إلى شرع منرّل وعن 
«السياسة العقلية» بقوله: «وما تسمعه من السياسة المانية فليس من هذا الياب وإنما معناه عند الحكياء ما يجب 
يكرد علي كل بلطن لقا للحتت ي نقنة وخليه عي ميتهرا عن الحكام واناو: 

وهذا يعتى أن اين خلدون يربط والسياسة المذنية» بالتموذج المثالي الذي تصوره الفلاسفة حول «المدينة 
الفاضلة» . وهو يشير يذلك ضمناً إلى كتابات القارابي حول «المدينة الفاضلة» و«السياسة المانية». انظر: أيو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار إحياء التراث العربي. [د. ت.]). ص .7١7‏ 


لحلل 


تعبير الوطن كأساس للاشتقاق. وهذا أمر لا يعكس. فحسب إشكالاً لغوياً. وإغا أيضاً 
إشكالا مفاهيميا في المصطلح . ذلك أن المواطنية والواطكن تعبيران ارتبطا بنشأة الدولة القطرية 
الوطنية المرتبطة بدورها بحدود قطر أو اقليم أو منطقة. ويجباعة سكانية تأطرت وانتسيت 
إلى دولة نشأت في لحظة من لحظات العلاقات الدولية في النظام العالمي بعد الحرب العالمية 
الأولى أو الثانية . 


أما التعبير الاصطلاحي الذي تردد تي تراث العرب والمسلمين عير تاريخ علاقاتهم 
الاجتاعية والسياسية والثقافية فهو الأخ. والأخوية. والاخوان, والأهل - وكلها عار 
وتصدر عن اجتماع سيامي سمته الأساسية الانتماء إلى الإسلام » أو الولاء إلى «الأمة» أو 
الجاعة القائمة على عنصرين متداخلين ومتجاذبين تبعا للمراحل وسمة الخطاب الثقاقي 
السائد: العقيدة واللغة؛ كذلك تبعاً لتدرّج مراتب ذاك الولاء. بدءاً من أهل الحارة في 
المدينة. إلى أهل الحرف والطرق والطوائف. إلى أهل الأمصار في «ديار الإسلام» . 

ووفقاً لهذا التمييز الذي يبدو لي ضرورياً في بداية هذه الورقة. افترح استخدام 
مصطلح «المجتمع الأهلي» (من أهل) لتوصيف مظاهر العلاقة بين المجتمع العربي في 
التاريخ ويا هو وعاء ليشر ينتجون سياسة وثقاقة وسلعا وعلاقات تيادل. وبين الدولة بما 
هي هيئة حاكمة ومنظمة وضابطة لعلاقات هؤلاء البشر. ذلك أن مايوازي مفهوم المجتمع 
المدني الحديث. من حيث دلالة استقلالية المجتمع عن الدولة عبر مؤسسات ومنظيات مستقلة 
أو شبه مستقلة أو وسيطة. هو ما يمكن أن نسميه اصطلاحا «المجتمع الأهلي» في التاريخ 
الاجتماعي - السياسى العربي. قمقابل صيغة «أهل الدولة» التى تتردد في مقدّمة ابن خلدون. 
نقرأ صيغ «أهل العصبية» وأهل الحرف والصنائع والطرق والفرق. . . وجميع هذه الصيغ 
تعبير عن دينامية اجتماع سياسي. ومؤسسات جتمع تجري فيه أشكال من الإنتاج والتبادل 
وأغاط من الثقافة والاجتهاد الفكري والفقهيىء وتعبيرات من العمل السياسي والنقابي. 

وهنا تجدر الاستدراك حيال هذه المقارنة بين المجتمع المدتي الحديث والمجتمع الأهلٍ 
التقليدي. بالتنبيه إلى أن المقارنة لا تحمل هنا معنى الاستبدال أو المفاضلة بين مؤنسات 
المجتمسع المدني الحديث ومؤسسات المجتمع الأهلٍ القديم. قالتاريخ سيرورة وتحولات. 
و«الثابت» فيه ليس أبدياً أو أزليا وإِغا هو معقول ومُتمثل أو مُتحيل قِ أطر الزمان والمكانء 
أي أن ثمة صورة للماضي تتجدّد في الحاضر. وهذه الصورة تتبدّل في وظائفيتها الاجتاعية 
الاي كر مرحلة إلى مرحلة. فالعصبية المقترنة بالدعوة التي سبق أن شكلت وفق تحليل 
ابن خلدونء محرك التاريخ العربي. وركيزة العمل السياسي. ومنشأ قيام الدول فيى حملت 
قِ الماضيء ولا سيا ف 8 التاريخ , صورة التوحد القائم على الولاء أو الاستتياع ف 
إطار الأمة الواسعة. أماني الحاضر. فإنها تحمل وفي إطار نشوء الدولة انقطرية العربية 
المختلفة. صورة وظائفية مختلفة لعلاقة المجتمع الأهلي بالدولة: صورة التجزئة والحروب 
الأهلية والتفكيك المجتمعي اللامحدود. 


وهذل فإن استعادة مظاهر المجتمع الأهلي في التاريخ العربي. لا تستهدف «التبشير» 


1١ 


بنموذج تاريخي ناجز للمجتمع المدني الحديث في الوطن العربيء وإنما ملاحظة الأصول 
ودراستها في ضوء حاجة مشروع النسوض العربي إلى الاستمرارية والنقد والتجاوز. ولأن 
العنوان المطروح طموح جدا والإمكانات التقنية والزمنية محدودة جداً, فإن الورقة تكتفي 
بإثارة إشكالات بحث وإيراز محاور دراسية ووفقاً لممبج في في النظر يتوخى الوقوف عند المعطيات 
الأساسية التي أيرزها التأريخ للعلاقة بين المجتمع والدولة في التاريخ العربي. 


37 


شاع في بعض الأدبيات السياسية والتاريخية. ولا سيّ تلك المتأثرة بنظرية «الاستبداد 
الشرقي» أن الدولة في التاريخ العربي الإسلامي دولة طاغية قابضة على المجتمعء ونافية 
لاستقلاليته» ومذمرة لديناميته. فمنذ مونتسكيو - صاحب نظرية «دولة الاستبداد الشرقى»ة» 
التي أملتها في رأيه اعتبارات جغرافية وبيئية» إلى ماركس مطور النظرية في إطار دغخط الإنتاج 
الآأسيوي». إلى ماكس فيبرء صاحب مصطلح «الدولة السلطانية» المرتكز على النمط السياسى 
التقليدي الديني والحق الإلهي. . . ترسّخ النظر في العديد من الدراسات العربية والأجنبية» 
على أن الدولة العربية والإسلامية دولة طغت على المجتمع وامتدّت إلى أقصى حناياه وإلى كل 

والمفارقة اللافتة للنظرء هي أن الباحث السيامي أو المفكر المنظر من هذه المدرسة أو 
تلك يأخذ بقليل من لمادة التاريخية المنتقاة من تواريخ السلاطين أو التاريخ الرسمي لإثبات 
فرضيته. في حين همل دراسات تاريخية أكاديمية عديدة بدأت تبرز منذ عقود مع ازدهار 
حقول التاريخ الاجتواعي والاقتصادي وتاريخ المدن والعمران والسكان في الدراسات الغربية 
لا اك بية ثانيا . 

فلقد تصِدَّى العديد من الباحثين الأجانب لدراسة أوضاع الحرف والحرقيين في التاريخ 
الإسلامي . وكان أولهم ‏ على حد علمي - المستشرق لويس ماسينيون. كما تصدُوا لدراسة 
المؤسسات فيها من الحسبة إلى شيوخ السوق والحرف والنقابات والحارات”". وني هذا الباب 
لا بد من ذكر أعمال كلود كاهن وجان سوفاجيه ومانتران وأندريه ريمون. التي أضحت في ما 
بعد نماذج نسج على منوالها كثير من الدارسين الأكاديميين وطلاب الدراسات العليا في التاريخ 
الاجتماعي العربي . 

وعلى صعيد حركة التأريخ العربي» شهد العقدان الأخيران. ولا سيما في الأوساط 


(7) -عاكعدالة كتنامآ تكمهل «رعدوتتمدلدز عاك هآ دصهل دمعتاعم عل كمعمن) كعل» ,وممسموتككدالل/ة كتام]آ 
.لا عهم عتطمدععمتاطتط عصن ععجد كماوعععهم أء كعكققك كللاتعدععء كعامعا ,7070م هرعم0) ,مم 
-لث غ12 تطاسميزء8) .كام 3 رستدلدك-اظ عوط ععلسة"ل عنامعه نل ععقسمعادم عا كتامد ,عدعدانا110 

-(1963 ,أععهدالز1 


من أعبال المستشرقين ن القيمة : تابد ننه عله) غنه كلائه771116مء آء كاندكة 7ل رلسمصرزةخ]1 ععلدم 
012 عل عسوتستصه2 أء ,(1974 - 1973 ركقدصج12 عل كتفعصة؟! أنناتاكمآ :كهدصة12) .كاه؟ 2 واعفزى 
.(1982 رع205ة.[ رع كتاعسهمكتدط! تكمة) عترنوك وه اأمددعط نع ك1 


لفن 


الأكاديمية والجامعية: استخداماً ملحوظاً للمخطوطات العربية والأرشيف العشهاني والمحلي 
وسجلات المحاكم الشرعية. والأرشيف الخاص والمذكرات. فظهرت كتابات تاريخية عديدة 
متخصصة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي أو تاريخ المدن والسكان. وكان أن أبرزت 
هذه الدراسات حجم التاريخ الأهلي ومدى اتساع موضوعاته وغنى مصادره وتبهت إلى أن 
ثمة تاريخاً أهلياً أو مدنيا لم يعره جمهرة الباحثين العرب أهمية تذكر. فجل المؤرخين ظلوا 
غارقين في التأريخ للسياسات السلطانية» وفي خط كتب السِير والتراجم . هلم تتراكم مادة 
تاريخية تستوعب في إعادة إنتاج معرفة أحوال الاجتاع البشري «وأحوال العمران» ‏ على حد 
تكبين ابن خلدون. وظلت المحاولات العلمية القليلة,» محصورة قِ الأوساط المتخصصة و 
تعمم أو تستوعب في قطاعات علم الاجتماع السياسي والثقافي العربي. أو في قطاعات المعرقة 
الفلسفية أو النظرية السياسية ٠‏ أي انها 0 تصبح رضيندا معرفيا مشتركأا للعلوم الإنسانية 
المتكاملة في الوطن العربي والعالم الإسلامي . 

ومن جهة أخرى. يتحمل الباحث الاجتماعي والاقتصادي العربي مسؤولية منهبجية في 
هذا التصور. إذ تسهل عليه أو تغريه مرجعية النظريات العالمية ‏ أو تأخذ باهتامه والتزامه 
فواصل الاختصاص وحدوده. فلا يعير الدراسة التاريخية اهتاماً يذكر. فيغرق في التعميم 
والتجريد أو التجزيء التجريبي على حساب معطيات الواقع والتاريخ وجدليتههماء وعلى 


1ت 


كان لا بد من هذه العجالة المنبجية للإشارة إلى أمرين: 

أولا- أهمية الموضوع المطروح من حيث حجمه. وعَنى مصادره ومراجعه. وتعلدية 
فرضيته ومداخله البحثية . 

ثانياً: حدود المساهمة المقدّمة في هذه الورقة. من ناحية الإمكانية الزمنية المناحةء 
والإمكانية المعرفية المحصلة في وعي الباحث وتجربته . 

ولذلك. نوجز مضمون المساهمة في التركيز على المحاور التي من شأنها أن تشككل 
مداخل لبحث تاريخي . ولكن أيضا فرضياتٍ لبحث في علم الاجتماع السياسي والثقاني. 

محاور الورقة هي : 

١‏ الدولة / الشريعة / العصبية / الملّة. 


(*) من هذه الأعبال العربية : عبد العزيز الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت: دار 
الطليعة. 1934١)؛‏ عبد الكريم راقق. بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام (دمشق: 
[د.د.]ء. 19486). وخالد زيادة. الصورة التقليدية للمجتمع المديني : قراءة منبجية في سجلات محكمة 
طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر (طرابلس : الجامعة اللبنانية. "19481). 


يفنل 


- التنظيم الحرني / طرق الصوفية / الأسواق والحارات؛ أو فعاليات «المدينة 
الإسلامية». 


2 الوقف والخدمات الاجتماعية والعلمية . 


أولاً : الدولة / الشريعة / العصبية / الملّة 


قام بناء الدولة في التاريخ العربي الإسلامي على قاعدتين متداخلتين: قاعدة الدعوة 
المستندة إلى أصل الشريعة الي كانت تقوم مقام «الميرر الشرعي » لنشأة الدولة. وهي المقاعدة 
التي أكدها الفقهاء المسلمون*. وقاعدة العصبية التي هي وسيلة التغلب للوصول إلى الك 
وهي القاعدة التي أكدها ابن خلدون وجعلها أساسا لقيام الدولة ونشوئها'". 


غير أن نظرية ابن خلدون في الدولة. يتجاذيها في نهاية التحليل عنصراها: العصبية 
من جهة., والدعوة من جهة ثائية. فهو عندما ا العصبية في قيام الدولة. لا ينفي 
أهمية الدعوة في بروزهاء بل إنه يشدّد على أن الدين يضفي القوة على العصبيةء وهو شرطها 
المكمل لتصبح في نصاب الدولة حيث تصطبغ هذه الأخيرة به كا وأى ابن خلدون. 

إلا أن اصطباغ العصبية بالصبغة الدينية في مشروع الدولة. لا يجعل من الدعوة أو 
الشريعة حكراً عليها. فالعصبية الحاكمة لا تستطيع؛ وهي في نصاب الدولة وفي مرحلة 
تغلبها أن تطوع الإسلام وفق صورة اجتهاد معن أو ايديولوجيا معينة فتفرضها فرضاً على 
الأمق أي على المجتمع . +“كايديولونتيا شمولية - وإن حاولت ذلك فمرجعية الأمة والمجتمع 
بقيت متمئلة بالشريعة وما يُرى أنه «وحق» انطلاقاً من تمثْل نصوصها في ظروف وضعية 
محدّدة . وهذا ما فتح على أشكال واسعة من المقاومة والمعارضة والامتناع عن الاستتباع في 
الدولة الحائرة وعلى مذاهب مختلفة قي الاجتهاد والتفسير. وهذاما يعبر عنه لويس غارديه 
(اء0:ة© كنتاهآ) بقوله : «والأمر الأكيد أن أصواتاً كثيرة ارتقعت دائياً في الإسلام ضد ما هو اعتباطي. ولم 
تقبل من السلطة الشرعية إلا ما ارتبط بالشرائع القرآنية أو بالقواعد المستخلصة منها. وعندما كان الأمر يتعلق 
يبمضمون المبادىء الحكوميةء كانت مقولة «الحق؛ التي تستدعي دفاعا وحماية وممارسة تحتل يصورة مطلقة المقام 
الأول»" , 

ولعل هذا ما يسوعغ الحديث عن اتفصال ما بين الأمة والدولة فق التاريخ الإسلامي ‏ 
فالأمة كإطار انتماء عقائدي وفكري وسلوكي للجاعة لم تندمج اندماجاً عضويا في الدولة. 


(8) قارن: رضوان السيدء «متاهج دراسة الفكر السيامي الإسلامي. »2: في: رضوان السيدء الأمة 
والجياعة والسلطة (بيروت: دار إقرأء 1985): ص1١‏ -317. 
(5) ابن خلدونء المقدمةء ص 7737 . 
بجي ب[ زكعمقساتكسم كعلسة ,عنوفنامم كه عاأعنعمد ءآل/آ :016ه نع« 0116© هط ,أعل035) كتنامآ 
.8 - 37 .مم ,(1976 ,مورلا تكصوط) .60 عررغ4ة 


ارفيل 


لقد قامت الدولة منذ قيام الأسرة الأموية وحتى أواخر العهد العثماق. على قوى متغلبة 
لم تستطع أن تدمج الأمة بهاء بينا قامت الأمة على اجتماع من سماته التنوع في حدود الاجتهاد 
والتمذهب الفقهي وحقوق أهل الكتاب التي انتظمت في المرحلة العثانية بصيغة نظام الملل. 
وبقيت العلاقة بين جماعات الأمة وقرقها ومللها من جهة. وأهل الدولة من جهة أخرى علاقة 
واسطة. لا علاقة اندماج. علاقة سلطات وسيطة محلية ومللية تكتسب الماعات من خلافا. 
وعبر أمرائها ومشايخها وزعماء عصبياتها وقبائلها وعائلاتها ‏ لا سيها في الأطراف ‏ أو عبر 
مراجعها الدينية هامشاً من الاستقلالية في حياتها الداخلية". 

لا شك أن ثمة مؤسسة دينية (رسمية) بدأت بالتشكل منذ العهد السلجوقى. ثم 
المملوكى ...وما بثك أن اكتملت ف العهذ العنباق - وكانك اجهرعا تيعد فى عراتيه القضاء 
ومشيخة الإسلام والتعليم والاقتاء. ولكن. ٠‏ مع ذلك بقي قطاع من الممهاء والعلياء ء خارج 
نطاق الوظيفة الرسمية - لا سيما لدى أهز ل التصوّف والتشيع في العالم الإسلامي . وتجدر 
الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء قاد حركات معارضة. أو حركات محرر. أو حمل دعوات 
اصلاح واحتجاج أو اعتزال وزهد ونيذ ل وسلطان الدنياه. وني كل الأحوال. كان لهذه 
الرموز قواعد شعبية ة غالبا ما تأطرت في طرق الصوفية والولاء لشيخ يخ الطريقة. أو في «مرجعيه 
التقليده عند مذهب الشيعة الإمامية"*'. 


ثانياً: فعاليات المدينة: الإنتاج الحرفي / 
طرق الصوفية / الأسواق والخارات 


مع نشأة الدولة الإسلامية وتوسعها عبر حركة الفتوح وبناء هياكلها وأجهزتها خلال 
القرون الثلاثة الأولى. وفي سياق اتساع التجارة وعلاقات التبادل عبر الطرقات التقليدية بين 
دوائر العالم الإسلامى ذات المواريث الحضارية القديمة (اليونانية ‏ البيزنطية. المشرقية ‏ 
العربية. الفارسية ‏ الحندية). انتظمت المدينة الإسلامية. كمحطة تجارية في غالب الأحيان - 
في أفاط من التنظيم العمراني والسكاني. وأفاطٍ من تنظيم العمل وعلاقات التيادل في 
الأسواق والحارات. وتوزعت المدينة في دوائر وخطوط من الوحدات الإنتاجية والتجارية 
والحرفية والسكنية حول الجامع ‏ المسجد كنقطة ارتكاز وصولاً إلى الخارات السكنية المتقاطعة 
هي أيضاً مع توزع ديموغراقيٍ ملل أو عائي ) - قبلٍء أو اختصاص حرقي مندمج في غالب 
الأحيات مم « طريقة من طرق الصوفية . 

هذا التنظيم الذي لا نزال نشهد آثاره وبعض مظاهره في الأسواق القديمة في بعض 

(7) انظر توسيعاً لهذه الفرضية في: وجيه كوثراني. السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية 
العثيانية في بلاد الشام. سلسلة أطروحات الدكتوراء؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1488). 


(8) وجيه كوثراني. الفقيه والسلطان (بيروت: دار الراشد. 8 حيث يجد المهتم معالجة تاريخية 
لأغاط العلاقة التي قامت بين الفقيه والسلطان واتجاهات هذه العلاقة ومواقعها لجهة اللطان أو جهة المجتمع . 


فل 


المدن العربية والإسلامية (كالقاهرة وفاس ويغداد. . .). حمل دينامية اجتماعية عبرت عن 
نفسها بأشكال من التوازن بين التدخل الحكومي (السلطان) الذي يتمثل في مؤسسات الوالي 
والقاضي والمحتسب وصاحب الشرطة وبين الحاجات الاجتاعية ‏ الأهلية (المدنية) التى عبرت 
عن نفسها بابتداع أشكال, من التنظييات والمؤسسات الموازنة لمؤسسات الدولة. فالنشاط 
المديني الذي تركز بشكل أسامي في الإنتاج الحرني والتجارة انتظم ني «الأصناف» وهذه 
الأخيرة هي تنظيمات اجتماعية تراتبية متراسكة. كل تنظيم فيها يُعبر عن أهل جرفة من 
الحرف. والملاحظ أن التنظيم (الصنف) الذي يدعوه البعض الطائفة. يعتمد تراتبية أهل 
الصوفية ايتداءً من المبتدىء (المريد) إلى الصانع, إلى المعلم» إلى شيخ الحرفة. . . إلى شيخ 
السوق. وبين كل مرتبة تقوم أعراف وطقوس وأخلاقيات وتقنيات تعير بدورها عن التفاوت 
الحاصل بين كل مرتبة ومرتبة في المعرفة والقيمة؛ أي وفقاً لدرجات تحصيل أو معرفة «سر 
المهنة» الذي اضفي عليه الطابع القدمي ‏ الديني". 


هذا الأمر ساعد على إحداث التماسك داخل التنظيم» كما ساعد على التهاسك في 
التعامل مع الخارج . إذ عبر هذا التياسك والتراتبية حوفظ على تقنيات الصنعة (الكار) وجودة 
السلعة. وكانت عبر التنظيم تمحدد الأسعار وتفتح الحوانيت المستقلة ويُدافع عن الجسم الحرني 
تجاه أصنافٍ أخرى أو تجاه الدولة . 


ويلاحظ المؤرحٍ الدارس للعصر العباسي «أنه استقر لكل حرفة عرفها وأصوفا حتى 
كان هذا العرف مقبولا لدى القاضي والمحتسب في فض مشاكلهم المهنية»”". 

حتى إذا ما انتقلنا إلى العهد العثاني. وجدنا استمرارية ملفتة للنظرء لمذه التنظييات 
الحرفية في المدن العربية والإسلامية. كا وجدنا مادة تاريخية توثيقية تسمح يقراءة تاريخية 
للدور الذي كانت تقوم به بين المجتمع والدولة. 

فمن خلال دراسة طوائف الحرف والصناعات في حماة في القرن السادس عشرء اعتاداً 
على سجلات المحكمة الشرعية» نستنتج أن «شيخ سوق حماة وهو شيخ مشايخ احرف 
كلها. . . أو شيخ التجار. كان يُعين بإجماع التجار في سوق التجارء ويشترط فيه أن يكون 
صاحب دين وأخلاق, أهلا للمشيخة لائقا بهاء أن يختاره ويرضى به كامل التجارء وأن 
يوافق القاضى والسلطان على تعيينه. وكانت مهمة هذا الشيخ تشمل: «الإشراف على كل 
طوائف الحرف ومشايخهاء ويقوم بصلة الوصل ما بين الوالي والقاضى من جهة. والطوائف 


(4) ثمة دراسة تعتبر وثيقة بحد ذاتهاء نقلت لنا مشهداً وصفياً غنياً لطقوس العلاقات التراتبية والتنظيمية 
لطائفة حرفية في دمشق . الياس قدمى. «نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية» ورقة قدّمت إلى : 
.(1883 ,[.طمم][ تسعلاع. !)عاد طا6 ,كاكتامادءة0 إه كمع دمن) أمددم ألم علدا 
)٠١(‏ الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء ص 217 انظر أيضاً بالنسبة إلى دور شيوخ الحرقة 
وصلاحيتهم في العهد العثاني: زيادة» الصورة التقليدية للمجتمع المديتي : قراءة منهجية في سجلات محكمة 
طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ص 147 . 


دلا 


الحرقة من جهة ة أخري» ولا يتم أي تغيير فيها إلآ يعلمه ورأيه ووكان مشايخ الحرف كلهم 
ينتخيون بحضوره ويزكون بتزكيتهع0 1 


أما سلطة شيخ الطائفة. قكانت تشمل إدارة شؤون أيناء الطائفة والاهتام بمشاكلهم 
والإشراف على تنقيذ اتفاقاتهم ء والطلب من القاضى تسجيل هذه الاتفاقات ‏ وكان يرفع 
شكاوى الطائفة على طائفة أخرى إلى القاضي بنفسه. وكان الوالي يتصل بالطائفة عن 
طريقه”". 


هذه المهمات الوسيطة, كانت لا تخلو من سلطة يمارسها الشيخ. اعتياداً على العلاقات 
التنظيمية الصارمة الي تربطه بأبتاء الطائقة وهي علاقات تتداخل في عذة مستويات (تقنية ءٍ 
ودينيةء وعائلية). فعلى المستوى التي والتنظيمي » ٠‏ يخضع التعليم الحرقي لراتبية دقيقة. بدءاً 
من المبتدىء ‏ كما قلنا- إلى الصانعء إلى المعلم. وعلى قاعدة هذه التراتبية. لشيخ الحرقة 
«الحق بأن يشد بالكار المبتدئين الماهرين فيصيرون صناعا أو معلمين». وحفلة الشد (أي 
الترقيع) تلخص عبر سلطات المشرفين عليها (وهم: شيخ الحرفة والنقيب والشاويشء وعبر 
المشاركين فيها وهم : أهل الحي والأقارب وأهل الحرفة) مشهد سلطة أهلية تلمح فيها كما 
وصفها أحد معاصريها في أواخر القرن التاسع عشر في بحث علمي رموز حركات دقيقة لها 
دلالتها في التوزيع الوظائفي للسلطة في المجتمع الحرثي وني الالتزام بعهد وموائيق دينية ها 
فعل الضوابط لأصول الحرقة واتقانها وعدم الغش فيها وسلوك حافة الله في المعاملة"" . 
فالطابع الديني الذي يرتسم في حفلة الشدء الذي يبدو في التشديد على قراءة «الفاتحة» 
والأدعية والأناشيد النبوية الي تتخلل الحفلة واسياغ جو من الورع والتقوى على «المشدود» 
والحاضرين ‏ كلها أمور تشدّد على «العهد» و«الميثاق» ووالأخوة». والعهد الذي يقطعه 
«المشدود» على نفسه أمام معلمه. بين) النقيب يقرأ الفاتحة فوق رأسيهما في مشهد تعبديء 
يتضمن وفقاً للأعراف السائدة في المجموعة الحرفية «دستورأ» هونوع من المبايعة للمشدود في 
أن يلتزم بقواعد منها: الاتفاق» . وعدم الغنش» والتسعيرة العادلة. والتضامن مع رفاق المهنة . 
وبهذا المعتنى شاع مصطلح «الدستور» آنذاك. ولعلّ هذا الأمر هو ما يلفت انتباه المستشرق 
لويس ماسينيود قٍ دراسته الحرف وق تحليله دلاللات الاستخدام الشعبي لمصطلح «الدستور» 
عام 4ع إثر الانقلاب الدستوري العثاني آنذاك. يقول: «إن تعبير الدستور استخدم للدلالة 
على المشروطية التي أعلنت عام 1404. إثر الاتقلاب الذي قامت به جمعية الاتحاد والترقي». ويضيف معلقاً 


وعندما كان التأس مهتفون «دستور». فإنما كانوا يستحضرون معبتى الميثاق القائم على قسم ايماتي هم" . 


)١١(‏ عبد الودود محمد يوسف. وطوائف الحرف والصناعات أو طوائف الأصناف في حماة في القرن 
الادس عشرء » مجلة الحوليات الأثرية. السنة 14. [د.ت.]ء ص 280 

856 المصدر نقسهء ص‎ )١١( 

)١7(‏ قدمى «نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية». 

)05 : 77 ان «عباوتستداكا عاك ذا عصمل كتعناعده عل دجوه") حعل» .ممع اكجداق 


شال 


ومهها يكن. فإن ما يهمنا التشديد عليه في الجانب الاجتماعى ‏ السياسى هو ما يقذمه 
هذا التنظيم الحرني في الفكر والمارسة في مجال السلطة الأهلية في التاريخ العربي. ففي هذا 
المجال يبرز تقاطع طرق الصوفية وطوائف المحرف. حركية اجتاعية تتم بمعزل عن الفيئة 
الحاكمة. وإن لجأت هذه الأخيرة إلى التنسيق معها أو احتوائها وضبطها أو اختراقها أحياناً. 
فالدراسة التاريخية المتخصصة. تشير كذلك, وبالمقابل» إلى اندراج الحرفيين أيضاً في حركات 
العامة الاجتاعية أو انتظامهم جزئياً فيهاء منذ قيام حركات جار والشطار وتنظييات 
الفتوة ف العصور العياسية, إلى فتوة الحارات و«قبضاياتها» التي استمرت ف العديد من المدن 
الإسلامية حتى زمن ليس ببعيد. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الحركة الاجتياعية سواء 
اتجهت إلى التنسيق مع افيئة الحاكمة أو إل الاحتجاج والرقض مع حركات العامة أو كجزء 
منهاء فإنها كانت في كل الأحوال تعر سياسياً مستقلا عن سياسة اليئة الحاكمة. وبهذا 
المعنى يقول المستشرقان غب وبوون في وصف وظائفية الطائقة 5 الخرنية عل الضعيد السياسي : 
«وكانت الطائفة تخدم عدة أغراض. فقد كانت توقر الوسيلة التي تكن أقل المواطتين شأناً من التعيير عن غرائزه 
الاجتراغية والاطمئتان إلى مكانته قي النظام الاجتماعي . وكاتت المجال الذي يمارس فيه حق المواطتة. فهو وإن لم 
يكن يُستدعى إلا نادرأ لكي يلعب أي دور في الحياة السياسية الخارجية. إلا أنه من الناحية المقابلة كان في مأمن 
من أن يتدخل حكامه السياسيون في شؤونه إل بشكل طفيف. إذ كانوا يوجه عام يحترمون استقلال الطوائف 
وطرائقها التقليدية. وما كان ينمي الوظيفة الاجتاعية للطوائف ليس كلها بل معظمها وبخاصة طوائف 
الحرف. عا لها عادة من ارتباطات مع احدى الطرق الدينية الكيرى»”*" . 


ثالثاً: الوقف والخدمات الاجتاعية والعلمية 


من يستعرض النصوص الفقهية الكثيرة في الاقتصاد الإسلامي و«المجتمع التكافل» في 
الإسلامء يستوقفه هذا الكم المائل من الاجتهادات والتوصيات والأحكام في مسألة 
الصدقات وأوجه صرفها على أعمال الخير والبر والنفع العام للمجتمع . ويأي في مقدمة هذه 
الصدقات الزكاة والوقف. 

لا شك أن ثمة فارقاً بين النص/ النظرية/ والواقع التاريخي. لكن التجربة التاريخية 
الاسلامية تثبت أن التجاوزات لا سيّا من قبل أهل الدولة أو المستفيدين منهاء لم تكن إلا 
مظاهر تتعايش مع أخرى في المجتمع . وتختلف درجات المفارقة بين النص والواقع حسب 
المراحل واكام و«شباب» الدولة والمجتمع أو ترهلهما. لكن في كل الآحوال. تبقى بعض 
الثوابتء منذ تأسيس نواة «الدولة» في المدينة» وحتى العصر العثياني» شاهداً على أن ا 
العربي قادر في ظل الاجتماع الإسلامي أن ينتج مؤسسات للنقع العام والخدمات الاجتراعية 
من طبابة وتعليم وميرات لليتامى والمعاقين ومستشفيات ومساكن ومطاعم شعيبية. . . وكل 
هذه الخدمات قامت على المبادرةء أو الالتزام بفريضة الصدقة من قبل أهصل الدولة أو أهل 


(15) غب وبوونء المجتمع الإسلامي والغرب. ج ”؟ء ص 1١١9‏ . 


يفيل 


الثروة والمكلفين. وشكل الوقف أحد أهم موارد هذه الخدمات وإطاراً مؤسسياً لها. ويعتبر 
الفقهاء أن «الوقف من الصدقات الدائمة غير اللازمة. وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمتقعة» . والأصل ف الوقف. كيا يقول الفقهاء. قول النبي 25 : 


«إذا مات الإنسان اتقطع عمله إل من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
له». و«الصدقة الجارية» فسرها العلماء بالوقف”" . 


ويشمل الوقف الكثير من أوجه المتفعة للمجتمعء إذ يشمل وقف المساجد والحوانيت 
والأراضي والخانات ودور العلم والمدارس والمستشفيات والأوقاق على المقابر. والأوقاف 
للقرض الحسن» ووقف البيوت الخاصة للفقراء. والسقايات. والمطاعم الشعبية التي يفرق 
فيها الطعام للفقراء والمحتاجين (كتكية السلطان سليم والشيخ محبي الدين بدمشق وتكية 
الحرم الإبراهيمي في الخليل) ووقف الآبار في الفلوات لسقاية المسافرين والزروع والماشية. 
ووق عقارات وأراض زراعية يصرف ريعها للمجاهدين أو يصرف - في حال عجز الدولة - 
لإصلاح القناطر والجسور. وكثير من الأوقاف كان ليصرف ريعه على اللقطاء واليتامى 
والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين. . . بل إن الوقف شمل ما حبس ريعه لتزويج 
الشباب والشابات الذين تضيق أيديهم أو أيدي أولياء أمرهم عن نفقات الزواج والمهر. 
وشمل ما يُقدم من حليب وسكرء حتى لقد جعل صلاح الدين الأيوبي في أحد أبواب القلعة 
بدمشق «ميزابا يسيل منه الحليب. وميزابا آخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء تأت إليه الأمهات يومين في 
كل أسبوع ليأخذن لأطفافن ما يحتاجون إليه من السكر والحليب»"" . 


ويمكن القول ان معظم دور العلم التي تأسست في القرن الرابع المهجري الذي يصفه 
آدم متز ب «عصر النبضة في الإسلام» ثم المستشفيات والبيمارستانات والمدارس التي تاشسنت 
في العهد السلجوقي وحكم آل زنكي والأيوبيين في المشرق. قامت بشكل أساسي على 
الأوقاف . 


ثم إِنَ مئات المؤسسات الاجتاعية والدينية كالجوامع والمدارس والخوانق والربط 
والروايا والتكايا والمستشقيات والبيارستانات الى يعددها محمد كرد على قِ مدن قِ بلاد 
الشام التي يعود بعضها إلى ما قبل العهد العثاني وبعضها الآخر إلى المراحل العثمانية الأولى. 
إنما نشأت واستمرّت بفعل الدعم الذي أمنته فا مؤسسة الوقف* 


)١7(‏ انظر: عبد العزيز الخياط. المجتمع المتكافل في الإسلام (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ عمان: مكتبة 
الأقصىء 14481). ص 37775 . 

(17) المصفر نقسة. ص 7737 

(18) يذكر محمد كرد على تبذة عن كل مؤسة من هذه المؤسسات. ويورد ذكرا ل 31١‏ مؤسسة في مدن 
الشام وحدها. من بينها ٠»‏ مدرسة في دمشق وحلب. وعدد من المستشفيات. انظر: محمد كرد علي. خسطط 
الشام. ج 3. ص 131-46 
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استنتاحات 


لا هدف العودة التارع مخية لمؤسسات المجتمع الأهلي في التاريخ العربي الإسلامي إلى 
تقديم صورة سجالية في حى الجدل الذي ارتفع في هذه المرحلة بين 00 العقل العربي 
المشطور بين «الديتي» و«المدني» أو بين «الإسلامي» و«العلاني». وإنما تطرح العودة التاريخية 
منبجاً آخر في فهم المصطلح والمفهوم وطبيعة علاقة الماضي بالحاضر وتأثيره في المستقبل . 

يخ ليس فكرا «ماضويا» كا اعتقد البعض . وما يِظَن أنه «ديني» لأن مرجعيته 

0 ميتافيزيقيا انتهت ت مرحلتهء كما رأت مدرسة أوغست كونت منذ مطالع 
القرن التاسع عشر. فالاجتهاد الديني هو أيضاً مثل وضعي للمقدّس في الزمان والمكان. أي 
في المدني. ذلك أنه يستجيب الحاجات الإنسان في المعيشة والاقتصاد وطرق الاجتماع والرأي 
والمشاعر. أما الاجتهاد الذي يصر على نعت نفسه بالعلماتي أو المدني أو الوضعي مقايل 
الدينيء فقلما يفلت من المقدّآس والمثالي والغيبي » إما بتأثير الثقافة الجمعية عن طريق اللاوعي 
الجمعي الذي لا يلبث أن يستيقظ زموزاء كا رأى يونغ في أورويا التي كبتت مسيحيتها ذات 
وقت. أو حركات استرداد (الأصوليات المسيحية في أوروبا وأمريكا)» وإما يتحول المقولة 
الوضعية إلى دوغ,ائية ى) هو حال بعض العلانيين المتشددين. والتشدّد في كل الحالات هو 
تعصّب فتئوي وعصبوية ايديولوجية. 

إن العودة إلى التاريخ لقراءة ظواهر الحاضر (المجتمع المدني. مثلا) من زاوية نبش 
الجذور. لرؤية ما هو انتروبولوجي (ثابت) ولرؤية ما هو تاريخي (متحول). تكتسب أهمية 
منبجية وليس مرجعية . إديححل نايد الماضي في مرجعية «ناجزة» . ذلك أن إنجاز معرفة 
الماضي هو أمر مستحيل» لذلك تتجدّد دائ) دعوات إعادة قراءة التاريخ . فطالما أن أدوات 
المعرفة متجدّدة. فإن ثمة حاجة دائمة لإعادة البحث في التاريخ وتجديد قراءته 


وإن التنبه إلى قراءة تاريخية ععربية ل «المجتمع المدني» يحمل ضمناً هموماً تراوح بين 
هاجس البحث عن «الأصيل» أو هم التواصل والاستمرار في «هوية ثقافية» أو هاجس التاثل 
مع الآخر. 

وإذا كان كل هذا 0 قِ السيكولوجيا الثقافية. فإن موقف التخطي والتجاوز 
للجانب السيكولوجي أضحى أمرً ضرورياً. وعلى طريق بلورة هذا الموقف تقترح الورقة 
الخلاصات والتوجهات التالية : 


١‏ إن جذور المجتمع المدنيء عا هو حالة استقلال أو توازن مع الدولة. موجودة يكثافة 
التاريخ بما هو حالة معرفة متجدّدة ونقدية للماضي . : 

أما الانقطاع الخاصل ف هذا الوعي » فسيبه تمارسات وتوجهات الدولة التوتاليتارية 

المحلية التي تمائلت في ايديولوجيتها وهياكلها وأحزابها مع تموذج الدولة القومية الحصرية في 


لحيل 


الغرب» وثقافة سياسية شاعت بين النخب مفادها أن التغيير لا يحصل إلا بركوب مغامرة 
السلطة. أي عبر استعادة نموذج الدولة المتغْلّبة ودإمارة الاستيلاء» في تراثتا العربي 
والإسلامي . 
إن ما بقي من تراث المجتمع الأهلٍ القديم لا يعدو أشكالا من التهاسك الاجتاعي 
0 الذي اخترقته علاقات الإنتاج الجديدة وأغاط الاستهلاك الحديثئة. فطائفة الحرفة 
أخلت مكانبها للتقابة الحديئة. وتعددية الطرق والمذاهب أخلت مكاتها للأحزاب وتعلدية 
البرامج السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 
وأما مؤسسة الوقف وبقية الصدقات (كالزكاة. مثلا). فهى مؤسسة تاريخية دينية قابلة 
للتجديد. بل من الواجب تجديدها وإحياؤها وإنقاذها سواء من الترهل الذي أصابها في 
بعض مراحل الدولة السلطانية» أو من التسلط الذي تحكم بها في مرحلة الدولة العربية 
المعاصرة. إذ كان الوقف قد تحول إلى وسيلة لتمركز الملكية في العائلة الواحدة (شيوع الوقف 
الذري). أو إلى وسيلة إثراء غير مشروع لدى متو الوقف الذين حولوه إلى شبه ملكيات 
خاصة متوارثة . كما أنه تحول مع ازدياد مساحته إلى عائق في وجه احياء الآأرض واستثمارها 
من قِبَل الفلاحين. وتي المرحلة المعاصرة الع الوقف إلى أجهزة الدولة ووزاراتها ففقد قيمته 
الاستقلالية وغاب دوره الديي في إنشاء ودعم المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز 
البحث العلمي والخدمات الاجتاعية . ولا شك أن الوقف. إذا ما رك على إحياء دوره عير 
مؤسسات وجمعيات مستقلة ووفق هذه الرؤية الخيرية - الاجتماعية والعلمية (وهي في أساس 
وظيفته)ء فإنه سيقوم بدور مهم في إحياء المجتمع المدتي العربي الحديث,. وفي إقامة علاقة 
توارنت أكيد مع دولة عادلة ديمقراطية . 
لكن كل هذا يبقى مشروطاً بطبيعة نظرة العقل السيامى إلى مسألة السلطة. وصولا 
إليها أو استمراراً في نصايها. أي كيف الوصول إليها وكيف الاستمرار فيها؟ 
إن التجربة التاريخية العربية والإسلامية أنتجت «دولة سلطانية» لا يؤمن أهلها وأسرها 
بتداول للسلطة» لكتها بالمقابل شهدت مجتمعاً أهلياً تخلله تعبيرات من المبادرات والحريات 
والمشاريع الاجتماعية والعلمية ومواقف معارضة وممانعة في إطار العصبيات والقبائل أو في إطار 
الملل ا أو تي تنظييات الحرف وطرق الصوفية. ولكن ذلك ظل مرتهناً ا أو 
خللا - بمراج الحاكم ومدى استعذاده وتقبله وتجاوبه . 
وفي المرحلة المعاصرة لم تعد هذه البنى والمؤسسات. مع المستجدات العالمية من اتصال 
وإعلام وتقنيات تنظيم وتعبير وتمثيل وأنغاط إنتاج واستهلاك )م تعذ) كافية. وإِن وجدت., 
للتعبير عن حاجات المجتمع الأهلي. بل أحيانا أضحت مداخل تجرئة وحروب أهلية, لا 
مداخل توحيد وتوازن (كحالة القبلية والعصبية والطائفية . . . ). 


لقد أضحت الديمقراطية ‏ ومدخلها الأساسى تداول الحكم عبر الانتخاب والبرلمانية - 
هي الإطار المستوعب لمذه التعددية الاجتياعية » وهي الشرط لقيام المجتمع ا مدي الحديث قٍ 


ضن 


أقطار الوطن العربي كحالة استمرار وتطوير وتجاوز لحالة المجتمع الأهل الذي شهدته 
مجتمعاتنا في مرحلة الدولة السلطانية. 

ومع ذلك» تبقى المشكلة كامنة في عقل أهل الدولة العربية المعاصرة الذي يأي فكرة 
التداول: وفي عقل المعارضة العربية على اختلاق اتجاهاتهاء التي تستعجل أمر الاستيلاء على 
السلطة. وبين نزعة التأبيد من جهة والرغية الجاغة في الاستيلاء من جهة أخرى. ستطول 
محنة الديمقراطية وتتعثر نشأة المجتمع المدني العربي 


تفن 


أل . 9 ل أي 
غالرريّارة 


اقرح بداية نسبة ة الملجتمع المدني إلى المدينة. ليس للقرابة اللغوية فقطء. ولكن لأن 
المدينة ليست مكاناً اجتماعياء وإنما هي الميدان الذي تتبلور فيه الجاعة . والانتساب إلى 
الجاعة لا يعني انتاءً إلى دولة ويمكن أن نجد في والأمة» ووالجباعة» أسس ما نسميه بلغتنا 
المعاصرة «المجتمع المدني». خصوصا حين تأخحدذ يوجهة ة نظر ترى أن الأمة أو الجماعة تتحقق 
خارج سلطة الدولة وداخل «المصر الجامع . 


ويمكن أن نميزني هذا السياق بين المدينة كمكان اجتماعي ومسرح للإنتاج والعمل 
والسلطة. وبين مفهوم المدينة الذي كانت مجهوداً خالصاً للفقهاء. وهذا التمييز هو منبجي 
بالدرجة الأولى. يخدم غرض التأسيس للمجتمع الماني في التاريخ العربي - الإسلامي . 


لقد انشغل التفكير العربي ‏ الإسلامي في العصر الحديث بالبحث عن جذور الدولة في 
الإسلام وأصوها. ويذل الحهد لتأكيد فكرة «الدولة الإسلامية» تنبا لافتراض قائل بأن 
الإسلام لا يحيا إلا بإحياء دولته . على العكس من ذلك. فإن هذه المداخلة ستتجه في اتجاه 
آخرء فالنظر في التاريخ العربي الإسلامي سيقودنا إلى ملاحظة افتراق الدولة عن المجتمع 
المدني. وأن الشريعة تتحقق وتحيا في الجماعة وليس في الدولة. ومن هناء فإن إعادة النظر في 
طبيعة الدولة في التاريخ الإسلامي. وفي مؤسساتها ووظائقهاء ثم علاقتها بالشريعة والمدينة, 
يُفترض أن تؤدي بنا إلى بلورة أسس المجتمع المدني في التاريخ العربي . 

يتعلق الأمر بمراقية انقصال الدولة عن الجاعة في التجرية الإسلامية المبكرة, الأمر 


الذي تلمسه من خلال مواقف المعارضة الي واجهتها الدولة الأموية منذ بداياتهاء ومن خلال 


تبنيها تقاليد عربية سابقة للإسلام» ولكن بشكل خاص من خلال شروعها بتبني مؤسسات 
الحكم والإدارة المأخوذة عن الدول السابقة للإسلام. . إن آداب الكتّاب العائدة إلى تلك 


شن 


الفترة تظهر نوع السلطة الآخذة بالتبلور. فأعمال عبد الحميد الكاتب واين المقفع الكاتب"2. 
وكذلك العودة إلى الوثائق الديوانية تُظهر أن الدولة الآخذة في النمو تبني مك تبعاً 
لوظيفتين محددتين: جمع الضرائب وحماية الأمن . إن الدولة عي حماية الإسلام والتزام 
الشريعة. إلا أن العلياء والفقهاء خاصة كانوا مدركين للمفارقة التي تضع الدولة علي هامش 
الجماعة أو خخارجهاء وإذا كان كاب الدواوين أرادوا أن يكون و مذهب رسمي واحد في 
سييل دمج الدين بالدولة. فإن الفقهاء ء رفضوا ذلك. وقد حاول ابن المقفع الكاتب أن يقنع 
الخليفة المنصور بذلك. إلا أن الإمام مالكاء ق الواقعة المعروفةء رفض التوحيد القسري: 
ليس إلى ذلك من سبيل لأن أصحاب رسول الله ويةِ» اقترقوا في الأمصار, فحدتواء فعند أهل كل مصر 
علم. وقد قال رسول الله: «اختلاف أمتي رحمةء»”)» ‏ 


عدو انث اش اتلد ع عدا وين الأول حك بالرانة وتملي اجوند يها 
ودواوينها وارتسام تقاليدها وكذلك وظائقها المحددة. والثاني يتعلق بالجياعة التي جعلت من 
«المصر الجامع » ميدان تحققها. وحسب الإمام أحمد, فالمدينة لا يجوز أن يحدث فيها حدث أو 
تؤوي محدثا”». وحسب ابن مسعود يحتكم أهمل المدينة إلى الفرائض ويفضلون بمعرفتهم أمور 
الدين. وحسب حملة الفقهاء لا تكون المدينة إلا إذا جمعت القاضي والجامع والسوق 
أصلا . 


احتفظ النظام الديني با باستقلاله عن النظام السيامي» ويبمعنى أدق: عن الدولة. وتطور 
الفقه يمعزل عن الدولة. وأصغى الفقهاء ء لأحكام الشريعة واستجابوا لمتطلبات الحياة المدينية . 
وشكلت المدينة فضاءً تشريعياء وخضعت في حياتها اليومية لأحكام الفقه في الميراث والبيوع 
ومسائل العمران وتنظيم حياة العمل في الأصواق. وكذلك تنظيم شؤون الجماعات الدينية غير 
المسلمة. أما الدولة فقد طورت أجهزتما باعتمادها على كتابهاء أي الإداريين ذوي الأصول 
الفارسية الذين صاغوا قوانيتها ومؤسساتها اليريدية والضريبية وحتى العسكرية. وحسب 
هاملتون غب: «إن النظام الديني كان قد رقضض أية سيطرة تحاول التقاليد الاجتماعية العربية أن تفرضها على 
أي من مثله العليا في الدين والنظام . فلم تم النصر في مقاومة الشعوبية رقض النظام الديني على التحو نقسه 
المفهوم الفارسئ : الذي يرى في الإسلام ديناً ودولة 26‏ 


(1) انظر: إحسان عباسء عيد الحميد بن يحسى الكاتب وما تبقى من رسائله (عّان: دار الشروق» 
9424ل1). 

(؟) صبحي المحمصاني. مقدمة في إحياء علوم الشريعة (بيروت: دار العلم للملايين» 1957). 

(7) الإمام أحد. المستد 

(4) انظر على سبيل المثال: محمد بن أحمد العقباق التلمساني» تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر 
وتغيير المناكر. وانظر أيضاً: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
أخلاق الملك وسياسة الملك . 

(05) هاملتون الكسندر روسكن غبء دراسات في حضارة الإسلامء تحرير ستانقورد شو ووليم بولك؟ 
ترجمة إحسان عباس » محمد يوسف نجم وتحمود زايد (بيروت: دار العلم للملايين. 191/5)ء ص 37 
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إن مراقبة هذا الانفصال بين الدولة والمجتمع المديني يبينه التطور التاريخي وتغلّب 
الدولة السلطانيةء ويستلزم اجراء طرائق البحث الاجتماعي والأنتروبولوجي لدى العودة إلى 
المصادر الفقهية وسواها. وقد أدرك كاب السياسة والفقهاء مظهراً أو أكثر من مظاهر انفصال 
الدولة عن الجماعة. فالطرطوشي رت 5٠‏ ه/8 ه١٠‏ م) في سراج الملوك يشير إلى انفصال 
الشريعة عن السياسةء أو ما يسميه الأحكام والسياسات. ويقول بهذا الخصوص: «أما بعد 
فإني لما نظرت في سيرة الأمم الماضية والملوك الخالية وما وضعوه من ن السياسات في تدبير الدول والتزموه من 
القوانين في حفظ النحل. فوجدت ذلك على توعين أحكاماً وسياسات. قأما الأحكام المشتملة على ما اعتقدوه 
من الحلال والحرام والبيوع والأتكحة والطلاق والاجازات ونحوهاء والرسوم الموضوعة لها والحدود القائمة على 
حلاف امنيا قا اسطلحزة عاد يطقرقم لسن حل حو + م يران ولا أنرل القهبية من ساطان ,60 


أما سبط ابن الجوزي (ت 105 ه/157١‏ م)., فإنه لا يقر بهذا الانفصال فقطء بل 
يرفض خروج السياسة على الشريعة. ويقول: «وجما أعمله كثير من الولاة أعهم يقعلون فعلاً لا تجيزه 
الشريعة من قتل من لا يجوز 5 قتله وقطع من لا يجوز قطعه ويسمون ذلك سياسة . وهذا غاية الخطأ لأن معنى 
قوهم هذا سياسة أن الشريعة ناقصة. . .6" . 


ويُقر ابن خلدون (ت 804 ه/1107 م) بافتراق السياسة عن الشرع. ليس من 
الوجهة النظرية بل من التاحية الاجرائية. وفي معرض حديثه عن والي الشرطة يقول: «هي 
وظيفة مرؤوسة لصاحب اليف في الدولة وحكمه نافذ قي صاحبها في بعض الآحيان. وكان أصل وضعها في 
الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أولً. ثم الحدود بعد استيفائها. فإن التهم التي 
تعرض في الجرائم لا نظر للشرع في استيقاء حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه 
الحاكم 6 , 


وبذلك. فإن ابن خلدون لا يتحدث عن الانفصال بين السياسة والشرع فقط. بل 


يبن ن اتوعين من السلطة الاجرائية ثية داخل المديتة يتولى إحداهما والي الشرطة الذي يتبع حكم 
السياسة. وسلطة المحتسب التى هي سلطة تلتزم حكم الشريعة. 


ولدى الفقهاء الذين كتبوا في الحسبة النظرية أمثال الغزالي وابن تيمية» وأولشئك الذين 
كتبوا في الحسية العملية أمثال الشيزري وابن الإخوة والسقطي. فإن مراقبة القضاء المديتي 
مي من اختصاص الشرع. ٠‏ وكذلك تدبير شؤون الجماعة وانتظام أحواها. وقد لحتو نيه 
المراقبة الشرعية للمحتسب. الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر. وله أن يؤدب وينبه 
ويعذر. وهو الذي ينظر ني الأسواق والبيوع وأحوال الأصناف الحرفية. والمؤسسات القائمة 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. سراج الملوك. تحقيق جعفر البياتي (لندن: منشورات رياض 
الريسء. *194). ص 20 -31. 

(7) أبو الغرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . الجليس الصالح والأنيس التاصح . تحقيق فواز فواز 
(لندن: منشورات رياض الريس. *144). ص 53. 

(4) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار القلم. [د.ت.]). ص 70١‏ . 


يرن 


في المدينة من المسجد إلى البيهارستان إلى المدارس والحّامات والسجون وغير ذلك . . . إلخ . 


إن أوضح تعبير عن افتراق سياسة الدولة عن الشريعة نجده عند المقريزي 
(850 ه/١1551‏ م) الذي يقول ف خططه : «هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد مُلئت قلوبهم 
رعباً من جنكيز ان وبنيه. . . وكانوا إتما ربوا بدار الإسلام ولْقَنوا القرآن وعرقوا أحكام الملة المحمدية. 
قجمعوا بين الحق والباطل 90 الجيد إلى الرديىء وفوّضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج . وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا إليه النظر في الآقضية الشرعية. كتداعي 
الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك. واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جتكيزخان والاقتداء بحكم 
الياسة (السياسة) فلذلك نصيوا الحاجب ليقضي بينهم فيا اختلفوا قيه من عوايدهم والأخد على يد قوييم. . 
على مقتضى ما في الياسة»"', 


وتبعاً للمقريزي. فإن السياسة, أي القوانين العرفية» يُعمل بها داخل نطاق الدولة 
بشكل خاص» أي داخل الطبقة المملوكية وليس خارجها. قلم يكن جعمم ١‏ المديئة يدار 
بواسطتهاء إنما يدار تبعاً لقواعد الشريعة وأحكامها بواسطة القضاة الذين هم حكام الشرع . 


كان الانفصال بين الدولة والمجتمع المديتي قد بلغ مداه مع قيام الدول العسكرية من 
بويهية وسلجوقية ومملوكية. كاتنت الدولة في مصر وبلاد الشام بأيدي مماليك مستوردين خلال 
ما يقرب من ثلاثة قرون من الزمن. زمن الدولة المملوكية. ويمكتنا أن نتساءل كيف أمكن 
طغمة من الأرقاء المياليك أن تجعل من الدولة دولتها إذا لم يك معتى الدولة قد انحصر في 
مجرد حماية الثغور والقيام بأعباء الحرب والأمن وجمع الضرائب من الأرياف؟ وواقع الأمر أن 
المجتمع المديني قد استطاع أن يدبر شؤونه بقواه وأن يشكل قيادته من العلاء والأعيان. 
وحسب لابيدوس.» فإن الأمور كانت تجري على النحو التالي: «في الوقت الذي تكونت فيه 
طبقة الخاصة من السلطات وحاشيته والأمراء الماليك ذوي الرتب العالية والموظفين. نشأت 
طيقة اجتاعية ثانية سّميت الأعيان» التي أشارت بشكل خاص إلى العلماء القياديين والزعماء 
الدينيين. . . إلح . وقد قامت صلات ونوع من التحالف بين العلماء الذين هم وحكام المديتة 
الفريدون» - والتعبير للمؤرخ لابيدوس وبين أمراء المماليك» إذ اعتمد العلياء على النظام 
العسكري لتحقيق الاتضباط في المدن وقمع البدع والعتف. وحسب لابيدوس أيضاًء فإن 
حياة المدن خضحت لسلطة العلماء ما عدا حقلين هما: الدفاع عن المدن والسيطرة على الموارد 
الريفية»*"". إن قراءة في أحوال المجتمع والأهالي في العصر المملوكي تبين كيف أن المدينة 
كانت تشكل مجتمعا يرعى شؤوته باحتكامه إلى أحكام الشريعة. ومن هنا الأدوار الحاسمة 
الي أحبها العلماء وخصوصا القضاة منهم في تلك الفترة. 


(4) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي . الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار 
يختص ذلك يأخبار اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (بيروت: دار صادرء [د.ت.]) 
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)٠١(‏ لابيدوس. مدن الشام في عصر الماليك. ترجمة سهيل زكار (دمشق : دار حسان للطباعة والنشرء 
عمو ص 75 184 و5١75‏ 


ناوا 


هذا الانفصال بين السياسة من جهة والشريعة من جهة أخرى. وكذلك انفصال 
الدولة عن المجتمع» كا نلاحظه في أعمال كاب وفقهاء مسلمين. في الواقع التاريخي نفسه. 
هو المدخل المناسب لرسم ملامح المجتمع المديني واستقلاله عن الدولة وسياسته . 

لقد شهد التاريخ العربي أشكالاً منوعة من الدول وإن لم تختلف في نوع وظائفهاء فقد 
اختلقت في أشكال ا وأعراقها وقوانينهاء إلا أن التاريخ العربي عرف نموذجاً موحد 
ومتنامياً للمجتمع المديني ؛ كان المجتمع المديني منوعاً من الناحية الدينية» المسيحيون واليهود 
إلى جانب المسلمين الذين يتوزعون بدورهم إلى مذاهب فقهية مختلفة في أحكامها 
واجتهاداتهاء إلى جانب الجماعات والأعراق والجنسيات المتنوعة. بالإاضافة إلى طرائقه الخرفية 
وطرقه الصوفية وغير ذلك . إلا أن هذا المجتمع كان مشمولا بيرعاية الشريعة الي توحده 
وتوحد ثقافته. وكان العلاء هم قادة هذا المجتمع المديني وليس الأمراء أو الحكام . وقد تيقن 
العلاء أن الإسلام يتحقق في الجاعة وليس في الدولة . 


ومن هناء فإن المدارس الققهية لم تنم في الحوافز المدينية قحسب. بل هي التي نسجت 
الحياة المدينية وطبعتها بأحكامها. هذا النسيج المديتي كان أقوى من الدولة بكل أشكاها 
التقليدية. ليس فقط لأنه استطاع أن يحافظ على استقلاله وأن يجامبها حين أرادت أن تفرض 
هيمنتها عليه. ولكن لأن نشاط الحكام كان يندرج ني نهاية المطاف في إطار المجتمع المديني 
حين كانوا ينشئون مؤسسات للتقع العام. فكان نظام الوقف يحيلها إلى «ملكية» مدنية ليس 
للدولة أو الحكام شأن فيها. 

في جميع ما تقدم, أردنا أن نحرر وجهة نظر مفادها أن المجتمع المديني قد عير عن 
الجاعة باستقلاله عن الدولة بل بانقصاله عنها. إلا أن وجهة النظر هذه لا بد من تعزيزها 
بالانتقال من يحرد البحث في فكرة الدولة إلى البحث في واقعها التاريخى في التجربة العربية ‏ 
الإسلامية. وينبغي الكشف عن انغلاقها وسرّية أجهزتها وضيقها ولغتها الغريبة وغير المعروفة 
بعد أن ننزع عنها ما يحيط بها من هالة وقداسة. وبالمقدار نفسه. فإن البحث لا بد أن ينتقل 

ة «الجماعة» ووالأمة» إلى الجماعة في معاشها ومجتمعها المديني . 


وقد قام وجيه كوثراني يعرض مميز للمعاش المديني. والواقع أن البحث في السجلات 
الديوانية العائدة إلى العصور المتأخرة المملوكية والعثانية تمدنا بمعطيات هائلة حول الحياة 
اليومية في المدينة الإسلامية. أو ما يمكن أن نسميه المعاش الواقعي للمجتمع المديني. وني 
هذا السياق. فإن دور القضاة ورجال الدين وكل القيادات الوسيطة من النقباء ومشايخ 
الطوائف' والحارات إلى 00 المدرسي ونظام الوقف لا بد أن يتكشف عن معطيات جديدة 
في إطار موضوعناء وهذا ما تشير إليه المحاولات الأولية التي أخريت في هذا المجال. 


ولا بد من القول أخيراً إن هم الحاضر يطغى على التاريخ . وصورة العللاقة التارخية 
بين المجتمع والدولة. تبعاً للوجهة الي اتخذعها ورقتنالء تشكل نقيضاً لعلاقة الدولة بالمجتمع 
في الحاضر. فالدولة العربية الحديثة منذ محمد علي باشا في مصر لم تقم إلا عبر التدمير المنظم 


هنا 


للمجتمع ومؤسساته وممثليه وقواهء بأسم الحداثة ومطلب القوة. من أجل إخضاع المجتمع 
والنيابة وإلحاقه بمصالحها. 


وانه لمدعاة إلى التأمل أن نرى أن العرب لا يتقدمون إنسانياً وثقافياً واقتصادياً إلا في 
القطاعات الي تشع خارج ركابة الدولة . 


يفنا 


الحا كدكات 


١‏ أحمد صدقي الدجاني 


يورد ابن بطوطة أخباراً كشيرة عن الأوقاف وأنواعها وغرائيها في معرض حديثه عن 
دمشق وعجائب ما شاهده فيها. ويذكر رحالة آخر غيره كيف أن الحرفيين كانوا يتناقسون 
على استضافته حين حل بإحدى مدن الأناضول, وذكر أن لكل جرفة تنظيمها وشيخها وبيت 
ضيافتها . 

ويلفت نظرنا في أحوال المجتمع الأهلي في تاريخنا ظهور جماعات الزعر والشطار والفتوة 
حين يقع الحكم في مهاوي الظلم وتختل الأمور. وهذا ابن طوق يحدثنا في يومياته. في ما 
يورده الياحث عبد الودود برغوث.» عن أن هذه الجاعات الي كانت تعيث في الأرض فتقطع 
الطريق وتنهب الأموال تتحول أحيانا إلى قوى مسلحة ضد الظالمين فتقف في صف شيخ 
الإسلام مؤيدة له في مواجهته ظلم الحاكم (فهذه جماعات تستحق منا أن ندرسها). وقد لفت 
نظري شخصياًء في دراستي عن بلدتي يافا منذ أواخر القرن الثامن عشرى أن علاءها تمكنواء 
تحت قيادة المفتي أن يوفروا للناس متطليات كثيرة ة في غياب الحكومة عذة مرات: من ذلك 
تجديدهم بناء الأضرحة والجوامع. وتوقيرهم التعليم والأمن. . . ثمء مالنا نذهب بعيداً 
ونحن نعيش في زمن الانتفاضة وقد دخلت عامها الخامسء وما أكثر الصور الرائعة التي 
برزت على الصعيد الاجتماعي فيه. كا أننا نشهد بأعينناء ونحن في بيروت. كيف أن مجتمعنا 
اللبتاني استطاع القيام بتفاصيله في وقت غايت فيه الدولة غياباً يكاد يكون تاماً . 


ما نود أن تخلص إليه من هذه النقطة هو أن تاريخنا حافل بأمثلة عديدة على الوجود 
القوي لمجتمع أهلٍ في حياتنا عبر العصور. وبحثنا في «المجتمع المدني» اليوم يتطلب بعد 
الدراسة الميدانية لجوانب الواقع القائم. الرجوع إلى هذا التاريخ لفهم أصول واقعناء وهذان 
ركنان أساسيان في مدرستنا 0 بية في علم السياسة يتكاملان مع ركن التعرف إلى الفكر 
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السيامسى عبر العصور وني مختلف المجتمعات وملاحظة تطوره والاغتناء يدراسته دراسة 
د ل ره و يدر 


مقارنة . 
؟ هادي حسن 

لأن المجتمع العربي يتسم بالتراتب العمودي سواء ارده أو بالانتماء. فالفرد مضطر 
إل ترتيب انتائه وولائه إلى سلسلة متصاعدة تبدأ بالعائلة و تنتهى بالدولة. رودا بالطائقة 


والحرفة والقبيلة. وكما هو معروف. تكون درجة قوة الولاء أو الانتّاء متناسية عكسياً مع 
هرمية هذا التراتب العمودي. والسؤال هو عن كيفية قيام هذا النسق الهرمي والعمودي 
والمتنوع بوظيفة الاندماج بفضاءات اجتماعية وسياسية تتسع دوائرها باتساع المجال الذي 

ينتمي إليه الفرد. وهل لهذا النسق تأثير على التسلطن؟ من ناحية أخرى. من المعروف أن 
ا إلى الدولة يفترض تعين فضاء مكاني محدد. يشعر المرء بضرورة انتمائه إليه. ومن 
المعروف أن الدولة العربية الإسلامية / يكن لديها فضاء مكاني محدد؛ فدار الإسلام هي أينا 
وجدّ المسلمون ‏ هذه المسألة, لها علاقة أساسية بمسألة الانتماء والولاء» ومن ثم بعلاقة 
المجتمع المدتي بالدولة . وكنت أتنى على بحث تأصيلٍ أن يتناول ذلك بوضوح. قالأمر يتعلق 
هنا بنسق الانتماء والولاء. ومن ثم صياغة العلاقة بين العام والخاصء هذا إلى جاتب راهنيته 
في صيرورة الدولة القطرية . 


رياض قاسم 


أشير إلى الربط بين المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي. الذي اعتمده الباحث. 
أساساً فِ دراسته . وهو من الوجهة الأكاديمية البحتة غير معفى من التعليل, ووضع الفارقء» 
بَلْهَ ما يشوب الثنائية من اندماج وتمايز. هذه النقطة اتجهت عند الباحث إلى المجتمع 
الإسلامي فقط. 

"غير لعا أعقل بق النحقه وتحديداً في ما يتعلق ببّنى التشكيل المعارض لسلطة 
الدولة. ذلك التشكيل المدني الذي تجسد في ثورات أهل البيت وبتى بي هاشمء في العصر 
الأموي . 

فهذه التيارات المدنيةء أو البّى الاجتماعية التي صارت مسلّحة في فترات محدّدة» 
ومعينة. ايتغاء اسقاط النظام الطاغيء لم تحدث في غفلة من الزمن» كا لم تنشأ طفرة. و[ 
كانت في بُناها التحتية تتشكل من اجاهات جرفية شتىء وتتميز بتنوع الانتماء الاقتصادي . 
وهي لولا تأطرها ف تنظييات» وهياكل» واتتسابات نقابية في غاية الدقة والتراتبية لما 
استطاعت أن تقوى على البقاء. وأن تقوى على الصمود. وأن تقوى على المجاببة. تلك 
المجامهة الي إن / تستطع أن تُسقط الطاغية, لكنبا فككت قواهء وجعلته ينهار في التهاية. 
وما الاشارات الكثيرة إلى عمل العيون أو الجواسيس أو رجال المخايرات» الذين كانوا كثرة 

برة إلا البرهان على قوة التجمعات المانية الجارعة. فقلقد كانت هناك أشكال من الحكم 


1 


المدتي تقف مجامهبة للحكم الطاغي . فماذا نسمي أو ننعت هذه الأشكال الشعبية أو الخلايا 
الاجتاعية المنظمة غالياً؟ 


ثم إن الباحث لم يشر إلى أشكال العمل النقابي» والتنظيم الحرني للجباعات في القرنين 
الأول والثاني. وهو ما نجده في أعمال تراثية كثيرة» نذكر على سبيل المثال لا الخصرء أعمال 
الحاحظ. 


غ ‏ عزيز العظمة 


أود أن أعلّق باختصار على قول ورد في بحث وجيه كوثراني. هو قول واسع الانتشار في 
الأدبيات السياسية والتاريخية والاجتاعية العربية المعاصرة. ذلك هو القول بالفصام بين 
الدولة والمجتمع أو الدولة والأمة التي يرى كوثراني أنها لم تندمج اندماجاً عضويا في الدولة . 


ليس هذا القول في رأبي قولاً بريئء بل هو ذو شروط ايديولوجية كبيرة. وهوليس 
قولا لتعيح] تاريحخيا خضوضاً إن اعتيرنا مفهومٍ السياسة الشرعية في العهدين المملوكي 
والعثماني على وجه المختصوص . وليست الدولة تأنيا. ولا يمكن أن تكون. موصع اندماج 
للمجتمع. » فهي من فضاء سياسي وقانوني وإداري متمايز ولا بد أن يتمايز عن المجتمع ؛ 
والعلاقة بين الاثتن بالغة التعقيد عل الدوام. ولا يمكن إرجاعها إل الانفصام والاندماج . 


وليس الكلام حول قصام الدوله والمجتمع إدند إل جزءاً من خطاب سياسي واسع له 
أعتقد أن وجيه كوثراني يؤيدهء ولكنني على قناعة بأن للقول موضوعية قد تغاير مقاصد 
الاندماج العضوي بينهها شأن محمود. بل انه الوضع الطبيعي للعلاقة بين الاثنين. إن هذه 
النظرة العضوية تدولن المجتمع وتردٌ الدولة إلى المجتمع كمساحة منبسطة مستوية لا تمايزات 
فيها. ومن المعلوم أن هذه النظرة الي يتبناها الإسلام السياسي . إنما هي نظرة تقوم على خيال 
كلاني يروم استخدام الدولة لتطويع المجتمع وفرص الاستواء والتجانس غير الطبيعي عليه . 
© حيدر إبراهيم علي 

تميل الورقة إلى ما يمكن أن نسميه التاريخ الاعتذاري. وهو شكل من أشكال التبرير 
لعدم مساهمتنا في صياغة بعض المفاهيم والوقائع السياسية . إذ يحاول هذا التاريخ أن ينقب 
عن بعضص التشامهات والتاثلات بين التاريخ العربي والتاريخ الإنساني العام . ولكن "مماولاات 
صك مفاهيم أو إلصاق تسميات قديمة على حقائق جديدة. لا يجدي شيئاء لأن المفاهيم هي 
نتاج تاريخي - اجتماعي وليس تجرد معطيات لغوية. فالمجتمع الأهلي كها تذكره الورقة - 
ليست له أي صلة بمصطلح المجتمع المدني لأن المجتمع الأهلي هو في الحقيقة. وحسب 
شرح الورقة. يمكن أن إيسمى المجتمع العشائري أو القبلٍ أو المجتمع الأبوي الممتد. وهو 
جتمع «أنصر أخاك ظالاً أو مظلوما». هذا جانب تساندء ولكن لا يسعى هذا المجتمع الأهلي 
إلى الوصول إلى السلطة. كما أن الأمثلة التي أوردت لتأكيد وجود انتفاضات واحتجاجات. 
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تبقى غير كاملة لأنها لا تبين ردود فعل السلطان أو الخليفة وبالتالي انعكاسات ذلك على بقية 
المجتمع . 

النقطة الثانية» هي وجود الدولة السلطانية التي لا تسمح بتداول السلطة ثم ذلك 
النزاع الخالد بين تأييد السلطة وسعي المعارضة إلى تغيير السلطة. القضية هى القبول 
بالديمقراطية وتمارسة الديمقراطية سواءً في السلطة أو المعارضة. ودلت التجربة على تخي 
الأحزاب والقوى السياسية عن الديمقراطية حين تصل إلى الحكم بما في ذلك الجماعات 
الإسلامية التي تعتبر نفسها أكثر المتضررين من القمع . 

هناك علاقة عكسية بين السلطة والحرية. وبالتالي انعدام شروط المجتمع المدني في 
حالة قوة السلطة . فالمجتمعات العربية - الإسلامية عرقت طاعة الحاكم خشية الفتنة أكثر مما 
عرفت الحرية وحق الاختلاف. لذلك أي تقديس واطلاق للسلطة يعتي تضييق مساحة 
الحرية, ضرورة تقييد السلطة السياسية ونسبيتها وعدم اعطائها أي صبغة أو مضمون ديني 
لكي لا نجعلها سلطة مطلقة تحكم بالحق الإلي ولا يمكن الاعتراض عليها لأنها تحكم باسم 
الله وليس باسم الشعب باعتبار أن الحاكمية لله. فالمطلوب تأكيد إنسانية السلطة السياسية 
ونسبيتها . 


5 - مبدر الويس 


يمكن القول ان التاريخ العربي يذكر لنا أن هناك مؤسسات أو ما يشابه المؤسسات 
أقيمت ونشأت في التاريخ العربي. 

ففي صدر الإسلام كان هناك أهل الحل والعقد الذين يشكلون مجلس شورى للخليفة 
في الدولة العربية الإسلامية الأولى» وني عصر الخلفاء الراشدين. فقأهل الحل والعقد هم 
خيرة علماء ومفكري الأمة يرجع إليهم الخليفة للاستنارة والاعتماد على آرائهم في حل قضايا 
الأمة والدولة . 
الندوات الفكرية والدينيه حيث كان للمساجد دور كبير في هذا المجال. ثم ظهرت بعد ذلك 
في المجتمبع العربي الإسلامي تنظيهات أو مؤسسات أخرى كالوزارة في العصر العيبامي. 
والحقيقة أن المجتمع العربي الإسلامي كان يسير في تنظيمه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
على هدي أحكام القرآن وسنة الرسول (كِةِ) وآراء المجتهدين المسلمين الكبار. 

والحقيقة انبنى لا أسد ستطيع القول يشكل جازم إنه كانت هناك مؤسسات مجتمع مدني 
بالمعنى الذي نعرفه في القرن العشرين. وإنما يمكننا القول إنه كانت هناك يدايات أولية 
مجتمع مدن قائم على العدل والمساواة والقانون قِ العصر الذهبي للدولة العربية الإسلامية 
الأول خاصة ان المجتمع القائم الآن نشأ مع ظهور العغراطة الغربية التقليدية» والمجتمع 
العربي الإسلامي ل يتبنَ هذا المفهوم القائم في الديمقراطية الغربية . 
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/ا - عصام خليفة 


لا شك أن الموضوع الذي تناوله وجيه كوثراتي وعقب'عليه خالد زيادة هو بالغ 
الاتساع . ومن الصعب ضمن ورقة محدودة أو أوراق ايفاؤه حقه من الإحاطة الشاملة, مع 
العلم أن البحث والتعقيب فيها الكثير من الغنى . 

انطلاقاً من ذلك أسبجَل بعض الملاحظات . 


أولاً - ألم يكن من الأفضل التوقف يسرعة عند التكوين الاجتماعي ‏ السياسي ‏ 
الديني - العسكري للدولة العربية قِ محتلف حمباتها (ابتداءً من المترة الأموية. تور 
بالفترات العباسية والفاطمية والسلجوقية والمملوكية وصولاً إلى مرحلة الدولة العثانية) . 


ثانياً ‏ ألم يكن من الواجب إبراز قوى المجتمع المدني على تنوع مواقعها (من أهل 
الريف والمدن» ومن أهل الذمة وأهل الملة. وسائر الحركات والمذاهب والقوى من أهل القلم 
وأهل الدين والشريعة المتنورين» وغيرهم ما لا محال لتعداده) . 

ثالثاً - توقف كوثراتي عند أهل الحرف والأصناف في الدولة العثمانية» ولم يتطرق إلى 
نظام التييار (الذي هو نظام اقتصادي اجتماعي - اداري - عسكري) وهو عصب القوة في 
الدولة العثيانية» وقد ساد على مناطق واسعة من البلدان العربية. كا لم يتطرق إلى نظام 
الالتزام الذي شكل في مصر منذ مطلع الفتح العثماني وفي مرحلة ما يعد منتصف القرن 
السابع عشر أساس الدولة العثمانية. وكان له تأثيره الواسع في اليتى الإدارية والاجتماعية 
والاقتصادية في البلدان العربية. 


رابعاً عل مكدر كان هناك تهميش لأهل الأرياف وتركيز على أهل المدن. كما 
كان هناك هميش لفئات اجتاعية واسعة انضوت في إطار المجتمع والدولة العربية على تنوع 
حقباتها . 

خامساً ‏ ثم حبذا لو كان هناك تحليل لآلية التحولات التي عرفتها البلدان العربية 
وبخاصة محمد علي في اطار الدولة العثانية في مرحلة التنظيمات بموازاة التحولات التي 
حصلت في بنى المجتمع المدني من جهة (منظومات ذهنية جديدة. صعود وعي هويات الملك 
والقوميات) تك في موازين القوى الدولية وتوسع الغرب الرأس الي نحو الشرق من 
جهة أخرى؟ 

سادساً - والسؤال الملحّ في هذه المرحلة من تاريخ شعوبنا: إلى أي حد يمكننا أن نعزز 
المئؤسسات السياسية والاجتاعية والاقتصادية والدينية والثقافية التى تعزز الوحدة على قاعدة 
احترام التعدد والخصوصيات والتنوع. وترتكز على احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان»ء 
وتحقيق الإغماء على نحو يسمح لشعوينا باستيعاب نسغ الحداثة والتقدم العلمي والديمقراطية . 
في مواجهة الاتفجار الديمغراني الصهيوني من جهة والمشاريع الدوغائية والتخلف والاستبداد 
المسيطر على شعوينا من جهة أخرى؟ 


6 - كيال عبد اللطيف 


أريد في هذه الكلمة أن أثير مسألة منبجية تتعلق بموضوع استعارة المقاهيم في مجال 
البحث السياسي العربي. 

عها نعود إلى 2 الابيخ العربي لصا حدود مفهوم مثل مقهوم لمخم الذي 
9 الحديث والعاصر. 3 المسألة قِ أساسها هي مسألة اعتراقف بأن المفهوم تيلور في 
سياق تاريخي موضوعي محدد. 

ولا يقبل في هذه الحالة أن نقول يلزمنا أن لا نغفل معطيات التاريخ الذاتيء التاريخ 
القومي » فهو يتضمن معطيات تفيدنا في ضبط المفهوم. فمي هذه الحالة نخضع المعرقة 


لدوافع الصراع النضبي والصراع السيامي بين الذات والآخر بحكم صراعاتنأ السياسية 
والاقتصادية والثقافية المتواصلة معه منذ عهود قديمة في لقت 7 


وعينا أن تبلوره النظري تم سا تراث معينع ل 0 المغلى 
أو المفهوم الجامع المانعء قدر ما يعني أن أصوله تمت في سياق نظري وتارخي محددين . 


ولا يمكن فهم حدود مفهوم المجتمع المدني ويجاله إلا في علاقته بالمفاهيم السياسية 
الأخرى التي تتقاطع معه في سياق النظرية الليبرالية في السلطةء كما لا يمكن فهمه إلا في إطار 
الميادىء العامة التي تحكمت في روحهء وأقصد بذلك () النظر إلى الدولة كتعاقد؛ (ب) 
وضع حدود للميارسة الدينية متميزة عن حدود المارسة السياسية المذنية ؛ ١ج(‏ النظر إلى الفرد 
باعتباره مواطناً بكل محمولات مفهوم المواطنة . 


نحن لا نستعمل المفهوم إذن في سياق النظرية الليبرالية ‏ على سبيل المثال ‏ إلا اتطلاقاً 
من وعينا كل هذه الملابساتء وهذا فنحن عندما نعود إلى التفكير في التاريخ العربي 
الإسلامي نستطيع انجاز عملية توسيع للمقهوم ‏ أو ابتكار مقهوم مطابق لأحداث التاريخ ‏ 
وهما مسألتان ممكنتان في مستوى التأصيل والتأسيسء أما في مستوى الاستعمال الاجرائي » 
فإن أي اسقاط في هذا الباب يؤدي إلى الارتباك المعرني ويعطل عملية الابداع في جال 
الفكرء ولنا في تجرية الماركسيين العرب الذين بحثوا في التراث الإسلامي عن الأصول 0 
في الفلسفة الإسلامية ما يبرز عقم هذه المقاربة في البحث: اتنا عندما نستعمل المفهوم - في 
إطار هذه الندوة وفي مجالات البحث بوجه عام نتيح لأنفسنا إمكانية المساهمة في ا 
دائرته الدلالية.» وذلك انطلاقاً من استيعابنا التقدي لمنطقه الذاتي ويناءً على قتاعتنا يطابعه 
المفتوح خاصة وأن النسبية في مجال المعرفة تعدّ واحدة من المرجعيات المعرفية المواكبة لتشكله 
النظري . 

ليس في الأمر إذن أي تبعية, فالمكتسبات الفكرية الإنسانية ملك مشاع شريطة الوعي 
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المزدوج. بمختلف الملابسات الخصوصية المؤطرة لوجودهاء والملابسات الخصوصية المؤطرة 
لوجودناء وليس في هذا الأمر ما يدفع إلى التنافي رغم وجود ميررات في مجال الصراع 
السيامي » وتلك قضية أخرى 


4 مصطفى كامل السيد 
إن 0 وجيه كوثراتي البحث عن أصول عربية لما يشبه مفهوم المجتمع المدني هي 
محاولة تستحق التعاطف, فالمنظور السياسي قد يكون آيسر لو كان استمراراً لبعض المؤسسات 


والممارسات القائمة بالفعل في المجتمع. وعلى الرغم من أنه يتخذ موققاً نقدياً من بعضضن 
المؤسسات والمارسات التي اكتشفها في التاريخ العربي وتصور قربها من مفهوم المجتمع المانيٍ. 
إلا أنه من الضروري تأكيد الفوارق بين هذه المؤسسات وال مارسات ومقهوم المجتمع المدني 
بالمعنى الصحيح . 

فمن ناحية أولى» فإن مفهوم النشاط الأهلي ليس مقابلاً لمفهوم المجتمع المدنيء بل هو 
أقرب إلى المؤسسات والممارسات التي كانت تميز المجتمع الاقطاعي في أورويا في عصرها 
الوسيط. وقد جاء مقهوم المجتمع المدني ليشكل رفضاً لما وعحاولة لتجاوزها. وبالمثل. فإن 
المؤسسات وال مارسات التي وصفها وجيه كوثراني لا تقوم على مبادىء حرية الاختيار والمساواة 
والاستقلالية في مواجهة الاستخدام المتعسّف لسلطة الدولة. ولذلك. قالأنسب هو أن يحاول 
وجيه كوثراني تقديم مفهوم يكون نقد وتجاوراً لمفهوم النشاط الأهلٍ أو الجباعات الأهلية . 

ولعل الأهم من ذلك هو محاولة تأمل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في تاريخ 
المجتمعات العربية بصفة عامة. فجذور هذه العلاقة سابقة على انتشار الإسلام واللغة 
العربية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقياء وربما كانت هناك درجة من الاستمرارية في 


لسسع سيت ا#اسوود 


هذه العلاقة منذ التاريخ القديم هذه المجتمعات حى تاريحها الحديث. 


وسوف يؤدي توسيع مجال البحث التاريخي هذه العلاقة على هذا النحو إلى اكتشاف 
صرب لحن اللستحات , تدر ال عمتر هده القوو الى كامت به الدولة فى كيين 
وهناك من الدلائل ما يشير إلى استمرار هذه الخصوصية حتى الوقت الحاضر. 

ففي المجتمعات النهرية العربية كانت السلطة العامة هي التي تتحمل المسؤولية الكبرى 
في تنظيم الري من الأنبار وضيط المياه وتوزيعها. وهكذا كانت الدولة من خلال سيطرتها على 
نظام الري تتحكم في الأراضي التي كانت مملوكة ها على نحو مياشر أو غير مباشر. وتتحكم 
بالتالي في إجمالي النشاط الاقتصادي من خلال جبايتها الضرائب بل وحتى احتكارها التجارة 
الخارجية. وقد استمرت بعض سات هذا الدور في العصر العربي الوسيط في ظل نظم 
الإقطاع الشرقي الي سادت معظم المجتمعات الزراعية العربية. فمن خلال نظام الالتزامء 
مارس كبار رجال الدولة سيطرة عالية على مصادر الثروة الزراعية. حتى وإن لم يتملكوا هذه 
الأراضي بصفة رسمية. ونتيجة هذه الأوضاع الخاصة بكثير من المجتمعات العربية. فقد 
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تميزت العلاقة بين السلطة والثروة بأن صاحب السلطة هو الذي يصبح أيضاً مالك الثزوةء 
وأن تراكم الثروة هو أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً في غياب علاقة مباشرة بالسلطة السياسية 
أو دون التمتع بحاية هذه السلطة. وتختلف هذه العلاقة عيا عرفته المجتمعات الغربية 
خصوصا في المرحلة الرأسالية من كون الثروة هي المقدمة للنفاذ إلى السلطة السياسية . 

وتجد هذه العلاقة الخاصة بين صاحب السلطة ومالك الثروة سنداً لها في إطار القيم 
الثقافية السائدة في هذه المجتمعات. التي تؤكد في معظمها واجب الطاعة تجاه السلطة 
القائمة: وتفضل طاعة السلطان الجائر على الثورة عليه والتى قد تؤدي - بحسب منظور هذه 
القيم - إلى انتشار الفوضى في المجتمع . 1 

وتبرز أهمية هذه الملاحظات على ضوء المقارقة الواضحة في الوقت الحاضر بين 
المجتمعات العربية ومجتمعات أخرى كثيرة في العالم الثالث وفي شرق أورويا. ففي حين ثارت 
معظم مجتمعات أمريكا اللاتينية على النظم السلطوية فيها وأحلّت محلها نظا تقوم على 
الانتخاب والتعددية السياسية الحقيقية واحترام أوسع لحقوق الإنسان. وحدث التطور نفسه 
في عدد من مجتمعات جنوب آسيا والمجتمعات الافريقية» لم يحدث أي تحول مشابه في اليلدان 
العربية سواء بطريق الشورة أو بالانتقال التدريجي. لم تخرج الجاهير ني أي من العواصم 
العربية ‏ باستثناء السودان ‏ تطالب بالديمقراطية في مواجهة حكومة سلطوية يتولاها حكام 
يحملون جنسية هذه المجتمعات. ولم يحدث أي تحول ديمقراطي في أي من البلدان العربية 
يتجاوز توسيع هامش ضيّق من الحقوق المدنية والسياسيةء وذلك دون أن تشوافر قرص 
الانتقال السلمي لسلطة الدولة إلى جماعات أو أحزاب تطرح سياسات وتوجهات بديلة. لماذا 
يتميز العرب بهذه الخصوصية؟ 

نحن نرفض بطبيعة الخال تفسيرات المستشرقين للخصوصية العربية بأنها انعكاس 
لعقل عربي يرفض الديمقراطية. ولكن رفضنا هذه التفسيرات لا يعفينا من مسؤولية البحث 
عن تفسير يكون أكثر صحة. وربما كان تأمل الدور الخاص للدولة في المجتمعات العربية هلو 
الطريق إلى التعرّف إلى أسباب عجز المجتمعات العربية عن تغيير حكامها حتى عندما يوغلون 
في الاستبداد. قدياً أو حديثاً. 


٠-محجدى‏ حماد 

إننى أود التأكيد. بداية, على خطورة النقل الميكانيكي للمفاهيمء بعيداً عن بيعاتها 
الأصلية؛ وبعيداً عن الإطار التاريخي ‏ الاجتماعي الذي أقرزها. 

ومن هذه الناحيةء ستلاحظ أن الأبحاث التطبيقية عن المجتمع المدني في الأقطار 
العربية» انتهت إلى أنه ليس هناك مجتمع مدني بالمعنى القائم في الدول القومية الغربيةء حتى 
فى الأقطار العربية التى انتهجت متهجا تغريبيا 2108تنه185)6. . فهل يصح البحث عن 
المجتمع المدني والدولة قٍ التاريخ العربي ‏ وهو اليبحث الذي نعقب عليه الآن. أو عن 


يقل 


«المجتمع المدني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة» ‏ وهو البحث التالي؟ 

إن الإسلام مثّْل بلا شك حضارة كبرى» وتمكن من بناء دولة عظمى في مرحلة من 
المراحلء ولذلك علينا أن نبحث في الإسلام ذاته عن خصوصياته, لا أن نخلع عليه 
خصوصيات غيره. ولذلك ريما كان من الأوفق للبحثين المتقدمين أن يعنيا بدراسة تكوين 
الدولة وخصائصها في التاريخ وفي فكر النبضة العرييين. 

ولتوضيح ما تقدم. ندرج في ما يل حمس ملاحظات : 

الأولى: ان المجتمع الماني نشأ في غغار نشأة الدولة العربية 5306 ممناهل. وإذا كان 
أبسط تعريقات الدولة أنها شعب. وحكومة. وإقليمء فمعنى ذلك أنه في مرحلة ما قبل 
الدولة القومية كانت هناك شعوب وأقاليم. وبناءً على التطور الاجتاعي نشأت عبر عملية 
تفاعل. وليس من خلال 0 بلورة الإرادة العامة والاتفاق على العقد الاجتماعي. 
ومن ثم تعيين حدود الدوله القومية - أولياً يحدود الجحاعة القومية. وهكذا نشأت الدولة 
القومية ونشأت الإرادة العامة التي حصنت نفسها يمؤسسات المجتمعٍ المدني. ونظراً لأنها 
عملية تفاعل فقد اختلفت من دولة إلى أخرى وإن كان الجوهر واحداء والذي يركز على 
وظيفتها فى التعبير عن الإرادة العامة وتحصينها ضد السلطة . 

والثانية : إن المجتمع المدني يجد أساسه الايديولوجي في تفاعل ثلاثة نظم من القيم 
والمعتقدات : أوها ‏ الليبرالية». وثانيها ‏ الرأسالية. وثالثها ‏ العلمانية. وهذه القيم 
والمعتقدات الثلاثة ‏ بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء لا تتفق مع القيم 
الإسلامية السائدة في الأقطار العربية. وهذه حقيقة لا بد من الاعتراف مباء مهما كان موقفنا 
منها ‏ 

والثالثة : إن المجتمع المدني نشأ من خلال النضال الذي خاضته طلائع البرجوازية 
الأوروبية للفصل بين «المدني» و«الكنسي» وخاصة تحت وطأة الجمسع بينبها في عديد من 
الحالات حيث كانت السلطة الزمنية والسلطة الدينية تتركران قِ يد واحدة. وهذا هو المعنى 
الدقيق لنقيض كلمة «المدني»» وهو المعتى المتداول نفسه عن فصل الدين عن الدولة. وهذا 
ال ميدأ لا وجود له في الإسلام. فالإسلام ‏ في حقيقته العقيدية - نظام كلي شامل. لا يفصل 
الدين عن الدولة» وليست ثمة ناحية في حياة المسلم لا ينظمها بالتشريع أو بالتوجيه . 

والرابعة: اننا ينبغي أن نركز البحث والدراسة على عملية بناء الدولة في الوطن 
العربيء وكيف نشأت. إذ يلاحظ بعد انميار الكيان الإسلامي الجامع. بعد سقوط 
0 العثانية. وانهاء الخلافة الإسلامية زمنما عام 19714. عمد الاستعيار الغربي 

تقسيم الوطن العربي إلى «دويلات» وطنية حسب المفهوم العصري . ولكن المخططات 

90 5 تسمح بظهور كيان عربي جماعي بديل يعطي العرب حس الانتماء وشعور الوحدة 
وتحقيق الذات تعوبض] عن فقدان الحوية الجماعية القديمة. ولذلك ارتد العربيء عملياًء إلى 
الولاءات التقليدية العشائرية أو المذهبية الطائفية أو الإقليمية المحليةء ولم يتحقق الولاء 
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الوطني. فقد وقف الغرب لأسباب مصيرية واستراتيجية ضد أية وحدة عربية فاعلة . فاتفاقية 
سايكس - بيكو أدّت إلى احباط حركة توحيد المملكة العربية يزعامة الشريف حسين, فقُضي 
بذلك على إمكانية الوحدة السلفية. وعندما منع تصارع النفوذين البريطاني والفرنسي توحيد 
سوريا والعراق في العهود الدستورية والبرلمانية. ذهبت إمكانية الوحدة الليبرالية. وبقيامٍ 
الانفصال بين مصر وسوريا عام 0ه يعد معارضة الغرب والاتحاد السوفياتي معا 
للوحدة. قضي على تجرية الوحدة التقدمية. 
والخامسة: إن الإسلامء في الماضى وني الحاضر وفي المستقبل. له تأثيرات مهمة في 

مجالات الخركة السياسية ومستوياتها الرئيسية الثلاثة مما يفرض أخذها بعين الاعتبار عند 
دراسة فكرة المجتمع المدني. وهذه المستويات الثلاثة هي : 

١‏ المستوى الداخلي. حيث تبرز قضية الإسلام وأصول الحكم إذا استعرنا ذلك العنوان 
ذا الدلالة على الموضوع. أو قضية الإسلام. والنبضة والتحديث. 


١‏ - المستوى القومي. حيث تبرز قضية العروبة والإسلام. أو جدلية القومي / الديتي. 


0 المستوى العالمي. حيث تبرز قضيه دار الإسلام ودار الحرب. وارتياط ذلك يبدا 
الجهاد وبظاهرة الصحوة الإسلامية في العلاقات الدولية» في ظل عالم متغير. 


١‏ - عصام العريان 


جاءت ورقة وجيه كوثراني حول «الدولة والمجتمع المدني في التاريخ العربي» الذي 
أفضل أن يكون التاريخ الإسلامي : إذ لم تتعرض الورقة إلى التاريخ العربي قبل الإسلام بأية 
صورة. ولكنها تعرضت للميارسة في ظل المجتمع الإسلامي . 

ومع ثراء الاستنتاجات والإشارات التي تقدمها الورقة إلا أنها لم تتعرض للتطور 
التاريخي العام إذ كان هذا التطور مهم] بالنسبة إلى: 

عصر النبوة . 

عصر الخلافة الراشدة. 

عصر الدولة الأموية. 

- عصر الدولة العباسية الأولى . 

عصر الدولة العباسية الثانية وبزوغ الدول المتاحمة. 

عصر الخلاقة العثيانية . 

العصر الحديث. 

ول يجب عن تساؤلات هامة في هذا الصدد. وأهمها من وجهة نظري: هل نشأت 
مؤسسات أهلية جديدة بديلة للبنى التقليدية التي ذكرها وجيه كوثراني والتي لم نعد نترصدها 
الآن؟ 


1١ا/‎ 


وكيف كان الانتقال من البنى التقليدية إلى خط جديد كالنقابات بديلاً عن «الأصناف» 
أو «الطوائف»؟ 

وأيضاً: كيف نخاف على هذا التراث الضخم من المؤسسات التقليدية ونضمن 
استمرارية النشاط الأهلي مستقلا عن دور الدولة كي يحقق التوازن مع سلطة الدولة ويحقق 
ها قوة حيث لا يجب أن نجعل المجتمع في مواجهة الدولة. 


ويمثل الحاجس الأكبر هنا: هل هناك إمكانية في ظل نظام إسلامي حديث لدولة مدنية 
تجاهد الحركة الإسلامية لإحيائها وإنشائها؟ هل هناك مجال لهذه المؤسات الأهلية وهل هى 
تشكل ضمانة جيدة يبحث عنبها المثقفون لمواجهة سلطان الدولة التي يمكن أن تتذرع بنصوص 
ديئية لمواجهة احتجاجات شعبية؟ 


أي بالمفهوم الحديث: هل تشكل ضمانة ديمقراطية لاستمرار المسيرة الحرة واستكيال 
القدرة على تغيير النظام؟ 


هل يمكتنا هنا أن نستدعي أحد الياحثين المجدين لوضع إطار نظري وتأصيل فقهي 
لحق الأمة في تنظياتها الأهلية في مواجهة سلطان الدولة ليكون متضامناً معها مقوياً لها كما 
يرى جموعة من الباحثئن الذين له يجعلون المجتمع المدني مواجها للدولة. 


- سيف الدين عبد الفتاح 


تكمن أهمية هذه الورقة في إسهامها المتميز والمكئف. في عدد صغير من الصفحات,. في 
الدراسة المنهجية للظاهرة الإسلامية (إذا صح هذا التعبير)» وفي تأكيدها حملة من القواعد 
والمتطليات المنبجية ذات الأهمية الكبيرة في دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصمادي 
والثقافي للمسلمين والعرب . 


وقد أشارت. الورقة إلى قضايا منبجية هامة» تتعلق بالتعامل مع المفهوم حسباً لكل 
سجال فارغ . ولعل من أهم ما أشارت إليه هو إظهارها أن من شأن العودة التارمخية إلى 
مؤسسات المجتمع الأهلٍ في التاريخ العربي الإسلامي وضع حد لسجال مستعر في مرحلتنا 
هذه ومنها ثنائيات العقل 0 الملشطور بين الديني والمدني أو بين الإسلامي والعلماني. 
والورقة تطرح للعودة التاريخية منبجا مغايرا في فهم المصطلح وني طبيعة وعلاقة الماضي 
بالحاضر وتأثيره في المستقبل ‏ على أن أهم ما يشير إليه البحث هو: لماذا ‏ تتحول مفاهيم 
الإصلاح والتبضة غالباً إما إلى تماهٍ في الآخر أو إلى مسخ له أو أن هذه المفاهيم تحول في حد 
ذاتها إلى تكريس أزمة أو افتعالها. 


لاشك أن ذلك أمر جدير بالبحث والفحص والاهتهام . ولا شك أن معرقة ذلك أهم 
عناصر الوعي إذ فيه مراجعة لحال استهلاكنا المفاهيم . 
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١‏ - وجيه كوثراني يرد 


أشكر الإخوة الزملاء على مداخلاتهم وملاحظاتهم المفيدة. فهي تسمح لي بالإضافة 
وتوضيح بعض النقاط. 

ولا بد أولاً من إبداء ملاحظة في الشكل: فبعض المداخلات استغرقت ذاتها في 
طلبات ما يتبغي للبحث أن يتضمنه من موضوعات وعناوين بالإضافة إلى ما تضمتته الورقة 
من نقاط. وكأآن المطلوب تقديم كتاب أو يجلد في مواصفات الدولة والمجتمع في التاريخ 
العربي الإسلامي . ووفقاً لهذا التطلب لن تكتفي ببحث أو كتابء. بل يلزم للجواب عن ما 
يجول في ذهن العارف من صور وموضوعاتء. مجلدات يعينها . 


ا المعرثي الوك كم 00 
تكون قري أكاديبا» ليس أكثر 


هذه الملاحظة تشير إلى بعض الزملاء الذين طلبوا أن تعالج الورقة موضوعات أخرى 
في تاريخ المجتمع الأهلٍ أو الماني: كالثورات في العصر الآأموي. أو التيار أو البنى الاجتماعية 
قٍِ 0 . . إلخ . ودون الإشارة إلى ما يمكن أن تضيفه أو تعدله هذه الإضافات في 
فرضيات الورقة وأساسياتها النظرية أو المتبجية. وهنا أود إبداء ملاحظتين منهجيتين على هذا 
التوجه : 


الملاحظة الأولى: لا يقصد بمظاهر المجتمع الأهلي قي التاريخ الإسلامي المظاهر المضادة 
أو المتناقضة مع الدولة ‏ كالثورات والانتفاضات. بل المظاهر المستقلة نسبياً التي مثل دور 
الموازن لسلطان الدولة أو المانع لما من أن تجور وتطغى بفكرها ومؤسساتها. وهو المعنى الذي 
اكتسيه مقهوم المجتمع المدني في التجربة الغربية» لذلك لم تشر الورقة إلى الشورات. لأن 
الثورات كانت في غالب الأحيان نتيجة الخلل الذي يصيب العلاقة بين أهل الدولة وأهل 
المجتمعء إنها (الثورات) حالة انعدام التوازن بين الدولة والمجتمع. إنها مؤشر غياب المجتمع 
المدني من جهة. وطغيان الدولة من جهة ثانية . 

الملاحظة الثانية: إن بعض ما ورد من طلبات «واجبة» أو «متمناة» أو ومفضلة» على 
لسان الزميل عصام خليفة يدعم في الواقع. فرضيات الورقة المقدّمة ويندرج بطريقة أو 
بأخرى بإشكاليات البحث التى لخصتها بشلاث. . فالإقطاع العسكري. ثم التيمارء والبنى 
الاجتاعية في الأرياف. تندرج جميعها في الإشكالية الأولى: آلية عمل اه في إطار 
التجاذب الذي قام قِ التاريخ الإسلامي بين العصبية والدعوة.» وهو أ أسهب ابن خلدون 
في بحثه. وانطلقت منه في الورقة كمرضية وأحجمت عن التوسع نظراً لضيق الوقت واحتراماً 
للعلاء المشاركين الذين أستميحهم عذراً إن أحلتهم إلى مزيد من الاطلاع إلى كتابات لي 
ولسواي . 


الخال 


الملاحظات الأخرى التي تتناول المضمون ومآل الفرضيات باجنا في إطار. 
أطروحات الندوة وبرناجها ومخططها - هي الملاحظات التي تستوقف وتستثير إعمهال الفكر 
والاجتهاد, وتفاعلٌ مع تلك الملاحظات» وبهدف الاغتئاء المتبادل لا السجالء أود تسجيل 
الإضافات التالية : 


لم تصدر الورقة عن موقف ملغ للتجرية الغربية أو متجاهل لمفهوم المجتمع المدني 
الذي نتج عنهاء بل على العكس صدرت الورقة عن وعي هذا المفهوم وحاولة استيعاب 
تاريخي له. ولكنها في الوقت نفسه لم تكن أسيرته كتبن مطلق. أو كتماثل يحرص على انتقاء 
مظاهره في التاريخ الذاتي كا فعل يعض «الماركسيين» العرب عندما حاولوا أن يرواقي 
تاريخهم نزعات مادية أو صراعات طبقية «فطية» أو «اشتراكيات» . الاريح بالنسية إليّ ليس 
تعريرا ولا اعتذارياً. . . إنه حركية متواصلة ومتداخلة ونسبية» وأشدد على هذه الصفة 
الأخيرة . 

والسؤال الذي يطرحه مسار التاريخ ماذا يعني «المذني» اليوم بعد نباية الخحرب الباردة 
وسقوط مركز الدولة التوتاليتارية» واستخدام «الدولة الديمقراطية» الغربية أحدث ما أنتجته 
المرحلة الثالتة من الثورة التقانية المعرفية: الإعلام والاتصال؟ ألا يدعو كل هذا التحول 
التاريخي إلى تغير في مضامين المفاهيم وأبعاد المصطلحات ودلالاتها؟ 


وإني لأوضح هذه الفكرة: لقد حدث بالفعل تحول سواء أراد المثتقف النخبوي ذلك 
أم لم يردء وسواء انسجم التحول مع مفهومه الذي اقتبسه عن روسو أو غرامثى أو غيرهما أم 
لم ينسجم . إن جزءاً كبيراً من مظاهر جتمعات الغرب حولت أو هي قيد التحول. ولم تعد 
مقاهيم المجتمع المدني التي نشأت في حالة نقض للطابع الديني للدولة وللسياسة. صالحة 
لفهم . ما يجري قٍِ العالم من تحولات . ففي أورويا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي 
(سايقاً) مثل الدين دورا أساسياً في حركية المجتمع في مناهضته سلطات الدولة وأجهزتها 
البيروقراطية والحزبية. وهذه الحالة التي تستحق دراسة خاصة مؤ شر على تحول في مفهوم 
المجتمع المدني من نشأته السابقة التي اتخذت طابعاً صر براعيا مع التيوقراطية - الدينية إلى 
صيرورته الراهنة الي تتخذ في الحالة المشار إليها تحديدا طابعاً صراعياً مع البيروقراطية - 
الحربية اللادينية . 


فاذا نسمي هذا المجتمع الذي يتحرك من ضمن العودة إلى الديني المقدس؟ هل ننفي 
عنه صفة «المدني» لأن توصيف النشأة لا ينطبق عليه؟ 

ملاحظة أخرى: نتساءل. أين نجد محلاً لمعاني التيوقراطية القديمة (الحكومة الدينية) 
مع التحولات التي شهدتها الكنيسة خلال العشرين سنة الأخيرة؟ إن ما نلحظه في الأدبيات 
الصادرة عن الفاتيكان وتحركات اليابا ومواقف كنائس أمريكا اللاتينية» وبعض الإعلام 
الكاثوليكي (مجلة ع4ونة 8‏ الفرنسية على سبيل المثال). يشير إلى عودة المسيحية كعامل محرك 
للمجتمع باتجاهات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإدانة التمييز 
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العنصري. أو التصدي للقهر الاجتماعي والطبقي . 

إذنء ألا ينبغي التمييزء ومهما كان اتجاه تقويمنا هذه المظاهرء بين كنيسة الأمس 
التيوقراطية وكنيسة اليوم ذات الاهتهام بمشاكل العالم الثالث؛ أو بالبُعد الديمقراطي» 
ووضعيات الحضارة الصناعية؟ ألا يشكل هذا الاهتام جزءاً من نشاط المجتمع المدتي؟ لماذا 
الإصرار إذن على جعل المدني أو العلاني نقيضاً ل «الديني» على طول الخط وفي كل الأزمنة؟ 
بل في كل الأمكنة؟ 

إن المصطلح القاموسي ليس أبدياًء ولا يصح حفظه كتعريف صائح لكل زمان 
ومكان . 

وإذا كان الأمر يثير إشكالاً على هذه الصورة عندما نتصدى للعلاقة بين الغرب وعودة 
المسيحية إلى مجتمعاته. فإن الأمر نفسه يكتسب دلالات أكير عندما تستحضر صور العلاقة 
بين الإسلام ومجتمعاته في اليلدان العربية والعالم الإسلامي اليوم . 

إن النخبات العربية التي تدعو إلى هذه القطيعة بحجة العمل على قيام مجتمع مدني في 
البلدان العربية والإسلامية» ترتكب - في رأبي خطاين: 

الخطأ الأول : تأييد مفهوم المجتمع الماتي كا نشأ في سياق تاريخي قديم . 

والخطا الثاني : استعداء مجتمعاتها وتعميق الشرخ بيتها وبين الشعب. 


صحيح أن بعض هذه الحركات لا تؤمن بالأساس بمجتمع مدني مستقل عن الدولة 
وأنها تتوسل الديمقراطية للوصول إلى السلطة والانقضاض عليهاء ولكن ما ينطبق على هذه 
النخب الإسلامية ينطبق أيضا ‏ وبامتياز على النخب اليسارية والقومية التي توسلت 
الانقلاب العسكري - والتي نلاحظ ني خطابها اليوم نفياً لمجتمعها وتاريخها معاً. فلا هذا 
المجتمع الأهلٍ الذي يعج بالتاريخي و«التقليدي» و«الديني» معتير «مجتمعا مدتيا». ولا زال 
التاريخ الذي استعدنا صوراً ومشاهد منه لتبيان بعض أوجه استقلال المجتمع الإسلامي عن 
الدولة السلطانية. هو تاريخ معترف به أو موضوع وعي ومعرفة. 

في رأبي أن مأزقاً مرعباً يواجه الفكر الديمقراطي العربي اليوم: فلا أصحاب الخطاب 
الديمقراطي هم ديمقراطيون فعلاء ولا الإسلاميون الذي يتطلعون اليوم إلى تسلم السلطة 
يمكن الركون إلى ديمقراطيتهم. أي استعدادهم بالدرجة الأولى لضمان الحريات الي من شأنها 
الحفاظ على استقلالية المجتمع وآلياته في العمل المدني التي تتيح بدورها تداولاً للسلطة غير 
مشروط بإيديولوجيا محددة . 

وهذا .فإن الموقف الذي تصدر الورقة عنه ينقد ويدعو إلى تجاوز أطروحتين : 


أولا : الأطروحة التي تحصر مفهوم المجتمع المدني وتسجنه في قالب الفلسقة الليبرالية 
أو المادية المعادية للدين. وهذه الأخيرة ترى - وهذا هو وجه الخطأ ‏ في كل تعبير ديني بعداً 


لحيل 


تيوقراطياًء فلا تكتفي بالدعوة إلى استقلالية الدين عن الدولة» بل بفصله أيضاً عن السياسة 
المدنية. وفي هذا الطرح تكمن نظرة أحادية لا بد أنها مؤدية إلى تدمير المجتمع والسياسة 
المدنية معاً وإلى احتكار فتوي للسلطة أداته الحكم العسكري . 

لقد تخلت المجتمعات الغربية عن تلك النظرة الضيقة. وها هو الدين يمل دوراً بارزاً 
في السياسة ومن خلال مؤسساته التي تعامل كجزء من مؤسسات المجتمع المدني لا كخارجة 
عنهء أو نقيضة له (الأحزاب المسيحية الديمقراطية» الجمعيات. الإعلام. مراكز 
الضغط . . . ). 

ثانياً: ما تدعو الورقة إلى نقده وتجاوزه هو أيضاً الموقف الديجي الذي تدعو له صراحة 
أو ضمناً بعض الحركات الإسلامية بحجة ضرورة تمائل المجتمع الإسلامي مع الدولة. 
وتتخذ هذه الأطروحة ضَيعا شتى وفقاً للمصطلح الإسلامي : كالخلافة أو الحاكمية الالهية. 
أو ولاية الفقيه. 

إن عودتنا إلى التاريخ هي لتبيان نسبية هاتين الأطروحتين في التاريخ . فلا حقيقة 
مطلقة وثابتة وأبدية لا في التاريخ الغربي ولا في التاريخ الإسلامي. إن ما تعتقده «حقائق» 
هو ظواهر ينبغي وضعها في السياق التاريخي وداخحل التاريخ الذى هو حركة وتحولات لا 
تكرار فيه ولا تطوراً حتمياً إلزامياً هو أسيره . 

من هناء فإن هم نقل المفهوم من الغرب ومن سياقه التاريخي الذي عير عنه الصديق 
كهال عبد اللطيف هوهم ميرر وضروري» ولكن شرط استيعاب التجربة في كليتها لا 
تجميدها في جزء أو في مرحلة. أو في خطاب. كى) يلاحظ عند بعض الإخوة الذين حصروا 
المفهوم وضيقوه وكما نلمس في تعليق حيدر إبراهيم علي الذي يحصر مقولة نطاق «النتاج 
التاريخي الاجتماعي» في تجربة غربية مضتء أو كما تلمس في تعليق بحدي حماد الذي يصر 
على ربط مفهوم المجتمع المدني بالدولة القومية. وبنضال البرجوازية الأوروبية ضد الكنيسة. 
ولا داعي لتكرار أن التاريخ الأوروبي الراهن قد تخطى هذه المرحلة. قليس من غضاضة 
بالطبع في الرجوع إلى التاريخ الغربيء بل يجب الرجوع إليه ولكن في مساره المتكامل وف 
إنجازاته كلهاء وني تعبيراته النقدية ولا سيا في ما كشفت عنه العلوم الاجتاعية والإنسانية في 
أحدث ما ابتدعته من مناهج وطرائق ونظريات نفسية واجتاعية وثقافية» والأمثلة على ذلك 
كثيرة ولا محال للتوسع فيها. 
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التصف السام 
المجنى» للد والدولة 
فيك الت ضسة العكيّة الم يعَة 
عع روماه 


مقدمة 
مثلت قضية التقدم والتحديث منذ القرن الثاممن عشر قضية جوهرية من القضايا 
الأولويات التي انكبت عليها جهود المفكرين العرب ولا تزال كذلك حتى يومنا هذاء وهي 
ستبقى على أهميتها وأولويتها حتى زمن بعيد. إذ الملاحظ أن هناك تساؤلات كثيرة وباستمرار 
حول كيفية صياغة مشروع تحديثي نهضوي عربي ينهض بالبلدان العربية ويدخلها في مسيرة 
التقدم الجديدة التي تسود العالم يأسره. ولا سيا العالم المتقدم ‏ الصناعي . وهل هناك امكانية 
لنجاح مثل هذا المشروع التحديثي دون النبوض بالإنسان الذي يصاع من ن أجله والذي هو 
الأداة التي لا ية يتحقق المشروع إلا بها وعبرها؟ هل هناك امكانية لتحقيق هذا المشروع دون 
جتمع مدني مؤهل . » مجتمع حر وديمقراطي . ٠‏ ولو جزئياً؟ ودون سلطة مستنيرة تمكن تمكن المجتمع 
من العملء. وتؤّهله للقيام بالمهمة المنشودة؟ وهل هناك امكانية لصياغة ة مشروع تحديني 
مبمضوي دون الأخذ بعين الاعتبار عناصر من الثقافة القومية واعتادها أمساً يبتى عليها البناء 
الثقافي والفكري الجديد دون أن يؤدي ذلك إلى فقداننا شخصيتنا القومية؟ وما هى الأشكال 
أو الأساليب التي سوف يعتمدها هذا المشروع والأطر العامة التي يمكنه من خلالها مواجهة 
الغرب أو الأقتباس منه في آن واحد. وما هي طبيعة السلطة التي ستمهد الطريق أمام 
المشروع النبضوي., ثم ما هو مضمون هذا ال مشروعء وما طبيعة المجتمع المدني. وما طبيعة 
الدولة فيه؟ 
والحقيقة أن هذه التساؤلات لا تعنى مطلقاً أنه لم يكن هناك أية مشاريع نمضوية من 
قبل مفكرين وقادة عرب» بل على العكس من ذلكء فإن البدايات الأولى ليزوغ مشاريع 
نبضوية عربية والنبوض بالمجتمع العربي لمواكبة التطور الحضاري الجديد جاءت في وقت 
مبكر وظهرت ملامحها مطلع القرن التاسع عشر. وذلك بعد أن حرر محمد علي باشا مصر من 
المماليك والاقطاعيينء ويعد أن تصدى لتدخلات الدول الأجنبية وواجه القوات البريطانية 
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وهزمها سنة / 1١85‏ قبعد أن استقر له الوضع في البلاد التفت محمد علي إلى تحديث اليش 
على غرار ما توصلت إليه الجيوش في البلدان الأوروبية. وقد قاد تحديث الجيش إلى ضرورة 
تحديث الدولة. وعندما أخذ بتحديث الدولة وجد أن ذلك لا يكون إلا بتوفير البنى أو 
الأجهزة الأساسية اللازمة التي لا غنى عنها في عملية التحديث. 

اعتمد محمد على في اصلاحاته التجديدية على ما شهده الغرب الأوروبي من #ولات 
أدت إلى قيام حركة ضخمة من الثورات الفكرية والاجتماعية كان لما نتائج تطورية على 
صعيد أورويا والعالم بأسره. إذ استطاعت البلدان الأوروبية خلال قرون عدة من الزمان أن 
تحقق الكثير من الإنجازات التى أدى تراكمها إلى تحقيق قفزة ثقافية اختلقت نوعيا عن كل ما 
سبقها في نتائجها وأبعادها. فمنذ القرن الخامس عشر ظهرت ملامح مجتمع حديث تهسدت 
فيه مظاهر العلم والتقانة باعتبارهما يشكلان عاملين أساسيين مجددين لهذا المجتمع. كا 
يرزت أنظمة اقتصادية جديدة وأغاط انتاج مستجدة مرتبطة بهاء وخاصة ظهور النظام 
الاقتصادي الرأسالي الذي تميز بحركة تصنيع ومكننة هائلتين من جهة. وبتحطيط اقتصادي 
وازدياد دور الدولة وحلول المؤسسات الكبرى كالشركات والتعاونيات ذات الادارة الجماعية 
والمشتركة محل المؤسسات الحرقية الصغيرة من جهة ثانية. إلى جانب ذلك». تحددت معالم 
المجتمع الحديث بأنظمة سياسية جديدة بديلة من الأنظمة السياسية التي عرفتها القرون 
الوسطى . وتميزت النظم السياسية الجديدة ينزع الطايع الإلمي عن سلطة الملوك بعد فصل 
الدين عن الدولة» وبتشديدها على الحقوق المدنية للمواطن» وعلى الطابع القومي للسلطة 
السياسية. كما عملت بشكل واضح على إبراز سلطة الشعب كأهم صفة من صفات أي نظام 
سياسى حديث . 

وهكذا نجد أن البشرية قد دخلت منذ عصر النهضة الأوروبية في مرحلة حضارية 
جديدة يمكن القول معها إنه مع نهاية القرن الثامن عشر كانت ثقافة عصر النبضة قد تكاملت 
وتكامل معها ما يمكن تسميته الفكر الحديث أو العقل الحديث. إذ ظهرت في هذا القرن 
أفكار واعتقادات وآراء شكلت في مجموعها نظرة إنسانية جديدة عن الانسان ودورهء وعن 
الكونء وعن علاقة الانسان بالطييعة والعالم» وغير ذلك كثير. وكان من الطبيعي أن ينعكس 
ذلك كله على شكل الدولة» على المجتمع الماتي ودوره وطبيعته. وقد تميزت هذه الأفكار 
والاعتقادات بتباينها وافتراقها عن أفكار القرون الوسطى ومعتقداتها. وإذا كان من الطبيعي 
أن تكون هذه الأقكار تطويراً لأفكار سابقة, إل أن اختلافها وافتراقها عنها بلغ درجة عالية 
يمكن القول معها إننا أمام أفكار وآراء ومعتقدات جديدة. 


وما إن أطل القرن التاسع عشر حتى أخذت مظاهر الاحتكاك بين الفكر العربي والفكر 
الغربي تظهر من خلال أفكار مجموعة من رواد التبضة, في البلدان العربية» وخصوصاً الذين 
أتيحت لهم الفرصة في الوقوف على الحضارة الأوروبية والحركة العلمية الحديثة» عن طريق 
البعثات العلمية التي تكررت في أيام محمد علي باشا وأيام خلفه. والزيارات الخاصة التي كان 
يقوم بها بعضهمء بحيث أدرك هؤلاء مدى العلاقة الوثيقة بين العلم والتقدم والحضارة. 


1١6غ‎ 


وعاينوا عن كثب إنجابيات التطور العلمي وال معرقي الغربي وأثره قٍ تقدم الانسان والمجتمع 


أيقن رواد التبضة العربية أنه لا بد من الأخد ينيج الحداثة الغربية للحاق يركب العلم 
والحضارة الغربيين. ورأوا أنه لا بد أن يكون الأخحذ بالنبج الحديث في كافة مراقق الحياة 
وجالاتهاء لآن الحداثة في نظرهم هي نيج متكامل لا يمكتها النجاح في ميدان في غياب 
الميادين الأخرى. فمثلاء لا يمكن تحديث الجيش مالم يرافق ذلك تحديث في الصناعة 
والاقتصاد ولا يكون ذلك إلا بتعليم وثقافة حديثين. وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلآ باعتهاد 
إدارة حديثة» وبنى أساسية جديدة. أي دولة حديثة ومجتمع مدني حديث. 


اعترضت هؤلاء الرواد مصاعب جمة. ولا سيا في محاولتهم إقناع معاصريهم من 
المثقفين والقراء في القرن التاسع عشر بضرورة الإصلاح والتغيير. وضرورة الإفادة من نجربة 
أورويا واستعادة مصادر قوتهاء وخصوصا في جميع النواحي المتصلة بالعلم والمعرقة. وكم 
كانت المواجهة عنيفة مع هؤلاء المثقفين والقراءء خاصة أن الغالبية الساحقة منهم كانت من 
المحافظين الذين كانوا يجدون في التغيير خطرا على الأوضاع القائمة يما فيها مصالحهم 
الخاصة. ويعتيرون أن التحديث يتعارض مع الأصول الشرعية الاسلامية. وأن الانخراط في 
مسيرة التقدم الحضاري يؤثر في الشخصية العربية الشرقية ويؤدي إلى قطيعة مع الثقافة 
الأصلية . 


إلا أن ايمان رواد النهضة بصوابية موقفهم كان من ا حوافز المهمة التي مكنتهم من عدم 
ايجاد أي حرج في الأخذ بالحضارة الغربية وعلومها والسير في ركب التقدم الحديث. وقد 
ساعدهم على ذلك اتساع رؤيتهم واغتناء علمهم وقدرتهم على خوض التجربة الجديدة, 
وبالتايي اعتمادهم على عدة أمور في دفاعهم عن أفكارهم ومواقفهم في مواجهة المحافظين 
المعارضين. من أهم هذه الأمور الى اعتمدها الرواد: 

- ايمائهم بوحدة اليشريةء وبالتالي بوحدة المعرفة البشرية والحضارة الانسانية. ورأوا 
أن قيادة المسيرة الحضارية تنتقل من شعب إلى شعب, وأن نتائج ذلك تعود على العالم بأمره 
بالتفع العميم. فتتقدم الشعوب وترتقي في سلّم الحضارة. وكان يحدوهم اعتقاد راسخ 
بحتمية التطور وتبدل الأزمنة. ومن هنا كان اعتبارهم أن البشرية قد دخلت في مرحلة حديثة 
بدأت باتصال الأوروبيين بالشرق. إذ اطلع الأوروييون على أحوال آسيا المتوسطة والصين 
وأخذوا عن حضارات الشعوب المتقدمة عليهم في التمدن والحضارة ولا سيا الحضارة العربية 
الاسلامية التى كانت صلة الوصل بين أورويا وكل ما سبقها من حضارات . قبهذا كان ابتداء 
التمدن عندهم خاصة في القرن الثالث عشرء ثم تهذب حتى وصل إلى ما هو مُشْاهَد اليوم. 
ومن هنا كان إيانهم بعلم الغرب وتقدمه وضرورة الأحذ عنه والإفادة من تجربتهء خاصة 
أنهم كانوا يدركون تام الإدراك أن العرب كانوا آخر من تصدّر قيادة المسيرة العلمية قبل أن 
يتصدرها الأوروبيون. والأوروبيون أنفسهم يعترفون بذلك في قوطهم «بأنا كنا أساتيذهم في سائر 
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العلوم وبقدمنا عليهم. ومن المقرر في الأذهان وفي خارج الأعيان أن الفضل للمتقدم أو ليس أن المتأخر يغترف 
من فضالته وهتدي بدلالتهه”" ‏ 

5-6 اعتقادهم يتجل قاطع يأن تحديث المجتمع وتجديده لا يمكن أن يتعارضا - 
الأصول الشرعية» وأن التوفيق بين التجربة الاسلامية والتجرية الأوروبية أمر ممكن. وأن 
ليس هناك تعارض بين الشريعة الاسلامية وما تستنبطه عقول البشر من أجل اقامة حياتهم 
الدنيوية» وأن الشريعة لم تكن يوما جانبة للعقل ومعارضة له ولا يمكن أن تكون كذلك. 

- تأكيدهم على أن أخذهم عن الغرب لا يصل بهم إلى تحول ثقافي كامل أو إلى قطيعة 
مع ثقافتهم الأصلية أو إلى أزمة فكرية أو عقلية. فهم باتساع رؤيتهم وعمق تفهمهم واغتناء 
تجربتهم يمكتهم أن يحققوا هدقهم. وأن ينجحوا في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية 
تقاليده. خاصة أنهم يرتكزون في محاولتهم هذه على تراث حضاري أصيل وتجربة غنية كان 

- تشديدهم على أن ما يجري في أورويا هو عين ما كان عندناء وأن الاختلاقات 
الظاهرية تعود إلى اختلاف الزمان والمكان ليس إلا. وهم يعلمورن حق العلم أن ما رفع من 
شأن الغرب وأدى إلى تقذمه وازدهاره هو تطور العلوم واتساع دائرة المعارف والسبق قِ تحال 
الحضارة. ولآجل ذلك أخذوا يشجعون مواطنيهم ويحثونهم على يذل قصارى جهدهم 
للانخراط والمشاركة في المحاولة التجديدية. إذ إنه بالجهد والإصرار يمكن أذ المبادرة. وإن 
ما تحقق في الماضي يمكن أن يتحقق في المستقبيل. وهم يرون أن العرب لو توسعواني ما 
عندهم لوصلوا إلى ما وصل إليه الأوروبيون. فهم يملكون الأدوات لكنهم لم يستعملوها 
الاستعمال الكامل الذي يوصل إلى نتائج ماثلة لما وصل إليه غيرهم . 

- وأخيراًء إن هدفهم من كل ذلك يتلخص في الخروج من التخلف والدخول في 
التقدم ولا شيء سوى ذلك . وهمهم في ذلك ألا تظل أمم الشرق راكنة إلى جهلها وتخلمها. 
وأن تعود إلى الاغتراف من العلم والمعرفة وتواكب التقدم الحضاري الحديث. حتى لو جاء 
البحث عن العلوم البرانية والفنون والصنائع» وكال ذلك فيها أمر ثابت شائع . إلا أن رواد 
النهيضة هؤلاء أدركوا أن ذلك لا يكون يالبنى التحتية التقليدية ولا ينمط سلطات سياسية 
تقليدية» فلا بد من سلطة سياسية جديدة ولا بد من مجتمع جديد يقومان بالمهمة ‏ مهمة 
الخروج من التخلف والعودة إلى الدخول في التقدم . فما السبيل إلى ذلك؟ 


)١(‏ رفاعة رافم الطهطاوي. تخليص الابريز في تلخيص باريزء المقدمة والياب الآأول. 
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أولا : مرحلة التأسيس 


أقبل رواد النيضة على الاغتراف من معين العلوم الغربية لأن العلم بمعناه المعروقف 
اليوم كان غائيا غيابا شبه تام عن جميع مؤسسات التعليم المتبقية في البلدان العربية. فالثقافة 
العربية الاسلامية كانت ثقافة تقليدية تقتصر على المتون والحواشي والشروح المتداولة مما كان 
أهل الأزهر يشتغلون به شاغلين أنقسهم عن تراث العرب في عصور الازدهار السابقة على 
الحواشي والمنظومات التلفيقية والاجترارية» ويعض المعارف الجغرافية والفلكية وغير ذلك. 
واطلع هؤلاء على ثقافة جديدة تجمع بين الثقاقتين التراثيتين الشرقية والغربية» وتوسّعوا في 
دراسة ميادين عدة كالتاريخ والجغرافيا والتربية والسياسة والفنون العسكرية وعلوم الطبيعية. 
كا اعتنوا بالحساب والهندسة وقضايا المرأة والدراسات المعجمية. ووقفوا على القراءات 
الفكرية والفلسفية. وعلى الحركة العقلية التي أسهمت في تشكيل فكر عصر النبضة 
الأوروبية. 

استطاع بعض هؤلاء الرواد وضع معالم مشروع نهضوي مبنية على فهم عميق للعصر 
واستشراف للمستقبل من خلال رؤية علمية دقيقة وإدراكه لصيرورة تواريخ الشعوب والأمم 
ووعي التاريخ وأحكامه وحتميته. وتمكنوا من وضع يدهم مباشرة على مفاصل المشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية. رابطين بينها وبين المشكلات التربوية والعلمية والمعرفية 
والحضارية. وقدموا الحلول المناسبة ها التي بإمكانها المساعدة على الخروج من التخلّف 
والدخول في طريق الحداثة . 


لن نخوض في استعراض الحلول الاقتصادية والاجتماعية والتربوية» وغيرها التي قدمها 
الرواد في مشروعهم النبضويء وإنما سنقصر بحثنا على جانب واحد من المشروع متعلق 
بالحلول السياسية والنظم الدستورية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالدولة وسيادة القانون فيهاء 
إضافة إلى المفاهيم المتعلقة بها والميادىء السياسية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. وسنيين 
مدى فعالية هذه النظم وأهميتها في تحقيق التمدن واللحاق بمسيرة الحضارة الجديدة. وسوف 
نعرض ذلك من خلال دراسة محاولات بعض الرواد في صياغة مشروع :هضوي حديث يؤكد 
تبني المواثيق الدستورية والأنظمة والقوانين وسيادتها في الدولة. ” 


الطهطاوي رائد وصاحب مشروع +غبضوي 


يُعتبر رفاعة الطهطاوي (181775-1861) من أوائل المفكرين الذين وضعوا المعالم 
الأولى لمركب ثقافي جديد يجمع بين الحداثة والتراث. والمعلم الذي أصل الأصول الحديثة 
لكثير من العلوم وأسهم في صياغة أفكار الأجيال اللاحقةء حتى يمكن القول إنه الرائد الأول 
في الفكر العربي الحديث الذي وقف على التجرية السياسية الأوروبية. وخاصة في ما يتعلق 
بالمدافعة عن الحقوق المدنية للمواطنين ودور الشعب في الثورة وقوته» وما يمكن أن يقوم به. 
وأعجب بالنتائج التي توصلت إليها هذه التجربة. كما مكنته قراءاته الفلسفية والسياسية 
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واطلاعه على كتايات المفكرين الغربيين أمثال مونتسكيو وروسو وفقولتير وغيرهم من استيعاب 
الاطار النظري لا كان يحدث في أوروبا عامة» وفي فرنسا خاصة. 


أدرك الطهطاوي من خلال المقار: نةق» الفرق بين النظام السياسي الاسلامي الذي نظر 
إليه بعض الققهاء وأسموه نظاماً ترعياء ياعتبار أن الحاكم فيه يستمد مشروعيته من كونه 
قائا على تطبيق الشريعة. وبين النظام السياسي الأوروبي عامة والفرنسي خاصة. اللذين 
يستمدان مشروعيتههما من إرادة المواطنين ومشاركتهم ومن تعاقدهم على تقسيم السلطة إلى 
تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويشكل موجز وضع الطهطاوي أمام نظامين أحدها يستند إلى 
قانون شرعي والآخر إلى قانون عقلي . غير أن الطهطاوي كشف عن أن الاختلاف الظاهري 
بين هذين النظامين إنما يتعلق بالتفصيل أكثر من تعلقه بالمبادىء الأساسية التي يقوم عليها كل 
من النظامين. وانطلاقاً من ذلك قدّم الطهطاوي نظرية سياسية محددة حاول فيهاأ تَلمض 
الأسس والميادىء العامة الي تستطيع إدخال النظرية السياسية الأوروبية قِ إطار النظرية 
السياسية الاسلامية. فجاءت نظريته هذه نابعة من ثقافته السياسية الأوروبية بعد أن امتحنها 
في ضوء أصول الحكم الاسلامي» وأكد فيها مشروعيةٍ الأخذ بالنظام السيامي والقانوقٍ 
للدولة الحديئة. لأنه لا يتناقض مع الاسلامء بل يحقق الكل الي نادى بها الاسلام في العدالة 
الاجتماعية . وتبلورت آراؤه في النظر قي الأسس النظرية للفكر السياسي الأوروبي في ضوء 
الاسلام برد فكرة التشريع العقليء وبالتالي فكرة الدساتير والقوانين» إلى ما ترف عند 
العرب والمسلمين من الأصول والأحكام كما في قوله: «من زاول علم أصول الفقه... جزم بأن 
جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الآمم المتمدنة إليها وجعلوها أساساً اوضع قوانين 
تمدنهم وأحكامهم قبل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية. فما يسمى عندنا بعلم 
أصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس القطرية. وهي عيارة عن قواعد عقلية 
تحسيناً وتقبيحاً يؤسسون عليها أحكامهم الماتية. وما نسميه فروع الققه يسمى عندهم بالحقوق أو الأحكام 
المدنية . وما تسميه بالعدل والاحسان يعيرون عنه بالحرية والتسوية»”" ‏ 


نظام الدولة الدستورية وأركانها 


تبنى الطهطاوي في نظريته السياسية فكرة الدولة الدستورية. وأوضح أن فلسقة الحكم 
في الدولة الحديثة تقوم على أساس أن الآمة مصدر السلطات» وأن الميثاق الدستوري يحدد 
الإطار القانوني لمارسة هذه السلطات. لذلك كانت قناعته الثابتة بضرورة اقامة الحكم على 
أساس الميتاق الدستوري الذي يرتضيه المجتمع ويلتزم به الحاكم . وهو كان قد تنبّه إلى أن 
فكرة الميثاق الدستوري الذي ينظم العلاقات بين سلطات الدولة والمواطنين. هي فكرة 
جديدة على على المجتمع العربي والاسلامي في ذلك الوقت. فلميثاق ثمرة جهد انسانيٍ يقوم على 
أساس الفكر السياسي لا على أساس مصادر التشريع الإسلاميء «وغالب ما فيه ليس من كتاب 
الله تعالى ولا ستة رسوله» . . ورغم ذلك أعجب به ووجده مقيدا وحث على الأخحذ عنهء لأنه رأى 


17 رفاعة رافع الطهطاوي. المرشد الأمين للينات والبنين» ص‎ )١( 


١همل‎ 


فيه منهجاً لتحقيق العدالة في ظل إحساس المواطتين بالثقة والاطمئنان وحكمت عقوهم بأن العدل 
والانصاف من أسباب تعمير امالك وراحة العبادء وانقادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت 
معارقهم وتراكم غتاهم وارتاحت قلوبهم فلا تسمع من يشكو ظلا أبدا والعدل أساس العمران»© . ثم يعود 
الطهطاوي بعد ذلك فيثبت أن الأصول العامة التي صدر عنها هذا الميثاق لا تناقض الأصول 
العامة للحكم الاسلامي الصحيح . فإذا كان الحكم الاسلامي يدف إلى تحقيق العدالة, 
فإن الميثاق الدستوري منبج لتحقيق العدالة وتحديد إطار ذلك في شكل قانويٍ ينظم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم . 
تقوم الدولة في رأي الطهطاوي على ركنين أساسيين هما: 


- القوة الحاكمة ويمكن القول إن هذه القوة هي الدولة ووظيفتها جلب المصالح ودرء 
المماسد. وهذه القوة ضرورة حتمية لآن الحياة في المجتمع الانساني لا تستقيم دون وجود 
سلطة حاكمة. إذ إن وجود هذه السلطة هو أساس الاستقرار «ولولا ولي الأمر لما قدر العالم على 
نشر علمه. ولا الحاكم الشرعي على تنفيذ حكمه. ولا العابد على عبادته. ولا الصانع على صناعته. ولا التاجر 
على تجارته. ولولاهم لانقطعت السبل وتعطلت التغور وكثرت الفتن والشرورع© ‏ 


- القوة المحكومة وهي الأهالي والمواطنون الذين لا تكون الدولة إلا من أجلهم. 
هؤلاء لا يستحقون تسميتهم الأهالي أو المجتمع أو ما يشبه ذلك إلا إذا حازوا على الحخرية 
وتمتعوا بالمناقع العمومية في ما يحتاج إليه الانسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصيل سعادته دنيا 
وأخرى". 

حدد الطهطاوي العلاقة بين الحاكم والمحكوم يأنها ذات هدف محدد ويتبغي أن تكون 
عبارة عن علاقة السلطة المنظمة لعلاقات المواطنين الأحرار تحقيقا لتمتعهم بإمكانات 
بلادهم . وشدّد على أهمية وجود إطار قانونيٍ يوضح العلاقة بين القوتين الحاكمة والمحكومة في 
الدولة. وباختصارء فالدولة في رأيه هي قوتان من جهة أولى» وقانون ينظم العلاقة بين 
القوتين من جهة ثانية. وهو يؤكد ضرورة سيادة القانون في الدولة الحديثة وضرورة تقييد 
سلطة الحكومة في ظل شكل دستوري يحقق المبدأ القائل بأن الأمة مصدر السلطات وينظم 
العلاقة في الدولة بين السلطات العامة. ومن هنا جاء تشديده على ضرورة خضوع السلطة 
الحاكمة للقوانين تطبيقاً ميدأ سيادة القانون. وهذا في رأيه تطبيق حديث ليدأ أسامي في 
الحكم الاسلامي يتمثل في خضوع الحاكم للأحكام الشرعية . وهو يرد بذلك على القائلين 
بأن الحكم الاسلامي لا يعرف تقييد سلطة الحاكم. مؤكدا أن الدساتير الحديثة التي تقيد 
سلطة الحكومة لا تتعارض مع روح الاسلام. ويرجع هذا الخرص لدى الطهطاوي على 
التزام السلطة الحاكمة في الدولة بالأصول الدستورية القانونية المعمول بها إلى طبيعة وظيفة 
الدولة بصفة عامة وهي تتلخص بالمحافظة على حقوق المواطتين. ومبداً سيادة القانون يعتي 

[فنة الطهطاوي . تخليص الابريز في تلخيص باريزء المقالة الثالثة بعنوان: «قٍ تدبير الدولة الفرنساوية» ‏ 
(4) رفاعة راقع الطهطاوي. متاهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. ص 777 . 


(0) المصدر نفسهء ص 615 


1١684 


في رأي الطهطاوي أن حقوق السلطة وواجياتها مقررة لها يحكم المنصب الذي هي فيه وليس 
بحكم الأشخاص الذين على رأس السلطة, كما أنها تستمد مكانتها من سيادة القانون. حتى 
أن المانون ف دولة الطهطاوي يحدد حقوق السلطة الحاكمة (الملك أو رئيس الدولة) وواجباتها 
جميعها بحكم منصيها ويقرر المخصصات لا من ناحية كيفية تحديدها وثياتها وعدم خضوعها 
للرغبة الشخصية للسلطة الحاكمة . 

ولا يكتفي الطهطاوي بالدعوة إل تنظيم العلاقة بين القوة الحاكمة والموة المحكومة. 
بل إنه يحضي في تناول قضايا أساسية لها علاقة بهاتين القوتين وبحقوق المواطنين. ومن هذه 
القضايا : 

5 القضية الأولى تتعلق بالدولة وتدور قي إطار موضوع السلطة الحاكمة وهي قضية 
حل الحلطات العامة في الدولة . فكان بذلك أول من تطرق إلى هذه القضية من المفكرين 
العرب. 3 فقسم القوة الحاكمة إلى ثلاث قوى : الأولى قوة 5 تفنين القوانين وتنظيمها وترجيح ما 
يجري عليه ا من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعيةء والثانية قوة القضاء وفصل 
الحكم. والثالثة قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء بها. وترجع هذه القوى الثلاث إلى 
قوة واحدة هي القوة الملوكية المشروطة بالقوانين» وهي تعمل بوحي من الشريعة والقاتون 
لضان مصالح الأفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم وتأمين سعادتهم. قحقوق المواطنين 
ومصالحهم هي المهمة الأساسية في الدولةء لأن هؤلاء يجب أن يكونوا مصدر السلطات . 
وهم تنازلوا عن حقوقهم وفوضوا السلطات الحاكمة فيها بموجب عقد أو اتفاق. ولا يعني 
ذلك أممم تخلوا عن هذه الحقوق. 

أكد الطهطاوي في مجال السلطات الثلاث أهمية دور السلطة التشريعية في الدولة ورأى 
أن هذه الأهمية ترجع إلى أخيا! تقض بح القوانين» وإلى أن قراراتها ملزمة للدولة. فهي تصدر 
قرارات وليس توصيات. وقي رأيه 5 مصر والعالم العربي لم يكونا حتّى ذلك الوقت يعرفان 
فكرة السلطة التشريعية المكونة بالانتخاب, ولكن مصر عرفت في العهد العثياني مجالس 
أخرى لم تكن تهدف إلى تمثيل شعبي. وكانت في المقام الأول مجالس ادارية, والسلطة 
الحقيقية فيها بيد الوالي . 

- أما القضية الثانية فهي تتعلق بالمجتمع وطبيعته وبالحقوق المدنية للمواطنين وخاصة 
الحرية والمساواة. يمكن القول إن الطهطاوي هو أول مفكر عربي حديث يتناول موضوع 
الحقوق المدنية. وهي عنده «حقوق أهالي المملكة الواحدة (أو المجتمع الواحد) بعضهم على بعض» . 
وهذه الحقوق 8 ليست منحة من الدولة© وإنما هي حقوق تضامنية بين المواطتين وهي ثمرة 
التعاهد بينهم ولحفظ أموالهم ومناقعهم ونقوسهم وأعراضهم وما لهم وما عليهم محافظة ومدافعة»”". وقد 


(1) محمود قهمي حجازي. أصول الفكر العربي عند الطهطاوي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 9/5ا9١1).‏ ص 824 
(7) الطهطاوي. مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. ص 581١‏ 


الحل 


أوضح الطهطاوي بعد ذلك مفهوم الحقوق المدنية بالعبارة التالية: هي حقوق العباد والأهالي 
الموجودين في مدينة (أو جتمع) بعضهم على بعضء فكأن الحيئة الاجتاعية المؤلفة من أهالي المملكة (يعتي 
الدولة) تضامنت وتواطأت على أداء حقوق بعضهم لبعض. وأن كل فرد من أفرادهم ضمن للباقين أن 
يساعدهم على فعلهم كل شيء لا يخالف شريعة البلاد وأن لا يعارضوه وأن ينكروا جميعاً من يعارضه في اجراء 
حريته بشرط أن لا يتعدى حدود الأحكام)0. فالحقوق المدنية إنما توجد في رأي الطهطاوي في اطار 
التضامن الاجتماعي بين المواطنين كيا يؤكد محمود فهمي حجازي في كتابه أصول الفكر 
العربي الحديث عند الطهطاوي. ولذا ينبغي المحافظة عليها منهم جيعاً تجاه كل فرد من 
الأفراد الداخلين في عقد التضامن الاجتاعي هذا. وأهم مقومات الحقوق المدنية للمجتمع 
عند الطهطاوي : الحرية والمساواة. فالحرية عند الطهطاوي هى أحد الآأسس العامة للحقوق 
المدنية في الدولة الحديثة. وهو يعد أول مؤلف عربي حديث حاول تأصيل فكرة الحريات 
والحقوق العامة في الدولة الحديثة. ربط بين التمدن والحرية فجعل التمدن سبباً من أسباب 
الحرية. والحرية شرطاً من شروط التمدن والتقدم. والحرية لا تكون إلا قي الأمم المتمدنةء 
وهي مصدر حقوق المواطنين. كيا ربط بين الحرية والسعادة معتيرا أنها الوسيلة العظمى في 
إسعاد المواطنين. وخصوصا إذا قامت على قوانين حسنة عدلية . 

والحرية عنده هي حى لكل عضو من أعضاء الجمعية (المجتمع) والتضبيق عليه فيها 
هو حرمان له من حقه «فمن منعه من ذلك بدون وجه. سلب منه حق تمتعه المباح» وبهذا كان متعدياً على 
حقوقه وغالفاً لأحكام وطنه»" وهذا يعني أنه ليس من حق القنوة الحاكمة أن تنقض حتق المواطن 
في ممارسة حريته إلا ضمن القانون» كل مخالفة لذلك هي انتهاك للمبدأً العام الذي يصون 
حرية المواطن. والمواطن الحر المطمئن إلى حماية القانون لحريته هو المواطن الذي يسعى لرقع 
شأن مجتمعه ووطنه. فالمجتمع الماني المنشود هو مجتمع المواطنة المطمئنة بفعل سيادة الحرية 
والمساواة القانونية. فالحرية والمساواة هما أساس الاستقرار الداخلى في الدولة الحديثة. والحرية 
على أشكال عدة عند الطهطاوي: حرية الدين. حرية الرأي» والحرية السياسية وحريّة 
التملّك وهي ملازمة للتسوية وكلتاهما ملازمة للعدل. وهذا يعني في التعبير الحديث أن الحرية 
والديمقراطية توأمان. وهو أمر بديبي في أيامنا هذه ولكن المهم فيه أن الطهطاوي أدرك منذ 
أكثر من قرن من الزمان وجعله ركنا أساسياً في نظريته السياسية. وكان الطهطاوي يرى أن 
مفهوم الحرية جديد على الفكر العربي الذي لم يعرف لمصطلح الحرية معنى إلا في حدود 
مقابلة الحر للعبد من جهة أو حرية الانسان بإرادة الله من جهة أخرى. 

أما على صعيد المساواة. فقد شدّد على مبدأ المساواة بين المواطتين إذ إن الحرية تفرض 
على الدولة التعامل مع المواطنين على قدم المساواة. ولم تكن المساواة عنده جعل المواطنين 
سواء في الملكية المادية أو القدرة العقلية» وإنما المساواة أمام القانون. فالمواطتون يجب أن 
يكونوا متساوين أمام القانون في التعيين في الوظائف العامة. كما أن المساواة في الواجبات 


(8) الطهطاوي. المرشد الأمين للينات والينين» ص 577١‏ 
(4) المصدر تقس ص /178-117. 
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المفروضة على المواطنين تتضمن المساواة في المعاملة الضريبية على أساس القواعد تفسها دون 
أية اعفاءات فردية أو فتوية أو أسرية. وهذه المساواة في الحقوق من جهة والواجبات من جهة 
أخرى تعني التلازم بين الطرفين أو على حد تعبير الطهطاوي «لأن التسوية في الحقوق ملازمة 
للتسوية في الواجبات» . والمساواة هذه هي عمد المواطنة الصالحة. فإذا كان جميع أبناء البلاد 
يتمتعون سوية بما يتيحه الوطن لهمء فإنهم يطاليون بالواجيات التي تفرضها المواطنة عليهم . 
كأن يتعاونوا في إزالة الأخطار ىا في ذلك منفعتهم المشتركةء وبهذا تكون المساواة في الحقوق 
أساس فكرة المواطنة الصحيحة والصالحة. 


خير الدين التونسبي رائد اصلاح سياسي 


يرز نجم خير الدين التونيي في النصف الثاني من القرن الكامع عشرء وسار على 
خطى الطهطاوي في المطالية بتحقيق اصلاحات تجديدية حديثة. وفي الحث على الاستفادة من 
التجربة الأوروبية قٍِ الوصول إلى ذلك. فالتونسي كان قد أفاد من زياراته لبعض 0 
الأوروبية. وتخضوض] فرنسا وإقامته قيها. فاطلع قِ أثناء ذلك على الحركة العلمية والمظاهمر 
الحضارية الجديدة» وأدرك أهمية العلوم بالنسبة إلى تقدم المجتمع وحضارته. كا وقف على 
معالم الحياة السياسية الجديدة في هذه البلدان وعايش التطورات السياسية التي رافقت الحرية 
وقرأ أفكار مونتسكيو وروسو وفولتير وغيرهم . فتأثر بذلك وأعجبته المفاهيم والتطورات 
الجديدة بالمقارنة مع مظاهر التخلف التي كانت تعيش فيها تونس والبلدان العربية. وحمل 
لواء الاستعارة من التجربة الأوروبية على غرار سلفه الطهطاويء. وهو كان قد أشاد 
بمحاولات الطهطاوي التجديدية وبالاصلاحات التِى كان ينادي بها وأحال القراء إلى مطالعة 
مؤلفاتهء ولا سيما رحلته الباريسية لمعرفة المزيد من علوم أورويا وعلاقة العلوم بالتمدن 
والعمران . 

صنف التونسي كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك سنة /218717 وهو قد تأثر 
فيه يكتاب العبر لابن خلدون. وقد جعله في مقدمة طويلة وعشرين باباً. ويمكن القول إن 
المقدمة قد تضمنت محاولة جادة لصياغة مشروع خمبضوي حديث شبيه بمشروع الطهطاوي 
المبثوث في كتبه المتفرقة ‏ ولا يختلف عنه إلا في القليل الذي يمترضه الاختلاف بين ظروقف 
المفكرين وحياتهياء علياً أن التونبي قد اختار لمقدمته عنواناً هو «اصلاحات ضرورية للدول 
الاسلامية» لدى ترججته إلى الفرنسية. أما الأيواب العشرون» فقد تناول في كل متها الأوضاع 
العسكرية والسياسية والعلمية والاجتماعية وغير ذلك لدولة من الدول الأوروبية» بما في ذلك 
الدولة العثيانية . 

قدم خير الدين التوسي مشروعه الغبضوي على مرحلتين: الأولى عرض فكرة 
الاقتباس من التجربة الأوروبية واقناع المعاصرين بذلكء والثانية عرض مضمون المشروع 
النيبضوي التحديتي في ما يتعلق بالاصلاحات السياسية في الدولة وسيادة القانون. 

أولاً : أخذ الدفاع عن الاقتباس من التجربة الأوروبية والاستفادة منها حيزاً كبيراً من 


يقدلا 


مقدمة الحودي ' إذ إنه 0 معارضة شديدة من معاصريه المثقفين والقراء الذين كانت 
غالييتهم الساحقة من المحافظين الذين يرون في الاصلاحات خطراً على ثقافتهم 
الأصلية؛, على اعتبار أن هذه الاصلاحات التجديدية تتناقض مع الآأصول الشرعية في 
الاسلام. وبالتالي تلحق الضرر بمصالح المجتمع ويمصالحهم الخاصة طبعاً . واعتمد ف دفاعه 
هذا على تقديم الأدلة النقلية (البحث عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال 
والمواقف الاسلامية التي تدعم موقفه) إلى جانب الأدلة العقلية. وحاول استيعاب الجديد 
القادم من الغرب في إطار الأصول العامة للفكر الاسلامي وبحث يشكل دائم في الموروث 
القكري عما يدعم به دعوته إلى التجديد. 

شدّد التوسي على أن الاقتباس من الغرب لا يتعارض بتاتاً مع الأصول الشرعيةء أو 
أنه يؤدي إلى قطيعة مع الثقافة الأصلية. فالاقتباس هو من قبيل المصالح المرسلة والمستجدة. 
والظروف تتغير وتتيدل وتأتي بالجديد المفيد. وهذا ما يفترض اضافات فقهية وشرعية لا بد 
من تعاون أهل السياسة ورجال الدين في تقنينها. فلا يمكن رفض الأحكام الجذيدة بحجة 
أنها شرع جديد. إذ ليس كل جديد متعارضاً مع الشرعية لمجرد أنه جديد. ولو أخذنا هذا 
الجديد بعين الاعتبار وعرفنا أهميته وحاجة المجتمع إليهء لوجدنا أن أصول الشريعة تقتضيه 
إجالاء وإن بدت تفاصيله مختلفة عما هو مألوف «ثمة مصالح تمس الحاجة إليهاء بل تتنزل منزلة 
الضرورة» يحصل لا استقامة أمورهم وانتظام شؤوهم. لا يشهد لما من الشرع أصل خاصء كما لا يشهد 
بردّهاء يل أصول الشريعة تقتضيها إجالاً ونلاحظها بعين الاعتبار. فالجري على مقتضيات مصالح الآأمةق 
والعمل بها حتى تحسن أحوالهم ويحرزوا قصب السيق في مضار التقدم لا يمكن أن يكون متعارضاً مع الشريعة 
وكل ما يحتاج إليه اتفاق نخبة من حملة الشريعة ورجال عارفين بالسياسات ومصالح الآمة. متبصرين في 
الأحوال الداخلية والخارجية. ومناشىء الضرر والتفعء يتعاون مجموع هؤلاء على تفع الأمة. يجلب مصالحها 
ودرء مفاسدهاعة”" . 

ولا يكتفى في دفاعه بهذا القدر. بل استرسل في حثه على الأخذ من الغرب» معتبراً 
أن أكثرية ما استحدثه الأوروبيون هو موافق لشرعناء وأكثر من ذلك فهو امتداد لما كانت 
عليه شعويناء وأن العبرة ليست في ما انتقش في عقول العوام «من أن جميع ما عليه غير المسلم من 
السير والتراتيب ينبغي أن هجر فتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكرء حتى انهم يشددون الإنكار على من 
يستحسن شيئاً منباء وهذا على اطلاقه خطأ محض»”"©. ورأى أن العرب لو تابعوا مسيرتهم الحضارية 
لوصلوا إلى ما وصل إليه غيرهم . ولا حرج لهم في الوقت الراهن إذا هم (العرب) أخذوا 
عن غيرهم. قالعالى في رأيه وحذة متياسكة. وأي انجاز انساني وحضاري هو في مصلحة 
الجنس البشري جميعه وهو حق له ول نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة. تسكها أمم متعددة, 
حاجة بعضهم لبعض متأكدة. . . ما ينجز بها (أحد الشعوب) من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بتي 


جنسهع9" , 


)1١(‏ خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك. تحقيق معن زيادة (بيروت: [د.ن.]ء 
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(17) المصدر نفسهء المقدمة. 


يلد 


هاجم. في المقابل» المعارضين الذين يرفضون الاقتداء بالغرب بسبب مخالفة ذلك , 
الشرع» في حين يظهرون تنافسا شديدا على اقتناء السلع الأوروبية من الأثاث والملابس 
والمساكن الخاصة. علا أن ذلك أكثر مخالفة للشريعة من المجاراة في ما ينفع . 

في ما يتعلق بالاصلاحات السياسية في الدولة وسيادة القانون: رأى التونسبى أن الدولة 
تكون في ثلاثة «إن الدولة إما أن تكون أوتوكراتيك أي استبدادية» وإما أن تكون اريستوكراتيك أي زمامها 
بيد الأعيان» أو ديموكراتيك. أي أمرها بيد العامة (الشعب)6. ويبدو أنه كان أكثر ميلا إلى الدولة 
الاريستوكراتيك التى زمامها بيد الأعيان. أو الملكية المقيدة. وإذا كانت قد استأثرت هذه 
الملكية برأيه وحظيت باهتام أكبر عندهء فلأنها كانت أقرب إلى واقع الحال من سواها بالنسبة 
إلى أنظمة الحكم التي كانت متبعة سواء في الغرب أو الشرق. من هنا كان تشديد التونسي في 
مشروعه النبضوي عل المطالبة بالدولة الدستورية التي يتم فيها تقييد سلطة الحكام 
وتصرفاتهم بالقوانين و الأنظمة » مؤكدا أهمية الاصلاحات في التنظييات السياسية التي هي 
عبارة عن القوانين المنظمة للحياة السياسية والاجتاعية التي تستوعب التجرية السياسية 
الغربية المؤسسة على العدل والحرية. 1 

وأكثر ما يستوقفه في هذه الدولة الدستورية التي يقيم عليها مشروعه الاصلاحي أمور 
ثلاثة : 

- إنه لا يجوز بحال من الأحوال الاستبداد بالسلطة والانفراد بها من قبل حاكم فردء 
لآن ذلك لا يعود إلا بالعواقب الوخيمة على صاحبها وعلى الشعب على حد سواء. كما أنه لا 
يجوز التخلي أي حال من الأحوال عن القوانين المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم بحجة 
أن الحاكم له من الكالات ما لا يحتاج معه إلى القوانين. إذ إنه من الضروري جدا في رأي 
التونسي تقييد تصرفات الحكام في الدولة بالقوانين الضابطة والأنظمة المقيدة حتى ولو كان 
الحاكم يتصف بالعلم والعدل. لأن «العمل بالرأي الواحد مدموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمالات 
والمعارف»”. ويضرب على ذلك مثلاً من التاريخ الفرنسي وهو مثل نابوليون الذي كان فريد 
عصره في أمور الدولة وقيادة الجيش». ومع ذلك يسجل عليه ارتكابه الغلطات الفاحشات. 
ومن هنا يرقض التونسي تسليم شخص واحد في الدولة السلطة واطلاق يده فيها بقوله «لا 
يسوغ أبد! أن يسلم أمر المملكة لانسان واحد. بحيث تكون سعادتها وشقاوتها بيده. ولو كان أكمل التاس 
وأرجحهم عقلاًٌ وأوسعهم عليا. . . »9"©. اضافة إلى أن الاستبداد والتصرف المطلق في الحكم لا بد 
مؤديان إلى الطلم «والظلم مؤذن بخراب العمران كيفيا كان»ى على حد تعبير ابن خلدون. ويقدم 
التونسي أمثلة على ذلك من التاريخ ‏ فيذكر أن الدولة الأوروبية كادت تضمحل عندما كان 
ملوكها مستبدين بالتصرف المطلق. ثم إنها تعيش حالة ازدهار في الوقت الحاضر يسبب 
تأسيس تنظياتها على العدل والحرية والمشورة. وفي المقابل» كانت الدولة الاسلامية حسنة 
السيرة في ما مضى وترفل بالازدهار والسعادة عندما كان ولاة الأمر فيها يتقيدون بقوائين 


)١1(‏ المصدر نفسه. المقدمة. 
)١5(‏ المصدر نفسهء المقدمة. 
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الشريعة في الأمور الدينية والدنيوية. و الآن تعاز تماكانت تعأنيه أورويا " دخوطها 
و هي في باقبل دخو 
دوحة العدل والحرية. 


إن تقييد السلطة ووضع الحكام أمام وازع يقفون عنده حسب ما يرى التونسي ء» يعرر 
العمل بالتشاور وتبادل الرأي وقبول المعارضة. لذلك فهو يؤكد وجوب المشورة في دولته 
الدستورية. والمشورة مصطلح عربي اسلامي معروف استخدمه التونسي متطابقا مع مصطلح 
الديمقراطية الحديث. فهو يرى أن فكرة المشورة هي ذاتها الديمقراطية بكل أبعادها من حرية 
قول وعمل وتثيل. وإن اختلفت التسميات وتباينت الوسائل المؤدية إلى كل منها «فقد نصب 
الأوروياويون المجالس وحرروا المطابع. فالمغيرون للمتكر في الأمة الاسلامية تتقيهم الملوك كيا تتقي ملوك 
أوروبا المجالس وآراء العامة التاشئة عنها وعن حرية المطابع. ومقصود الفريقين واحد. وهو الاحتساب على 
الدولة لتكون سيرتها مستقيمة وإن اختلفت الطرق الموصلة إلى ذلك" , 

وأكد سبق المسلمين إلى هذا المفهوم إذ جعلوه أص من أصول الدين, وشَدّد عل 
أصالة الديمقراطية عند العرب المسلمين. وسرد القصص التى تؤكد هذه الأصالة. وخاصة 


قصة الخليفة عمر بن الخطاب عندما وقف في الناس خطيبا وطلب إليهم تقويمه إن كان فيه 
اعوجاج» فنيض اعرابي قائلاً «والله لو رأينا فيه اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا». ثم ينتهي كلامه 
عن ذلك بالقول: «إن خلقاء الاسلام يحيون الرد عليهم. ولو كانوا على المنايري”" , 

- حرص التونسي على ملازمة الحرية (حرية المواطنين) لسيادة القانون في الدولة, 
وذلك حتى تتيسر مشاركة هؤلاء الدولة في أمور دولتهم . ولأن أسباب العمران والتمدن 
تتأسس على دعامتي الحرية والعدل. أظهر التونسبى عناية خاصة وأهمية كبرى لمشاركة أبناء 
الشعب ومعارضتهم الظلم وتقويمهم الاعوجاج. فالحرية في نظره بدورها أو أهميتها هي 
أساس ازدهار المجتمع وقوام السعادة الدنيوية. وهي المربية للانسانية في كل المجتمعات 
والعلاقة بينها وبين المعرفة البشرية متأصلة . 
قسم الحرية إلى نوعين 

- حرية شخصية. وهي «اطلاق تصرف الانسان في ذاته وكسبه. مع أمنه على نفسه وعرضه 
ومالهى وماواتةه لآبناء الجكسية لدى الحكم بحيث إن الاتسان اج حلى هضيمة قِ داأته ولا قٍِ سائر حقوقه» ولا 
يحكم عليه بثيء لا تقتضيه قواتين اليلاد المتقررة لدى المجالسء وبالجملة فالقوانين تقيّد الرعاة كا تقيّد 
الرعيةع "2 تقيد الدولة كا تقيد المجتمع . 

- حرية سياسية وهي مشاركة المواطنين في سياسة الدولة وإبداء الرأي في ماهو 
الأصلح لهما. والحرية السياسية التي يطمح إليها التونسي هي ما أشير إليه بقول عمر بن 
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الخطاب ومن رأى منكم ف اعوجاجاً فليقومه» يعني اتحرافاً في سياسته للأمة وسيرته معها. 
لكن اختلاف الأزمنة والحاجة إلى وضع قوانين للحرية وتنظيمها منعاً لآأي هرج وضيانا 
للضبط جعل اعتماد الديمقراطية المباشرة على الطريقة الاسلامية أمراً صعباً لذلك استبدل هذا 
النوع من الديمقراطية بديمقراطية تمثيلية تجسدها المجالس النيابية المتتخبة حيث يقول «لما كان 
إعطاء الحرية هذا المعتى (الديمقراطية المباشرة التي عبر عتها عمر بن الخطاب) لسائر الأهالي مظنة لتشتيت الآراء 
وحصول الفرج عدل عنه إلى كون الأهالي يتتتخبون طائفة من أهل المعرفة وال مروءة تسمى عند الأوروبيين 
بمجلس نواب الآمة» وتسمى عندنا بأهل الحل والعقده80"". 

المهم عند التونسبي أنه لا يعتبر الحرية بمعناها السياسي غريية عن التجربة الاسلامية في 
الحكم. بل هي كا يراها الطهطاوي أيضاً ملازمة للعدل وأصل من أصول الشريعة. وجزء 

من الحياة في المجتمعات الاسلامية وليست طارئة عليها. والحرية والهمة الانسانية غريزتان في 

أهل الاسلام حسب قوله : «وذلك أن الحرية والهمة الانسانيتينء اللتين هما منشأ كل غريب غريزتان في 
أهل الاسلام مستمدتان ما تكسبه شريعتهم", 

أضاف خير الدين إلى هذين النوعين من الحرية نوعاً آخر يتعلق بحرية الرأي أسماه 
حرية المطبعة» وشدّد فيه على الساح للمواطنين بكتابة آرائهم ومواقفهم حول سياسة الدولة 
وإبداء معارضتهم لحا «هو ألا يمنع متهم (الأهالي أو المواطتون) أن يكتب ما يظهر له من المصالح في الكتب 
والجرنالات التي تطلع عليها العامة أو يعرض ذلك على الدولة أو المجالس ولو تضمن الاعتراض على 
سيرتها»(” "2 

وهكذاء فإن المجتمع المدني المنشود عند التونسي هو المجتمع الذي سوده الخرية 
ومبادىء الشورى. ومن واجبات المجتمعات التى تنال الحرية «أن يقابلوا (كذا) تلك التعمة بإظهار 
آثارها واستبناء ثارها بتعاطي المعمارف وأنواع الصناعات الراجعة إلى الآصول الأريعة: الفلاحة والتجارة 
والأعمال البدنية والفكرية. وببهذه الأصول قوام السعادة الدنيوية المربية للمهمة الانسانية وكال الحرية المؤسسة 
على العدل وحسن نظام الجاعة» ‏ 


ثانياً : محاولاات غير مكتملة ونحددة 


ومواكيته التقدم الحضاري الذي يلغته اليلدان الأوروبية عذة مشاريع نهيضوية أخرى لم تكن 
بالمستوى الشمولي والمتكامل الذي جاءت به أفكار الرائدين (الطهطاوي والتونسي)» وإتما 
ظلت يعقين هلله المشاريع في اطار سيامي لم يتعدٌ إلى ما هو أبعدى وتضيق حدوده وتتسع عند 
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ككا 


١‏ - جمال الدين الأقغاني (18178 -18417)» وكان معاصراً للتونسبي. وقد اهتم بالجانب 
السياسي أكثر من اهترامه بتقديم فلسفة متكاملة. ولعل الدافع إلى ذلك خشية الأفغاني من 
وقوع الشرق فريسة للضغط المتزايد من الغرب., إذ إن الاشكالية الأساسية عنده تكمن في 
تقليد الشعوب الاسلامية للغربيين في مظاهر الأمور. وهو أمر خطير يشير إلى الابتعاد عن 
الأصالة والوقوع في التبعية وتقديس الجديد القادم من الغرب وتحقير العادات والتقاليد 
الاسلامية والشرقية. فلاحظ أن البنية الفكرية في رأيه قد انحرقت عن مسارها الأخلاتى 
والسياسي وخضعت لتأثيرات غريبة دخيلة على الفكر الاسلامى تبعده عن أصوله وجذوره. 
ومثل ذلك قوله : «إن مجموعة من الأمراض السياسية قد أصابت العرب والشعوب الاسلامية. ومن هذه 
الأمراض التخلف والجهل والوهم والجين السياسيء والحل كامن في العودة إلى الايمان. وبعث الهمم الاسلامية 
للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكره”" لذلك انكبٌ على اصلاح الدين لما يجد في ذلك 
من قوة مواجهة سياسية ونضالية. ورأى أن الحل السياسى ‏ الايديولوجي يكمن في العودة 
بالاسلام إلى مرونته الأولى التي استطاعت استيعاب الثقافات السابقة. وحاول من خلال 
التحريض السيامي أن يثور على واقع الذل هذاء وأن يعود إلى أصالة الآباء والأجداد. وأن 
يؤكد قدرة عقول الشعوب الاسلامية. ولا سيما العقل العربيء على الإبداع والابتكار. 


37 - الشيخ محمد عبده (1859- 1105), الذي سار على خحطى الأفغان و يحرج عن 
الاطار العام الذي رسمه في اعتماده على الحل السياسي - الايديولوجي. الذي يقوم على 
العودة بالاسلام إلى مرونته التي مكنته من استيعاب الثقافات السابقة. لكن محمد عبده وسع 
مشروعه وأغناه وقدّمه بصورة متكاملة مع تركيز على الاصلاح الديني أكثر من العمل 
السيامي . والفرق بينهبب! كان في أن عبده عمل في اطار مجتمعي محدد هو المجتمع المصري 
وجماهيره وفلاحيهء في حين كان إطار العمل عند الأفغاتي عاما وغير محدد. 


وعى محمد عبده أبعاد التطور الحديث وأنه لا مردٌ له. فهو يتّسع تدريجياً ليشمل 
الدائرة الفكرية» وإذا لم تحصل اصلاحات في الفكر الديني» فإن هذا الفكر لن يصمد أمام 
التحدي الفكري القادم من الخارج . لذلك شدد على إصلاح الدين مما لحق به من أقكار 
غريبة عنه» وعلى تحريره من قيود الخراقات وأغلال الجمود ليتسع لمتطلبات الحياة العصرية 
التي انتشرت بشكل واسع حتى بات لا يمكن تجاهلها وإهمالها. فالدين في رأيه بريء من كل 
ما لحق به من بدع وزيف وانحراف. واعتمد في كل ذلك على العمل كأداة للتمييز بين ما هو 
صحيح وغير صحيح . وقد قاده ذلك إلى اعتبار العقل أصلا من أصول الدين. وجاءت 
محاولته الاصلاحية شاملة جميع المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والاجتاعية والتربوية 
وغيرها . 
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ددا 


كان محمد عيده كسابقيه من رواد الاصلاح يدعو إلى حكم القانون والسلطة المقيدة 
بالدستور. وظل على موقفه هذا قبل الثورة العرابية وإبّانها وخاصة خلال انخراطه في صفوف 
الثورة. فقد شرع قائمة ِ سبيل النظام الدستوري والحكم الشوروي القائم على المؤسسات 
الدستورية والتيابية والديمقراطية . 


إلا أن محمد عبده تخلّ عن موقفه هذا وول مع قشل الثورة العرابية إلى مواقف أقل 
ليبرالية فكان يرى تأخير إعطاء الشعب حقوقه السياسية إلى أن يُعدَ اعداداً تريوياً وسياسياً 
يؤهله لإعطاء هذه الحقوق. وعندئذ يمكن 9 إلى المطالبة بالحكم الدستوري والدولة 
المقيدة بالقوانين ‏ 

في هذه القترة مال محمد عبده إلى موقف خطير كان قد رفضه قبللاً وهو الأخذ بمقولة 
المستيد المستنيرء وقد عبر عن موققه هذا في كلمة نشرها في الجامعة العثانية نحت عنوان «إتما 
ينض بالشرق مستيد عادل» والعنوان يلخص مضمون الكلمة. . . والواقع أن هذا الموقف 
يمثل خطوة إلى الوراءء فإذا كان محمد عبده قبل التورة يقبل بالحاكم الفرد المقيد بالقواتين» 
فإنه في دعوته إلى المستيد المستنير يتجاهل القانون والدستور ويتخلى عن دعوته للحكم 
الدستوري بحجة عدم استعداد المواطنين (الشعب أو المجتمع) لهذه الحياة الدستورية. 

ومع ذلك فقد استمر الأستاذ الامام محمد عبده يرفض قيام سلطة دينية ويرفض 
السلطة الثيوقراطية «ثيوكراتيك» كما يسميها. . . فقد كان يرى أنه ليس في الاسلام سلطة 
دينية» بل أكثر من ذلك. كان يرى أن الاسلام يدعو إلى هدم السلطة الدينية. فهو يقول في 
كتاب الاسلام والنصرانية بين العلم والمانية.» ليس في الاسلام سلطة دينية. . . وأصل من 
أصوله : قليها والاتيان عليها من أساسها. . . والخلافة هى بالسياسة أشبه. بل هى أصل 
السياسة. . . والخليقة حاكم مدني من جميع الوجوه. . . وهو الموقف الذي عبر عنه الشيخ 
عل عبد الرازق بعد ذلك وصاغ حوله نظريته المعروفة التي عرضها ني كتابه الاسلام وأصول 
الحكم. 

موقف محمد عبده هذا قاده إلى الايمان بمدتية السلطة في المجتمع. ومدنية مؤسسات 
هذا المجتمع التي لا تفرق بين المواطنين يحسب معتقداتهمء بل بحسب موقفهم من المجتمع 
ودورهم فيه . فا مجتمع المدني هو جتمع المواطنين الذين قد يختلفون في العقيدة والمذاهب إلا 
أنهم يتكلمون لغة واحدة ويحرثون في أرض واحدةء الجميع اخوان. حقوقهم في السياسة 
والقوانين متساوية . 

ينظر الأستاذ الإمام. وهو اللقب الذي اشتهر به محمد عبده. إلى المجتمع على أنه 
أشبه بالجسد الانساني الواحد. تترابط أطراقه ترابطا عضوياً ويتأثر بعضها ببعض تأثرا شديداً 
ينتظم أمر هذا الجسد عندما يقوى ى العضو بقوة المجموع ويختل أمره عندما يقوى العضو على 
حساب المجموع . فالتفع الخاص يجب أن لا يكون على حساب النفع العام بل منه ومعه. أما 
الظلم وتحكم رأس المال والامتيازات المادية والطبقية فهي تسير في خط معارض لمحصلة 
المجتمع ككل بل ومصلحة الأفراد كأعضاء في هذا المجتمع . 
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ظل محمد عبده متأرجحاً بين الإيمان والعقل. فجاء إصلاحه وسطاأً بين موقفين 
وانتقائية ظاهرة مزج فيها عناصر من مدارس واتهاهات مختلفة. فهو قد حاول اقامة توازن 
بين التصوف والسلفية والمثالية والعقلانية والرغبة في اظهار الدين بصورة لا تتعارض مع 
العلانية الأوروبية التي كان يخشى أن تتوطد في الفكر العربي. وعلى الرغم من شمولية هذه 
المحاولة الاصلاحية» وعلى الرغم من التزام عبده بالوطن وجماهيره. فإن مثاليته من جهة. 
ومحاولة جمع التناقضات من جهة ثانية أوصلاه إلى احباطات متعددة قادته إلى إدانة السياسة 
وأهل السياسة بقوله وأعوذ بالله من السياسة. ومن لفظ السياسة:, ومن ساس ويسوس وسائس 
ومسوس»"". وبالتالي جاءت رؤيته العامة وموقفه الفكري أقل تماسكا وقوة من موقف 
الطهطاوي والتونسي. وهذا لا يقلل من أهمية جهود الشيخ ودورهء فهو يظل بحق أحد رواد 
الاصلاح في القرن الماضي . 
عبد ال رحمن الكواكبي (1907-1865). يأتي موضوع الاستبداد في مقدمة 
الموضوعات الآساسية التي عالجها الكواكبي في مؤلفاته» إذ رأى أن الاستبداد المستشري في 
الأمة الاسلامية بعد عصور الازدهار العربي التي قيزت بالعدل والاتصاف والمشاركة والشورى 
سبب أساسي ف تخلف المسلمين عموما والعرب خصوضا: 


لم يكن الكواكبي أول من تطرق إلى مسألة الاستبداد في السلطةء بل سبقه إلى ذلك 

خير الدين التونبي. الذي أظهر اهتاماً ملحوظاً بهاء والطهطاوي من قبله الذي لامسها من 
دون توسع. لكن اهتام الكواكبي هذه المسألة كان متميزاً» حتى يمكن القول إنه من خلال 
تحديد طبيعة الاستبداد استطاع أن يقدم نظرية شملت الجوانب السياسية والاجتاعية 
والتربوية وكل مجالات الحياة في المجتمع . فالكواكبي كان قد خصص كتاباً بعينه تحت عنوان 
طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. عالج فيه الاستبداد وجعله علة التخلّف والشرور التي 
وصل إليها المجتمع العربي. فبعد أن يعرّف بالاستبداد بأنه صنو للتخلف والقصور, لأنه لا 
يسمح للمؤسسات السياسية بالقيام يمهامها الأساسيةء وإذا سمح بالبعض منها فيكون ذلك 
بشكل غير متكامل. وللاستبداد على مختلف أنواعه الفردية عه انعكاسات سلبية على 
شتى المرافق الحياتية العامة . يعضي الكواكبي ف تحديد ماهية الاستبداد وعلاقته يكل مجاللات 
الحياة العامة (الدين والعلم والمجد والمال والأخلاق والتربية والعرقي ‏ أي التقدم والهوضص 
ومواكبة المسيرة الحضارية) ووصف المشكلات الناجمة عنه بمتهج علمي»ء وتقديم الحلول 
الملائمة هذه المشكلاتء والطرق المساعدة على التخلقص من الاستبداد, ثم يشير إلى أنه لا 
يكفي التخلص منهء بل يجب تقديم البديل الذي تشارك الأمة في صنعه. إلى أن ينتقل إلى 
البحث في ما يجب أن تكون عليه أمور العرب والمسلمين من مبادىء الفكر والعلوم والحقوق 
والواجيات» وف أسباب الفتورء ودور الدولة العثانية المستبدة في ذلك» وفي أسباب النهضة 
ودور العرب المنشود فيها 


زففقة انظر: عباس محمود العقادء عبقري الاصلاح والتعليم : الأستاذ محمد عيدهء تقديم ثروت عكاشة 
(القاهرة: الادارة العامة للثقافة والارشاد القومي. 1477): ص 108 


حل 


أظهر الكواكبى من خلال عرضه نظريته في الاستبداد والموضوعات الأخرى التي تعمق 
في دراستهاء وكأنه يبشر بمرحلة فكرية قومية جديدة. فكثيراً ما يطرح في دراسته للاستبداد 
تساؤلات عن ما هو الشعب؟ وما هي الأمة؟ «وهل هي ركام مخلوقات تامية, أم جمعية عبيد لمالك 
متغلب؟ أم هي جمع جمعت بينهم روايط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة وجامعة سياسية اختيارية»" . 
وكثيراً ما يطلق صيحات عالية مستنشطاً همم المسلمين والعرب الناطقين بلغة الضاد مثل «يا 
قوم وأعني بكم الناطقين بالضاد. . . هذه أمم اوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة 
للاتحاد الوطني دون الدييء والوفقاق الجنبي دون المذهبي . والارتباط السياسى دون الاداري . فا بالنا تحن لا 
نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟ فيقول عقلاؤنا لمشيري الشحناء من الاعجام والأجانب. . 
دعونا نديّر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأحرى. فقط دعونا نجتمع على كلمة سواى ألا وهي : 
لْمَحَيَ الأمق فَلْيَحَيَ الوطن. فَلْتَحَيَ طلقاء أعزاءية”“ . 

فالقارىء يمكن أن يتلمس من هذه الصيحات فكراً قومياً أو بذور فكر قومي على أقل 
تقدير لم يتمكن صاحبها من تقديمها بشكل متكامل. ولكنه وعى ذلك وعياً عميقاً ويشر 
بمرحلة جديدة من مراحل الفكر العربي الحديث, أي مرحلة ظهور الفكر القومي وتبوض 
التيار الذي يحمل هذا الفكرء بعد أن مثشل جيلاً متأخراً من أجيال المصلحين المجددين في 
القرن التاسع عثر بما قلموه من أفكار ومحاولاات تجديدية . 


خاقة 


وخلاصة القول: شهدت البلدان العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر محاولات جادة 
لتقديم مشاريع نمضوية تحديثية من قبل جماعة من المفكرين المستنيرين. وخصوصاً المشاريع 
التي تقدم فيها كل من الطهطاوي والتونسي والاضافات التي أضافها رواد الاصلاح والتجديد 
من يعدهم. بحيث شكلت هذه المشاريع وفي وقت مبكر الينى الأساسية التى قام عليها الفكر 
العربي الحديث. التي مهدت لظهور مرحلة الفكر القومي بمبادئه السياسية ومفاهيمه الجديدة. 
وأدخلت الفكر العربي في طور جديد من أطواره. 


استطاع هؤلاء الرواد باتساع معارقهم واغتناء تجربتهم أن يتميزوا بوعي عميق بالنسية 
إلى عصرهم واستشراف المستقبل من خلال رؤية علمية دقيقة وإدراك صيرورة تواريخ 
الشعوب والأمم. إذ تمكنوا من فهم دروس التاريخ واستيعابهاء ولا سيما في ما يتعلقى 
بانحطاط الدول ونموضها. فآمنوا يحتمية التطور وتيدل الأزمنة. وأن الحضارة إرث بشري 
والقوائد العمومية منها مطلوبة لسائر بتي البشر. وتيقنوا من أن التمدن الأوروبي هو أبعد ما 
توصلت إليه الأمم والانسانية جمعاء. ولا بد إذن من الافادة من نتائج هذه المدنية والأخذ 
منهاء وإلا جرفنا السيل الحضاري إذا لم نجرٍ مجراه على حد قول التونسي ااسمعت من بعض 


(*5) عبد الرحمن الكواكبي ., الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي. تحقيق محمد عمارة (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء :)1417١‏ ص 7١8‏ 
(5؟) المصدر نفسه.ء ص 75١8‏ . 


لين 


أعيان أوروبا ما معناه أن التمدن الأوروباوي تدقق سيله في الأرض فلا يعارضه شىء إلا استأصلته قوة تباره 
المتتابع فيخثى على المالك المجاورة لأورويا من ذلك التيارن إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظييات 
الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق6*'. وهذه الحقيقة الثابتة والمرة ينبغى النظر إليها بمعزل عن 
أغراض السياسة الأورو بية المؤقنة. ذلك أن هذه الحتمية التاريخية والتنائج الضرورية التي 
حتمتها مدنية الغرب وقوته وعلمه لا يمكن مواجهتها أو الصمود أمامها إلا إذا دخلنا طريق 
التقدم الحضاري وسيرنا أغواره مع مراعاة أحوال الوقت عندنا ووفق ما لا يتناقض وثقافتنا 
الأصلية. وليس كما يرى السلفيون الذين يشدّدون في نظريتهم على الذات والعودة إلى 
الماضي. وتأكيد الذات عند الرواد المستنيرين لا يتم إل عبر تجدّد هذه الذات ومراعاتها 
التنظييات الدنيوية والسعي باتجاههاء والآخذ من التمدن الأوروبي خير ضان لاتقاء خطره. 
وكل| أسرعنا في الدخول في ركب الحضارة. كانت النتائج أضمن والقواعد أعم وأشمل . 

وهكذا لم يجد الرواد أن الاقتباس من الغرب يتعارض مع الشريعة أو يؤدي إلى قطيعة 
مع الثقافة الأصلية. بل على العكس. رأوا فيه امتدادا الحضارتهم السابقةء وأنه لا حرج في 
الاستفادة منى لأنه من الارث البشري. ولأن العالى وحدة متكاملة. ولا يمكن العزل بين 
الثقافات والشعوب ولا مجال لفصل الماضي عن الحاضر ولا الشرق عن الغرب. واعتيروا أن 
مقولة دار الاسلام في مقابل غيرها هي مقولة لا يجوز التوسع فيها يما يؤدي إلى العزلة. ليس 
فقط لأن مسيرة العالم قد تغيرت, ولكن لأن الاسلام لا يعارض فكرة وحدة الطبيعة 
الانسانية» وبالتالي فكرة وحدة المسار الانساني والشريعة الاسلامية لا يمكن أن تكون نظاماً 
غتلفاً عن أنظمة البشرء واستشهدوا على ذلك بتأكيد الشرع على أن الحكمة ضالة المؤمن 
فليأخذها حيث وجدهاء وأن العلم مطلوب ولو في الصين. وأن الخيرة نُطلب من أهل 
ا خبرة . 

ومن الأفكار الأساسية التي بنى عليها الرواد (الطهطاوي والتونسي) مشروعهم 
النبضوي تأكيدهم أن الدولة الدستورية المقيدة بالقوانين والأنظمة هي الأساس المحوري 
الذي يقوم عليه بناء التقدم والتمدن. ووجدوا أن الأنظمة السياسية والقوانين الضابطة التي 
تؤكد سيادة القانون وسلطانه على الحاكم والرعيةء والتي تنظم العلاقات بين الحاكم 
والمحكوم. وإن كانت تبدو في الظاهر جديدة ومن تتاج الغرب. فهي في الحقيقة من صميم 
أصول الشرع وإن اختلفت التسميات والأزمان. وأن الجدة فيها كانت في التفاصيل وليس في 
الفكرة. ولو توسع العرب والمسلمون فيها وفي المفاهيم التي صاحبتها مثل الحرية والديمقراطية 
والمشورة والتسوية والاستبداد لوصلوا إلى ما وصل إليه غيرهم . 

وإذا كان من كلمة أخيرة» فإنه يمكن القول إن الطهطاوي والتونسي قد أبليا بلاءٌ حسناً 
في عملهها الرائد في الرد على التساؤلات الكثيرة التي كانت تطرح نفسها حول كيفية الخروج 
بالأمة من سرا ادق التخلف والقصور والتبوض بها من كبوتها والمشاركة في الركب الحضاري 


(15) التونسبىء أقوم المسالك في معرقة أحوال المالك. المقدمة. 


إفن 


الجديد. وكذلك في اقتراح السبل الأتجع التي تم تقصر المسافة بيننا وبين التمدن والتنظييات 
السياسية التي تنظم ا بين الحاكم والرعية وتوفكل الحرية والديمقراطية والسعادة 
للمواطنين. وتحافظ على سيادة القانون وسلطانه . 


وإذا كانت المرحلة الجديدة قد تغيرت وتبدّل الزمان ولم تعد المقترحات الي قدمها 
الرواد ملائمة بكليتها لكي تشكل السبيل المناسب لتحقيقٍ الاصلاحات السياسية والأنظمة 
القانونية الجديدة, فإنها في المقابل» لا تزال تشكل مشروعاً في التنظيهات السياسية في شكله 
الجنيني وبحاجة إلى تطوير بما يتوافق والظروف المستجدة. خاصة إذا علمنا أن المفاهيم 
السياسية كالحرية والديمقراطية والمشاركة ودور الشعب. التى كان الرواد قد عبدوا الطريق 
أمامهاء هي ذاتها لا تزال عناوين عريضة لأي مشروع خبضوي سياسي . 


وأول ما يجب القيام به ونحن على أيواب مرحلة جديدة من التطورات والتحولات 
السياسية التى يمر بها العالم بأسرهء هو تطوير عمل الرواد والتوسع يه لأننا تعيش مرحلة 
شبيهة بمرحلتهم وإن اختلف الزمان وتبدلت الظروف. والمطلب الأساسي يكمن في تحديث 
الأنظمة السياسية والقوانين الدستورية وتعزيز دور الدولة وسيادة القانون فيها. وهذا لا يتم 
إلا بتجييش القوة الداخلية الشعبية الواسعة بأن تشعر أن التحديث هومن أجلها أولا 
وأخيراء وبالتاللي دعوتها إلى رفض حالة الاستبداد الي هي عليه اليوم والتىي هي سبب من 
أسياب التخلف كما يرى التونسي والكواكبي. وإلى التمسك بالحرية لأن التبوض لا يكون إلا 
بها 

وأخيراً لا بد أن يكون التحرّك سريعاً شأنه في ذلك شأن التطور العلمي والحضاري 
الذى يسير بخطى سريعة جداً جداً. وإلا وقعنا في ما حذّر منه التونبي عندما قال إن السيل 
الحضاري الحديد يتدفق بقوة ولا يمكن الانتظار وإلا جرقنا التيار واستأصل دعائم ثقافتنا 
ووجودنا. 


يفن 


)١١ انتعفبيّتات‎ 


سور ا مو لكل 


مدخل 

١‏ - استخدام محدد لمفهوم المجتمع المدني يستعيد فلاسفة القانون الطبيعيء و «الفكر 
الحقوقي الفرنسي» للقرنين السابع عشر والثامن عشر. 

 ”‏ ارتكاز على فكرة التقدم والتمدن ومفهوم التحديث. حسب المرجعية العقيدية الغربية 
النميضوي التحديئي العربي. 


أولاً: ملاحظات أولية 


١‏ - يضع الباحث والمدتي» قِ مقابل «الطبيعي»» وهولا يستعمل ينانا مصطلح المجتمع 
المدني أو الأهلٍ ؛ (أو حتى المجتمع)ء لأنه يفهم ويقصد بالمجتمع المدتيء الدولة الحديثة. 
دولة العلم والعقلانية» «الدولة الدستورية المقيدة بالأنظمة والقوانين»» وهي بهذا المعنى دولة 
المؤسسات والأجهزة والبنى الحديثة, التى تتيح للجمهور المشاركة وفق قواعد العقد 
الاجتماعي . . . والماني بهذا المعنى يصبح في مقايل الأهلي. كما العلماني في مقابل الديني. 
والمتقدم والعصري والحديث والمتمدن في مقابل المتخلف والرجعي والتقليدي والمحافظ". 


)3ن( حول استخدامات المفهوم المدني انظر الأوراق المقدمة إلى هذه التدوة يونا أوراق: حتسشين 
ترق ار اعم عد الباق الفزمانى ,سعد بسع العاري» وبزهان ليون 


رفن 


؟ - فالنص يقدم إلينا إذن خطاباً ايديولوجياً في عقيدة التحديث» لا يضيره اعتبار الغرب 
هو المرجع القياسى للزمن البشئري ف يتمعاتنال ولا بأس عنذه من إغفال أية اشارة ولو 


-٠‏ يستعيد النص أيضاً القراءة الايديولوجية الغربية لتاريخ التبضة الأوروبية وهي تقوم 
على اعتبار سيادة العقل والعلم في المجتمعات الأوروبية هي المحرك والمسبب للنبضة. وهذه 
القراءة تصبح هي مرجع القياس قيؤكد لنا معن زيادة «أن اللحاق بالعصرء. ويجاراة العلم 
والحضارة» قبل أن يجرفنا السيل» لا يمكن أن يتم إل عبر «الأخذ بنهج الحدائة الغربية» وذلك بشكل 
«شامل لكافة مرافق الحياة ومجالاتها. . . » وأن «الاغتراف من معين العلوم الغربية هو السبيل للنتهبوض 
والتقدم» . 

5 - وهنا تقوده مرجعية تجربة محمد على باشا في هذا المضمار إلى السياق المنطقي لاستكال 
ما سبق.. .ء فمحمد علي باشا قادته ضرورة مواجهة تحديات الخارج. إلى «تحديث الخيش» 
(بواسطة العلم والخبراء والعلياء والبعثات إلى الخارج طبع وقاده ذلك إلى «ضرورة تحديث 
الدولة» و وعندما أخذ يتحديث الدولة وجد أن ذلك لا يكون إلا بتوفير الينى والأجهزة الآساسية اللازمة التي لا 
عَتى عنها في عملية التحديث» أي إلى 9تيتي المواثيق الدستورية والآنظمة والقواتين وسيادتها في الدولة» ذلك 
«أن الدولة الدستورية المقيدة بالأنظمة والقوانين هي الأساس المحوري الذي يقوم عليه بناء التقدم والتمدن» . 

إن الارتكاز على فكرة التقدم والتمدن وإلى مرجعية ة القياس الغربي والتأريخ 
0 الغربي للنبضة الأوروبية.» وجعل ذلك أساساً للتصورات والمشاريع النبضوية 
يوصل حتياً إلى اعتبار الدولة ومركزة السلطة السبيل الأسرع والأنجح ب والتمدن. 
وهذا ما يفسّر لنا بالطيع غياب المجتمع من بحث زيادة» كما غاب أصلا في المشروع 
النبضوي التحديثي المزعوم"". 
إن استعادة الثقة بعقيدة التحديث في وطتنا العربي بعد عقود وعقود من عجز قوى 
التحديث والتغريب عن انجاز أهداف النهضة العربية في الوحدة والاستقلال والديمقراطية 
والتنمية» لا بل وتصالح هذه القوى مع معادلات التجزئة والتبعية. وصولاً إلى تصالحها 
الأخير مع معادلات الاستبداد والتخلف. أفقدت هذه التخب مصداقيتها وأدحلتها في أزمة 
عميقة تبدو ظاهرة الاسلام السيامي الحديث إحدى علاماتها المميزة . وم يعد ينتفع التغطي 
والتلطي خلف المنظومات الفكرية والايديولوجية الغربية خصوصا بعد الانبيار الآأخير 


(؟) حول التأريخ للنهضة الأوروبية. وحول التقدم والتمدن ومرجعية القياس الغربي. والعقلانية 
واللاعقلانية في دولة ومجتمع الغربء انظر: حسن الضيقة: سمير أمين وتجربة الكتابة التاريخية الماركسية: 
قراءات في أزمة المنيج والنظرية. سلسلة الدراسات التاريخية والايديولوجية؛ ١‏ (بيروت: معهد الانماء العربيء 
١‏ ووهتأملات في بعض أوجه الثقافة الغربية المعاصرة: معادلات السلطة والعقل والدين.» مجلة الغدير. 
السنة ؟. الأعداد 114- ١5-1١6‏ (صيف 941١)؛‏ وليد نوميض. «كيف بدأت نهضة أوروبا ولاذا؟» الحياة 
(لندن). /1447/1ء وسعود المولى. «التبضة الأوروبية. العلانية. الدولة الحديثة.» محاضرات لطلاب 
الستة الثانية (مسائل وموضوعات في علم السياسة), الجامعة اللبنانية. معهد العلوم الاجتياعية. 1484 . 


يمن 


للاشتراكية والشيوعية والانكشاف الأخير للغرب الليبرالي في حرب الخليج. ومن هنا السعي 
إلى تأمين شرعية تاريخية عبر البحث عن أبوة موهومة لهذا المولود الهجين (مشروع التحديث 
والدولة الاستبدادية الحديثة) وجدها البعض في اصطناع مشاريع أو ملامح مشاريع نهضوية 
تحديثية لدى بعض «الرواد». . . إن انتزاع تجربة معينة من سياقها التاريخي وإشراك رواد هذه 
التجربة في أزماتنا ومشكلاتناء تفقذهم عناصر قوتهم ورياديتهم التي تنتمي إلى خيارات 
مغايرة لما يتوهمه الباحث أو المثقف الحديث خيارات مشتركة معه” ‏ 


ثانياً : قٍ المشروع النغبضوي التحديثي لرواد البمضة 


يعتبر معن زيادة أن «محاولات الأفغاني وعبده والكواكبي لم تكن بالمستوى الشمولي والمتكامل الذي 
كانت به أفكار الطهطاوي والتونبي». وهو يرى أن الأفغاني «اهتم بالجانب السيامي وخصوصاً جانب 
التحريض ضد الواقع»» في حين أن محمد عبده «لم يخرج عن الاطار العام الذي رسمه الآفغاتي في اعتاده 
عل الحل السياسي الايديولوجي » (النص). أما الكواكبي » فهو عالج مسألة الاستيداد. ولكن 
سبقه إليها خير الدين التونسيى. ويبقى أن الباحث يلحظ لدى الكواكبي «تبشيراً بمرحلة فكرية 
قومية جديدة» وذلك استنادا إلى «صيحات» الكواكبي : «فلتحي الأمةء فليحيّ الوطن» 
(النص). 

اعتقد أن في هذا الكلام الكثير من التبسيط والارتجال لا يعينٌ بدقة طبيعة ومحتوى فكر 
وممارسة كل واحد من رواد النهضة هؤلاء. ذلك أن الياحث يظل محكوما قي كلامه على هؤلاء 
بمرجعية تجربة محمد علي باشا ودور وموقع الطهطاوي فيهاء وكذلك دور وموقع التونبي 
صمن والدولة» التونسية آتذاك وهذ!ا كله يرتكز ىا أسلفنا على اعتيار وأن الدولة هي الأساس 
المحوري لبناء التقدم والتمدن» ‏ 


-١‏ لقد برزت عدة اتجاهات في تصنيف وتحقيب فكر النهضة . ولعل أليبرت حوراي كان 
السبّاق إلى الكلام على اختلاف الرؤية والموقف ما بين الأفغاني ‏ عيده ‏ الكواكبي من جهة. 
والطهطاوي - التونبى من جهة أخرى. إذ يقول: «عندما نظر الطهطاوي وخير الدين إلى أوروبا كان 
أكثر ما رأياه فيها أفكارها واختراعاتها الجديدة لا قوتها القاهرة الناجمة عن تلك الأفكار والاخختراعات. . . ولو 
تأخر الطهطاوي وخير الدين في وضع كتبهها ستوات فقط لشندا فيهاعل وجوه من الموضوع دون 
أخرى. . .94 , 

ويستعيد وجيه كوثرانيٍ هذه الملاحظة حين يقول إن «القرن التاسع عشر كان قرن مشاريع 
اقتسام متاطق الدولة العثمانية ما بين القوى الاستعمارية الغربية06©»» ولكن كوثراني يعتمد «تحقيبا لمشروع 


(*) انظر: حسن الضيقةء «الطهطاوي وعقيدة التحديث. » الفكر العربي. السنة لاء العدد 4؟ (آذار/ 
مارس ,)١94817‏ ص ١77‏ - 1531ء وجمال سلطان, والنهبضة التي لم تبدأ بعدى» الحياق .14847/١/14‏ 
(5) ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النبضة. 4-+-14174ء ترجمة كريم عرقول (بيروت: دار 


النهار للنشرء 2)1١9474‏ ص 3731 
(0) وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان (بيروت: دار الراشد. 8 ص 7١7‏ . 


يفنا 


النبضة العربية» على أساس «أزمنة» هذا المشروع التاريخية. . . وهو يضع «فكر النبضة» 
يمجمله ضمن اطار «زمن التوفيق بين الليبرالية الغربية والاصلاحية الاسلامية» ويقسم 
الحلول التي قدمت ضمن هذا الزمن التاريخي إلى : حل ليبرالي علماني متاثل كلياً مع التجربة 
الغربية. وحل اسلامي اصلاحي منقسم هو الآخر إلى ثلاثة تيارات أو اتجاهات: 

- الثورةء أوء اقناع الحاكم المستبد العادل (الأفغاتي). 

ب الدولة الدستورية: الشورى والكرية (الكواكبي - رشيد رصا). 

- التعليم والتثقيف وبناء مؤسسات الخدمة الاجتماعية (محمد عبده). 


وضمن هذا التصنيف لا يعطي كوثراني أية أصالة أو ريادة للطهطاوي والتونسىء بل 
يضعها في خانة تيار محمد عبده. في حين أن معن زيادة يعطيههما الريادة في اختراع ملامح 
المشروع النبضوي التحديثي العربي. وسبب هذه الالتياسات في وضعية الطهطاوي/ 
التونبي. تعود برأبي إلى اشكالية الاتصال والانقطاع ما بين بني السلطة وبتى المجتمع» في 
التجرية الاسلامية موا والتجربة العثانية وما بعدها حصومنان وإشكالية الدور والموقع 
الفعلي للنخب ضمن اطار المشروع التحديثي للدولة©. 


وخصوصية الطهطاوي والتونسي تبدو هنا لافتة ومثيرة. . . فههما تربيا «تربية تقليدية» 
(على حد وصف ألبرت حوراني) قبل اتصالهم| الفعلي ب «المدنية الفرنسية». فالطهطاويء ابن 
البيئة الفلاحية الفقيرة. والأزهري. والواعظ والإمام. هو مثال حي لإحدى التجارب 
المتفرعة عن مؤسسة الأزهر إثر عملية اللقاء ‏ الصراع مع نتائج الحملة الفرنسية على مصر. 
وخير الدين التونسبيء القوقازي الشركسي, المملوك العسكري. الاداري. أي رجل الدولة 
العثيانية ومؤسساتهاء هو مثال حى لإحدى التجارب المتفرعة عن خيارات التحديث الناشئة 
داخل الدولة وأجهزتها إثر عملية التحدي الذي فرضته القوة الأوروبية الصاعدة. 

والاثنان فعا :1 نشآأ وتشكلا في سياق التجربة الجديدة التى نمضت من داخل الدولة 
العثيانية ‏ تجرية ا والتحديث. ولقد فتحت سياسة باشا مصر وباي توتس أمامه| 


آفاقاً صاعت توجههما اللاحق وشكلت د تعبيراً دقيقاً عن واقع المثقف الملحق يمنطق الدولة 
الناشئة والمشارك قِ تنقيدذ سياستها” ‏ 


لقد عمل الطهطاوي على تقديم المسوّغات الفقهية والسياسية لخيارات التجربة 


0 تر لتر و ولا صاحب مشروع نظري 


(1) انظر: الضيقةء والطهطاوي وعقيدة التحديث». 
(7) انظر: خالد زيادةء كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 
)0 


أشنا 


لقد احتل الطهطاوي والتونبي موقعاً ودوراً ولكن ف سياق الخيارات التحديثية لسلطة 
باشا مصر وباي تونسء وهي خيارات الدولة العمّانية أصل. 


- إن «المشروع الغبضوي التحديثي» الذي يتكلم عليه معن زيادة. لم يكن مشروع 
ا أو التونسبي. وَل يكن مشروع محمد على باشاء رغم أن زيادة يرى فيه «محوّراً لمصر 
من الاقطاع والماليك» وحامل «#يدايات يزوغ مشاريع نبضوية عربيةة» ذلك أن خيار التحديث كان 
خياراً عثيانياً ولد من صلب |الدولة ونخيها الحاكمة. وذلك لتعزيز قوة هذه الدولة في وجه 
الدول الأوروبية وخصوصاً بعد حصار فيينا الأول (19179). ذلك أن أوروبا قد قامت 
بحشد سياسي وعسكري واسع النطاق لمنع التقدم العثاني وايقاقه. ومع معاهدة وستفاليا 
)١1558(‏ أوقفت الدول الأوروبية جهودها على تعديل ميزان القوى العالمى ضد الدولة 
العثمانية. . . ومع هذه الأخمطار والتحديات. وأمام الفشل الثاني في حصار فيينا (1781) 
تزايدت الصيحات وتكائرت المحاولاات للإصلاح والتحديث وللاطلاع عللى أسرار قوة أورويا 
للحاق بها ومجاراتها. وكان ذلك يتم طبعاً حول قضية تحديث الحيش وأسلحته وتنظيمأته ف 
مواجهة الجيوش الأوروبية المنطورة. . . ألم يقل الأفغاني إن «الأتراك علموا يوم تسنى لحم فتتح 
الممالك علم الحروب وتعيئة الجيوشء وجهل الأوروبيون ذلك ولم يضارعوهم فيه فانتصر الأتراك وانكسر 
الفرنجة»© , 
ولا حاجة بنا هنا لاستعراض الرسائل التي كتبها رجال الاصلاح والتحديث» المقربون 
من السلاطين كوزراء أو كمستشارين أو كمربين في غضون القرن السابع عشر والقرن الثامن 
عشرء حول أسباب انحطاط الدولة وسبل استعادتها لحيبتها وفرض رقايتها على القوى 
الأخرى (العسكر والعلماء خصوصاً)0 . ويُذكر في هذا السياق مماولة السلطان عثان الثاتي 
اقامة دولة مركزية تعتمد على جيش من أهل الأناضول. وتقليص نفوذ العلاء2" ويذكر 
أيضاً أنه بدأ يتبلور مع حاورة السلطان سليم الثالث (77,/89 - )18١8‏ اتجاه اصلاحي في 
الدولةء يستمد أشكال حلوله من صيغ التجربة الآوروبية في بناء الدولة والمؤسسات”". 
وخلال القرن الثامن عشر. كانت الدولة العثانية آخذة في تذعيم وتوسيع مبذدا 
الدولة. بواسطة كتابيا وإدارييها الذين شرعوا في صياغة مفهوم لدولة تراقب المجتمع وتحكمه 
بواسطة جيشها المنظم وأجهزتها الادارية”"". إذن» لم يكن محمد علي باشا إل ابن الخيار 


(م) جال الدين الأفغاني» الأعيال الكاملة لجال الدين الأقغانٍ. مع دراسة عن الأفقاني الحقيقة الكلية: 
كج (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشرء لحؤا)ءج "ءا ص 1١١‏ 

(4) انظر: خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروي: دراسة في المؤثرات الآوروبية على العثيانيين في القرن 
الثامن عشر (بيروت: معهد الاغاء العربيء 1981). 
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. ١١ انظر: كوثراني» الفقيه والسلطان. ص‎ )١١( 

2))144١ (صيف‎ ١7 انظر: خالد زيادة» والدولة والمدينةء» محلة الاجتهاد, السنة لا العدد‎ )١7( 
11/4 - 15197 ص‎ 


يفنا 


التحديثي الناشىء داخل أجهزة الدولة العثمانية ووسط النخب المملوكية ‏ العثيانية الحاكمة. 
وهو خيار اقتضى توسعه وعوه صرب وإلغاء المؤسسات والقيادات الوسيطة وتعطيل دورها قِ 
المجتمع لصالح أجهزة الدولة وادارييها” . 

انا - وق هذا المجحال ينبغي لنا التوقف قليلا عند موصوعة والأخدذ بنيج الحداثئة. والاغتراف من 

1 معين العلوم الغربية. . ». إن مفكري النبضة جيعاً ينطلقون من مقولة الأفغاني «إذا تفحصنا 
عوامل تغلب الدول الاسلامية على ا حكومات التصرانية لوجدتاه متحصرا في القوة والعلمء وهكذا يؤول أمر 
الدول اتنتصارا وانكسارا. والدول المسيحية اليوم إتما يغليون الحكومات الاسلامية بالعلم مصدر القوةء وينغلب 
المسلمون بالجهل مصدر الضعف»؟" , 


ولا غرابة في أن تكون التجربة الياباتية مصدر استلهام لفكري النهيضة. إن موقف 
الدولة العثرانية,» ومحمد علي باشاء من علوم الغرب كان موققا ا لم يتجاوز حدود العمل 
على استيعاب التجرية العسكرية والانتاجية لمذا الغرب وتقلها. . . فالعلوم الغربية / تكن 
لتشكل بالنسبة إلى النخب الحاكمة سوى وسيلة أو أداة لامتلاك القوة لمواجهة العدو 
الخارجي . . . ومن هناء فإِنَ خيارات المشروع التحديثي المزعوم ظلت أسيرة المنطق السيامي 
للنخب الحاكمة ولم تندرج ضمن سياق مشروع نمضوي حقيقي . 

5 - ولتوقف أيضاً عند «عروية» مشروع حمد على وشعبيته. ولقد شكلت خيارات 
التحديث داخل أطر التخب العثمانية والمملوكية ولم يكن للجمهور العربي المسلم أية صلة 
مها. :د ولقة رسع حمية عل باشاء مع من مغه عن العتابيين والباليلك سياسة التحديث 
الي تشكلت حكومتها المدنية من العثمانيين والماليك» وتشكلت ادارتها وأجهزتها وخبراتها من 
العئانيين والماليك وغيره م أي من خارج اطار الجمهور العربي المسلم في مصر. «فقد اتجه 
والي مصر إلى قصر الوظائف العامة على العثانبين والماليك فيا عدا الوظائف الدنيا التي دخلها المصريون عامة 
وفيها عدا الأعيال المالية والحسابية التي شغلها الأقباطع”" . 

«وكانت غالبية الطلبة والمبعوثين إلى الخارج من الأتراك أو الجراكسةع9" , 


الحديثة بمصر نفسهاع9"" . 


«فمدرسة القصر العيتي المنشأة في 1875 التحق بها نحو 50٠0‏ تلميذ من أبناء الشراكسة الآكراد 
والأرتؤود والآرمن والاغريق من كانوا في خدمة محمد عليع0*" , 


)١7(‏ انظر: الضيقة. «الطهطاوي وعقيدة التحديث». 

. ٠١ الأفغاتي. الأعبال الكاملة لجال الدين الأفغاني, مع دراسة عن الأفغاني الحقيقة الكلية. ص‎ )١15( 

زفلة طارق البشريء المسلمون والأقياط في إطار الحباعة الوطنية (بيروت: دار الومحدق. 19817)» 
ص "3 . 
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(17) المصدر نقسهء ص 77 

(148) المصدر نفسة. ص 58 . 
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«فمن أبناء الطيقة السياسية الحاكمة للدولة العثئانية أرسلت البعثات إلى الخارج والتي عادت إلى مصر 
لتتسلم مقدرات الدولة الناشئة ولتستفيد من موقفها هذا محققة امتيازات كثيرةع*" , 


0 إن خيار التحديث هذا كان يعمل على إحلال مبدأ الدولة المركزية القوية على حساب 
المجتمع ومؤسساته المدنية. أي إلحاق المجتمع بالدولة إن لم يكن تدميره (ونفيه إلى حدود 
الوحشية). وتجربة محمد علي باشا تقدم إلينا نفوذجاً متكاملاًٌ لذه العملية من خلال قيامه 
بتقليص نفوذ العللماء وحل تنظيمات الخرف وتقييد الطرق الصوفية واعتبار الأرض ملكاً 
للعاهل. إن محمد علي باشا الذي وصل إلى السلطة نتيجة مواقف الجمهور المصري وقيادته 
العلانية الأزهرية في المواجهة مع الحملة الفرنسية» سعى يعد ذلك إلى اغتصاب هذه السلطة 
وتصفية الوجود السياسي والاجتاعي للجمهور المصري ونفي أو تهميش العلاء الذين قادوا 
التجربةء وبالتاللي هميش الأزهر ودوره التاريخي.  .‏ ولذا فإن الطهطاوي في هذا السياق لا 
يكون «أزهريا متنوراء. ولا مثقفاً عضوياً حاملاً لمشروع وموم جمهوره. بل هو محصلة 
انكياش الدور التاريخي للأزهر واخهبيار المجتمع المدنيٍ الأهلي. وصعود الدولة الاستبدادية 
الحديثة ومشروعها”" . «وحين أخذ أقراد من الآهالي يحلون في الادارة ويلحقون بأعيال الحكومة أسهموا 


قبل سواهم في تعزيز ميدأ الدولة على حساب المجتمع المدني. وتندرج ضمن هذا السياق أعمال الطهطاوي وعلي 
مبارك وسواهماع'" . 


هذا هو الموقع والدور الفعلي للطهطاوي والتونسي» وعلي ميارك وغيرهمء ضمن 
سياق مشروع الدولة الحديئة «الأساس المحوري للتقدم والتمدن»ء وهذا هو المعنى الذي يعطيه 


الطهطاوي للمجتمع المدتي. وهو معنى يغفل معن زيادة عن ملاحظته ‏ 


5 - فالطهطاوي لا يأخذ من كوندياك وفولتير وروسو ومونتسكيو أقكار «الدولة المقيدة بالقوانين 
أوالأنظمةو ودعوات الحرية والشورى وما إلى ذلك وإنما هو يقتبس وينقل أشياء أخطر 
وأهم . ونذكر من ذلك على سبيل المثال تشديد روسو على دور السلطة المركزية في تأمين 
المنافع والحريات المدنية المختلفة (إذ كلما كانت سلطات الحكومة غير محدودة كان في ذلك 
تأمين أوسع للحريات المدنية) فهو يعادل لدى الطهطاوي الدعوة إلى توسع «ولي الآمره في 
مصر في تركيز السلطة بيده إذ في ذلك «مجلية للمناقع والخيرات» . بل إن الطهطاوي يقتبيس 
عن بوسويه وفلاسفة الحق الإلمي في نظرية الحكم. . . يقول الطهطاوي : 

«ثم إن للملوك في ممالكهم حقوقاً تسمى بالمزاياء وعليهم واجبات في حق الرعية. فمن مزايا الملك أنه 
خليفة الله في أرضهء وأن حسابه على ربه فليس عليه في فعله مسؤولية لأحذ من رعاياه» . (الحق الآهي 
والسلطة المطلقة). «كان المنصب اللملوكي في أول الأمر في أكثر امالك انتخابياً بالسواد الأعظم واجماع 


(الاسكندرية: مطبعة صلاح الدينء 1914):» ص 708 
)٠١(‏ انظر: الضيقة. «الطهطاوي وعقيدة التحديث». 
زحفة زيادةء والدولة والمدينة, » ص ١971١‏ - ل/ال11. 


امن 


قاعدة كون درء اللفاسد مقدماً على جلب المصالح اختيار التوارث في الأبناء وولاية العهد» (الحق 
الو راني)”" . 
إن التحديث في فكر النبضةء وكا يتبدّى في التجربة العثيانية أو المصرية. «هو ذريعة 
قوة التي تجعل من الدولة إلا مطلقاء فوق المجتمع والبشر». . 


دإن كلام الطهطاوي عن ألخرية والعلم والنظام لد مهد إلا لدولة ترتفع فوق المجتمع بل دولة تسيق 


المجتمع وتسيره 9 3 
خاتمة 


أختم هذه الملاحظات يكلمة موجرزهة عر أتقلها عن برهان غليون واعتبر أنها المدحل 
الصحيح لطرح اشكالية الدولة والمجتمع المدني في بلادنا . 

«إن مفهوم التغيير الجذري. أي نقل المجتمع القديم إلى الصورة الحديثئة أي تحديثئهء إن هذا الهدف. 
هو الذي جعل من الديمقراطية مسألة ثانوية» بل برّر الانفراد يالسلطة لخلق فكرة المستبد العادل وفكرة المستبد 
باني الدولة. . . التحديث والعصرنة والتغيير هي وراء الاستبداد الراهن وليس العكس. . 

لقد حطم التغيير كل التوازتات الاجتاعية العميقة الروحية والماديةء وفبجّر كل التناقضات الاجتماعية 
وفاقمها. أليس هناك علاقة بين مركزة السلطة وبين تحطيم استقلال الجماعات والطوائف والأصناف المهنية؟ 
وأليس هناك علاقة بين تزايد القدرة على القمع وبين تحديث أجهزة القهر وآلاته المستوردة. بما فيها التكنولوجية 
الحديثة؟ وأليس هناك علاقة بين زيادة الضخوط الاجتاعية والطبقية وبين انعدام التنمية الاقتصادية وتعميق 
التبعية والتفاوت في توزيع الثروة وطنياً وقومياً وزيادة الحيمنة السياسية الأجنبية؟ وأليس هناك علاقة بين تغريب 
النخبة وثقافتها وأنماط حياتها ومعيشتها وبين القطيعة المتزايدة الحاصلة بين الشعب والفئة السائدة ومن ثم 
القطيعة بين الدولة والمجتمع؟ . . .م2" , 


(77) رفاعة رافع الطهطاوي. الأعبال الكاملة لرفاعة راقع الطهطاوي. تحقيق محمد عمارة (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء “/191), ج ١ء‏ ص 5014 

(77) زيادة. المصدر نفسه.ء ص /ا١ ‏ 

(75) برهان غليون. في: ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, /ا844١).‏ ص ١١7-1١١١‏ 


حيلا 


وار ملغ 


ليس الهدف من هذا التعقيب الدخول في نقاش حول القضايا التى أثارها بحث معن 
زيادة «المجتمع المدني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة» بقدر ما هو تذكير بالقضايا التى 


5-0 
ومع ذلك فمن حق العلم عل أن أطرح بإيجاز ما عنَّ لي من تساؤلات وأنا أقرأ ما 
كتبه معن زيادة : 


أولاً : تساؤل يتعلق بما ذكره الباحث عن جهود المفكرين العرب الي انكبت على قضية 
التقدم والتحديث في القرن الثامن عشر وسبب هذا التساؤل هو أقول بصراحة وصدق- 
جهل التام بأية جهود من هذا النوع في القرن الثامن عشر. 


ثانا اول غن الغلاقة بين النيضية الآوووينة والتيظة القربية»' ومن اضرات المطابقة 
بين هذين المصطلحين. إذ من المعروف. طبعاًء أن أفكار ومعتقدات النبضة الأورويية 
اعتازت: انها وانزاتها عن أفكان النصور الزسطي ومشقداتياء. فى بح أن النيضسة العرية 
كانت تعنى فكرة بعث الماضى العربي المجيد. 


ثالثاً: تساؤل عن السبب الذي جعل معن زيادة يقصر مظاهر الاحتكاك بين الفكر 
العربي والفكر:الغربي على أقكار مجموعة من رواد النبضة الذين أتيحت لهم الفرصة في 
الوقوف على الحضارة الأوروبية والحركة العلمية الحديثة عن طريق البعثات العلمية التي 
تكررت في أيام محمد على باشا لا على أيام خلفه. بعبارة أخرى. ما الذي جعل معن زيادة 
يقصر مظاهر الاحتكاك بين المفكرين على قطر عربي واحد هو مصر؟ علا بأن مظاهر 
الاحتكاك والتأثر لم تقتصر على مصر وأن سبل هذا الاحتكاك كانت أوسع بكثير من مسألة 
البعثات والزيارات الخاصة. 


تقلا 


رابعاً: تساؤل عن السبب الذي جعل معن زيادة يقصر دراسته للمجتمع المدتي 
والدولة على مسألة السلطة وتحديث نظم ممارستها. 


*# # * 


ولكي لا تستمر تساؤلاقي سأحاول عرض مسألة التحديث في عصر النبضة كما 
أفهمها. وأعترف سلفاً بأن هذا العرض يتقاطع في كثير من نقاطه وبحث معن زيادة» ولكنه 
يختلف عنه في نقاط كثيرة أعتقد أنها مهمة للغاية! 


في بداية القرن التاسع عشر دخلت سوريا ومصر مذار التأثير الحضاري الأوروبي وبدأتا 
تبنيان حياتهها سالكتين طريق التطور الرأسالي. ورافق ذلك ازدياد في حدة التناقضات الطبقية 
الداخلية وو في حركات التحرر وتغير مهم في حياة المجتمع الفكرية. 

لقد عرقت هذه القترة من تطور أمتنا العربية ياسم «النبضةك. لكن «النبضة» العربية 
ليست مصطلحا يرادف مصطلح «النبضة» الأوروبيةء فالنهضة العربية كانت تعني فكرة بعث 
أمجحاد العرب الماضية وجيروتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والحضارية وإحياء ذلك كله 
من جديد. 


لذلك رأى ايديولوجيو «التبضة» أن سييلهم الأساسي للبعث هو تجاوز التخلف 
الحضاري الذي دام قروناً طويلة وذلك عن طريق نشر التعليم والقضاء على الطائفية وإجراء 
الاصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو تقوية اقتصاد البلدان العربية وتوسيع تجارتها. 

أما «النبضة» برعناها الضيق. فكانت تعني التقدم الحضاري عن طريق بعث التراث 
الحضاري العربي القديم واستخدامه في سد حاجات العصر. غير أن هذا التقدم كان يمتلك 
رجه آخر أيضا هو تملك منجزات الحضارات الأوروبية والعلم والأدب الأوروبيين. 

وهكذا نشأ خليط متميز من التقاليد الحضارية التى أضحت أساساً للفكر العربي 
التنويري البالغ قمة ازدهاره في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
ونحن نطلق على هذه الفترة اسم عصر التنوير» لما نجده من تشايه بينها وبين عصر التنوير قي 
أورويا. 

لقد أسهمت سوريا ومصر بقدر متساو في صياغة ايديولوجيا التنوير العربية. وستحاول 
هنا أن نحدّد بشكل عام المكان الذي مارسته عليها التيارات الفلسفية الايديولوجية» هذا من 
جهة, والتأثير الذي مارسته عليها التيارات التي نشأت في داخل حركة التنوير العربي من 
جراء ذلك. فهذا المجال بالذات يهمنا أكثر من غيره لأنه حدّد إلى درجة كبيرة طبيعة المدارس 
الفكرية التي نشأت في تلك الفترة. 

كان المنورون السوريون السابقين في عملية صياغة الايديولوجيا التنويريةء وذلك 
بفضل العلاقات الثقافية المتأصلة بين المدن السورية وأوروبا. وقد قامت هذه العلاقة بصورة 
أساسية بين الأوروبيين والمسيحيين من سكان البلاد الذين نشأت من بينبم طيقة من المثقفين 


لديل 


أدت. موضوعياً. دوراً ايجابياً في التطور الثقافي في سوريا. ويكفي في هذا المجال أن تذكر أن 
المطبعة العربية الأولى ظهرت في سوريا قبل ظهورها في مصر بقرن كامل. أو أن نسمى بعض 
مشاهير العلماء والأدباء الذين ظهروا في فجر التبضة العربية الحديقة من أمثال العالم النحوي 
جرمانوس فرحات ابن حلب ومؤسس المكتبة المارونية فيها ١507(‏ -19/77). 


لا شك في أن المدارس التبشيرية التي درست فيها طلائع المثقفين السوريين كانت 
مرتبطة. بهذا الشكل أو ذاك, بمصالح الدول الغربية الرأسالية ويمطامع تلك الدول 
الاقتصادية والسياسية. ولكن ذلك لا يجب أن جعلنا نتكر دور أولئك المثقفين أنفسهم في 
عملية تطوير الحياة الثقافية في سوريا. لقد أعطت هذه المدارس طلاثئع المثقفين السوريين 
تصورا عن حالة المجتمع الأوروبي والأمريكي وعن أحوال العلم المعاصر وأكسبتهم معرقة 
باللغات الأوروبية مكنتهم من التعرف إلى الفكر الأوروبي الاجتماعي والسيامى. كل هذا 
جعل الفئات البرجوازية المتنورة التي تكوّنت في ظروف الاستبداد العثاني تدرك الاصلاحات 
الاجتماعية والسياسية تحس بتخلّف الشرق الاقطاعي من خلال الموازنة بينه وبين الغرب 
الرأس,الي. فتسعى إلى العثور على الدعم الفكري لمطامحها عند المفكرين الغربيين. ولكنها لم 
تبحث عن الحلول المنشودة عند مفكري أوروبا في القرن التاسع عشر بل بحثت عنها في 
أعبال المفكرين الأوروبيين في القرن الثامن عشر وفي أعمال المنورين الفرنسيين التي كانت أكثر 
ملاءمة للمهمات الملقاة على عاتقها. مههات النضال ضد الاقطاعية . 


لقد تبنت أجيال المنورين السوريين المتعاقبة (فرنسيس مراشء أديب اسحق. جرجي 
زيدان. فرح انطوان وغيرهم) هذه الأفكار التنويرية» غير أنها لم تبقّ على حالها بالطبع» 
فأفكار القرن التاسع عشر راحت تبسط سيطرتها بقوة ولذا يجد المرء في أعمال هؤلاء المدورين 
تمازجاً طريفاً بين أفكار روسو ونيتشه وتولستوي وغيرهم مما يمعل الايديولوجيا التنويرية 
العربية متناقضة وغير متجانسة. وكانت حركة التنوير في سوريا حركة محصورة في وسط ضيق 
من أبناء الطبقة البرجوازية الثرية» أما الجماهير الشعبية المقهورة الغارقة في الظلام فقد كانت 
بعيدة عن فهم الآراء الجديدة التي يطرحها المنورون بل لم يتقبلهاء حتى في أوساط المثقفين» 
إلا المسيحيون. لأنها كانت تتعارض كثيرا مع التقاليد والتصورات الى سادت في الأوساط 
الاسلامية آنذاك . 

وإذا كانت الحركة التنويرية في مصر تحمل طابع التوجه نحو الشرقء فإن ذلك لم يمنع 
من قيام التعاون بين المنورين السوريين والمنورين المصريين. وكان هذا التعاون ضرورة ملحة 
يفرضها العصر وتفرضها طييعة المرحلة التنويرية كلها. وقد عمل المنورون المسلمون في 
دعوتهم على مراعاة الشكل الديني . 


أما المحاكيات الفلسفية والآراء الاجتماعية والسياسية الي تنادى بها المنورون 
المسيحيون». فكانت مجردة من الصبغة الدينية المسيحية ولا تحتوي في معظمها ما يخالف الدين 
الاسلامي. أضف إلى ذلك أن هؤلاء المنورين كانوا في بحتهم عن المثل الأعلى يمجدون 


مما 


مجتمع صدر الإسلام ويبدون إعجابهم بأسسه العادلة وديمقراطيته (سليم البستاني. جميل 
المدورء جرجي زيدان وغيرهم). 

إن هذا التعاون لم يتم إلا لآن الأهداق والمطامح الكبرى كانت توحد المتورين رغم 
اختللاف انتائهم الذيني ورغم اختلاف مواققهم من هذه المسألة الحزئية أو د 2 لقد كانوا 
جميعاً يرغبون في رؤية وطنهم مزدهراً ومتحرراً من التدخحل الأجنبي ومن ظلم السلطات 
المحلية المستيدة وكانوا جيعا يسعون إل نظام حكم عقلاتي يتلاعم ودوح العصر وإلى تغيير 
نمط العلاقات الأسرية (ولا سيا تخليص المرأة من وضعها العبودي وتحريرها) وإلى تحقيق 
الاصلاحات الداخلية بالطرق السلمية. أما موقفهم من الحل الثوري فقد كان متناقضا. 
إنهم لم يؤمنوا بإمكانية ذلك الحل. ولكنهم راعوا الانتفاضات الشعبية العقوية وقدروا أهميتها 
وأهمية الاستجاية لما وتأييدها. ورأى المنورون أن الوسيلة الأساسية في نضاهم من أجل 
توطيد الاستقلال والتحرر من عبء التقاليد الجامدة والانطلاق في طريق التقدم هي نشر 
التعليم في أوساط الجاهير الشعبية وحض الناس على الارتقاء بأنفسهم في دروب الكمال 
الأخلاقي . 

لقد كان تصور المنورين حول محتوى التعليم متبايناً وذلك بسبب ما سبق أن أشرنا إليه 
من تباين التوجه الحضاري عند المنورين السوريين والمصريين 

ولكن يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن هذا التباين كان مرتبطاً أيضاً إلى هذا الحد أو ذاك. 
بتباين في التوجه السياسى» غير أننا لا يجب أن نتوقع تناقضاً بين نظرات «المسلمين» 
و «المسيحيين» السياسية . 

إن قسياً من أتباع السيد جمال الدين الأفغاني لم يكن يؤمن بالقوى المحلية بل كان يحلم 
يتحالف اسلامي شامل تتزعمه تركيا. وعد هؤلاء الدول الأوروبية عدو العرب الأول الذي 
يبحمل للعرب قيود الادلال السيامي والتمسخ الأخلاقي. وسعوا يدفعهم كرههم 
للمستعمرين» إلى تشويه سمعة الغرب في أعين الجماهير. بل إن بعضهم كعيد الله النديم 
مثلاء أعلن رقضه الكامل لكل ما هو أوروبي. ويستطيسع المرء أن يجد مثل ذلك الرفض في 
أقوال الجيل الثاني من المتورين المصريين مثل خطيب مصر العظيم مصطفى كامل (18174- 
والكاتب المنور الشهير مصطفى لطفي المنفلوطي (1815- 1955). 

1 ولكن ذلك الرفض لم يكن في الواقع سوى رفض ظاهري لأن الأفكار الأوروبية ظلت 

تتسطل إلى الثقافة البشرية باستمرار. 

وعبر قسم آخر من المنورين (الغرييين) عن آراء مناقضة لتلك التي تقدم ذكرها. وقد 
كان من بين هؤلاء سليم البستاني وجرجي زيدان ويعقوب صرّوف والشاعر التركي المهاجر 
ولي الدين يكن الذي خاب أمله بثورة تركيا الفتاة في عام 19408 . 

كانت هذه المجموعة تتجه سياسياً نحو الغرب. نحو انكلترا بالدرجة الأولى. عدوة 
الامبراطورية العثانية التي هي بدورها العدو الأول للعرب. وقد وضعت في دعوتها إلى 
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التيضة,ء الثقافة الأوروبية في المرتبة الأولى واستخدمتها في محاربة الأوضاع الاقطاعية 
الشرقية. ولم تعجب هذه المجموعة بمكتسبات العلم الأوروبي والمدنية الأوروبية والآدب 
والفلسفة الأوروبية فحسب. بل استهواها أيضاً الرقي الاجتماعي الذي بلغه الغرب كنا 
استهوتها بعض جوانب الطبائع القومية الأوروبية والأمريكية مثل الحيوية والعلمية والفعالية: 
التي يفتقدهاء في رأيهم. أبناء الشرق والتي يجب اكتسابها من الأوروبيين والأمريكيين من 
أجل تحقيق النهضة العربية. 


لقد ناصل ممثلو حركة التنوير العربية الطليعيون من أجل استقلال البلدان العربية عن 
الدول الغربية وعن الاميراطورية العثمانية. ويستطيع المرء أن يجد في أعاهم الصيغ الأولى 
لفكرة القومية العربية. لقد كانوا أنصار الجمع الحكيم بين أفضل تقاليد الخضارتين العربية 
والأوروبية. ويمكن أن نخص بالذكر من رعيل المنورين الأوائل عبد الرحمن الكواكبي» ومن 
الجيل الذي تلاه فرح انطوان وأديب اسحق وجميل المدور. 

ولعله من المفيد في نهاية هذا الاستعراض أن أقدم موجزاً عن أفكار واحد من رواد 

كة التنوير العربية في سوريا عن المجتمع المدني. هو المنور العربي الكبير فرنسيس فتح الله 

مراش . 
عير المراش في كتابه غابة الحق عن صياغة منظومية مبكرة لمبادىء المجتمع المدني في 
ضوء نظريتي الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي, ومفاهيم المساواة التي راجت في القرن الشامن 
عشر في أورويا. لقد حكمت نظريتا الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي ومفاهيم المساواة معالجة 
الماش لآفاق التحوّل من مجتمع القرون الوسطى - مملكة التوحش والعبودية ‏ إلى المجتمع 
المدني» مملكة التمدن والحرية. ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أنه لم يعالج هذه المسألة 
من موقع المثقف أو التاجر المرتبط بالغرب الاستعماري» بل من موقع المثقف المتمسك بوحدة 
الدولة متعددة القوميات والواعى هويته القومية الحضارية العربية. يؤكد ذلك أن دلالة كلمة 
كالأجنبي التي ترد كثيراً في كتابه لا تشير أبداً إلى التركي بل تعني تحديداً الغربي أو الافرنج . 


يبدو مجتمع مملكة التوحش والعبودية في غابة الحق مفتقداً الوحدة والانسجام» تحكم 
بنيته التناقضات الطائفية والقبلية والملية» ويصفه المرّاش بأنه وشعب مجموع من كل قبيلة وملة تحت 
السماءء فكل حرب يبغض الآخر ويجتهد بخرابه ودثاره»”'؟ مما يؤدي إلى ضمور الرابطة الوطنية التي 
هي بتعبير المرّاش «الأساس الأول للتمدن6 أو المجتمع «مملكة التمدن والحرية». وقد رأى المرّاش 
أن انتشار «التمدن» في مجتمع «مملكة التوحش والعبودية» ممكن عن طريق تطبيق «شرائع التمدن 
وقوانيته» 2 لذا فهو يدعو أيناء بلاده ولا سيما العرب إلى ومحية وطنية منزهة عن أغراض الدين»9» 


(1) فرنسيس المرّاش, غابة الحق ط ١‏ (حلب). ص 59 
[ف6 المصدر نقسة ص 66 

(5) المصدر نقسهء ص 59. 

(5) المصدر نفسه. ص ١8‏ . 


لأن دحب الوطن» هو الأساس الأول للتمدّن الذي به و«صعدت الآمم الغربية أعلى طبقات الشرف 
الإنساني»© ‏ 

لقد تصور فرنسيس المرّاش في الستينيات أن اصلاحات السلطنة العثمانية ستقود 
الاميراطورية إلى مجتمع مدني فصور في غابة الحق .انتتصار ملك التمدن والخرية على ملك 
التوحش والعبودية اتتصاراً نهائياً. لكنه اكتشف خطاً ذلك التصورء فكتب مقالته التنويرية 
سياحة العقل (نشرت في مجلة الجنان في ١١‏ نيسان/ ابريل )141/١‏ مصورا خيئة أمله ومعلناً 


أن «ملك التمدن» لا ويحكم العالم» يل إن من يحكمه هوء «ملك التوحش والجميع يتوهمون أنهم 
محكومون من ملك التمدن. وما ذلك إلا أن ملك التوحش أمكنه أن يتزيا بزي ملك التمدنة ‏ 


إن المشكلة التى يثيرها المراش في هذه المقالة ليست مشكلة مثقف خدعه السلطان. بل 
هي مشكلة الاصلاحات العثانية يرمتهاء الاصلاحات التي لم تحول دولة السلطان إلى دولة 
التنظييات الحديثة بل أعادت انتاج مملكة التوحش والعبودية وموهتها بقشور تحديثية يند 
بواسطتها ملك التوحش زي ملك التمدن ولم تحقق التقدم بل أعادت انتاج التأخرء وم تعزز 
وحدة السلطنة واستقلالها بل حولتها إلى دولة شبه مستعمرة تئن تحت نير التسلط الأجنبي ولم 
تحقق المساواة بين القوميات والأمم بل أثارت الأحقاد القومية والطائفية في ما ييتها. 

.إن «دولة التمدن» التى تصورها المرّاشُ هي التجسيد الاجتماعي الانساني لدولة العقل 
حيث يشكل العقد الاجتماعى معيارها. أما هدف العقد الاجتماعى فهو عند المراش تحقيق 
«الصالح العام». 1 1 

إن مقهوم «الصالح العام» الذي صاغه المرّاش في غاية الحق يقترب من مفهوم روسو 

ل «الخير العام» أو «الخخير المشترك» . عرسا المرّاش يتطابق والمصالح الطبقية 

لليرجوارية التي كان صاحب غابية الحق يند ينتمي إليها بالمعنى العضوي للكلمة. . ويتوضح دلك 
من حلال تحديده هذا المفهوم : 


. هتمهيد سبل العلوم و «المساعدة على تشييد المدارس وتسهيل الدخول قيها لأجل كل من يرغب»‎ - ١ 


- تسهيل طرق التجارة وهو يتوقف أولا - على تقريب أبعاد الأسفار بواسطة إصلاح الطرقات . ثانياً: 
على إزالة تاوف ومعائر الطريق وإيقاع الأمان والسهولة. ثالثاً: علا وضع خقود رليات تجري على كل 
أرباب هذه الحرقة. بحيث لا يمكن أحد تجاوزها. رايعاً وأخيراً: على منع كل الصعوبات التي يمكنبا صدم 
تقدم التجارة وإبطال كل عائق لسيرها» ‏ 


"١‏ - «تقوية وسائط الصنائع والأشغال» و وإثارة همم ذوي الاختراعات» و «توسيع دوائر الأدوات الصناعية 
وتضييق مساحات التلف والمصاريف» و«المساعدة ف تكثير المعامل وتهيل جراها» 5 


(0) فرنسيس المراش» دليل الحرية الانسانية (حلب: .)183١‏ أوردته عائشة الدياغ في: الحركة 
الفكرية في حلب. ص 1١7١‏ 


كلما 


- ومضاعاء الزراعة والفلاحة» وذلك «برقع الجور عن القلاح وقتح الطريق للزراع وتعجيل خطوات 
الخصاد. . . وتلاي كل مواتع اليذار وتسديد جميع مطاليب الأرض» 5 


© رفع أسباب التعدي» و ويستوي على ثلاث قضايا فقط: حماية المصالح وصيانة الاعتبار ووقاية 
الأرواح"2 5 


ويريط المرراش. على نحو ماء بين فهمه البرجوازي «للصالح العام» والعدالة الاجتماعية 
حيث يدعو إلى حق الاقتراع العام وتحريره من أي قيد طبقي يعيق تعميمه وشموله. وهو 
يفكر في مجتمع مدني مجتمع برجوازي يقوم على الوحدة والتناغم. ويتصور امكانية تفادي 
الصراع بين «الأغتياء» و «الفقراء» «بواسطة تطبيق مبادىء مصالح الأغنياء إلى قوانين»ة مساواة 
«اجتماعية تعبر عن مصالح اليئة الاجتماعية» . من هنا يؤكد امراش «أن كل الآنام سواء من الملوك إلى رعاة 
البهائم» وينبغي على «السياسة». في رأيه. أن تقوم على مبدأ المساواة القانونية والحقوقية 
والاجتاعية الكاملة وأن تجري «شرائعها متساوية على كل أبنائها دون أدنى امتياز بين الأشخاص أو تفريق 
بين الأحوال)" , 

إن ما يعيد إلى الانسان الحرية والمساواة ليس رفض المجتمع المدني بل الاعتماد على 
العقل الذي هو نتاج المجتمع الماني. وي يوضح المراش ذلك بجلاء إذ يقول: «لم يعد الإنسان 
قادرا على الدخول في دائرة التمدّن الذي يتطلب سذاجة الصفات وسلامة الطباع إلا إذا كان متزينا يتثقيف 
العقل الذي يعتبر كآلة عظيمة بما يمكن لكل من البشر أن يسترجع إلى طبيعته ما أفقدها التوحش»" وكما 
ذهب روسو إلى أن عبودية وإطاعة القانون الذي نسنه لأنفسنا هي «حرية»» رأى المرّاش «أن 
الإنسان إذا كان مستعبدا لأحكام دولة التمدّن وا الصلاح يكون داخلا في حقيقة الحرية التي تطليها الواجبات 
الانساتية أدبيا. على أنه إذا كان ذلك التعبّد لازما فتلك الحرية ملزومةء لأن اعتناق الانسان واجباته لا يدعى 
عبودية 06" , 

إن ما يسوغ لي هذه الوقفة الطويلة عند المرّاش هو كونهء وليس غيره» أول منور عربي 
يصوغ نظرية المجتمع المدني على نحو مترايط. بل أكاد أزعم أننا لا نجد في الأديب التنويري 
العربي ما يعادل صياغة المرَّاش هذه النظرية» وإذا كانت مأساة فرنسيس المراش تكمن في أن 
عقده لم يعثر على ثورة ديمقراطية أو أنظمة مستنيرة تشرحه كما عثر «عقد» روسوء فإن من حق 
الرجل علينا أن نتابع الحوار الذي بدأه مع قيم العقل والحرية والمساواة والحقوق الأساسية 
للإنسان والمجتمع المدي . 

ولكي نتابع الحوار كان لا بد من العودة إلى نقطة البدء. إلى حركة التنوير العربيةء بل 
إلى واحد من أبرز روادها: فرنسيس فتح الله المراش. 


(1) المصدر تفسه.ء ص 8/ا- 1/4 
(7) المصدر تفسهء ص 5/. 

(8) المصذر ثنقسه . 

(8) المصدر نقسهء ص *5. 


لاما 


العتاقة تايف 


١‏ - موريس أبو ناضر 

أود أن أسجل في مداخلبى كلمة شكر. اضافة إلى عدة ملاحظات . 

كلمة الشكر هي لمركز دراسات الوحدة العربية ورئيسه خير الدين حسيب» لما يقوم به 
في حقل التعرف والتعارف بين مفكري العام العربي وباحثيه. وما يقوم به في اخراج الفكر 
العربي من اطاره القطري إلى مداه القومي ء ومن اطاره المناطقي والديني وَالعَبِلٍ إلى رحاب 
التقد والتشريح . والمساءلة . 

أما 0 التالية : 


المدني من حيث النشأة والتطور في الغرب والشوفة: ولكن ) يدم التساؤل حول الأسباب 0 
حالت دون نشوء المجتمع المدنيٍ في وطننا العربي» نشوءا طبيعيا منذ تأسيس الدولة القطرية. 

ثانياً : سيطرة الطروحات النظرية بوجه عام حول نشوء المجتمع المدني وتطوّره في 
الغرب. طروحات كان من الممكن قراءتها في أي موسوعة حول نشوء المجتمعات الحديئة . 

ثالثاً : سيطرة النزعة التاريخانية في تناول القضايا المتعلّقة بالمجتمع المدني. ونزعة تتمثل 
في لملمة بعض الوجوه التاريخية المتناثرة في التاريخ العربي الاسلامي واقحامها في المجال 
الدلالي للمجتمع المدنيء الذي هو نتاج تطور المجتمع الغربي في مكان وزمان معينين. 

رابعاً: فقدان دراسة ال حالة للمجتمع المدني في الأقطار العربية بمعنى أننا لم نسمع وقد 
لا نسمع كما يتبين من استعراض الأوراق عن حالة المجتمع الماني في سوريا الجغرافية وف 


الحزيرة العربية. وما سنسمعه عن مصر والمغرب العربي لا يشفي الغليل؛ مثلاً لم نسمع عن 
تجربة الأحزاب. وتجربة النقايات وتجرية الجمعيات الثقافية . 


ما 


خامساً: لم نقرأ ولن نقرأ دراسة مقارنة عن علاقة المجتمع المدني بالمجتمسع العسكري » 
وعلاقة المجتمع المدني بالمجتمع الديني. ومدى تداحل هذه المجتمعات قِ ما بيتهأ . 

سادساً : هل من الضروري في كل مرة إذا ما برزت ظاهرة في الغرب. ظاهرة جتمعية 
ما أن نبحث عن مثيل لا في تاريخنا العربي الاسلامي, لنقول إن بضاعتنا ردت إلينا وإن ما 
عندهم موجود عندنا وهو بحاجة إلى التظهير فقط . 

قليلا من الموضوعية والواقعية» أيها الإخوة والأخوات. فا زلنا حتى الآن ندور في 
خطاينا السياسي والاجتماعي والثقاني في متاهة الثنائيات: ثنائية الأصل والدخيلء العقل 
والنقل. الأصالة والحداثة. الدينى والعلاني ‏ 

باختصار. أن خطاب الحداثة والمعاصرة. ما عذا اسكتاءات قليلة, ينوء تحت عبء 
التنظير المبسّطء والتأريخ المحقبء وأسئلة تتناول الماهيّات, ولا تطرح التحوّلات أسئلة تخاف 
أن تلامس الواقع العربي في راهنيته» ومعاشه. 
" - بيان نبويض الحوت 

أود أو شكر الزميل موريس أبو ناضر لأنه أعفاني من مقدمة كنت أود اليدء بها أنا 
أعتقد أن هذه الندوة قد نجحت بمجرد انعقادهاء يكفي أن يجتمع هذا الجمع من أقطار 
عربية متعذدة) ليتداولوا ف موم هذه الأمة. لقد تهذّرت القطرية والشوفينية إل حد بيات 
يدفعتا إلى اليأس . . نحن كنا نتألم وحدناء كل واحد منا كان يتألم وحده. يكفي أننا الآن نتألم 
مع ونفكر ما ولو لساعات» أو لآيام . 
بالمناقشة . 

العرض الذي تقدم به معن زيادة منسجم كل الانسجام مع العنوان. وعلى الرغم من 
كونه بحا تطرياء إلا أن الهدف منهء والحهدف من عقد الندوة ل هو البحث في وسائل 
دفع الرقي بالمجتمع المدتي فقي الوطن العربي إلى الأمامء ومن هنا أرى فائدة كبرى بالنسبة إلى 

عصر النيضة. ليس جرد التذكير بالميادىء والأصول. وإِغا بالرواد أنفسهم  ٠‏ فهؤلاء لريخونوا 
مصلحين.» قح 53 أو رجال دين فحسب» كانوا مواطنين صالحين» وكانوا رموزا قي هذا 
الوطن العربي الكبيرء وأيضا في العالم الاسلامي . 

والمجتمع المدني الذي تسعى إليه لا يعيش ولا يرتقي من دون رواد يطمئن إلي 

في زمن هؤلاء الرواد» كان الناس يتباهون بأن يقول الواحد منهم: أنا استمعت إلى 
الأفغاني أو أنا صاقحت الكواكبيء أو أنا كتبت إلى الشيخ محمد عبده. . 

ومن هنا أصل إلى القول» إن عظمة عصر الاصلاح الذي نندب عهده في يومنا هذا 


احيل 


لم تكن فيه هوة به بين المصلحين الرواد وبين الناس. ومن هنا فالتساؤل الذي طرحه معن زيادة 
في نهاية الورقة من ضرورة البدء بتطوير عمل الرواد» أنا أقول له: أنا مععك يا أخي معن 
لكن بادئاً يجب أن نتذكر أننا نتكلم على عهد لم يكن فيه هوّة أبدأً. كما يوجد اليومء بين 
العروبة والاسلام. أو بين العروبيين» وبين المتدينين أو الاسلاميين. كانت هناك مناقشات 
واختلافات في الآراء إنما لم تكن هناك الهوة التي نراها اليوم . 

لا تطوير قبل ردم هذه الحوةء وقبل التوصل إلى اليقين بأنه لا تناقض هناك بين العروبة 
والاسلام . 

العروية قومية ‏ والإسلام دين . 

هما ليسا شيئاً واحداء لكنهها ليسا متناقضين. ولنتذكر نظرية الدوائر للأفغاني. 


ابراهيم سعد الدين 

رت شديد على نقطة واحدة. ألاحظ أن مفكري النبضة العربية الحديثة 
ا ا ا ١‏ الضاقة ا التقليدية. ودأما ضرورة امصراد الا 
قائمة إذذاك. و يقفوا موقفاً جامد مكتفياً 0 إلى ا الأصلية وطلك تفنيتا 
والاستناد إليها. بل إنهم اتصموا بعدم الحمود والمرونة والاستعداد لأحدذ كل ما هو نافع من 
الغير. 

ود كان 00 يواجهون موقفاً حدداً ميعز الدول الاسلامية والعربية بعد الغزوة 
00 المع والدولة بحيث نستطيع بناء القوة اللازمة لمواجهة الزحف الاستععاري . 

وكا كان الأمر في الماضى» فإننا قي الوقت الحاللي نواجه مشاكل محددة. أوهًا سيطرة 
الدولة وهيمنتها المطلقة وإهدار المبادرات الفردية والجاعية للأفراد والجماعات. في مثل هذه 
الظروف. فإننا تكون مطالبين بتحديد كيف توقف التدهور وتنواصل التقدم في اطار يجذب 
ويعبىء كل قوى الأمة. 

من الطبيعي في هذا الاطار أن نعيد النظر في مواقف سايقة» وأن نتحرك إلى الأمام 
دون حمود ودون حساسية وق انفتاح على التجارب الأخرى. مع ممارسة التنقد على أساس 
موضوعي ودوث انغلاق عل التفس وعلى الخاضر سواء القريب منه أو البعيد. 
3 هادي حسن 

إن العودة إلى الذات واستكشاف قوانينها مسألة ملحة وضروريةء لكن اكتشاف الذات 
لا يعنى تقديسهاء وما دام البحث يدور حول فكر النبضة» فسيكون بالضرورة نقدياً. ذلك 
لأن اخفاقاتنا المتراكمة تتطلب ذلك. وإذا أردنا فهم جوهر فكر النبضة» يترتب علينا وضعه 
ضمن سياقه العامء هذا السياق الذي لم يفلت حتى اللحظة من إسار التوفيقية» وكما هو © 


الحلا 


معلوم» تعود التوفيقية الحديئة بجذورها إلى التوفيق بين الدين والعقل في الفكر العربي 
الاسلامي . وتبرز هذه التوفيقية بالفكر والمارسة وبأجلى صورها حين تواجه مجتمعاتنا ظاهرة 
العنف والانشطار الحضاري. ول ينج فكر النيضة من هذه السمةء خصوصاً أنه جاء رد فعل 
لتحدي الغرب الحضارة الاسلامية بكل مكوتاتهاء هذا نراه يتمسّك بالتراث من ناحية» 
وتقليد حضارة الغرب القوية من ناحية ثانية . 

إن كون هذا الفكر هو رد فعل قد ولّد الصيغة التوفيقيةء ولأنه كان ينشد القوة في 
جوهره. فإنه بذر جرثومة التسلطن بكيفية غير مباشرة ذلك لأنه رأى أن التقدم لا يمكن 
احرازه إلا بإقامة الدولة القوية الي ستحمق مشروع النهضة. وأن قوة الدولة هذه لا تتجحسد 
إلا بجيش يتصدذى لغزو الغرب. والالحاح على اقامة جيوش قوية مبشوث في خطاب النيضة 
على اختلاف مشاربه. الدولة القوية إذن وسيلة التقدم. وعماد قوتها هو الجيش. ألم يكن هذا 
الموقف هو أصل التسلطن العسكري في المنطقة سواء قصده خطاب النهضة العربية أم لم 
يقصده؟ ومهها يكن من أمر فإن القراءة النقدية لخطاب النبضة مسألة ملححة الآن. 
6 عصام العريان 

أشكر الباحث على ورقته التي فتحت آفاق الحديث حوها وبالذات كلات المعقبين» 
وأود أن أسجل هذه الملاحظات: 

أولاً : لماذا توتقف الباحث عند هؤلاء الرواد فقط ولم يستمر في تقديم تماذج أخرى» 
وبالذات غموذج يثير كثيراً من الجدل حول مواقفه وهو نموذج حسن البنا وأفكاره خاصة: 

- إن حسن البنا لم يتوقف عند طرح الأفكار فقطء وإنما شكل جماعة وحركة عربية 
واسعة تسعى إلى نقل الأفكار إلى محيط الواقع ألا وهي «الاخوان المسلمون». 

- إن حركة «الاخوان المسلمون» ما زالت تمثل التيار المتدفق والرئيسي في الحركة 
الاسلامية العالمية في الوطن العربي في أهل السنة. 

- إن حسن البنا قد ورث هذه المدارس القكرية جميعاً. فلننظر هل اقترب متها أم 
ايتعد عتها؟ 

إن هناك دراسات أكاديمية بدأت بتناو ل أفكار الإمام الشهيد وتضعها موضع النقد 
وال لتمحيص في صورة رسائل علمية لدرجتي الما اجستر والذكتوراه. 

وفي هذا الصدد أذكر بالأمور الآتية: 

إن حسن البنا يحترم الدولة الدستورية ويراها أقرب الدول إلى نظام الاسلام 
ومقاصذه . 
كثيرةء وإنما هو في جوهره يتفق مع الاسلام . 
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- إن له رأياً واضحاً في حقوق المواطنين ونظام الانتخابات والفصل بين السلطات 
وضهانات للأقليات وغير ذلك 

إنه يرى بوضوح الاستقادة من منجزات الغرب وعدم اصطدام المعقول مع المنقول. 
بل أيعد من ذلك يرى أن للإسلام رسالة عالمية لا يجب أن تقف عند حدود. 

- إنهء وذلك الأهمء انطلق بعيداً عن الدولة بل ومواجهاً لما في أغلب الحالات. 

ثانياً: : لا بد من إيراز عدة حقائق حول أفكار هؤلاء الرواى وقد أيرزها الباحث 
بوضوح وهي كلها ترجع إلى التزامهم بأحكام شريعتهم وعدم الانهيار الكاملٍ كا فعل غيرهم 
بعد ذلك بالغرب». وهذا يدعونا إلى شحذ ضم الباحثين المعاصرين لتبني هذا الأسلوب 
بحيث نستفيد من منجزات البشرية دون أن نشعر بالانفصام في الشخصية. 

ونلاحظ هنا حرص التونسى على الالتزام بالمصطلحات الشرعية . 

ثائعا : النقد ا موجه إلى الشيخ الإمام محمد عبذه بالمثالية. والجمع بين التتاقضات, 
والانتقائية أراه نقداً قِ غير محله. 


ذلك لآن الموقف الاسلامي الحق هو موقف الوسطية والاعتدال» فهو وسط بين الفرد 
والجماعةء بين الواقعية والمثالية» بين الجمود والتسيّب» فهو منهج مرن وسطي . 


5 - حسام عيسى 


تعليقي هنا ينصبٌ على نقد سعود المولى لتجربة محمد علي. إذ يبدو لي أن هذا النقد 
يتسم بنظرة لا تاريية. فهو يقدم تجربة محمد علي دون أن يضعها في اطارها التاريخي 
الصحيح ويحاكمها يمعايير مستقاة من تجربة تاريخية أخرى ولدت وتطورت في ظروف مختلفة 
اما . 

ويبدولي أن سعود المولى يرئ أنه ليس هناك إلا سياق واحد ومسار واحد للتاريخ 
الانساني كله هو المسار الذي اتخذه التاريخ الأوروبيء ومن يخرج عن هذا المسار فهو خارج 
التاريخ كله. ولذا فهو ينتقد تجربة محمد علي في اقامة الدولة المركزية القومية. ومحاولته بناء 
خمضةٍ ة صناعية وعسكرية اعتهاداً على هذه الدولة المركزية أو امتداداً منها باعتبار أنها تشكل 
فوذجاً لبناء الدولة الاستبدادية القائمة على هدم مؤسسات «المجتمع المدني» أو اخضاعها 
لهيمنة الدولة . 

ويقدم المعقّب مثالاً على هدم مؤسسات ما أسهه المجتمع المدني. الذي يؤدي إلى 
الاستبداد باستعادة الدولة المصرية في عصر محمد على ملكية الآأرض. والحقيقة أن ملكية 
الدولة الأرض هي الأصل في التاريخ خ المصري على امتداد عصوره وم تعرق مصر الملكية 
الخاصة للأرض بمعتاها الحديث 55 ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت 
تأثير ادماج مصر في السوق الرأسالي العالمي . 
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وعلى ذلك. فإن استعادة الدولة ملكية الأرض في عصر محمد على كانت رجوعاً إلى 
الأصل التاريخي . . . إذا أمكن استخدام مثل هذا التعبير. 

ثم إن َلك الدولة الأرضء في عصر محمد علي قد مثل بكل المقاييس دوراً تحريرياً 
هاما للقلاح المصري. لأن «مؤسسة المجتمع المدني» - باستخدام تعبير سعود المول- التي 
قامت ملكية الدولة على أنقاضها هي مؤسسة ة الالتزام . وحبذا لو تعرف مأ الذي كان يعنية 
والدولة في آن واحد. 

ولكن هنا أشير إلى ما ذكره الجبرتي في هذا الشأن. فتعبير أنا فلاح الياشا الذي كان 
يواجه به الفلاح المصري الملتزمين القدامى. . . في معرض رفضه العمل بالسخرة في أرض 
هؤلاء الملتزمين كان يعني ببساطة أنه لم يعد يخضع لسيطرتهم ولجورهم. 

فهل كان اسقاط نظام الالتزام هدماً لمؤسسات المجتمع المدني الحرة؟ 

أما نقده للطهيطاري ار أنه قد عمل على تقديم المسوّغات اللكيد ١‏ السياسية 
تنا ذهاء ولا ماح اتروع نظري حوها وإما ملتحقاً بهاء يه 0 
الضروري أن يكون الفيلسوقف مشاركاً قٍِ التجربة السياسية أو أن يكون سابقا عليها لكي 
يقوم بعمله التنظيري؟ وهل كان هيغل مثلا شريكاً مؤسساً في الشورة الفرنسية أو صاحب 
مشروع نظري سايق عليهاء وهو من أهم منظري دولة الثورة الفرنسية؟ 


- رياض قاسم 

تركز البحثء أو قام على بيان دور مجموعة من الأعلام دون سواهاء في بسط ما رأوه 
من عَدّن أو معاصرة اجتاعية كانت في قسم من قناعتهمء متأثرة بالغرب ومؤسساته . 

لكن موشور الأعلامء أدى إلى اغفال ما ظهر ني الشامء والساحل السوري» وجبل 
لينان» وجبل عامل. من اتجاهات مؤسسية » لا طابع التجمعات المذنية المنتتجة لأشكال غير 
رسمية» حركها فقريق متنور من النبضويين» أذكر دور قريق منهم كالمعلم بطرس البستاني . 
0 ثم انتقل رأساً إلى ما نتج من المؤسسات وبخاصة تلك الناجمة عن المعارضة للحكم العثمانٍ 
ل في الريع الأخير من القرن التاسع عش.يء ومطلع القرن العشرين حتى الخرب 
العالمية الأولى . 

وأعتقد أن رصد حركية الصراع بين الموالاة والمعارضة ‏ أسباياً وماجريات ونتائج في 
ا إن في الشام أو في مصر - لكفيل أن يكشف عن مزيد من صور بنى 

0 الي حت على فكرة البديل 3 الدولة للرارية. وهو ما أعطاها بالتدريج 
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8 حستين توفيق ايراهيم 

لدي سؤال واحد حول البحث والتعقيبين مفاده: لماذا لا يزال الفكر العربي يطرح 
الاشكاليات والقضايا نفسها الي طرحت منذ قرنين من الزمان» وكأنه م يحدث تقدم عل 
صعيد مواجهة أي من القضايا الكيرى مشل : العلاقة بين الدين والدولة. والعلاقة بين 
الاسلام والغردب. أو بين الأصالة والمعاصرة» وطبيعة النظام السياسي والاجتماعي . وشكل 
اللولةء ودور لمرأة في 5-0 لماذا يعيد 0 العربي اجترار وإعادة 0 هذه القضاياء 
هذه الوضعية الاجترارية؟ 

وف هذا الإطار أث شي ر إلى أهمية التواصل مع المشاريع النهبضوية الكبرى في التاريخ 
العربي ‏ الاسلاميء آخذاً في الاعتبار أهمية 0 0 والتقييم والتجديد في هذه 


المشاريع . فمن لا يستطيع استيعاب ماضيه من ناحية وفهم واقعه من ناحية أخرى لا يستطيع 
أن يرسم معالم مستقبله على نحو جادٌ وفعال. 


4 - بشارة مرهج 


هنالك عوامل متعددة أدت إلى نشوء النبضة الأوروبية وانطلاقها وتطورها إلى المستوى 
الذي باتت فيه تؤثر في الحضارة الانسانية ومستقبلها. 

وبالإضافة إلى العوامل التي ذكرها سعود المولى كالسيطرة على خطوط المواصلات 
الدولية واستلاب ثروات الشعوب. فإننى أرى ضرورة التركيز على أهمية الحالة الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ‏ الدينية في أوروبا التي عملت على التحرر من سلطة الكنيسة التي كانت تقوم 
بدور كبير في تجميد العلاقات الاجتماعية في اطارها الاقطاعي وتجميد حركة الإحياء العلمي 
والثقاتي والفني ضمن دوائر قديمة. فبعدما أصبحت سلطة الكنيسة تشكل عقبة عقبة أمام تمو 
وتطور الطبقات الجديدة الي توسعت عددياً وازدادت ثرواتها يسيب الميادلات التجارية 
والحروب الصليبية» كان من الطبيعي أن تصطدم هذه الطبقات بتلك السلطة الكنسية - 
الاقطاعية التي كانت تريد سجتها في أطر الماضي وتمنع انطلاقتها لاستحواذ ثروات جديدة 
وفرض مكانتها في المجتمع. وني هذا الإطار يمكن فقهم حركة مارتن لوثر التحررية 
الاحتجاجية داخل الكنيسة إذ عكست هذه الحركة مصلحة الطبقات الجديدة وقيمها في 
العمل الاقتصادي والحياة الاجتماعيةء خصوصاً عندما عبرت عن أهمية العمل الدنيوي 
ورفض نظرية الكنيسة الكاثوليكية وسلطتها الأبوية الديكتاتورية. 

إلى جانب هذا العامل يجب أن نركز أيضاً على أهمية الاكتشافات العلمية التي حققها 
العلماء الأوروبيون في دقع حركة النبضة إلى الأمام . والنقطة المركزية في هذا الموضوع تتمحور 
حول المنيج العلمي الذي أتبعه هؤلاء قٍِ تصدمهيم لمعطيات الطبيعة حيث شكل هذا المنيج 
ا موضوعي » الذي يتعامل مع الحقائق المادية كا هي قطعاً حاسياً مع الأسلوب القديم وفتح 
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الطريق وسيعاً أمام حركة استغلال الثزوات وتطوير وسائل الانتاج وتحسين وسائل الاتصال 
وتطوير أنواع الأسلحة. ما مكن المجتمع الأوروبي من التقدم أشواطاً على طريق الهيمنة على 
الشعوب الأخرى والسيطرة على امكاناتها وثرواتهاء بل والعمل على دفع حركتها التطورية إلى 
الوراء كما حدث بالنسبة إلينا. 


1 وهنا أود التركيز على أن اعتاد المنبج العلمي لم يأتِ من فراغ. وإنما جاء من ضمن 
اطلاع الغرب على الحضارة العربية الاسلامية سواء من خلال الحروب الصليبية أو من خلال 
مكتبات الأندلس وعليائه وفلاسفته . 


والعلماء الأوروبيون لم يخجلوا من الاعتراف بأنهم استعاروا هذا المنبج من ابن رشد 
والرازي والخوارزمي وغيرهم من علاء الحضارة العربية ‏ الاسلامية» مثل| استعاروه من 
الفلسقة العلمية الحيلينية ورائدها أرسطو. فالعلم بصفته مفتاح التطور الانساني هو ملك 
للانسانية كلهاء ولا يضيرنا شيء إذا نحن ارتكرنا على العلم وعلى المنبج العلمي في تحقيق 
التطور المنشود. 

وهنا أود التأكيد أن التطور الحضاري الذي حدث في أورويا على صعيد العلوم 
الرياضية والطبية والفيزيائية والكيميائية وإلى ما هنالك لم يحدث بسيب ارادات ذاتية 
فحسبء وإفا حدث أيضاً وقبل كل شيء بسبب توافر عوامل موضوعية وتكاملها في لحظة 
تاريخية معيّنة في كنف نظام سيامي جديد توافرت فيه أجواء ملموسة من الحرية الاقتصادية 
والاجتماعية كما توافرت فيه أجواء مشجعة للبحث العلمي . 

كذلك, فإن عملية التقدم التقاني الحديث التي نشهدها اليوم ليست نتيجة عملية 
ذاتية» وَإتما هي نتيجة عملية جماعية تحصل بحكم التراكم العلمي وبحكم التنافس والرغية 
في تحقيق الكسب المادي وتركيز القوة العسكرية. 

انطلق من هذا كله لأطرح بأن أعمال محمد علي باشا بصفته حاكم مصر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر لا يمكن النظر إليها أو تقييمها إلا من ضمن الظرف التاريخي 
الذي جاءت في ظله بكل معطياته الدولية والاقليمية والوطنية. وربما يصح القول إن محمد 
على ل يع أنه يقوم بحركة نهضوية . فتحن بالتأكيد لا نستطيع أن ننظر داخل رأسه الآن. 
ولكن يمكن القول إن إصراره على بناء الدولة المصريةء داخل السلطنة العثمانية» على أسس 
حديئة ومعاندته قوى في الداخل والخارج أدى إلى اغناء وتطوير الحركة النهضوية في مصر 
ومحيطها على الصعيد العلمى والعسكري والاقتصادي. فإنشاء المعاهد العلمية والكليات 
العسكرية وشق الترع والطرق» وبناء المدارسء وإرسال البعثات العلمية» وإلغاء الملكيات 
الاقطاعيةء وإزالة سلطة الماليك وتأسيس المصانع. وتطوير مؤسسات الدولة ‏ كل ذلك أتتى 
إلى تفكيك بنية المجتمع القديم وساهم في دقع حركة النهضة إلى أمام . 
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1٠‏ نوال السعداوي 


سؤال خطر لي الآن: ألا يكن أن يتحرر الشعب دون رواد؟ من هم الرواد اليوم؟ 
أعتقد أن فكرة الرائد مثل القائد؛ فيها نوع من الفرض والاستيداد الفقكري. وعدم إعطاء 
مساحة للإنسان العادي أن يفكر بنقسه ولنفسه. ألا يمكن أن يُفطم الشعب ويفكر وحده؟ 

ثم إن في ظل ظروف الدول المستبدة اليوم» فإن الرواد لا يمكن أن يعيشوا في أمان 
سيامى أو فكري أو اقتصادي! 

سؤال آخر: إلى من ننتمي نحن الجالسين هنا؟ أإلى الدولة أم إلى المجتمع المدني؟ 

أعتقد أن فئة المثقفين أو الرواد المثقفين في بلادنا كانوا جزءاً من السلطة أو من الدولة. 


لا بد أن التبضة العربية مرتبطة إلى حد كبير بالثقافة والمثقفين. فلاذا أذدت هذه النبضة 
إلى ما نحن فيه من استبداد الدولة» واتساع المهوة بين الحكام والمحكومين. وانتشار القمع 
العسكري والبوليسبي. وزاد عليه مؤخرا القمع الاعلامي؟ حتى بالنسبة إلى الحركات الدينية 
المتمردة اليوم على سلطة الدولة المتصارعة ف الساحة السياسية لماذا تتبيق هذه التيارات الدينية 
الفكر السلطوي المطلق في الدين» والدولة, ولا تتيق الأفكار الأكثر ديمقراطية مثل فكرة لا 
سلطة للدولة ف الاسلام» وأن المواطنين متساوون قِ الحقوق والواجيات؟ نحن بصدد 
تناقض جديدء هو أن قطاعاً مدنياً كبيراً من المجتمع العربي يصارع الدولة من أجل أن يحكم 
الدين» لكنهم في فكرهم السيامي أكثر ميلا إلى السلطة المطلقة الحاكمة باسم الدين وليس 
إلى عدالة توزيع السلطة والثروة بين أفراد المجتمع في الدولة أو العائلة أو المنظمات الأهلية أو 
الشعبية . 

إن الفرق الأساسي بين الدولة والمجتمع المدني هو أن الدولة تقوم على السلطة أو حكم 
الآخرين» أما المجتمع المدتي فيقوم على الحكم الذاتيء أي أن تحكم ع الشعبية والأهلية 

لذلك أرى أنه لا يمكن للمجتمع المدني أن يكون أو ينبض دون فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية. أي فصل الدين عن الدولة في كل المجالات. 

وهتاك أيضاً سؤال حول الديمقراطية. هل الديمقراطية هي تعدد الأحزاب التي نراها في 
مصر أو الجزائر؟ لماذا تقود مثل هذه الديمقراطية إلى صعود التيارات التسلطية الدينية الأكثر 
استبداداً من فكر الدولة نفسها؟ 


نحن في حاجة إلى مراجعة جذرية وإبداع فكري حقيقي لنوجه النقد إلى مفهوم 


١‏ مبدر الويس 
من خلال هذه الدراسة الغنية» أرى أن كلا من الطهطاوي والتونسى قد اقتبس آراءه 


لحل 


من الفكر الغربي وإن اختلفت بعض الألفاظ في ظاهرهاء إلا أن هذه الآراء جميعها مقتبسة 
من الديمقراطية التقليدية في الغرب . 


وليس ثمة فكر إبداعي أو جديد يمكن أن يصبّ في فكر النهضة العربية الحديثة بمعزل 
عن الفكر الغربي. 

نظرية الطهطاوي في السلطة السياسية: يرى أن الأصل مصدر السلطات داخل دولة 
القانون التي صاغها الفكر الغربي الحديث. ك] أنه أشار إلى أن هناك عنصرين أساسيين في 
الدولة هما سلطة الحكم وجاهير المحكومين. 

وكا هو الحال في الدولة القانونية الحديثة في الغرب». يرى ضرورة فصل السلطات في 
الدولة» وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لضان عمل هذه السلطات من أجل 
تحقيق العدالة والمصلحة العامة. كا أنه أشار إلى قيام نظام ديمقراطي وإن لم يذكره بالاسمء 
وإنها أشار إلى ضرورة تأمين الحرية والمساواة داخل المجتمع وهما العنصران الأساسيان لأي 
نظام ديمقراطي في الدولة المعاصرة. والحقيقة أن الأفكار التي جاء بها الطهطاوي ما هي إلا 
حقوق يجب أن يتمتع بها الأفراد في المجتمع المدني. وليس حرية حق التملك مثلا هي 
المجتمع المدني الذي يمكن تسميته مجتمع المؤسسات على أنواعها المختلفة . 

أما التونسي. فإنه أشار إلى ضرورة قيام مؤسسات لمجتمع مدني من خلال تقسيم نظم 
الحكم في الدولة إلى نظم حكم اوتوقراطية ذات المصدر الإلهي المياشر وغير المباشر وهي في 
طبيعتها نظم استبدادية» وإلى نظم ارستقراطية تكون السلطة فيها بيد الأقلية. وإلى نظم 
ديمقراطية تكون السلطة فيها بيد الشعبء» والحقيقة أنه كان مفروضا أن تضم الورقة آراء 
عملية لمجتمع مدني إلى آراء كتاب معاصرين مميزة بشكل واضح عن الفكر الغربي بشكل 
عام . 
- كمال عبد اللطيف 


أعتقد أن الحقبة الفكرية التي اهتمت بها ورقة معن زيادة لا تتيح لنا امكانية العثور 
على مفهوم المجتمع الماني في صيغته الليبرالية. ويبدو لي أنه إذا كان كل من الطهطاوي وخير 
الدين التوضبى ومحمد عبده يشيرون في مؤلفاتهم الاصلاحية إلى بعض مبادىء ومفاهيم 
السياسة الليبرالية كما تعرفوا إليهاء كل بطريقته الخاصة, فإن مقهوم المجتمع المدني بالذات 
يكاد يكون غائباً. بل أكثر من ذلك» فإن الماثلات التي نجدها في نصوص الطهطاوي وخير 
الدين التونسبي بين المفاهيم السياسية الليبرالية والمفاهيم السياسية الشرعية تيرز في مستوى 
النظر كثيراً من الخلط في المقارنة والماثلة. أما بالنسبة إلى محمد عبدهء فإن حواره الشهير مع 
فرح انطون على صفحات مجلتي الجامعة والمنار في موضوع ‏ الاضطهاد في المسيحية 
والاسلامية ‏ وهو الموضوع الذي أدى بها إلى فتح نقاش هام في موضوع السلطة والدين في 
التاريخ الغربي والاسلاميء يوضح بما لا يدع أي مجال للشك رفض محمد عيده تبني بعض 
المفاهيم التي ترتبت على نظرية التعاقد في الفكر السياسي الحديث. وأقصد بذلك الدعوة إلى 
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فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية» ومعنى هذا أن الفضاء الفكري النبضوي لم يكن 
في نظرنا يسمح بتمثل ونقد الأدبيات السياسية الليبرالية» فحصلت مثاقفة عسيرة بين الفكر 
العربي الاصلاحي لعصر النهضة وبعض مبادىء ومقدمات العقيدة اللييرالية. ونظراً للطايع 
الاصلاحي لهذا الفكر حيث تم تغييب النظر التأصيلٍ لصلحة الدعوةء فقد كانت النتيجة 
إنتاج مائلات لم تسعف ببناء النظر السيامي الخلاق في هذا الباب. وهنا نحن لا ننظر إلى 
المسألة باعتبارها قصورا ذاتياً في المصلحين حرفي الحديث. بل إن المسألة في عمقها 
التاريى والفكري مسألة موضوعية. إن الزمن الذي تمت فيه عناصر المثاققة بين الفكر العربي 
والفكر السيامي الغربي الحديث كانت ترتبط بالهيمنة الامبريالية في صورتها الاستعمارية. وهو 
عامل حاصر إمكانية التقدم الذاتي وساهم قي الدفع بوتيرة التغير الاقتصادي والسياسي بصورة 
سريعة لم تتمكن الأفكار الناشئة من تمثل مختلف أوجهها فحصلت ازدواجية فكرية وواقعية 
ملموسة في الواقع العربيء إضافة إلى ذلك. فإن زمن الحيمنة كان مواكباً لزمن التأخر العربي 
في مختلف مستوياته التاريحية . 

وف هذا السياق نستطيع القول إن دولة محمد علي في مصرء. ودولة البايات الذين 
عاصروا خخير الدين التونسى في تونس استطاعوا استعارة كثير من التنظييات العصرية في مجال 
الدولة والجيش والتعليم والمالية» وهو أمر ساهم في تغيير مظاهر متعددة من بنية الدولة والحياة 
المجتمعية . أما الحدائة الفكرية الظاهرة في نصوص الطهطاوي وخير الدين التونسبي» فإتها لم 
تصل إلى درجة التأصيل النظري في موضوع النقدي والتاريخي القادر على المساهمة في إعادة 
صياغة وامتحان مقهوم ليبرالي مثل مفهوم المجتمع المدني. وإذا كنا نعرف أن 
كتاب الاسلام وأصول الحكم )1١456(‏ لعل عبد الرازق 0 ينتج تصنوضا ممائلة له في الفكر 
العربي منذ عشرينيات هذا القرنء أدركنا الصعوبات النظرية والسياسية التى تواجه البحث 
ا موضوعي في مسألة السلطة في التاريخ العربي المعاصر والفكر العربي المعاصر. وفي ندوتنا 
اليوم. وفي التدوات المتواصلة في الوطن العربي حول الديمقراطية وحقوق الانسان. وقي 
الكتايات النقدية الجديدة في موضوع العقل السياسي ما يسمح لنا بالقول إن تباشير التأصيل 
السيامي العربي قد أهلت, وعندما نضيف إليها شروطها المجتمعية بمختلف المخاضات التي 
تعرقها الساحات العربية في مشرق الوطن ومغربهء ندرك أهمية المنعطف الجديد الذي كبن 
عليه في جال الفكر والواقع العربي. 
١‏ معن زيادة يرد 

كنت أود أن أتناول النقاط التى أثارها المعقبان والمتدحلون نقطة نقطة, إلا أن الوقت 
المتاح لي لا يسمح بذلك» وهذا فإنني سأجيب عن الأسئلة وسأتناول التعليقات جملة بشكل 
عام. أنطلق من التساؤل الذي طرحه فؤاد مرعي الذي يدور حول الربط بين عصر الغبضة 
أو التنوير العربي ومحمد على باشا في مصر. 

السبب الأساسي في الربط بين عصر التنوير العربي ودور محمد علي باشا في مصر هو أن 
محمد علي في سعيه إلى اقامة جيش حديث اكتشف أن تحديث الجيش لا يكون دون تحديث 
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المجتمع ككل ٠‏ فالتحديث عملية شمولية متكاملة ملة ولا يمكن أن تنجح في ميدان من ميادين 
الحياة متفرداء أي بمعزل عن الميادين الأخرى. المهم أن محمد علي استطاع إحداث تغيير 
جذري في المجتمع أدى إلى تكوين البنى التحتية الأساسية اللازمة لكل تحديث. . . هكذا 
تكونت البنى التحتية الأسائة فق الجمع جيم الاين من شكرية إل تغليمية إقّ 
زراعية إلى صناعية إلى ادارية إلى اقتصادية بشكل عام وغير ذلك كثير. وكانت هذه البنى 
التحتية الأساسية هي البناء أو القاعدة التي لا بد منها لظهور الأفكار الجديدة؛ فالفكر لا ينشاً 
في فراغ ولا بد له من قاعدة يرتكز إليها. وقد وفر محمد علي باشا هذه القاعدة. ١‏ 


من هنا كان الربط بين تجربة محمد على وبداية عصر النبضة العربية . صحيح أن هناك 
عوامل مساعدة كثيرة» مثل حملة نابوليون ووصول الجيوش الأجنبية إلى بلادناء وقيام بعض 
المثقفين العرب بالاطاوع عن كثب على الجديد القادم من الغرب. إلا أن تجربة محمد علي 
ودوره في مصر وفي سائر البلدان العربية كانا القاعدة التي لا بد منها لظهور الفكر الجديد. 
والواقع أن النهضة الشاملة الي أحدثها محمد علي كانت نتيجة شيه لازمة للهزيمة الي منيت 
بها 0 المماليك أمام حملة نابوليون. فالتحديث كان الرد اللازم والضروري على الهزيمة 
المنكرة التي انتهت بدخول الجيوش الأجتبية البلدان العربية. 

ولأن الأفكار لا تظهر في فراغ . ولا بد لها من قاعدة ترتكز عليهاء فإن تجربة محمد علي 
وتجربة الباي أحمد والباي محمد الصادق في تونس وفرتا هذه القاعدة اللازمة لظهور الآفكار 
الجديدة. من هناء فإن حديثي عن الرائدين الأساسيين الطهطاوي والتونبى هو حديث عن 
فكر جديد يستند إلى قاعدة لازمة له. لم يكن بإمكان هذه الأفكار أن تظهر في مجتمع لا 
تتوافر فيه البنى التحتية الأساسية أو القاعدة اللازمة في المجتمع وبين صفوف المواطنين. . 
وهنا أتوجه إلى الملاحظات التي تقدم بها سعود المولى» أن اختياري المفكرين المجددين رفاعة 
رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي كان لأن هذين المفكرين عبرا ونظرا لتجربتين رائدتين في 
حياتنا العربية الحديثة. وقد عرضت لأفكار هذين المفكرين من خلال كتابتههما ملتزماً يذلك 
بعنوان الموضوع الذي طلب إل التحدّث فيه وهو «المجتمع المدني والدولة في فكر عصر 
النبضة». لم يكن اختياري هذين المفكرين الرائدين نتيجة موقف ايديولوجي كما يقول 
سعودء فتجربة محمد علي تجربة عملية. وواقع تاريخي ‏ وكذلك أفكار الطهطاوي والتونسى 
كانت واقعاً علمياً ليس من نسج أي خطاب ايديولوجي - وعلى كل حال فيا المانع من طرح 
خطاب ايديولوجي يستند إلى واقع علمي وعملي؟ ثم إن المعقب نقسه الذي أثار موضوع 
الخطاب الايديولوجي يتقدم هو نفسه بخطاب اي فاقع اللون ‏ فحجته تنقلب عليه 
خاصة أن خطابه الايديولوجي يقلب الوقائع والأحداث. 


أنا لا أقول إن تجربة محمد علي كانت تجربة مثالية خالية من السلبيات» ولعل أهم هذه 
السلبيات أن محمد علي اهتم بالتحديث قِ الميادين كافة. ولكن بدلا من أن يكون هذا 
التحديثٍ من أجل المواطن والمجتمع كان على حساب المواطن والمجتمع. كان تحديث محمد 
عل تحديتاً للدولة؛ وكان ذلك كله في ظل اهمال المواطن وحقوقه . 


ا 


ومن هنال فقدت هذه التجرية السند الشعبي الواسع » وقد ظهر ذلك بوضوح عندما 
طوقت القوى الكبرى في حينه تجربة حمد على وروّتها إلى حدود مصر فقط تمهيداً لإجهاضهاء 
لآن رد تجربة محمد علي إلى حدود مصر وحدها أفقدها بعد الأمن القومي اللازم لنجاحها. 


وعلى كل حال. فإننا هنا لسنا بصدد تفصيل الحديث عن تجربة محمد على . إلا أنه من 
المهم بمكان. أن نقول هنا إن عدم اهتيام محمد علي باشا بالمواطن وحقوقه وبالمجتمع المدني 
وتطويرهء هوالذي دفع الطهطاوي إلى التركيز على موضوع حقوق المواطن في المجتمع 
والربط بين هذه الحقوق والمواطنة الصحيحة كا بيّتت في البحث تمهيداً لتأسيس مجتمع مدني 
ومتكامل يتهائى مع الدولة الحديثة التي كانت قيد التأسيس والتكوين. 


أما وجهة النظر الخاصة التي طرحها سعود المولى بحق التجربتين المصرية والتونسية 
وبحق المفكرين الاصلاحيين الطهطاوي والتونسيء فإنها ليست سوى نتيجة حتمية لخطايه 
الايديولوجي الظاهر الذي تقدم به. صحيح أنه يحق لنا دائياً وباستمرار ‏ أن نرى الأحداث 
والوقائع من وجهات نظرنا المختلفة, إلا أنه لا يحق لنا أن نقلب الحقائق التاريخية والوقائع 
العلمية خدمة لموقفنا الايديولوجي . 


انتغل بعد ذلك. ونظراً أذ لضيق الوقتء إلى الملاحظات الي تقدم بها هادي حسن 

الذي طرح موضوع التوفيقة في الفكر العربي الحديث. والواقع أن هادي حسن على حق في 
هذا الموضوعء إلا أن التوفيقية كانت دائا أحد معالم فكرنا 0 الاسلامي . وكانت الأفكار 
والنظريات التوفيقية هي الأفكار والنظريات التي كتب لها الانتصار. أشير في هذا السياق إلى 
فكر أبي الحسن الأشعري الذي كان :فكراً توفيقياء وأشير أيضاً إلى قكر أبي حامد الغزالي 
وإلى فكر غيرهمامما كتب له الانتصار وكتبت له السيادة على مدى قرون طويلة من 
الزمان. . . ليس في التوفيقية أي ضررء بل على العكسء. أنا أعتقد أن التوفيق هو الطريق 
الأسامي الذي سيمكتنا من الخروج من المأزق. لن تستطيع الأفكار المتطرفة أن تصمدء ولن 
تستطيع المواقع الحادة أن ترسم طريق الخلاص. أصحيح أن فكر الطهطاوي والتونسي 
وغيرما من رواد عصر النبضة العربي ومحمد عبده والكواكبي - والقائمة طويلة - كان فكرا 
توفيقياً ولا ضير في ذلك. إذا كان هذا الفكر يشكل مركياً فكرياً وثقافياً ونظرية جديدة أو 
متجددة ترسم لنا معالم الطريق ومعالم مشروع نمضوي جديد؟ 


أما قول هادي حسن : «اهتتام محمد على باشا بالجيش كان السيب في ما وصلنا إليه من استبداد 
العسكريين بحياتنا وكان السبب في ما نحن قيه من قمع وارهاب واجهاض للحريات العامة6, فإنه قول فيه 
الكثير من التجني علي الوقائع» فهل كان الأخ هادي يريد أن يقول إنه لا ضرورة لتحديث 
الجيوش الحديثة خوفا من الاستبداد ومن سيطرة هذه الحيوش على مقدرات حياتنا؟ هل هذا 
هو الحل؟ أم أن الحل هو تقوية المجتمع المدني بإعداد الوطن إعداداً صحيحاً وتزويده يحقوقه 
الأساسية من حرية وعدل ومساواة ليكون المجتمع المدني على مستوى قوة الدولة. فلا يختل 
التوازن لحساب الدولة على حساب المجتمع والمواطن؟ 


"2 


تبقى نقطة أخيرة لا بد متها هناء وهي أننا ننسى دائياً دور العامل الخارجي في اجهاض 
التجارب العربية الرائدة وتطويق الفكر التحديني النهضوي . لم تفشل تجرية محمد علٍ. ولا 
تجربة غيره في تونس والعراق وبلاد الشام نتيجة سلبياتها أو نتيجة عوامل داخلية» يل جاء 
هذا الفشل نتيجة مباشرة لتطويق هذه التجارب, ولا سيا التجربة المصرية من قبل القوى 
الكبرى في حينه. فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية. لقد كان العامل الخارجي وما زال سبباً 
أساسياً أو السبب الرئيسي في فشل تجارب العرب النبضوية ومشاريعهم التحديثية. 5 
السلبيات الداخلية فكانت عوامل راقدة لهذا الفشل الناتج عن التطويق الخارجي. ! 
اشعراظا يها للأحداث التاريخية منذ تجربة محمد على وحتى حرب الخليج الأخيرة 0 
هذه الحقيقة الأساسية . . 


والواقع أن العامل الخارجي يزداد فاعلية في حياتنا العربية مع تزايد قوة الشمال على 
حساب الجنوب» وما النظام العالمي الجديد إلا اثبات لمذه الحقيقة. وهي حقيقة تستحق أن 
نتنبه إليها سواء عندما ندرس تحاربنا الحديثة أو عندما نبحث عن طريق الخلاص والخروج مما 
نحن فيه من مازق حادة. 

أكتفي بهذا الآن على أمل أن تتاح لي الفرصة في ما بعد لمتابعة الحديث وتوضيح مالم 
أتمكن من توضيحه في هذه العجالة. 


الفصح لامش 
من الا ساب بالدولتة 
إلى اكتتاف المتارحة الاجتاعكة 
على 5 5 
أولا : الإعجاب بالدولة 


ليس من المصادفة أن الكثير من المثقفين العرب. قدبدأوا يهيتمون يمفكرين مثل 
ل ويعيدون قراءة انتاج ماكس قيبرء» ويستحضر ود مقاهيم حول المجتمع 

أكيد أن اهتتاماتهم السياسية بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية قد تفسّرٍ جزئياً هذه 
العودة إلى هؤلاء المفكرين» لكن بالإضافة إلى هذاء فإن فضاء نظرياً جديداً قدبدأفي 
التكون, من المهم بالنسية إلينا أن تنتعرف إليه . 

فمركز دراسات الوحدة العربية في القاهرة ينظّم ملتقى دولياً حول المفكر الايطالي 
ومدى الجحدوى النظرية لمفاهيمه بالتسية إلى المجتمعات العربية. ف حين أن ملتقيات وندوات 
وطنية وجهوية ‏ من ضمنبا ملتقانا هذا - تتمحور أشَغاها حول الموضوع نقسة تقريباً. 

كا أنه ليس من المصادفة كذلك أن الاهتام يأتي بدوره بعد الاهتمام نفسه الذي أبداه 
المثقفون الغربيون حيال القضايا نفسها في الستينيات من هذا القرن. وذلك في الوقت الذي 
بدأت فيه الشروخ الأولى في البروز ضمن بناءات التجرية السوفياتية والاشتراكية (تقرير 
خروتشوف في 214017 الحجوم على المجر في 15902). 

فإذا كانت حركة الأفكارء ىا نعتقد ذلك. مرتبطة بالواقع التاريخي » فعلينا إذن أن 
نريط بين هذا الاهتام بالأفكار. مع التطور العقلي الذي عرفته المجتمعات نفسها ومساءلة 
هذه الأخيرة لفهم هذه العودة إل اشكاليات فكرية قذيمة. 

بالنسبة إلى أوروبا فإن هذه «العودة» إلى هذه الاشكاليات. وبخاصة في ما يتعلق 
بالانتلجنسيا اليسارية» نستطيع القول عنها إنها نتيجة الخيبة. ففشل النموذج السوفياتي أعاد 


نكا 


المثقفين إلى النقاشات الكبرى التى حركت أورويا في بداية القرن حول مسألة الدولة في 
علاقاتها بالمجتمع» مسألة الديمقراطية ومحتواها «العقلي» أو «الشكلي» والمسألة الوطنية. . 
الخ . كل هذه القضايا قد حركت بالقعل المثقف الأوروبي»ء خاصة اليساري منهء وقد دام 
هذا النقاش حتى بداية الحرب العالمية الأول . 

وقد انطفأ هذا النقاش بعد ثورة /1411 في روسياء وذلك بعد التحقق العقلى للفرضية 
اللينينية حول السلطة (الدولة وديكتاتورية البروليتاريا) وبخاصة بعد تكوين «ارثوذكسية» في 
الميدان: الماركسية الليتينية مع الستالينية . 

وقد استمرت هذه النقاشات في ظل أفكار ماكس قيير في الولايات المتحدة ويريطانيا 
خاصة بعد أن تركت هذه المواضيع للمثقفين «اليمينيين». وبالطبع فإن النقاشات «على 
اليسار» لم تتوقف كلية في هذه الفترةء حتى ولو كان ذلك على هامش الأرثوذكسية السوفياتية. 
والغريب في الأمر أن غرامشي قد استطاع «بكل حرية» وهو في السجن بالذات تطوير 
أفكاره الفذة حول المجتمع المدني والهيمنة (لا بد من تمييزها عن السيطرة) حول المسألة 
الوطنية والقضايا الثقافية. . . هذه القضايا التي كان ينظر إليها الفكر اليساري باعتبارها من 
الانحرافات البرجوازية الصغيرة» وفي يعض الأحيان يصل الأمر إلى اعتبارها هرطقات 
سياسية لا بد من التنديد بها. 

إن العودة الأوروبية إلى هذه الاشكالية قِ بداية الستينيات لم يكن ها صدى كبير لدي 
المثقفين في الوطن العربي» الذين استمروا غالباً في تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي انطلاقاً 
من الأسبقية المفهومية للدولة «عصعن20,د» الموروثة عن الستالينية. وكان لا بد من اننظار 
نهاية الثانينيات حتى تظهر هنا وهناك (خاصة في المغرب العربي) بدايات اشكالية جديدة على 
الطر يقة الغرامشية تعتمد على مساءلة الواقع الاجتماعي والسيامي (الدولة) في الوطن 
العربي . 

كيف يمكن فهم الإعجاب بالنموذج الدولي (عتاوا18)2)؟ و كيف يمكن بعد ذلك تفسير 
الاهتمام المتأخر نسبيا لدى المثقف الغربي والعربي بإشكالية قديمة نسبياً؟ وما هو الشيء 0 

في النظرية «الما قبل غرامشية؛ حول الدولة والمجتمع خاصة ضمن النظرية التي تركها ماركس 

دوتقحهاء» بعده ستالين ‏ الذي أثر بهذه القوة في التحليل السوسيو سياسي لدرجة كبح 
التحليل ضمن مفاهيم تملك مقاومة كبيرة للموقع الموضوعي لدرجة أنها تحولت إلى عوائق 
ايستيمولوجية من الصعب تجاوزها. 


نوعان من الأسياب قد يفسر ان هذا الإعجاب الذي مارسته هذه الاشكالية التي 
قلّصت التفكير وحصرته في ظاهرة الدولة على حساب أشكال أخرى للميارسة الاجتماعية . 

السبب الأول له علاقة بالبعد النظري الذي أثّر في المثقف الأورووي» ومن بعده 
العربي . في الأوروبي طوال الشورة السوفياتية. ابتداء من العشرينيات من هذا القرن. وف 
زملائهم العرب كان ابتداء من الحرب العالمية الثانية مع حركة التحرر الوطني . وحى تقوم 
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بتبسيط الأمور. نقول إننا نجد ضمن آثار ماركس محاولتين نظريتين حول الدولة» تكوّنان 
صلب اشكاليتنا. فالأولى تقوم الدولة كوسيلة سيطرة سياسية طبقية لصالح الطبقة المسيطرة 
اقتصادياً : نوع من الزائدة 0 التابعة للبنية الفوقية الناتجة من علاقات الاستقلال 
(ضمن البنية التحتية). هذه الرؤية نجدها ضمن الآثار الرسمية لماركس «الرأسيهال» 
و«البيان» وقد قام انغلز (أصل العائلة) بنشر هذه الآراء التي طبعت مباشرة أثناء الشورة 
البولشفية مع القضاء على الدولة القيصرية وتعويضها بدولة «ديكتاتورية البروليتاريا». 


أما لينين» ققد أصبحت لديه هذه الرؤية تحتل مكان الصدارة في تفكيره (الدولة 
والثورة) وقد تحولت في ما بعد إلى عقيدة لدى الفكر الاشتراكي . والثانية تعطي الدولة نوعاً 
من الاستقلالية النسبية إزاء المجتمع ‏ العكس صحيح -. ويالتالي فالعلاقة بين الطرفين تكون 
علاقة سببية معقدة (غامضة). وبالتالي أقل بداهة. إن هذه المحاولة نجدها متناثرة ضمن 
آثار ماركس. خاصة في الأقل شهرة منهاء التى قد يعتيرها البعض ثانوية (18 برومير)" أو 
غير المعروفة لدى الجمهور الواسع (الأشكال الأولية). ومن هنا جاءت مكانتها 
الابستيمولوجية الثانوية نوعاً ماء خاصة وأنه قد تم م عتها في الغالب من قبل مهزومين 
سياسياً أمثال 'كاووتسكي وبرنشتاين. وبالتالي. تم التخلي - - بسرعة ‏ عنها بتهمة 
«الإصلاحية». وتم إهمالها لصالح العلوم السياسيةء ا ية»©. وهكذا نجد أن المحاولة 
النظرية الأولى قد سيطرت على حساب المحاولة الثانية» واستقطبت بالتالي ولمدة طويلة التفكير 
السيامي . 


وهنا لا بد من القول إن هذه المحاولة الأولى تحدوي على الكثير من المزايا الي تيعلها 
أكثر جاذبية. فهي تفتح الطريق أمام تحليل شامل لكل المجتمعات البشرية9. 0 


() برومير هو الشهر الثاني في التقويم الجمهوري الذي اعتّمد في فرنسا في 14 تشرين الثاني/ نوفمير 
1179177 ويقع بين 77 تشرين الآول/ أكتوبر و١7‏ تشرين الثاني/ توفمير. و18 برومير هذا يؤرخ الانقلاب 
الذي قام به تابوليون يوتابرت عقب عودته من مصر وتسلم استقالة أعضاء حكومة المديرين (عمتماعععتاطط), 
وانتقال المجلسين التشريعيين ‏ مجلس الخمس مئة ومجلس الشيوخ المؤلف من 75١‏ عضواً إلى سان كلو. وكلا 
المجلسين أنثىء بموجب دستور العام الثالث في التقويم الجمهوري (17865) 5 0 ذلك في 4 تشرين الثاني/ 
نوفمير حفن (- العام الثامن في التقويم الجمهوري). وني اليوم التالي تم تشتيت تشتيت أعضاء المجلسين بالقوة. 
وهكذا وضع حد الحكومة الديريكتوارء وبدأ عهد الحكومة القنصلية التي عمْرت من 4 تشرين الثاتي/ نوفمير 
9 إلى 18 أيار/ مايو 5 18١‏ . (المحرر). 

)١(‏ بعد موت كل من ماركس واتغلز 57 الأوساط اليسارية الأوروبية نقاشات ثرية وعميقة خلال فترة 
الأممية وكان إدوارد برنشتاين (هنعاكدء8 لندبل8) وكارل كاوتسكي (لإطكاداةكظ 1تدك1) من المحركين الرئيسيين 
لحذه النقاشات وهما من الأصدقاء المقربين لماركس وانغلزء الذين دفعوا ثمن قراءة المثيرات التقدية لسابقيهم 
وخاصة في ريطهم بين الاشتراكية والديمقراطية. وقد قام) لينين ب «ذيحهم» نظرياً متها إياهم بالتحريقية 
البرجوازية الصغيرةء ومتذ ذلك الوقت فإن انتاجهم بقي سيا يجيرلا من قيل الماركسيين الارثوذكسيين ‏ 

(؟) انظر: فريدريك انغلزء أصل العائلة. 
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بقراءة مبسطة للتنظيم من خلال الزوج: «بنية فوقية»» «بنية تحتية» حيث يتم إدماج كل 
مسنتويات المجتمع الأخرى بسهولة كبيرة. 

إن هذه الرؤية التاريخية البرجوازية للمجتمع الذي قدم باعتباره «المرحلة ما قبل 
التاريخية للانسانية» وذلك من خلال رفض شامل لكل المؤسسات الايجابية والسلبية منها والتي 
عرفها هذا المجتمع. البرلان مثل المدنية» الملكية الخاصة مثل الديمقراطية... الخ". إن 
هذه الرؤية تشجع لدى معتنقيها قكرة «الصفحة البيضاءء بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالماضي. 
والايمان بالثورة الجذرية التي تقوم ببناء كل شيء من العدم . ألم يقل ماو تسي تونغ من ضمن 
ما قال: «إن الصين صفحة بيضاءء لا بد من كتاية تاريخ جديد عليها». 


إنه من السهل من وجهة النظر هذه أن تصبح الدولة مركز كل تحليل» فهي محرّك 
الدينامية التاريخية ومنظم اليكل الاجتراعي . ومن هذه الزاوية فإن كل الأبعاد الأخرى 
للمتمع مل ولا تؤخذ بعين الاعتبارء وكان لا بد من انتظار التوسير حتى يتم القبول 
بإدماج بعض هذه المستويات ضمن التحليل» حتى ولو كان ذلك على شكل هامثشي من 
الناحية الابستيمولوجية : انظر (التوسيرء بولنتزاسء شٍ- بتلهايم) . 


إن هذا الاعجاب بالدولة كموضوع وكمفهوم الذي أيده الكثير من المثقفين 
الأوروبين» قد كان له تأثير كبير ودائم في زملائهم العربف, ولكن لأسباب تاريخية مختلفة . 
إن الإعجاب بالدولة لا يمكن تبريره في هذه الحالة إلا من جهة أنه يعكس خاصية محددة. 
هي الانعتاق بمختلف الأشكال من ربقة الاستعمار الطويل ؛ ففي الخمسينيات كانت كل 
الشروط متوافرة من أجل تبني فرضية تعطي الدولة كل القوة وتجعل متها المحرك للمجتمع. 
فقد حررت اليلدان العربية من الاستعار بعد عمليات إفقار واسعة. وإعاد 0 دة تشكيل 
0 50 العربية هي ل لمدن داخلية يك بالاقتصاد لوال 0 


(*) نظرية المراحل الخمس المشهورة لتصور مجتمعات عملت ككابح فعلي للفكر التاريخي والايديولوجي 
خلال عصور طويلة. 

(5) انظر دراسات انطوان زحلان حول مواة ضيع العلم والتقانة في الوطن العربي. 

«ومن هنالم تكن الأقطار العربية جميعاً عشية الاستقلال تمتلك أبسط الآدوات أو المؤسسات اللازمة 
لتخطيط التكنولوجيا ورسم سياساتها. وكانت مصر متفوقة بالطبع. ولكن طاقتها كانت محدودة وتبعيتها 
التكنولوجية ظلت عالية حتى في مجال الري والزراعة . وأدركت بعض الأقطار العربية مدى القصور الناجم عن 
هذه التبعية . وبدأت أولى خطواتها بإنشاء جامعات جديدة والتوسع تي الجامعات القائمةء وإيقاد الطلبة 
للدراسة في الخارجء وزيادة عدد المهندسين العاملين في الحكومة واتشاء مراكز جديدة للبحث. ولكن هذه 
الأعمال الكبيرة لم تقرن بتحول أساسي من النظر إلى المشروعات على أتها استشمارات إلى النظر إليها على أنها 
عناصر في برنامج انمائي . ولم يبذل جهد كبير لإدماج العلم والتكنولوجيا في السياسة العامة». انظر: اتطوان 
زحلان. البعد التكتولوجي للوحدة العربية. ط 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1488). ص 
١‏ وانظر أيضاً كتاب : انطوان زحلان. احتياجات الوطن العربي المستقبلية من القوى البشرية . 


احلينا 


لفلاحين تعساء وأميين. أما الطبقات الميسورة فهي في الغالب ذات أصول أجنبية ومرتبطة 
بنظام الاستغلال الاستعماري الرافض في مجموعه لكل استقلالية. إن الجامعات الموجودة 
(الأزهرء الزيتونة) كانت لا تزال تسير بطريقة تقليدية. كا كانت تنتج نخباً تقليدية ورجال 
دين أكثر من إنتاجها رجال العلم والمهندسين. أما المسألة الوطنية في تلك المرحلة فقد طغى 
عليها الطرح الثقاتي (محمد عبده. ورشيد رضا) وقد كانت ضعيفة الارتكاز على الحركة 
الاقتصادية والاجتاعية» فالمجتمع المدني بالمفهوم البرجوازي الآوروبي للكلمة في الوطن 
العربي لم يكن بالقوة والكثافة التي تسمح له بدفع الحركة الوطنية المعادية للاستعيار إلى الأمام 
بالقدر اللازم. ىا أن الحل «الليبيرالي» للمسألة قد فشل في كل الحالات التي جرت فيهاء في 
مصر مع الوفد. في الجزائر مع حركة انتصار الخريات الديمقراطية ((2”)801111. في تونس مع 
أجهد بياي. . . فالقوى الاجتاعية المدينية واليروليتاريا ونخب المجتمع المدتي (الطلية» 
المحامون. الصحفيون . . . إلخ) لم يكونوا بالقوة الكافية لتغيير الوضع الاستعماري القائم 
بالوسائل التقليدية : انتخابات. مظاهرات. إضرابات. . . الخ . 


الحركة الوطنية إذن تتجه بالتدريج نحو فرضية الحل العسكري التي التحقت بحركيتها 
قوى اجتياعية أخرى تملك حداً أدنى من القوة. فالجيوش أو مشاريع الجيوش تريد الحرية» في 
حين أن جماهير الفلاحين تريد فقرا أقل» فالثورة المعادية للاستعمار تحصل إذن من «أعلى» 
محددة بذلك الطريق لتكوين «دولة قوية» وقد صادفت في طريقها هذا الكثير من الاتجاهات 
النظرية التي دعمتها بالمفاهيم الضرورية: ضمن اليسار الأوروبي المعادي بوضوح للاستعمار أو 
ماركسية الفترة. أي الستالينية . إنه تكوين ما سياه عبد الله العروي «الماركسية الموضوعية» 
لدى الانتلجنسيا العربية بمختلف توجهاتها الفكرية» أي إشكالية تدعو إلى تكوين دولة قوية 
كشكل أوحد لقيادة المجتمع . 

هذا الأخير الذي ينظر إليه باعتباره كّاً راكداً لا بد من تجنيده في أحسن الحالات 
(فرضية الدولة القوية الشعبية مع ناصر وبومدين) أو لتأطيره ومراقبته (فرضية الدولة القوية 
الارستقراطية. كما هو الخال في الأنظمة الملكية). والفلاحون والعسكر (ضباط أحرار أو ثوار) 
الذين قادوا إلى النباية عملية القضاء على الاستعمارء كانوا بالطبع راضين كل الرضى عن كل 
ايديولوجيا تبرز وجود الدولة المكنّف والقوي. فالفلاحون استفادوا خاصة في المرحلة الأولى 
من الاصلاحات الزراعية التي مست بحركيتها أغلبية المناطق الريفية في الوطن العربيء أما 
الجيش فقد استفاد من الشرعية في احتكاره السلطة أما المثقفون فقد أعجبوا بيذه الدولة 
التي قتحت أمامهم أبواب المناصب الإدارية التي أغلقها أمامهم الاستعار. فقاموا بتوفير 


(0) (8411) حركة انتصار الحريات الديمقراطية, الحركات التي يقودها مصالي الحاج. فبعد القمع 
الفرنسي الاستعماري قام هذا التنظيم السيامي بإنشاء منظمة عسكرية (5©) الي تعتبر نواة حزب جبهة التحرير 
الوطتي الذي أعلن عن تكوينه عام 1465 يعد أن أصبح اللجوء إلى حرب تحريرية ضرورة لا مفر منها لنيل 
الاستقلال. 


المستشارين والمخططين وإطارات التجنيد الجماعى التى كانت تحتاجها هذه الدولة لتسيير 
الت يي 

ولا يمكن لك أن تكون أكثر من زمنك. في أحسن الأحوال ستكون شبيهاً لزمنك» هذا 
ما قاله هيغل ضمن ماقاله . إنه يشبه حال المثقفين العرب الذين تبنوا الدولتة «عدمدتاهاط1» 
للخروج من المرحلة الاستعارية. إنهم لم يقوموا بهذا إلا لآن الدولة في صورتها «المسيرة» 
كاتنت تفي بمهام المرحلة. مرحلة تتسم بالطاسع «اهلامي» للمجتمعات العربية التي قام 
الاستعمار بعملية تهديم واسع لما. فخلال العشرينيات الآأخيرة احتلت الدولة المكان الرئيسي 
في عملية التفكير والبحث الاجتماعي عي - الاقتصادي. والاجتماعي - السياسي الي قام بها 
المثقف العربي» كما احتلت الصدارة على المستوى النظري» فببلوغرافيا العشرينيات السابقة 
مليئة بمثل هذه العناوين: الدولة والآمة. . . الدولة والمجتمع. . . الدولة والطبقات 
الاجتماعية. . . الدولة والتنمية. . . الدولة والتاريخ . . . الخ. وبالطيع فإن المثقفين 
المشهورين قد عرفوا مرحلة تفكير واسعة حول الدولة تاركين وراءهم الكثير من الدراسات 

في السيعينيات وخاصة في الثانينيات » ومع تدعيم الحركة التاريخية أعطي اهتمام أكثر 
لليعد التاريخي الذي بقي مرتبطاً بالمحور الابستيمولوجي نقسه أي الدولة. فيعود إلى 
الأصول لكن من ع المنطلقات النظرية نفسها للحاضر: الدين والسياسة. شرعية الأنظمة. . 
(العشياوي . الجابري» قؤاد زكرياء غليون. .. الخ). 

بالطبع خلال هذه المرحلة, ل يعط المثقف العربي المعجب بالدولة القوية إلا اهتياماً 
ضعيفا بالحركات الاجتماعية التي أعادت هيكلة المجتمع بعمق. فالمتنطلق الدولتي الذي 
يتحرك ضمنه هذا المثقف أصبح حاجزاً «ابستيمولوجيا» وقوة محافظة نظريةء فالتفكير يعيد 
نقسة يتكرر. يتحبّرء وفيٍ الأخير يصبح عميقاً. 

إن الانطلاقة مع هذه الانطلاقات ستكون بمستوى قوة التغييرات العملية والنظرية 
نقسهاء التي بدأت في اليروز من كل جهة» وفي الوقت تفسه. 


ثانياً: في اكتشاف التجربة الاجتماعية 


إن ظهور الاهتام بالدولة قد صاحبه اهتمام أكبر بالمجتمع» لممارساتهء بأشكاله 
التعبيرية . إنها ثورة حقيقية في زاوية الرؤية لدى المثقف الذي أصبح ببتم أكثر بالمحور الأفقي 
من خلال الاهتمام بالنسق الاجتماعي والحركات المتعددة الأبعاد للمهارسة الاجتماعيةء يدل 
الاهتام العمودي المتجه نحو «الأعلى» السيامي الدولتي عنو8121 . إن هذا التغير في زاوية 
الرؤية مرتبط بثلاث حركات: 

الأولىء خارجة عن الدينامية الداخلية للنقاش في الوطن العربي» أما الأخريان فوليدتا 
هذا النقاش . لنفصل أكثر هذه القضايا: 


اتبيار المعسكر السوفياتي. فكما رأينا ذلك سابقاً. فإن أطروحة الدولة القوية مرتبطة 
يتكوين هذا المعسكر. إذن فهذه النظريات قد فقدت يانهيار هذا المعسكر كل تجانسها 
الداخليء في حين برزت إلى السطح كل ١‏ النقاشات التي استطاعت الأرثوذكسية الستالينية أن 
تقوم بلوي عنقها لمدة من الزمن» فقد تحت العودة إلى طرح المسألة الوطنيةء الديمقراطية 
والقضية الثقافية» كل هذا في تزامن كبير مع الأحداث المتتالية التي مسحت الامبراطورية 
القديمة من الوجود. 

إن حركة الأفكار في أورويا قد جرفتها معها حركة التاريخ. فالكثير من مثقفي 
«اليسار» بدأوا في اكتشاف مزايا الليبرالية من جديدء التي أصبحت بالتالي الايديولوجيا 
المهيمنة . . وضمن هذا السياق دافا نجد من رجع إلى يعض الكلاسيكيات الي قامت 
0 00 بخنقها ‏ 


«المرتدّين» الآخرين» ومن أخلاهم : تم | اكتشاف قارة نظرية كان القكر العربي فق ل 
لما . إن هذه العملية ليست فضولاً علمياً فقط يعكس نوعاً من التقليد الميكانيكي للموضة في 
أوروباء كيا أنه ليس من ماكاة وفردية جديدة©. 

بالفعل. فإن هذه الأفكار «القديمة الجديدة» والخارجية المنشأ قد اندجت بيسر عجيب 
ضمن المجال النظري العربي . 

كا أن هذا الاندماج لم يكن عفوياً. فقد تم دفعه من قبل حركتين داخليتين نابعتين 
من المجتمع العربي نفسه. فاندثار الدولة السوفياتية النمط في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي قد تزامن مع بروز حركات اجتاعية قوية ثقافية؛ إثنية ووطنية تشابه إلى حد كبير 
الحركة التاريخية للمجتمعات العربية المعاصرة بإعادة تشكيل هياكل الدولةء وبروز الحركة 
الاجتماعية . 

إن التشابه كبير جداً إلى حد يجعل المثقف العربي مهتم به ويعطيه كل الاهتهام اللازم . 

في ما يخص زوال الاهتام بالدولة» فالأكيد أن قلّة الاهتام بالشكل ‏ الدولة كنواة 
مركزية للتحليل الاجتماعي ‏ قد بدأ فعلاً قبل التحولات الناتجة عن البريسترويكا. فالجزر قد 
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بدأ فعليا في السبعينيات عندما بدأت الشروخ الأول في الظهور ضمن المشاريع الافائية 


(7) للقيام بالمقارنات المفيدة انظر دراسة : 
رو6جكدابا! تعصةط) عتلمعءمتقل هأااء عببطهاء ةل ها عل كعأماعه؟ كعتراع 071 كع.ط ,عرمهاطا ممغومتعدظ 
!1969 
وبالاتكلير ية: ‏ و«مولماة علا ورا تسععوء فته عمط :رعهىمممء 12 هاه ورت أكوتملمكء1(1 زه كداع 07 أماعمى 
.(1966 ركدع؟8 موعدع3آ :ه051 8) ل أرمكالآ 


فالكتاب يقارن بين ثورتين غربيتين (الولايات المتحنة الأمريكية» فرنسا) وبين ثلاث ثورات آسيوية 
(الصين. اليابانء الهند). 


لمكا 


الدولتية «عدو6ة:8» فقد بدأ عندئذ الكثير من المثقفين بالابتعاد عن الأنظمة الي أصبحوا 
من الناقدين الرئيسيين لح ليتحولوا في ما بعد إلى ضحاياها الآأرئوذكسيين كذلك . 

إن نقد الأنظمة القائمة من المثقفينء ومهما كانت راديكاليته. قإنه كان داخلياًء لأنه 
استمر في الانطلاق من أسبقية الدولة «عصمعةلوءوط»2©2, لأن فكرة الدولة القوية. الدولة 
الموجودة في كل مكان الكديرة للمدنية» لم يُعَد فيها النظرء ولكن ما هو غير متفق عليه. يكمن 
فقط في توجهات هذه الدولة المراد متها أن تكون لصالح «الجاهير» الشعبيةء دولة على 
«اليسار» أكثر. وبالطبع فضمن هذه الرؤية يبقى المجتمع ينظر إليه «كج|هير» مقايل سلطة 
تكون قد خافتها. مع بداية الثانينيات تتغير نوعية النقد مع ضخامة الخسائر التي اقترقتها هذه 
الدول» إنها قترة الانفتاح المصمم الذي قامت الأقطار العربية بتطبيعه بشراسة كبيرةء هذه 
الأقطار التي تقلصت إلى مستوى أجهزة القمع فيهاء في ما تبدو للناظر وكأتها أصبحت أجهزة 
لتطبيق مخططات إعادة الحيكلية لحقز الاقتصاديات الوطنية من خلال ريطها بالسوق العالمية . 

إن الدينامية التاريخية للمجتمعات العربية تعرف حركات اجتماعية من ثلاث مراحل» 
التمردات العنيفة. حملات القمع. والعودة إلى ال هدوء من جديد. وأمام هذه المسلسلات 
المتعاقبة والعنيقة.» نرى أن الدول قد فقدت الحد الأدنى من الشرعية في استمرارهاء وهى 
نفسها أصبحت لا تخفي ذلك 1 

إن ممارسات الدولة العربية هذه كان لها تأثير في المتقف العربيء ففى البداية كان هذا 
الأخير وباحتشام كبير يُعنى بالاهتام بحقوق الإنسان «الديمقراطية» والحريات. . . هذه 
الاهتامات التي كانت من قبل من احتكار المنظمات الدولية ذات الأصل الغربي. ومع الوقت 
وبالتدريج تم اكتشاف مستويات واسعة من الواقع الاجتماعي فقام حاجز الدولة الكثيف 
بإخفائها عن المشاهدة . 

وهكذا وبالتدريج وفي حركة فكرية مزدوجة تم اكتشاف موضوع وإشكالية جديدة 
للتحليل الاجتماعي . . قمع الابتعاد عن الانطلاق دائيً من الدولة كشكل وكمحور أسامي 

للبحث والتفكيرء يكون الفكر قد بدأ حواراً داخلياً ليتخذ مواقع تكون فيها الممارسة 

الاجتماعية محور العمل النظري . 


هذه الثورة النظرية إذن هي الي نقوم بالتطرق إليها وتحليل خطوطها العامة 
ثالثاً: التجربة الاجتماعية 
حتى لا نجانب الصواب. لا بد من القول إن «اكتشاف» التجربة الاجتماعية لم يكن 
وليد النشاط النظري فقط الذي يكون حسب وجهة النظر هذه قد اقترب هنذسيا من 


(/) يستعمل مفهوم (225303590) حسب (تتطناك1) انظر: 
معقعنط) ]0 تإاتكاء حتهلا :.1لآ ,مجمعتطات)) كبمتساوبع]! عالقاع50 زه وساعيد5 71:6 بصطكا 5 كمسدم]1" 
.(1965 ركووعرط 


مضا 


الواة قع الاحتتاعي تتينجة تحزره من وغم الدولة. لأننا هنا أمام حركتين وليس حركة واحدة. 
حركة الفكر التي تطرقنااليها أعلاه, وحركة المجتمع الذي انتهى في نهاية الأمر من فرض نفسه 


كموضوع مركزي للتحليل وكموضوع تاريخي في مقدوره أن يصبح قاعدة لحركة اجتماعية 
2 / م0 5 


كل هذا بعد إعادة التشكيل التي عرفتها هذه المجتمعات العربية نفسها. إن المجتمع لم 
يصبح الموضوع الرئيسي للتفكيرء كمهارسة أو وكمجتمع تاريخي» إذا أردنا أن نستعمل مفهوم 
كاستورياديس (035:0512015) إلا بعد أن تحول إلى «فاعل مركزي» محدد لتاريخنا. إذن 
الآمر يتعلق باكتشاف «جغرافي» لفضاء نظري بقدر ما يتعلق بالتقاء حركتين: حركة التفكير 
التي قامت خصائص الدولة بإبعادها عن تحوريتهاء وحركة المجتمع التي جعلتها الدينامية 
التاريخية تحتل موقفا مزدوجاً كموضوع نظري وكموضوع تاريخي. إن ما جعل إشكالية 
المجتمع المدني مطروحة الآن في الوطن العربيء حسب رأيناء هو المكان النظري السياسي 
لهذا اللقاء. وبالقعل فإن غموض مفهوم المجتمع المدني له أكثر من دلالة في ما يتعلق بهذا 
الطابع المزدوج : محددات سياسية وعلمية. وفي الوقت نقسهى هو يوضح الأشكال الجديدة 
للممارسة السياسية (الجمعيات» حقوق الإنسان, الديمقراطية)» وفي الوقت نفسه. هو يجال 
جديد للعطليل. » فهو تعبير عن «الزمن التاريخي» الذي يعطي خصائصه للمجتمعات العربية 
الحديثة: تفسّخ هيكل الدولة العربية التي تقلصت إلى نواتها القمعية» في موازاة إعادة تشكل 
المجتمعات على قواعد جديدة. فنحن بعيدون بالفعل عن المجتمعات العربية التي ظهرت 
بعد الفترة الاستعمارية. فكل شيء تغيرء أنفاط المعيشة مشل تصورات الميكل الاجتماعي في 
الأول. فالفضاء الحضري توسع على حساب العالم الريفي الذي لم يستطع المحافظة إلا على 
ثلث السكان الإجمالى. إن إعادة التشكيل هذه تجعل الحركة التاريخية تنتقل من الريف نحو 
المدينة» وفي المدينة حتى إذا كانت غير منظمة أو حتى إذا كان السكن في الأحياء القصديرية 
الضعيفة التجهيزء » يتم اكتشاف حاجيات جديدة: العمل المأجورء المدرسة. الصحةء 
وسائل الاعلام العصرية. إن الذي حصل ل يكن تغييراً للإقامة, إنه تغيير لنمط الحياة:". 


كذلك عرفت الاستفادة من الثقافة تغييراً نوعياً؛ ففي كل الوطن العربي. تقلصت 
نسبة الأمية» وزاد عدد المتمدرسين والمتمدرسات في حين أن طلبة الجامعات وصلت أعدادهم 
إلى مئات الآلاف . 


(8) كيداكى هيراتا يلاحظ في ما يخص اليايان: في الغرب اتتقلوا من حقوق الإتسان إلى حقوق الدول. 
في اليايان تلمس العكس . 
بهقاأقمعدآ] تكمةط) رورمل مس كملظ :كههل «رعستهوممسعنهمه عكتقمممدز علتحك 50666 هل» 
1988 
(4) قمنا بجمع بعض المعطيات المهمة ضمن الملحق ‏ 
. 1991 راتممعةآ نت مماءطء82 كأرمكلالآ ركدمتكدلظ لعائملا 


تحلص 


إن تكثيف الاستفادة من القراءة والكتابة التّى كانت محصورة ضمن النخية خلال الفترة 
الاستعماريةء جعل الاشكالية الثقافية نفسها تعرف تغييراً كبيراً. 


كذلك ساهم العمل في أشكاله العصرية بإعادة تشكيل عميق للمجتمعات العربية» 
فظهر تنوعٌ كثيرٌ في النشاط الاقتصادي. وبالتالي بروز مهن كثيرة تشترط مؤهلات محددة» 
لكن وهو يصبح أكثر تركيباء فقد بدأ تقسيم العمل في الاعتماد على مقاييس جديدة وغير 
لكروقة ماقا وكات مينة ‏ "الجناعة جديلة كين كلاوعلانين المني: الغال والسصرين 
لمصالحهم واستراتيجياتهم الخاصة). «قفالجأهير العربية» التي كان من المفروض انها في مواجهة 
الدولة ل تتنوع وتختلف. حسب اختلافها شيع مصالحهاء بل تكونت كمجموعات اجتماعية 
تقنية جديدة تخضع لأغاط تنظيمية جديدة تفتره . ض أشكالاً جماعية للحياة » تختلف عن تلك 
المعروفة والتقليدية : «القبيلة» القريةء الطائقة. . 

إن محيط حياة الفرد لم يتغير نوعياً فقطء 20 فالآلاف. إن لم تقل 
الملايين من السكان يتنقلون من منطقة إلى أخرى. للبحث عن مصادر للرزق. إن هذه 
الظاهرة الواسعة للهجرة تقوم بعملية سلخ الفرد من محيطه المحلي العيدية لتدجه ضمن 
فضاءات اجتاعية اقتصادية ثقافية وسياسية أوسع وأكز تنوعاً. فالمحلية تترك مكانها لأشكال 
أوسع للهوية» ومن ضمتها بالطبع مصطلح رالآأمة» الذي يصبح واقعاً فعلياً بحدودهى حقوقه 
ومصالحه. بغض النظر عن الأوهام المؤسسة القدية . 

من خلال عمليات إعادة التشكيل التي تعرضت لا المجتمعات العربية» فالنتيجة 
كانت أن الأشكال الاجتاعية القديعة من نوع (اكقطعمتعم 6) إذا أردنا أن نستعمل مقاهيم 
تونيس (عنهص0)10" تترك مكانبها تدريجياً لصالح أشكال أ أكثر عصرية من نوع 
(ققطعداءكوء6) . وبالطيع فإن هذه العملية تختلف مذة من بلد إلى آخرء ومن منصطقة إلى 
أخرىء لكن الاتجاه العام للتغيير هو السائد. 

ففي كل مكان نلاحظ ظهور أفاط جديدة من العلاقات الاجتاعية المتميزة بالمصلحة 
الواعية أكثر من أشكال التضامن الجاعية التقليدية. علاقات مبنية على منطق الحساب أكثر تما 
هي مبنية على منطق الاجتماع العاطقي . مبنية على استراتيجيات أكثر من التجنيد. ياختصار 
ثقافة العقد تبرز أكثر. والتى يمكن قياسها من خلال انتشار الظاهرة الجمعاوية التى عرفت 
اتتشاراً غير منتظر في بعض القطاعات وفي بعض البلدان العربية"©. ١‏ 


1". 1 ق. توئيس: لهاك كاءددء2) خملا ال اأءكاجاء62:1) ركعتصمه‎ )١١( 
ويتم ترقية هذه ا مفهومات عادة بجياعة وجتمع . فالأول مبني على شعور جعي الائتياءء في حين أن الثاني‎ 
مبني 3 مصالح . ويلاحظ هنا أن علم الاجتاع الأ ماق قد اشتغل كثيرأً على هذين ا مفهومين خاصة ماكس‎ 
. تصنيفات مشابهة أخرى نجدها لدى دور كايم : التضامن كادي والتضامن العضوي‎ » 
جمعية مستقلة تكونت في ظرف‎ 50,٠٠٠ إذا اتخذنا الجزائر كمشال تلاحظ أن هناك أكثر من‎ )١١( 
السنتين السابقتين بعد أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1484. خاصة اندثار نظام الحزب الواحدء جمعيات‎ 
. متنوعة» ثقافية» علمية» اجتماعية للتضامن. . . إلخ‎ 


لقا 


لكن التغيير ل يمس فقط الأشكال الجماعية للتنظيم. بل الفردية كذلك. من ذلك مثل 
الاهتام أكثر بفردانية العلاقات في عالم يطغى عليه أكثر الجانب غير المشخص . 

كا أن هناك اهتماً أكثر بتحديد الحقوق والواجبات. فأي علاقة اجتاعية» ومهما كان 
مستواها (سلطويةق أجيرة جمعوية. 50 إلخ) «فالحق المجرد» الثقاقي ارتبط بطريقة وثيقة 
بالتجرية الجديدة للحياة والعمل اليومي . 

على هذا المستوى كذلك نعرف في الواقع تحولاً عميقاً. فالأفراد «الرعايا المرتبطون 
بأشكال من الولاءات المختلفة. ومن ضصمتها السياسية, يتحولون بالتدريج إل مواطتين» 
مرتبطين بحقوق وواجيات. 


إن هذه التصورات الجديدة للوا اقع الاجتاعى تؤدي في النباية إلى أشكال جديدة 
للحياة الاجتاعيةء وتؤدي بدورها إلى 0 علاقات جديدة بالسيامى والمارسة الاجتاعية . 


رابعاً: الفاعلون الاجتماعيون والمارسة الاجتماعية 


بالفعل هناك فاعلون اجتاعيون جدد بدأوا في السبروز: الشباب الذين فرضت عليهم 
المؤسسات التعليمية : الثانوية والجامعية أشكالاً جديدة للتنشئة ضمن أطر نفسية واجتاعيةء 
خلقت منهم فئات اجتاعية ذات خصوصية أكيدة. لكنها وطنية في الوقت نفسه تعيش وتنظر 
لنفسها انطلاقاً من هذه الزاوية» النساء كذلك عن طريق العمل المأجور بالنسبة إلى عدد كبير 
منبن» وعن طريق تعليم الأغلبية» توصلن إلى تصور أصدق لحقوقهن كمواطنات. 3 
كأمهات وأحوات وزوجات. 

الفئات الوسطى أصبحت أكثر كثافة وتنوعاً من خلال التنوع الذي عرفه قطاع 
الخدمات: صحفيونء أساتذة. موظقونء محامون. أطياء. .. الذين أصبحوا يعدّون الآن 
بالآلاف. ما جعلهم يتدذخلون بكل قوة في ميزان القوى عند عملية تحديد أشكال توزيع 
الدخل الوطني. في الفروق بين الفئات والتحالفات . 

ومع تطور التشاطات الانتاجية: هيكليةء تقانية» بدأت حقيقتان تشملان فئة المسيرين 
والباحثين والمهندسين في اليروز. فقد استطاعت ‏ رغم الصعوبات ‏ التأثير في القرارات 
الوطنية الكبرى الي عجزت البيروقراطية عن التحكم 0 

لكن بغض النظر عن هذا البروز لفاعلين اجتماعيين بجددء فإن اشكالية الميارسة 
الاجتماعية والسياسية هي التي لا بد من إعادة النظر فيها في ضوء هذه التحولات التي تنشط 
في احشاء الجسم الاجتماعي . ففي أقل من نصف قرن من التنمية» حتى ولو كانت مشوّهةء 


)١7(‏ انظر أعمال انطوان زحلان. وانظر أيصاً العمل الجبار الذي قامت به اليوتسكو حول الوطن العربي 
6 عام 0 .(1989 ,غ81 ,1111185000 :كسصسدط) 2000 :بان عطععه علمدواقة ء.[] , 560آ1ل1ل1 


انف 


نجد أن التنظيم الاجتماعي تعقّد وتنوع أكثر. مع تعدد فضاءات الحياة والعمل الجديدة 
(مصنع. جامعة. ضاحية. . . إلخ): كى) ظهرت مستويات هرمية جديدة (معرفية» مهنية. 
نقابية» مجتمعية) نحو تقنين أكثرء ولكي تصبح بالتالي محل رهانات مستقلة للكثير من 
النزاعات الاجتاعية . 

أمام هذا التطور الأفقي للممارسة الاجتاعية» فإن العمودية الأصلية لمؤسسات الدولة 
بمعية ثقاقتها الأحادية (أحادي الحزب» الايديولوجياء التنظيم) تبدو كأنها أمور قد عفى عليها 
الزمن. إن هذه المياكل والمؤسسات الجديدة لا يمكن أن تكتفي بالأشكال التقليدية والقديمة 
للصراع المبنية على السيطرة والقوة. وحل النزاعات يمر عير الشرعية والقوانين والاجتماع 
والاقناع. . . إنها كل الاشكالية الغرامشية المبنية على ا يمنة» والمعتمدة على طول النفس 
المطرودة من قبل هذه الأشكال الجديدة للتنظيم . 

لكن للأسف. فإن أمام كل هذه «الأفقية» التي تمتاز بها حركة المجتمع نجد أن 
العمودية الأصلية لمؤسسات الدولة مع كل ما يستلزمها من ثقافة أحادية (أحادية الحزب 
والايديولوجيا والتنظيم) ما زالت تنشط بأشكال قديمة لنوع من السلطة عفى عليها الزمن 
الآن. 


فالدولة أصبحت في مواجهة خفية للمجتمعء سجينة منطقها الخاص المبني على 
السيطرة والإكراى وذلك بعد أن تقلصت إلى نواتها القمعية. هذه الأخيرة الى قد تقوم 
يسحق حتى ما تبقى من هذه الدولة أو إدخاها في حروب أهلية دائمة إننا لستا في حاجة إلى 
سرد السيتاريوهات الممكنة التاتجة من هذه الوضعية فهي مازالت أمام أعيننا . 


نالف 


الدولة السائرة 
في طريق التمو 


الدخل الوطني بالمقارنة مع عدد 
السكان (بالدولار الأمر يكي) 


عدد السكان (بالملايين) 1١945١‏ 
بلكل 
٠.‏ اللا 


نسية التمو الديمغرافي 1840-195٠‏ 
لك لك 


نسبة اليد العاملة للسكان (باللئة) 

نسية اليد العاملة الزّراعية (بالمئة) 1١986 ١9476‏ 

نسبة اليد العاملة النسوية (بالمئة) 

نسبة السكان الحضريين (بالمئة) 1١947٠‏ 
بالخلا 
ملو 

نسية غير الآميين من الكبار (بالمئة) 1417١‏ 

12 

نسبة التمدرس (بالمئة): الابتدائى 1917٠١‏ 

نسية التمدرس (بالمثة) : الثانوي . /اة ١‏ 

تسبة التمدرس (ياللئة): الجامعى 1١4488‏ 

نسبة المذياع لكل ٠٠٠١‏ ساكن 

نسبة أجهزة التليفيزيون (بالمئة) 

انتشار الجرائد 


المصدر: . 1991 ,أتممء؟1 أن اوماءم12 لأعوكاا _كدهناد1ا! لعأندل] 


نلف 


)١١ الدتعقيَّتات‎ 


كالعيتراللطيف 


تثير هذه الورقة رغم غموض عبارة أجزاء كثيرة منها©» إشكالية سياسية هامقق, إنها 
تفكر في مآل تجربة الدولة العربية القطرية في العقدين الأخيرين من خلال علاقتها بالمجتمع 
العربي . 

ومن الثابت أن المنعطف الذي تواجهه البلدأن العربية اليوم أمام مختلف التحديات 
الداخلية والخارجيةء يدعو إلى التفكير في سبل مواجهة المتغيرات ذات الايقاع السريع التي ما 
فتئثت تتوالى في مختلف الساحات العربية. 

ورغم أن الباحث لم يتناول بالدراسة حالة معينة ومضيوطة,؛ في الواقع السيامي 
العربيء فإن المؤشرات المتعددة التي يوظف في سياق برهنته على المأزق الراهن للدولة العربية 
في علاقتها بالمجتمع الماني تلمح إلى خطورة الأحدات الآتيةء وتعتير كل الساحات العربية 
دون استثناء مجالاً صا حاً لإثبات ما يمكن توقعه من كوارث اجتماعية وسياسية في حال استمرار 
الخال كيا هو عليه . 

يتجه البحث إلى إثبات ضرورة إعادة النظر في آليات عمل الدولة القطرية أمام 
التحولات الاجتتاعية التي أفرزتها العقود الثلاثة المنصرمة رغم كل الكوابح التي مارستها في 
اتجاه حاصرة المجتمع المدني 8 

إن النمو المتزايد للمؤسسات التي تشكل لحمة المجتمع المدنيء الجمعيات والأحزاب 
والنقابات. والدعوات التي ترتفع في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان, أو تطالب بالمشاركة 
السياسية. كلها عناصر تتجه نحو محاصرة دولة القهر السياسى والاجتاعى السائدة. 


(*) ربما يعود سبب غموض العبارة إلى أنها كتبت في الأصل باللغة الفرنسية ثم ترجمت ترجمة أولية إلى 
اللغة العربية. وفي هذه الحالة تظل صياغتها العربية قي حاجة إلى مزيد من التدقيق في العبارة. 


لعلف 


يضاف إلى ذلك أن نزوع الفكر السيامي العربي منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى 
إعادة النظر في المشروع السياسي الليبرالي» ومحاولة تأصيله عرفل هو أمر يتجاوز في نظرنا 
مرحلة بداية انهيار المعسكر الاشتراكي.» ويوضح وعي النُحَبّات العربية بمطلب الديمقراطية 
كضرورة اجتماعية وسياسية قادرة على تفادي الكوارث التي أصابت الوطن العربيء أو التي 
ينتظر أن تصيبه منه حالة استمرارٍ استبعاد الاختيار الديمقراطي . إضافة إلى ذلك نحن نؤكد 
أن الاختيار الديمقراطي تمليه أيضاً متطلبات المعاصرة» حيث تتأسس الشرعية السياسية على 
مبدأ المصلحة التاريخية» وحيث توضع كل القيم الايجابية لتاريخ الممارسة الإنسانية في خدمة 
مشروع التهوض العربي المأمول. 


ويبدولي أن الباحث قد اتطلق في ورقته من فرضية تؤكد أن اهتمام الباحثين العرب 
يمجال الدولة قد أتاح لهم في خباية الدلول اكتشاف المجتمع» » أي اكتشاف أهمية التجرية 
الاجتاعيةء باعتبارها التجربة التي تقتضي المعاينة والبحث للتعرف إلى متطلبات ال مرحلة. 
اا م ا العربي . 

وقد لا نتفق معه عنذما نعاين مسار البحث في السلطة والمجتمع في الوطن العربي» 
حيث ما تزال الأبحاث في هذا الباب رغم وفرتها في السنوات الأخيرة دون مستوى المتوقعء 
بحكم تنوع النخْبّات, وتنوع اهتراماتها في مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز 
البحوث العربية. إلا أننا نقبل ما ينتهي إليه من تحليل» وذلك عندما يقف في النهاية على 
الخلاصة الي تدعو إلى ضرورة ة مواجهة المستجدات العربية بآليات التحليل الاجتماعي المبدع 
انطلاقاً من تجارب التاريخ وخلاصات المعارف العلمية هنا وهناك. 


ويمكن أن تعتبر أن استعمال مفهوم المجتمع المدني لفهم جوانب كثيرة من متغيرات 
المجتمع العربي يساعدنا على إصابة هدفين اثنين 

الأول. العمل على الدفاع عن الطابع التعاقدي للدولة. وهو عمل يقتضي الدفاع عن 
مطلبى المشاركة والتبادل بالصورة التي تؤدي إلى تقليص آلية السيطرة والإكراه التي تمارسها 
الدولة العربية القطرية» فيتحول الدفاع عن المفهوم إلى جزء من الدفاع عن مشروع 
الديمقراطية في الوطن العربيء خاصة أن مشروع الفكر الاصلاحي النبضوي اكتفى بالدعوة 
دون ممارسة التأصيل النظري . 

الثاني. العمل على استبعاد طابع القداسة والقدسية على الحياة المجتمعية والحياة 
السياسيةء والقداسة المتصورة هنا قد تكون دينية كا قد تكون أسطورة سياسيةء أي أن 
ترسيخ كل ما يسمح بتوسيع دائرة المجتمع المدي في يجال الذهنيات ويجال المارسة الاجتماعية 
يعتير يمثاية وسيلة للمساهمة في استبعاد كل ما يمكن أن يحول النسبي إلى المطلق والتاريخي إلى 
الطوباوي . 

إن التاريخ انطلاقاً من المعطيات التي تم فيها ابتكار مفهوم المجتمع المدني والمفاهيم 
التى ترتبط به في دائرة الاجتهادات السياسية الغربية هو مجال المغامرة البشرية المكتفية يقدرتها 


إيولفا 


على قهم مصيرها في المجتمع وفي السياسة وني مجال الفكر والخيال دون اعتماد أي سند 
متعالٍ . 

وتيقى في النهاية المسألة التقليدية التي تُطرح منذ عصر النبضة في باب مواجهة الحاضر 
العربي من مختلف أوجهه. أقصد بذلك مسألة خصوصية الذات وخصوصية الآخر في لغة 
تتعالى على كل الحساسيات التاريخية المؤقتة والعارضة. وهي مسألة لن نخوض في مناقشتهاء 
فالورقة تتجاوزها بكيفية نقدية» وتدعو إلى ضرورة التفكير في متطلبات المجتمع العربي في 
ضوء واقعه وانطلاقا من ضرورة استيعاب تجارب المجتمعات», ومحاولة ابداع الأدوات النظرية 
والوسائل السياسية المطابقة لشروط الواقعء وهو أمر لا نختلف فيه. 

وفي هذا السياق يمكن أن نعطي مثالاً يوضح أهمية استعيال واحد من المفاهيم المكبوتة 
اليوم في مجال إعادة بناء الليبرالية العربية رغم ارتباطه الشديد والعميق بموضوع الديمقراطية 
ومفهوم المجتمع المدني». أقصد بذلك مقهوم التسامح . 

وهنا ستطرح مرة أخرى شرعية استعادة المفهوم ومحاولة إعادة بنائه في ضوء متطليات 
الخاضر العربي» كما ستطرح مسألة استمرار نسخ التجربة الغربية. لكن من منا يستطيع أن 
ينفي اليوم في ظل الاشكالات السياسية والمجتمعية التي يعرفها الوطن العربي أهمية مفهوم 
التسامح ؟ ففي لينان قبل الحرب الأهلية وأثناءها وبعدهاء وني الجزائر اليوم» وفي مصر. . . 
الج ألا يمكن اعتبار أن مطلب الوعي بضرورة التسامح كمطلب سيامي وكمسألة نظرية 
يعد قضية مركزية في مجال الصراع السيامي في الوطن العربي؟ 

نحن نعتقد براهنيته ‏ كا نعتقد يراهنية مطلب المجتمع المدني ليس فقط كمؤسسات 
تنشأ في هذا المجتمع أو ذاك, أو كأفكار يتم العمل على إعادة انتاجها وتعميمهاء بل كرؤية 
فكرية تتعلق بمشروع في التحديث. مشروع في تجاوز العوائق السياسية التي تملا الواقع 
العربي وتعوق بصورة أو بأخرى مشروع النهضة العربية المأمول منذ ما يقرب من قرنين. 


١‏ ميدر الويس 
قوة الدولة فى النظام الماركسى 

ترى الماركسية أن الدولة ما هي إلا أداة هامة للطبقة المسيطرة اقتصادياً من أجل حماية 
مصالحها. وإن طبقة البروليتاريا ستقود الصراع ضد الرأساليين في مرحلة تاريخية ية لى تحددها 
الملركسية» ولا حتى لينين بعد ذلك. وإن هذا الصراع مع الرأساليين والملكية سيقود إلى 
القضاء على هذه الطبقة . وبالتالي تزول الطبقات في 0 وسوف يتحول المجتمع من جتمع 
طبقي إلى مجتمع بلا طبقات حيث تسود يعد ذلك الحرية والمساواة في المجتمع. ويتأكد بعد 
ذلك المجتمع القومي الذي تدعو إليه الماركسية ويذلك تبدأ الدولة يالذيول أو الضمور 
تدريجيا ويحل بدل سلطة الدولة عدد من المحاسبين أو المراقيين لتنظيم المجتمع الحديد. 

بن الحقيقة لحت ذلك ف 1 الاركمية - حيث تجد 0 سلطة الخولة 3 الاتحاد 
وجود مؤشرات تدل على اي قبضة المركزية في الدولة الماركسية . 

لذلك كان أحد أسباب التغيرات العاصفة في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية قي 
شرق أوروبا سابقاً هو وجود سلطة الدولة المركزية وهيمنتها على المواطنين من قبل حزب 
وحيد وعقيدة وحيدة فقط . 

لذلك فإن معظم البلدان العربية وهي دول قطرية في طبيعتها وشكلها استخدمت 
سلطة الدولة القومية يشكل مركزي من أجل الحفاظ على نظام الحكم. متجاوزة بدذلك كافة 
مفاهيم الدولة القانونية الحديثة وحقوق الإنسان. ويبدو أن هذه التجارب العربية أخذ 
معظمها من دول المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفياي سايقاً. . ومع أن الاتحاد السوقياتي 
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والدول الا شتراكية سابقاً سارت في طريق الاكتراط وحترق الإنضان | إلا أن م العربية 
في بحثنا عن المجتمع المدني في البحوث القادمة . 


* - محمود عبد الفضيل 


دون الخوض في قضايا الالتباس النظري بين مفاهيم «المجتمع المدنيوى «المجتمع 
الأهلي». «المجتمع السياسي». والتي سترد إشارات هامة لها في ورقة برهان غليون التي سوف 
تناقش في جلسة لاحقة. أود أن ألفت النظر إلى تقاط ثلاث» أعتقد أنها هامة : 

الأولىء أن «الطرح الثقافي» لقضايا «المجتمع المدني». سواء في القكر السيامي الغربي 
أو في إطار فكر التبضة العربية» دون ربطها يما يجري في جبهة التطورات الاقتصادية 
والعمرانية» هو طرح قاصر بالضرورة. قلا بد دائياً من المقابلة بين ما هو اقتصادي (أو 
عمراتي)» من ناحية. وما هو «سياسي». من ناحية أخرى, في تحديد العلاقة بين مؤسسات 
الدولة وتنظييات الوجمع المدن» مع الاهتهام الخاص بما يحذث في تجال التداول والأسواق 
والمبادلات التجارية محليا وعالياً. 3 يحدث اليوم في الاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية 
هوخير دليل على ذلك. من حيث اللحظة التاريخية التى تحدث فيها تلك التطورات 
ودلالتها . ١‏ 

الثانية. أعتقد أنناء نحن المثقفين العرب. في مأزق حقيقي عندما نطرح قضايا النبضة 
العربية ودور المجتمع المدنيء إذ نقع دوما في إسار «ثنائيات كاذبة» هي في حقيقة الأمر وليدة 
ردود الأفعال للتجارب المريرة والإحباطات التى عاشتها المنطقة العربية منذ أكثر من ثلاثين 
0 نتيجة ال مارسات التي قام بها ذلك الطرف أو ذاك. تلك «الثنائيات الكاذبة» هي 

:١‏ العروية في مقابل الإسلام» الديني في مقابل ما يسمى العلماني» المدني في مقابل 

0 الدولة في مواجهة المجتمع المدني. إذ إن المطلوب تهضوياً وديمقراطياً بدن النقن 
المتبادل لكل منهماء بل التأليف الجدلي بين تلك الثنائيات» ذلك التأليف الجدلي يشكل 
ضرورة تاريخية» لأن دونه لن يكتب لأمتنا العربية النبضة والتقدم. وإذا كان لدى البعض 
منكم بعض الشك في ما أقول. فيكفيكم أن توجهوا أنظاركم إلى المأزق الحالي الذي تعيشه 
الجزائر لكي تدركوا ما أقصده تماما. 

الثالثة. إن علاقة التوازن الصحيحة والصحيّة بين «الدولة القوية» (وليس السلطة 
القمعية أو التسلطية). من ناحية. و«المجتمع المذني» القوي. من ناحية أخرى» لا تتحدد إل 
في ضوء المارسة الاجتاعية المستمرة. وبهذا الصدد. يشير علي الكنز في نهاية ورقته إلى أهمية 
دور «الفاعلون الاجتاعيون والممارسة الاجتاعية» في مجال تحديد علاقات جديدة في الحياة 
اليومية والحياة السياسية عموماً. وتلك نقطة أعتقد أنها في غاية الأهمية, لأنه إذا لى نحدد 
بوضوح تلك القوى الاجتاعية «الفاعلة» أو «الحاملة» المشروع إحياء المجتمع المدني كشرط 
لانطلاق عملية النبضة الديمقراطية» سيظل حديثنا حديثا عاما مرسلا يحلق في المواء الطلق 


وض 


دون أن يلامس أرض الواقع . ويشير علي الكنز إلى ثلاث قوى اجتماعية مرشحة للفاعلية 
هي : الشياب. الفئات الوسطى . رجال الأعمال والمنظمون. وجدير بنا أن نناقش الامكانات 
والطاقات الكامنة لدى الشياب والفئات الوسطى في الوطن العربيء في ظل ظروفهم 
الاجتاعية والاقتصادية الراهنة وأزماتهم القادمة. من إعطاء دقعة من الفعالية إلى المجتمع 
المدني ف المستقيل القريب. كذلك دعونا نتساءل :هل توجد لدينا فتات من رجال الأعيال 
والمنظمين مستعدة لمساندة المجتمع المدني في حركته لإرساء أسس للديمقراطية الجديدة قي 
الوطن العربي في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع العربي؟ 

“ - عصام نعمان 


ثمة بعد دولي في يناء الدولة القطرية العربية الممركزة والمتسلطة. ٠‏ يقتضي عدم اغقاله. 
فهو يتبدى ليس في محاكاة النُحَبّاتَ البيروقراطية والعسكرية المتمركسة للغرب السوفياتي 
الاشتراكي فحسبء بل هو يتكشف أيضاً وبشكل حاد في تدخل منهجي من قبل الغرب 
الأطلبي لاسيها من طرف الولايات المتحدة ‏ لإقامة نظم ممركزة ومتسلطة بقيادة النْحَبَات 
المحافظة بغرض ضان القدرة على استغلال مختلف المناطق المحددة وظائفها كأسواق مستهلكة 
ومصادر للمواد الخام. وف طليعتها النفط. 

1 هذا الأسلوب يد تجسيده الأبرز في بلدان العالم الثالث. ذلك لآن الهم الرئيسي الدائم 
للنحَبّات الحاكمة في الغرب ‏ كما يؤكد نعوم شومسكي ‏ هو احتمال نجاح المنظات الشعبية في 
إقامة أساس لديمقراطية ذات معنى ولإصلاح اجتماعي بددان امتيازات أهل الثراء والنفوذ. 

لقد بات واضحاً أن خوف النظام الأمريكي الكوني على مصالحه إففا يتجسد, أكثر ما 
يمكن. في صعود القوميات المستقلة المتطرفة. لاسيهما في بلدان غرب آسيا وشمال افريقيا. 
وسيب هذا الاستشعار بالريبة والخطر هو استجابة الأنظمة الراديكالية؛ بصرف النظر عن 
طابعها البيروقراطي أو الديمقراطي. للضغوط الشعبية بضرورة تحسين سريع لمستويات المعيشة 
المتدنية للجماهيرء وتنويع الاقتصاد. وسلوك طريق مستقل في التنمية. لذلك كان الاطار 
العام للنظام العالمي شكلا من أشكالٍ السيطرة الدولية التي تضمنٍ حاجات المستثمرين الكيار 
على تحو يكون العالم الثالت مشخضفا ف تصدير المواد الخام وسوقاً مستهلكة لمنتجات الدول 
الصناعية الكبرى. 

في إطار هذا الاستشعار الأمريكي بالخطر من صعود القوميات المتطرفة يمكن تقسير 
حدث كر نكينا ف تطورات المنطقة ‏ فقد صربت الولايات المتحدقء بسرعة ة وضراوةق نظام 
محمد مصدّق البرلاني في مطلع الخمسينيات لتطويق أي محاولة من شأنها تحويل ايران إلى 
تموذج لسيطرة قومية متطرفة على مواردها ومقدراتها. ألا يتكرر الأمر نقسهء بسيناريو معدل 
قليلاء في حرب الخليج الثانية؟ 

لإنجاز هذه الصياغة الامتثالية لدول المواد الخام ولدول الأسواق المستهلكة.» حرصت 
الولايات المتحدة على الإمساك بجهازّي الشرطة والجيش في بلدان أمريكا اللاتينية ومركزة 


قف 


الصحافة المستقلة . 


في غرب آسيا وشمال افريقيا اعتمدت الولايات المتحدة وسيلة إشاعة الاضطرابات بل 
الحروب الأهلية وإعداد الانقلايات العسكرية لسد الطريق على القوى الديمقراطية الصاعدة. 

الدول الممركزة المتسلطة ليست. إذنء محرد محاكاة بائسة لتجارب أكثر بؤساً في العالم 
السوقياقي الاشتراكي سابقا. إنها «خيار» وحيد مفروضء» من طرف النظام الأمريكي الكوني». 
على نخبات بيروقراطية وعسكرية في دول المواد الخام والأسواق المستهلكة . 


وعليهء يصبح السؤال المحوري الذي يطرحه النبضويون» أياً كانت ايديولوجيتهم, 
هو: كيف يكن تفعيل المجتمع المدني على نحو يكقل بناء دولة ديمقراطية قادرة وعادلة من 
جهةء ومتفلتة من سلاسل التبعية للنظام الأمريكي الكونيٍ من جهة أخرى؟ 

غ - مصطفى التير 

أود التعليق على نقطة أثارتها ورقة الزميل علي الكنزء تتعلق يكمية التغيير التي حدثت 
لشخصية الفرد العربيي الذي انتقل إلى العيش في المدينة. لا شك أن الأرقام تين أن النمو 
الحضري العربي مقاساً بحجم سكان المدن قد ارتقع خلال العقدين يمعدلاات سنوية ة تجاوزت 
مثيلاتها في بقية مناطق العالم. وصحيح أن عندا كبيرا من الباحثين يستخدمون هذه الأرقام 
لييرهنوا على وجود ظاهرة عربية متميزة في هذا المجال. لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
الملايين الذين تركوا القرية أو البادية ليقيموا في المدينة قد غيروا من غط معيشتهم وتفكيرهم 
وأنشطتهم . وليس من الضروري أن تؤدي عملية تغيير مكان أو نوع العمل إلى اتسلاخ الفرد 
عن خصائص حيطه الاجتماعي الريغفي واكتسائه رداء يحمل مواصمات حياة المدينة. 
وخخصوضا في ما يتعلق بأفاط سلوكه. إن الظاهرة التي تبرزها الكثير من الدراسات التي 
تعتمد على معطيات ميدانية هي أن الغاليية العظمى لؤلاء الريفيين قد انتقلوا إلى المدينة 
حاملين معهم خصائص بي بيئتهم الريفية في أشكاها المادية وق أشكاها غير المادية. المتمثلة 
خصوصا في العلاقات ا لذلك ظهرتء, وبوضوح في المديتة العربيةء ظاهرة متميزة 
تعرف بترييف المديتة . واستمرت الأعداد الكبيرة من سكان المدينة في إظهار وتأكيد الولاء 
القبلي أو العشائري حتى في فضاءات العمل الحديثة. : 
ه ‏ عيد الله ساعف 

قراءة ورقة علي الكنز توحي بتساؤلات عدّة: ألا يمكن التفكير في الدولة والمجتمع في 
الواقع العربي إلا من خلال علاقاتها بإشكاليات دول ومجتمعات أخرى؟ أكيد أن المناخ 
الفكري الذي كان سائداً في اليسار العربي قد تأثر بتشكل المعسكر الاشتراكي لكن هذا 


التأثير لم يحدث إلا في حدود. ما أهمية غرامشيى. كذلك,. في توجيه اهترامات المفكرين 
والممارسين العرب؟ لا يمكن إنكار أهمية غرامثي قٍِ المساعدة على صياغة جديدة لإشكالية 


يقفا 


علاقات المجتمع بالدولة . إلا أنه يظهر لي أن حركة المراجعة وإعادة النظر يمكن تلمسهم] في 
أدبيات قوى اجتماعية بعيداً عن تأثير غرامشي. أليس هناك تجارب خاصة وتاريخ خاص أدت 
من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف المجتمع. وفعلت على مستوى الفكر والمارسة على توجيه 
الاهترام بالدولة أو المجتمع؟ 


في كثير من الأحيان كذلك تطرح إشكالية المجتمع المدني من خلال بعض الإشارات: 
القدرة على التنظيم الذاتي» كثافة التأطير الجمعوي. قدرة مكونات المجتمع على المبادرة. 
جتمسع يقوم بمهام الدولة. نشأة الات مستقلة عن الدولة, تأكيد قدرات المجتمع صضد 
الدولة . 


وقد يظهر أن تخاطر عدة تحيط بهذا الطرح: منها اعتبار المجتمع المدني جوهراً منفصلا 
عن الدولة» والدولة جوهرا منفصلا عن المجتمع . . قد يؤدي إلى تجاهل واقع أن مجتمعا 
مدنيا ذا مضمون فعلي لا يمكن أن يستمد أرضيته وقوته إلا من دولة صلبة وقوية. إن خطورة 
مجتمع أقوى من دولته لا تقل خطورة عن دولة أقوى من مجتمعها. 


5 عبد الإله بلقزيز 


عَرْضُ على الكنز يلتقط واقعة ثمينة من وجهة نظر التحليل السيامي: تراجع صورة 
الدولة القوية في الأقطار العربية (مصر الناصرية» الجزائر البومدينية)» وتراجع سندها 
المرجعي العالمي (الدولة السوفياتية ونظيراتها من الدول ذات النمط السوفياتي) في مقايل تقدم 
محسوس في كثافة الحركة الاجتماعية وفي حجم تدفق آثارها. على هذه الواقعة يرتب الكنز 
استنتاجاً مفاده أن الخطاب العربي انعطف ‏ تحت تأثير هذا التحول من خطاب منبهر 


لسنا نشك في ذلك» غير أنه قد يكون من البكر الحكم على هذا الانعطاف النظري ‏ 
وعلى أساسه السياسى التاريخي ‏ بأنه دليل صحةء بالقدر نفسه الذي قد يعسر فيه القول إن 
أساس ذلك الاتعطاف (نعني كثافة الحركة الاجتماعية) يكفي وحده لتفسير هذه الظاهرة: 
ظاهرة استغراق الخطاب العربي في إشكالية المجتمع . نسوق - يسرعة ‏ جملة ملاحظات نحتج 
بها على هذا الصعيد: 

-١‏ ليست هذه الحركية الاجتاعية جديدة» إنما كانت ملازمة لتاريخنا المعاصر. قد تكون 
تعرضت ف الحظات وظروف لحزر أو انتكاس» وقد تكون سقطت من رهانات السياسة. 
لكتها قطعاً ظلت ‏ على الدوام ‏ الحقيقة البنيوية الراسخة في التاريخ . إن فرضية حدتها لا 
تصمد أمام التقد. 

؟ - لم يكن النموذج الدولتي القوي» السوفياتي أو العربي الْسفْيّت مثار اهتام الفكر العربي 
دائياٌ أو مصدر جاذبية وإغراء له» بل كثيراً ما حفز على انتاج خطاب نقدي حولهء أو- في 


رقف 


أقل الأحوال ‏ أغرى بالتشنيع عليه. وكثيراً ما وقف المخطاب الليبرالي في موقع على الامش 
من النظام السياسي وفي مواجهته نقدياً. 


- يمكن لهذا التضخم في التهافت على إنتا اج خطاب حول المجتمع بدل الدولة أن يمثل 
نوعاً من الاستبدال الشكلي المنبجي لعن إيقاع تحول نظير يجري في الفكر الغربي 
نفسهء ويتخذ المجتمع بدل الدولة موضوع الانشغال المعرفي الأسامي . 


- قد ينطوي الرهان المتزايد على المجتمع بدل الدولة ‏ الذي يترجم نفسه فكرياً في 
تضخم الاهتام النظري به على فرضية ضمنية تبسيطية قوامها أنه في مواجهة الإخفاق 
الشامل والمتزايد للدولة» وني مواجهة التضخم السرطاني للتسلط الدولتي, فإن المجتمع يقدم 
بديلا (المجتمع المدتي يصبح بمؤسساته ‏ في سياق هذه المرضية ‏ دولة في حكم القوة 
وستصبح دولة بالفعل مع التغيير) . ومثل هذه الفرضية تحتاج إلى مساءلة صارمة ودقيقة قيل 
أن ننشىء على قاعدتها 7 وأوهاماً سياسية جديدة . 


ليس في نيتنا الدقاع عن الدولة في الوطن العربي ‏ وهي قادرة على الدفاع عن نفسها 
بالعنف والاقناع ‏ ولا في نيتنا اهجوم على فرضية المجتمع المدني البديل. وهي ليست أكثر من 
فرضية تطرح نفسها للتفكير على أصحابها قبل غيرهم ‏ وإنما الهدف من التساؤل كبح الرغبة 
في استباق التحليل وني إنتاج خلاصات ايديولوجية ناجزة وسريعة حول المجتمع المدني - 
كموضوع للتفكير وكرهان تاريخي ‏ ودفع الفكر إلى ممارسة نوع من المقاربة الحذرة ‏ اليقظة 
للموضوع. إلى بناء أسئلة أولية وضروريةء قد يكون منها الأسئلة التالية: هل المجتمع الماتي 
يطرح نفسه الآن إمكاناً تاريخياً أم طوبى ايديولوجية؟ هل يعقب تفكك الدولة بالضرورة قيام 
جتمع مدني قوي؟ وهل شرط قوة المجتمع هو ضعف الدولة؟ لقد ضعفت الدولة في مصر 
ولبنان والجزائرء فهل قويت المجتمعات» وهل قامت؟ 
/ا ‏ مصطفى كامل السيد 

طرح علي الكنز سؤالاً هاماً حول أسباب إثارة المثقفين العرب قضية المجتمع المدنٍ في 
بداية التسعيتيات» على حين أن الفكر الغربي قد توقف عن الحديث عنها منذ ستين عاماً على 
الأقل. وحاول الاجابة عن هذا السؤال بالحديث عن الشعور بخيبة الأمل بين هؤلاء المثقفين 
بعد أن أخفقت الدولة العربية الراديكالية في تحقيق تطلعاتهم إلى تغير اجتماعي واقتصادي 
جذري في المجتمعات العربية يضعها على طريق التنمية المستقلة» لذلك تطلع هؤلاء المثقفون 
في رأيه إلى فاعل اجتماعي آخرء تصوروه في المجتمع الماتي. 

لكن هناك إجابة أخرى عن هذا السؤال. تتمثل في التباين بين أوضاع البلدان 
العربية» وأوضاع بلدان أخرى كثيرة في العالمء فقد أظهر المجتمع الماتي درجة عالية من 
الحيوية والفعالية في عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وافريقيا السوداء. وفي 
بلدان شرق أوروباء فقد سقطت حكومات سلطوية في كل هذه البلدان» وحلّت محلها 
حكومات تحترم حقوق الإنسان المانية والسياسية بدرجة أكبر. وجاء هذا التحول نتيجة 
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ثورات أو انتفاضات شعبية ساهمت فيها منظمات المجتمع المدني. وم يحدث مثل هذا التحول 
في أي من البلدان العربية . 
ويقدم المستشرقون تفسيراً هذه الدرجة المتواضعة في تطور المجتمع المدني في البلدان 
العربية والإسلامية يركزون فيه على طبيعة العقل العربي الذي يقبل السلطوية ولا يقيم وزناً 
كيرا للديمقراطية. ويرون أن الثقافة السياسية العربية/ الإسلامية تؤكد فعالية السلطة ولا 
تهتم كثيراً بكيفية الوصول إلى هذه السلطة. بعبارة أخرى فإن نجاح السلطة السياسية في أداء 
رطفت معينة من بينها احترام شعائر دينية وتوفير احتياجات المعيشة للمواطنين يكفي لتأكيد 
شرعيتهاء حتى ولو كان ماح اجات قد ومن لوا يق العنف, دون أن يكون تولّيه 
ها اتعكاساً للإرادة الحرة لأغلبية المواطتين. 


ونحن غيل جميعاً إلى رفض هذه التفسيرات التي يقدمها الستشرقون ونرى فيها تحيزاً 
ضد العرب وضد لي 0 
العربية يعات العام الثالت 00 ىَْ عه أن رن إحدى 5 الأساسية. هذه او 
مثل هذا التفسير النظري يمكن أن يكون مقدمة لمارسة سياسية أكثر فعالية لإقامة مثل هذا 
محمد هئاد 

سوف يتمحور تدخلى على محاولة إضافة بعض الثيء على الاجابة التي أدلى بها الكنز 
عن السؤال الذي طرحه في صيغة عنوان لبحثه. 

السؤال المحوري للبحث يتعلق أساساً بما أسمه «المناسبة التاريخية» لاهتمام المفكرين 
العرب بالمجتمع المدني. 

الظاهر أن هذا الاهتام نفعي أكثر منه نظرياً ويعود إلى سببين رئيسيين: 

الأول الاقتناع بإخفاق الدولة ق تحقيق ما وعدت به قُِ الخمسينيات والستينيات 
تدعيم للوحدة الوطنية, وتحقيق التقدم. وقد كان أمل النخبة في الدولة كثيراً إلى درجة 0 
غضت الطرف عن الطابع العسكري للدولة إن لم تكن قد دعت إليه بشكل من التكامر 

الثاني الاقتناج بإخفاق الأنظمة العربية في تحقيق الوحدة العربية التي طالما تغتت مها 
وجعلتها قاعدة حكمها. غير أن هذه الأنظمة قد أخفقت في تحقيق هذا المهدف. بل وريما 
عمقت الانقسام في الوطن العربي» فكانت النتيجة أن خايت التجرية» وبقي الطايع 
العسكري لهذه الأنظمة الذي لم يعد يعني شيئا آخر غير القمع . 

إذن» هذان السببان الرئيسيان هما اللذان جعلا نظر المفكرين العرب ينصرف تدريجياً 
إلى عمل المجتمع المدني الذي أصبحت الآمال معقودة عليه لتحقيق ما أخفقت الدولة في 
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تحقيقه. أكثر من ذلك, بعض الأنظمة السياسية العرنية ذانها إصبتحت تقجع أكثر فاكار 
بضرورة إتاحة الفرصة قدر الإمكان ‏ لكن وفق منطقها دائياً - للمجتمع المدني للمشاركة في 
بعض المجالات التي لا تكون منطوية على تهديد لمركزه . وهذا ما يظهر مثلاً في السماح بنوع 
من التعددية السياسية. والتعددية الحزبية. لكن الصراع بين النظام السياسي والمجتمع المدني 
يبدو أنه سوف يأخذ وقتاً أطول مما قد نتصور قبل أن يحسم الموقف حسياً لا يستبعد القطيعة 
والعنف. وقد يبدو الوطن العربي اليوم أشبه ما يكون يوضع يسيق العاصفة. 
- علي الكنز يرد 

إنه ليس من الممكن بالنسبة إل أن أجيب عن كل سؤال على حدة. ولذا فإنني 
سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة والملاحظات الثلاث. 

 ًالثم لقد لاحظت سوء فهم الخلاصة المتعلقة بين المجتمع المدني والدولة, لأنني‎ -١ 
أقل» ولم أكتب أن المجتمع لا بد أن يكون ضد الدولة بل العكسء فقد حاولت أن أبين أن‎ 
عملية التنمية والتنوع والتعقيد تجعل من الضروري إعادة هيكلية تنظيم الدولة. إذ اعادة‎ 
تكييف هذه المركزية تعتير من المشاكل الأساسية للمجتمعات العربية في الوقت الحالي. إنه‎ 
مشكل عصرنة هياكلها الدولتية «ءم8:260». إن المجتمع ليس ضد الدولة. إنه أكثر تقدماً‎ 
. عنها‎ 

١-إني‏ عندما تكلمت على فاعلين تاريخيين جدد (النساء الشباب. . . إلخ) فهذا لا 
يعني إنهم يعوضون أو يلغون الفاعلين الكلاسيكيين (النقابات. الأحزاب) لكنهم قوة جديدة 
اضافية» تقوم حتياً بتعقيد أكثر للفعل الاجتماعي . 

إن الحركات البشرية الكبيرة (هجرة داخلية وهجرة خارج البلاد. . . إلخ) تطرح 
مشاكل أكبر للإدارات المركزية. لكن ما يمنا الآن هو توضيح التتائج المترتبة على هذه 
الحركات على وعي الناس : انفتاح أكثر على المجتمع وعلى العالم. لكن زيادة على ذلك هناك 
وعي نقدي يتجاوز التصورات. 
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القمس | ادش 
اماع التي الك اموق العربي” 


قدّم التحليل السيامي في ما يخص فهم المجتمع المدني» تمييزاً بين «النظرية الاجتماعية 
المحترقة» (التي يمارسها الباحثون في العلوم الاجتماعية. وهي تتشكل من الأبحاث الميدانية 
والممارسات النظرية التي ينجزها المختصون في علم الاجتماع أو علم الاقتصاى أو التاريخ ‏ 
أو الانثرويولوجيا. . . . سواء في الإطار الأكاديمي بالمعنى الضيق. أو غيره. . . )» و«النظرية 
الاجتماعية الرسمية» (التي قد يمارسها الحكام. وهي تتكون من عدد من الرؤى والتصورات 
لالكي القرار عن واقعهم وعن كيفية ادارته. . . )» و «النظرية الاجتاعية للهواة» (التي قد 
يمارسها المحكومون. وهي تتكون من عند من التمشلات والمطالب للمحكومين حول 
وضعيتهم وكيفية تصحيحها أو تغييرها. . .). 

ويمكن الاتقاق على أن «النظرية الاجتاعية المحترقة» قد تعمل كخط رابط بين 
النظريتين الأخريين. وعلى الخصوص عندما تعالج مشاكل ذات حساسية كبيرةء ى) هو الخال 
بالنسبة إلى مشكل «الدمقرطة» نظرا لوجود هذه الأخيرة في قلب رهانات ومصالح ومناهج 
وصراعات مختلف أطراف الحياة السياسية في يلد ماء وذلك من خلال العمل السياسي 
والمجتمعي المباشر©. وإذ يمكن الإقرار بأن «النظرية الاجتاعية» من حقها مثلاء أن تطرح 
«الدمقرطة» كغاية مشروعة. وكنمط ضبط وتوجيه مرغوب فيه للتزاعات الاجتاعية5, إلا 
أنه من الواضح في تلك الحالة أن المخاطر قد تكون كبيرة في كل مرة يتم فيها تشغيل «النظرية 


(*) قام الباحث بإعادة كتابة بحثه الذي كان قد قدّمه إلى الندوة. وتمثل هذه الورقة البحث المعدّل. 
ونتيجة لذلك» فقد تحت اعادة النظر في التعقييات والمناقشات حول البحث الأول المقدم إلى الندوة» وحذف 
الملاحظات التي أخذ بها الباحث عند إعداده البحث المعدّل. (المحرر) 

)١(‏ حصه[) 50 .مم عطق8 ع1 «رعدوناتامم ع256ع7 13 كنامم ععقمكء أعتتناو11 ول1» راتمد5 تممصاتطعر 

181-192 .مم ,(1990 يعترون) - وميه 
(؟) ععامهم «رناععطمة84 يه كعتصلع6: كعل كاسعدوءعممط اك ممتأمدتامعوص6 ل منتقسف) اعطعاة 
:ق 16لمع65وم - 
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الاجتاعية للهواة» (أو ما يعارضها). أي «النظرية الاجتاعية الرسمية» وذلك بأن بصع 
روحها ومشروعيتها. إن المسألة هنا متعلقة بمشروعية ومدى تحير" البلحث الأكاديمي أثتاء 
نمارسة اختصاصه: أين يفتقد حديثه مشروعيته عند اتخاذه مواقف, وتبئيه ميادىء وقياً 
وأهدافاً عملية كتلك التي تلتزم بها أطراف الصراع السياسي؟ 

وما ينطبق على مسألة الديمقراطية ينطبق كذلك على العديد من القضايا الأساسية 
الأخرى مثل «الاشتراكية». و «الوحدة». وقضية «تفويت القطاع العامىى و«الإسلام 
السيامي». . . الخ . وتظهر هذه القضايا بالضرورة كمجال للبحث أكثر تسيسا من ذاك 
التسيس الذي يسم قضية المجتمع المدني ‏ فرغم العلاقات الوطيدة ة بالصراع السياسي قِ 
المجتمعات العربية» ورغم حضوره القوري في أغلب الخطابات والمارسات السياسية السائدة 
اليوم» يبدو المجتمع الماني وكأنه لا ينتمى إلى مجال السياسة المباشرة» ولهذا السببء فإنه 
يغدو أكثر قابلية للمعالجة العلمية الموضوعية . 


تحوم حول المجتمع المدني عدة تساؤلات جد متنوعة يطبعها الكثير من الغموض: هل 
تتعلق مسألة المجتمع المدني بالواقع التاريخي؟ هل ترتبط ينظام البنى الاجتاعية العميقة؟ هل 
تعير عن ذاتها كمشروع أخلاقي» أو اجتماعي أو سياسي؟ هل تفرض نفسها كبرنامج عمل 
يجب تحقيقه؟ وإذ لا يمكن معالحة الموضتوح .وكانه موضبوع محدد ومهيّأ سلفاً للمعرفق يستحيل 
مواجهته يتحديدات جاهزة وكأن طبيعته وأبعاده ورهاناته واضحة ومحسومة مسبقا : : ويماأن 
كل الطابع الاشكالي لموضوع المجتمغ المدني يكمن في كونه موضع تساؤل في الواقع بنقسهة 
ومعقد تاريخياً ولا زالت ملاعه لم تتأكد بعد» وجب ر. سم المناخ الاشكالي العام الذي يندرج 
فيه سؤال المجتمع المدني في الفكر الحقوقي العربي. 


فمضمون المجتمع المدتيء في الواقع. يكتسبى خصوصية ملحوظة في واقع أورويا 
الغربية (لكونه يحيل إلى مفهوم حكومة محدودة المجال والصلاحيات في أفق أزمة الدولة 
الكينزية» ويحيل إلى غياب التنظيم والضبط والتناسق والانسجامء ويؤكد فكرة التفكيك 
والتشتت. ومن هنا فكرة ضرورة جرفية جديدة 106دة0:2]1م01 - 860 وهى مقولة تقر 
بوجوب تبني نظرية من نوع جديد مرتكزة على مؤسسات حرفية نقابية تخول سلطات اقتصادية 
واجتاعية وسياسية. . .)*. وهذا المضمون مختلف عن الذي يحتويه مفهوم المجتمع المدني في 


- ندوة الجامعة المستقلة لمدريد حول الانتخابات. المشاركة السياسية والتحولات السياسية قِ المغرب العربيء 
١٠1-؟١‏ أيار/ مايو 2.1464 
(؟) كتب محمد عابد الجابري يقول: «كل كتابة في السياسة هي كتابة متحيزة. ونحن متحيزون 
للديمقراطية. . » انظر: محمد عايد الجايري. العقل السيامي العربي: محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ لا 
(بيروت: مركز دراسات الوحذدة العريية؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. .)1994٠‏ ص 7850 
(؟) عالضع65هم كعامدم «رع1]6كالء عللاك 50616 13 ناه رعصدل عالاعا د[ 3 عاتكلا هل» روععا مدعل 


ا اتهادء8 ,عجدوعآ تممعآ1 :1987 ععطاماءه 5-7 ,(االشاا:11) ععمع بوط -مط زه "ل عمتمصتصن5 :3 
0 علتن©) :تماءء17 زه «رعارطععاة 71:6 ,مفصسلعظآ لاجآ ب(1978 ,عتأعطعهكآ :كمدط) عتوكقامانم 6 ب 
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أوروبا الشرقية (حيث كاتت الحكومات الكليانية تعاني العجز الاقتصادي. وكان ذلك يدفم 
بها إلى البحث عن المزيد من الفعالية: في هذا الإطار ظهرت التعددية كضرورة وبرزت 
المناداة ب «المجتمع المدني» كوسيلة لتمثيل ومراقية التعددية؛ والتعددية نوعان: تعددية 
الطبائع - العرق: اللغة. القومية؛ وتعددية الرؤى والمصالح. . .)©. وإذا كان موضوع 
المجتمع المدني في أمريكا السلاتينية طرح من خلال مسألة الانتقال إلى الديمقراطية» فلقد 
حصل ذلك في مواجهة خصمين. بل عدوين تاريخيين أساسيين: السلطوية (العسكرية أو 
غيرها) والشعبوية”". وني الوطن العربي ‏ الاسلامي يتضح جلياً أن وراء هذا المفهوم" تبرز 
سلسلة من التساؤلات, وهي مركزة حول اهترامات مختلفة ومشتتة: غرابة الدولة عن ال مجتمع 
والسعي إلى اعادة تأسيس شرعية الدول من جديد. وهي تشمل صيغاً عديدة من 
الاشكاليات الراهنة للدولة: الدولة المانئحةء التى تحتضن المجموعات الاجتاعية المختلفة 
وترضعها وتغذيها عبر سيرورات متنوعة للودماج والاحتواف وهو احتواء ينتج منه طرد ونفي 
واستبعاد جموعات وفئتات أخرى, إذ تطرح قضية الطوائف ضد المواطنة والتعددية الحالية 
ضد تعددية أخرى يؤمل الوصول إليهاء ىا تطرح مسألة سياسات سد الرمق والمحافظة على 
البقاء وأنواع معينة من الاستراتيجيات المشتركة بين نخيات الدولة والجماهير من أجل 
الاستمرار. ..©, 


ويلاحظ في الوطن العربيء أن الاستعال الشائع للمفهوم يطرح في شكل ججموعة 
حواجز تحدٌ من سلطة الدولة؛ ومجموعة كوابح تكبح تدخلية أجهزتها الادارية والأمنية» وتقوم 
ضد نفوذها الممتد إلى مجالات متعددة. وينزع المفهوم في الوقت نفسه إلى توسيع حقل 
الحريات. وني إطار تصورات أكثر عمقاء يشير المفهوم إلى مؤسسات وقوى اجتاعية وسياسية 


,([1973] ,دوجا لصد ععمعدكآ :عاتملا بجع1]) 1010 1ن) بعلمو ممطامهلمن) كعممد11 ,«عةاماممت) امعتهم] ه 

لنايك 

سعيد زيداني» «إطلالة على الديعمقراطية اللييرالية.» المستقبل العربيء السنة 17» العدد ١54‏ (أيار/ مايو 
ص 1711-5 

)0 ) اتنظر ٠‏ جره متسعتصتسصم كك علأسمك 616اع50 جاه اج عبغا ءد عنافت 267:0[ ها ,عتمساملة عم التق 

(1990 بععصةعظ1 عل كعمتمتتكك كلس كعكوعم! :كلمة8) عارواتملل ات عتروماهآ عاوء'! عل عمم ما 

(0) انظر : يت ملسجوعو أجل عديمك عاأءطيامة عنمن قعلة | عدم ومايتأودة ]1 عا رهعء لا وعوععء1ا كلده. 1 

.(1978 بأمزدط تكتدد) عسموتاتامم هآ عل عدوتلكن ,عقاها عماوترم در 

زفة دلال البرري. «مقترحات أولية لاستخدام مقهوم المدني قِ العالم المعاصر : تذوة القاهرة. » الطريق 

(شباط )51١‏ ص 11١7‏ ؛ نأدية ريسن قرحء «المتقفون والدولة والمجتمع المدي: نذوة القاهرة».» 

ص 755و طععم عطا صر وعاعتاه لدستطلدعفوم نهد ككقلت لقه50 ,عأها5 عطآ» ,مممسدآط الخ لتسدل] 

2001 :مملصمصة) نماك «عنادء 1 7716 ,كله ,أسقاعسآ ملممعهنت لسة وحفاطع8ظ معجدلة :مد <ل21م180 


ول[ عل مجعا يه ملقعمو كه «زوبهاوط -كلهاة ناه( 1265 ,8301 لسمعاوءءظ أء ,138-158 .مم ,(1987 بصساعك1 
.(1987 ,لعوجهةآ1 تكمدط) «ربم1 


(4) انظر مثلاً: ميشيل كاموء وتراجع الدولة أو القوة والأمل: عرض حول انحسار دور الدولة في 
تونس»» في: مصطفى كامل السيدء خررء التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية» )2 ص يت 


اخفنا 


ومبادرات وممارسات تقوم بدور الوساطة بين المجموعات (كالعائلة مثلاً) من جهة, والدولة 
ومؤسساتها الرسمية من جهة أخرى. 0 يؤكد إلى أي حد يطفى المفهوم الغرامشوي 
للمجتمع المدني الذي يشير إلى محال تنتشر فيه أنشطة. ومبادرات فردية ومجموعات مدنية تقع 
بين المؤسسات والأجهزة الاقتصادية من جهة. وأجهزة الدولة وآلياتها الرسمية من جهة أخرى 
(الأحزاب السياسية. الجمعيات والنقابات المهنية والعاليةء. الطلية. الأندية» الجمعيات 
الخيرية. الندوات الثقافية» المعارض الفنية. المؤتمرات العلمية» الصالونات الأدبية. . .) 


وهكذا نلمس كيف أن مؤشرات المجتمع المدني في الوطن العربي تحيل قبل كل شيء 
إلى رهان مرتبط بالارتقاء إلى حالة مدنية في الوقت الذي تضع فيه شكل نظام سيامي معين 
موضوع تساؤل. 

حدد مخطط الندوة موضو ع «المجتمع المدني في الفكر الحقوقي » كما يل : «بعد نشوء الدولة 
العربية الحديثة وتطييق القوانين 0 أساساً من النظرية القانونية الغربية وخاصة في مجال القانون 
الدستوري نشأ فكر حقوقي معاصر يحدّد العلاقة بين الدولة والمجتمع 06" _ 

إذا ما اعتمدنا المعنى المباشر 0 البحث وعتاصر تحديده. قد يبدو أنه يفرض علينا 
تركيز الدراسة على الاجتهادات الفكرية لفقهاء وأساتذة القانون بشأن بعض القضايا المرتبطة 

بالمجتمع المدني. إذ يعني ذلك معالجة الموضوع من زاوية التيارات البارزة في الفكر الحقوقي, 

العربي واتجاهاته العامة وتقديم أمثلة عنه (مثلا الحقوق المذنية والسياسية. الضمانات القانونية 
لحقوق الانسان. . .). إلا أنه رغم مشروعية هذه الطريقة. فهي تتضمن خلال المعالجة 
بعض المخاطر المنهجية : منها إعادة تكرار أدبيات السبعينيات حول دور القانون والحريات 
وحقوق الانسان في المجتمعات العربية؛ واعادة هذا الانتاج. على أهميته ومشروعيتهء قد 
تؤدي إلى مجرد لمس الموضوع دون تحديد ما هو أساسي وجوهري فيه: من الواضح أنه في 
الحقب السابقة كان الاتجاه الغالب في المعالجات هو محاولة الحدّ من استيذاد الدولة وتقليص 
صلاحياتها التى تنفى أو تقيد المشاركة الشعبية وتلغى أو تحد من الحريات الفردية والجاعية . 
وهكذا ظهرت أهمية اللجوء المكثف إلى القانون والمؤسسات وحقوق الانسان. . . لقد كانت 
الدولة تظهر بطبيعتها وشكلها وتوجهاتها الآساسية وكأنها الخصم الرئيسي في اطار سيرورة 
الدمقرطة. أما اشكالية المجتمع المدنيء فإذا كانت تتأسس في جزء كبير من محتواها ضمن 
الاشكالية الشمولية لدولة القانون. فإن منطلقها لا ينحصر فقط في مواجهة الدولة وتقييدهاء 
بل يشمل كذلك تأكيد المجتمع ذاته وتعزيز مجالاته بواسطة القانون تجاه الدولة. 


ويظهر من الصعب التعامل مع الموضوع كما لو أنه يفرض علينا دراسة تاريخ 
السيرورات الوضعية لتشكل القانون ومساراته ومكانة مفهوم «ال مجتمع المدتي» فيه: فهذا 
العمل الطموح يتجاوز ما يمكن أن يقَدّم في حدود مداخلة في إطار ندوة علمية كهذه. 


)3 انظر مخطط تلوة المجتمع المدتي ف الوطن العربي ودوره قٍِ تحقيق الديمقراطية. بيروت. كانون 
الثاتي/ يناير 47 ص ”868-867 من هذا المؤلف 


خرف 


ومن الواضح كذلك أن العملية ليست عملية تأريخ للفكر القانوني العربي وتياراته 
ولتعامل القانونيين العرب مع سؤّال المجتمع المدنيء كما أنه لا يتطابق مع دراسة الحسركات 

والواقع أن عبارة «فكر» تستوجب التعامل معها ليس فقط كمنظومات فكريةء فردية 
كانت أو جماعية (رؤى» حلت فلسقفات» نظريات» مذاهب. 00 بل كمضمون أوسع 
وأشمل. أي كمارسة بما محتوي عليه كلمة تممارسة من معتى فكري ونظري وتطبيقي ومن 
نصوص تشريعية وسلوكات مؤسساتية وقانونية: ورغم أن القانون الدستوري يشكل المجال 
المتميز في هذا الباب. فإن كثيرا من التناظرات والتاثلات والثوابت يمكن تسجيلها كذلك في 
مجالات قانونية أخرى أولا. 

وتقتضي طبيعة الموضوع عدم الاقتصار على تقديم لمحة عن الوضعية الفكرية والعملية 
للفكر الحقوقي العربي إزاء اشكالية المجتمع الماتي العربي: علينا كذلك مساءلة هذه العناصر 
الحقوقية في ضوء الواقع ومن زاوية امكانية قيام مجتمع مدني أو صعوبة قيامه ثانياً. 


أولا : المجتمع المدني بين التصور والتطبيق الحقوقي 


يلح على الباحث في الفكر الحقوقي العربي تساؤل حول ما إذا كان ظهور الحركة 
الدستورية وتطورهاء إذا ما أخذنا هذه الحركة كنموذجء تعبيرا عن بروز وتمو المجتمع المدني 
في الوطن العربي: ما هي درجة حضوره من خلال نشأة المسألة الدستورية وتطوراتها وتجلياتها 
المختلفة؟ وعلى مستوى آخرء تظهر ضرورة استقراء اشكالية المجتمع المدتي عبر الممارسة 
المؤسساتية (من أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية. . . ) أو عبر السياسات القانونية والسلوكات 
السائدة للفاعلين في هذا المجال: لعل هذه القراءة تسمح بتحديد مجال المجتمع المد 
وحركيته وفاعليته على مستوى القعل القاتوني والمؤسساتي بالنسية إلى مجال حركية وفاعلية 
الدولة وأجهزتها. 


-١‏ الدولة. المؤسسات. القانون. وإشكالية المجتمع المدني 
أ مؤشرات نظرية 
كُتب الكثير عن المسألة الدستورية في الوطن العربيء ولقد برز هذا الموضوع إلى 
الواجهة خلال العقود القليلة السابقة في إطار النقاشات حول قضايا الديمقراطية وحقوق 
الانسان. 


ومن دون شكء ارتبطت المسألة الدستورية بإشكالية المجتمع المدني في الوطن العربي» 
على الأقل من خلال ثلاث زوايا: 


تغرف 


- فخلف طرح المسألة الدستورية نجد أن البحث كان جاداً منذ البداية عن مؤسسات 
بالمسألة النمتووية منذ عصر النبضة: أنه لأبديل عن اللا لزت والمؤسسات الوكروية 
الغربية. أكدوا قِ الوقت نفسه أن الأمة تشكل مصدر السلطات» وأن اقامة الحكم على 
أسس دستورية ترتضيها الأمة ويلتزم مهأ الحاكم صرورة حيوية لتأطير العللاقات السياسية 
والاجتراعية . ولزوال الاستيداد. وقد يظهر هذا التركيز على وجوب الصوك على 0 ا 
الأولية لتشكل 0 الأساسية لما يسمّى «المجتمع المدني»: تلمس هذه النشأة ا 3 
04 اعجاب الطهطاوي قود ل أدمن خلال 0 مشكلة الصدل' السلط 0 
دعامى العدل اريف اللذين هما أضلات قِ شريعتناء؟20. وإذ يؤدي به اك عن ن إلغاء 
الحكم المطلق إلى طرح ضرورة مشاركة أهل الحل والعقد كإحدى الركائز الأساسية لشكل 
الدولة التي يقترحهاء فإن ذلك يشكل أفضل صيغة في نظره لصون الحرية5". 


ول يتوقف البحث عن الإطار المؤسساتي الذي يؤمل أن يقوم بتحرير امكانات المجتمع 
العربي: ولعل الأهمية الكمية والنوعية المتزايدة لأدبيات الفكر الحقوقي العربي في هذا المجال 
جد دالة على اتساع الفئات الاجتاعية المهتمة بحرية الرأي والغدل. وإشكالية المشاركة. ولا 
مجال هنا لإعادة فتح صفحات معروفة للفكر الليبرالي العربي منذ بداية:'القرن على الأقل. 
فالفكر العربي غَني بالأدبيات ذات النزعة الدستورية التي لم تفتأ تطرح بحدة إشكالية حق 


)٠١(‏ كتب الطهطاوي عن القانون الفرنسي: «فإذا تأملت رأيت أغلب ما في هذه الشرطة (عامهة©) 
نفيساًء وعلى كل حال فأمره ناقذ عند القرنساوية ولتذكر هنا بعض ملاحظات فتقول: قوله في المادة الأولى: 
سائر الفرنسيين مستوون قدام الشريعة. معناه سائر من يوجد في فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء 
الأحكام المذكورة في القانون حتى ان الدعوة الشرعية تقام على الملك ويتفذ عليه الحكم كغيره. فانظر إلى هذه 
المادة الأولى. فإنها لحا تسلط عظيم على إقامة العدل. وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيمء نظرا 
إلى إجراء الأحكام. . .». انظر: محمود فهمي حجازي. أصول القكر العربي عند الطهطاوي (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة للكتاب. 8/ا194). ص 73177 . 

)١١(‏ المصدر تقسة. ص 7ه. 

١ خير الدين التونبي. أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك. تحليل وتحقيق المنصف الشتوفي. ط‎ )١5( 
2450-9460 (تونس : الدار التونسية للنشر. 1917/7). ص‎ 

(11) يقول خخير الدين التونسبي: إن مشاركة أهمل الحل والعقد للملوك في كليات السياسة مع جعل 
المسؤولية في ادارة المملكة على الوزراء المياشرين طاء بمقتضى قوانين مضبوطة. مراعى قيها حال المملكة. أجلب 
الخيرها وأحفظ له». المصدر نفسه. ص 2.2٠١7‏ ويمكن كذلك ذكر عبد الله النديمء وقارس الشدياق. 
وأديب اسحق.  .‏ إلخ .انظر حول هذا الموضوع محمد مخزوم. أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في 
المشرق العربي في عصر النهضة. الدراسات التاريخية (بيروت: معهد الإتماء العربي. 1985). ص 946 
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يضرف 


المجتمع في تقرير مصيره”». ولا يشكل ذلك الصنف الخاص من الأدبيات العربية» وبالضبط 
الكتابات التي تعنى بالمسألة الدستورية من زاوية حقوقية محضة, إلا استمراراً واضحاً لهذا 
الهمء مهما اختلفت نزعات المؤلفين وتوجهاتهم الفكرية والسياسية. فمن هذه الوجهة 
الأخيرة.» طرحت مسألة المجتمع المدني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مؤلفات القاتون 
الدستوري عير مسألة نظام الحكم في الدولة. وعير قضية مشاركة أفراد المجتمع في شؤون 
الحكم على نطاق واميع. وعبر البحث في أسس سلطة الدولة (في النظريات الديمقراطية 
وغيرها). وير دراسة أنواع الحكومات؛, وحق الاتتخابء, وحق الترشيح.ء والاستفتاء 
الشعبي وغيرها كمظاهر للديمقراطيةء وعندما تعتى بتأثير حقوق الأفراد وحرياتهم في حدود 
كفالة تلك الحقوق والحريات. سواء استندت حدود سلطة الدولة إلى نظريات فقهية (القانون 
الطبيعي. الحقوق الفردية والتضامن الاجتاعي . . . ) أو أوردت ضانات قانونية وضعية 
(جمود الدستورء الفصل بين السلطات. . . الخ). 

إلا أن هذا الهدف لا يبرز فقط من خلال تصورات الفكر الحقوقى لكر ع 
الصياغات المقترحة للمؤسسات التي تسمح بمشاركة أوسع للمكونات المختلفة 
العربي. بل كذلك من حيث إنه مرتبط بالرجوع إلى التجارب المؤسساتية ة الي عرفتها افع 
المنطقة العربية*"» منذ مبادرة الخديوي اساعيل عندما أنشىء مجلس شورى النواب عام 
© وتجربة الأمير فيصل عندما دعا إلى انتخابات نتج متها المؤتمر السوري العام الذي 
أسرع إلى المطالبة ينظام برلماني دستوري, والدستور الذي أملي على العراق. والتجارب 
البرمانية الأردنية المتقطعة عبر التاريخ الحديث, وكذلك ظروف انجاز الدستور اللبناني (ودور 
المنتدذب الفرسى في العملية)» اضافة إلى الاشكاليات المختلفة الخاصة بكل دستور عربي 
كالدساتير الممنوحةء والانتخابات غير المثالية . . . الخ . 

وقد نتفق إلى حد بعيد مع بعض الباحثين حول غموض والتباس اللحظات الدستورية 
العربية الأولى وحيث تداخلت الأمور ببعضها وحيث ارتبطت الرغية ف تقييد الحاكم بالضبط الخارجي 
لتكريس التبعية. وقد يتساءل البعض» من كان يسعى في أوساط السكان فعلاً إلى نظام دستوري آنذاك: نخبة 
متغريةء فئات بورجوازية جديدة؟ الواضح أن المطلب لم يكن شعبياً واسعاع”" ‏ 


(15) يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى تاريخ الحركات الدستورية داخل الأقطار العربية: مثلآ في 
الغرب: علال الفابي. الحركات الاستقلالية في المغرب العري, ط 4 (الرباط: مطبعة الرسالة؛ لجنة نشر 
تراث علال الفابى. 2.)١198١‏ وعبد الكريم غلاب التطور الدستوري والتيابي في المغيرب (الرياط: مطيعة 
الرسالةء 1918). انظر تقديمنا للتزعات الآساسية حول مفهوم الديمقراطية في: النظم العربية والديمقراطية 
سلسلة الندوات والمؤقرات» كتاب الوحدة (الرباط: منشورات المجلس القومي للثقافة العربية» 1947). ولا 
يمكن هنا جرد كل الكتابات الي عا لحت المسألة في ختلف الأقطار العربية . 

)1١5(‏ انظر في هذا الموضوع : غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استشر 
مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. /2»)1341 ونحو عقد 
اجتماعى عر بي جديد : بحث في الشرعية الدستورية. سلسلة الثقافة القومية؛ ٠١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 19441), ص 5٠‏ وما بعدها. 

(17) سلامة. نحو عقد اجتاعي عربي حتديد: بحث في الشرعية الدستورية. ص 758 . 


ازخرفا 


ومن الواضح أنه مهما كانت الفئات الاجتاعية المطالبة بالدستور محدودة. فهي لم تكن 
تشكّل إلا الأنوية الأولى لمجتمع مدني كان لا يزال في طور النشأة. وإذا كان من المشروع 
التشديد على أهمية التأثير الأجنبي في مسألة الدستور إلا أنه لا يمكن استصغار مغزاها 
الداخلي”" . لقد بيدأت فكرة التنظييات الدستورية تفرض نفسها كشكل من البحث عن 
ضانات داخلية ضد استبداد الحاكم ‏ 

- رغم كل شيء. يمكن التأكيد أيضاً أن جل التجارب التي عرفها الوطن العربي في بداية 
القرن لم يكن ا الأثر اللازم في تعميق الوعي ونشره بشكل واسع . ولم تتمكن المسألة 
الدستورية من احتلال مواقع الصدارة في الاهترامات العربية. وكا بقيت آثار النواة الأولى 
للحركة الدستورية جد محصورة في المناخ الثقافي التقليدي الذي يطبع الحقل السيامي 
العربيء فقد بقيت أيضا مقتصرة على فئات محدودة وعلى بعض التخبات دون أن تتجاوز هذه 
الدوائر الضيقة . 

وكذلك الأمر في مرحلة النضال من أجل التحريرء إذ غليت الأهداف المرتبطة بهموم 
الاستقلال الوطني حيث كان جل الحركات الوطنية العربية أساساً حركات وطنية فعلاء 
تهدف إلى تحرير البلاد من سيطرة الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنيةء ولم تكن حركات 
دستورية بكامل المعتنى» رغم حضور الهم الدستوري والمؤسساتي في العديد من أنشطتهاء 
ورغم نزوعها نحو الديمقراطية وتشبثها بحقوق الانسان. 

ويعد الاستقلالات القطرية». تغليت أهداف بناء الدولة الوطنية يما يعنى ذلك من بناء 
أجهزتها (مؤسسات سيادية وخدماتية واتتناجية. . .). وإذ تضاريت الرؤى حول الفلسفات 
والمذاهب الأساسية التى وجهت هذه السياسات في سائر الأقطار العربية» فإنه يمكن القول إن 
هدف بناء دولة مركزية فعالة طغى على التوجهات التي كانت تسعى إلى تحقيق مشاركة أوسع 
للمجتمع واحترام أفضل لحقوق أقراده*". 

- صحيح أن المسألة الدستوريةء وخاصة منها اشكالية المشاركة التي عادت إلى الواجهة 
منذ دخلت الدولة العربية في أزمة نهاية الستينيات» اثر امتحان هزيمة 219510 مرتيطة 
بإشكالية أزمة الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي وما ينتج من ذلك من انعكاسات 
على الفاعلية العربية» إلا أن أمثلة كثيرة تبين ين اليوم أن مسألة المشاركة أخذت من الزاوية 


,»٠١ رضوان السيد. «الشرعية الدستورية والعقد الاجتاعى الجديد.» المستقبل العربي. السنة‎ )١7( 
217١-1١15 (أيلول/ سيتمير /1941). ص‎ ٠١7 العذد‎ 

(148) سعد الدين ايراهيمء «مصادر الشرعية ف أتظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت إل: أزمة 
الديمقراطية قِ الوطن العري : بحوث ومناقشات الندوة القكرية التى نظمها مركز دراسات الوحنة العربية 
(بيروت: المركز. 1988). ص 2:١7"‏ - 25171 وانظر أيضاً : 16 :دي ةلنأوط طعء4 .ممكلسط .) اأعماعتاة 

لظة .17 .م .(1977 .كمع لإاأاومع باتصنآ علهلا :.سمهن) . معبحدك] بو 1؟) بممء««تاتوء. 1 مز بعروعد 
سلامة. نحو عقد اجتماعى عربي جديد: بحث في الشرعية الدنستورية. ص 1١6‏ وما يعدها وصصن وما 
بعدها. 
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الحقوقية» مضامين وأبعاداً جديدة: ألا تشكل التطورات الراهنة في الجزائر وتونس والمغرب 
ومصر والأردن وموريتانياء بل وحتى قِ السعودية. تعييراً صريحاً عن صعود الحركة الدستورية 
كشكل راقٍ ليروز الوعي الديمقراطي”". الذي لا يعني في نهاية الأمر سوى تقدم سيرورة 


ب تجارب مؤسساتية 


البحث في تعامل الفكر الحقوقي العربي مع خريطة الأشكال الدستورية القانونية 
الأساسية الموجودة في الوطن العربي. وما يتضمن ذلك من رؤى وتقيييات. من شأنه أن 
يكشف عن ملامح المجتمع الماتي في الواقع العربي: يمكن الاعتراد على تصنيفات غتلفة 
لتحديد طبيعة ودور ومكانة المجتمع المدني الذي بلوره الفكر الحقوقي العربي مثل التمييز بين 
الأنظمة التقليدية والأنظمة الحديثة والأنظمة التي توصلت إلى مزج معين لمؤسساتها الحديئة. 
والتمييز بين الأنظمة التي تعتمد التعددية والأنظمة التى تعتمد الحزب الواحد, وبين الأنظمة 
التي تتبنى الديمقراطية والأنظمة السلطوية. . . ونعرف أن جل هذه التتايزات تتقاطع وتطرح 
اشكالية المشاركة في قالب يتشابه إلى حد بعيد. وهذه التصنيفات التى يعتمدها الفكر 
الحقوقي العربي لا تبدع كثيراً بالنسبة إلى ما هو متداول عالمياً في دراسات الأنظمة السياسية 
والقانون الدستوري : يمكن الاقتصار على تصنيفين أساسيين للأنظمة يقف عندهما كثير من 
القانونيين العرب ؛ الأول يميّز بين الأنظمة الليبرالية والأنظمة غير الليبرالية ؛ والثاني بين 
الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية في الوطن العربي. فهل نتمكن من خلال هذين 
التصنيفين من تلمُس بعض العناصر الأساسية للمجتمع المدني ولواقعه وحركيته والإشكاليات 
الكبرى التى تطيعه؟ 


من المعروف أن الوطن العربي عاش نوعاً من العصر الذهبي المؤسساتي الخناطف- 
بغض النظر عن مضمونه الاجتماعي - عقب حصول عدد من الدول القطرية العربية على 
استقلالهاء وعندما كانت تمارس نوعاً من الدمقراطية اللييرالية على النمط الغربي. ويمكن 
اعتبار القانون الدستوري كما مارسه فقهاء القانون في الأقطار العربية تعبيراً أساسياً عن هذه 
التوجهات على المستوى الحقوقي”". ولقد قسر حصول امكانية هذه اللحظة بعدة عوامل» 


)١9(‏ انظر على سبيل المثال صعود الحركة الدستورية في الجزائر في نهاية الثمانينيات في: محمد ابراهيمي. 
«بروز الدستورانية في الجزائرء» ورقة قدّمت إلى : 

.7 عاطاماء0 5-7 , (الشخ لاا 11) عمعمعجوووط مط ررم "ل عرتمستوعع 
وكذلك تجديد طرح المسألة في دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية. 

)٠١(‏ يلاحظ التكيّف المدهش للعديد من فقهاء القانون الدستوري العرب مع الوضعيات السياسية 
المختلفة التي مرت بها الأقطار العربية. فمنهم من عاش تحت نظامين أو ثلاثة» أو انتقل من عقيدة دستورية إلى 
أخرى. انظر مشلا كتابات: السيد صيري» النظم الدستورية في البلاد العسربية وغيره. . . وسليران محمد 
الطراويء مبادىء القانون الدستوري المصري والاتحادي (من طبعة 145٠ ١4648‏ إلى طبعة 141/4) وق 
الجزائر : محمد بجاوي. الثورة الجزائرية والقانون (دمشق: دار اليقظة العربية» )19751١‏ وكتابات المؤلف نفسه - 


نارفا 


منها: آثار اتصال هذه الأقطار مبكراً بأورويا وذلك حتى قبل التغلغل الاستعماري المباشرء 
وتأثير النخبة السياسية التي قادت الكفاح من أجل التحرير الوظوي خاصة أن هذه النخبة 
كانت تعتمد على الرأي العام الغربي. وقد ارتبطت هذه اللحظة كذلك بالأهمية التي اكتسبتها 
الطبقة الوسطى . 


هذه التجارب المقتضبة التي كانت تنطوي على إنشاء مجالس برلمانية وإجراء انتخابات» 
ووجود أحزاب وصحافة حرة تسيا أفرزت أدبيات تنطوي على رؤى ضمنية حول المجتمع 
المدني يذكرنا مضموتها بما هو منتشر في الأدبيات الماثلة لتلك المتداولة في الغرب. وإذ لا 
يتسع المجال هتا لتقديم جرد لهذه الدراسات الحقوقية العربية كًّّ ونوعا. فإنه 3 ذلك يمكن 
ملاحظة أتها اهتمت أكثر بالهندسة القانونية والمؤسساتية سواء بطريقة شمولية أو تفصيلية. 
وذلك أكثر مما أهتمت بالمضمون الاجتماعي هذه ه الببى وأنه يسودها الطابع الوصفي القانوني 
الصرف. وأن مكانة المجتمع قيها متواضعة جد 

وتتأكد هذه النزعة حتى خارج الظروف السياسية العادية. عندما يتم» مثلاء الاعلان 
عن حالاات الطوارىء والأحكام ا وتطبّق القوانين الاستثنائية.» وتعطل اليرلمانات أو 
تحل لمدة طويلةء وتعلق الحقوق والحريات الدستورية والضانات القانونية المخصوص عليها في 
القوانين. فحتى عندما يسجل القانون الدستوري العربي إلغاء دور المؤسسات وانتهاك سيادة 
القانون وتقويض روح الديمقراطية الليبرالية””. فإنه نادراً أما يتجاوز الاعتبارات القانونية 
التقنية الصرفة وتراتيبة وهرمية القواعد القانونية الي تحدد مكانة وحركات الدولة. وقليل ما 
يركز على المجالات المؤسساتية التي تتواجد فيها مكونات المجتمع”". 


ويأتي هذا التهميش وعدم التركيز على المجال المجتمعي الذي تمثله وتؤطره المؤسسات 
والقواعد القانونية على الرغم من أن كل الدساتير العربية تنص على أن السيادة للشعب: 


بعد هذا التاريخ . انظر أيضاً تحمد المجذوب: الجمهورية العربية التحدة (بيروت: دار النشر للجامعيين,» 
© والوحدة والديمقراطية قُِ الوطن العربيء سلسلة زدني علا (بيروت؛ باريس: منشورات عويدات» 
*188). 

)1١(‏ ابراهيم. «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية». 

(76) لتأحذ دون ترتيب خاص كتب القانون الدستوري المتداولة في مختلف كليات الحقوق في الوطن 
العربي القديمة منها والحديثة : سمير أمين. تطور النظم السياسية والدستورية في صورية؛ محمود حلمي. النظام 
الدستوري قٍِ الجمهورية العربية المتحدة ؛ السيد صبري.ء النظم السياسية العربية المعاصرة ؟ مصطفى صادقءى 
مبادىء القاتون الدستوري المصري والمقارن؛ عبد الحميد متوني [وآخرون]. القانون الدستوري والدستور في 
ليتان ؟ عبد الرحمن القادري. محاضرات في القانون الدستوري. -- الخ 

يلاحظ أن هذه الكتابات لا تتميز في أغلبيتها عن ما هو متداول في الغرب في مجال القانون الدستورى 
وهي تعيد انتاجها من وجهة ة المنبج والقرضيات ومضمون التحليل والخلاصات . . . ويلاحظ كذلك أتها تتعامل 
مع المسألة الدستورية من زاوية قانونية تقنية محضة بعيداً عن كل هم نقدي.. . . وبالتالي يصعب اتطلاقاً من 
هذه المادة الحديث عن فكر دستوري عربي. 

زشفة أيراهيم» المصدر نقسه. ص 177 . والصادق شعبان. «الجقوق السياسية في الدساتير العربية»» - 


رف 


ففي الوقت الذي نجد فيه الدستور التونسى مثلاً ينص على أن «الشعب هو صاحب السيادة» 
والدستور السوداني ينص على أن «السيادة للشعب ومارسها عن طريق مؤسساته ومنظانه الشعبية 
الدستورية» . . . » نجد بعض الدساتير العربية تمنح الشعب حق ممارسة هذه السيادة بصورة 
حرة وكاملة. وتتميز يعض الدساتير العربية باستعاطا بكثرة عبارة والجاهير الشعبية»9" , 

أما الأنظمة الي ابتعدت عن تبني الليبرالية الغربية» فاتسمت أدبياتها الحقوقية بنظر: 
قانونية غتلفة وبرؤية مغايرة عن المجتمع وعن مكانته ودوره: لقد ركزت. مل ا 
التمثيل من خلال التتاثل مع الجىاهير (حزب واحد أو مسيطر): وهكذا يأتي الدستور المصري 
ليؤكد أن السلطة الجحديدة لا م2 تهتم بتمثيل المجتمع بأسره. بل فقط الشعب العامل منه"©. 

لقد ترجمت هذه النظرات الخاصة للتمثيلية بخلق مجموعات هامة من المؤسسات 
لمحاولة الالتفاف على المؤسسة البرلمانية . وتستمد شرعيتها من التزامها تجاه شعويها بالدفاع عن 
مجتمع تسوده العدالة» والمساواة, والحريةء والتقدم. يسعى إلى تحقيق الوحدة, والمحافظة على 
الاستقلال» ومواجهة التحديات الخارجية””. ولا سبيل هنا للدخول ني تفاصيل كيفية ابتعاد 
هذه الأنظمة عن التعذدية وتبنيها صيغة الوحدانية. بيد أنه كان مطلوباً من مكونات المجتمع 
أن تساند هذه الأنظمة وأن تلتف حوها وأن تلتحم بها. ولعل التذكير هنا ببعض الأسئلة الي 
يظهر اليوم أنها لم تعد خاصة يمرحلة الخمسينيات والستينيات قد يكون مفيداً : ما وزن لبنان 
ليرلا والدستوري والانتخابي والمؤسساتي. وما هي درجة المشاركة الجاهيرية الي يحققها- 
إذا ما قارناه بالامكانات الواسعة التي كان يوفرها النظام الناصري المنعوت من طرف البعض 
بالسلطوية؟ فأين كان المجتمع الماني أكثر قوة وصلابة: في لبنان التعددية أم في «الشمولية» 
الناصرية؟ 


ويبرز تصنيف آخر من خلال المقاريات الي اعتمدها الحقوقيون العرب. متقاطع مع 
التصنيف الأول وهو يعارض بين الملكيات والجمهوريات 


عَنى عن البيان أن الأنظمة الملكية العربية تعتمد في تبرير شرعيتها على التقليد 
والإسلام أو في بعض الحالات على البُعد القبائلي. والمثير للانتباه من هذه الزاوية أن 
الملكيات اهتمت بتعزيز شرعيتها إما بالرفع من أدائهاء وإما بالأخذ يعين الاعتبار ما تضيفه 
العقلانية القانونية لشرعيتها: والملاحظ كذلك أنها اهتمت أساساً بتقوية المؤسسة الملكية 


ح في: حمود شريف بسيوتي» محمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير. معدّونء حقوق الاتسان. + مج 
(بيروت: دار العلم للملايينء 89) مج 275 دراسات تطبيقية عن العالم العربي. 
)١5(‏ انظر مثلا الدستور الجزائري في مادته (75) (الدستور السابق» 1985). 
(75) انظر في هذا الاتجاه دساتير مصرء الجزائرء ليبياء اليمن الديمقراطية» سورياء والعراق: سعد 
الدين ابراهيم [وآخرون]» مستقيل المجتمع والدولة في الوطن العربي. سلسلة دراسات الوطن العربي (عنّان: 
متتدى الفكر العربيء 198/8). ص 19137-'3197. 
(1؟) أبراهيمء «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» ص 277 


فخرفا 


ويمأسستها وبتكريس سلطة مركز الدولة””. ويمكن القول في هذا الاتجاه إنه. إذا شكلت 
حقنة الخمسينيات والستينيات فترة صعبة بالنسبة إلى الأنظمة الملكية بفعل المد الشعبى 
والقومى» فلقد كان الحاجس المركزي لهذه الأخيرة في تلك المرحلة تأطير الأطراف النشيطة في 
المجتمع ولحم حركيتهاء وتكشف قراءة نصوص الحقوقيين لهذه الآنظمة إلى أي حد لا زالت ٠‏ 
حذرة تجاه توسيع دائرة المشاركة السياسية. وإلى أي حد لا زالت جاهدة في تطويق محاولات 
التسيس للجاهير في أقطارها. ومن الملاحظ أن” بعض الأنظمة ذات الطابع الملكي تستخدم 
وسائل مختلفة كبديل عن المشاركة السياسية الي تتخذ شكل انتخابات. ونجد نموذجا لذلك 
في حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة. الذي يأخذ به الدستور الأردني0 , 


ولعل نوعاً من المبالغة يقوم في اعتبار أن الفارق الوحيد بين الملكيات والجمهوريات 
العربية يكمن في احتمالات وراثة المنصب في الملكيات» الأمر الذي يختلف في 
الجمهوريات””". إلا أن أسس وآليات الجمهوريات تنثشىء مناخاً مختلفاً ومتميزاً عن مناخ 
الملكيات بإحالتها بقوة إلى دور الجماهير. ومثلما عرفت الملكيات العربية لحظات ليبرالية قبل 
أن تعمد إلى إلغاء وتقويض التعددية ضمناً أو صراحة» نزعت الجمهوريات العربية إلى 
الاتجاه نفسه متبنية لذلك مجالس ثورية وحزباً واحداً. ويلاحظ أن جل الأنظمة الجمهورية 
تدعي أتها تقدمية وتَؤ تؤكد أن الجمهورية تعني صراحة أو ضمناً أن الشعب يشكل أساس 
السلطة. ولقد عت 2 هذه الأنظمة انتاجاً قانونياً ومؤسساتياً خاصاً يلائم هذا التصور لتأطير 
مجتمعاتها. فهكذا مثلاً أصبحت النقايات المهنية والعبالية وتنظيهات النساء والشباب كلها 
أسلحة بين أيدي الدولة. الشيء الذي لم يسمح يوجود مجالات مجتمعية مستقلة عن الدولة. 


قإذا كان البحث عن مجالات المشاركة السياسية للمجتمع عبر الفكرة الدستورية وعبر 
الميكل العام للأنظمة السياسية يكشف عن نعض عناصر المجتمع المدني. فإن محاولة تحديد 
ملامح قانونية لها يقرينا أكثر ما نبحث عنه تحت اسم المجتمع المدني في الوطن العربي من 
زاوية حقوقية. 


ملامح حقوقية للمجتمع المدني 


القانونية عمل أساسي في دراسة الفكر المترني: 0 هذه امرض موجودة فعلاء حا 
من الواقع » ومرجعية حية فيه بل سلاحاً يؤدي وظيفته بين أيدي العديد من الفاعلين. 


(17) ابراهيم [وآخرون]. المصدر نفسهء ص ١144‏ 

(8؟) انظر المادة (78) من الدستور الأردني» وشعبانء «الحقوق السياسية قي الدساتير العربية.» 
ص 167 . 

(594) يحى الجمل. «أنظمة الحكم في الوطن العربيء» ورقة قدّمت إلى : أزمة الديمقراطية في الوطن 
العري : بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص 35037 


لنرف 


وتغتني هذه الدراسة أكثر وتسمح برؤية أشمل عندما تركز على علاقة القانون بالدولة 
والمجتمع الماني بالقانون. 


أ - عناصر تمثلات حقوقية للمجتمع المدني 

تكمن المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي في بعض المستويات المفاهيمية والواقعية 
التي تتسع فيها حركية المجتمع واستقلاليته. ويمكن اجمال هذه المستويات في مفهومى الحرية 
بمعناها الحقوقي (احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين» حرية الرأي, الحق في 
الاجتماع والتنظيم . . .) وا مساواة بمضمونها السيامي والاجتماعي. مع العلم أن التوجهات 
التي تتحكم في هذه التشريعات كجزء من الواقع رغم وجود فروقات شاسعة بين الوضعية 
النظرية والوضعية العلمية. تسمح بتكوين فكرة عن الفضاءات الي يتحرك قيها المجتمع 
المدني العربي. . . 


هكذا في ما يخص حرية الرأي. تظهر الخريطة العربية» من ناحية صياغة البنود 
والقوانين. جد متنوعة : قمن الدساتير التي تكفل حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر وهي 
تمارس حسبم| يضبطه القانون”” إلى الدساتير التي تطرح حرية الرأي والتعبير. شريطة أل 
'يكون «التذرع بها لضرب الثورة»” . وإذا كان من غير الضروري إظهار إلى أي حد تشكل حرية 
الرأي أحد الآر كان الأساسية لاستقلال بعض المجالات المجتمعية» فإن طريقة صياغة هذا 
الحق عير الدساتير. وتقييده بالقانون: زيادة على ما يواجهه من عراقيل عملية» يوضح لنا 
حدود التعامل الحقوقي الضيق مع هذا المجال. 

أما في ما يخص حرية الاجتماع السلمي فيمكن التمييز ما بين دساتير تنص على أن 
حرية الاجتاع مكفولة في الحدود التي يضبطها القانون ىا تفعل (دساتير الأردن والامارات» 
وتونس ولبنان والمغرب . . . ). وني الاتجاه نفسه يمكن ذكر الدستور المصري الذي يميّز بين 
الاجتماع الخاص. وهو حى مضمون, والاجتاعات العامة والمواكب والتجمعات الي هي 
مباحة في حدود (كيا يقرّ ذلك دستورا البحرين والكويت)» وبين دساتير تضع علنا تضييقات 
على هذا الحق: فيا جاء في الدستور الجزائري لسنة 14795 كان يشكل موذجاً لهذا التوجه 
عندما يؤكذ أن «حرية الاجتماع مضمونة» إلا أنه «لا يمكن التذرّع بها لضرب أسس الاشتراكية. كها يمكن 
اسقاطها لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية أو بوحذدة الشعب 
والتراب الوطنيء أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو بالثورة الاشتراكيةة. وهناك مجموعة من الدساتير. 
تنص على المبدأ نفسه لكن في ديباجة مختلفة (دساتير السودان. سورياء العراق» اليمن 
الدعمقراطية . . .)5 ©, 


(0*) شعبانء المصدر نفسهء ص 155-159 
(5) المصدر نفسهء ص 1855- 156. 


أخزفا 


أما في ما يتعلق بحق التنظيمء فإن مجموعة من الدساتير تعتّرف يه شريطة احترام 
النظام العام وحسب ما يسمح به القانون (دساتير الأردن. السودان, لينان, المغرب». 
الامارات. البحرين والكويت. . .)» إلا أن دساتير دول الخليج تتميز ينصها على تعددية 
ضمنية مع غموض في ما يخص تكوين أحزاب. . . ومعروف أن مجموعة أخرى من الدساتير 
تؤكد أن «حرية تأسيس الجمعيات مضموتة بالدستور» مع الاعتراف برمز مميز للحزب 0 
(دساتير تونس» الجزائرء سورياء اليمن الديمقراطية الذي يشكل حالة قصوى. ومصر. . .) 
ويمكن اعتبار أن صيغة الدستور العراقي تتسم بازدواجية ظاهرية عندما يؤكد ضانه حرية 
تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات كت . . «وقق أغراض الدستور وقي حدود القانون» 
وق الوقت نفسه منح القيادة القطرية لحزب- البعث الاد شتراكي مكانة مميزة في الدستور"". 

متنوعة ومختلفة هي الاشارات إلى حق المساواة في يُعده السيامي (المساواة أمام القانون 
في قولي الوظائف العامة مشلا) أو في مضمونه الاجتماعى (ضمان حد أدنى من الحقوق 
الاقتصادية والخدمات الاجتماعية» العدل الاجتماعي. تكافؤ الفرص. . .)9". 

والخلاصة التي تفرض نفسهاء عندما نحاول تحديد وجهة نظر عامة مجملة لتمثل 
المشروع الدستوري العربي في التقنيات التي لما علاقة بإشكالية المجتمع المي أنه رغم 
الفروقات والتايزات التي أبرزتها قراءة الدساتيرء فإنه يسودها عموما جو من الآلفة والتشابه 
قِ المناخ العام الذي ترسمه وذلك من عدة زوايا: فمهما كانت ذات طابع متقدم وطليعي » 
فإن ختلف هذه البنود تظهر قابلة لتطبيق عملي يتكيف مع الأوضاع المتغيرة نظراً لمرونة 
القانون. وكأن سلوكات المشرعين العرب هنا تنزع إلى الاحتفاظ بهامش يسمح لهم بالحركة 
والمناورة والالتفاف عند الحاجة. ومن امثير كذلك أن آليات التقييد التي يستعملها المشرع 
الدستوري العربي فتلي وتم التقييد إما بوجود نصوص دستورية أخرى (مثلاً في حال 

حق التنظيم: : يحظر انشاء أحزاب سياسية غير الحزب الرسمى أو يُعلى من شأن الحزب 

الرسمي على باقي الأحزاب الأخرى) إما بإحالة الدستور إلى التشر يع العادي ليقيد هذه 
الحقوق والحريات أو ليصادرها بصفة نهائية من خلال حيل ادارية أو مناورات سياسية. ىا 
أنه يوحي أن يجال الحقوق المنصوص عليها قي الدستور هو مجال ضيق للغاية ومحاط في الوقت 
نفسه يمخاطر شديدة . 

ويلاحظ أن الاعلان الرسمي عن التزام السلطة بمختلف هذه الحقوق يبقى مقتصراً 
على مستوى التأكيد المبدئي وذا وظيفة ديكورية ا لإبراء ذمة وه العربي أمام المجتتيع 
الدولي ولإقناعه أنه تبنى مبادىء حقوق الانسان الأكثر تقدم ثم يعمد إلى افراغ هذه 


(7) المصدر نفسه. ص 157 . 

(5) انظر: الصادق شعيان, «حقوق الاتسان المدنية في الدساتير العربية (القسم الأول).» شؤون 
عربية. العدد 14 (آذار/ مارس 14437)» ونعيان الخطيب. المذهب الاجتاعي وأثره على الحقوق والحريات 
العامة في كل من الدستورين الأردني والمصري. العدد ١‏ ([د.م.]: مؤسسة البحوث والدراسات. حزيران/ 
يونيو 1945). 


النصوص من كل مضامينها عندما يتعامل مع مواطنيه. وليس ضعف الضانات وغياب آليات 
حقيقية تدخلها هذه الحقوق إلى حيز التنفيذ إلا حجة اضافية على هذه الازدواجية في طبيعة 
التشريع وسلوك المشرع في الوطن العربي. 
ويلاحظ. والأمر له علاقة مباشرة بإشكالية المجتمع المدني. أن هم الضبط والتأطير 
والسيطرة على التوجهات السائدة فى في المجتمع بارز على عدة مستويات بما فيها مستوى التشريع 
الدستوري . وهكذا يبدو واضحاً أن السلوك العام المتبع في المجال الحقوقي لا يسمح 0 
بإشاعة مناخ وفلسفة وعلاقات سياسية ومجتمعية تدقع بالمجتمع المدتي إلى الواجهة . 


ب - قانون الدولة وقانون المجتمع المدنن 

شدّد الكثير من القانونيين على الطابع الحامشي للقانون في البلدان العربية» ومن هناك 
أبرزوا الخروقات الممتالية للقانون وعدم احترامه. والاحتيال المستمر عليهء وإفراغه من أي 
محتوى فعال. وتظهر المسألة غير مثيرة ة للاندهاش إذا ما تذكر: نا أن العلاقات السائدة فى 
المجتمعات العربية هي علاقات تسلط و, يطرة وزبونية في أوضاع تسودها الأمية 0 
وتهميش المرأة . 

لمذل وحسب هذه الرؤية, لا يمكن القانون أن يحتل مكانة متواضعة في هذه 
المجتمعات . فبالمقارنة مع مجتمعات أخرى» يتضح أن مكانة القانون جد محدودة: هكذا 
وبغض «النظر عن مدى الصفة التمثيلية التي يد يتمتع بها المشروع في معظم الأقطار العربية أو 
مدى سلامة النظام القانوني القائم فيهاء فمن الواضح أن مبدأ سيادة القانون بالمعنى الواضح 
المسط المبينٌ أعلاه لا وجود له في عدد كبير من 0 العربية. وقد كان ذلك ولا ع 
إحدى النتائج الأساسية لاعتاد القوانين الاستثنائية أداة بعض الأنظمة في تعطيل ذلك 
ا ميدأ وبالتالي سوط الارهاب المسلط فوق رؤوسهم على النحو الذي سوف نزيد في ايضاحه 
عند حديثنا عن الحقوق الغائية ثبة في الوطن العربي»< ا 

ولا يقتصر التفاوت بين القانون والواقع على مجال دون الآخر. لقد أصبحت المباعدة 

بين النصوص الدستورية والواقع العلمي سمة عامة لوضعية القوانين العربية. . ويتضح أن 

مغلا في ما يخص «تصوص الدساتير والقوانين لم يعد المواطن العربي يأخذها مأخذ الجد. وإنما أصبح 
يأخذها كا تؤخذ الشعارات البراقة واللاقتات الي تعلق في كل مكان ولا تعني شيئاً قط" , 

ويمكن كذلك تقديم تماذج في القانون الاجتماعي وفي الأحوال الشخصية وتفهم هذه 
المباعدة على أنها العنصر الأساسي قِ علاقة المجتمعات العربية بقوانيتها . 


(75) انظر: منذر عنبتاوي. «دور التخبة المثقفة في تعزيز حقوق الانسان العربي»» ورقة قدّمت إلى: علي 
الدين هلال [وآخرون]ء الديمقراطية وحقوق الانسان تي الوطن العربي. سلسلة كتب المستقيل العربي؛ 4» 
ط ؟ (القاهرة: دار المستقبل العربي. 1988): ص 787 

(”) الجحمل. «أنظمة الحكم في الوطن العربي»» ص 726 


"5:١ 


إلا أنه لا يجب الإفراط في هذا المنحى من التحليل. فمن الواضح أن النضالات من 
أجل تطبيق القانون» والتعامل معه كقيمة للدفاع عن الفرد والمجتمع بدأت تتخذ أهمية 
متزايدة عبر سلوكات الفاعلين. ولقد أدى ذلك إلى نوع من تمو الوعي القانوني اكتسبى أشكال 
متعددة9*" , 


كيا أن أطروحة هامشية القاتون هذه لا تؤكدها كثافة الحركة التشريعية للدولة المركزية 
وانتاجها المتزايد لقواعد قانونية قِ شى المجاللاات يكميات كبيرة» ومع طموحات متلفة للتأثير 
في المجتمع . ولعل توظيف القانون والمؤسسات في خدمة بناء الدولة الوطنية قد أثّر في شيوع 
الاعتقاد بأن هذا القانون هو أو قانون الدولة: : صحيح أن القانون يقوم فيها بدور قيادي 
وأن الدول الجديدة ومآزقها وأزماتهاء وضرورة الاندماج الوطني وتعزيز جهاز المؤسسات 
أعطى القانون والمؤسسات مكانة أساسية في بناء الدولة. وطبيعة القانون الذي تم انتاجه 
تواكب طبيعة مهيات الاتدماج هذه وتتجاوز الانقسامات القبلية والجهوية واكتيال بناء دولة 
القأنون . 


صحيح كذلك أنه من الممكن أن نعارض القوانين التي تكرس التبعية وأن ننقدها 
باسم القواتينء قوانين تنزع نحو فك الارتباط وأن نندد بالقوانين التي تكرس الاستبداد باسم 
القوانين التي تسمح بالمشاركة الواسعة: لكن هذا التقاش لا يحول دون اعتبار يناء الدولة 
مسألة ضرورية وموضوعية يحتل قيها القانون المواقع الأساسية: وهكذاء لا يمكن اعتبار انجاز 
قوانين مجرد انتاج لقواعد شكلية دون انعكاسات حقيقية لها على أرض الواقع 


قبناء دولة متدجة له آثار ف حالة المجتمسع ودورة» وقد يساهم ف بنائه وقوة الدولة 
واتساق مؤسساتها وقواتيتها لا يكن إل أن تنعكس ايجاباً عل مجتمعها وتقويه وتعززه. 


ولعل ضعف المؤسسات القضائية يشكل أحسن تعبير عن وضعية المجتمع المدتيٍ في 
الأقطار العربية : فبالجملة. تظهر وضعية القضاء الدستوري ودوره في حماية حقوق الانسان 
سواء المكفولة في الدستور أو خارجه. ضعيفة ة في جل الأقطار العربية: وتشكل الوضعية 
المصرية استشناءً نسبياً في هذا الإطار*” مما يزيد في مشروعية بعض النداءات التى سجلها 


(/ا) انظر: عبد الله ساعف. تصورات عن السياسي في المغرب. سلسلة المجتمع واللطة (الرياط: 
دار الكلام» ). ص .1١١‏ وبعض يعض المراجع مثل : حقوق المواطن في مواجهة الشرطة والنيابة والقضاء 
(القاهرة: مكتبة غريب»ء [د.ت.]). ونعيم عطية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية.و في 
الروابط بين القاتون والدولة والفرد ([د.م . ]: دار الكتاب العربيء 19348). . . الخ . 

(8؟) عوض محمد عوضء. «المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الانسان المكقولة في الدستور 
المصري.» في: يسيوني. الدقاق ووزيرء معدونء. حقوق الانسان. ص 0577-1541 ورابح لطفي جمعة. 
دحقوق الانسان في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية.» في: يسيوني» الدقاق ووزيرء معدّون, المصدر 
نقسهء ص 757 - 71/1 . 


حفن 


الفكر الحقوقي العربي منذ سنوات,. والتي تطالب للأفراد بحق الشكوى أمام محاكم دولية 
وعدم كفاية الضمانات الداخلية لرعاية حقوق الانسان وحرياته*”". 

وإذا كان المجتمع المدني مرتبطاً بوضعية قانون الدولة» وبحدوده وصلاحياته» فإنه من 
جهة ثانية عندما نبتم بالقاتون الماش والمطيّق قعلا داخل المجتمع ومن طرف مكبوناته. 
تكتشف أن الحياة القانونية للمجتمع معقدة جداً إذ إن عدة قوانين تتعايش. وأنه توجد 
ممارسات متجاورة ومتناثرة في الوقت نفسه. ولقد أبرز علماء الاجتماع القانونيون أحياناً خريطة 
هذه القوانين المتعايشة في أقطار همء وتداخل المارسات القانونية ذات الطبيعة المختلفة فيهاء 
عميزين على الأقل بين ثلاثة مكونات: القانون الوضعي الحديث, والشريعة الاسلاميةء 
والقانون العرني. تختلف تفاعلاتها ودرجات تأثيرها من منطقة إلى منطقة وحسب طبيعة 
الموضوع المقنن . 

ويفرض هذا التعايش على الباحث العديد من الآسئلة: هل ينزع هذا التعايش إلى 
الاستمرار؟ أو هيمنة الاقتصاد الرأسالي أو تحت هيمنة الشريعة الاسلامية؟ 


وتظهر كذلك الحدود بين هذه القوانين المتميزة الاسلامية التي امتزجت بالقانون العرفي 
عبر قرون من التداخل والاحتواء والتأثير المتبادل» كما أن القانون العرفي أدمج جزءاً كبيراً من 
الشريعة الاسلامية. وخلق قانون العقود والالتزامات الحديثة مثلاء وكثيراً ما نكتشف 
حضوراً أقوى مما نتصور للقانون الاسلامي . 

ولقد كشف علم الاجتاع الحقوقي في أقطار عربية أبعاد هذه التعددية البنيوية منذ زمن 
بعيد وقراءتها وكأنها تنطوي على حياة مكثفة ونشيطة تدل على حدود الدولة المركزية أمام 
حيوية المجتمع المدنيء وهذا ما يعني صلابة المجتمع. واستقلالية مجالاته وصمود هذا الانتاج 
القانون الذي يجد في المجتمع المدني مصدرا له. 


هذه الإحاطة بتعامل الفكر الحقوقي مع إشكالية المجتمع المدني في الوطن العربي نظرياً 
وتطبيقا تفرض علينا تعميق البحث وتناوله من منظور أوسع ع وقراءة وتقييم هذا التعامل 
ا حقوقي من زاويي المستبعد والممكن. 


(79) حسين جميل : في سبيل إنشاء محكمة عربية الحقوق الانسان العربيء » المستقبل العربي. السنة ه, 
العدد 5١‏ (نيسان/ ابريل '*094). ص 11 - ٠2ء‏ و«دور الجامعة العربية في إنشاء محكمة عربية لحماية حقوق 
الانسان.» ورقة قدذمت إلى : جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (ندوة) لإبيروت: مركز دراسات الوحنة 
العربية 1947). ص 57/1-744. وي الاتجاه نفسهء انظر: وحيد رأقتء «القانون الدولي وحقوق 
الانسانء» المجلة المصرية للقانون الدوني, السنة 57 (19177)» ص 50 انظر أيضاً: محمد عصفورء وحول 
الديمقراطية في الوطن العربي: ميثاق حقوق الانسان العربي: ضرورة قومية ومصيرية.» المستقيل العربي. 
السنة 5 العدد 50 (أيلول/ سبتمير 14817). ص 157-17١‏ 


رذفا 


ثانياً: التصور الحقوقي للمجتمع المدني بين المستبعد والممكن 


عننما نعالج مسألة المجتمع المدني انطلاقاً من رؤية تحاول أن تحدّد مواقع الفكر 
الحقوقي في إطار المجتمع في كليتهء تنكشف إذ ذاك العوائق الي تعرقل بروز ا المدني 
(عدم ملاعم بنية المجال السيامي العام لإمكانية نشوء مجتمع مدني الخ. .. (أ وي 
الوقت نفسه تظهر المؤشرات التي تبشر بنشوثه الحتمي (ب). 

إن الآمر يتعلق هنا برسم الإطار الاشكالي العام الذي يمكن أن نطرح من خلاله مسألة 
المجتمع المدني: فلا يجب التعامل معه كمجموعة من التحديدات الصلبة الجاهزة» ولكن 
كعناصر أرضية عامة وأحياناً متناقرة ظاهرياً. وكمجموعة من الايحاءات والمؤشرات 
والإحالات تحاول الإحاطة بالموضوع دون تحديد نهائي له تندرج فيها الأسئلة المتعلقة 
بالمجتمع المدني التي يجب استحضارها عتدما نعالج 52 من أهم الجوانب المرتبطة به وهو 
الجانب الحقوقي . 


-١‏ عوائق 00 و 
القائمة ا الجارية في ل 0 السائدةء وكذا الثقاقة السياسية المنتشرةء 
وكلها تشكل جاذبيات مؤثرة بشكل حاسم . هذا من جهة, ومن جهة أخرى نلاحظ أن 
الملامح العامة للحياة السياسية ونزعات الأشخاص الفاعلة بتحركاتها الفعلية تساهم في عملية 
لجم المجتمع . 

أ عدم ملاءمة بنية المجال السياسي العام لإمكانية نشوء مجتمع مدني 


يمكن أي تحليل أو لي أن يظهر الخاصية غير الملائمة للتشكيلات الاقتصادية 
والاجتاعية العربية لظهور المجتمع المدني. فعلم الاجتماع السياسي والقانوني في ميادينه 
الأساسية يبرز حدة مقاومة البنى القائمة للتغيير» وتساهم الثقافة السياسية السائدة في عملية 
ال ميكلة هذه 


المحيط الاجتماعي العام والمجتمع المانٍ 
تطيع أن نحلد ازاء الدولةء وجود مجتمع مدني رسمي يتركب من أحزاب ونقايات 
وجمعيات تديره نخبات ثقافية وتقنوقراطية. وأعيان وشخصيات علمية. وهذا المجتمع المدني 
يعتمد أساساً على ما هو مكتوب وما عو وق العواصم والمدن الكبيرة. وإزاء الدولة. 
نلاحظ بروز مجتمع مدني صامت يعاني ظروفاً معيشية صعبة في محيط المدن وأحياء الصفيح 
والأرياف. وهو مجتمع غير رسمي يتكون من زوايا وما شابه ذلك وهويعتمد على ما هو 
شفوي وعلى التعبير الرمزي وعلى الصمت في مواجهة الدولة. 
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ويمكن التساؤل كذلك: هل العصبيات الاقليمية وال هويات الثقافية المحلية تدحل في 
هذا الإطار؟ وكخلاصة. ان المجتمع المدني يجب تحليله بوصفه تركيبة النخبات في القمة. 
وأعضاء الأندية الخاصة جداً وجمعيات أرباب العمل. وعلى مستوى آخرء هناك الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات المهنية والصالونات والإعلام الرسمي . وعلى مستوى أدق 
نجد الطرق الصوفية والجمعيات الدينية الأهلية. . . الخ . 


ورغم وجود هذه البنية المدنية» فإن طبيعة المجتمعات العربية تظهر كأنها في شموليتها 
محصنة من موجات التحررء وتبدو معارضة لتكوين مجالات الحرية داخلها. وفي الواقع كثيرا 
ما اعتبرت اللاحركة والجمود سمة بارزة في العوامل السياسية والاجتاعية العربية. وكثيرا ما 
سجلت أدييات العلوم الاجتماعية أن هناك جاذبيات متنوعة تشكل القوانين الأساسية الفاعلة 
قٍِ هذا النوع الخاص من «الاستبدادات الشرقية». فأطروحة الحمود هذه كثيراً ما استعملت 
من طرف التحليل الاجتماعي في موضوع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان 
العربية2*». وما زالت بنية الباتريعونيالية الجديدة (215181081316م - 060) تسود جل الظواهر 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية. وعلى أساس افتراض وجود مجتمعات تتميز بطابع التغيير 
وأخرى تتميز بطابع السكونية يمكن تعداد المجتمعات السياسية العربية ضمن المجموعة 
الثانية . 

إن السؤّال الح الذي يفرض نفسه في ميدان البحث الاجتاعي هو التالي: ألا يجب 
اعتاد التحاليل القديمة» وإقرار أن المجتمعات العربية أو العربية ‏ الاسلامية. يجب أن 7 تفهم 
باعتيارها تجمعات للأفراد الواقعيين» المرتبطين في ما بينهم من خلال د بنى أسرية. وعلاقات 
عَنّكْ وتبادل وتفاعلات لغوية وطقوس ديتية. ونزعات. وألعاب"2, إن هذه التجمعات 
العتيقة تختلف أساساً عن تلك التي تشكلها الجيوش ومحصلو الضرائب والغهات»: والعفكود 
حيث يتحكم الأمراء والبيروقراطية والأطر الحزبية©. وكثيراً ماتساءل علم السياسة حول 
شروط ظهور تجمعات من هذا الصنف الثاني. وهي التي تشكل الترية الطبيعية لنشأة المجتمع 
المدني: هل هي ضرورة الدقاع عن التراب ضد العدو الخارجي؟ أو كثافة معينة تيز عملية 
تركيز العنف؟ أو تخيل سلطوي لدم ةر 0 الشمولي والمشترك للقضايا التي يعالجها؟5*؟ . 


مواضيعه ال ء مخالف تام يتحدد عي بالرياد أو بالتقصان» هكذا جالشية ة إل 


)20 ها عل دعامامعلعهه كممتاوععيء2 تكعناوتلدع مم06 كتوم كتاعوط كعل» ,ملدلا عليدك - مدعل 

.]] 9 .جم ,(1990) 4 .مه ,عطوعه علمل8 - عامبروط «رعطوعة علهمم عا وهل ممتامكتادمصمعل 

(51) انظر: أكء «رع6]لكاكء: علأباك 5001606 12 نأه رعصهل عللتعه هلة عاتكزلا هل» روععآ1 

سعد الدين ابراهيم. «المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربيء» محلة الديمقراطية (مركز دراسات 
التدمية السياسية والدولية)» الكتاب الأول (كاتون الآول/ ديسمير 1991), ص ١7/-8‏ 


ف 04 اننا رهععآ 
(59) المصدر نفسه. 


الغريب قد تتحدد طبيعتها بما هو زائد وما هو ناقص بالنسبة إليهم : سلطوية أكثر عندنا 
بالنسبة إليهم. ودولتنا ينقصها كذا بالنسبة إلى دولتهم» قانوننا ينقصه كذا بالنسبة إلى 
قانونهم» مؤسساتناء فردناء امرأتناء قوانا الاجتماعيةء الزائد والناقص يتحدد في كل الحالات 
تجاههم. إن قوة البنى المجتمعية التي تسود في البلدان العربية أثّرت في «النظرية الاجتماعية 
المحترقة». في تشخيصها لموضوع المجتمع السيامي العربي إذ أقرت أن الوسط والمناخ 
الاجتماعي العربيين يحولان دون بروز صيرورة تكوين مجتمع يستحق أن نصفه ب «المدني. 
ولعل هذا المعطى هو الذي يفسر لنا العدد القليل من الشرائح الاجتاعية المهتمة بالمشاركة 
السياسية في الأمور العامة فضلا عن موسمية هذه المشاركة وطابعها المتقطع وعدم 
فعاليتها2». 


إن الباحثين في مجال الحقوق يعرفون طبيعة هذا الإطار عندما يعالجون مثلاً التمييز ما 
بين «أنظمة تقدمية» و «أنظمة محافظة» حيث تعني هنا كلمة «التقدمي» كل ما هو قابل للتطور 
والتغيير والسماح للقوى الجديدة بأن تعير عن نفسهاء بينما تشير كلمة محافظ إلى كل ما هو 
منغلق ولا يمكن تغييره إلا بتفجيره أو تكسيره. في هذا الإطار كتب بحق أن الأنظمة العربية 
جميعها أنظمة محافظةء ذلك أنها «- رغم النصوص - لا تسمح بتغيير قمة النظام ولا هيكله الأسابي عن 
طريق تأثيرات الرأي العام على نحو سلمي . ول يحدث أن تغير نظام عربي من داخله تغيراً هادفاً ‏ إلا بالوفاة- 
أما أن يتغير النظام في القمة» وأن تتعدل أو تتطور توجهاته في غير حالات الوفاة على نحو هادىء. قهو الأمر 
الذي يبدو أن الأنظمة العربية ‏ مهما قالت النصوص - بعيدة عتهعه”* ‏ 


جَ الثقافة السائدة و المجتمع المدني 

يظهر أن التشكيلة الايديولوجية العربية لا تيسر تأكيد وجود مجتمع مدني. فكل 
الفتات المعترف بها في المجتمع. فتات واسعة ومتنوعة من النخبات. وهي متداخلة إلى حد ما 
مع دوائر السلطة وتؤديء من خلال علاقة شبه هرمية» إلى المركز. ولقد تم التعبير عن هذا 
الوضع بكل وضوح من خلال مفاهيم «الرعاية» «الزبونية» «الباتريموتيالية» ‏ «الباتريونيالية 
الجديدة, . . . الخ. الي أيرزها العديد من الباحثين لكي يحددوا طبيعة ما يعتبرونه بمشابة 
جوهر العام السيامي العربيء والتخيات التي تشكل العمود الفقري للنظام تتشايك بشكل 
متين مع كل ما هو مرتبط بالدولة. وهي تشكل أهم مستويات المجتمع. وإذا كان جل 
المفكرين السياسيين العرب هم قبل كل شيء مفكرو قضايا النخبات وقمم الأنظمة الموجودة 
في الوطن العربي. فهذا لا يقوم إلا بتسجيل أحد المعطيات الأساسية للحياة الفكرية والثقافية 


(55) جلال عبد الله معوض0. «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي.» في: هلال [وآخرون]. 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي. ص 57 لالاء وابراهيم [وآخرون]. مستقبل المجتمع والدولة 
في الوطن العربي. ص 186 وما بعدها. وانظر في الانجاه نفسه: محمد فايق. «حالة حقوق الاتسان في الوطن 
العربي: الأبعاد والآفاق.» ورقة قدّمت إلى: ننوة الديمقراطية في الوطن العربي. ملتقى الفكر والجوارء 
طرابلس. ليبياء تموز/ يوليو ١49١‏ 

(55) الجمل. «أنظمة الحكم في الوطن العربي.» ص 737 747 


خف 


للمجتمعات العربية منذ قرون وهم لا يهتمون إلا لماماً بالشعب في تصوراتهم وتفكيرهم 
ويعتيروتة لا يدخل في يجال الدولة ويتحدد بعيارات والعامة» والنتعوت التّى تبرر دناءة 
الشعب. كما يقدم عادة على أنه يتخبط في الجهل والظلامية. . 

إن التشكيلات الثقافية والابديولوجية السائدة عربياً غير قابلة للاختراق من طرف ما 
هو دولتي وغير قابلة لفكرة استقلال ١‏ مجتمعي وهي حاضعة 1 التقليدية لؤعادة اناج 
القمع الفكري والعاطفي والنفسى (العائلة. المدرسة. المسجد. . 5 إن ظاهرة غ 0-0 
العربي البطريركي في إطار مؤسساته التعليمية والدينية حيث 1 الطاعة والامتثال؛ لا 
تسمح ببروز فكر نقدي وابداعي ولا تسمح يخلق وعي بضرورة التمييز تي الآراء والمواقف. 
ويخلق استقلال المردي عن الجماعي» وهي في الحقيقة تشكل موضوعاً قديماً للعلوم 
الاجتاعية 5 هذا النوع من المجتمعات. إن المجتمع العربي لكونه تعود عير عدة آليات 
لإعادة الانتاج الايديولوجي. على قبول تنظيياته ومبادئها القائمة» عمل دون أن تتاح له 
فرصة مناقشتها. وهذا لا يسمح بنشأة مجال قد يكون أرضية تسمح بنمو مجتمع مذي . 


والثقاقة الحقوقية العربية لا تشكل استشاءً بالنسبة إلى الثقافة العامة السائدة حيث 
نجد. بسهولة. في التراث ما يشير إلى تعدد الجوانب التي تعتمد قيم التقدم والحرية 
والشورى. غير أن التيارات الجمودية والسلطوية والمعادية للحرية هي التي تحظى بالتأثير 
الحاسم في صياغة المجال الثقاقي العربي الحالي. 


وفي هذا الباب تبدو حالة الوعي القانونٍ تموذجية بضعفهاء حيث يظهر هذا الضعف 
مرتبطاً بالثقافة القانونية السائدة ذات الآصول المنجذرة في التاريخ . في كتاب المؤرخ المغربي 
أحمد خالد الناصري (القرن التاسع عشر) الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى. نجد وجا 
ذا تمثيلية دالة لهذا البعد: كان هذا الموظف العادي الذي قضى حياته في خدمة الدولة يرى في 
ما نسميه الآن حتوق الانسان والحريات العامة بدعة وزندقة لكونها تمنح الفرد مكانة مركزية 
وتحرره من العائلة.» وهى تعنى أنه بإمكان الفرد أن يعمل كما يتمنى وحسب ارادته. ولا 
يشكل الناصري سوى غوذج معزول في هذا الاتجاه. إذ يمكن تقديم أمثلة عديدة عن الحدود 
الثقافية المتجذرة المتعلقة بالمجال القانونٍ والحقوقي وهي لا زالت تتحكم في صياغة العقل 
والوجدان العربيين في المرحلة الراهنة9». 


فالتلجيم الذي تمارسه البنى العتيقة تعززه طبيعة السلوكات السياسية الخاصة بالساحة 
العربية. 


(41) انظر: حسنى عيد اللطيف. الأصول الفكرية لتشأة الوطنية المغربية: دراسة تطور الأقكار 
السياسية في المقغرب. 019417-18-٠0‏ تقديم عبد الله ابراهيم (الدار البيضاء: افريقيا الشرقء 1491)» 
ص ١51١95-1١ء‏ وعيد الله ساعف. والمجتمسع المدني وقو الوعي القاتوني في المغرب. » بجلة الاأشعاع 
(المغرب). السنة *”. العدد 5 ص 5*-78. 
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د عدم تلاؤم السلوكات السياسية السائدة مع بروز جتمع مدني 

من بين الأبعاد التي تطبع التطورات في الساحة السياسية العربية يجب أن تعطى 
ظاهرة تَلْك الدولة النسيج الاجتماعي أهمية خاصة. وبطبيعة الحال. يشكل انتشار السلطة 
الدولتية قي كل مجالات الحياة المجتمعية وتمارسة أجهزتها مراقية قصوى على الأفراد 
والمجموعات حاجزاً أمام امكانية تحرّر الأفراد واستقلال المؤسسات الاجتاعية» وإلى نزعة 
اكتساح الدولة جِلّ المجالات المجتمعية هذه يجب أن يضاف بعد رئيسي قي سلوكات أهم 
الفاعلين السياسيين, ألا وهو انبساطها واهتامها بمواقف الخارج تجاهها. بحيث تظهر جل 
التصحيحات والاصلاحات التي تعرفها هذه الأنظمة من الداخل موجهة بالأساس إلى 
الخارجء محاولة تحسين صورتها وواجهتها الديمقراطيةء مع المحافظة على ما هو أساسي فق 
النظام التقليدي. ويظهر بوضوح أن هذا النوع من توجه السلوكات السائدة لا يسهل عملية 


تأكيد المجتمع المدي. 


)١(‏ اخضاع النسيج الاجتماعي للدولة 

بالقدر التي عدر فيه سيطرة الدولة عن خلال حك لذاري كلء تبر ينه استمزاريئة 
هذا المنحى وتركيز مجهودات الدولة في اتجاه رفع مستوى أدائها وفاعليتها. وفي مناخ من 
السيطرة والضيط الأمني للمجتمع. يصاحب هذا النهج الذي يعتمد المراقبة استراتيجيات 
تحاول منع قيام أي حركة تجنيد للمجتمع قد تضيق مجال سلطتها. واللهدف من وضع حاجز 
أمام تشكل بنى مستقلة للتعبتة خنق كل التناقضات المتمفصلة على المؤسسات التي تهدف إلى 
وضع حد لاستاتيكية المجتمع من أجل تفعيله. والتعيئة الوحيدة المقبولة تتخذ طابعا أفقيا 
وتكون مراقبة من أعلى قمم الدولة ومراطه يشكل واسع بسير مركزهاء ويسمح بها على 
أساس أنها تمكن من تصفية القوى المعارضة. أو إدماجهاء أو التعامل معها في إطار الحدود 
الى تعيتها وتفرضها . 


إن هذا النوع من التعبئة يتخذ موقعه في إطار مشروع شمولي «لدولنة» المجتمعء وقي 
وضعية يطبعها ضعف التمييز والتعدد المؤسساتي على المستوى السياسي والتقابي والجمعوي. 
اضاقة إلى تناقضات السلوك السياسي نفسه للأنظمة القائمة (تواتر الظرفيات المختلفة في حياة 
الدولة العربية الحالية فترات قمع تليها مثل: قترات انفتاح ثم عودة إلى التشدّد والقمع . . 
الخ) وهوما َي هشاشة المجتمع أمام التضخم القوي للدولة في كل مكان. 


ومن المحتمل جد أن تكون الصلاحيات الواسعة للدولة ومجالاتها الشاسعة 
واختصاصاتها واهت|ماتها الممتدة. وطموحاتها المتزايدة لاحتلال مواقع جديدة» وكمية (وأحياناً 
نوعية) أجهزتها وآلياتهاء تخفي في نهاية الأمر ضعفاً جوهرياً. ففى وسط متخلف من المستبعد 
أن يعني وجود الدول وتدخلها في كل مكان أنها تشكل فعلا قوة حقيقية . 


وف هذه الشروط. نجد أن أية بنى مجتمعية يمكن أن تد تجتن سمالة الدولة. إن وضعية 
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التبعية التي يعرفها المجتمع تجاه الدولة تجعله يعيش حالة علاقة زبونية تجاهها. والباتريمونيالية 
التي تطبع مؤسسات الدولةء وتصور الدولة ذاتها للجسم الاجتماعي كمجرد ملحق اء وضع 
ناتج عن هذه العلاقة. وني غياب مؤسسات تقوم بوظائف الوساطة تظهر الدولة بمثابة 
الممونء والمدير المالي لشؤون المجتمع وهي تقوم يمهمات اجتاعية أساساء وتقدم نفسها 
بصقتها الجواب الوحيد عن مختلف: تطلعات المجتمع. والراعي الحقيقي لطموحاته . 

إن التمييز الذي يقدمه جياكومو لوتشياني (تممكسسآ ممرمء012) بين بلدان العوز زيع 
(بلدان تأتي جل مداخيلها من الخارج في الوقت الذي تشكل فيه نفقاتها القسم الأهم في 
انتاجها الوطني) وبلدان الانتاج الي يظهر نشاطها الاقتصادي من حيث هو المصدر الرئيسي 
لغناها (وهي تقوم كذلع بوظيعه التوزيع) يشكل تمبيزاً خصباً للتحليل”"*. ويظهر بالنسبة إلى 
البلدان التي ت: تنتمى إلى الصنف الآول أنه من الضروري تأمين الحد الأقصى من الموارد الواردة 
من مصادر خائعةة مشترطة انتماء الأقراد والمجموعات إلى نظام معينء في الوقت الذي 
تبقى فيه وظيفة التوزيع في بلدان الصنف الثاني مرتبطة بالتحصيل الجبائي لأرباح المقاولاات 
ومداخيل الأسره». 

إذا أحذنا بعين الاعتبار واقع وجود أنظمة منتجة في الوطن العربي. فإنه ا حق فق حالة 
هذه الأخيرة تبقى العلاقة الباتريمونيالية التي تريط الدولة بالمجتمع تشكل جاخرا آباما يعوق 
مأسسة المجال السياسي. ويحول دون قيام نظام من نوع قانوني ‏ عقلاني على قاعدة إقرار 
تثمين القواعد والاجراءات الديمقراطية والحديثة . 


خلال حقب طويلة انصرمت. كانت معظم أبحاث علم السياسة التي اتخذت الوطن 
العربي موضوعاً لهاء من خلال صيغ مختلفة. ومن زَوايا دراسية متنوعة وحول جوانب متعددة 
من الواقع الاجتاعي . تؤكد صلابة الحواجز التي تعترض سيرورة بروز مجتمع مدني. 
لم يمارس البحث تي محال ما يسميه علم السياسة «السياسات العامة» في الوطن العربي 
بالكثافة المطلوبة: والدراسات التي أنجزت في مجال السياسة القانونية أو المؤسسناتية (السياسية 
الدستوريةء أو سياسية التشريع في الشؤون الادارية. . . )*“ نادرة جدا وخلاصاتها العامة 
تؤكد هذا الإخضاع للنسيج الاجتماعي لسلطة الدولة. إلى كل المعطيات السابقة. يجب 


اصافة ظاهرة توجيه السلوكات السياسية نحو الخارج 


(/اء) لقعناءرمعط1 ةم تكعاماذ ممتاعبلنوعط كنوعللا ممتتدءمالم» ,أسنعس] مسمعوزن 

.(1990 ,ععلعلاسم8!آ تمملدمة) منميك طأمعمة 11:2 .تلع . تمقاعناا ممرمعدان) نما معارنععصدوط 

زدمغ) غلهمد عل عمقل ممتامكتتوعوصعل ذا عل ك5مصمهم ق كممتاكعنان كزه]» .حسف أعطعتكق 

.(1990) 4 .مد ,عطوى علدما! - عامبروط «رعطوعة 

(59) انظر: عيد الله ساعف: «هثي السياسة القاتونية قِ المغرب.» قي: القانون والمجتمع كقِ المغخرت 
العربي» مجموعة من الباحثين (الدار البيضاء: مؤسة ة الدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية؛ باريس: 

منشورات 01115). [د.ت. ])2. ص 5617 5ك ووحول السياسة الدستورية قِ المغرب. » المحلة القانونية 

والسياسية والاقتصادية للمغرب (الرباطء كلية الحقوق), العدد 55 (1988), ص 715-7508 


ادق 


1) توجيه السلوكات السياسية نحو الخارج 


في أغلب الأحيان يظهر توجيه السلوكات السياسية نحو الخارج كمعطى حاسم في 
تحويل النزاعات التي تعمل على تأكيد مجتمع مدني في الواقع العربي عن مسارها الطبيعي. أن 
تكون البلدان العربية تعير رسمياً عن تعلقها بالقيم د وفيا هي تتأخر عملياً في 
إنجاز الاصلاحات السياسية الفعلية بهدف الدمقرطة. فإن هذا يشكل أطروحة منتشرة حتى 
على صعيد السجال العر بي العام في ما يتعلق بالسياسات الداخلية. وتظهر الأنظمة السياسية 
العربية حريصة جداء وباستمرارء على الاعلان عن نياتها وخطواتها نحو الديمقراطية لتطمئن 
العالم الخارجي على استقرارهاء ولاستمرار المساعدات والاستثزارات. وللحصول على أكثر ما 
يمكن من مشر وعية قوق وطنية. ولهذا الغرضء» لا تتوقف اليلدان عن تعيئكة تعبئة مجموع الآليات 
المتوفرة لدمها الي تسمح لها بتعريز شرعيتها في النسق الدولي. وذلك بإعادة النظر في وضعية 
المعارضات وبقتح المجال أمام اللعبة السياسية والحياة البكانية والاقتراع وبتوسيع مقارباتها 

قوق الانسان. 


إن تأرو الأنفاج الخارجي ليست إلا مرادقة لطر «المواجهة الموداطيم التي 
إلى 6 احتكار السلطة ويجموع القوى السياسية ف داكا الفلكي . وهذا لا يمكن إلا 
أن ينتج آثاراً سلبية في ما يتعلق يميلاد المجتمع المدي. وتبدو هذه النظرة مفضوحة وتبسيطية 
بشكل مفرط . ور عبات الدولة 0 شك 0 3-0 الا التي 
المجتمع العرى تتفل ودود م ا عل امل أن نجع نات ا ران ل 
إلى التطور الديمقراطي”". 

إن استعداد الدولة لإحداث تمفصل جديد بين النظام والحرية يتقاطع بوصوح مع 
سيرورة سياسة عالمية ويتوافق كذلك مع مناخ دولي. وتكشف الحياة السياسية الراهنة عن أهمية 
آليات تختلف عن تلك التي تجسّدها وسائل الإعلام أو جمعيات دولية للدفاع عن حقوق 
الانسان والحساسية المفرطة التي يظهرها الفاعلون المحليون (العرب) في ظرفيات خاصة بين 
الطابع الحاسم للسيرورات الدولية المشار إليها ف إضقاء المشروعية على الكيانات السياسية 
العربية. إتها تشكل لازمة لنرعة تدويل معطيات القضايا المتعلقة بالدمقرطة . إن ديناميات 
التغيير تتجاوز جزئياً حدود الدولة الوطنية, إلا أن مميزات وامتدادات التغيير تعاش وتتمثل في 
علاقة مهذه الحدود: هل يكن أن نجهل أن هذآأ التركيب الحديد بين النظام والحرية مرتبط 
بنزعات الانتاج وتبادل الموارد المادية والرمزية التي تتم على مستوى دولي بل كوني؟ 


ومع ذلك يمحكن أن نلاحظ أن مؤشرات عديدة تساهم في نشر منطق المشاركة الملائمة 


(00) انظر: ساعف. تصورات عن السيامى في المغرب. ص 4١‏ وما بعدها وص ١١١‏ وما بعدها 


الما 


لتشكيل مجالات محررة نسبياً من نفوذ الدولة وهي تفرض نفسها أكثر فأكثر على المعاينة 
والتحليل والتقويم . 


حال كاد عام جع مدي 


على الرغم من وجود عوائق عديدة حول دون ظهور مجتمع مدني. فإن ثمة عدة 
مؤشرات تؤكد بصورة تدريجية امكان قيام مجتمع مدني. هذه المؤشرات تتكون من جهة. وفيٍ 
الوقت نفسه. من نرعات تقليدية» تتباين كثافتهاء وتتكون من جهة أخرى من ديناميات غير 
معهودة في الوسط العربي. 
أ استمرار النزعات التقليدية 


إن امتدادات الحركة الوطنية وتطورات الحركة الاجتياعية تشهد بأن حداً أدف من 
الحيوية يدت ف المجتمع العربيء وهو يسمح باستقراء مؤشّرات وجود جتميع مدني من نوع 
معين يعيش حسب الشروط الموضوعية حركات مد وجزر. 

)١(‏ استمرارية الحركة الاجتماعية 
على وجود مجتمع مدني . 

فمن جهة إن استقلال اللنظيات الجواهيرية ع وبا لخصوص التقابات» قِ عند من 
الجالات ٠‏ (مثل ع 0 اا عن ل الدولة يشكل. عاملا ا هاما قِ كل 
اتخذحها المنظيات العمالية غداة الاستقلال الاق تشهد 007 قدرة بعض اليك ا على 
تأمين استقلالية نسبية خاصة للمنظيات العمالية وكذلك لمدة طويلة. والظاهرة ملفتة للنظر في 
المغرب مثلاء إذا ما قارتاها بواقع بلدان المغرب العربي الأخرى9”©. 

أما من جهة أخرىء فإن اللجوء إلى الاضراب يشكل مؤشراً دالا على منحى تحقيق 
سيرورة من الاستقلال النسبي”©. 


هذه المؤشرات التي انتجتها الحركات الاجتماعية (الجماهيرية) في الوطن العربي ويخاصة 
الحركة النقابية العمالية» تتقاطع مع الرصيد الراهن للحركة الوطنية. 


)6 انظر: العدد الخاص لمجلة سؤال حول والحركة العالية ف الشرق الأوسط. » سؤال. العدد م 
(شباط/ فيراير :)١9484‏ ص *ا/ا١1‏ و3710 
,م0" حول بعض المؤشرات عن حيوية ا حركة النقابية قِ منطقة المغرب العربي. انظر معلا الاضرابات ف 


المغرب العري: كتموط عل غائدى كنونا رعلدمل! - جعكا” ععتمتهومطها) 4 .مه ,مسعمءم0 بك ععنالص 
.67-154 .مم ,(1986-1987 ,711 


لحف 


)7١(‏ اعادة تشكيل الحركة الوطنية 

إن تصاعد المطالب الديمقراطية ونزعات الاحتجاج ضد الحيف السياسي والاجتماعي 
ومجهود اعادة انتاج المرجعيات الايديولوجية والثقافية التي تحدث قطيعة مع «النظرية 
الاجتاعية الرسمية» والبحث من طرف النظام بنفسه عن أغاط جديدة للمشروعية» واحالته 
المتكررة والملحة على دولة القانونء جعلت مسألة المجتمع الماتي في قلب النقاش العام . 

إن طرح مشكل ضعف الدولة الوطنية الآن لا يعني فقط طرح مشكلة بعض البديهيات 
المتكلسة في مجال التنمية. ومن هنا قضية اعادة بناء ونشر الدولة الوطنية من جديد. ولكن 
يعني كذلك التساؤل حول الدور الحالي للحركة الوطنية وعلاقتها بإشكالية المجتمع المدني» 
وتراجع وانحسار «الدولي» يظهر أنه شمل في حركيته «الوطني» بصفته مثالا يحتذى. وكتمط 
تنظيم وسلوك سيامي راق. وكمنظومة مفاهيم تحتفظ بقدسيتها. 

من المؤكد أن الحركة الوطنية يشار إليها منذ زمن على أنها تعيش حالة جزر. إن «موتها 
البطيء؛ حسب تعبير أحد المحللين. يظهر نتيجة حتمية لعوامل موضوعية لا رجعة فيهاء ولا 
يظهر أنها تتشكل أساساً من أفراد أسَسوها وتشطوهاء إنها اليوم مجسّدة بصورة باهتة في 
تنظييات وطنية. خاصة أن الطابع الجماهيري الذي كانت تستند إليه يبدو اليوم كما لو أنه 
اممى لأمد بعيد. 


ويعطي منيف الرزار هذا المضمون الجاهيري بُعداً اسطورياً حينما يقارن الحركة 
الوطنية العربية في الخمسينيات وبقاياها اليوم «هذه القوى الجماهيرية. . . حققت الاستقلال للمغرب 
والجزائر وتوتس وأنيت حكم قاروق وحكم نوري السعيد وحكم أئمة اليمن. وحققت الوحدة العربية مثلة 
بالوحدة بين مصر وسوريا وتمكنت من منع حلف بغداد وميداً ايزتهاور من أن يكون هما موطىء قدم. وركزت 
الخط اليساري الاشتراكي في عدد من الأقطار وكانت وسائلها في الكفاح التي تمتد من المهرجانات والخطابات 
والصحافة والانتخابات ومقاطعة الانتخابات إلى الاضراب والتظاهر وقتال الشوارع والثورة المسلحة في الجبال. 
كل وسيلة منها تهيبىء للأخرى وكانت الحكومات كلها تحسبٍ حساب هذه القواعد وتخشى منها. . . أين هذه 
القوى الجاهيرية الآن؟ , . . )25 , 

لا شك أنه من السهل أن نلاحظ أن «الوطني» توقّف عن أن يمل دور التعيئة 
والتسيس الكثيف كا فعل في السابق. لكن جب علينا أن لا نستتهج من ذلك أن المضمون 
المدني الذي كانت تحمله الحركة الوطنية قد انتهى وأن مايجري يعطي الانطباع بأن اعادة 
صوغ مقومات اللحياة السياسية للحركة الوطنية قد حصلت. إلا أن الثقافة الوطنية تبقى 
ذلك مركزية وهى عثل دور قاعذة تنظيمية موجهة ومقياسا للسلوك الحسن. وإطارا 
للأخلاق السياسية المثالية ومرجعية قاعدية للمتدخلين. من الواضح. إذن. أن التساؤلات 


(0) متيف الرزاز. آزمة اليسار العربي (بيروت: دار الطليعة. 17). ص 8- 4. انظر أيضاً: 
محمود عبد الفضيل. وملاحظات أولية حول بنية المجتمع المدني في البلدان العربية.» ورقة قدّمت إلى: ندوة 
الديمقراطية في الوطن العربي. ملتقى الفكر والحوار. طرابلس. ليبيا. تموز/ يوليو١9491١1.‏ 


نكا 


الأساسيةء لا تتعلّق بطريقة أساسية ب والمدنية» بصفتها اعادة تأسيس الأمة واعادة تعيين 
حدود المجال الترابي والدفاع عنه. لكن عدة فاعلين يتبنون المشروعية الوطنية للمطالية 
السياسية بإقرار تجتمع مدني من خلال سيرورات تقر الليبرالي بالوطني. وتتدخل مم 
ديناميات جديذدة (أعاءمهاذا355 12026). إن الفروض ويرا مج التقو يم الميكلي فرضت تصورا 
جديداً للتنمية. حتى على أولكك الذين " يلجأوا إلى 0 صندوق التتقد الدولي. 
والبنك الدولي (التصدير. ليبرالية الانتاج والميادلات. وخوصصة القطاع العام.. .) وكل 
شيء يساهم في تفكيك قدرة الدولة؛ ويظهر الاستمرار قي الاختيار الباتريمونيالي الخديد 
للتدمية غير ملائم. ومن المفارقة أن يجري ذلك في الوقت الذي تظهر فيه الشعوب متعلقة 
بتدخل الدولة لتأمين شروط حياتها. 


ولكون الانتفاضات تعيد النظر في وضع النظام القائم. فإنها تكشف عن حجم وايعاد 
القطائع التي تمت مراكمتها ضد المنطنى الباتريمونيالي السديد. إنها تعير من جهة عن حالات 
انتظار تجاه الدولة الموزعةء ولكتنبا تعبر في الوقت نفسه. وبمفارقة. عن حالات رفض هذه 
الدولة. لكونها حركات احتجاج تمثل بالفعل لحظات استقلال اجتماعي 


إلا أنه عند قراءة النزعات التي تشتغل في تفكيك البنيان الباتريمونيالي الجديد لا يجوز 
أن نضخم أكثر مما ينبغي ثقافة الانتفاضة والأحداث ‏ الاحتجاجية المتوقعة والمؤرخة. هناك 
سيرورات تحديث أخرى تحكم وتخترق وتغير أساساً الحقل القانوني ‏ المؤسساتي. الفرد. 
المواطن. المدينة. الاقليمء المرأق التعليم وسائل الاعلام. . . وتساهم في خلق يحالات 
حرية يمكن أن نطلق عليها اسم «مجتمع مدني». 


(*) ظهور أشكال جديدة للحياة الاجتاعية 


إن ظاهرة سياسية من أهمية تلك الي تكتسيها التعندية الحزبية تتلاءم مع النسيجج 
الخاص بالدولة الذي تحاث عنه غرامثي لتحديد المجتمع المدني. وقد كان هذا السؤال غاليا 
محل إثارةء وهو المتعلق بمعرفة مدى امكانية الأحزاب السياسية بعكس الحزب الوحيد. على 
القيام بدور الوسيط بين المجتمع والدولة وقدراتها على خلق قطيعة مع المنطق 0 
السائد إلى الآن. 


ومن الملاحظ أن قطيعة ملحوظة مع الماضي بدأت ملامحها تتأكد. فالأشكال المختلفة 
التي تظهر بها السياسة الجديدة والمؤسسة على الاعتراف بالطابع القطعي والمشروع للنزعات. 
وعلى ارساء صيغ لتنظيم هذه التزعات وضبطها تميل إلى التوفيق بين النظام والحرية وتؤدي 
إلى اضعاف البلدان. وإلى أزمة في الدولة الوطنية : كل شيء يدفعء إذن. إلى اعادة النظر قي 
هيمنة الدولة. 


يونا 


سب - ديناميات جديدة 


إن التساؤل حول المجتمع المدني يفرض تحديد القطائع الاجتماعية التي ظهرت ضد 
المنطق الباتريمونيالي ويفرض كذلك طرح مسألة معرفة الحد الذي تكون فيه البنى الاجتماعية 
الموجودة متلائمة أو غير متلائمة مع مو أشكال جديدة للحياة الاجتماعية . 


نْعات استمرارية جتمعية وقطائع داخل التشكيلة الباتريمونيالية الجديدة 


هل هناك مؤشرات للقطائ ئع داخل المنطق الباتريمونيالي الجديد السائد إلى حد الآن؟ في 
ما تعد السيرورات ا 25 من اخضاع المجالات المختلفة للمجتمع إلى هيمنة الدولة 
وأجهر: عها*. (50©616 12 عل 010ة6)215) عَليك الدولة للخواص ووضعها تحت سلطتهم”© 
(هاغآ عل ومتأدكتكه حلوط) تحويل المجتمسع إلى زبون”“” (06616: 12 عل دهنامكنا)معاك) ‏ 
تبذو الحياة السياسية والاجتاعية الخالية وكأنها مطبوعة بنهاية طوبى الدولة التنموية. ور هذه 
عن وجودها أساساً من خلال اختزال هامش ضبط النزاعات الاقتصادية والمالية التي كانت 
تتحرك داخله, ومن خلال العجز الخاصل قِ الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال 
نقاد موارد المشروعية. القطيعة التي حصلت داخخل الباتريمونيالية تكمن أساسا في زوال 
الالتزا م الاجتماعي للدولة وتهاية عهد الوظيقه الاسعافية للدولة. 


إن الوضعية الحالية للحياة الحزبية» وتمط وجودها وتداخلاتها مع الدولةء ونجاح هذه 
الآخيرة في وضعها في فلك الدولة» وهشاشتها تشير العديد من التساؤلات والاختلافات في 
التقييم ولا تدفع إلى تفضيل ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية كحقل تكوين المجتمع المدي. 
وف هذا الاطار تظهر التجرية «الجمعوية» أكثر دلالة. 


إن تقليد العمل الجمعوي عريق في التجرية الاجتاعية العربية. ومع ذلك. فإن 
عناصر جديدة قد أثرت في العملية الجمعوية خلال العقود الآخيرة. وعملت على انتشارها 
حول حاجيات واهتامات مجتمعية جديدة (إلى حد يروز زَ جمعيات استهلاكية ة وأخرى عبتم 
بحاية البيئة) وخاصة في مجال الثقافة والدقاع والارتقاء يحقوق الانسان. 


هكذاء فإن الثقافة. كزمان أسامى في الساحة العامة. تشكل مستوى جد معبر عن 
الحياة الجمعوية. ويتحرك فيها تموذجان أساسيان من الجمعيات: 
١‏ الجمعيات الثقافية التى تحوم حول مراكز اتخاذ القراره وهي تتمتع يسهولة ملحوظة في 
الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها والاستفادة من وسائل الاتصال الموجودة . 


(05) انظر: كنا به كعصستع6: ععل كامعسعع مقط اء ممتاددتلدعمصت12» بحس 
(06) المصدر نقسه 
(0) المصدر نفسه . 
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- الجمعيات الثقافية التى يمكن أن تكون قريبة من الأحزاب السياسية أو تلك الموجة 
العارمة من الجمعيات ذات الأهداف المختلفة التي لا تكون في حقيقتها رهانات ذات أهمية. 
لأنها ذات تأثير ضعيف بالنظر إلى الطابع المحدد لحركاتهاء أو بالنظر إلى الصمت المطبق على 
الموضوع الثقافي الذي تسعى إلى الارتقاء به . وغالباً ما يكون هذا النوع من الجمعيات يتوفر 
على درجة كبيرة من الاستقلالية. وبالرغم من ذلك فإنها تبدو في بعض الحالات كظواهر 
ظرفية ذات دلالة مشكوك فيها. 


ويبدو يجال حقوق الانسان أليوم.ٍ ومن دون شك يمال هاما للتجنيد والحركية 
الاجتاعية» فالطايع العالمي قد أصبح واقعاً بالنسبة إلى شرائح اجتماعية واسعةء وذلك حتى 
في إطار ثقاقي عام يتميز في عمقه هشاشة مواقع الفرد. بالتأكيدء إن امكانية استقلاليته 
وعزلته. وحدود امكاناته تدفعه غالبا إلى 3 اجاد مخرج له من بين روابط التضامنات 
العتيقة السائدة (التسّبء القبيلة» الزاوية» العرق. . .) وميول نحو المواطنة في طريق 
التكوين. إلا أن حالة التسلط التي عاشها مدة طويلة ين النجاح في شحذ مطالياته 
بحقوق الانسان ودولة القانون. وهذه النزعة يمكن فهمها ودون تردد في اطار صيرورة بروز 
مجتمع مدني بمفهوم الوساطة بين الدولة والمجتمع . 
من المعروف أنه في حقل التعارضات هذاء نجد أن القاعلين الأكثر ارتباطاً بالدفاع عن 
حقوق الانسان والارتقاء بالمجتمع الما يتتمون أساساً إلى قطاعات اجتاعية مندمجة في 
الدولة. هذا المعنى. فإن وظيفتهم المتعلقة بالقيام بالوساطة تعاني تناقضات عديدة ‏ بين 
الأجيال والفتات الاجتاعية والوظائف والاقليمية ‏ وتساهم في إحداث قطيعة بين ُعدين 
يطبعان المجتمع. أحدهها يندمج كلية في النظام السياسي والاقتصادي القائم. في حين نجد 
أن الآخر يعاني حالة تهميش متزايد تجاه هذا النظامء وهكذا تظهر مجالات تتميز بغليان 
الحريات. إلا أن ضعف مجال مناورة المناضلين في محال حقوق الانسان في الود العربي. 
التي يمكن معاينتها في هذا العقد الأخير من خلال المجهودات والصراعات التي فرضت نفسها 
في الميدان المجتمعي المباشر يكون أحد المعطيات الأساسية في المسألة» ويجب أن تدفعنا بعد 
المعاينة إلى نوع من التواضع عند استقراء الدور الحالي لنضال حقوق الانسان قِ تشكل 


المجتمع المدتي. 


إن الاسلام السيامى يمثل حياة جمعوية مكثفة. ويتجاوز في العمق هذا الاطار ليعبر 
عن نزعات قوية تخترق الحياة الاجتاعية في شموليتها. 


ويتضح في الواقع أن قوة هذه الظاهرة تكمن في نواتها الصلية. إن السؤال مطروح 
حول معرفة ما إذا كانت عملية الدمقرطة ممكنة مع الاسلاميين.ء ولقد طرح أكثر من مرة» 
وهو سؤال مشروعء لكن تظهر كذلك كل عملية لعزهم عملية تحول الدمقرطة هذه إلى 
عملية تجميع مختلف القوى السياسية حول السلطة المركزية ضد قوة سياسية معينة. إن هذين 
الوجهين للمسألة اللذين لا يمكن فصلها لا يمكن تغييبهما كذلك. ويبدو أن هذه الظاهرة 


مه 


تعير عن مشروع بديل لمشروع الدولة التنموي كما هو موجود في الواقع, والمطعّم بالعديد من 
التناقضات المعيرة عن حصول قطيعة مع النظام الدولي . 


إن المنجتمع المدق» فى تارمحية. يه مرتبطاً يدرجة تأكيد وتعميق محتلف هذه 
0 في 
الصيرورات 5 


امنا 


| 0 هه سلا 


جر الهزومسك 


أولا : يتألف هذا البحث من مقدمة وقسمين. قفي المقدمة يتناول الباحث أربع نقاط 
أو أفكان تتسم بالاقتضاب» الحافل بالتساؤلاات» وبالغموض أحياناً. 


ففي النقطة الأولىيقول الباحث إن التحليل السياسي المتعلق بالمجتمع المدني ييز بين 
ثلاث نظريات: النظرية الاجتاعية المحترفة, والنظرية الاجتاعية الرسمية. والنظرية 
الاجتباعية للهواة. وإن الآخيرة تعمل «كخط رابط بين الاثنتين الأخريين»» وإن من حق 
الأولى «أن تطرح الدمقرطة كغاية مشروعة وكنمط ضبط مرغوب فيه للنزعات». ويما أن 
الباحث لا يشرح مضمون هذه النظريات التي اقتبسها من مفكرين غربيين» فإن التساؤلات 
تزدحمء لدى الاطلاع عليهاء في ذهن القارىء: ما الفرق بين هذه النظريات؟ ولاذا يحق 
لإحداها فقط طرح موضوع الديمقراطية كغاية؟ وما هي أوجه الاختلاف أو الالتقاء بين هذه 
النظريات؟ وكيف بمارس المحكومون «نظرية اجتاعية للهواة»؟ ولماذا خثى أن تضيع روح 
هذه النظرية ومشروعيتها «في كل مرة يتم فيها تشغيلهاء؟ 

وني الئقطة الثانية يرى الياحث أن معنى مضمون المجتمع المانٍ ويكتسبي خصوصية 
ملحوظة في واقع أوروبا الغربية»» ويختلف عن مثيله في أورويا الشرقيةء وإنه طرح في أمريكا 
اللاتينية من خلال مسألة الانتقال إلى الديمقراطية وف وجه عدوين تاريخيين: السلطوية 
والشعبوية . ويدلي الباحث. خلال حديثه عن المجتمع في هذه المناطق من العالمء بأقكار 
واستطرادات كثيرة يضعها بين هلالين. وجميعها مستمد من دراسات غربية . ولكن ما يدلي به 
يثير تساؤللات واستفهامات: لماذا يحيل مقهوم المجتمع المدني قٍ أوروبا الغربية إلى غياب 
التنظيم والانسجام ويؤكد فكرة التفكك والتشتت؟ ولماذا ظهرت, يسبب هذا النتقص أو 
التقصير. «فكرة ضرورة حرفيّة جديدة»؟ وهل تمء في أمريكا اللاتينية فقطء طرح موضوع 
المجتمع المدني من خلال مسألة الانتقال إلى الديمقراطية؟ وكيف حصل ذلك ازاء عدوين: 
السلطوية والشعيوية؟ وإذا كان مفهوم السلطوية أو دورها في مناهضة المجتمع المدني أمرا 


لاه" 


معروفاًء فيا علاقة الشعبوية بتاريخ أمريكا اللاتينية؟ وهل لهذا المصطلح هناك مفهوم مختلف 
عن مفهومنا له نحن العرب؟ 

وف النقطة الثالشة يتطرق الباحث إلى مقهوم المجتمع المدتي «في الوطن العربي- 
الاسلامي»» ويستشهد بما طرحه أحد المفكرين الفرنسيين من تساؤلات حول «غرابة الدولة 
وخارجيتها والسعي إلى اعادة تأسيس شرعية الدولة». وحول الصيغ العديدة «من 
الاشكاليات الراهنة للدولة: الدولة الخلاقة المبدعةء والدولة الماتئحة. . .». وهنا تتساءل 
أيضاً عن المفاهيم أو المعاني المحددة لكلمات: غرابة ومبدعة ومانحة . 


وني النقطة الرابعة يلاحظ الباحث أن الاستعال الجاري لمفهوم المجتمع المدنيٍ في 
الوطن العربي ويُطرح في شكل مجموعة حواجز تحدٌ من سلطة الدولة.» وضد تدخلية أجهزتها 
الادارية والأمنية. ونفوذها الممتد إلى مجالات متعذدة». ومع أنه يقدم إليناء في أسطر 
معدودة. بعض الأمثلة الصحيحةء فإن شرحه للفكرة لم يكن كافياء فقد كان بإمكانه. كما 
فعل غيره من الباحثين المشاركين في الندوةء أن يشير إلى الصعوبات النظرية والعملية التى 
تواجه الباحث عند محاولته تحديد مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي يسبب ضعف 
التأصيل النظري الرصين للمفهوم. أو الاختلاف في تكييف طبيعته» أو التباين في أوضاع 
المجتمعات في الدول العربية» أو وجود الصراع بين القديم والحديث فيهاء أو ضعف الدولة 
العربية. أو غياب الأساس الراسخ لشرعيتهاء أو تأثر المفهوم بالحركات والتيارات المتعلقة 
بالوحدة القطرية والوحدة العربية» أو خضوع الدولة القطرية لمزيد من التبعية الأجنبية في 
ختلف المجاللات. 

ثانياً: قدّم الباحث في القسمين الأول والثاني مجموعة آراء في الأنظمة السياسية العربية 
تدل على فهم عميق لما. كما أشار في مبحئه عوائق المجتمع المدني في الوطن العربي إلى 
صعوبة قيام مجتمع مدني عربي بسبب مقاومة التشكيلات والتكوينات العقلية الاجتاعية 
والاقتصادية الراهنة لفكرة التغيير. 

وعندما أق إلى المسألة المتعلقة بإمكان قيام يجتمع مدني. نجد أن الباحث يعالجه في 
فقرتين اثنتين؛ عنوان الأولى: «استمرار النزعات التقليدية»؛ وفيها حديث عن استمرار 
الحركة الاجتاعية وإعادة تشكيل الحركة الوطنية . وعنوان الثانية: «ديناميات جديدة» ؛وفيها 
حديث عن الباتريمونيالية الجديدةء وظهور أشكال جديدة للحياة الاجتاعية. 

ويمكننا ‏ هنا تسجيل الملاحظات الآتية: 

١‏ الحديث عن الحركة الاجتماعية والحركة الوطنية جاء عاماً وخالياً من التفاصيل الدقيقة 
والمقترحات العملية. 
 ”‏ والحديث عن ظهور الأشكال الجديدة للحياة الاجتماعية لا يتضمن إلا اشارات عابرة 

إلى الأحزاب والتعددية الحزبية والجمعيات الثقافية والنقابات العمالية ومنظيات الدفاع عن 
حقوق الانسان. 
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والمصطلحات المستحدثة أو المستولدة متوافرة» مثل: دولنة المجتمع. والقطائع , 
الاجتماعية» وزبائتية المجتمع . 
كها يمكن أن نسجل على الباحث عموماً التسرع أحياناً في اتخاذ مواقف حاسمة وجازمة 
لا تستند إلى واقع ثابت مستقر. 
بعد هذاء لا يسعنا إلا تقديم بعض الأفكار العامة حول الموضوع . 


والفكرة الرئيسية تتلخص في استعراض المشاريع والأفكار والمقترحات التي طرحها 
المفكرون العرب في العصر الحديث حول مسألة المجتمع الماني وعلاقته بالدولة» والتي كان 
لها تأثير في تطور النظم السياسية ومفهوم الدولة وسيادة القانون وأوضاع الحقوق والحريات. 
الفردية والجاعية . 

والفكر الحقوقي العربي الذي اهتم هذه المسألة. منف بداية القرن التاسع عشرء تأثر 
إلى حد كبير» بما كتب وطبّق في الغرب. واقتبس الكثير من النظم والقوانين والممارسات التي 
عرقها الغرب. وجميع المشاريع والنظريات العربية التي ظهرتء منذ بزوغ فجر النهضة 
العربية»ء كانت ترمي إلى ال#بوض بالمجتمع العربي وتمكينه من استعادة أمجاده وبناء دولته 
ومواكبة المسيرة الحضارية. وكان لحصرء بقيادتها السياسية والفكرية وموقعها الدينى والجغراني» 
اسهام كبير في نشر هذه النزعة الاصلاحية والتغييرية» وخصوصاً منذ أن انتقل محمد علي من 
تحديث الجيش إلى تحديث الدولة . 


وكانت النهضة الأوروبية آنذاك قد خطت خطواتها الكبرى وبدأت» بعد التخلص من 
الاقطاع وهيمنة البابوات والملوك. بوضع نظمها السياسية الجديدة الرامية إلى فصل الدين 
عن الدولة. والتركيز على الطابع القومي للدولة. والتشديد على سلطة الشعب كمصدر 
للسلطات. وتوقير الحقوق 3 والضانات السياسية والاجتاعية للآفراد والاعات . 


وفي مطلع القرن الماضي بدأ الاحتكاك والتفاعل بين الفكرين الغربي والعربي. وكان 
لرواد النيضة العربية فضل كبير في تعريف العرب بما توصل إليه لو 
وفي حثهم عل الاقتداء به والاستفادة من تجاربه وخيراته. واستعمل انذاك مصطلح الحداثة 
واعتبرت نهجاً متكاملاً يشمل - جميع ميادين الحياة. وبدأت منذ ذلك الحين معركة لم تهدأ حتى 
الآن بين الحدائة أو التجديد وبين 0 أو التراث ‏ 


وي القرن الماضي ظهر مفكرون عرب اهتموا يالفكر السياسي والحقوقي المتعلق بالدولة 
والمجتمع . وأشهرهم ثلاثة: رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وعيد ال رحمن الكواكبي . 

ويعتير الطهطاوي. بحق. الرائد الأول للفكر السياسي العربي الحديث. فقد اطلع 
على نظريات المفكرين الغربيين والتجارب والأنظمة السياسية ف الغرب. وقارن بينها وبين 
الأنظمة السياسية التي كانت سائدة في الأقطار اعد بية» واستنتج أن الأنظمة الغربية تستند 
إلى القوانين العقلية» في حين أن الأنظمة العربية تقوم على القوانين الشرعيةء وأن الاختلاف 
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بينهما يتعلق بالتفاصيل أكثر ما يتعلق بالمبادىء والأسس. وأن الآخذ بالأولى لا يتعارض مع 
أصول الحكم في الاسلام. ودعا إلى ميثاق دستوري» على غرار الدساتير الأوروبية» ترتضيه 
الأمة ويلتزم به الحاكم وهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة وسيادة القانون في المجتمع. واهتم 
الطهطاوي. عتد طرح نظريته السياسيةء بعذة قضايكل أهمها: العلاقة بين القوة الحاكمة 
والقوة المحكومة, ومبدأ فصل السلطات في الدولةء ومسألة الحقوق والحريات المدنية 
والسياسية للمواطنين ؛ وفي طليعتها المساواة أمام القانون والحرية التي تعتبر شرطاً من شروط 
التقدم والتمدن وسييلاً إلى توفير السعادة للمواطنين. 

وخير الدين التونسى رائد اصلاحى آخر تأثرء» كذلكء. بالأفكار والتجارب الغربية 
وسعى إلى انقاذ أمته من اليخلف . وحذا حذو الطهطاوي في محاولته التجديدية» وأكد مثله أن 
الاقتباس من النظريات أو المارسات الغربية لا يتناقض مع الأصول الشرعية: لأن تغير 
الظروف يقتضي تغير الحاجات والمصالح. وهذا التغير يقتضي ضرورة اللجوء إلى الاجتهادات 
والاضافات الفقهية. وصنف الدول إلى استيدادية وارستقراطية وديمقراطية, ,وأعلن تفضيله 
للدولة الدستورية التي يتم فيها تقييد سلطة الحاكم لأنه لا جوز الاستبداد بالسلطة والانقراد 
بها ولا الاستغناء عن القوانين التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بدعوى كمال الحاكم 
علا وعدلاً. ورأى أن فكرة المشورة في الاسلام لا تختلف ني شيء عن المصطلح الحديث 
للديمقراطية بكل معاتيها وأبعادهاء وأن الحرية والعدل دعامتان لكل عمران. 

والكواكبي رائد ثالث اهتم بمسألة الاستبداد في السلطة واعتير الاستبداد علة التخلف 

والقصور في المجتمع العربي. وكرس لطبائع الاستيداد كتاباً شرح فيه أنواع الاستيداد 
وأضراره التي تصيب المؤسسات العامة وسبل التخلص منه. كما شرح نظريات الغرب 
والشرق في الحرية. ومن خلال حديثه المستفيض عن الاستبداد والحرية قدم اسهاماً كبيراً في 
تحديد ماهية الشعب والأمة والدعوة إلى اتحاد قومي . 


وفي القرن العشرين», وبعد تيل الأقطار العربية استقلالهاء وجه الفكر الحقوقي العربي 
جل اهتامه إلى وضع دسائير وتشريعات عربية عصرية قادرة على الحد من طغيان الدولة 
الخاضعة لسلطان فرد أو قبيلة. وإرساء قواعد الديمقراطية. وتوقير الحريات والضيانات لكل 
مواطن. وكانت الدساتير التي 'ظهرت حتى بداية الستيتيات متأثرة بالنمط الغربي لمفهوم 
الديمقراطية. فكان التركيز فيها على المضمون السياسي هو الآمر البارز. ومنذ بداية 
الستينيات. ونتيجة تدهور العلاقات بين العرب والغرب الاستعماري وتأثر عند كبير من 
المفكرين العرب بالفكر الاشتراكي والتيارات التحريرية. أخذت الدساتير العربية تتم 
بالمضامين الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المضمون السياسي . 


اوت كل 7 عربية عند ا ورا مكتوباً باسكناء 0 (العربية 0 
حرب الخليج» بنتائجها المذهلة عل كل حت سرت الدولعت بضرورة ة الاسراع 0 وضع 


اللا 


وإنشاء الجالين التمثيلية واطلاق اخريات 0-6 المعو 


وجميع الباحثين في المجتمع المدتي أجمعوا على أن هذا المجتمع لا يمكن أن يقوم ويتطور 

في العصر الحديث إلآ في إطار الدولة التي تشكل سياجه القانوني والسيامي. ولهذا انصبت 
الدراسات الحقوقية على كيقية بناء لحي المدتي في الوطن العربيء وتحقيق التوازن بين 
المجتمع والدولة, وتحديد الصلاحيات التي تتمتع بها الدولة للحد من طغياتها أو انحرافها أو 
فسادهاء وتوقير الضائات للمواطتين 0 من ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهمء 
والسعي إلى تنظيم القوى والخلايا الفاعلة في اللجمع » كالأحزاب والتقابات والاتحادات 


ومراكزر الدراسات» وتأهيلها وإعدادها لقيادة عملية التخيمر ير والوقوف قِِ وحه المستيدين من 
الحكام الذين ما زالوا محاروة كن مطاف ود رق قيام المجالس التمثيلية طلا 
إن وجدت . 


وبالإضافة إلى كل ذلك. فقد عالج الفكر الحقوقي مسألة الوغلة بين الأقطار العربية 
معتيراً أن اليعث الحضاري للأمة العربية لن يتم إلا بالوحدة. ووجه عنأية إلى صيغة النظام 
السيامي القادرة على تحقيق الاغاء والتقدم ف الوطن العربيء فاشترط قيامها عل دعائم 
أربع : الشرعية والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتاعية . 


لكف 


التعقبنبّات (؟5) 


ا ا 
عبرالا بلعلسترير 


يُعِينَ عرض عبد الله ساعف الموقع الذي منه يقارب اشكالية المجتمع المدني في الوطن 
العريٍ بأنه موقع العلوم السياسية. وهو موقع قد يتقاطع مع حقل العلوم قوفي لكنه - 
قطعا - يشمله ويتجاوزه. من حيث هو لا يكتفي برصد اصطفافق البنى والأجهرٌ: 
والمؤسسات. أو حتى يوصف نظام اشتغاها والتفاعلات المعقّدة الناجمة عن ترابطاتهاء 0 
ينصرف - أكثر من ذلك - إلى تحليل المارسات» وتعيين وجهة فاعلية القوى الاجتماعية التي 
تكوّن حقل الاجتماع والسياسة بوصفه الحقل المركزي الذي تنعقد فيه تناقضات البنية 
الاجتماعية وتتركز. 

يرسم العرض حدود تحركه في مساحة يفصل بية بيتبا السؤال عن السيرورات النايذة 
لتكون مجتمع مدني في الوطن العربي والسؤال عن اليرت الجاذية له. الدافعة نحوه. وف 
تمهيد لذلك. يقرر أن التداول العربي لمفهوم المجتمع المدني ‏ وهو متباين الاستعال ‏ ينمو 
نحو افتراضه ذلك المجموع من الحواجز الي «تحد من سلطة الدولة» وتقوم «ضد تدخلية 
أجهزتها الادارية والأمنية»؛ كما يقرر أنه يعنى في تصورات أعمى «مؤسسات وقوى اجتماعية 
وسياسية وميادرات. . .» وقوى وسيطة «بين المجموعات البدائية (كالعائلة مثلا). . 
والدولة ومؤسساتهاى الثيء ء الذي يضعه في مناخ التحديد النظري لمفهوم المجتمع لدو عند 
انطونيو غرامثي . ويبرر- في الوقت نفسه ‏ تلك الاحالة الكثيفة إلى غرامشي في كل مناسية 
تكون فيها اشكالية المجتمع المدني مثار تساؤل أو تداول. 

ثلاث من السيرورات تضع الاستفهام على فرضية نشوء مجتمع مدني في البنى العربية 
المعاصرة هى كا حدّدها ساعف: 

- طبيعة البنى السياسيةء من حيث هي غير ملائمة لتكون مثل ذلك المجتمع: وقد 
أشار إلى الأطروحة الرائجة في الكتايات الغربية المعاصرة عن جمود الحركية الاجتماعية في 
الوطن العربيء وعدم قابليتها للانفتاح أمام أي نوع من أنواع التغيير. 


كه 


- الثقافة السياسية السائدة كثقافة تكرس التقليد والاستتباع للسلطة. من واقع 
الاندماج العضوي للنخب في الدولة. وتحرّك الحقل الثقافي ارج مدار حياة الشعب وهمومه 
واستمرار المؤسسات الثقافية (المدرسةء العائلة. المسجد. . .) في تكريس واعادة انتاج ثقافة 
بطريركية امتثالية لا تنزع - بحكم طبيعة نظامها ‏ إلى أي لون من التحرر من اسار السلطة. 

- التدخل السرطاني المتضخم والمفرط للدولة في الحياة الاجتاعية إلى الدرجة التي 
بدأت قيها هذه العملية من دولنة المجتمع تعوق أي امكانية فعلية لاستقلال الاجتتاعي عن 
السياسى . 


م 5 هذه السيرورات الداخلية ؛ ميل 0 يي الوطن العربي 0 بنأء السياسة 

تغبص قٍٍ مقابل هذه السيرورات النابذة سيرورات جادية تقوم شواهد أريعة عليها 
هي : 

- ما بدأ يدبّ في الحركة الاجتاعية (النقايية مثلاً) من استمرارية وحيوية» وما بدأ 
يتكشف ‏ في سياق ذلك من سيرورة لاستقلال هذه الحركة عن الدولة بعد طول وصاية 
واحتواء وكبح . 

- اعادة تشكيل الحركة الوطنية ‏ بعد استتقاد مرحلة تضالها الوطني! ‏ من مدخل 
النضال الديمقراطي . 
الاقتصادية للدولة تجاه 0 رط الطوبى ا ودخول اه 
لذلك ‏ دورة انتفاضات مستمرةق في حركة يتوازى فيها ذلك مع نشوء سيرورة من الاستقلال 
للقوى الاجتماعية عن تسلّط الدولة التقليدي . 

- الظهور الحثيث لديناميات جديدة - غير حزبية بالضرورة - في تشكل المجتمع المدني» 
خاصة منها تلك التى يكن اعتبارها ديناميات ثقافية أو حقوقية أو عقائدية . 


من تأمّل هذه المراوحة المنبجية بين تعيين العوائق وتعيين الديناميات التي قام عرض 
الآستاذ ساعف عليها وتحرّك في مدارهاء تنشأ جملة ملاحظات نعرضها في صورة أدعى إلى 
الصياغة التساؤلية متها إلى الصياغة التقريرية: 


١‏ حيث يجري الحديث ‏ في سياق ملاحظة الفروق والتايرزات التفصيلية ‏ عن «مجتمع 
مدني رسمي» (يتألف - في تعريف ساعف من أحزاب وتقابات ونخبات. . .) و «جتمع مدن 
صامت» (يُدرج فيه الى الاجتماعية التقليدية كالزواياء والبنى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها 
مط التنمية الرث كمجتمع الصفيح والأرياف البئيسة). . . » ألا ينطوي هذا الحديث على 


بوذا 


نوع من التناقض تحاشى ساعف السقوط فيه حين كان بصدد التحديد النظري لمقهوم المجتمع 
المدني» بل وحين كان يصدد استعراض جملة ما اعتيره معوقات لتكون المجتمع المدني؟ نعتقد 
أن هذا التصنيف الاشكالي للمجتمع المدني إلى مجتمع «رسمي» وآخر وصامت» يجانب 
المنطلق النظري الذي انطلق منه. ويفتح الباب أمام الملاحظة التالية: إن البنى التي تشكل في 
تعريف ساعف «مجتمعاً مدنياً صامتاء. وهي البنى ال سابقة لتكون المجتمع المدني» 
بل هي جزء من عوائقه . 


إن المجتمع المدني في هذا التقرير الذي نصدر عته - ليس المجتمع كما هو في حالته 
الخام» في تركييه العصبوي الموروث. وإفا هرق تور عل ناته التقليدي. إنه ‏ - بهذا 
المعنى - ليس معطى تاريخياً جاهزاء بل هو مشروع للبناء وللتحقق التاريخي . إن ذلك معرفيا 
يعني وجوب الانتقال من السوسيولوجيا وعلم القانون إلى السياسة: من حيث هي يجال جل 
الاشكالية . 


3 - ليس الحزب ظاهرة سياسية قابلة لآن ُصّف - دائيا في خانة المجتمع المدنيء ال كد 
يكون هذا جزءاً من بنيان الدولة» حتى ولو كان عملياً لا يشارك في السلطة ولا يتحكم في 
جهاز الدولة نظرياً. إن نط توزيع السلطة قد يحدّد لحزب ما - - حتى وهو في موقع الناوضة- 
وظيقة ما داخل السياق الاجمالي لإعادة انتاج السلطة. ويمكننا أن نستوعب قيمة هذه الملاحظة 
كلها استحضرنا طبيعة الخياة السياسية في مجتمعات «عالمثالثية» وأزمة المؤسسة الحزبية في جتمع 
كالجتمع العربي تكون فيه السياسة هبة ومئة من الحاكم «يجوده بها على شعبه ونخبه. ومجير 
فد الصرية عل اللعي عد رمات الاح الحاكم بما فيها مصلحته في البقاء الأبدي. وي 
أن يعلو على المؤسسات وعلى الدولة نفسها. لا يمثل الحزب ‏ هنا حالة خارج الدولة: أو في 
أقل القليل ‏ حالة اعتراضية عليهاء بل يكون جزءا متها بالاختيار أو بالإكراه. وبلغة الواقع 
اليومي ع سيكون من باب الغلو واللاواقعية ‏ النظر إلى الظاهرة الحزبية في الوطن 00 
خارج سياق تشكل الدولة ذاتها كمؤسسة حديثة! 


دينامية الانتفاض - بوصفها واحدة من مظاهر السيولة الاجتاعية الايجابية ‏ ليست 
دائاً مدخلا ممكتاً لبناء مؤسسات اجتاعية مدنية مستقلة عن الدولة ومستقرة. بل هي قد 
تكون ‏ وهذه حاها في الوطن العربي ‏ اعتراضية غير بنائية. أي مجرد فاعلية من فاعليات 
الاحتجاج ضد تسلط الدولة. لذلك علاقة بطبيعة القوىٍ الي تشكل قاعدة الانتفاضات 
ومادتها في خريطة الاحتجاجات العربية» انها البروليتاريا الرئّة المنزوعة من أي امتياز والمفتقرة 
إلى أي تنظيم» التي لا تملك في أحسن الأحوال ‏ إلا الوعي الاحتجاجي في تعبيره السلبي : 
التدمير. لا ينبغي تعميم الحالة الفلسطينية والحالة المغربية على عموم الوطن العربي. انها 
استثنائيتان إلى أبعد الحدود: لقد أتيح للانتفاض العلسطيني أن ينظم نفسه في مناسيات ذات 
فرادة. وكان طول نفسه ‏ وخيرته المتراكمة ‏ مدرسة لتربية المجتمع الفلسطيني على التنظيم 
الذاتي. والأمر عينه يمكن قوله ‏ بدرجة أقل ‏ على المغرب منذ ه حزيران/ يونيو ١44٠‏ 
بمناسبة مسيرة المائة ألف الضخمة تأييداً لنضال الشعب الفلسطينى. إلى مسيرة النصف مليون 


>35 


لتشييع جنازة الزعيم الوطني عبد الرحيم يوعبيد (4 كانون الثاني/ يناير 1487). مروراً 
بإضرابي ١5‏ كانونٍ الآأول/ ديسمبر 1494٠‏ و١١‏ كانون الأول/ ديسمير 21494١‏ ومسيرة 
المليون مواطن تضامناً مع العراق في ” شباط / قيراير 0 إذا كانت هذه التجربة تنطوي 
عل قيمة نوعية ررح لكر اه بارا ريد را ل ار سيت لتر 


2 0 إلى الانشفال بازق المججمع . تعمء به ال يك 
غير كُثيلية. وتتعرض شرعيتها إلى أزمة حادة. إذغى مزروعة بعماية فيضرية من الخارخ - في 
المرحلة الكولوتيالية ضد النظام السلطاني التقليدي؛ وعي معرضة ‏ يسبب ذلك - إلى رفض 
جماعي من مجتمع لا يرى فيها ذاته وينظر إليها بصفتها نقيضه الوجودي. ومع ذلك فالعلة 
ليست فيها وحدها فقطء وإنما في المجتمع ام - ذلك الذي نراهن عليه الآن: : فهو مجتمع 
ا بحبىء بديلا نوعيا ومقبولا الا بل هو يحمل عاهة مستدية : : الطائفية والقيلية والنظام 
5 ينغي على أي حديث عن مجتمع مدني في مقابل الدولة را الى اميه 
الكمدي 0 أن 0 حذرا سر الاستيذاد 


إن ذلك - يقودنا - في خهاية ا - إلى صوغ الاستنتاج التالي : ليس المجتمع المدني 
0 الحالي بديلا جاهراً للدولة المفلسة. انه جرد طوبيى جديدة ينبغي تحقيقها : إنه يتقاسم 
ع الدولة الشعار نقسه : :هن أجل إعادة اليناء . 


>25336 


المدتاف: ا و2 


١‏ فريد عبد الكريم 

أولاً: لقد استمعت كثيراً إلى خلط واضح بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة. ولهذا 
فقد تحدث المحدثون عن قمع الدولة واستبدادهاء وهذا مالا يمعكن تصورهء قليس هناك 
دولة قمعية وأخرى غير قمعيةء وإن كان هناك دولة قوية وأخرى ضعيفة. 

قالسلطة حرجنا الاي مي التي يمكن أن توصت يأنها مستبدة أو قمفية أو حتى 

ومن هنا تكون المواجهة واردة ف ما بين الحكومة والمحكومين. بين السلطة والشعب 
وعلى الأخص إذا خرجت السلطة عن مهامها الطبيعية. فقهرت,. وقمعت واتحازت 
وتعاهدت مع أعداء تتناقض مصالحهم مع مصالح الشعب . 

ثانياً: : والاشكالية الأساسية سية تكمن ف دور الشعب (المجتمع المدني) عندما تقف السلطة 
التي تحكمه ضده وضد مصاللكه أمناً وحياة وكرامة انساتية . 


وأهية هذه الإشكالية تكمن في أنه ليس هناك قوة أكبر من السلطة تملك حق توقيع 
جزاء عليها إذا ما ارتكبت انحرافاً في لغة الدستور أو القانون. 


إن القواتين الدستورية. والفكر الدستوري ترى أنه يمكن تصور الجزاء في الأمور 
الثلاثة التالية : 


الأول: تأليب الرأي العام ضد السلطة. لكي يضغط عليها من أجل التوقف عن 
مخالفة الدستور أو القانون. وحتى تعدل عن موقمقها الخاطىء ف المجال الدولي أو العربي أو 
الداخلي. 


لها 


وهذه المهمة أصبحت الآن أكثر صعوبة لامتلاك السلطة أكثر الوسائل الاعلامية تأثيراً 
ف الرأي العام . 

وإذا كانت مهمة شحن الرأي العام ضد انحراف السلطة هي مسؤولية المجتمع المدني 
بأحزايه وتقاباته. وتجمعاتى وجمعياته. فإن على هذا المجتمع أن يقوم بتحريض الرأي العام 
بصورة مباشرة بالإضافة إلى وسائل التحريض الأخحرى . 

الثاني : إن الجزاء الذي يمكن أن يوقع على السلطة لانحرافها هو الثورة عليهاء وعلى 
المجتمع الماني أن يكون من لمذه الثورة لوقف اتحراف السلطة بإزالتها عن | مواققهاء 
وعلى ال مجتمع المدني أن يضع في اعتباره أن السلطة تملك من وسائل اجهاض أي ثورة شعبية 
اضعاف ما كان لما من قبل» وعلى الأخص أن الولايات المتحدة لا تمد سلطات العالم الثالث 
إلا بتقانة قمع الشعب. 

الثالث : إن الحزاء الثالث يكمن 3 امكان الشعب أن يسحب» تفحه من السلطة ا 

ينبغى أن 0 5 حسبانه قذرة الأنظمة الجائرة العية ل تزييف 17 الأمة أو حتى الغاء 

إلا أن هذه ا الي ينبغي توقيعها عل السلطة الجائرة هي مسؤولية الشعب رغم 
تخاطرها ومصاعيها ومحاذيرها . 

ثالثاً: والملاحظة الأخيرة تتلخص في أن تقوية المجتمع المدني لا يصح أن تسلب الدولة 
في البلدان النامية الحديثة المحررة» أداء دورها في التنمية وإنشاء ما يسمى اقتصاد الدولةء 
وهو طريق لا رأسالي في التنمية» ذلك أن الأفراد أو حتى الجماعات غير قادرة على التنمية 
لضعف قدرتها التمويلية لصناعات أساسية وثقيلة يلزم لها رأسمال كيير. فضلاً عن أن الربح 


ليس هو الدافع لإنشائهاء وإغا الداقع 0 ها هو إشباع حاجات الأمة بصرف النظر عن 
الربح والخسارة. . 


فإذا ما أضيف إلى ذلك ضرورة التخطيط ف اليدايةع وتحديد الأهم قبل قبل المهم. 
ونحسب أنه من التزيد أن نضيف أن قوة الدولة تنيع من قوة المجتمع الذي ينشتهاء فقوة 
الدولة تقوم على قدرة المجتمع على الانتاج. وعلى علاقات انتاجية صحيحة عادلة» وقيم عليا 
سائدة, ومشروع حضاري يؤمن به الشعب» ويقوم برفع راياته. هنا تفوى الدولة. وتقوم 
بدورها في زرع الخير» وتوزيع عائده بالعدل على الناس, لأن المجتمع له الدور الأكرقيةه 
من مدخرات قومية قدّمها الشعب طائعاً إلى قوى عاملة تسودها روح العطاء بغير تراخ أو 
ايطاء . 


ومن هناء فإن الدولة في البلدان المتحررة النامية لا يصح أن يعطلها شيء. وإلا فإن 
التتيجة الحتمية هي أن تظل الدولة فقيرة وضعيفةء ومستندة إلى دول أجنبية» ومن ثم تفقد 


يفف 


استقلالها بفقدها إرادتها السياسية وسوف تتفشى البطالة.» حتى تضطر الخيرة والعقول المبدعة 
إلى الطهجرة» الأمر الذي لا يمكن حصر أضراره وفساده . 


؟ ‏ محمد فايق 


أحب أن أعبر أولاً عن تقديري للجهد الكبير الذي بُّذَل في أداء هذه الورقة. ولكنني 
أحب أن أشير إلى قضية الاختلاف في استخدام المصطلحات في الأوراق المعذة من الاخوة 
من المغرب عن تلك المصطلحات الي يستخدمها الاخوة في المشرق . 


ونرجو من مركز دراسات الوحدة العربية أن يهتم بقضية توحيد المصطلحات كعهدنا به 
في كثير من القضايا الأحرى التي عالجها بنجاح . 


وليسمح لي عبد الله ساعف أن أضيف إلى المعوقات التي تقف أمام تموالمجتمع 
المدني. وهو موقف الحكومات العربية من تكوين الجمعيات والمنظيات غير الحكومية. 


يعتبر حق تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية للإنسان التي استقرت الجاعة الدولية 
عليها منذ وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام ١5954‏ (المادة .)٠١‏ ثم جاء العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة ١؟‏ والمادة 75) ليؤكد هذا الحق. واجازة تكوين 
الجمعيات. ويشمل ذلك تشكيل النقابات الخاصة والانضام إليها . 


وقد حظرت المادة 7١‏ من العهد الدولي للحقوق المذنية والسياسيةء صراحة وضع قيود 
على حق تكوين الجمعيات. إلا أن يكون ذلك متمشياً مع القانون. وأن تكون هذه القيود 
قيوداً مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر مراعاة لاعتبارات حماية الأمن العام والصحة العامة 
والأخلاق وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم . 

ورغم أن هناك حالياً ١5‏ قطراً عربياً موقّعاً ومصدقاً على هذه الاتفاقات. ورغم أن 
الدساتير العربية في الأقطار التي فيها دساتير مكتوية تنص صراحة على حق تكوين 
الجمعيات. والحق في المشاركة والاجتماع السلمي لأهداف مشروعة, إلا أنها جميعها تلحقها 
بعبارة «وفقاً للقانون» أو/ وينظم ذلك القانون. ثم تستصدر تشريعات تقيّد هذا الحق» بل 
تصادرهء بدلاً من أن تنظمه. وهو تجاوز يوقع المشرع في دائرة تخالفة قواعد الدستور الوطني 
ذاته علاوة على خالفته الالتزامات الدولية. 


هذا بطبيعة الحال لا ينطبق على كل الجمعيات والتكوينات الأهلية. فتلك التي تهتم 
بالأنشطة الخيرية والرعاية الاجتاعية لمعاونة العاجز. أو تلك الي تتعلق بالأنشطة التي 0 
إلى تنمية ة المجتمع عن طريق اكساب الفرد والجماعات قدراً أكبر على الانتاجء التعليمء 
التربية. المعرقة. التنظيم. لا تتدخحل فيها الحكومات وهي 0 موجودة وترسشخت فِ 
الوطن العربي ومشاكلها مع الدولة محدودة. المشكلة الحقيقية. هى 


154 


الأحزاب السياسية . 


ب والجمعيات الي يتعلق نشاطها يتأهيل الشعب للقيام يدور ايجابي قِ اتغاذ 
القرارات قِ المؤسسات المحلية والقطرية والدولية ‏ وتبي الدعوات التي بدف إلى تطوير 
السياسة والمفاهيم ف جالاات معينة ة مثل المحافظة عل البيئة» وتحريم الخرب النووية. والدعوة 
إلى السلام والتعرض إلى السياسات العامة. التي يأتي في اطارها أيضاً قضايا حقوق الانسان. 

هذه هو نوع الجمعيات الي نجذ صعوية ف انشائها. وتدخل الدولة لتقيّدها أو 
لتصادر الحق في تكويتها. د هي مي التي كاعر امم إلى رفع الوذ عل اكريما تدعيمً 
الدولية نفسها التي ل ا العربية . 
*"- محمد السيد حبيب 


أين يقف المجتمع المدني الآن من النظم الحاكمة (ولا نقول الدولة)" في وطتنا العربي؟ 
وما هي طبيعة العلاقة وحدودها وبخاصة في مجال الحريات العامة بين المجتمع المدني والنظم 
الحاكمة؟ 

نحن أولا نواجه تغولاً شرساً وضارياً لسلطة النظم الحاكمة. بحيث لا تكاد تشعر أن 
هناك شعوياً لا إرادة حزمة أو مكاة ذات تقدير تسخطيع من خملاها أن تقول للحكم لاء 
فضلا عن أن تناقش أمرا أو تشارك في التأثير ولو بشكل متواضع في صنع القرار. 

ونحن ثانياً نواجه نظيما حاكمة تستخدم العنف في مواجهة الفرد. . . فهناك القيض 
العشوائيء والاعتقال. والتعذيب, واهدار آدمية الانسانء, وهناك أيضاً. . . التصفية 
الجسدية في وضح النهار. . . وق مواجهة العنف تولّد العتف المضادىء وا العنف إلى 
بعض الفئات» وأصبحنا نرى جرائم لم تكن تشاهد في مجتمعاتنا من قبل وبهذا الحجم. 

ونحن ثالثاً أمام نظم حاكمة تمارس التزييف ‏ وبخاصة في الانتخابات العامة لإرادة 
الأمة استخفافاً بها واعتداءً على.-حقها. . . ومن ناقلة القول» إن التزييف قد تسلّل إلى معظم 
أجهزة ة النظم الحاكمة وتخطاها إلى الأفراد» حتى صار سمتَاً عاماً أفقد الشعب الثقة في 
حكامه وأصابه بحالات حادّة من الإحباط واليأس والقنوط. 


ونحن رايعاً أمام نظم حاكمة تسعى دائهاً للسيطرة على البقية ألياقية من المؤسسات 
المتواضعة والمحدودة للمجتمع المدني. لكي تت هذه المؤسسات جزءاً من النظم الحاكمة 
تخفي من خلافا سواتهاء ونجهض أية محاولات هذه المؤسسات فق مواجهة سيطرة 
النظم الحاكمة ذاتها . 

ثلم... وهذا هو الأخطر. . . نحن خامساً أمام قوى دولية تحتل أجزاء عزيزة من 

(*) انظر إلى ما قاله الأستاذ فريد عبد الكريم في مداخلته. 


اذه 


أرضتال وتهيمن على إرادتنا وتوجه قرارنا. ها هذه القوى تلعب دورها الماشر وغير المباشر 
ثق يقف دون تمارستنا حريتتاء ورغبتنا في أن نحكم بشريعتنا. لقد سقط أو كاد وطئنا 

العربي في قبضة الطيمنة الأمريكية, وتحولت الحكومات إلى أسواط في أيدي الجلادين الجدد. 
وإذا وجدها تتصادم مع مصالحه السياسية والاستراتيجية. فسوف يطأها بأقدامه. . . إن جزءاً 
ما يحدث في الجزائر ‏ ولا أقول الكل وراءه قوى خارجية . 

بعد كل هذا. . . ما عادت قضيتنا ترفية. . . إنها تفرض نفسها كضرورة ملحة 
لإيقاف عملية الاتهيارء وانقاد ما يمكن انقاذه.  .‏ فإما أن تكون حميعا أو لا تكون جميعا. 
وايمان ‏ 

نحن - الاسلاميين ‏ ليس لدينا مشكلة في ما يتعلق بالعلاقة بين العروبة والاسلام. . . 
ونحن نعتقد أن الوحدة العربية هي ضرورة ومقدمة للوحدة الاسلامية الكتبرى. . . كيا أننا 
نعتقد في أن الدولة في الاسلام هي دولة مدنية ولكنها ذات مرجعية اسلامية. . . لقد ارتضى 
الاخوان المسلمون الشورى الاسلامية الملزمة على كافة المستويات التنظيمية للجماعة حتى 
نقطع الطريق بذلك على أية فرصة لتحكم الفردء وبالتالي تمنع فرص ظهور الاستبداد على 
مستوى الجاعة ذاتها أو في ما بينها وبين الآخرين. 

إذا لى يستوعب احساسنا وإدراكنا حجم المأساة التي تعيشها شعوبناء وإذا لم يحركتا 
ذلك لإيجاد صياغة جديدة لميثاق وعقد اجتماعي جديدين, فلن نستطيع أن نقوم من وهدتناء 
فضلا عن أن ننهض بأمتنا. 

وعن هذه النقطة بالذات نقول: 


١‏ يجب علينا ألا نستهلك الكثير من الوقت والجهد ني الكلام النظري والتأطير 
الفكري . . . وليس هذا من قبيل التقليل من شأن الفكر. ولكن ما نقصده هو أننا تكلمنا با 
فيه الكفاية. . . نحن في حاجة الآن وبأسرع ما يمكن لتبنى برنامج عمل . 

؟ - ونتصور أن محال الحريات العامة وحقوق الانسان هما الأرضية المشتركة التي يمكن أن 
تلتقي عليها مؤسسات المجتمع المدني كافة . 

- وبناء على ذلك لا بد أن تقوم هناك جسور وقنوات اتصال بين هذه المؤسسات من 
خلال أفراد رموز. أو لجان لوضع المواثيق اللازمة والضمانات الكفيلة لتحقيقها والوسائل 
المناسبة لوضعها موضع التنفية. 

:-ثم... وهذا هواللمهم... التأكيد أن تتبنى غتلف مؤسسات المجتمع المذني 
الديمقراطية كفكر وسلوك وأسلوب حياة داخل بنية كل منها. . . إنه دون ذلك سوف يتهار 


شرف 


أي تجمع ويتصدع أي بنيان» فضا عن هشاشة تكوينه ابتداء وفقدانه مصداقيته أمام نقسه 
وأمام الآخرين. 
؟ ‏ محمد حسين غلوم 

أثار عبد الله ساعف مسألة اعادة تشكيل الحركة الوطنية وتبنيها للديمقراطية منهجاً 
وسلوكاً. .. وأرى بأن هناك إشكالية في هذه القضية لم تحل إلى الآن وهي: مدى ايمان 
الحركة الوطنية العربية ومجمل الحركات السياسية والاجتماعية في الوطن العربي بالديمقراطية» 
فكرا وممارسة . 

وباعتقادي أن معظم الحركات السياسية العربية طرحت الديمقراطية كتكتيك يوصلها 
إلى سدّة الحكم فقط. أما الايمان بالديمقراطية كمبدأ وأسلوب للتعامل بين الحاكم والمحكوم 
فقد غاب عن أغليهاء إما لعدم ايمان بهذه الفكرة أصلء أو التنصل منها في حال وصوفا إلى 
السلطة. 

فالحركات الماركسية العربية» وعلى رأسها الأحزاب الشيوعية مثللاء دخلت لعبة 
الانتخابات البرمانية في عدد من الأقطار العربية منذ الحرب العالمية الثانية. ولكتها كانت تؤمن 
بأن الاتتخابات ليست الوسيلة المثلى لتحقيق أفكارهاء حيث إنها انطلقت من المفهوم 
الماركسي التقليدي برفض الديمقراطية الليبرالية معتيرة إياها وسيلة لتمييع الصراع الطبقي 
وحدعة تستعملها الطبقة البرجوازية لإدامة هيمنتها وإضفاء طاييع الشرعية على سلطتها. . 
البديل هو الديمقراطية الشعبية والوصول إلى ذلك عن طريق الحزب الطليعى الذي ل 
أوسع فئات الجماهير الكادحة . . 1 


في الجانب الآخرء الحركات الأصولية التي انتشرت بشكل كبير منذ سبعينيات هذا 
القرن قِ البلاد الاسلامية ومنها الوطن العربي . ته هذه القوى السياسية والاجتماعية كذلك 
قبلت دخول اللعبة البرلمانية» ولكنها لم تعتبر الديمقراطية مبدأ قط. . . فهي فكر مستورد. . 
أما مبدأ الحكم الصحيح فهو الشورى. غير أن هذه الحركات الأصولية لا زالث مختلفة حول 
قضية أساسية في الشورى: هل هي مُلزْمة لولي الأمر أم مُعْلِمة أي هل ينصاع الخليفة لرأي 

أما التيارات القومية» التي آمنت في خطايها السيامي بالديمقراطية فإنها لم تطبقه أيداً 

إذنء بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية والسياسية (التىي تشكل صلب المجتمع المدني) 
هناك إشكاليتان : 

الأولى على مستوى الفكرء وهي عدم ايمان غالبيتها بالديمقراطية هيداً. وأخرى في 
الممارسة. وهي أنه حتى لو آمنت بعض هذه الحركات بالديمقراطية كا في الأحزاب القومية 


أفف 


فإنها لا تنقل هذا الايمان النظري إلى واقع عبر إشاعة الديمقراطية في أوجه الحياة المختلفة. كما 
دلت عليه التجربة السياسية منذ الحرب العالمية الثانية . 

كنت آمل أن يتضمن حديتكم معالجة لهذه الاشكالية فياطار التطرق إلى إعادة تشكيل 
الحركة الوطنية . 
ه - عيد الملك المخلاني 


أعطت أبحاث الندوة التي قُرئت حتى الآنء الاتطباع بأن المجتمع المدني هو ذلك 
المجتمع الذي يقف في مواجهة الدولة/ أو السلطة بتعبير أدق. وهو انطباع يوحي بأن 
المجتمع المدني هو ضرب من الفوضى والرغبة العارمة بالتغيير. إن هذا المفهوم الذي يطرح 

على التعميم يمكن أن يؤدي إذاما ترسخ إلى أن تصبح الدعوة إلى ترسيخ مكونات المجتمع 
المدفي هي الدعوة للفوضى . 

وإذا ذهبنا إلى تطبيق هذا المفهوم في الواقع العربي الآنء سنجد أن قوى اجتاعية - 
تراها القوى الديمقراطية خار- إج المجتمع المدني ومعيقة له مثل القوى القبلية والعصبوية - هي 
قوى المجتمع المدنيء فهذه القوى متمردة على الدولة/ السلطة وهي ترفض تاماً ايجاد 0 
سياسية تسمح بقدر من المساواة . 


إن المجتمع المدني الذي يمكن أن يسهم في ترسيخ الديمقراطية في الوطن العربي ليس 
هو ذلك المجتمع المتمرد على الدولة/ السلطة أو النقيض طاء ولكنه بدرجة أساسية المجتمع 
القادر على التمرد في الوقت الذي تخل السلطة بالعقد الاجتاعي القائم في ما بين المجتمع 
المدني والسلطة. وهذا التمرد يتطلب بدرجة متساوية مؤسسات للمجتمع المدن قادرة على 
تحريك المجتمع ممثلة بالجمعيات والنقابات والأحزاب. . . الخ. ٠»‏ تمتلك قدراً من الاستقلالية 
تجاه السلطة. ووعياً اجتماعياً/ حقوقياً. إن مسألة الوعي الاجتماعي / القوو” مسألة هامة 
وأساسية في خلق المجتمع المدني» وهي مسألة تم اغفاها تاماً في الأبحاث المقدمة. إن 
الحديث المجرد عن الجمعيات والتقابات وحتى الأحزاب كدليل على وجود المجتمع الماتي 
يتناقض مع الواقع العربيء إذ إن مثل هذه المؤسسات موجودة في كثير من الأقطار العربية» 
ولكنها لم تستطع أن تكون فاعلة في مواجهة قمع السلطة أو خروجها عن العقد الاجتماعيء 
لأنها إما خاضعة للسلطة نفسها وإما تعمل بعيدة عن مستوى وعى المواطن الذي هو عاد 
المجتمع المدني . 1 

إن دور المثقفين ودور هذه الندوة هو بحث الواقع العربي وصولاً إلى الاسهام في خلق 
الوعي الاجتماعي / الحقوقي الذي يرسخ قيم مجتمع مدني تقوم الديمقراطية عليه. 


إن غياب هذا الوعي مسؤول عن غياب الديمقراطية ليس فقط في تركيبة السلطة ولكن 
في أحيان كثيرة غياها في تركيبة المجتمع المدني ومؤسساته/ الأحزاب/ النقابات. 5 . الخ . 
ويبدو أن الاشكالية المرتبطة بالوعي تجعل من المهام المطروحة أمامنا دمقرطة المجتمع المدني 


زففا 


أولء قبل دمقرطة السلطة, لآن السلطة في الغالب هي إفراز لهذا المجتمع. وإلى حين 
الوصول إلى هذا الوضع فإن هناك تجارب يمر بها الوطن العربي تقوم على أساس تخلق 
ديمقراطية في مجتمعات ما زالت (العصيوية/ والانقسامات الاجتماعية المتخلفة كالقبلية 
والطائفية والجهوية) هي قاعدة هذا البناء الديمقراطي مما ببدّد هذه التجارب لافتقارها إلى 
مجتمع مدني راسخ يحميها. 

ويبقى من مهام هذه الندوة بحث إشكالية الانتقال السلمى للسلطة من مغتصب لها 
وهو طابع الأنظمة العربية الحالية» إلى منتخب من قبل الشعب» لآن هذا الانتقال سيتطلب 
مرحلة من النضال. فمن الممكن انتقال السلطة سلميا من متتخب إلى منتخب ولكن نقل 
السلطة من مغتصب إلى منتخب فهي مسألة تحتاج إلى بحث عميق لترسيخها في الواقع دون 
أن تلزم المجتمع المدني العربي بتقديم تضحيات كبيرة للوصول إليهاء أكثر مما قدم حتى الآن. 


5 مجدي حاد 

١‏ - إن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة هذا البحث بلغة عربية أكثر وضوحاًء وترجمة 
المصطلحات الواردة قِ سطورهء بحيث تعطي المعاني المستقرة ف العلوم السياسية في الوطن 
7 

إن هناك حاجة ماسة لاستكشاف علاقة القكر الحقوقي العربي المعاصر. من وجهة 

0 حقوقية أصلية وأصيلة. بالمجتمع المدتيء وذلك لثلاثة 50 أساسية : : أوها أن الفكر 
الحقوقي العربي المعاصر يلعب دورا هاماً في تشكيل» أو اعاقة تشكيل تشكيل. المجتمع امد في 
الوطن العربي . وثانيهال الحدال 00 لا يمكن معرقة مخحصاته حى الآن 0 يعبر في 
الاسلامية 0 ناحية أخرى . وثالئهال أن ا 5 الدولي العام بحقق 
طفغرة هائلة في جال فتح الياب واسعاً أمام دقع وتطوير فكرة لمجتمع المؤسسات وتشكيل 


مؤسساته . 


7 - يضع الباحث فرضية على جانب كبيرمن الأهمية والخطورة معا. حيث يشير(ص 40 ؟) 
إلى أنه رغم وجود بعض مظاهر البنية المدنية في الوطن العربي «فإن طبيعة المجتمعات العربية 
تظهر كأنها في شموليتها حصنة من موجات التحررء وتبدو معارضة لتكوين مجالات للحرية 
داخلها»! وهذا التقرير الجامع الخاسم. هدر كل خيرة حركات التحرر الوطني العربية التي 
قدّمت العديد من الشهداء والتضحيات ‏ من ناحيةء كما أنه يغقل تماما عن عناصر حيوية 
المجتمع العربي باتهاه التحرر والاستقلال من ناحية أخرى. فهناك مرحلة قامت فيها 
الأحزاب الثورية العقائدية بدور بارز في دفع الحركة الثورية على امتداد الوطن العربي» ثم 


اقففا 


جاءت المرحلة التي تولت القيادة فيها المؤسسة العسكرية الوطنية» وبثت سياسات الثورة 
الشاملة. وحركت جماهير الأمة العربية من المحيط إلى الخليج . واليوم تجيء موجة جديدة من 
الثورة الاسلامية التي تنزع نحو غغط من التحرر والاستقلال. 

كذلك فإن هذا التقرير العام يغفل حركة العديد من القوى والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسيةء مهما كانت فعاليتهاء في أكثر من قطر عربي. وإذا تركنا جانباً انتفاضة الشعب 
الفلسطينى» فهناك ما يمكن تسميته التجارب الكبرى المعاصرة ‏ إذا جاز هذا الوصف- كما 
تشراعها حالات اللدائر والمتودان والأركث دن ولق جد ماافصر والبم وكونين”: كذلك 
تنبغي ملاحظة تصاعد الحركات المرتبطة بموضوع حقوق الانسان على امتداد الوطن العربيء 
فضلاً عن حركة المؤسسات «التقليدية» مثل الأحزاب والتقابات والجمعيات 


وأخيرا أرجو من الباحث أن يراجع كل ما صدر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان 
منذ نشأتها حتى اليوم » ليعرقف التزوع العربي الأصيل نحو الحرية. وهذا مؤشر أول. 

وعليه كذلك أن يراجع» أو يرجع إلى سجلات الحكومات العربية بالنسبة إلى اعداد 
المعتقلين المن وسجناء م وبالنسبية إلى تقانة التعذيب» في ما أصبح منشوراً أو 
متداولء وهذا مو: شر تان 


ومن ثم فهناك تفر ةلاد مها بين سلوا بعض النظم العريةالحاكمة الي تع إلى التمع 
ومحاولة تفريغ حيوية المجتمع المدني. حيث تستخدم في هذا المجال أحدث منجزات العصر 
التقاتية الأجنبية في مجالات القمع والتغريب والتغييب والتعذيب» اضافة إلى ابداعها المحلٍ. 
وخاصة في مجالات الأمن والاعلام والادارة هذا كله في جانب, ورد القعل الجاهيري 
العربي. الذي قد يبدو صامتاء لا مبالياء فاقد الخيلة. وهذا في حد ذاته «انجان» آخرء 
يضاف إلى انجازات تلك الأنظمة العربية. وهذا الوضع له أسبابه؛ إلا أنه عرض يمكن 
تلافيه» وليس قَدَراً لا يمكن توقيه . 

إن الياحث أشار إلى «عنوان» في غاية الأهمية لموضوع هذه الندوة وهو: عوائق 
ا المدني. ولكنه لم ينفذ إلى صميم هذا الموضوع . وأعتقد أنه كان ينبغي هذه الندوة 
أن تفرد بحن مستقلا لموضوع مؤسسات المجتمع اللامدتي. مثل مؤسسة الرئاسة., والمؤسسة 
العسكرية. والمؤسسة البيروقراطيةء والمؤسسة الطائفية ‏ القبلية. 


17 ميدر الويمس 


إن البحث الذي قدمه الأخ عبد الله ساعف يحميل مزيجاً من الأفكار السياسية 
والاجتماعية أكثر مما هي حقوقية أو قانونية لموضوع هام جداً ويهمنا جميعاً: : موضوع المجتمع 
المدني والدولة ني الفكر الحقوقي العربي المعاصر. 

يتسع المجتمع المدني ويمتد في ظل ظروف داخلية وخارجية سليمة وبالعكس . وأقصد 
بذلك في ظل وجود نظام سيامي وقانوني يوفر الحرية وحق المساواة للأفراد بشكل سليم . 


مف 


فوجود نظام ديمقراطي معناه توافر فرص النشاط الخاص للمواطنين بعيداً عن رقابة الدولة أو 
تدخلها. والعكس هو الصحيح في ظل نظام شمولي حيث تقيد حرية الفكر والابداع لدى 
المواطنين ويشل نشاطهم الخاص في تشكيل مؤسساتهم الخاصة التي هي الأساس في قيام 


والسؤال هو في الوضع العربي المعاصر الآن ‏ القائم على أساس الدولة القطرية 
والتجزئة ‏ هل هناك دولة عربية واحدة يمكن أن نطلق عليها دولة قانونية» يخضع فيها الحكام 
والمحكومون للقانون وتستند إلى ميدأ سيادة القانون. وبالتالي يمارس فيها المواطنون نشاطاتهم 
المختلقة التي تحقى مصالحهم الخاصة والصالح العام في ظل مجتمع مدني قائم؟ 

في رأينا أن النظام العربي الرسمي في مجمله لى يصل بعد إلى مفهوم الدولة القانونية 
المعاصرة وإلى فلسفة الديمقراطية كأسلوب لسلطة الحكم في قيادة الدولة والمجتمع . فالأقطار 
العربية تحكم إما بنظم حكم عشائ رية أو عائلية أو بنظم فردية أو بنظم حكم حزبية وحيدة 
ماسكة للسلطة وهيئكات دستورية ة أو قانونية شكلية لأنها غير منتخبة ة انتخاباً حرا وحقيقيا 
وبالتاللي فإنها لا تمثل ارادة 2 شعبية» كما أن نظم الحكم العربية نفسها لا تمتلك الصفة الشرعية 
لأنها غير منتخبة شعيياً في الأساس . 


هذا الوضع العربي المعاصر لا يساعد على اقامة مجتمع مدني باللمعنى المعروف يسيب 
تدخل الدولة في نشاط الأفراد وتقييد حرياتهم . فالدولة هنا تفرض سيطرتها علي غالبية أنشطة 
الفردء ولا تترك خارج نطاق سيطرتها المباشرة سوى هامش سيط يتسع قلي ويضعف هنا 
وهناك حتى لا يكاد يلاحظ له أثر. 

فالدولة في مجتمعنا لديها شبكة واسعة من القوانين تجعلها مسؤولة عن نشاط الفرد في 
مجالات العمل والمشاركة السياسية والترفيه ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاتحادات المهنية 
والجمعيات بأنواعها وتكاد الدولة لا تترك للفرد مجالاً من مجالات نشاطاته إل وتتدخل فيه 
تحت شعارات ختلفة . 

قياسم المحافظة على الوحدة الوطنية توجه نشاط الفرد السيامي وتشرف عليه وتٌنع قيام 
المنظيات الحزبية والتقابية ذات الرأي المخالف. وباسم الصالح العام يوجه الطلاب نحو 
محالات دراسية قد لا يرغبون فيها ولا تتوافر لديهم الاستعدادات المناسبة لها. وباسم الصالح 
العام أيضا تفرض الدولة سيطرتها على وسائل التعبير والاتصال من يرامج الاذاعة المرئية 
والمسموعة ومواضيع المحاضرات واللقاءات العلمية» وتفرض رقابتها على طباعة ونشر الكتب 
والنشرات الدورية؛ وباسم حماية الأمن الداخلي ودرء الخطر الخارجي رع القوانين 
الاستثنائية المقيدة للحريات وتشكل المحاكم الخاصة المطيقة لا. هذه الأمور كلها قائمة 
بشكل متفاوت في النظام العربي الرسمي وهي تتعارض كلياً مع قيام مجتمع مدني متحضر 
اضافة إلى أن الدساتير الغربية تنص عل حرية تنظيم الجمعيات والنقابات وحق النشر 
والتأليف. . . الخ ومع ذلك تب تق اتشتوض) بلا تطبيم: كيا أن البيروقراطية الادارية والمركزية 


يفا 


الادارية والسياسية السائدة بشكل عام. وتدخل رجال الأمن والبوليس في ظل قوانين 
الطوارىء المقيدة للحريات والمعطلة للدستور والقوانين» اضافة إلى عزوف المواطنين بسبب 
عدم مشاركتهم في السلطة السياسيةء كلها تُشكل معوقات لقيام مجتمع مدني. 

ومع ذلك يمكن القول إن هناك تحولات وظروفاً ايجابية زادت من قدر الحرية وانفتاح 
السلطة في هذا النظام العربي أو ذاك بسبب التغيرات الدولية التي جرت على الساحة العالمية» 
والتي أدت إلى قيام نظم ديمقراطية وتبني حقوق الانسان مما يؤثر في تزايد نشاط الأقراد واتساع 
رقعة المجتمع المدي . 

كا أن اتساع نطاق المؤسسات القومية على المستوى العربي ذات الأهداف الاقتصادية أو 
الاجتاعية أو الثقافية أو السياسية أو المهنية. . . الخ. كلها مؤسسات يمكن أن تشكل قاعدة 
راسخة لتكامل اقتصادي أو سياسي أو ثقاقي عربي» وهي في جملها يفترض أن تكون شكلاٌ 

من أشكال المؤسسات التى تصبٌ في طريق الوحدة العربية على أسس ديمقراطية متعارف 

عليهاء التي قد تكوّن في مستقبل الأيام مؤسسات ثابتة لمجتمع مدني عربي موحد. 

أخيراً إن بحث عبد الله ساعف يقدم اضافة جيدة وهامة لموضوع ندوتنا المتعلق 
با مجتمع المدني ‏ 


أتناول بالردء أولاً مرحلة منبجية؛ تتعلق بخطر مصادرة حق الاجتهاد في الاشتقاق 
اللغوي والاجتهاد في تعريب المصطلح الأجنبي . ذلك أنه أمام سيولة المعارف والأحداث 
والالتباسات التي تكتنف التفكير في موضوع اشكالي بكر كموضوع المجتمع المدنيء وركود 
المصطلح السياسي العربي ‏ . الخ » لا تملك إلا المغامرة المعرفية المشروعة (والمعرقة مغامرة 
بطبيعتها) لسد هذه الثغرات وتأمين حاجياتنا من المفاهيم والمصطلحات الضرورية لعملية 
التفكير. والمعقب بطبيعة اختصاصه أول من يعرف أن فقهاء الشريعة لا يملكون امدادنا بتلك 
الأدوات حتى ولو كانت رغبتنا صادقة في أن نحافظ على أصالة المفهوم . 

انتقل من هذه الملاحظات المنبجية إلى ملاحظات في الجوهر: 

١‏ - إن ضرورة الالتزام بالاشكالية الدقيقة التي نحن يصدد دراستها «المجتمع الماني في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» تفرض نوعاً من التواضع المنبجي . إن قراءة 
ملامح المجتمع المدني في واقع تطبعه السيولة في الأحداث والنزعات المتناقضة الخفية منها 
والظاهرة. تشكل مهمة صعبة. فإني لا أملك إلا أن أعير عن اعجابي بمن يتحدّث في هذا 
المجال بثقة كبيرة بالتفمنء ويمفاهيم جاهزة وإشكاليات تدّعي الوضوح. وعبر خطايات 
توحي بأن القضية 3 تمّ التفكير فيها مسبقاً وتم حسمها كذلك. ويما أن الواقع يخضع لحركية 
كثيفة معقدة وجديدة. شكلا ومضموناء ففي كثير من الأحيان يجب اللجوء إلى مفا 
متداولة في الحقل الواسع للعلوم الاجتماعية» «أجنبية» كانت أم عربية» ولقد اعتمدت 528 


أشفا 


في الكتابة أرجو أن يكون قد أبرز الطابع التساؤلي والاشكالي والافتراضي للعديد من الأفكار 
والملاحظات والاشارات التي جاءت في ورقتي . وبناء عليه فإنني أوضح بأن ورقتي مفتوحة 
وقابلة للمراجعة واعادة التفكير. وحتى أكون أوضحء ألخص فأقول لقد كان المعقب 
(المجذوب) مشيعاً بالحقيقة . أما آنا فقد حاولت أن أكون في ورقتي قلقاً متسائلا. 


؟ - كان هاجسبي الأسامي في هذه الورقة من جهة عدم اعادة انتاج الخطاب الذي ساد 
وما زال يسود وذلك في مواقع ثقافية محتلقة حول الديمقراطية» والحريات ومجالات حقوق 
الانسان. ومن جهة ثانية تجنب إعادة انتاج الخطاب الذي يحلل مفهوم «التبضة» والنزعات 
العامة التى حددت ووجهت تطور الحركات الدستورية في الوطن العربي. . . لقد تراكمت 
أدبيات هائلة حول هذه الموضوعات, وما زالت تستدعي المزيد من الاهتام والتنقيب 
والدراسة . إلا أنه لا يجوز أن يعرقل ذلك فهمنا وتفاعلنا مع موضوع المجتمع المدني في الوطن 
العربي. وملامسة ما هو خاص ومتميز فيه. 
لا شيء يجبرنا اطلاقاً على سجن أنفسنا في مفهوم مؤسساتي/ اكاديمي وتخصصي ضيق 
لا يسمى المجال «الحقوقي». أو يجبرنا على تفاعل مهني أو مدرمي معه: إن هذا المجال أوسع 
من الاشكالية الدستورية والمؤسساتية والقانونية. . . :وأعتاك أ تعمدت توسيع فهمي لما 
سمي الفكر الحقوقي» لأن طبيعة اشكالية + للجتيع المدني تفرض في رأبيء هذا النوع من 
التجاوز والتوسيع. وتلك قضية أخرى. . 


يغفا 


الفصّل الستتابع 
الجمة المدي والدولة ف الفِكروالمارسَة 
الاثلاميّة الملعَتاصرة 
( مسراجعة مبجييّة ) 
تيغ اليه الفتل سيل 


مقدمات أساسية : موضوع البحث: منطقة الاهتام وزاوية المعالجة 


في سياق موضوع المجتمع المدني والدولة في الفكر والمارسة الاسلامية المعاصرة يمكن 
أن نشير إلى أن بحثا كهذا يشمل مجموعة من العناصر تتكامل في الرؤية والتأصيل: المجتمع 
المدني أوها وأولاها بالاهترام . ثم الدولة. والعلاقة بينههاء وذلك في مجالين اثنين: القكر من 
ناحية. والمارسة من ناحية ا كل هذا في سياق وصف «الاسلامية» الذي يتعلقى بالفكر 
والمارسة. ووصف ثانٍ يرتبط بتحديد تاريجْي وهو «المعاصرة». 


ا موضوع عل هلذ! النحو متنوع العناصصر. متعذدد الحوانب» عمتد الغايات والمقاصد. لد 
يمكن بأي حال أن يغطي كل ذلك في عدد محدود من الصفحات. إن موضوعاً كهذا 
يستحق )2 ويلا مبالغة «تدوة» تفرد لق تعالج هذا الموضوع بعناصره المتأيزة» كل على حدق 
دون أن يفتقد الوحدة المرجوة بينها وكلية المنظور الممتعاة ة في هذا المقام . 

ومن هنا كان على الباحث في موضوع كهذا أن يحدّد منطقة اهتامه في هذا الموضوع 
وزاوية معالحته دون الافتكات على عنوانه وما يتضمنه من مكونات. وما يشير إليه من عناصر . 

أما منطقة الاهتامء فسيغلب عليها التركيز على مفهوم المجتمع المدني دون مفهوم 
الدولة» خاصة أن ذلك الأآخير كان موضع اهتنام مبكر من جاتب كثير من الباحثين» دون أن 
يعنى ذلك اهمال الاشارة إليه. كلما كان ذلك من دواعي الييان وتأصيل العلاقة بين مفهومي 
المجتمع المدني والدولة. خاصة أن الجديد في الموضوع ينصبٌ على فكرة المجتمع المدني. التي 
يرى الياحث أنها تستأهل كل الاهتام تحريرا وتحقيقا وتنقيحا. 

أما عن زاوية المعالجة فإنها ترتكز على الأبعاد المنبجية التي تشير إلى طرائق معالجة هذا 
الموضوع أكثر من التطرق إلى فروع الموضوع والاهتإم ها تشرياً وتفصيلاء ذلك أن المعالحة 


اخفا 


من زاوية المنيج والتركيز عليها تشير إلى مناط الأحمية والضرورة قِ هذا المقام , إذ إن حدود 
النبج. وأهم ضوابط التناول أسبق في البحث من الولوج إلى موضوع البحث ذاته بتفريعاته 
وتنوعاته ‏ فضلا عن أن مناطق الاختلاف تزداى وكذا الحدل حولها يشتد د لأسباب تتعلق 
غالبا يعدم الوضوح المنبجي (حدوداً وضوابط) . 

وأخيراء فإن اثيات بعض من حقائق تق المنيج يجعل أمر معالحة الحزئيات لين فقط أكتر 
يكرا وسهولة. بل يجعلها أكثر دقة وقفيطظاً: ٠»‏ وهي أمور أولى بالاهتمام عند اختيار زاوية 
المعالحة وتناول ا لموضوع قيد البحث. 

وفق هذه المقدمة الأولية» فإن البحث يمكن أن يشتمل على عناصر معينة : 

١‏ مفهوم المجتمع المدتي ياعتياره المفهوم المحوري. يفرض صرورة البحث قِ محتواه 
وطبيعتهة. 7ك يلرم الإشارة ل ماصدقاته وتطبيقاته. خاصهةه ما أريد ريطة. على نحو أو آخر 
بالمجال المعرق الاسلامي ‏ وذلك بذوره لايد أن ٠‏ يستدعي إشكالية معرفية منيجيه ة تعلق 
بالمفاهيم الغربية حينم تلقى في سياق متايز أواء غتلف نوعاً ماء وبحكم تحديدات ا موضوع. 
تتعلق تحديدا بوصف الاسلامية. 

أما المجال الذي يشمل امتناد الفكر واتساع الممارسة «الاسلامية» فإنه يشير إلى 
0 عدم الاختيام 0 أو 0 فحسبء» 0 تركيز امل وك لقره 
يرى 1 المكر وتلك المارسة ل تعلقاً وارتباطاً يعكستوىقى أو يآخر بقاعدة من الأصول 
ورؤيتها ايتذاءء وممارسة عر ر الزمن تمتد من عمق التاريخ وتؤول إل الخاضر. 0 
حلقات الزمن المتتابعة المكون الرئيسي لعناصر الذاكرة الحضارية قٍ تفاعل حميم بينهال ل" 
همل الحذور أو النماذج التارحية ولا ينبغي له ذلك 

التناول المنبجي يتضمن عناصر تتوئق غُراها ولا تنقصم. تتعلق بالحقيقة المفهومية 

0 البنية المعرفية من ناحية والرؤية المنهجية والحدود الي ات تشير إليها والضوابط التي 
تتضمتها من ناحية ثانية. والمجال المتد (فكراً وتمارسه) بح عد نا ويتفاعل واقعا. 
فالمفهوم والمدرك فرع على تصوره. والتصور مقدمة للحركة ونزوع إلى الممارسة الفعلية. 
والخلل قِ العلاقات بين تلك المستويات مورث لمجموعة من الأخطاء المنبجية المتابعة 
والمتراكمة . 
تفادياً للتعامل مع هذا ا نوع من 5 0 أو 0 الشديد أو ال 
المضل أو الانتقاء اللامنبجي . ذلك أن تخطية عناصر هذا الموضوع بلا وضصوح لقاعدة المج 
في هذا المقام أمر يناقي مقتضيات الوعي المنبجي”' بكل عناصره سواء في ذلك أخذ ما قبل 


- متى أبو الفضل. «نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الاسلامي : بين المقومات والمقدمات.»‎ )١( 


لوكا 


لمنيج في الاعتبار”'. أو مراعاة اللياقة المنبجية. وبلوغ الوضوح والضبط والتنظيم المنبجي . 
كما أن دراسة عناصر هذا الموضوع تفصيلاٌ متضمنا تشريح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني 
بكل عناصرهما ومستوياتهها المتقدمة. بغرض بيان سياقاتها المختلفة يبصورة متقصية ‏ حتى لو 
كانت هناك نقاط تركيز - هو أمر فوق طاقة هذه الورقة البحثية. والاقتصار على زاوية 3 
منها جميعاء خاصة إذا ما تعلق الأمر بعالم المفاهيم والأقكار. وكذا عالم النظم والمو. 

وعالم الممارسة والحركة المشكل لجوهرٍ عالم الأحدات لا يفتكت على عتاصر العنوان. ولكنه 1 
يستغرقها أو يستوعيها تحقيقاً وتفصيلا بما تستأهله من الاهتمام اللائق مهاء وهذه القراءة على 
تنوع عناصرها ووحنة اهتامها بزاوية المنيج ليست إلا قراءة «وحول» العنوان أو الموضوع قيد 
«البحث» لا فيه قراءة في مقدماته وأصوله المنهجية. لا قراءة تفاصيل وتشريح لعناصره. 
هذه القراءة تتضمن مستويين متفاعلين يكونان جوهر هذه الورقة البحثية : 


المستوى الأول: القراءة النظرية والمنبجية, التي تجعل من المفهوم محورهاء بما يحقق 
أصول المراجعة النقدية. إذ لا يمكن دراسة العلاقة بين المجتمع المدتي والدولة في الفكر 
والممارسة الاسلامية المعاصرة دون معرفة أصول مفهوم استجد ضمن المعادلة التي يشملها هذا 
الموضوع . معرفة مفهوم المجتمع المذني ومرجعيته (طبيعة وعناصر وماصدقات والظواهر الدالة 
عليه) كل ذلك سيشير حتم| إلى مصدريته ومرجعيته. وهي أمور ستفرض قراءة متمايزة 
للمفهوم حينا يرتبط بالفكر والمارسة الاسلامية. بحيث لا يمكن التغاضى عنها من ناحية 
منبجية., كا لا يمكن تخطيها؛ إذ يشير ذلك إلى مجموعة من الاشكالات المنهبجية غاية في 
الأهمية. واعتبارها هو من صميم المنهج. وتجاهلها يؤدي إلى مجموعة من الأخطاء المركبة. 
وتواصل تلك المراجعة النقدية من داخل الرؤية الاسلامية ذاتها للمفهوم أو جوهره. بحيث 
تشير إلى خصوصية هذه القراءة وأبجدياتها وفق منظومتها النظريةء وخصوصية النمط 
المجتمعىء بما يكمل خطوط تلك المراجعة النقدية ويحقق تكاملها. 

المستوى الثاني : القراءة التاريخية ‏ المعاصرة للمفهوم. وذلك في سياق الخبرة التاريخية 
من خلال تمادج موضصحة ة لجوهر المفهوم ‏ متواصلة مع قراءة واقع ا حركة الاسلامية قِ سياته 
العامة. وقراءة الواقع السياسي جملة في ضوء قواعد الرؤية 0 وأبجدياتها المتميزة» هذه 
الناذج التاريخية والمعاصرة الدالة على قواعد منهجية للمعالجة أمر من الأهمية يمكان. وفق ما 
حددناه من هدقف انقا. 


نظن أن تعاضد المستويين ف القراءة وتساتدهماء يؤشران إلى ضرورة التناول المنبعجي 
لمعظم المفاهيم المعاصرة في في العلوم الاجتاعيةق خاصة حينا تريطهها بالفكر والخيرة الاسلامية . 


- ورفة قدّمت إلى : «قضايا الممبجية والعلوم السلوكية» الذي نظّمه المعهد العالمي للفكر الاسلامي» الخرطومء 
75-6 كانون الثاني/ يناير 219417 ص١١‏ 
)١(‏ محمد شاكرء رسالة في الطريق إلى ثقافتتا (القاهرة: دار الال /1941). ص 75. 
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أولاً : القراءة النظرية الممبجية للمفهوم «المجتمع المدني» 


يبدو أننا ما بين الحين والآخر سنناقش قضايا قديمة يمسميات جديدة. وهذا على ما 
نظن يرتبط بحال النقل المستمر للمفاهيم والاصطلاحات وامناهج , جملة كل ما يتعلق بعالم 
الأقكار). طلما ظلت المرجعية وكذا المصدرية في الغرب طواعية أو إلحاقاء تبيناً أم تغريباء 
فإن هذه الل مير ل ممرعن أزمة ستشتد إحكاماً مع استمرار تمارستها عمناسية سيل 

وواقع الأمر أنه إذا كانت تنوعات الفكر الغربي ومنتوجاته الفكرية والمفاهيمية على وجه 
الخصوص ترتبط بخيرته وكيانه الحضاريء وتاريخىء فإن هذا ليس ميرراً على الاطلاق أن 
نعيش معارك مدارس الغرب الفكرية. التي تتميز بالتعدد في ظل مجتمع يتميز بالانفتاح إلى 
أقصى مدامء والتجاوز كحياة يومية. وإذا كان الغرب ‏ على تنوعه ‏ قد يحتمل تلك المعارك» 
تسانده قٍِ ذلك صناعة هائلة تسمى «صناعة الفكر»”. التي تشير إلى اتفجار معرقيء فإن 
مقولة التراكم فيه وفي منتجاته لا تعد من العلوم الانسانية والاجتاعية إلا كتعبير عن مقولة 
التجاوز. با يعني أن ذلك التراكم لا يشير دائا إلى عملية بناء تتراص وتتراكم لبناتى خاصة 
إذا ما مورست عمليات الفكر باعتبارها مسابقات رفاهية أو تمرينات ذهنية . 


هذه المقدمة وضرورتها في هذا السياق تدفعنا دفعاً إلى مناقشة مفهوم مشل «المجتمع 
المدني» الذي يعد وبحق ‏ أحد المفاهيم النموذجية التي تدل على ذلك الإشكال. التي تثيرها 
قضية نقل مثل هذا المفهوم أو ما شابهه . 

١‏ إن البحث في «سيرة» المصطلح أو المفهوم أو المعتى ودخوطا إلى المنطقة العربية أو تقلها 
عن طريقة الجماعة الأكاديمية ‏ وإن شكت الدقة أقطابها الذين يملكون الحجة والحجية في هذا 
المقام - لأمر جدير بالاهتام. لأن حال هذه المفاهيم دخولا أو نقلاء التي تريبصت في البداية 
للدحول. ثم حينما شارفت تدلف من الأبواب المتعددة. بوسائط النقل في هذا المقام. ظلت 
مترددة متلفتة. ثم دخلت بصورة غامضة. تسيقها قتابل دخان هنا وهناك ‏ وتعامل الوسط 
الأكاديمي بعد ذلك وضمن صناعة شديدة التعقيد تسمى صناعة الأفكار والمقاهيم ‏ مع هذا 
المفهوم وما شاءيه ك «موضة» يحسن تلقفها. «المفاهيم الموضة» غير «المفاهيم الرحالة؛:**, لأن 
تلك الأخيرة ترتحل دون مقصود التأثير والتبديل والإحلال وهي قد ترتحل من مجال معرفي إلى 
آخر. كما ترتحل من مكان إلى آخر بالترجمة والنقل والحمل . أما «مفاهيم الموضة:» فإنها ‏ في 
غالب أمرها ‏ تتسلل مستخفية. تتجمل إلى أقصى درجات التجمل. وتلبس أببى حللهاء فم| 


(؟*) انطر في صناعة الثقافة والفكر : مط مدلا «مل مودسلاهل) دك ني مهسا أمممايت .0 )كعلونا 

1-61د لسن .]! 9 رم (1982 .0 )كط لالا١‏ تخصدط) عياب ) زه 

(8) انظر في المفاهيم ووظيفتها: الطاهر عزيزء «المفاهيم : طبيعتها ووظيقتهاء » مجلة المناظرة. العدد ١‏ 

(حزيران/ يوتيو 1448). ص 57-15 . انظر أيضاً في المفاهيم الرحالة: الطاهر عزيزء عرض كتاب «من 
علم إلى آخر: المفاهيم الرحالة.» مجلة المناظرة. العدد ١‏ (حزيران/ يونيو 1949). ص لا1 - 789 


ذف 


إن وقعت على الأسراع أو وقعت عليها الأبصار في كتب أو كتابات. كان ا من الوقع الجميل 
الذي يؤدي إلى القبول وفق «عملية تزيين» تطول مدتها أو تقصر. يصاحب ذلك المقهوم أو 
منظومته التي ترتبط به مقولات حول أهميته وضرورته ضمن بتية المشروع الحضاري أو 
كمخرج من أزمات الواقع الراهن أو كخطوة على طريق الخلاص من الأزمة الحضارية. 

إن صناعة المفاهيم على هذا النحو أو ما شاببه من طرائق في حاجة إلى دراسة مستقلة 
لا نرى أننا في حاجة إلى الافاضة في طبيعتها ووسائلها وأشكاها ومقاصدها وتحيزاتها في هذا 
السياق. 


١‏ - مفهوم «المجتمع المدني» مفهوم تموذجي للمفاهيم «الرحالة» و «الموضة» معا. مفهوم له 
سيرة وتاريخ ,» نصفه الأول وهو «المجتمع» واضح إلى حد ما أو يكاد. أما نصفه الثاني فصفته 
«المدني» غامضة شديدة الغموض. والمفهوم يفرض مصدرهء وكذا أي معلومة., والمصدر 
يفرض منهجه. ومنهجه يتكون من أبجدياته وقواعده الخاصة والمتهايزة» حقائق منبجية لا 
يجوز الانقكاك منهاء كيا لا ينبغي التفريط فيها. 

المفارقة المنهبجية التي تتحدد قساتها بوضوح في الموضوع قيد البحث هي في تناول 
مفهوم معروف بمصدريته الغربية ومرجعيته في الفكر والخبرة الغربيين هو «المجتمع المدني». في 
وسط له مرجعية أخرى «الفكر والخيرة والمارسة الاسلامية المعاصرة». أو يعتير ذلك الأخير 
على الأقل أحد عناصرها. ما تشير إليه هذه المفارقة من تحيزات بعضها مباشر لا يحتاج إلى 
مزيد من عناء لاكتشافهء والبعض الآخر متضمن. لا ترى صعوبات فى الكشف عنه تتعلق 
(بمصادر بناء المفهوم - خبرته ‏ بيكته وغطه المجتمعي - تصوراته البجة ‏ تائزائه في العمليات 
المختلقة الرصد والوصف والجمع والتحليل والتفسير والتقويم. . . الخ)©. 

مفارقة منهجية تحتاج منا إلى حل. ومواجهتها لا التغافل عنها أو القفز عليها. فالبحث 
عن الشيء أو القكرة يفرض تحديده. وإدراكه فرع على تصوره. والتحديد في هذا المقام 
«مقهوم المجتمع المدني» عزيزء والتصور غائمء والإدراك مشوش مختلطء. والنقل مشوه في 
بعضه. متأخر في بعضه الآخرء وفق شروط الفجوة المعرفية والزمنية بين الإطار المعرني 


(5) منير شفيقء الاسلام في معركة الحضارة. ط ؟ (بيروت: دار الكلمة للنشرء 1987)ء ص -1١١‏ 

*1. وق سياق المنظورات المختلفة وارتباط ذلك بالمفاهيمء وارتبياط هذا وذلك بالافتراضات المسبقة يمكن 
مراجعة تلك العلاقة الثلاثية. في: 
لاع1ة/لا سطاهل تعاده لا" بوع!! بتعاكعطءعتط)) ععمناعانمط ننه اتأهناه:11 ,كادرع 227047 وباوعا مم1 حصدرآ1 
1-9 .مم ,(1982> 


انظر أيضاً بصدد قضية المعنى بالتسبة إلى المفاهيم وارتباطه بالزمن التاريخي الذي لا يمكن تجاهله: 
اك /ل(ا) عاط لمعقتتاوط «ع100آ هعنه 11 :«مقلمعء ورم فته وانتابدءل8 رستعاكمق للا .م أعمطء كر 
3 .م ,(1978 ,كدعو لإاتواعلانون] عبالسساط تدمدتلم] ,عناء ه121 
وفي سياق الارتباط الأكبر بين معاني المفاهيم بالخيرة يمكن مراجعة تلك المقالة المهمة: 
مام انها 221:4 متقاة ,لع ,رمفامسعاكن© .(آ اعتتصدك تسا «رععوء 1رعماظط لسة ومتعدء84» بلملدع لله .12 
.25-44 .مم ,(19/5 ركدععط وملمععدن :لسمل:0) 


اذك 


اناقل والإطار المعرفي المنقول منه. الذي يتميز هذا المفهوم بتطويرات متتابعة فيه ومتنوعة 
من مدارس مختلفة . 


“هذه الحال التي تعرز «استهلاك المفاهيم» من مثل مقهوم «المجتمع المدني». ودون 
تحديد منبجي واضحء ستعقد أسواق عكاظ. تمارس الكلام. والمعارك المفوهة التي في جزء 
منها مفتعل. وغاليها متوهمء سنتحارب بالاتجاهات. والمواقف المسبقة» ولن يدار الحوار 
داخل الجاعة الأكاديمية على أصول منهجية وعلمية . 
وغالباً سيأخذ «المقهوم الموضة» وقتهى وريما سيتيعه آخر يتخدذ المسار تقس والميج 
نفسه في التخمي والتسلل. وتبدو عناصر ضمن الوسط الأكاديمي ٠‏ تشكل غالباً قادة رأي 
فيه» في أقصى درجات الاستعداد لارتدائه. والدفاع عنه. قإن توارى ويرز الجحديدء قبرنا 
ذلك القديم قُِ ما يشيه «الوأد» ودفناه. ريا وفيه بقية من حياة. 


3ك أعرنا ساننا إلى أن مفهوم المجتمع لشدة رسوخه صار واضحاً أو يكاد. ولكن 
موضع الغموض في صفته «المدني». وللمدني كصفة ميراث مختلط فهو صفة في مواجهة 
العسكريء حينا يُشار إلى العلاقات المدنية ‏ العسكرية©. وهو يتعلق بالمدينة ومتطلباتها”. 
وبالمدينة التي اعتبرت ضمن مفهوم «الحضارة»”'. وهي ترتبط بالسياسي". والتحديث”", 
وهي كذلك ذات صلة بمفهوم «المواطنة»' كا أنها في النبايةء وريما قبل ذلك. تتقابل مع 
«الديني»”*. كما أنها تشير إلى أحد المفاهيم الذي شاع استخدامه في علمي الاجتاع السياسي 


() في سياق تلك الأوصاف لصفة مدني (111©) يمكن مراجعة المقابلة بين العلاقات العسكرية ‏ 
وكذلك الثقاقة المدنية والقانون الماني. والحقوق والحريات المدنية والعصيان المدني والخدمة المدنية في: 
ماكعلا بعا؟آ) .كلو؟ 17 ,كععدعقء5 لماعو5 عا زه متأاعمماء قط أم«مانه 1216 .يلع .كالاتطد .1 لتدودر 

473-01 مم .(1968 ركوعوط مم12 :مفلاتسعدل8 

(7) انظر: جان جاك شوفالييه. تاريخ الفكر السياسي. ٠‏ ترججمة محمد عرب (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. 1488). ص 218-180 

(8) انظر في ذلك: نصر محمد أحمد عارفء «الحضارة. . . الثقافة. . . المدنية: دراسة لسيرة المصطلح 
ودلالة المقهوم . » (1949. بحث غير منشور) . 

(4) لاحظ في ذلك الارتباط: عز الدين فودة. «مقدمة السياسة.» محاضرات غير منشورة ألقيت على 
طلية السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. .19171-1937١‏ ص ١1-أ19.‏ 

)٠١(‏ انظر اشارة إلى ذلك الارتباط بين الحداثة وذلك المفهوم. في: برهان غليون. «بناء المجتمع المدتي 
العربي : دور العوامل الداخلية والخارجية.» ورقة قدّمت إلى : ندوة المجتمع المدتي في الوطن العربي ودوره في 
تحقيق الديمقراطية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. ٠١‏ 57 كانون الثاني/ يناير 1495. 
ص 1/08 84 وانظر أيضاً: علي الجرباوي. «نقد المفهوم الخربي للتحديث.» يجلة العلوم الاجتماعية 
(الكويت). السنة 14 العدد 5 .)١985(‏ ص 

)١١(‏ وفي الارتباط بمقهوم المواطنة انظر اشارة مبكرة إلى ذلك في: 
إن إنامهكماتطط ه م بممتساطاء0) ل :عكموعباط أوع530 .لوعطعتطة .11ل سه ومأومتعطء1 .لا ل.ل 


29 .م ,(1922 .سفالتسعدقة :عرولا سعل؟ جمتسولا لصة معللخ عععوء0 توملهمل) بوأعمم3 عات 
)١١(‏ أشير إلى تلك المقابلة بين الدينى والمدني في مقالات ثلاث متتابعة. انظر: محمد أحمد خلف الله - 


85ظي> 


والتنمية السياسية وهو «الثقافة المدنية»"». هكذا يمكتنا رصد هذه الصفة بصورة أكثر تبكيراً 
لدى معظم المفكرين الاجتماعيين والسياسيين بكون الإنسان «مدنى». كتابات متعددق 
استخدمت تلك الصفة. وقرنتها بالحرب والعصيان, والحقوق والحكومة وغير ذلك كشير. بل 
لا نبالغ إذ أضيفت حتى إلى «الدين» تعبر عن «همنهناء1 5»031", بل استخدمت هذه 
الصفة في تراث المسلمين. خاصة الفلاسفة منيم على وجه الخصوص. مثل القارابي*"2 
وكذا ندى ابن خلدون”''. واستخدم بعض من هؤلاء صفة «المدني» لوصف الإنسان وحاجته 
للاجتماع . 

وتنازعت هذه الصفةقء وذلك المقهوم تصورات ايديولوجية مختلفة ومدارس فكرية 
متنوعة مثل نظريات العقد الاجتماعي وهيغل وماركس وغرامشي وغيرهم. كل حاول تحديد 
هذا المفهوم وفق ما يتصور له من معانٍ وعناصر”" . 


-«الديني والمدني. » اليقظة العربية: السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1944). ص 8 - 44 (شباط/ قبراير 
ححولي وراذار/ مارس .)١9488‏ وق ندوة حوار الاسلامية والعلانية اقترح د. سعد الذين ابراهيم مقايلة 
الديني ‏ المدني بدلا من الديني ‏ العلماني. انظر: فاضل رسول (مدير الندوة). «ندوة الحوار حول الاسلامية 
والعلانية. » مدر الجخوار. السنة 5. العدد م١‏ (خريفت )2 ص7١‏ 64 
)١17(‏ انظر تحديد هذا المفهوم ومراجعته من داخل أرضية الفكر العربي. 
اكفاك “اانا لمخم اقل جلءالكانع ]1 عستاين) عنسض) 116 وطععلا بإعمل1ك لمه لممصام متخطدعطم اعتسطون 
-(1980* لجا810 ,ع111ن] تسماكم8) تالاه مانأ د ردم مره صز معلمع5 مراورظظ 116] 1 
)١8(‏ انظر في ذلك المعتى : اكعطع]] نسذ «همتهناعظ للحن لمة كومءن) ع1 » .مممسامكلآ معوسسل 
املاط 01 عانطتاكه! مدهلا سعلط) راماءه5 أمعتتامط همه «رمنوناء8 .لد اأء] ومكلسمطعنج] بن 
11-47 .مم ,(1974 ,كتعطكناطسط خآ سج ععمعد11 باطعنمطة 
)١5(‏ انظر تسمية الانسان ب «الحيوان المدتي؛ في: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان القارابي: كتاب 
تحصيل السعادة. تحقيق جعفر آل ياسين (بيروت: دار الأندلس. :)١948١‏ ص 27-371؛ السياسة المدنية 
الملقب يميادىء الموجودات (بيروت : المطبعة الكائوليكية. 615 وقصول متتزعة تحقيق فوزي مري التجار 
(بيروت: دار المشرق. ١/ا9١).‏ 
زفيلة أبوزيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم 
واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر : مقدمة اين خلدون, تمهيد وتحقيق عل عيد الواحد واقٍ 
(القاهرة : دار عمضة مصرء [د.ءت.])ء ص 7758. 
20017 انظر في مفهوم المجتمع المدي: 
(195 .كهمتاعتاطدط مممسطا تهملهمآ) عللتامط بمعلاملرة زه برعممقء1 4 ,ممكععطمج]1 لتحور 
:101 ل0<195) لتلونده 111 أمعنيةاه زه مالعدممءنرعط اأءساعماظ 11:2 ,ععالتلة لتعود»آ لسصه .كقفة .مم 
7 -76-77 .هم ,(1987 ,للءساعماظ اأحدظ تعلرملا بوعير 
وباعتباره مقهوما تاريخيا انظر : أقءلاناهآ تدع مه مضا جا تراءاعم5 لنستت) همه كفانيم ,عاعوا8 بممطاهم 
بلاوكتاواءآ مهلم :(1984 بمعنطاعايا تمملمما) بمعععرط عط م1 ومستمعه) طتؤاءس 1 عط تمصمجر عتاع :م11 
قعطاد10 ممعمندآ نزم ممتاعل0 كلما مه طتابد لعاتلء ,1767 ,زاعاعن3 لان إه بررمنكة1] ع[ ده رإمككط أب 
1ه أسما5) ممع م101 زه كاعلن14 .لاء1آ1 لندنا :(1966 ,كدعوط بواتكعء حتونا طوعسطمتلع بلطوسطمتلط) 
-06771074[ 715اكقاومد12 ,عمقععا مطه1 يستككدم ,41-55 .مم ,(1987 ,كدعو الدع زولا لرمكاصم؟5 :تلد 
-750[ ,علهلى ع1|ا مضه راءاعم5 أب برععساء8 وبمقكء قاوعء 2 عط إه تمعسمماءمء2 فهجه عصنئة0 116 ذبن 
”| إن عنوناةن) +717 ,طلمكا لاعددآ سه ,2-67 .مم .(1988 ,ركدمتادعتاطسط مدعلا :مملهما) 1850 
(1986 ,ددعو معمعنط) أه لزالووعء الول :.للآ ,معمعتطن)) «عووعءلاءلط لمععلط «متمعلملةا 
وق السياق نفسه.ء انظر : آه ممتادععلتكومعع1 2 تلراعزع0؟5 لاحت أن «ونومط» عطل1» ,طتطقطمع8 والره5 - 
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5 نحن بحق أمام «مأزق منبجي» أخطر ما فيه الغموض. لأن أقسى على الباحث أن 
يحاول الاقتراب من مفهوم غامض متنوع العناصر والاجتهادات من أن يتطرق إلى مناقشة 
مفهوم فاسد في البتية أو المحتوى أو المقاصد. قالغموض غالبا عصى على التحديد. يصعب 


لشت لصة .152-166 مم .(19813) 2 مم .8 .ام ,تمكاعةت) أماعوك ننه بررأمودم][ةط2 ىس حلط لصد اععء1! 
سه ) جاوممعمتطاط امستاوط كاععوء لآ ا ععتلعدك :ماءاعو5 أزم1) ته عاناى 716 ...لك .كامسومعاءم 
.55-76 لمة 1-13 .مم .(1984 .كينو لإالدوعء حزملا ععلتتطصتت تارهلا صملط عملصط 

انظر المفهوم لدى هيغل وماركس أيضاً في : .طاتسمعلهاا سه م11 أمعترقان2 . بواأمممى .ع سمتاائيها 
116-125 مم .(ق1988 .العسطعداة اأحفظ لعولا ععلط بعالا .لعه0:1) 


وبصدد مقهوم عرامئى يمكن مطالعة تحديده لمفهوم المجتمع المدتي في: 
سور جمد واشاونه؟]! علا لان ككعاتكنامءكدده) لاروترععوء لط «لطعيهط 1 أمعتاتامط 15 كام بمتصعط لال 
اتككهم 1081 1 طمس] تلعهل:0) ووم 


انظر أيضاً قّ تكون مقهوم المجتمع المدني. وإشارة إلى إضافة غرامتي في هذا المقام وتأثيره قِ تصور موضوع 
علم السياسة: عر الدين فودة. «علم السياسة وعلم الاجتماع السيامي. » (مذكرات غير منشورة. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. [د.ت]). ص -١5 ١‏ انظر أيضا في مقولة المجتمع المدني 
وتطورها وأبعادها الفكرية والايديولوجية: محمد كرىف «المتقفون والمجتمع المدتي في تونس .» في: الانتلجنيا 
العربية: المتقفون والسلطة. تحرير سعد الدين ابراهيم. سلسلة الحوارات العربية (عتان: منتدى الفكر 
العربيء 19488). ص 711١‏ 715. انظر أيضاً في تعريف مفهوم المجتمع المدني ونشأته التاريخية: شومبلييه, 
جاندرود وكورقوازييه. المدخل إلى علم الاجتماع السياسبي. ترجمة اساعيل الغزال (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء. .)١14488‏ ص 5 5 ويصند ارتياط مقهوم المجتمع المدني وارتياطه يمجموعة النظريات 
الايديولوجية. انظر: بول كلاثال. المكان والسلطة. ترحة عبد الأمير ابراهيم شمس الدين (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر. .)144٠‏ ص ١57‏ وما بعدهاء وص ١758‏ وما بعدها. انظر أيضاً مجموعة 
الاجتهادات العربية في هذا المقام : عبد الباقي افرماسي. والمجتمع المدني والدولة في الميارسة السياسية 
الغربية. ؛ وسعيد بنسعيد العلوي. «تشأة وتطور مفهوم المجتمع المانيٍ ف الفكر الغربي الحديت.» ورقتان قدمتا 
إلى: ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
في بيروت. 57-١‏ كانون الثاني/ يناير 14957 وعبد العزيز لبيب» «مقهوم المجتمع المدتي: الواقع والوهم 
الايديولوجي . » الوحدة, السنة لا العدد 8١‏ (حزيران/ يونيو1441). ص 2355-50 ويحسن في هذا المقام 
أن نشير كذلك إلى أنه رغم حداثة الموضوع فإننا سنجد طرحا لمقولة المجتمع الماني متعلقة بالخبرة الاسلامية في 
مقالات متنوعة الاهتيامات تاريخياً وكذلك في مناهج تناولماء إحداها تدور حول نظرة الاستشراق لإشكالية 
الملجتمع المدتي في الإسلام : صا نزاعاع50 لاحن أن امعاطموط عط لصة كتاف امع م0» ,وعمس ممروظ 
ساهعظآ) كاك داكا له د«نماكا .تكتام)ده001 .كلت تطجعسي© .ل لهة مهو01 .15 .ستدكسيظ] .حخ نمز «مصمماكا 

.(1984 _ماوم8 مصددصمة تدعمطء1)] 
بينا الثانية قامت بالتركيز على شركات توظيف الأموال الموصوفة ب والاسلامية» كخيرة معاصرة ارتيطت أو 
ربطت بالإسلام. انظر: آلان روسيون. شركات توظيف الأموال والانفتاح الاقتصادي. كتاب الأهرام 
الاقتصادي ؛ العدد /؟ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)194٠‏ بينم الثالئة 
لمصطفى عمر التيرء «الاسلام والمجتمع المدتي الحديث. » ضمن ندوة مجلة رسالة الجهاد. حول «نحو مشروع 
حضاري اسلامي معاصرء » الندوة السنوية الرابعة. مالطاء تشرين الثاني/ نوقمير 1989 . بينا البحث الرابع 
لينعيسى الدمني. «بحثا عن المجتمع المدني المنشودى» مستقبل العام الاسلامي. السنة 01 العدد 4 (خريف 
1) ص 570 - 377037 وهي دراسة رغم أتها تحاول التوفيق بين الرؤية الاسلامية ومفهوم المجتمع المانيء 
إلا أنها أثارت اشكالات في غاية القيمة منها 0 والمعرني والتاريخي والدستوري. وهي دراسة مفيدة على أي 
الأحوال. 


احا 


الخروج من دائرته. لآن المفهوم منقول. مرجعيته غربية» فإذا ما حاولنا استقصاء التحديد 
فإتنا حتى ستهرول صوب تلك المرجعية. التي ربما تتجادل حول هذا المفهوم أو غيره من 
مقاعد الراحة وممارسة الرفاهية الفكرية. أما حال أمة العرب بواقعها المتأزم فلا يتحمل 
التمرينات الذهنية من مقعد وثير أو رفاهية الأقكان أو نقل معاركهم في الأفكار والاتجاهات 
حول هذا المفهوم أو ما شابهه. ولا بأس بدخول الميدان لمن يعرف أو لا يعرف. فمفاهيم 
الموضة لا تتحرّى الفهم. ولكنها لا تقصد فقط سوى القبول الحسن. وفي هذه الحال سنفاجاً 
بمفهوم أو قادم جديد ستمارس حوله الطقوس نفسها من المنبيج واللامنيج ‏ فتستقبله بالترحاب 
وحسن الضياقة. ومشاكل الواقع العربي وأزماته تتفاقم وتزداد حدةء يطول عليها الأمد يلا 
حل أو مجرد الشروع فيه. فكيف هي أحوال المثقفين والأكاديميين الذين يتمذهبون حول 
المفاهيم؟ خاصة إذا كانت تلك المفاهيم شديدة التعقيد والغموضء والغموض في مفهوم ما 
من مداخل الفرقة وممارسة الاختلاف بل والاقسال. لأن محاولات احتكار التأويل والتفسير 
ستتنازعها الاتجاهات المختلفة من جديد. كل حسب فهمه وعن كل بحسب رؤيته وحاجته 
وريما مصالحهى ووضعه من الوسط الأكاديمي والثقاف9" , 


والأمر في هذا السياق ليس اشارة إلى الحجوم على مفهوم بعينه. ولكنه تحفظ على 
مناهج تلقيها ونقلها وقبوها وطرائق التعامل معها بلا مراجعة نقدية تستأهل مزيداً من 
التفحص وكثيرا من التحرّي دون أن يُستدرج الوسط الأكاديمي والبحث الثقاني لاجترار 
قضايا قديمة في أثواب جديدة. يُدار حوها التراشق بالمفاهيم والاقتتال بالمذاهب وشهر أحدث 
أسلحة المراجع الأجنبية الحديثة من مكتبات الغرب التي لا تفتأ مصانع الفكر تُخرج جديداً. 
تواصل الجماعة الأكاديمية اختيار قدراتها على اللهث والركض وراء الأفقكار والمفاهيم في زمن 
بات فيه الانفجار في المعرفة والتداخل بين فروعها جوهر الحياة العلمية والثقافية. 

واقع المفاهيم الغربية ومنظومتها المنقولة إلى مط مجتمعيى وحضاري متميز أو ختلف 

يعبر عن إشكالية تحديد واتخاذ المواقف للتعامل مع هذا «المأزق المنبجي,*". 

أ فإما أن تتلقى تلك الجاعة المفهوم على علاته. وتمارس حياله حلقات الاقال 
البحثي والآكاديمي . 

ب - وإما أن ترفض - كلها أي الجاعة العلمية ‏ أو معظمها أو يعضهاء استخدام 


(18) في سياق ما يمكن تسميته ب «علم اجتماع المعاني» للمفاهيم والمصطلحات خاصة والكليات عامة 
يمكن ملاحظة تلك الدراسة التي توضح كيفية استقاء المعاني وتقلها وارتباطها بالايديولوجية وخلفيات أخرى. 
انظر: ,([.82.0] ,وعامه8 عمو ممصستل] :هملهمآ) ومتصمعالا زه برومامع50 ,إءالدة0:8 .8 مطمل 
9 .239-83 لصة 8-13 .ممم 
كذلك يمكن تلمس عناصر ترويج المفاهيم وفقا للمصالح المتنوعة. وهو أمر جدير بالبحث في سياق علم اجتماع 
المفاهيم. خاصة حينا ترتبط تلك المفاهيم بالخطاب السيامي وبصفة عامة باللغة السياسية: 
عا ناكما ,أنه1 هذا ععتعتاوط انه 4ععععناد لهذا كىن /لا :عومنعصا أمعقامط بممساعلظ ومسسيك1ز امعو 
لاتاككقم ,(1977 رجوءر عأمع لمعم تعلدهلا بوع[8) كعتوع5 طأمدرعمهم1/] بوتوعبووط مه طاعروعوعحج1 عن] 
09 شفيقء الاسلام قي معركة الحضارة. ص 15١‏ وما بعذها. 


/ا4" 


أشباه هذه المفاهيمء إما لغموضها البادي في عملية بنائها أو أنها تأتي من خبرة فكرية محالفة 
في بعض حالاتها. . 


وبين التلقي والقبول الساذج للمفهوم» والرفض الحادٌ له يبدو أن هناك موقفاً يتأسس 
على حقائق التعامل المنبجي القاصد إلى الوضوح والضبط والتنظيمء وهذا الموقف ليس 
تلفيقياً أو توفيقياً يقوم على نبج الالتقاط لعناصر من هنا وهناكء, دون ملاحظة أن عملية 
و ا التعقيد ليس منها ذلك الجمع الميكانيكي. بل جمعا 
متفاعلا تتسق فيه العناصر وتتحد فيه العلاقة بين الثوابت والمتغيرات». بحيث تعد مكوناته 
ا ا ا ا ا 10 تؤول إلى 
الفوضى قِ الاستخدام . 

هذه الرؤية تجعلنا نتعامل مع «جملة المفاهيم» التي تأتي من الحضارة الغربية على تنوع 
أفكارها واتجاهاتها تعاملاٌ لا يقصد إلى التفريط. كا لا ينتهج مسلك الإفراط ؛ 'فالمفاهيم وفق 
عناصر هذه الرؤية تقدّر بقدرهاء دون الدخول في متاهمات «تسريب المفاهيم» و «تعليبها» 
وتغليقهاء والدعاية لها والإعلان عنها ضمن صناعة شديدة التعقيد بغرض تسويقهاء على 
الرغم من أن بعض تلك المفاهيم قد ولَّ تاريخ صلاحيته؛ أو يكاد. بفعل ميكانيزمات نقل 
المفاهيم المتأخر (الفجوة الزمنية) أو نقل الأفكار (الفجوة المعرقية)9". 

هذه الدعوة - يمناسبة «مقهوم المجتمع المدتي» ‏ إلى معالجة جملة المفاهيم الحضارية التي 
تتعلق ببناء الأمة ومشروعها الحضاري, يجب أن نتحرّى مصدرهاء ومدى ارتباطها بالخبرة» 
وإمكانية عزل المفهوم عن خبرته. وهو أمر يعني -ضمن ما يعني آلآ تؤخذ هذه المفاهيم تقليداً 
بلا بينة أو رويةء معطاة فلا فحص أو تمحيص. فغاية هذه المفاهيم الحضارية حين اندماجها 
في النسيج الحضاري للأمة أن يُتحرّى تحقيقهاالغاية, والمقصود من علم نافع كمقدمة لعمل 
صالح هدق ليناء أمة وعمارة حضارة. وأول شروط ذلك أن تعي تعيش واقعها لا واقع 
غيرهاء وتتعامل مع منظومة من المفاهيم لترتب عليها حركة فعل وفاعلية لا تظل «مقفاهيم 
نحية» تدور بينهم لا تتعدى الدائرة. أو مفاهيم تُتلقى وتُلتقطء وفي الخالين سنظل نفعل مثلا 
أشار إلى ذلك سارتر في مقدمته لكتاب فاتون معذيو الأرض. لا غلك سوى ترديد الكليات 
والمفاهيم. ريما بمقاطعها وغالباً بمعانيها وكأننا صدى صوت يأتي من بعيد أو من قريب" 
وغاية فاعلياتنا بها في الحركة أن نعيش تلك المفاهيم كمفاهيم مسرح «غثل بها لا نعيشها أو 
تعايشهالى أو إن شئت الدقة مفاهيم «خيال الظل». 

إن الرؤية النقدية ل «مفهوم المجتمع المدني» يجب آلآ تنصب على المفهوم ذاته كما 

)1١(‏ انظر تعقيبنا على بحث: علي ليلة. «المفاهيم ومشكلة التعريف.» ورقة قدذمت إلى ندوة: تصميم 
البحوث في العلوم الاجتاعية. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات 
السياسية» كانون الأول/ ديسمير 1948١‏ . 

(1١؟)‏ انظر: جان ‏ بول سارترء «المقدمة.» في: فرانز قانونء معذيو الأرض. ترجمة سامي الدروبي 
وجمال الدين الأتاسي (بيروت: دار الطليعة, 19477).. ص 379-16 . 
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سكته المدارس المختلفة في الفكر الغربي» بل يجب أن تنصب أساساً ويشكل أكير على نقل 
هذا ا مفهوم في الوسط الأكاديمي والثقاتي العربي» إذ يعتبر هذا الشكل الأخير هو مجال الاقسال 
غالباً بين القرقاء في هذا الوسط. إذ يتخذ هذا النقل للمقهوم «.. . محوراً لتجديد عقيدة سياسية 
وشعارات الحرب العقائدية والسياسية الراهنة قي المجتمعات العربية. امكل 


وا سبقت الاشارة قإن هذا المفهوم «المجتمع المدي» يعتير أحد النماذج الأساسية قِ 
هذا 0 ويعتير مفهوماً موذجياً لعمليات مركبة ومتذاعية تتعلق بنقل المقاهيم الغربية . 


انتقائية النقل للمفهوم أهم عناصر التحيّز التي تجعل من المفهوم شعاراً أكثر منه 
8 محددا فهذا المفهوم باعتبار امتداده التاريخي في الزمن وامتداده الفكري داخل أطر 
ايديولوجية مختلفة ومتنوعة ومدارس فكرية مختلقة. يمكن أن يشكل بيئة للنقل الانتقائى 
للمفهوم . وتميّر الانتقائية لا يقف عند حد الاقنطاع من سياقه الكلي أو التاريخي بل قد يشير 
ذلك إلى عتاصر تشوه ضمن عملية النقل ‏ الانتقائية هتا تصير مدخلا إلى التسوية» بحيث 
تتراكم عناصره سواء تعلق ذلك بالناقل أو محتوى النقل وغاياته وأهدافه أو هؤلاء جميعاً. في 
هذا السياق يمكن إهمال جانب معين» فرعم أن مفهوم المجتمع المدتي لدى من ساهموا في 
سكة وبيان محتواه داخل الفكر الغربي. يدخلون فيه مجموعة من المؤسسات منها الكنيسة ‏ 
وفق اعتبارات معينة - فإن بعض نقلة هذا المفهوم استبعدوا بصورة أو بأخرىء يتحكم أو 
استنادا إلى مفكرين آخرين» مثل هذه المؤسسات أو ما شابهها”". 


ب - نقل المفهوم وتبنيه» ففي سياق تلك الفجوات التي أشرنا إليها والتحيّزات» تتم 
عملية النقل للمفهوم مقرونة بتبنيه . هذا التبني يتم في سياق عمليات الترويج له يريطه 
بعمليات التغيير الحضاري. فيعرض باعتباره مفهوما يقدم حلولا لمجموعة من الإشكالات 
الموجودة بالواقعء هذا الاقتران بين النتقل والتبني والترويج يضفي بدوره قيمة اضافية على 
المفهومء إذ يحمل ذلك بعض المبالغات في قيمة المفهوم وتأثيراته لمواجهة مشاكل الواقع 
السياسي بكل تنوعاته » مغفلا عناصر القايليات للمفهوم التي غالبا ما تتحكم قٍ فاعلياته 
وقدرته في التأثير. 


اج كر لين وات الله باكر الخرد برخط يصاراة ين حاط الايد خاي من 
وسطهء ومن ثم الجوانب المنبجية الي تتعلق بإمكان تعدية المفهوم من الخيرة الغربية إلى غط 
حضاري متلف. تقل المفهوم استقلالاً عن خيراته المختلفة عملية تفقت تفكت على ججملة من 
الحقائق المنبجية”" وأهمها: هل المفهوم الغربي يمكن اقتطاعه من سياقه التاريخي وخيرته 
الملتصقة به وتطوره؟ هل هذا الاقتطاع من السياق يجعل نقل المفهوم أو تعديته على خيرة 


(77) انظر: غليون؛ «بناء المجتمع المدتي العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية». 

(5) لاحظ هذا في: سعد الدين ابراهيم» «المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي»» 
في: الديمقراطية, الكتاب الأول (القاهرة. كانون الأول/ ديسمير »)1991١‏ ص 1١4‏ 

١١ شفيق» الاسلام في معركة الحضارة. ص‎ )١1( 


اما 


أخرى ذات سات ربما مختلفة نوعاً ما عن الخبرة الحاضنة للمفهوم أو المولدة له أمراً ممكناً؟ 
هل هذا النقل وتلك التعدية, لوتًا وفق قواعد متبجية ة مأمونة لا ترك تأثيراتها قِ والمفهوم 
المنقول» أو «الخبرة المستقبلية لهذا المفهوم»؟ 


الأمر هنا يتعلق بحقيقة هذا المقهوم الذي يتتقل إلى خبرة متمايزة نوعاً ما. هذا التقل 
يفرص اما إعادة ملء المقهوم ليتناسب مع الخرة ويتم ذلك غالباً على حساب المقهوم ‏ أو 
محاولة وحشرع الخبرة المعاشة ف سياق المفهوم ومتطلباته وعناصره الأساسية. كلا الاختيارين 
يتم تارة علل حساب تشويه المفهوم وتارة أخرى عل حساب الخيرة. خاصة إذا كان ال مفهوم 

ومن ناقلة القول أن نؤكد أن هذا ذ| المفهوم يستبطن أهمٍ عناصر ا المتعلقة به وهو 
ارتبط دخيرة عتدة اتخنت غالباً شكل الصراع حتى دعر لمعم المدتي فاعلياته ات 
وآلياته المختلقة. ..*" فهل نقل هذا المفهوم نقل لثاره دون خبرته في تحصيل شروطه؟ . 8 
الآمر هنا يحتاج إلى مزيد من قحص وتأمل . وإن تعبير المجتمع المدتي العربي» الذي قد يقهم 
منه أنه ظاهرة تكونت وتكاملت أمر يستحق المراجعة . وهذا الوصف واستقراره يتطلبان المزيد 

من التريثء فإن هذا المجتمع في طور التكون» بل وريما لم يصل بعد إلى حافة هذا الطور 
قضايا تقع معظمها في صميم المنبج حينم| يُتعامل مع المفهوم! 

د نقل المفهوم وغموض عملية النقل يشير إلى «الصعوبات الكبرى في التوصل إلى 
مواقف مشتركة. كبا هو الحال في كل المواضيع السياسية والاجتماعية التي تعلق بالوطن 
العربي ‏ 5 والتي تنبع من اتعدام التحديدات الدقيقة للمصطلحات الي تستخدمهال وبالتالي 
عدم ثبيات المعنى. وكذلك الحديث عن أمور مختلفة. مع الاعتقاد أننا تحدث عن أمر 
واحد. وينبع عدم التحديد من. .. (جدة استخذدام هذه الصطلحات المنقولة من ثقافة 
سياسية أخرى)» وبالتالي افتقار مستخدميها أنفسهم إلى معرفة جميع المعاني والسياقات التي 
ارتبطت مها واختزاها عادة إلى معنى ضيى واحد يستجيب إلى الحاجة الطارئة لاستخدامها_ 
(وكذلك) من التبدل السريع في المضمون النظري للمصطاح الناجم عن تبدل التجرية 
العملية السريع أيضاً لمجتمعاتنا - (وكذا) من السياق الجديد الذي تستخدم فيه الذي يرتبط 
ارتباطاً كبيراً ف مجتمعاتنا الراهنة بالسجال السياسي العقيدي والعملي»”". 


(56؟) انظر اشارة إلى ذلك في: السيد يسين. «مستقيل المجتمع المدني: الأزمة الثقافية ومستقبل مستقبل المجتمع 
المدني. »؛ ورقة قدّمت إلى : ندوة المجتمع د التي نظمهها مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت. 5-٠‏ كانون الثاني/ يناير 149417 ص 475)ا- 44/ا ولاولا_ ٠‏ 

(71) غليون. «يناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية.ء» ص 7#"/ع- 7/785 2 
أيضاً إشارة إلى خصائص ذلك المنبج أو العقل السجالي في: برهان غليون. اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية 
بين السلفية والتبعية. ط ”7 (القاهرة: مكتبة مدبولي. .)144٠‏ ص 45 -31. 
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وهذا بدوره يشير إلى «ضعف التأصيل النظري لمفهوم المجتمع المدني وذلك على الرغم من شيوع 
استخدامه . قفي الآونة الؤ< يرة تزايد استخدام المفهوم بصورة ملفتة للنظرء بل أصبح من لزوميات الحديث 
والكتابة في قضايا عديدة مثل مشكلة الديمقراطية. وطبيعة الدولة. ودور الأحزاب, وجماعات المصالحء وظاهرة 
الانتقال نحو القطاع الخاص تي الوطن العربي. . . الخ. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يحدث تأصيل نظري 
رصين للمفهوم من حيث تعريفه وضبطه وتحديد متغيراته وشروط ظهور المجتمع المدني وتطوره. . .»© وهو 
ما أورث اختلافات تكييف طريقة هذا المفهوم . ...*" وغاية القول في هذا السياق إن هذا 
المفهوم حمال أوجه كيا أكد ذلك أحد الباحثين*". 


مقهوم المجتمع الماني «مفهوم مأزق» مرجعية غربية» ومنقول إلى الواقع العربي. وهو 
في خيرته مفهوم ايديولوجي يرتبط باتجاهات مختلفة كما تتبناه مدارس غتلفة» وهو مضطرب 
المعاني.ء صعب التكييف,. كا أنه ليس محل اتفاق» وهو مفهوم منظومة يستدعي سيلا من 
المفاهيم الغربية. وهو مفهوم حضاري يرتبط أو هكذا أريد له بالمشروع الحضاري والنبضوي 
التحديئي. وهو أيضا مفهوم نسبي”"2 وهو وفق تعبير البعض مفهوم نظري اجرائي . . . © 
كل هذه الأوصاف المختلفة توحي لنا بأكثر من معنى. وبأكثر من حد منبجي تب مراعاته, 
يأني على رأسها أن التلقي الساذج للمقهوم والتعامل معه كمعطى ليس | بأي حال إلا تغبيرا 
عن عملية غير منتهجية ستعكس آثارها ليس في الفكر فقط ولكن أيضاً في الحركة. كما أن 
الرفض الحاد الساذج لا يعني سوى التهرب من اشتباك فكري ليس لنا أن نتجنيه» فضلاً عن 
عدم استطاعتنا ذلك. فهو واحد من المفاهيم التي تتداولها النخبة المثقفة والوسط الأكاديمي 
لسيب أو لآخرء وهو ما يقرض. حقيقة معيئة لا يمكن تجاهلها أو الققز عليها. إن الغرب بأي 
معنى من معانيهء ومنذ ما أسمي يي المشروع النهضوي صار يعيش فيناء يجري منا مجرى الدم؛ 
وسواء أكان ذلك سلبياً أم ايجابياً فإنه يشير إلى ظاهرة غاية في الأعمية. لا يجوز التغاضي عتهاء 
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نظن أن التغاضي عنها يجعلنا لا نتأثر بهاء ففقد 
الوجدان لا يدل على انعدام الوجود؛ عناصر في غاية الأهمية, علينا أن نستوثق متها من 
الناحية المنبجية. وهذا واحد من منظومة من المقاهيم صار التعامل معها أمراً واجباً. ولكن 
غاية الأمر فيها ليست في التعامل من عدمه. بل في منبج التعامل. الذي يشير وبأي درجة 
إلى حرج منبجي». إن صح هذا التعبير. 


(77) حسنين توفيق أبراهيمء ويتاء المجتمع المدني : المؤشرات الكمية والكيفية » ورقة قدذّمت إلى: ندوة 
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت. 77-7٠١‏ كانون الثاني/ يناير 2195915 ص 585 - 74806 . 

(78) المصدر نفسهةء ص 3. 

(7594) المصدر نفسهء ص 5 . 

(0*) انظر في إطار نسبية مفهوم المجتمع المدني وفقاً لأطواره التاريخية: جان وليام لابيارء السلطة 
السياسية. ترحمة الياس حنا الياس» ط ” (بيروت: منشورات عويدات. 1487)» ص 04-01. 

(1؟) غليونء ديناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية.» ص 3774 - 775 إِذ 
يؤكد أن اصلاح العمل بهذا المصطلح. هو بجعله من جديد «مقهوما اجرائياء . 


"1١ 


- الحرج المنبجي : محاولة للخروج 


أ - في سياق الاشارة إلى مأزق مقهوم المجتمع المدني. الذي ذكرنا بعض مقارقاته, قد 
يكون أحد مداخل الخروج من عناصر الغموض. التي تشكل أحد جوانب هذا المأزق» 
والوصول بالمفهوم إلى غاية الوضوح. والعبور به من الفوضى والتقدير إلى الضبط والتنظيمء 
هو تحديد المفهوم بشكل إجرائي يعبر عن حقائق المفهوم وجوهره””. فمن المفيد ‏ والحال 
هذه أن يتم التعريف. . . «... على نحو إجرائي » تعريف المجتمع المانيٍ المقصود. . . 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في 
استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منها: أغراض سياسية كاللشاركة في صنع 
القرار على المستوى القومي. ومثال ذلك الأحزاب السياسية» ومنها أغراض نقابية كالدفاع 
عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة. ومنها أغراض مهنية كما هو الحال في التقابات 
للارتفاع بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضائهاء ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات 
الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أعضاء 
كل جمعيةء ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية. ويالتالي 
يمكن القول إن الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدتي هي : الأحزاب السياسية. النقايات 
العيالية. النقابات المهنية.» الجمعيات الاجتاعية والثقافية. . .© ٠‏ 

ورغم أن صياغة هذا التعريف على هذا النحو الذي حاول ويأقصى درجات الدقة أن 
يتمثل لشرائط التعريف الإجرائيء والجمع بين العناصر المختلفة موضع الاتفاق تقريبا بين 
التوجهات المختلفة والمتعددة2"9 فإنه بربط هذا التعريف بالفكر والخبرة الاسلاميين تتضح 
أهم عناصر المفارقة الي يتضح منها رغم شمول هذا المفهوم في سياق دراسة خيرة غربية» أن 
هذا التعريف يعبر عن الانتقائية بدرجة أو بأخرى. إذ يرد عليه المعايب نفسها التى توه إلى 
الأسس المنهجية التي يستند إليها التعريف الاجرائي بوجه عام. علاوة على ذلك فإن هذه 
التعريفات الاجرائية بطبيعتها تحاول من خلال الارتباط بفكرة المؤشرات كإحدى الوسائل 
البحثية أن تتغافل عن الأبعاد التاريخية للمفهوم ‏ وتتبع سيرته وتطوره. فهي تتعامل معه كما 
آل لا في تطورهء وإهمال تاريخية المفهوم لحساب المعاني المعاصرة التي آل إليها المفهوم لا يزال 
يدور حول الانتقاد نفسه بالانتقائية المعيية ف هذا المقام. يل إنه من المتصور. وفي سياق 
الخيرة الاسلامية أن تفرز أشكالا متايزة نوعا ما قد لا تتخذ بالضرورة أحزاياً سياسية أو 
تقابات أو جمعيات. وذلك بحكم تفاعلاتها ودينامياتها الخاصة. فضلا عن الأطوار الحضارية 


(5©) انظر في الاجرائية: ليلة. «المفاهيم ومشكلة التعريف.» ص 32 - 70 انظر أيضاً: فاروق يوسف 
أحدى دراسات في الاجتماع السياسي : مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي. ط ١‏ (القاهرة: مكتبة 
عين شمسء» 191/8). ص 4- /ا. 

(7”5) انظر خطط ندوة والمجتمع المدني في الوطن العري ودوره في محقيق الديمقراطية». 

(4؟) قارن التعريف الاجرائي الذي يتبناه خطط الندوة. بالتعريف الاجرائي الذي توصل إليه حسنين 
توقيق ابراهيمء وبناء المجتمع المدي : المؤشرات الكمية والكيفية »رص 3546-4 


لذ 


التي تعيشهاء فضللاً عن خصوصية الظروف التي تعايشها والتي قد تفرض إبداع تكوينات 
متجددة لا تتخذ هذه الأشكال فحسب. بل إن استبعاد هذا التعريف للجاعات الأولية من 
مكونات وعناصر المجتمع المدني أو مؤسساته لا يزال يشير بدرجة أو بأخرى إلى عيب في بناء 
المفهوم اجرائياء من مثل عيوب التنقيص. لأنه لم يلحظ عيوب اختيار المفهوم لفظاً ونقله 
معنى في سياق مرجعية غربية» وهو ما ينعكس بدوره على تحديد ماصدقات المفهوم . كل ذلك 
وغيره يشير في طياته إلى مجموعة من التحيزات, التي تفرضها المصدرية والمرجعية وطريقة 
البناء. وتحديد الماصدقات, والأهداف المتوخاة من هذا التعريف الإجرائي. وهو ما يعني 
ضمن هذه الرؤية النقدية أن هذا التحديد ربما لا يؤتٍ آثاره من التحديد والضبط إذا ما 
ارتبط بخيرة أخرى. فإن ضغط المرجعية والمصدرية اللتين ير منهما المفهوم ستؤديان - 
تلازماً ومنطقاً - إلى جموعة من النتائج والمحصلات» هي في معظمها تنتمي إلى اللامنيج كلياً 
أو جزئياً مثال ذلك : 


- اننا قد نصل إلى نتيجة مفادها أن مفهوم «المجتمع المدني» لم تعرفه الخبرة الاسلاميةء 
ومن ثم لا واقع لهء وأن الماصدقات للمفهوم تنعدم أو تكاد. وهذا أمر قد يرتكب مثيله 
بصدد مفاهيم أخرى مثل (الخزبية ‏ المؤسسية ‏ المشاركة - المعارضة. . - الخ) إلا أن هذا 
المنيج في الوصول إلى مثل هذه النتائجء يحمل في طياته مغالطة من النوع المركب تعود في 
أصوها إلى أن معظم هذه المفاهيم الجديدة مشتقة من مرجعية غربية. وتستند إلى مصادر 
غربية» كما أنها ترتبط يعناصر التطور الحضاري. وخصوصية الخيرة المرتبطة بهاء وهو ما يعني 
في سياق الخدا اع المنطقي أن نقرر يسهولة أن هذه الخيرة أو تلك الفكرة ة غير موجودة في 8 في الخيرة 
الاسلامية 6 كا أنها لم تعرف هذا المفهوم أي تراث يمثله سواء أكان فكرياً أم حركياً. 


إن تحديد هذه الأشكال المرتبطة تالجع المدني. ووفق التعريف الإجرائي . قد 
يشومها عيب التحكمء الذي يستيعدل بذوره أشكالا أخرى ترتبط بأغاط حضارية أخحرى. بل 
ترتبط بالتمط الحضاري الواحد على فترات زمنية مختلقة . 


- إن التعريف الاجرائي. إذ همل الخبرة التاريخية» فإنه يقصي من المفهوم عتاصر 
ذات أهمية في تقويمه واتخاذ موقف منهجي واعٍ منه. لأن الخيرة غالبا ما تتحكم بالمفهوم ف 
الخبرة الغربية» بحيث ان تجريد المفهوم منها كاد يكون أمراً مستحيلاً من الناحية المنهبجية . 
ونظن أن مفهوم المجتمع الماني بخبرته التاريخية الممتدة نموذج لا بأس به في هذا المقام . 
السياق التاريخي يعتبر عنصراً مهيا في بناء اللمكرة لا يجوز ولا ينبغي إقصاؤه”” بدعوى 
والاجرائية» . 


إن هذا التعريف الاجرائي ما زالت تتحكم فيه عناصر الآنية الزمنية مما يجعله لا 
(70) انظر في تقد الإجرائية والتعريفات المستندة إليها: 
-ضعوع1 :111 ,مومعتط) ومعدعق 5 لعنهاء؟! سه بروماماء50 «مرعلهك4آ :ذ كعاطئه] فته كاداهظ رعتاره؟د .طآ 


50 لهة 32-33 .مم ,(1956 ,لإمدممدم0 بك 


يلف 


يملك إلا حجية نسبية من حيث الوقت والمكان, يمكن التبديل والإضافة والحذف في ما بعد 
خاصة أن المناقشات ما زالت تدور بين مدارس القكر المختلفة لهذا المفهوم . قهو من المفاهيم 
التي لم يكتب ها الاستقرار في شكل شبه نهائي » والأقرب إلى الصواب أن من ملك المرجعية 
والمصدرية هو القادر على الإضافة. وليس الناقل المتلقي الذي يتخذ منهج التقليد في هذا 
المقام . 

ملاحظات نظنها في غاية الأهمية تجعل من طريق التعريف الاجرائي للخروج من مأزق 
«مقفهوم المجتمع المدن», ليس النبج الأسلم في التعرف إلى المفهوم وماصدقاته في سياق 
حضاري مختلف أصلا ووصفا. 

ب ومن هنا تبدو محاولة الخروج من هذا الحرج المنبجي عن طريق غير هذا التعريف 
الاجرائي. ربما يكون أمرا مطلوباء على أهمية تلك التعريفات الإجرائية في تحقيق عناصر 
الضبط والوضوح والتنظيمء تراعي طبيعة المفهوم. وسيرته. وارتباطه بخبرته. وتبين مقاصده 
وأهدافه والآخحذ في الاعتبار مرجعيته. «المجتمع المدنٍ» كمفهوم يشير يقينا إلى يجموعة 
الظواهر وعدد من الشروط. تحول هذا المفهوم إلى مجموعة الظواهر التي يشير إليهاء والأخذ 
في الاعتبار شروطا عملية تصير أكثر حيادا وأقل تحيرزا. هذا على ما يظن الباحث. حينا 
تحاول إلقاء هذا المقهوم - كمفهوم أو مصطلح ‏ في سياق خبرة وفكر مغاير مثل (الفكر 
والممارسة الاسلاميين) سواء أكانت تلك الخيرة تشير إلى التاريخ أو معاصرة. هذه العملية 
تشير على الأقل إلى مجموعة من الظواهر والشروط. بما يسهم في عملية تبين جوهر المفهومء 
الذي لا يشير بدوره إلى تفضيلات ايديولوجية ما أمكن ذلك. هذا الجوهر يتضمن عناصر 


أربعة : 


- طبيعة المفهوم التي تشير إلى جوهر فكرة «الطوعية»© باعتبارها إحدى الأفكار التي 
تشير إلى مجموعة من الظواهر المهمة في تكوين التشكيلات الاجتاعية المختلفة . 


- أما العنصر الثاني فيشير إلى فكرة المؤسسية””. وما تشير إليه من فكرة المؤسسات 


زفهة انظر في أصول فكرة الطوعية ف الفكر الغربي والأمريكي خاصة - 

-كممة"1 تعاوه لا بج[73) كلمو ردومت) مور ]0 !#اكالهلاناأهلا .ككهت) كصلوع 111 ممدعده»] نمه ععكمول! وملوونت 

.1 11 .مم .(1976* مق العلكة أه ممتام كوكم عماتمعو روا 
قارن تلك المراجعة لهذا المفهوم 3 سيف الدين عيد الفتاح أسماعيل + التحديد السياسى والواقع العربي 
المعاصر: رؤية إسلامية (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات 
السياسية ؛؟ مكتبة النهضة المصرية. ص 15 

(37) انظر في المؤسسية والدخل المؤسسبى : #الأعالهال) نما «علع0) أمعترزاوم تهماومعمن8] .2 اعسسدك 
-ماءلء10 امعتاتاوط» لسة .12-23 .مم .(1968 ,كمعوط بواتووء نول علهلا :هده .معحهك[ بو ل«) عمزرمزعوو 
1162067 له جترملممةررعلواة أمع تلوط .له .طعاء للا .8 علنسها0 نمز «نؤهعع لمع تلوط لقة أوعم 

11 246 .مم .(1971 ..طد ترم وولع/73 تكتلو الإعاعماكع13) عوابمدنت) لمعترزامط معزيو رووجرم) 
قارن بذلك. ومراجعة لهذا المقترب ف سيف الدين عد الفتاح اسماعيلء والتجديد السيامى والخبرة 
الاسلامية: نظرة في الواقع العربي المعاصر.» (أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. /ل)ء ص نا وما بعدها. 
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الوستيطة. التي تشير بدورها إلى ضرورة توظيفها في سياق العلاقة السياسية والعلاقة 
الاجتماعية» تلك التكوينات المؤسسية تعبر عن اهترامات تلفة تستغرق تقريباً بحمل الحياة 
الحضارد ية وتشمل المتاحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والمهنية والثقافية والفكرية كافة. 
ما يشير مرة أخرى إلى أن الظاهرة السياسية تمثل اشتقاقاً من الاجتماع. وأن تَيّرْها لا يعني 
فصلا أو استقلالا أو اقتلاعا من وسطها الاجتهاعى . 

أما العنصر الثانث فيتعلق بالغاية والدور. هذه التكوينات يجب أن تتسم وفق 
شروط هذا المفهوم بالاستقلال عن السلطة السياسية. بفرض هيمنتهاء أو إن شكت الدقةع 
الدولة. إن الاحتاء بالمجتمع عامة والانخراط في تلك التكوينات يذكران إلى جاتب عملية 
الاستقلال. العمل اللجماعي المؤسسي الذي يعد أقوى تأثيرا وأكثر فاعلية من العمل الفردي. 
وهذه كلها أمور تسهم في إحداث عمليات التغيير المرتجى . إن تأسيس هذا العمل الطوعي 
الجماعي المستقل. وني سياق روابط تشير إلى علاقات تماسك وتضامن اجتاعيين جزء لا 
عجرا من التمرارة ودعوته النسية وقاعلنه. 


- وأخيرا. وكما سيقت الإشارةء فإن مفهوم المجتمع المدني باعتباره مفهوماً «منظومة» 
اضافة إلى كونه مقهوما حضارياء وفق التصور الذي يجعل منه راقدا ضمن المشروع 
الحضاري. هذا يعني بدوره أن البحث عن ماصدقات هذا المفهوم واقعا وكذا الظواهر 
الجزئية التي يشير إليهاء يفترض رؤية هذا المفهوم في منظومته التي يرتبط بها مثل «المواطنة» 
حقوق الانسان - المشاركة السياسية والشعبية ‏ الشرعية ‏ العلاقة السياسية. . . منظومة من 
المفاهيم يمكن استدعاؤها بمناسبة مفهوم المجتمع المدني. يجب مراعاتها بدورها في سياق النمط 
الحضاري المغاير أو المتميز» ضبط هذه المفاهيم بدورها والظواهر التي تشير إليهاء وضبط 
النسب بيتهاء وعلائق التفاعل, إنما تعبر عن حقائق التعامل المنبجي مع هذا المفهوم 
وأشباهه . 

ماذا يعني ذلك؟! يعنى هذا ضمن ما يعني القيام يترحمة المفهوم إلى جوهر يتعلق 
(بالظواهر المرتبطة به والشروط الخاصة به). وهذه خطوة نظن جدارتها بالاهتمام حين معالجة 
المفهوم. وهي جزء من القيام بعملية التحديد لجوهر المفهوم . 

فإِن عناصر الطوعية المفضية إلى الالتزامء وكذا التكوينات المؤسسية الوسيطة باعتبارها 
تكوينات مجتمعية في الأساس» تشير إلى استقلالهها عن تكوينات السلطة ومؤسساتهاء وهذه 
الشرائط المختلفة تتعلق بظواهر أخرى تدور معظمها حول دمحاضن الحاية المجتمعية» 
كوسائط يمكن من خلاها ابلاغ المطالب إلى السلطةء والدقاع عن هذه المطالب. هذه المعاتي 
المختلفة يمكن أن تشير إلى مفهوم غاية في الأهمية ضمن عناصر منظومة المفاهيم الاسلامية 
وهو مفهوم «مؤسسات الأمة»*" التي تتايز عن «مؤسسات السلطة». فيمكن أن يجمع ارتياط 
هذه المؤسسات بقضايا ومجالات تمس كيان الأمة وجماعاتها المتنوعة بين عناصر الطوعية 


ناا 


والالتزام والواجب. وبما يؤكد تأسيس قواعءد الإلزام. أما المؤسسات الوسيطة (حماية 
لأعضائها ورقابتها للسلطة) فهي حركة أمة يجب أن تقوم «الجاعة بتوقيرها ابتداءء وحمايتهاء 
وذلك في سياق الفكرة التي تؤكد أن يكون للمجتمع مؤسساته الحمائية القادرة على حضانة 
الفرد أو المواطنء وتهيئة البيتة لممارسة الحقوق النوعية المرتيطة بالمهنة أو الوظيفة أو الدور 
والحقوق العامة التى ترتبط بالإنسان بكونه كذلك. وذلك في مواجهة أي انتهاك لتلك 
الحقوق» وغايتها الفاعلية في تأسيس الرابطة السياسية من خلال تلك القوى المجتمعية 
الموازنة لشكل العلاقة وشروطهاء بحيث لا تتخذ فقط أشكال الخطوط النازلة من قبل 
السلطة إلى المجتمع ‏ وهو ما يعني مجموعة من الظواهر الأخرى المساندة والمهيتة للبيتة. ذلك 
أن توافق الظواهر وتفاعلها وتداعيها سمة من سيات الظاهرة الاجتاعية والسياسيةء وهو أمر 
يحتاج منا إلى كثير من الايضاح لفكرة «مؤسسات الأمقو إلا أنه قبل ذلك يجب التنويه بأن 
ذلك لا يفرض العلاقة الصراعية ياعتبارها غطأً موحداً يتخذه شكل العلاقة السياسيةء بل 
هي تتخذه فحسب عند اتحراف_السلطة وفسادها وفق شرائط معينة ليس المقام مناسياً 
لذكرهاء بينا يمكن أن تتخذ هذه العلاقة شكل التكافل. . .*" والأمر المتيقن أن تلك 
أشكال جدية لتصوير العلاقة. وغاية هذه العلاقة أن توجد غتلطة » ومن هنا كانت فاعليات 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كحركة ايجابية فاعلية”» لحاية كيان الأمة» ترتبط بالظواهر 
وجوداً وعدماً. 1 


ثانياً: القراءة التاريخية المعاصرة للمفهوم 


١‏ - كما أشرنا في ختام القراءة النظرية الممبجية التي تمثل المستوى الأول من أن مفهوم 
«مؤسسات الأمة» يمثل مقترحا للخروج من المأزق المنبجي دون تلقيق, بما يجعلنا نراجع كثيرا 

من الانولات المختلفة بعضها يتعلق بالمفاهيم . وأخحرى تتعلق بالنظم والمؤسسات. وهذه 
المراجعة تترك آثارها ‏ لزوماً ومنطقاً على الحركة والمارسة (طبيعتها ونغطها ووسائطها وغاياتها 
ومقاصدها). وهذا بدوره يشير إلى المستوى الثاني من القراءة الذي يهتم بالتاريخ والمعاصرة 
مع إلا أن البدء بهذه القراءة يشير إلى ضرورة ة ذكر بعض التأسيسات النظرية التي تشكل 
مدخلا لازماً إلى هذه القراءة ومتطلياسايقاً لحاء وبما يوضح بإيجاز فكرة «مؤسسات الآمة». 


أ - إعادة تعريف مفهوم السياسة”* يما يتيح أكبر قدر من التحرر من محورية فكرة 
السلطة السياسية في هذا التعريف. ومايتركه ذلك من آثار بحثية وفكرية وحركية في 


(74) المصدر تقسة. ص ١760‏ وما يبعدها. 

(50) المصدر تقس ص 757 وما بعدها. 

)51١(‏ انظر في اشارة موجزة لإعادة بنائه: سيف الدين عبد الفتاح اسياعيل. بناء علم سياسة اسلامي» 
سلسلة بحوث سياسية (القاهرة: جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات 
السياسية. 19884). ص .١7-1١١‏ 


اللا 


اللغة ومروراً بكتب التراث والمقارنة بالمفاهيم الغربية الحديثة وانتهاء إلى تأصيل رؤية الآصول 
الاسلامية في هذا السياق. 


ب - فروض الكفاية”*. التي تشير إلى قواعد التوجيه والالتزام بالجماعة لإقامة 
مؤسسات تسد حاجات الأمة بكل تكويناتهاء بما فيها السلطة بحيث تعد السلطة ضمن هذه 
المكونات». لا على رأسها. أهيتها تكمن في وظيفتها والقيام بها على خير وجه. والمؤسسات لا 
تشير فحسب إلى مؤسسات سلطة بل تعير يصورة أكبر عن «مؤسسات الأمة» التى يجب أن 
تتمتع بالاستقلال. ربما حتى في التأسيسء يكون هدفها غالباً الطرف الأضعف في العلاقة 
السياسية «الجاهير» أو «الرعية» بما تمثله من تكوينات تتطلب عناق الوعي وتأسيس الحركة في 
مواجهة السلطة عند انحرافها سواء اغذ ذلك الانحراف شكل الفساد في التأسيس أو في 
الأداء أو في الغاية. أو تضخيم عناصر السلطة في محاولة ليسط سيطرتها لتحقيق مصالحها 
استقلالاً عن مصلحة الآمة. 


ج - تأسيس الحقوق على قاعدة من مقاصد الشريعة25© ويما يحقق ترسيخ مقدمات 
الواجب. إذ إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عناصر التأسيس عملية في غاية الأهمية 
في هذا السياق. 


د الشخصية الاعتبارية» الى تؤسس كيانية اجتماعية جماعية*». نشاهد ذلك في توجه 
خطاب التكليف للجاعة والأمة. مؤسسات الأمة تعدّء في هذا السياق» جزءاً لا يتجزأ من 
وسائل هذه الأمة لحماية الكيان الحضاري ها (المسجد_ الاقتاء العلاء ‏ الحسبة- 
الوقف. . . الخ). 

ه- تمتلك الرؤية الاسلامية نظرة متميزة للتكوينات المؤسسية السابقة عليها أوما 
اصطلح على تسميته في التنمية السياسية والتحديث المؤسسات التقليدية فإنها تتعامل معها 
من منطلق استثار فاعلياتها وايجابياتهاء دون الوقوف حياها موقفاً حاداً يتَخذَ شكل المواجهة 
والتكسير. بل إن هذه الرؤية حرصت - مع تواجد امكانات لعزل القيم والعناصر الفاسدة 
في تلك التكوينات المؤسسية ‏ على محاولة استثارها كوحدات مجتمعية تمارس حركتها باعتبارها 
مكونات مؤسسية يمكنها القيام بأدوارها لتحقيق أقصى قاعلياتها مندمجة في نسيج الأمة محققة 
مقاصدها. تكسير هذه المؤسسات لم يكن هدفهاء ولكن جوهر تركيزها كان السياق القيمي 


(57) اساعيل. التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر: رؤية اسلامية. ص 71/318901 . 

(55) انظر في تأسيس حقوق الانسان على مقاصد الشريعة: عمد فتحي عثان. حقوق الانسان بين 
الشريعة الاسلامية والفكر القاتوني الغربي (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق. ,)١9487‏ ص 251-5١‏ انظر 
أيضاً تلك الدراسة القيمة حول فكرة مقاصد الشريعة ياعتبار الانسان محورها: محمد الطاهر بن عاشورء 
مقاصد الشريعة الاسلامية (تونس : مكتبة الاستقامة ؛ المطبعة القنية.» 1757 ه) 

(5:) في أصول هذا المفهوم في الفقه الاسلامي» انظر: أحمد علي عيد اللهء الشخصية الاعتبارية في 
الفقه الاسلامى : دراسة مقارنة (الخرطوم : الدار السوداتية للكتبء [د.ت.])» ص 1١7‏ وما بعدها. 


يذذا 


الذي تتحرك فيه وبهء فإن رفض تكسير القبيلة باعتبارها أحد المحاضن الطبيعية للفرد, التي 
لحا تأثير في فاعلياته وايجابياته كان أحد أسس بناء مجتمع المدينة على عهد النبي كك بينما كان 
اهجوم على الجاهلية والعصبية باعتبارهما قيياً سلبية تتعلق بهذا التكوين المؤسسي عملية 
أساسية ودعوة الجاهلية الأولى» «دعوها إنها منتنة»و, بينا هذا الاستثار للقبيلة كمكون مجتمعى 
مؤسسبي له قواعده. تزامن مع هدم مؤسسة «مسجد الضراره» على عهد التبوة. رغم اتخاذها ‏ 
ظاهراً ‏ شكلاً هو من صميم التكوينات المؤسسية الاسلامية «المسجدى إلا أن تأسيسها 
القيمي ومقاصدها في الحركة لم تكن تعني إل هدماً وضراراً بالكيان الاجتماعي الحضاري 
للأمة©, 


ليست تلك هي القواعد النظرية فحسب التي تسهم في تكامل بناء الرؤية. ولكن 
الباحث اقتصر على أهمها وأولاها بالتركيز بما تمثله من مجموعة مداخل متشابكة ضمن التصور 
المؤسسى . بما فيها تكوين عناصر مؤسسات الأمة. 
؟ - وق هذا السياق يبدو لنا أن الحديث بقدر من الإيجاز عن التكوينات الطوعية 
الالتزامية ‏ للعلياء. ودورها ف موازنة عناصر العلاقة السياسية. والقيام بوظيقتها تموذج ل 
بأس به يمكن متابعته ضمن نماذج فكرية وتاريخية تشير إلى تدني هذه الجماعة في القيام 
بوظيفتهالء وتماذج أخرى تشير إلى الأصيل الواجب قِ دورهل تشير إلى عتاصر الانحراف 
في تشكيل الوظيفة. ومن ثم الوجهة ويقينا انحرافاتها في الممارسة والحركة. 
يشكل العلماء باعتبارهم مؤسسة أمة تعكسهاتماذج متنوعة في التاريخ الاسلامي. مادة 
المؤسسات. القادرة على فرض رقابتها على السلطة لصالح الرعية كأحد أطراف العلاقة 
السياسية”». والنموذج الثاني يمثله الاعتزال كمدرسة فكرية تشير إلى العلماء وتبني السلطة 
مذهبهم الذي أفرز تموذج المحنةء بين)ا يشكل غوذج العلاء الذي تراوح بين حركتين: الأولى 
بممارصة دورهم ف اختيار السلطة والأخحرى تمثل امكانات السلطة قي اختراق هذه المؤسسة. 


(55) انظر في هذا السياق الذي ينوه إلى خصوصية التفكير المؤسسي في الخيرة الاسلامية: طارق 
البشري» «حول منهج النظر في النظام السيامي المعاصر لبلدان العالم الاسلامي.» ورقة قدّمت إلى: ندوة العام 
الاسلامي والمستقبل التي نظمها مركز دراسات العالم الاسلامي. القاهرة. ١1-17‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
0 »؛ ص ١‏ وما يعدهاء وقد أوضح الأستاذ طارق البشري في مقالة «الموقف من غير المسلمين ومن 
العلمانيين» المنيج الاسلامي قي التعامل مع الينى الاجتاعية الحضارية للمجتمع. وضرب مثلا بوضع القبيلة . 
انظر: طارق البشري. «الموقف من غير المسلمين ومن العلمانيين.»: الشعب. /ا19825/6/17. ويشير حامد 
الموصلي في بحثه وبأن خسارة الينية المؤسسية لا تقاس فحسب بالخسارة المادية والتي يسهل تعويضهاء بل إن 
انجيار البنى التنظيمية وهياكل القمع والرموز المرتبطة مباء بكل ما وراءها من طاقات محركة وانتقاء القرصة ربما 
إلى الآبد لتطوير هذه الأنساق من داخلها وققاً لنطقها الخاص. . ٠».‏ انظر: حامد الموصلي. «تأملات عن 
التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري. » ورقة قدّمت إلى : ندوة العام الاسلامي والمستقبل التي نظمها مركز 
دراسات العالم الاسلامي. القاهرة. 18-17 تشرين الأول/ اكتوير .199١‏ ص 7١‏ 

(57) انظر في طبيعة هذه الوظيفة السياسية للعالم في: اسماعيل. التجديد السيامي والواقع العربي 
المعاصر: رؤية اسلامية. ص 2١81-1115‏ 


نا 


بينما تشكل مؤسسة الافتاء فحوى النموذج الرابع والأخير. التي تشير إلى تكريس تحول الاقتاء 
من كونه مؤسسة أمة إلى مؤسسة سلطة . , 

هذه المستويات المتمايزة في النظر إلى وظيفة العلياء كتكوين مجتمعي يملك حجيّنه في 
القبول العام من جانب عناصر المجتمع المختلفة» التي عبرت عن غهاذج تاريخية متفاوتة تشير 
إلى مجموعة من الاختيارات تركي السياق الأول باعتباره يمثّل «حركة الأمة» كمؤسسة أمةء أما 
المساق الثاني فإن السلطة تتبنى فيه المذهب. وتحاول فرضه بالإكراه. وتعبر فيه عن حركة 
يشوبها الكثير من السلبيات. أكدت أن كثيراً من أعضاء مدرسة الاعتزال نفسهاء كانوا 
يمثلون معارضة قوية. وقف ضد تلك المارسة «ممارسة المحنةء»”» التى افكأتت على أدق 
الحقوق الانسانية. ومثلت حركة الامام أحمد بن حنبل في الوقت ذاته كيف تكون وظيفة العالم 
في مواجهة السلطة الجائرة. هذه المارسة ذات التنوع في مستوياتها وتشايكها في آن واحد 
وجدت مادتها في «مشكلة خلق القرآن». أما ذلك النموذج الثالث الذي مثل تبني العلماء 
للسلطة ووضوح تأثيرها وما في عملية اختيار السلطة نيابة عن الأمة وذلك بتنصيب محمد على 
واليا على مصرء وبما يوضح أن مؤسسة العلماء تشكل «مؤسسة أمة» تعبىء حركتها في 
المواجهة والاختيارء إلا أن هذه المؤسسة وضمن عناصر ما يسمى اختراق السلطة لمؤسسات 
الأمة بآليات مختلفة. وهو ما يشير إلى عناصر كثيرة تستأهل التفكير فيها بمزيد من الجدية, إِذ 
استطاعت مؤسسة السلطة أن تحول هذه المؤسسة «للعلياء» من غير فاعلية» أو تخفى عناصر 
فاعليتهاء هذه العملية التي بدّلت من وظائفها أو حرّفت اتجاهها”». أما النموذج الرابع 
الذي مثل الانتقال من مؤسسة أمة - إذ يعد ذلك الأصل فيها - إلى مؤسسة سلطة» بُدلت 
وظيفتها أو استيدلت. فهو الافتاء على سبيل المشالء فالأصل فيه أن يكون مؤسسة أمة 
استخدم وفق تقاليد ممارسات متراكمة بشكل منقطع النظير لتسويغ حركة السلطة السياسية 
وسياستهاء إن نموذج «أزمة الخليج والافتاء» يمشل حالة مثالية في هذا المقام لآتها ارتبطت 
يبحدث أفرز اتقساما وأطرافا مورست فيه حرب القتاوى كأجلى ما تكون كنظام تابع للسلطة 
السياسية فإن حرب النظم السياسية دبجتها تلك الحرب من الفتاوى متخذة في ذلك تبجا 
يعبر عن تكريس التغيير الذي حدث في الخيرة مما حوّل الاقناء من سلطة أمة وهو الأصل» 
خاصة بصدد قضايا الآمة إلى افتاء سلطة*» تماذج أريعة. يمكن أن يضاف إليها تماذج 


(57) انظر في تفاصيل موذج المحنة : فهمي جدعان. المحنة: بحث في جدلية الديي والسياسي قٍِ 
الاأسلام (عتان: دار الشروق». ».)١1989‏ انظر بصفة خاصة الفصل الخامس بعنوان: «جدلية الديني 
والسياسى. » ص 54١‏ وما بعدها. أنظر في رؤية مكملة كذلك: سيف الدين عبد الفاح اسماعيلء «الجانب 
السيامي لمفهوم الاختيار لدى المعتزلة بين الادراك الذاتي والفهم الاستشراقي»» (رسالة ماجستير غير منشورةء 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 14457). ص 58 وما بعدها. 

(58) انظر في ذلك النموذج الذي مثل علاقة محمد على بمؤسسة العلياء: مالك محمد أحمد رشوانء علياء 
الأزهر بين بونابرت ومحمد علي (القاهرة: مطبعة الآمانة» 1949). ص *19 وما بعدهاء انظر أيضا في هذا 
السياق: ماجدة علي صالح ربيع» «الدور السيامي للأزهرء 194657 -14831ء» (جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسية» 14457). ص .41-15٠‏ 

(59) انظر في المنيج الفقهي والفتوى في أزمة الخليج : سيف الدين عبد الفتاح اساعيل» عقلية الوهن: - 


افا 


أخرىء توضح هذه الفكرة «مؤسسات الأمة» وامكانات انحرافها واختراقها في الحركة 
والممارسةء وهو 0 ترى مكمته في كل ميات الآأمة ا عن عم ا 
في تأدية وظيقتها أن 1 بالآمة لا السلطق. وما دام يجال تركيزها ووجهتها ذلكء 
فإنها تكتسب القبول العام منها لا من السلطة وتمثل الأمة من خلال الأوقاف سنداً اقتصادياء 
اضافة إلى السند المعنويٍ قِ مواجهة السلطة عند اللزوم . هذا التطور من خلال تلك النماذدج 
المختلفة لم يكن إلآ تطوراً سلبياً وتراكياً غير ايجابي في حركته . 


الحركات الاسلامية بين مقولتين: المجتمع المدني ومؤسسات الأمة 


كا أكد الباحث أن المقصود من هذه الدراسة ليس تقصى «فكرة» وتمارسات التيارات 
الاسلامية المعاصرة بصدد مفهوم المجتمع المدني وتعلقها به وبمؤسساته. أكثر من الاشارة إلى 
ضرورة التناول المنبجي لمثل هذه القضايا التي تستأهل أن تعالج وفق منهبجية صارمة. ذات 
حدود واضحة وضوابط دقيقة. نظن أن التركيز على ذلك الأمر هو من المتطلبات السابقة 
للقيام بالدراسات التشريحية في هذا المقام . 

من القضايا الغاية في الأهمية دراسة الحركات الاسلامية ‏ سواء اعتبرها المفكرون أو 
الباحثون «جماعات» أو «حركات اجتاعية» أو «تيارأ» أو «تيارات». ومن هنا تبدو تلك المقولة 
التي يتيناها مخطط هذه التدوة من أنه قد «ظهر في الفترة الآخيرة في الوطن العربي تيار اسلامي قاعل 
هدف إلى اعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدن من منظور اسلامي يختلف عن النموذج 
العري. . .6 هى مقولة قابلة للدراسة والاختبار. وذلك في ضوء مجموعة من القواعد 
المتهجية العامة والمهمة التي تشير إلى أوجه قصور في دراسة هذه الحركات أو أوجه تقصير: 

أ فقد انصبٌ البحث - وإلى حد كبير داخل الدراسات العربية التى اهتمت بتلك 
الظاهرة على الجوانب السياسية لمذه الحركات, دون اهتام يذكر بها كتكوينات وحركات 
اجتماعية ها مناشطها المجتمعية والتربوية. وإذا كان هذا الاهتام بالجوانب السياسية له ما 
يسوغه لدى الباحثين والكتاب الغربيين. من حيث اهتام هذه الدول الي يند ينتمى إليها هؤلاء 
الباحثون بعلاقة الحركات الاسلامية بنظمها السياسية وتأثير ذلك في مستقبل تلك الأخيرق 
التي ترتبط معها بمصالح متنوعة. فإن التركيز على الجاتب نفسه من الباحثين العرب. بل 
الاسلاميينء ليس له ما يسوغه إذ انصبٌ يحثهم على الجانب نفسه. بينها أغفل ذلك الجانب 
الذي يشكل جوهر حركتها الاجتاعية . 

ب - إن ذلك التيار- مع التحفظ على كلمة تيار نشك في أنه ينظم فاعلياته ضمن 

-دراسة في أزمة الخليج: رؤية نقدية للواقع العربي في ضوء النظام الدوني الجديد (القاهرة: دار القارىء 
العربي. .)1994١‏ ص 18 وما بعدهاء ولا شك أن تحول الإفتاء من مؤسسة أمة إلى مؤسسة سلطة كان أبعد. 
من ذلك زمنياء إلا أنه كان أوضح إبان أزمة الخليج الثانية . 
(50) انظر مخطط ندوة «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية». 


دو“ 


هدف إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من منظور اسلامي. فإن مفهوم 
المجتمع الماني ‏ على ما نظن ليس واضحا لدى اتجاهاته الفاعلة, ولكن على أي الأحوال 
فإنها تهدف إلى معارضة السلطة من خلال المشاركة ضمن أصول العملية الانتخابية وقواعد 
لعبتهاء بحيث يتحقق لا فاعلية مجتمعية أوسع. ذلك التوجه من هذا التيار الذي يبحث عن 
قنوات شرعية للممارسة وإبداء الرأي. حيث تحرص السلطة في كثير من البلدان العربية أن 
تجعله ضمن القوى المحجوبة الشرعية» وبالتالي المارسة السياسية من خلال قنوات تخصها. 
كا أن هذا أخيراً يقع ضمن تصورها للمجتمع وامكانية الانخراط في مؤسساته الطوعية 
لتحقق بذلك تغلغلها داخل تلك المؤسسات. 

ج - إن هذه الحركة من جانب قطاع كبير من هذا التيار تعتبر تطويراً ضمن ممارستها 
الممتدة في سياق استثار ما تتيحه عناصر الديمقراطية المعبر عنها من النظام السيامي من جانب 
والقوى السياسية الأخرى من جانب آخرء بحيث تتمكن من احتلال مكانها في سياق 
التعددية المنوه عنهاء وني ظل القبول العام لمفهوم الديمقراطية» خاصة من جانب هذه القوى 
التي تعتبره المناخ الأكثر ملاءمة لحركتها المجتمعية والسياسية. والعمل في إطارها ضمن قواعد 
اللعبة السياسية . 


د انها تجد في عناصر مشاركتها وانخراطها في تلك المؤّسسات وعضوية وإدارة»» فرصة 
سانئحة للتعبير عن تصوراتها وآرائها المختلقة ضمن حوارات مع قوى سياسية أخرى ربما لا 
تجد فرصة ممائلة للتعبير عنهاء في ظل انصرافها عن الانخراط في تلك المؤسسات. 

ه ‏ انها تعتبر ذلك مدخلل لخطابها الجماهيري مع قوى وفئات متعددة. وذلك في محاولة 
متها لاكتساب أنصار لحركتها أو عقيدتهاء كا تعتير هذا مدخلا للحوار مع القوى الأخرى. 
بجيث ان هذا الانخراط, ومكنات خطابها تتيح لها دوراً ومكاناً بينها. 

و انها تعتبر المارسة أهم طريق للخبرة يعناصر ومكونات المجتمع بكل تكويناته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ومعرفة مكونات هذا المجتمع وطرائق التعامل معها 
باعتباره نوعاً من المعايشة» لا تنوافر لما إلا عن طريق الانخراط في مؤسسات المجتمع 
المختلفة. دون أن يعني ذلك أنها لم تكن تملك خيرات سابقة في هذا التعامل المجتمعي بكل 
تكويناته . 

ز إن هذا التعاملء أخيراًء من جملة الاختبارات لحركتها في مواجهة المواقف 
المختلفة. والتغلغل المجتمعي» وهو أمر تجعله إحدى وسائلها لتحقيق أهدافها في تطبيق 
الشريعة وفق رؤيتها التي ترى في تطبيق الشريعة عملية حضارية وتربوية لا تقتصر فحسب 
على الحدود وتطبيقهاء فشمول مقهوم الشريعة وصلاحيتها الزمان والمكان يفرض عليها أن 
تجعل الشريعة ‏ وباعتبارهم يمثلونها وفق ما يرون - حقيقة معاشة في الزمان والمكان. 


المجتمع لمحاولة إصلاحه وتقويمه والانخراط في مؤسساتهء صواء كونت لا أحزابا سياسية أو 


لين 


تحالقت مع بعض هذه القوى أو انخرطت في تكوينات تقابية أو ثقافية بالعضوية أو بدخول 
انتخاباتهاء أن تمارس حركتها المجتمعية والسياسية - بعد معوقات تفاوتت في حدتها- 
واستمرت فترة من الزمن بصورة أكثر فعالية وتواصلاً مع القوى الجماهيرية والمجتمعية والقوى 
السياسية المختلفة”©. هذا التصور يشمل قطاعاً كبيراً من هذا التيار ونظنه ضمن التيار 
الفاعل الذي يشمل كثيراً امن هذه الحركات الاجتاعية الاسلامية في أقطار عربية متعددة, 
خاصة تلك التي تختط طريقها نحو التعددية. 


لكن قطاعاً من المثقفين ذوي التوجه العلماني. الذي يتخذ موقفاً سلبياً من هذه 
الحركات على تنوعها ويتعامل معها ككتلة مصمتة, والذي يتخذ في الوقت ذاته موقف 
الترويج لمفهوم المجتمع المدني. يستبعد تلك الحركات نظرياً”“. بدعوى رفضه للحزب 
الديني. ويساعد في ذلك مقولات السلطة السياسية التي ما زالت تحجب عن هذه القوى أن 
يكون ها قنواتها الشرعية المستقلة 00 القوى لا تفتأ تحذّر من لمخاطر انخراط هذه 
القوى في المؤسسات المختلفة التي تعتيرها ضمن تكوينات المجتمع المدني. وكأن هذه 
المؤسسات تصير فعالة فقط حينا تسيطر عليها القوى السياسية أو المجتمعية التّى تفضلها أو 
على الأقل تتبنى مقولاتها نفسهاء أو بمعنى أصح تبتعد عن «الدين» باعتباره أساساً لحركتها 


(01) انظر في هذا السياق: عبد الله فهد النفيبى. الحركة الاسلامية: رؤية مستقبلية : أوراق في النقد 
الذاتي (القاهرة: مكتبة مدبوليء 1946). إذ يشير إلى الاجتزاء السياسبى لدراسة الحركة الاسلامية, إذا كانت 
معظم المعالجات في كنبها وخلاصاتها سياسية محضة. النفيسيء المصدر نفسه, «التوطتةء» ص .١١‏ انظر: 
صالح الوردانيء الحركة الاسلامية في مصر: رؤية واقعية لمرحلة السبعينات (القاهرة: مطبعة اليدايةء 
2417 انظر بصفة خاصة التكوينات الاقتصادية. ص 3,7 - 78ء العلاقة بين الشعب والحركة. ص 79 
والجمعيات الأهلية» ص 75-77 انظر أيضاً: صالح الورداتي. الحركة الاسلامية في مصر: واقع 
الثانينات (القاهرة: مركز الحضارة العربية للاعلام والنشر [د.ت.]). انظر بصفة خاصة الجاهير والحركة. 
ص ١56 ١١١‏ . انظر أيضاً: اساعيل صيري عبد الله [وآخرون]. الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن 
العربي (ندوة)ء مكتبة المستقبلات العربية البديلة, الاتجاهات الاجتاعية والسياسية والثقافية (بيروت : مركز 
دراسات الوحذة العربية» 1989). انظر بصفة خاصة: مصطفى القيلاليء «تقرير تجميعي : الصحوة الدينية 
الاسلامية: خصائصها ‏ أطوارها ‏ مستقبلهاء» ورقة قدّمت إلى : عيد الله [وآخرون]. المصدر نفس 
ص ”اثلا وما يعدها . 

(01) يصف هذه الخال مصطفى الفيلالي قائلاً: «ثم إن الواقع السياسي العربي يشهد بوجود غشاوة من 
التحفظ على الخركة الاسلامية ومن الريبة في مقاصدها ومن الشك في صدق استعدادها للتعامل الديمقراطي . 
ولا تزال بعض النخب العربية الناشطة في التنظييات السياسية وني العمل الثقاني والاعلامي والاقتصادي تعتبر 
أن المستقبل العربي يمكن أن يكون خارج دائرة التأسيس الثقافي بمفاهيم اسلامية وأن انشاء هذا المستقيل يمكن 
أن يتم من دون مشاركة أصلية من جانب الحركة الاسلامية وأن كل مشاركة من جانبها سوف لا تزيد القضايا 
العربية إلا تعقيدا. وسوف تمعن في تعطيل جهد التغيير الليذول بما تصرفه من الطاقات العربية إلى المعارك 
الخلقية. وهي اليوم تدخل على النضال القومي العربي عامل تشتيت فكري وعنصر فتنة اجتماعية. وترى هذه 
النخب في أحسن الاحتالات أن اهتيامات الحركة ليست مستعجلة ويمكن ارجاؤها إلى ما بعد المعركة في القضايا 
الأساسية المتاكدة. متناسين أن هذه الاهترامات هي عند.الحركة في صلب المعركة. تلك فئة من النخب العربية 
الجاحدة لدور الحركة الاسلامية. . . » انظر: الفيلاليء المصدر نفسه. ص 5١٠5‏ -/5*0. 


الوا 


السياسية والمجتمعية. وتعتير هذا من جملة تسييس الدين أو تديين السياسة . 


فالتوجه النظري الأكاديمي ضمن هذا الاتجاه يضطلع بهذا من المنبع حينما يعتبر الدين 
أو الاستناد إليه ضمن المؤسسات الارثية الخارجة عن حد مفهوم المجتمع المدني9”» من حيث 
يشير تلميحاً أو تصريحاً إلى الطبيعة العلمانية لهذا المفهوم أو منظومة المفاهيم التي تتعلق به. 
وهو أمر مع اختلاط المواقف الثقافية والفكرية. بل والعلمية» بتلك التفضيلات السياسية 
يجعل من تخوف الحركات. الاسلامية - خاصة ذلك التيار الذي يمل سواداً أعظم منها- والذي 
قرر أن ينخرط في المجتمع السيامي والتكوينات المجتمعية والمؤسسية مع اتخاذ موقف سلبي 
حيال مفهوم المجتمع الماني وغموضه. وبما يسوغ الربط بينه ويين مفهوم العلمانية”». الذي 
صار مفهوما وسبّىء السمعة» لدى تلك التيارات. بحيث اتخذت منه موقفا حاداء كا أن 
انتشار مقولة الاستبعاد لهذا التيار من جانب تلك القوى ربا يفرز آثاراً سلبية لدى مثل هذا 
التيار ما يجعله يشك في امكانية الممارسة ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية» وأصول الليبرالية 
وحقيقة التعددية» كا يغري قوى أخرى ترفض انخراط هذه القوى في المجتمع السيامسي 
بمزيد من التشدّد في هذا السياق. 

وغاية الأمرء ان منطق الاستبعاد ‏ وبصرف النظر عن فكرة المجتمع المدتي ‏ لا يعير 
بأي حال من الأحوال عن حركة يمكن أن تؤسس قوى فعَالة في مواجهة تضخم السلطة 
وعملقة الدولة. وهذا المنطق الانتقائى يجعل من مصداتقية تلك المقولات في حدها الأدق من 
حيث ممارستها السياسية. وإن غلبة عناصر التحذير من تلك القوى الاسلامية إنما يعير عن 
مشاعر تراكمت. لعيت فيها الكتابات الغربية الدور الأكبر في تبني الأفكار الأساسية التي 
تدور في نطاق فكرة الاستبعاد لتلك القوى. غير أنه مع ذلك يجب ألا نتكر أن جزءاً من 
تمارسات بعض هذه القوى الاسلامية» التي تتسم بالحدّة قد ساهمت من جانب آخر في تدبيج 
هذه المشاعر السلبيةء إلا أن هذا الموقف الذي يتعامل مع هذه القوى ككتلة صناء يتعامل 
معها جميعاً بالرفض ال حاد. إنما يظلم قطاع الاعتدال الذي بدأ ينتشر مادة وحركة وأفكاراء 
كا أنه لا يرى حركة هذه القوى العنيفة ضمن عمليات الفعل ورد القعل لإرهاب الدولة 
والسلطة. دون أن ننفي مسؤولية هذه القوى العنيفة في هذا المضمار. 

وإذ تعتبر قوى الاخوان المسلمين نموذجاً للتوجه الأول. التي تؤكد في خطابهاء ومنذ 
مراحل نشأة الجاعة الميكرة. هذا التعامل المجتمعئٍ والتربوي والتغلغل ضمن عناصر القوى 


(8ه) ابراهيم. «المجتمع المدتي والتحول الديمقراطي في الوطن العري»» ص 348-7945. 

(4ه) انظر: يسينء «مستقبل المجتمع المدني: الأزمة الثقاقية ومستقيل المجتمع المدننٍء» ص .8١١‏ ولقد 
سبق ريط الديمقراطية بالعلياتية أيضاً من مثل القول ه. . . كيف يكن الدفاع عن الديمقراطية بدون الدقاع عن 
العليانيةء أي الدقاع عن ميدأ حرية المواطن العاقل داخل حدود المجتمع المدني». انظر: كمال عبد اللطيف. 
التأويل والمفارقة : نحو تأصيل فلسفي للنظر السياسي العربي (الدار البيضاء: المركز الثقاتي العربي. :)١5417‏ 


ص ويؤكد المقولة ذاتها تاصيف نصار «الدفاع عن الفلسفة الديمقراطية يكون دقاعا ناقصا أو مبتورا إذا 
أسقط من الحساب قضية العليانية». انظر: ناصيف نصارء «مههمات أمام العقل السيامي العربيء» الفكر العربي 
المعاصرء العددان ١6 ١5‏ (آب/ اغسطس - أيلول/ سبتمير 2)1941١‏ ص 78 


١ 


المختلفة, بما يشير إلى تراث فكري راسخ في هذا المجال”", ويقيناً قبل الترويج لمفهوم 
المجتمع المدني الذي برز ضمن الكتابات العربية الحديثة. بينما تشكل جماعات مختلفة مثل 
التكفير والحجرةء والجهاد وغيرهماء جماعات تتفاوت في موقفها من السلطة والمجتمعء » بحيث 
تدور أفكار الأولى حول الانسحاب من المجتمع هجرةء بينها تكفر جماعة الجهاد السلطة بما 
ينعكس على علاقة عنيفة تجعل كل همها حال المواجهة - شبه الدائم ‏ مع السلطة أو رموزهاء 
وربما ببعض قطاعات من المجتمع”». 

- التحيّز في تقويم الظاهرة الاسلامية: شركات توظيف الأموال الاسلامية أم شركات 
توظيف الاسلام لجمع الأموال؟ 


من الأمور الغاية في الأهمية ضمن عناصر تأسيس المجتمع المدني أن يوجد كل ما يوقر 
عناصر الاستقلالية عن الدولة والسلطة. ويعتير التأسيس الاقتصادي أهم عناصر الاستقلالية 
في هذا السياق. كما أنه يشكل سياجاً للحركة السياسية المستقلة وعنصراً من عناصر 
استمراريتها”” . 
يساعد على ذلك محاولات الدولة في (الحالة المصرية) التخمّف من الأعباء"”. وترك 
مساحة أو. سع للقطاع الخاص الاقتصادي بما سمح لبعض القوى أن تستثمر ذلك في ظل 
سياق انتقاص مورس فيه أقصى درجات الفساد في المعاملات الاقتصادية الطفيلية*”© ‏ 


ومن هنا أشار ت بعض الكتابات إلى قيام التيار «الاسلامي» بإنشاء مؤسسات اقتصادية 


واجتاعية مختلفة اقتصادية واجتاعية لتطبيق غوذجهء وهو يشير بذلك إلى ما أسمي تحديدا 
خاصة قٍِ مصر «شركات توظيف الأموال الاسلامية». 


(05) انظر بصفة خاصة محمد فريد عبد الخالق. «الاخوان المسلمون: لمحة تاريخية عن المراحل التي مر 
بها جماعة الاخوان المسلمين»» ورقة قدّمت إلى: ندوة اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر التي نظمها مكتب 
التربية العربي لدول الخليج. البحرين ٠١‏ 550 شياط/ قبراير 21946 ص 401-401 4817 - 444 
و43 -2435. إذ تشير الدراسة إلى التكوينات التربوية والاجتياعية. وتصورها للإصلاح المجتمعي. وانظر 
أيضا: ابراهيم البيومي غانم. «القكر السيامي للإمام حسن الينا: دراسة للتفاعل بين الفكر والحركة في الواقع 
السياسي العربي.» (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)199٠‏ 
ص 758 وما بعدها. إذ يشير الباحث إلى تصور الينا لمراحل التغيير ومراحل التنفيذ ووسائله. والمصادر كثيرة في 
هذا المقام اقتصرنا على القليل منها ‏ 

(01) انظر في ذلك: جمال اليناء الدعوات الاسلامية المعاصرة على الساحة (القاهرة: دار الطباعة 
الحديثة [تحت الطبع])» انظر بصقة خاصة الفصل الرابع بعنوان «الدعوات الرافضة الجديدة» والذي اشتمل 
على (جماعة التكفير والحجرة والقطبيون. وجماعات الجهاد) . 

(09) انظر في أسس تكون المجتمع المدني. خاصة الأساس الاقتصادي : ابراهيم» «بناء المجتمع المدني : 
المؤشرات الكمية والكيقية.» ص 548 - 5848 

(08) روسيونء. شركات توظيف الأموال والانفتاح الاقتصادي. ص 4 . 

(09) انظر: محمد دويدار. وشركات توظيف الأموال.» قضايا فكرية, الكتاب الثامن (تشرين الأول/ 
اكتوير .)١34488‏ ص ١79‏ - 1685 


بارا 


وواقع الأمر إذا كان السند الاقتصادي من عناصر الاستقلال فهذا ما لا تنكره الرؤية 
الاسلامية. وما تمثله خبرة «الوقف» في هذا المقامء إِذ مل حركة حضارية فاعلة لضمان 
الاستقلال ا خركي الؤسسات مجتمعية مختلقة تتعلق ب «العلم والتعليم» ود«الافتاءعوى وإد مثلت 
تلك الأوقاف مصدراً وأداة للاستقلال التمويلي عن السلطة بما يضمن حركة استمرار 
واستقرار لتلك المؤسسات١‏ 0 


وبعد هذه المقدمة التي نعتيرها مهمة في هذا السياق. فإن الباحث ‏ وفي ضوء ما حدده 
من زاوية اهتام بالجوانب المنبجية. حتى تلك التي تشير إلى التطبيق» التي نراها مهمة 
وأساسية». يرى أن التعامل مع هذه الشركات. ويما تدعيه من وصف الاسلامية. سواء 
ضمنته أسياءها أو أشارت من خلال ما تعير به أسماؤها على رموز ذات تعلق بالرموز 
الاسلامية. لا يشكل مسوغاً للخلط بين هذه الشركات والتيار الاسلامي بأسره من جانب» 
كما لا يسوغ اتخاذ أخطاء هذه الشركات تكأة للهجوم على الاسلام ذاته والتحذير من التيار 
الذي يؤسس حركة السياسة والمجتمعية على أساس منه. ونظرة إلى مفردات الجدل الذي دار 
حول شركات توظيف الأموال ومناهجه تشير إلى عناصر تحيز في معالجة الظاهرة 
الاسلامية”" . 


أهم عناصر هذا التحيز أن الجناح الذي دوج مضمون المجتمع المدٍ وعناصره 
وتكويناته. هو تقريباً الذي روج لمقهوم التخصيصية في المجال الاقتصادي باعتباره ديفا 
لمفهوم المجتمع المدني ء فإن حجج هؤلاء تجاهلت وبشكل لا منهجي » أن كل ما يتعين على 
نشاط هذه الشركات إنا هو جزء من ظاهرة عامة بدأت منذ أواسط السبعينيات قبل ظهور 
هذه الشركات وقبل تضخمهاء وأنها ظاهرة جرى بها ربط الاقتصاد المصري بعلاقات التبعية 
بالسوق الراسياق 


إل أن هذه الشركات ويحكم سيادة عناصر الاقتصاد الطفيلي» قد مارست ط في 
محاولة منها ما يمكن تسميته «توظيف الاسلام» لجمع الأموالء ويا يشير إلى أكثر من حقيقة لا 
تسوغ الخلط بين تلك المارسة ومجمل التيار الاسلامي . وغاية الأمر أنها أشارت إلى فعالية 
اللغة الاسلامية على مستوى أو آخخر”©. 


(10) انظر: عبد الله الشخصية الاعتبارية في الفقه الاسلامي : دراسة مقارئةء ص ١90‏ وما يعدها. 

(11) انظر تلك المقالة الضاقية الي تنتقد منيج دراسة ا موضوع والخوار حوله: طارق البشري» وأساليب 
الصراع حول توظيف الأموال.» الأهرام الاقتصادي (18 تموز/ يوليو ,)١984‏ ص ٠١‏ - 556 قارن الملف 
حول الموضوع نفسه في العدد نفسه. 1 1 5 

(15) انظر على سييل امثال سلسلة المقالات للسيد يسينء يعنوان «أوراق ثقاقية: مصر بين الأزمة 
والعبضة: يوميات باحث مصريء» كتاب 0 الاقتصادي (كانون الثاني/ يتاير .)١447‏ ص77 ومأ 
يعدهاء ص 78 وما بعدهاء وص م - 2.55 . . ومقالات أخرى. 


و 


خاتمة 


ان مؤسسات الأمة والمؤسسات المجتمعية: بين سد الذرائع للفساد داخلهاء وفتح 
ذرائع تهميش السلطة . 

نقصد ا مؤسسات الأآمة والمؤسسات المجتمعية أن تحقق عناصر الترابط والتياسك 
في ما بينها وداخلهاء وبما يعد ذلك سداً لكل مداخل الفساد الذي قد بهدّد بنية تلك 
التكوينات في داخلها أو يفسد عتاصر العلاقة بين هذه التكوينات بعضها البعض. ولا شك 
أن اجتماع تلك المؤسسات على هدف يشير إلى ضرورة مواجهة تضخم وتضخيم السلطة هو 
أحد العناصر الايجابية ضمن مفهوم المجتمع المدني حينم| يرتبط بالواقع العربي. إلا أن هذه 
المؤسسات المجتمعية أو مؤسسات الأمة يرد عليها «بنية» و «وظيفة» و «مقصداء من عناصر 
الفساد التي تشكل أهم قابليات اختراقها وتبديل وظائفها الآأساسية في مواجهة السلطة. 

ومن أهم هذه العناصر: 

١‏ الشعوبية المؤسسية. التي تشير إلى يجموعة من الممارسات الفاسدة. التي ترتكز في 
تحديد مطالبها على قاعدة من البراغياتية والمصلحية. والمصالح الفئوية المادية» أي الانغياس 
في الشأن الخاص دون العام. وهذه المطالب وتعامل السلطة معها يمكن أن تمثل مداخل إلى 
رشوة مؤسسات المجتمع والآأمة في محاولة لعزها بعيداً عن حركة المؤسسات الأخرى. وهي 
أمور تشكل مدخلا من السلطة اراق بنية هذه المؤسسات الداخلية. اضافة إلى افساد 
جوهر العلاقة بين تلك المؤسسات وبعضها البعض . الشعوبية المؤسسية حينها تجعل محور 
حركتها الشأن الخاص. تهمل الشأن العام الذي يرتبط بقضايا الأمة التي يجب أن يكون ها 
أولوية ضمن حركة هذه المؤسسات . 

؟ - ضمن عناصر الاتفاق العام بين مؤسسات المجتمع ‏ الأمة على الأهداف العامة التي 
تجعلها حور حركتهاء ليست باعتبارها أحاديث مناسبات». بل باعتبارها تمثل قضايا محورية 
تستأهل التركيزء بحيث تجعلها لغة خطاب عام في الأمة: وهذا بدوره يشير إلى ضرورة ايجاد 
أسس وقواعد اتصال بين مؤسسات المجتمع الأمةى بما بما يوفر لها الاستقلالية عن السلطة من 
جانب. كما تعضد تضامنها وتماسكها من جانب آخر. إن هذا الفصل بين الشأن العام 
والخاص يصير قضية تجب مراجعتها في ضوء التناسق ‏ ف التاق المجالتء وهذا بيدوره 
يؤكد مواجهة عناصر التفتيت في هذا المجتمعء وذلك من خلال استثار حقائق التعدد القادر 
على احداث التكامل في عرض المطالبٍ والتعبير عن حاجات الأمة» وهو ما يعني ضرورة 
0 كيف أن التعددية5 مقهوماً وممارسة تقود وفق عتاصر القابلية للتجرئة وبيئة ة مؤاتية 

للتأزيم إلى التفتيت في المواقف والحركة؟ تساؤل مشروع في هذا السياق يتطلب بحثاً علمياً 


(57) انظر على سبيل المثال: سعد الدين ابراهيم. تحررء التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن 


لحك 


متأنياً. لماذا تتحول التعددية إلى عناصر مكرّسة للتفتيت والتجزئة سواء في نظرها عبر 
المؤسسات الخاصة بهاء أو عير الحدود القومية» خاصة مؤسسات المجتمع على طول الوطن 
العري؟! 

التعددية التي تفترض تنوع التكامل غالباً ما تمارس في أشكال تشير إلى التشرذم وتفتيت 
القوى. ولا شك أن اختلاف التناقض والتضاد مورث للضعف. من أوضح النماذج على 
ذلك ووفق توجهات مسبقة تحاول قوى ثقافية أو سياسية استبعاد قوى أخرى من المشروع 
الحضاري أو بناء مستقبل الأمة. 


“إن الاختراق الداخبي للؤّسسات المجتمع والأمة من جانب السلطة ‏ الدولة سيكون بلا 
شك أحد ميكانزمات السلطة للدفاع عن مكاسبهاء خاصة أن السلطة ستتجه بصورة دائمة 
إلى الحلقات الأضعف في داخل تلك المؤسساتء. اضافة إلى الاختراق المفصلى في هذه 
المؤسسات التي تشكل أضعف مناطقهاء بما يتيح السيطرة عليها في الحركة سواء بشل قاعليتها 
الحركية أو توجيهها. تكافل هذه المؤسسات وتعندها في القيام بالوظائف في سياق تقسيم 
العمل وتوزيع الأدوار والتنسيق بينباء هذا التكافل يشير إلى ضرورة تأسيس قواعد للتضامن 
والتىاسك كإحدى الأولويات ضمن مكونات حركاتهاء ويما يستثمر أقصى فاعليات هذه 
المؤسسات. وسداً لأهم منافذ الاختراق السلطوي لتلك المؤسسات0". 


+ - كذلك فإن من أهم عتاصر التأسيس للمؤسسات المجتمعية أن تحذر من عمليات 
الاختراق الخارجي”" بحثاً عن الاستقلال المادي الذي يسند حركتهاء لأنها ربا في تحقيقها 
هذا الاستقلال الداخلي» تمد جسور عناصر فقدان هذا الاستقلال وبناء قواعد تبعية 


(18) انظر في اشارة إلى هذا الاختراق بل والسيطرة في: محمد عبد الباقي الهرماسي. المجتمع والدولة في 
ا مغرب العربي. مشروع استشراف مستقيل الوطن العربي» حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. /1941)ء: ص 0177 إذ يشير إلى ما يمكن تسميته ب ودولنة المجتمع» ويؤكد على قضية سيطرة 
السلطة على مؤسسات المجتمع الأستاذ برهان غليون «. . . الواقع أن موضوع أزمة علاقات السلطة الاجتماعية 
والمدنية لم يطرح بتاتا بعد قي بلادناء لأن أزمة السلطة تعتي أولا أزمة السلطة السياسية التي هي ذات المسؤولية 
الأو لى في اعادة تنظيم السلطات الاجتاعية والصلاحيات, ولمذه السلطة السياسية المصلحة الأولى في أن يبقى 
المجتمع دون مستندات وتوازنات, حتى تيقى هي مركز التوازن الوحيد فيه» ويبقى لديها مركز تجميع كل 
السلطات الأخرى وامكانات التلاعب عليها وبها من أجل حفظ توازنها الخاصء ولذّلك ليس من قبيل الصدقة 
أن يؤدي هذا الوضع إلى جعل اعتاد المجتمع على الدولة نوعا من المرض الحقيقي - . . فمع انخلاع الأقراد عن 
السلطات الوسيطة المنظمة يصبح الطلب على الدولة قوياء إن لم نقل لا نهائيا. . .» انظر: برهان غليون» 
«الاسلام وأزمة علاقات السلطة الاجتياعية»» ورقة قدّمت إلى : الدين في المجتمع العربي (ندوة) (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ))1١58٠‏ ص .7١6‏ 

(10) في اشارة إلى هذا الاخستراق الذي يؤدي إلى اهيار التوازن بين وظائف الضبط ووظائف الاشباع 
التي يقوم بها هذا النسيج الاجتباعي ‏ الحضاري. انظر: الموصليء «تأملات عن التكنولوجيا والتدمية من منظور 
حضاري.» ص 10- 75. انظر اشارة إلى تبعية مؤسسات المجتمع ا مدني للغربء المهدي المنجرة؛ الحرب 
الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبل» ط 7 (الدار البيضاء: عيون. .)١44١‏ ص 77 و/91؟ - 
افيه 


يكنا 


للخارج» نظنها أقسى في نتائجهاء وأخحطر في مؤثراتها. أما حركة التعبئة لتبني قضايا الأمة من 
جانب مؤسسات مختلفة عالمية ودولية واقليمية فإن ذلك مما بحسن القيام به وعليه دون أن يؤثر 


غني عن البيان أن أول العناصر الذي يتأكد من خلاله أهمية سد مناقذ الفساد التي 
عر قابليات الاختراق الداخلٍ والخارجيء هوما يتعلق بضرورة ة تأسيس قواعد ممارسة 
داخلية تتأبى بشكل أو بآخر عن الفساد أو الانحراف أو الاستبداد. ذلك أن فساد التكوينات 
الداخلية سيوؤدي ضرورة إلى ضعفها بما يحقق إمكانات هائلة لاختراقهاء وليس من المنطقى 
أن تطالب تلك المؤسسات بمجموعة من المطالب ثم تتتهكها في ال مارسة الداخلية (أي داخل 
المؤسسة المجتمعية ذاتها)"". 


5 كذلك فإنه من أهم عناصر فساد هذه التكوينات للمجتمع - الأمة أن تتغاضى 
العناصر الفاعلة فيها عن مصادر تعظيم قوتها الإضافية تارة بالمارسة الشعوبيةء وتارة أخرى 
بالاستبعاد. وأهم من هذا وذاك موقف سلبي نظنه لا يتأسس على قاعدة منبجية تجاه ما 
أسمي داخل الوطن العربي بأنها مؤسسات تقليدية اشارة إلى «المحاضن الطبيعية»”” التي 
يمكن أن تقوم بدور فاعل في مواجهة تضخم السلطة ‏ الدولة» وتكثيف فاعلياتها في هذا 
الاتجاه. فالمؤسسات المساة بالتقليدية ليست إلا محاضن طبيعية تشكل خط الدفاع والحماية 
الأخير للفردء وهي التي لا يجوز تكسيرهاء بل من الواجب استثار قدراتها وفاعليتها وتوظيفها 
داخل النسيج الحضاري الاجتماعي. بما يضمن الايجابية والفاعلية لإحداث التغيير المرجو 
اتجاها ومقصداً. 


)١(‏ انظر اشارة إلى ذلك قي: غليون. وبناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية.» 
ص ل/ا”ا/ا ا فلالا 
(77) المصدر نفسهء ص 750 لالالاء إذ يؤكد برهان غليون أنه «بالنسية إلى المجتمعات البشرية التي 
استطاعت أن تصعد خطوة إضافية في طريق التنظيم الاجتماعي ٠‏ لم يعن تطوير بنية سياسية جديلة متمحورة 
حول جهاز الدولة وسلطتها حو البنى المدنية السابقة. أي أشكال التنظيم الديني والقبلي والعائلي والأسري 
وإنما سمح بتوسيع دائرة التساكن والتعايش البشري . . . ولا يمكن تصور نشوء الدولة العربية الاسلامية الأول 
من دون وجود البنى الاجتاعية المدنية التي استفاد متها الاسلامء كيان لسلطة جديدة على أسس عقيدية. ونعني 
بهذه البنى القبيلة. . .»» ويؤكد ني كتاب آخر له «. . . وقد أحدث إدخال تموذج اتفاق جديد غربي على التراعة 
العربية شرعاً في منظومة القيم الي ند تشترط اعادة اتتاج وحدة الجماعة واستمرارها واستقرارهاء وعاشت الجاعة 
هذا الإدخال للقيم الجديدة كمروق وتمهيد لتوسع التفوذ الغربي وبداية لتفاقم عجز الجاعة بأكملها عن الحفاظ 
على استقلالها والسيطرة على مصيرها ومستقبلها. فالأثر الأول هذه العملية ما كان يمكن أن يكون إل اثارة 
الشك في القيم السائدة ثم تفكيك منظومة القيم» ٠‏ أي أيضاً تذمير أسس المجتمع (المدني) الذي يستند إليه البناء 
السيامي والاقتصادي معاء . . . فالقيم تفقد فعاليتها عندما تفقد طابعها كقيم مشتركة وكمعايير حترمة ومتبناة 
من الجماعة ككل. ويفقد المجتمع الماني كل معيارية تتيح له اعادة توحيد نفسه وضيان استقراره وتوازته . . . » 
انظر: برهان غليون, مجتمع التخية, دراسات القكر العربي (بيروت: معهد الانماء العربي. 1947)»: 
ص 5915 


1- كما يحسن. ونحن يصدد الحديث عن سد مناقذ الفساد قي تكوينات ومؤسسات 
المجتمع ‏ الأمة أن نشير إلى نغط شائع من الشرعية بدأ يسود خصائص العلاقة السياسيةء 
والأنظمة العربية. 0 الثلج الشعبية». إذ تشكل ما يمكن تسميته «شرعية 
اللامبالاة»2, ذلك أن السلطة جعلت وما زالت تجعل من تحط المارسة بالشكل الطوعي بما 
يعدذ مدخلا لتكريس اللامبالاة. وتجعمل ذلك صمن قمة ة فاعلياتها قٍ الحكم وضيان 
استقرارها ‏ اللامبالاة مناخ تتهيأ فيه مكنات ام باغتصاب القول باسم الجاهير والتعبير 


عن روحها. تتبى هذه لظم القاعدة الى ند تشير بالسكوت كعلامة للرضاء ومن ثم للشرعية. 
إلا أنها تبمل قاعدة أهم مقادها اليب قول أوعوقف لناكت: 


هذه الكتلة الثلجية التي تثْل شرعية اللامبالاة يجب أن تكون مجال فاعلية مؤسسات 

المجتمع والأمة بتحريكها نحو الفاعلية لأنها ضمن القواعد التي تحمي وتحتمي بها تلك 
المؤسسات ‏ 

8- كل ذلك يشير إلى ضرورة فتح ذرائع لتوطيد عرى ووشائج مؤسسات المجتمع - 

بما يؤكد ضرورات الحوار بينها. بيئة الحوار وتهيتتها لا تعني حسم مادة الاختلاف والخلاف 
وانقطاع الأزمات. بل تعني صمن ما تعني ضصرورة ة التعامل بمناهج منضبطة تحرر التزاع وتحقق 
أصوله وتحدد آليات الخروج منه في سياق يعتير الواقع بكل تشابكاته. يقترن يذلك إرساء 
تقاليد داخل هذه المؤسسات. وقواعد لمارسة النقد الذاتي. 


وأولى القضايا التي تستحق الاهترام من جانب تلك التكوينات «الانسان»*" فهو أصل 
القضيةء وما عداها فرع عليها. والإنسان في منطقة العرب. ووفق ميراث طويل من 
الميارسات والانتهاكات حقوق مهدورة» وواجبات واهنة. يتطلب ذلك أن تطالب هذه 
المؤوسسات» بيحد الكفاف الانساني من الحقوق التي تنتهك بصورة يومية . 

ويرتبط بذلك الاهتام بثانية القضاياء بقضية السلطة من جانب آخر وما آلت إليه في 
التصور. السلطة التنين”"' يجب لو أريد تهميشها أن تظل تكليفاً لا د تشريفاً. كما يتضمن 
ذلك. وبشكل موازء ضرورة إيداع اليات مختلفة تعين على تهميش السلطة في نفوس 
الشعوب. إذ السلطة مشكلة تربوية ثقافية» وقد ساهمت الجاعات الأكاديمية في تضخيم 


(18) قام الباحث بدراسة مقهوم الشرعية وينوي استكال تأصيله في دراسة أخرىء انظر: اسماعيل. 
التحديد السياسبى والواقع العربي المعاصر : رؤية اسلامية. ص 7217 وما بعذها ‏ 

(59) انظر في هذا السياق: سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل. «حرب الكليات في أحداث الخليج : أزمة 
الإعلام وإعلام الأزمة.؛ ورقة قدّمت إلى: المؤمر السنوي الخامس للبحوث السياسية الذي نظمه المركز خلال 
المئرة من ١١-١5‏ كانون الآول/ ديسمير ١990١‏ ص 55 - 56. 

[حقة مقهوم السلطة التنين مستوحى من عتوان كتاب هويزء انظر: 
أفعتاكماععاءعس الاأوءسم درم ) م إن «عسوط 4ابه ردم ,وعلوالة عنطا :0 جنم [تمتياع.] روعططه1آ كقومط 1" 


01 نزرماكنة؟] عطا هل كعتدمدلن) معنلا ,أأمطوء علد0 أعدطء141 ترط ممتاعس م ماصا سد طاتم لعكتل» بلأست همم 
(1962 ,لإسممسدمن) وستطعتاطس© مدالتسعداة تومقهما يحاممظ ععتلامت) :علوملا بوع11) اطعسمط ]1 


كن 


ظاهرة السلطة إذ جعلتها محوراً للتحليل السياسي» وجعلت كل تحليل أو بحث يتعلق بها أو 
ينبع منها أو يرتد إليها بشكل أو بآخر. تهميش السلطة ضمن عملية تربوية ممتدة”", لا بد 
أن تتعانق مع رؤية الانسان حقوقه وواجباته وفاعلياته في المجتمع السياسي . 


وثالثة القضايا ترتيط بحقيقة العلاقة السياسية”” دون أن نقع في داشرة الاختيار 
اللفون > الآننات باغخارء عواطا من جاتب واللطة د عدائين جرع تتخينا يتحول الخاركة 
إلى فريضة. والسلطة إلى تكليف. يمكن تحويل فكرة تهميش السلطة إلى اجراءات» فتعيد 
هذه التكوينات تعريفها وتراجع النظرة إليهاء وتحرك مؤسسات أمة قادرة على الفعل والفاعلية 
استقلدل عن السلطة. إن عناصر التبعية للسلطة تتأق من جانبي العلاقة السياسية. ولا 
يصلح في هذا المقام أن نرجع الخلل في هذه العلاقة إلى إكراه السلطة فحسبء. دون البحث 
عن قابليات تغلغل السلطة في النفوس (الجخاعة المثقمة ‏ والصحفيون ‏ وعلاء الدين) ليست 
إلا تماذج لتشوه العلاقة السياسية . 


4- إن مؤسسات المجتمع ‏ الأمة. يحكمها منطق السفينة. الذي تمتَزْج فيه السنة المادية 
بالسنة الاجتاعية في مثل السفينة وركاهاء وعلاقة سئن المركب يسئن المادة تارة ويسئن البشر 
تارة أخرى. هذا المنطق يبين أن للمجتمع قانوناً يتزابط به ليحميه من الغرق. وإذا كان من 
العسير إمكان إدراك نتائ تج الخرق الذي يحدث للسفينة. فإنه ليس بمثل هذه السهولة إمكان 
إدراك نوع الخرق الذي ل إنه علم ووعي وفقه. فقه يتعرف على نظام له 
قاتونه وركوب اليحر» وقوم معنا خوضون معنا البحر. يتتحلون ضروياً من الأوصاف. ولا 
يزال أحدهم ينقر موضعه من السفينة العربية بفآسه زاعما أنه موضعه من الحياة يصنع فيه ما 
يشاءء ويتولاه كيف أراد موجهاً من المعاذير ومتعللا الحجج» » جاهلا أن القانون في السفينة 
إغغا هو قانون العاقبة دون غيرها. . . فلا حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة أو يمسه من 
قرب أو بعد ما دامت ملججة في بحرهاء سائرة إلى غايتها. إذ كلمة «الخرق» لا تحمل في 
السفينة معناها الأرضي ء هناك لفظة «أصغر خرق» ليس لا إلا معتى واحد وهو «أوسع قبر»ء 
فهو ههنا محدود على رغم أنقه بحدود من الخشب والحديده وتفسيرها في لغة اليحر حدود 
الحياة والمصلحة. وافتام السفيئة أو الاستهام فيها إن جاز فلا يعني جواز خرقها. والاقتسام 
استكمال وحركة مد متسقة وتكافل”” . 


. 40 انظر: اسماعيل. «حرب الكلمات في أحداث الخليج : أزمة الاعلام واعلام الأزمة.» ص‎ )71١( 

(77) المصدر نقسة. ص “77 

(77) انظر في منطق السفيتة وسنتها: مصطفى صادق الراقعي. تحت راية القرآن: المعركة بين القديم 
والجديد. ط ه (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 1477). ص 77ء وانظر أيضا: جودت سعيد. حتى 
يغيروا ما بأنفسهم : : بحث في سئن تغيير التفس والمجتمع . تقديم مالك بن نبي» ط؟ ([د.م. .]: المؤلف» 
16 ص 70 وهذا المتطق المنوه عنه أشارة إلى حديث التبي «فإن قوماً ركبوا سفينة فاقتسمواء فصار لكل 
منهم موضعء فنقر رجل متهم موضعه بقأس فقالوا له ما تصنعم؟» قال هو مكاني أصنع فيه ما شئت فإن أخذوا 
على يده نجا ونجوا وإن تركوة هلك وهلكواه رواه مسلم . 


لحلفنا 


هذا المنطق الذي يجب أن يسود تلك التكوينات المجتمعية لتحقق أهم شروط التياسك 
والتكافل والمسؤولية . 


٠‏ - وني النهاية» كانت البداية في هذا البحث بالنقد المنبجي لمفهوم المجتمع المدني ىا 
نقل. لا لسبب سوى تحريك مكامن الخصوصية التي تعنيى تفجير فاعليات الأمة أقصى 
فاعلياتهاء دون أن يعني ذلك الاقتتال والتفتيت والعزلة والانسحاب من المجتمع أو الاعتداء 
على كيان الأمة. وقد عرجنا على الرؤية الاسلامية لتوضح أن فاعلياتها الفكرية والتاريخية 
يمكن استثارها. نتناول ايجابياتها فتكرس . وأشرنا إلى ممارسات الحركة الاسلامية بفاعليتهاء 
التي تبعل من منظور الاستبعاد ليس هو المدخل السليمء لأنه استيعاد لطاقة اضافية. كما أن 
التيار الاسلامى ليس له أن يستبعد من الأمة أي قوى قادرة على الفعل والفاعلية. إن معنى 
الآمة يجب أن يكرّس بالأذهان. ومنطق السفينة يجب أن يسودء لأنه يسدّ منافذ الشعوبية 
والتفتيت والتجزيء. أليس هذا أول متطلبات تكون المجتمع ومؤسساته؟ ويناء الآمة يتطلب 
تأسيس عقد اجتماعي جديد*" على أسس للحوار بشكل منهجي يخرج من أفكاره توجهات 
الاستبعاد لكل قوى أو تكوينات اجتماعية لأنها في التحليل الأخير قوى مضافة للكيان 
الاجتماعي الحضاري للأمة. 

لنؤسس ذلك. ولتحترف. ولنجرب مرة الاتفاق والتوافق بعد أن جعلنا من اختلاف 
التضاد والتفرق حرقتنا ‏ 


قد يعتبر البعض هذا ليس إلآ «حلأه من باحث متواضع يرجو ذلك أو يتمناه. وقد 
يتندّر البعض «دعه يحلمء دعه يمر»؛ إلا أن قناعتي أن علينا عندما نحلم أن نحلم الحلم 
الصحيح . 


(75) هذه الدعوة نتلمسها لدى برهان غليون الذي يطلب التخلص من المنهج السجالي في الحوار إذ 
يؤكد أنه «. . . في جميع الأحوال لا نستطيع أن نخرج من المأزق إذا بقيت اشكاليتنا الرئيسية في ما يتعلق 
بالدين مستمدة من رؤية كل من الأطراف المتتازعة لنفسها أو مشاركتها وميالغتها وتطرفها. . .». انظر: 
غليون. والاسلام وأزمة علاقات السلطة الاجتاعية.ء» ص 97”. ولا شك أن هذه الدعوة تتايز عن دعوة 
«وعقد اجتماعي جديد. . . طرفاه السلطة من جاتب والمجتمع الأهل من جاتب آخر» وهي تلك التي دعا إليها 
غسان سلامة. نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية. سلسلة الثقاقة القومية؛ ٠١‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. /1881). 


لننضا 


انتعفيسّبات 6 


عر العل لم 


ايتهجت عناما شرعت بيقراءة بحث سيف الدين اساعيل. فهو استهل كلامه 
باعتبارات منبجية تي يدرجة عالية من الانضباط الفكري وبوعي مرهف لضرورة تحري 
المعاتي . وهذا الانضباط شأن كبير الأهمية في وضع كوضعنا العربي المبي بفضاءات ثقافية 
وفكرية وايديولوجية واجتاعية متعددة ومتداخلة متنافرة. وبقدر من البلقتة الزمانية المتمثلة قِ 
تفاوت وتائر التحوؤل. دون زمانية جامعة تؤدي إلى وجهة تاريحية واضحة المعالمى ومقضية إلى 
امكانية إنشاء ما دعاه غرامثي الكتلة التاريخية. أي الفاعل المؤسس المستمر القائم على اجماع 
قومي في طور التحقق . 

ولكنني - مع بهجتي - أعتقد أن اساعيل اقتصر في تقصيه أوجه مفهوم المجتمع المدن 
على تحري المعاني الفيلولوجية. ولذلك بدت استعمالات المفهوم وكأنها خارجة عن كل ضابط 
أو كأنها راجعة إلى ال وى الخاص بكل فرد من أقراد من دعاه «الجاعة الأكاديمية» الى اعتيرها 
تملك عبر أقطابها ‏ والحجة والحجية». ولذا يدت هذه الاستعالات للمفهوم وكأنها موضات 
ونزوات وسوء استخدام للمفاهيم ومشاكل تقنية في التمثل والتبيكة. أما عندي. فإن الأهم 
هو رصد ا استخدام المفهوم . فهذه الاطر هى أطر كثله . إن قضية تبيئة المفاهيم شأن بالغ 
التعقيد ابستمولوجياً وثقافياً وايديولوجياء 56 بالممكن اختصار القضية إلى استخدام 
الاستعارات الزراعية التى يلجأ إليها اسباعيل. كالاستنبات وغيره. وأكتفى هنا بالتذكير يما 
قاله كيال عبد اللطيف أمس في هذا المقام. أما في إطار القضية موضع البحث. فإني أود 
الإشارة إلى أطر التلقي القائمة في الأجهزة الفكرية والدعاوية للنزعات الايديولوجية المختلفة 
لدينا . لنٍ استفيض في هذا وسأقصر كلامي على مورفولوجيا المجتمع الماني عندما يستخدم 
استخداماً فعلياً في سياق الخطاب السيامي الاسلامي الفاعل. وهو استخدام اجرائي أدواقٍ 
أغفله اسماعيل على صورة سأعود إليها بعد قليل. 


ليست هناك خصوصية مغرقة غير متعدية في خطاب الإسلام السيامى ‏ في ما عدا 


انض 


الجهاز الرمزي المستقى من تاريخ ما أو بالأحرى من تأويل أسطوري لهذا التاريخ. وليست 
هناك خصرمنات غير متعدية في قطاعات الفكر العربي لأن ينانا الفكرية والايديولوجية هي 
جزء من 1 فكرية وايديولوجية عالمية أصبحت في داخلناء فهي ما تبثه فينا أجهزتنا الثقافية 
والسياسية والايديولوجية منذ وقت أصبح طويلا لدرجة تمكننا من القول بأن لهذه الآأمور في 
يومنا أصالة على درجة من الواقعية أكثر من الأصالة الاسلامية التي يزعمها لنا البعض . 
يستبطن خطاب الاسلام السياسي مقهوقاً للتاريخ ومفهوماً للمجتمع ومفهوماً للعمل السيامي 
: تناظر ما في الخطاب القومي العربي في دوره البعثي أو شيه البعثي » وف أدواره الأوروبية 
لحركات أقصى اليمين وق أدوار شعبوية شتى في العالم الثالث. ونحن قادرون على تلم 
الكثير من هذه العناصر في كتابات الشيخ حسن البنا التي جاءت متزامنة مع انشاء هذا 
الضرب من الايديولوجيا القومية العربية» وقومية مصر الفتاةء والقومية السورية والمنظمات 
شبه العسكرية المرتبطة بها. ويعتبر هذا التصور التاريخ خطأً مستمراً لجوهر ميتافيزيائي 
متعال على التاريخ هو الأمة. يصعد ويهبط دون أن يتحول في الجوهر. أما المجتمع» فهو 
حسب هذا الفهم ‏ استمرارية مكانية, أي تجانس صفحة مستوية مهيئة للفعل المستمر 
والمباشر لدولة شمولية . ولذلك. فإن كل تمايز هوخروج على صفاء أوأصالة الداخل وهو أمر 
يُعزى دوماً إلى الكقار أو الشعوبيينء لا إلى الاريخ والمجتمع . وأخير السياسة. تصبح 
السياسة في هذا التصور ممارسة خلاصيةء نيوبلشفية قِ أسالييهاء تعيد في جوهرها توكيد 
الآصول وتصفَي فعل التاريخ بإلزام واقعه بصفاء أصول مزعومة له. فتكون السياسة إذن 
ممارسة في نقض الآخر. والقام على علامات التايز والتميز عن الواقع ؛ فليست التعددية 
السياسية في هذا الإاطار إل ظرفاً مؤاتياً للاستيلاء على السلطة القائمة على الاستثناء 
والشمول. 

في هذا المنظارء نرى أن ايديولوجيا الإسلام السياسي ليست بالشأن الأصيل أو المتميز 
فصيلة ونوعاً عا عداهاء بل هي دور خاص لفصيل ايديولوجي كوني يستصلح الرموز 
الاسلامية. وفي هذا الإطار الكوني يندرج تلقي الإسلام السيامي لمقهوم المجتمع المدني على 
صورة لا تفارق بكثير استخدام الفكر الأوروبي المحافظ له. عند توكفيل مثلا كا ذكر الكنز 
وليس المجتمع هذا إلا كتلة في مواجهة الدولة وأداة النزاع معها؛ وهو كل ثأيت مستوي 
الوجه. لا نتوء فيهء متجانس على أساس من ثوابت تاريخية لا يشك فيها الخطاب السياسي 
الاسلامي . وهذه الثوابت التاريخية تشكل في ضوء هذا الفهم ما أطلق عليه الأستاذ عبد الله 
ساعف أن وصف المجتمع الل باعتباره «حالة الطبيعة». إن الصفة الطبيعية للمجتميع 
السو المفترض - الاسلامي هنا - أمر ليس خاصاً بالإسلام السياسي. ولو كان سيد قطب قد 
أفاض في الكلام عليهاء ىا استفاض في الكلام على طبائع ثابتة لمجتمع ما ايديولوجيو المانيا 
الحتلرية وغيرها من الحركات الأوروبية اليمينية من بدايات القرن التاسع عشر حتى اليوم» 
وبعض منظري القوميات الطرفية . 

ونحن نرى بكل وضوح أن المجتمع «الأصيل» الذي يتكلم عليه الخطاب السياسي 


نضا 


الاسلامي في صيغته المناضلة التي أصبحت غالبة» هو نتاج عملية اعادة تنشئة اجتماعية» 
تخرج بالفرد عن ثقافته وتربيته وتزج به في جو من علامات التميّز الاستعراضية, كارتداء 
الملابس الغربية. والاقتداء بسئن ليست مستقاة من المارسة الاجتاعية الفعلية بل من كتب 
الحديث. تلك هي «الطبيعة» المجتمعية التي يكيل إليها خطاب الاسلام السيامي . وكان قول 
الشيخ عبامي مدني حسبا اذكر ‏ قبل فوز الجبهة الاسلامية للاتقاذ في الاتتخايبات البلدية 
إنه من غير الممكن أن تفوز الجبهة يأقل من /,١‏ بالمئة من الأصوات اشارة على الافتراض 
بطبيعة قارة لشعب الجزائر تلخص في الجوهر الاسلامي . 


ليست هناك بالطبع صفة طبيعية ثابتة لأي جتمع. وفي نظري . فإنتا إن رغبنا جدلاً في 
أن نطلق أي نعت على المجتمعات العربية لوصف وجهها الطبيعي اليوم » فهو لن يكون نعتاً 
اسلامياً. ولو كانت مجتمعاتنا العربية يجتمعات مسلمين على الأغلب دون الحصر بالطبع. 
وتكفي في هذا المضمار الإشارة إلى أغاط التنظيم التقابيء وإلى أغاط الي الغالبة» والنظم 
التربوية والقانونية. ولعل من أبرز المؤشرات على غراية الاسلام السياسي عن مجتمعاتنا حاجته 
إلى استخدام درجة غير طبيعية من العنف اللفظي والمعنوي والجسدي ضد عناصر كثيرة من 
الجسم الاجتماعي وعلى رأسها المرأة. 


على ذلك. ليس يوسعنا أن نقرأ القراءة السياسية الاسلامية لمفهوم المجتمع المدني إلا 
في اطار محاولة قسر المجتمع على شكل متخيّل أو مرجو له. يجري الإمهام بكونه طبيعياً تحت 
عنوان «مقهوم ‏ الأصالة». وهوليس بالمقمهوم البريء على الاطلاق. وليست محاولة قسر 
المجتمع هذه إلا ونخهآ] لاعتيار المجتمع رافعة الاسلام السياسي إلى مقام السلطة . فإن ارجاع 
السيامي إلى الاجتماعي ليس إل الوجه العملي لشروع التوتّب على السلطة السياسية لدى 
الاسلام السياسيء يدعوى اعادة الطبيعة إلى مكانها وإزالة ما هو غير طبيعي - الواقد. 
والقاهرء والحديث. 


ولكن علينا أخيراً أن نسجل إحالة فعلية إلى المجتمعات العربية في خطاب الاسلام 
السياسي. ذلك أن تعاملهم مع قضية المرأة إنها هي احالة إلى اعادة الاعتبار إلى التجمعات 
الأهلية تجمعات الإخوة وأبناء العمومة وأولاد العشيرة وتجمعات الأزلام والفتوات والأشقياء 
والولاءات الشخصية وانتاج روابط الولاء والطاعة المستجدة للحزب ‏ الأب رابط المجتمع 
الأهلي. لا المدني» المنشود في هذا البرنامج . تضمن هذه التجمعات التي تضمتها دونية المرأة 
الي تشكل هذه الدونية عقدتها الاستراتيجية وموقع اعادة انتاجها؛ وقيامها ‏ أي المرأة ‏ على 
اقامة الفواصل بين الجماعات على أساس من النسب والعصبية مادون التاريخية. وعلى رفع 
التمايزا ات الدينية والاثنية إلى مقام السياسة. إن الإحالة الفعلية التي يقوم بها الخطاب 
السياسي الاسلامي على المجتمع. هي محاولة له في الحروب من التحول الاجتماعي» 
والتخندق وراء سواتر ماض انقضى مع زوال التعاضديات الحرفية المدينية» وبالتالي إلى 
اجهاض امكان قيام المجتمع المدني وإعادة الروح إلى التجمعات الأهلية الطائفية وغيرهاء 

وإلى نش تثبيت شروط النزاعات الأهلية وحروبها. 


نضا 


أعود إلى اجتهاد سيف الدين اساعيل يصدد مفهوم المجتمع المدني. لا أعتقد أن هذا 
الاجتهاد يمثل الوجهة الغالبة على الإسلام السيامي أو الإسلام الثقاني. إن اجتهاد اسماعيل 
اجتهاد مخلص لصياغة مفهوم المجتمع المدني ضمن مفاهيم الاصلاحية الاسلاميةء وهو بذلك 
يمارس عملية تربيع الدوائر التي وسمت جل مجهود الاصلاحية الاسلامية: مشل تأويل 
الديمقراطية بالشورى أو الشورى بالديمقراطية أو التأويل العلمي لبعض آيات القرآن أو 
التأويل الغريب الذي سمعتاه مؤخراً للمنيج التاريخي بأسباب النزول. أما في واقع الأمرى 
فإن تأويل مفهوم المجتمع المدني بالاستناد إلى مفاهيم كفروض الكفاية ومقاصد الشريعة. 
ليس إل اعادة تسمية. فإن فروض الكفاية ليست إل المجال العام . ومقاصد الشريعةء في 
بداياتها الأولى في مفهومي العدل والصلاح الاعتزاليين. ثم في صياغتها المنهجية الفعلية عند 
الغزاليي حتى تنظيرها الفذ عند الشاطبيء ليست إلآ تسمية أخرى لما عرف في العراث الإنساني 
بالقانون الطبيعي. مع اجتهاد خاص في ما يتعلق بالحفاظ على الدين كإحدى كليات 
الشريعةء ولو تمائل 0 مع ماجاء في نظريات الحق الطبيعي قي الحقوق المسيحية «ممهن) 
020 ول يكن تشريع الشاطبي للريا تحت عنوان المصالح المرسلة إلا تسمية إسلامية لمهمارسة 
اقتصاديةء وكل محاولات الاصلاحية الاسلامية تندرج في هذا السياق. 


لا أظن أنني بكلامي هذا ظالم للاعتدال, في عبارة اساعيل» فإنني أحاول جاهداً 
رصد الواقع يدا عن التمني . إنني أتنى الاعتدال لدى اساعيلء ولدى التيار الذي ينتمي 
إليه فكرياًء تيار الشيخ محمد عبده منٍ الرواد والدكتور أحمد كيال أبو المجد من مر 
إنني أتنى الاعتدال ولو تحفظت فكرياً على الاصلاحية الإسلامية. فهو من سبل السلامة 
التاريخية والسياسية والاجتاعية. ولكنني أعى على تيار الاعتدال أن يواجه نفسه. وأن يواجه 
تيار التطرف الاسلامى مواجهة فكرية وايديولوجية واضحة, وألا يكتفى بالمراوحة بين شجب 
التطرف بعبارات عامة. وترداد الموقف الاصلاحى المعتدل» دون النظر المتأني في الأرضية 
المشتركة بين الاثنين. ومراجعة النفس على هذا الأساس. وفي صلب هذه المراجعة النظر 
المنيجي في مدنية السلطة والمجتمع ومؤسساتها ومرجعيتهاء والعودة الفعلية إلى تراث الشيخين 
محمد عبده وعلي عبد الرازق» وعدم السلوك وكأن الموقف المعتدل مرتهن في تنباية المطاف 
بالموقف المتطرف. 


إن فوا 


التتعقيجتات (؟5) 


عر وس الزييوز 


هذا ليس تعقيباً على سيف الدين عبد الفتاح الذي تعرّض في مداخلته إلى معضلة 
ا حرج المنهجى في تعريف المجتمع المدني بطريقة متميزة. مع التشديد على طرائق معالحة هذا 
المفهوم. وذلك من خلال محاولة فك خيوط اشكالية ربطه بالمجال المعرني الاسلامي 
.كمصطلح منقول عن مرجعية «غربية» ومحاولات الأخذ به بلا بينة أو رويّة» خاصة إذا عرفتا 
أن مراحل الالتجاء إلى مفهوم المجتمع المدني سياسيا وايديولوجيا في تاريخ الحركة الاسلامية 
ليس محايدا . 


فالتعريف الاجرائى بي بالرغعم من وصوحه وامكانية الاستنحاد به ليس بالمج الأسلم ف 
حدر إلى 00 وربطه يمنال ل والمارسة الاسلامية ياعتيارهٍ مقهوما حضاريا يجعل 


وهنا 5 السؤال مستنتجاً من عنوان المداخلة والشق الثاني من عنوان الندوة. وهو 
كيف يمكن أن نربط بين المجتمع المدني والديمقراطية في الفكر والمارسة الاسلاميين إذا كانت 
المحددات الفكرية لبعض الحركات الاسلامية تقف موقف النفي من المفهومين؟ وخاصة إذا 
كانت القراءة الانتقائية للفكر الاسلامي هي التي تحدّد الرؤى الكلية للحركة من هذه القضية 
أو تلك. والخطاب الانقاذي بالجزائر خير مثال على ذلك 


إذ أثناء الاضراب العام أو ما سمّى اصطلاحاً بالعصيان المدتي الذي دعت إليه الجبهة 
الاسلامية للإنقاذ رفع شعار اعتيره جديداً ف المارسة الاسلامية وهو. ولا قانون اج دستور 
قال الله قال الرسول». 


أي نفي كل الأسس والمضامين القانونية والتنظيمية التي ته تقوم عليها الدولة الحديئثة 
والركائز التي يمكن أن يستند إليها المجتمع المدني. بالرغم من الدور الذي مثله هذا الأخير في 
التمكين ذها. 


كفن 


في الممارسة الاسلامية المعاصرة ة على 0 أن مفهوم الدولة في الخطاب السلامي عامة 
والانقاذي بصفقة ة أخص يقوم على دعامتين, وهما: 


١‏ - من جانب الوجود. أي وفق ما ورد في النص القرآني والسئّة النبوية. 

؟ ‏ من جانب العدم أي وفق الاجتهادات والآراء الانتقائية لزمرة محددة من عليماء السنّة 
والجاعة . وباختصار شديدء وقق الرؤى والقناعات السياسية لزعيم هذا الاتجاه أو ذاك هي 
التي تحدّد مقومات الدولةء والتي يكون فيها على الغالب لمؤسسة المسجد دور محور الترابط بين 
الدولة والمجتمع . 

فالعمل الحزبي التعددي كشكل من أشكال مؤسسات المجتمع المدني منتقى على أساس 

أن الإسلام ل يعرف إلا حزبين اثتين لا ثالث شهياء حزب انلف وحزب الشيطان مدلا على 
صحة هذا التصور. كون التعددية لا تعرف في النص القرآني, إلا وارتبطت بالشرك. أي أن 
التعددية كلما ذكرت في القرآن ذكرت بالذم. أضف إلى ذلك اعتبارها مفهوماً يتنا ومبدا 
الحاكمية. ودعوة إلى الطاغوت . 


لكن هذا الموقف السلبي يقايله موقف ايجابي مرحلي يتمثل في تيرير العمل في اطار 
التعددية. وذلك للانتقال من مركزية أحادية لائكية «مشركة». إلى مركزية أحادية توحيدية. 
محاجاً في ذلك بانعدام الطائفية والشيع السياسية والصراعات الاجتاعية في ظل قيام الدولة 
الاسلامية . 

فال مسلمون يشكلون حزباً واحداً وهو حزب الله. أي حزب جماعة المسلمين التي تقوم 
على أساس القاعدة الربانية» إنما «المسلمون إخوة». وما العمل في اطار التعددية إلا وسيلة 

من أجل التمكين لدين الله. أي أن الحزب الاسلامي المعتمد وفق القواتين الوضعية 

«الكافرة» ما هو إلا وسيلة لغاية كبرى. ويبرر الخطاب الانقاذي هذا الموقف من خلال تطويع 
النص القرآني وذلك للإفلات من حرج «الممنوعات» شرعاّء ومعارضة الاتجاهات التي ترى 
في ذلك 5-5 إلى الظلمة ورضوخا للطاغوت الذي أمر الكفر به ومحاربته جهادا : 

وهنا يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الديمقراطية في الخطاب الانقاذي, والتي تعتبر تع 
نوعاً من «الباطل» يجب إبطاله. إذ تقوم التركيبة البنائية الفكرية للخطاب الانقاذي على 
أساس نتفي هذا المفهوم من الأساس باعتباره مفهوماً دخيلاً على العقل والمارسة الاسلامية. 
وأحد رواسب الغزو «الصليبي» الذي عمل على تغيير كل المفاهيم الاسلامية الأصلية في 
أصول الحكم. وأحلّ محلها مقاهيم دخيلة «كافرة» حمية من طرف قوانين وضعية لا ربانية . 
فالإسلام بالنسبة إلى هذه الرؤية لا يستنجد بغيره من النظم والقوانين التي تقوم على أساس 
ميدأ الحرية المطلقة وفق معايير ينفيها الشرع الاسلامي . أي أن المجتمع الاسلاسي المنشود هو 
مجتمع عقيدة لا يكون فيه المسلم حرا في ما يعتقد أو ينتظم في ما يريد لآنما ركّة. والرّدّة 
إحدى الجرائم التي تعد انتهاكا مباشرا للضروريات المتعلقة بكليات المصالح الخمس التي 


ينض 


جاءت شرعة الاسلام لتحميهاء وهي : الدين ‏ الحياة ‏ العقل ‏ النسل - المال. 

فعلى المسلم أن يكيّف حياته وفقاً للأحكام التي تجسدها العقيدة الاسلامية» وأن يتجلّ 
ذلك في سلوكه وعلاقاته. 

ومن هنا تصبح الديمقراطية «بذعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قي التار» . 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى التدليل اللغوي على أساس أن أصل 
المفهوم غير وارد في لغة القرآن.ء وهذا في حد ذاته دالة على منافاتها للشرع. إلى جانب كونها 
مفهوماً ظهر في «أرض الكفر» والفساد والطغيان. أضف إلى ذلك كون علّة العلل في 
الدعقراطية هو مبدأ الحرية. الذي يعمل على اطلاق عتان الفكر من كل قيد وعقيدة. وهذا 
يتناق وميدأ الحرية في الإسلامء المقيّدة بالشرع لا بالقانون حسب الخطاب الإنقاذي. ويتناق 
وميدأ «العيودية للهو. أي أن كل قانون لا ينبثق من عقيدة الاسلام هو وطاغوت» يجب الكفر 
به. وحتى تحكيم رأي الأغلبية مهما كانت الوسائل هو تحكيم للجاهلية قمن قواعد هذا 
الدينٍ في حالة الاختلاف بين الأفراد والجماعات بين الحاكم والمحكوم أن يردٌ إلى الكتاب 
والسنة أي نفي فكرة مؤسساتية للمجتمع تخرج عن اطار المارسة التاريخية لمجتمع الرسالة 
الأول 


فحرية الاختيار في المجتمع الاسلامي لا تتعدى اختيار الحاكم المسلم الذي يحكم بما 
أنزل الله . والسيادة في المجتمع المنشود للشرع لا لمؤسسات المجتمع الكاقر وأصوات 
الغوغاء. كما يقول الشيخ علي بن حاج. 


لقا 


الملغتافتخات 


١‏ عصام العريان 


أقدم الشكر الواقر إلى الباحث المجيد في عرضه رغم أن استغراقه في قضية المفهوم - 
رغم أهميتها ‏ قد طغت على اهتتامه. وكنت أود أن يفرد فيها ورقة منفصلة أو تعقيباً على 
إحدى الأوراق التي تناولت المفهوم . 


ولذلك أقدم رؤية من واقع المارسة العملية اللمنطلق من فكر واضح محدد. هو فكر 
ومدرسة «الاخوان المسلمون». 
أولا : فى جانب الفكر 
يقرر الإمام حسن البنا بوضوح أن فكرة «الاخوان المسلمون» قكرة اسلامية صحيحة 
تنطلق من الإسلام وتستمد منه. لذلك لا بد من توضيح وضع «المجتمع المدني» رغم عدم 
وضوح الممهوم في الخطاب الاسلامي النصي : القران. السئة . 
وأحيل في هذا الصدد إلى كتابات الإمام البناء وأخص بالذكر منها: 
اح رسالة إلى الشباب. 
- رسالته إلى الموتمر الخامس تحت عنوان: فكرة الاخوان المسلمين تضم كل المعانٍ 
الاصلاحية . 
ثانياً: في جانب الممارسة 
ويتضمن مراحل ثلاثاً في المارسة الاسلامية المعاصرة: 


لضن 


. ١965 المرحلة الأولى ما قبل‎ ١ 
لا/191.‎ ١9464 المرحلة الثانية غ‎ - ” 
وإلى الآن.‎ ١91/ المرحلة الثالثة منذ‎ 
وعن المرحلة الثالثة (التي نعيشها الآن) نجد نشاطاً واسعاً في مجالات المجتمع المدني‎ 
كافة. كا حدّدها مخطط الندوة: ففي النشاط السياسى أن المارسة الاسلامية المعاصرة تحرض‎ 
على إبراز وتشكيل أحزابها السياسية التي تراوحت بين بناء تنظيمي مغلق, أو جهة اسلامية‎ 
واسعةء أو جهة قومية وطنية أشمل. ونجد أن هذا الاحياء الاسلامى السيامبى يواجه من‎ 
جاتب الدولة في وطننا العربي بقمع متفاوت في شدته وحدته.‎ 
وف جانب النشاط النقابي نجد في مصر على وجه الخصوص - مع الأاحذ قٍِ الاعتيار‎ 
البدايات الأخرى في بلدان أخرى  نجد نشاطا نقابياً بارزا. حيث يؤرخ الآن للحركة‎ 
. النقابية المهنية في مصر بوصف الاسلامية‎ 
ومع سيطرة الانجام الاسلامي - الاخوان المسلمون - على أهم التقابات المهنية قٍِ مصر‎ 
(الأطباءء المهندسون. الصيادلة. العلميوذن). برر دور جديد هذه النقايات» فنجح التيار‎ 
الاسلامي قُِ احياء الدور الوطني والقومي هذه النقابات. وابتعد ها عن النظرة الضيقة‎ 
لمصالح أعضاء المهنة. الأمر الذي يلقى مواجهه شديدة من جانب الدولة ف مصر.‎ 
وقد ظهر ذلك بوضوح في حادثتين مؤخراً:‎ 
حرب الخليج الثانية : وأحيل هنا إلى البحث الحيد الذي قدمته أماني قنديل إلى المؤتمر‎ ١ 
. 149١ الأخير لمركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة عام‎ 
وقد نجحت النقايات المهنية في بلورة موقف قومي واضح ضد السياسة الحكومية في‎ 
ذلك الوقت وأحيت بذلك دورا لمجتمع المدني.‎ 
مؤتمر مدريد: حيث كانت منافذ التعبير الوحيدة ضد توجهات الحكومة أيضاً في‎ - ” 
 ةطشنألا صورة تدوات فكرية وهملات توعية وغيرها من‎ 
وفي جانب النشاط الاجتاعي برزت الجمعيات الخيرية الأهلية التى تشكل قاعدة كبيرة‎ 
: للنتشاط الأهلي قِِ المجتمع وتمارس مسؤوليات عدهة قٍِ مقدمتها‎ 
. المعونات الاجتتماعية‎ 
. انشاء المدارس‎ - 
 تايفشتسملا انشاء‎ 
الممارسات الاسلامية المعاصرة: وهنا بالذات أشير إلى تجربة السودان التى تتعرض‎ -" 
لنقد شديد. ونحن هنا نتفق مع هذا النقد في مجال الحريات العامة ومؤسسات المجتمع‎ 


فق 


البعيدة عن الدولة وهيمتتها. وقد دان الاخوان المسلمون تقييك المحريات من أي نظام حتى 


ولكن ألا يثير الانتباه أن نظام الحكم في السودان الحالي لم يصل بطريقة ديمقراطية حتى 
يحتكم إليها بعد ذلك؟ 

وختاماً. أرى أن حواراً ضرورياً يجب أن يبدأ بين كل المهتمين بقضايا الأمة للاتفاق 
على ميثاق ثعافي وقكري وسياسي يعملون ف ظله لتغيير الأوضاع الفاسدة الموجودة الآن ف 
الوطن العربي. 


؟ - حسام عيسى 


تعليقي في شقين: الأول يتعلق بتلقي المفاهيم (أو استزراع المفاهيم التي أثارها 
الباحث) وبخصوص استقدام المقاهيم ومدى قدرتها على تفسير ظواهر غير ظواهر المجتمعات 
التي نشأت فيهاء أشير إلى أن هذه المسألة لا ترتبط فقط بكون هذه المفاهيم قد نشأت في 
الغرب أو نشأت في العالم الاسلامي» ولكنها ترتبط بمعرفة ما إذا كانت جواتب العلمية قد 
اجتمعت للمقهوم أم لم تجتمع له. وما إذا كان قد ظل مفهوماً ايديولوجيا فحسب. القضية 
ليست كذلك اطلاقاء فنصف المفاهيم التي تستخدمها في بحثشك مفاهيم مستقدمة من 
الغرب. وأستطيع أن أستخرج من ورقتك عشرات منها. 

والشق الثاني من مداخلتي يتعلق بقضية المارسات الاسلامية. واسمح لي هناك قضية 
شركات توظيف الآموال. كلا عندما تقول إنك تسميها اليوم الشركات شركات توظيف 
الاسلام لجمع الأموال أنا سأزودك بعناوين الصحف التي كتبت بواسطة المفكرين 
الاسلاميين الأكثر تحرراً وليبرالية. أنا كتبت أن هذه عمليات نصب تاريخية. سنة 1944880 
بمجرد وصولىي إلى لبنان كتبت مقالة فجاء رد من كاتب أجله جداً وأحترمه الأستاذ فهمي 
هويدي وكتب في الأهرام : الذين لا يضايقهم وجود المال الاسلامي على الأرض فا الإسلام 
إذن؟ وفي ما الإسلام وما هو الذي ليس اسلام. فتم الدفاع عنه. . . كتب عادل حسين وهو 
واحد من المفكرين الليبراليين الاسلاميين هذا القانون الغادر الظالم على قانون توظيف الأموال 
ا أجيرته الدولة داقع دفاعاً مستميتاً عن الريان والسعد. وفي الوقت الذي قلنا عليهم «إنهم 
تنصابين. كبار نصابين» . 

لا بد من النقد. وإلاء إذا لم يكن هناك نقد من الجماعات الاسلامية لأخطائهم. فلنا 
ا تدا . لا يخطئون أبداً. .. دائها هم على 
حق.. ل . لا بد من نقد حقيقي . 


القضية الأخرى هي : : أنك عندما تقول إن المفاهيم المستنية من أرض إلى أخرى» أي 
أنه يوجد اختلااف تاريحي . وأنه هناك أيضاً المفاهيم المستخدمة ف قور المع الاسلامي 
ف القرون الأولى لا تصلح لتفسير مجتمعات اليومء لأن العلم تاريخ. وأن المجتمعات 


تفضا 


تتطور. إلا إذا آمنا أن العالم الاسلامي عالم قوق التاريخ وفوق الاختلاف. وأنه مختلف. وقيٍ 
هذه الحالة تكون قد أخذنا بنظرية الغرب العنصرية؟! 


©" - حيدر ابراهيم علي 


خطورة الحديث المستمر عن استيراد الأفكار أو الغزو الفكري أو التبعية» يوجب علينا 
أن نفررق بين تاريخ وتجارب ذات طايع انسانيٍ عام ومشترك. فهناك قيم ومبادىء يمكن أن 
تسميها انسانية. ولكن الاختلاف حول طريقة التعبير عنها أو ممارستها هو الخصوصية أو 
الخاص . قالحرية مث قيمة انسانية. ولكن تجسيداتها الواقعية تختلف. وهذا هو الخاص . 


ف لخدي عن المفاهيم تتكرر كلمة الاقسال كثيراٌ. وكأننا في جهاد معرني أو أكاديمي 
كان من الممكن أن د يسمى ذلك الحوار أو النقاش حول المقاهيمءٍ لأن المطلوب ليس إلغاء 
الآخر وكأنه لعبة الصفر. هناك علاقة جدلية دائياً في الخوار. أي تأثير وتأثر. لكن الاقتال 
يعني بالضرورة انتصاراً وهريعة. 

الحديث عن المفاهيم «الموضة» أو المفاهيم الرخالة يتنسحب أيضاً على «الموضة» الي 
تنشغل بإحياء الماضي . كذلك يمكن أن ترتحل المفاهيم من الماضي أو الَراث وتزرع قٍ 
الخاضر. لعب سوقط د ابابل مدي وزمني. وي الحالتين يعني الاغتراب 
عدم تلاوّم المفهوم أو الحدث مع الواقع 


الموقف من بعض المفاهيم يشي يعلاقة الحب/ الكراهية يمقهوم فرويد تجاه الغرب أو 
أورويا. فبعد نقد كثيف وحاد للمفهوم نعود ونتأثر أو نتبنى هذا المفهوم . وبالمناسية تنسحب 
هذه العلاقة على كل المجالات مثل التقانة والعلم وأغاط الحياة. . . الخ . 


هناك خلط بين سير التاريخ خ الحقيقي وبين الينبغيات. لذلك يحاول الكثيرون اعادة بناء 
الساريخ ل يظهر هذا جلياً في تحليل وتفسير بعض 
الاسلاميين للتاريخ ‏ فهناك ما فرضه وقرره الاسلام تيا وما عت ممارسته فعليا. فالإسلام 
نادى بالمساواة الكاملة ولكن الواقع عرف الموالي والعبيد والترف. لذلك هذه نقطة ضرورية 
قنحن لا نخاف الاسلام» ولكننا نخاف على الإسلام من الذين سوف يطبقونه. لم يجب 
الباحث عن سؤال هام هو: لماذا تحول الإقتاء من سلطة أمة إلى اقتاء سلطة؟ السبب ببساطة 
أنه حتى العلاء تراهم خاضعين للانحيازات الايديولوجية والتصنيفات الطبقية. حيث تتجه 
مؤسسة العلماء إلى أن تكون كنيسة معنوية. وليست بالضرورة مادية. 

أعتقد ‏ ودون أي استلاب غربي - صعوبة تعايش بعض المؤسسات الدينية مع المجتمع 
المدني. مثال ذلك جمعية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ما هي حدودها في العمل ومدى 
احترام ا حخرية الشخصية مع وجود مثل هذه اللوميكات كذلك استعمال اللغة الدينية قٍ 
العمل السياسي ‏ فالمختلف عني في الرأي يسمى معارضاً ولكن في هذه اللغة أدعوه كافراً أو 


فضا 


جاهلياً. وينجم عن ذلك نتائج غتلفة؛ فقد أعدم محمود محمد طه مثلاً عام ١6‏ سيب 


آرائه . 


أتفق ق بأن الاقتصاد من عناصر الاستقلال» ولكن شريطة ألا يستغل ظروف الفقر 
والحاجة. فقد تدخلت بعض منظاات الإغاثة في صناعة القرار السياسى في بعض البلدان 
الفقيرة. كا يجب عدم تبرير أي فساد اقتصادي لأنه يدّعي الانتساب إلى الاسلام . 


التحذير من بعض القوى الاسلامية ليس سببه الكتابات الغريية ولكن ظهرت بالفعل 
ممارسات لمذه القوى تجعل الكثيرين يتشككون في جدية التزامها بالديمقراطية» الفكر 
والمارسة. ولماذا التباكي على الديمقراطية في الجزائر والصمت المقدس على الديمقراطية الموءودة 
في السودان. وهل هناك دبابات اسلامية ودبابات غير اسلامية؟ علينا ألآ نكيل بمكيالين 
ونرفض الأخلاقية المزدوجة. 

صعوية الحديث عن حركة اسلامية واحدة ولا حتى حركات اسلامية» بل كتل اسلامية 
يتم تعبثتها وتجييشها كأشكال رفض دون أن تمتلك البرامج المفصلة ولا حتى الأسس الفكرية 
المتماسكة. فهي تهتم تهتم بالخطب والصحف وتهمل الكتب مثلا . قالانتاج الفقكري للتيارات 
الاسلامية ليس في ) داق مع وزنها العددي . 


- خالد زيادة 


أريد أن أثير ملاحظة تتعلق بالمارسة الاسلامية التى يمكن أن نراقبها على مستويين» 
الأول يتعلق بالمارسة اليومية الدينية للناس التي تدخل في حياتهم ومعاشهم . والمستوى الثاني 
يتعلق بميارسة الخركات الاسلامية ذات الطابع الاجتماعي أو ذات الطابع السياسي. 

وبطبيعة الحال يحدث تداخل بين المستويين المذكورين, لأن الحركات الاسلامية تنطلق 
من بيئة قائمة. وتعتير أن هذه البيئة هي بيئنها الطبيعية التي تنشط ضمنها. وهذا الأمر يؤمن 
لهذه الحركات محيطاً قائياً. علماً بأننا لا نستطيع القول بأن الحركات الاسلامية تزاوج بين 
الفكر وال مارسة وتؤمن التناغم بيتهها. 

الثىء الذي أريد أن أقوله هناء هو أن الفكر لدى الحركات الاسلامية يستعيد قي 
جوهره مبادىء مستمدة من النظريات الشائعة وهذا أمر ايجابي. ولكن الشىء الذي نريد أن 
نركز عليه هو أن هذه الحركات التي تجعل من هدفها اقامة ودولة» فإنها تأخذ بجوهرالفكر 
السياسي لدى الحركات الاجتاعية السياسية كا عرفت ف أوروباء أي أن الخركات الاسلامية 
تحصر همها في الوصول إلى الدولةء آخذة ضمناً يفكرة أن الدولة هي التي تحقق الفكرة, وأن 
الاسلام يتحقق في الدولة. 

هناك إذاً تناقض بين فكرة الحركات الاسلامية» وبين ممارسة المسلمين اليومية 
الاجتراعية والايمانية. وهي تريد أن تحول المعاش إلى حركة سياسية نشطة. وهو ما يقحم 
جمهور المؤمنين في مشاريع لا رأي له فيها. 


ينف 


في هذا السياق يتبغي أن نذكر بأن «الدولة العربية الحديثة» منذ نشأتها أرادت أن تقئن 
الممارسة الاسلامية اليوميةء إن بإلحاق المؤسسات الدينية في الدولة أو بإفقادها فعاليتها. أما 
الحركات والتيارات الاسلامية فتبدو وكأنها تريد استثار النشاط والمارسة اليومية في هدف 
محدد هو اقامه دولة تنسب إل الاسلام . 
© فهمية شرف الدين 

يتبادر إلى الذهن. عند قراءة هذا البحث» وبعض الأبحاث الأخرى. أننا لا نزال 

قرنان من الزمن. ولا نزال في خضم سجال عقيم حول الأصالة والمعاصرة. العقل 
والنقلء ما يجب أن نأخذ وما يجب أن نترك. ونتنسى أننا نتوسل العلاقات الودية با مال 
لنحصل على الأسرار العلمية من الدرجة العاشرة وننسى أننا تأخذ بالرغم عنا. فالحدائة 
تخترقنا بالرغم من كل الحواجز الي ندّعي إقامتها تدعمها ثورة قِ الاتصالالات والمعلومات. 
والأصالة تلجأ إلى الذاكرة كحصن أخير. تستعيد التاريخ دون كلل . 

هذه وقائع تنتج أسئلة لعل أهمها: ماذا بعد؟ ماذا نريد؟ 

فإذا كانت اشكالية النقل هي اشكالية مركزية وأساسية في فكرنا الحديث, أفليس 
السؤال الأسامى هو: ما العمل أمام هذا التقدّم الحائل في كل وسائل العيش. وتطور مجتمع 
الرفاهية؟ 

هل نغلق الأبواب؟ أم هل نفتحها قليلاً؟ وهل نحن أحرار في ذلك؟ 

أعتقد أن السجال الآن يدور حول الحداثة والتحديثي. وهونتيجة فشل مشروع 
التحديث الذي جرى استخدامه في الفترة الماضية. ولكنه ليس مأزق الحداثة فقط. إنه مأزق 
البديل أيضاً. فهل لدى الآخرين اجابة عن التحديات لتجاوز هذا الرفض المطلق الذي 
يدور كحجر الرحى؟ وإذا كنا نتوقف أمام التحديثي. وأمام المفاهيم الحديثة, وأمام غربتها 
عن المجتمع. فنحن نتوقف أكثر عند البديل» ليس لأنه صحيح أو خطأ بل لأنه ليس موجوداً 
أصلا. فالنموذج التحديثئي موجود. وتجري مناقشته ونقده وقبوله أو رفضه. 

فهل نستطيع أن نناقش نموذجاً يقع على حدود الوهم في هذا الزمن الذي يتعدى 
بتسارعه امكانية اللحاق بتفاصيله؟ 

إنني لست من دعاة الاندماج الكلي والمعاصرة. لسببين: أولاً لأنها غير مفيدة. وثانياً 
لأنها غير ممكنة وغير مسموح بها. ولكتني أيضا لا أستطيع أن أوافق على الرفض الكلي لكل 
ما يمكن أن يجعل من حياتنا أكثر شفافية. ويجعلنا أكثر فهما لهاء ويسمح لمجتمعاتنا بأن تكون 
أكثر قابلية وأكثر مواءمة للتطورات الحاصلة في العالم. إن استخدام المناهج والمفاهيم هي 
أدوات جراحية يستخدمها الباحث كوسيلة للفهم. أفلا نستخدم آلات الغرب وتقنياته في 
أمور آخر ى؟ فلماذا لا نستخدم المناهج الحديثة إذن؟ 


نض 


أعتقد أننا مدعوون إلى عمل أكثر جدية يستخدم ما نستطيع الوصول إليه لفهم آليات 
تقدم المجتمعات وتطورها ولا أعتقد أن ذلك يقود إلى التهجين. خاصة إذا كان الوعي 
بمخاطر اللاستلاب ماثلا أمامنا؛ نحن مدعوون إلى انجاد صيغة ايجابية ليست هى الرفض 
الكلي. أو القبول الكلي. ولكنها وبصورة أكيدة. ليست هذا الرفض والانشلاق والتقوقع 
داخل الذات الي أصبيحت مستحيلة ف ظل د ثورة الاتصاللات والاعلام . إنها صيغة أخرى 
تتخلص من عقدة النقص التي تتجل في حياتنا اليومية .وتفتح أفى التغيير على مصراعيه دون 
أن تتجاوز الثوايت الأساسية للشخصية العربية كمسألة الانتاء والحضارة . 


١‏ - مصطفى كامل السيد 

إن المقدمة المنبجية في هذا البحث توحي برفض مفهوم المجتمع المدني لأنه وليد تجربة 
اجتاعية مغايرة هي تجربة المجتمعات الغربية. رغم أن المؤلف يعود إلى التعامل مع هذا 
المفهوم في خاية بحثه . 

والواقع أنه على الرغم من التباين بكل تأكيد بين المجتمعات العربية والمجتمعات 
الغربية» من حيث تجربة التحول التاريخي بين هذه المجتمعات,. إلا أن هناك بعض السيات 
المشتركة جزئيا في ما بينهاء نظراً إلى أن ما جرى من تحوّل في المجتمعات الغربية قد أثر في 
يجتمعات العالم الثالث بما في ذلك المجتمعات العربية يحكم أن هذه البلدان قد خضعت 
للاستعمار الغربي بصورته التقليدية. وتخضع الآن للسيطرة المالية والتقانية هذه المجتمعات في 
إطار الاقتصاد الدولي ونظام-دولي تحتل فيه هذه البلدان موضع الصدارة. فضلا على أن 
الحكومات المستقلة لدول العالم الشالث قد اتبعت سياسات للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 
تسترشد بما جرى في الدول الآسبق إلى التصنيع والنمو الاقتصادي . 

ونتيجة ذلك. فإن التحول الاجتماعي الذي حدث في البلدان العربية يما في ذلك نشأة 
الطبقة العاملة 00 أحجم ودور الطبقة الوبيطة وظهور الاير اا النقابية والمهنية 


استخدام مقاهيم واحدة لوصف مثل هذه التطورات . . ومفهوم المجتميع المدني اد هذه 
المفاهيم . لذلك. فليس من الصحيح القول بضرورة رفض هذا المقهوم لأنه لا يعكس تماماً 
وجود مقابل موضوعي له في الواقع العربي المعاصر 

والحقيقة أن هذا الموقف هو موقف بالغ الخطورة من الناحية النظرية لأنه سيؤدي إلى 
تعدد المفاهيم البي تصف الظاهرة تفسهاء وذلك بحسب الانتاء الوطني للباحث. ويعتي ذلك 
بالضرورة غياب أي قاعدة لتطوير علم اجتاعي ولإيجاد حوار بين المتخصصين في هذا العلم 
إذا جاءوا من بلدان مختلفة» بل حتى عندما تتعدد مدارسهم الفكرية داخل البلد نفسه. تلك 
هى الملاحظة الأولى. 

أما الملاحظة الثانية فقد تتعلق بما أثاره الباحث حول ارتباط مقهوم المجتمع الما 


ننس 


يمفهوم العلمانيةء» وأن ذلك قد يؤدي إلى استهجان قطاعات واسعة من المواطنين العرب 
ورفضهم إياه. وفي الواقع فإن مفهوم العلمانية قد اسيء فهمه بين عديد من المتعلمين 
العربء فهو لا يعني رفض الدين. ولا يعني الالحاد, وإنما يعني أن تتيح الدولة لأصحاب 
العقائد المختلقة فرصة اعتناق هذه العقائد وممارستها دون أن تميز بيهم على أساس التزامها 
بعقيدة معينة. كما يعني أيضاً استقلالية الأنشطة الاجتاعية المختلفة وفقاً لقوانيتبا وأوضاعها 
الخاصة. بما في ذلك البحث العلمي الذي يجب أن يتاح للقائمين به كل الحرية في التفكير 
واجراء البحث ونشر نتائجه وتفسيرهاء ‏ دون أن يكون اثبات صحة أو بطلان مقولات دينية 
معينة عن طبيعة الكون للخم واحداً من شواغله الأساسية. وباستثتاء ذلك. فإن القائمين 

على هذه الأنشطة الاجتماعية يد يتمتعون بحريتهم الكاملة في الاعتقاد والعبادة والممارسة وفقاً م 
تمليه عليهم عقائدهم أي كان الاختلاف والتباين في ما بينهبا. ومثل هذه الحرية النسبية التي 
توافرت للعلاء والفلاسفة في ظل بعض مراحل الحضارة الاسلامية هي التي مكنتهم من . 
تقديم مساهمات قيّمة أثرت الفكر العربي والاسلامي والانساني عموماء وهي التي نفخر بها 

2 حتى اليوم. ونتمنى لو أتيح لنا أن تواصل هذه التقاليد السامية مرة أخرى. 


/ا- محمد هناد 


١‏ الفكر وال مارسة «الاسلامية» أو «الاسلاميين» لم أفهم اسهاب الباحث في التعرض إلى 
المسائل المنبجية. وإن ذلك. في رأبى. قد حرمنا من الاستفادة من الدراسة. ولا سيما بشأن 
موقف الفكر الاسلامي من المجتمع المدني وتعريفه. وكذا مما حمل الحركات الاسلامية. 
فبصفتي جزائرياء كنت أرتقب الاطلاع على الحركة الاسلامية في مصر. ولتعميق الفهم 
للحركة الاسلامية. أرجو أن يعود الباحث إلى هذه المسألة إن أمكن. 

- القراءة التاريخية انصرفت إلى الحديث عن التاريخ لكتها أغفلت كيفية استفادة الحاضر 
من الماضي في اطار الفكر والمارسة . 
اقترح الباحث استبدال كلمة «الأمة» بكلمة والمجتمع المدتي». وقيٍ رأبي هناك فرق 
كبير بينههاء لا سيها عندما يتعلق الأآمر بالتيعات العملية الناجمة عن القول بأي منههما. فالأمة 
تفترض - كما يدل عليها اشتقاقها اللغوي ‏ الوحدة في القصد. بينها يشير مقهوم المجتمع 
المدني إلى كيفية ادارة الصراعات الاجتاعية والاعتراف بها بصفة يمكن الحفاظ معها على كيان 
. بالإضافة إلى ذلك. لا يعترف مقهوم «الأمة» بالحدود الوطنية. أي باختصار ما 
يسمى «الدولة الوطنية». وذلك عكس مقهوم «المجتمع المدني». مفهوم «الأمة» أقل تقبلا 
للتغيبر ما دامت القوانين وحياء والوحي ثابت . 

5 - ملاحظة أخيرة تتعلق برفض استنبات مفاهيم في غير تربتها: في اعتقادي السؤال 
الذي يُطرح ينبغي ألا يتعلق برفض هذه المفاهيم, وإنما النظر في امكانية تبيئة الترية لهذه 
المفاهيم النابعة أولا وقبل كل شيء من تجربة انسانية مهما بعد مكان وقوعها. 


اخغرا 


- كيال عبد اللطيف 


أعود مرة أخرى إلى مسألة استعارة المقاهيم في مجال الفكر السياسي. وهنا أميز بين 
لحظتين في موضوع هذه المسألة في مجال الكتابة السياسية العربية المعاصرة, الحظة الاستعبال 
الانفعالي المقلدء وهي لحظة عرفها الفكر السيامي العربي في مطلع عصر النبضة. حين داقع 
بعض المثقفين عن التغريب الشامل كوسيلة للتحديث. وفي هذه المرحلة طغت شعارات 
الذعوة الاصلاحية على المحاولات النظرية التأصيلية بحكم شروط وملابسات تاريخية لا يجال 
هنا لتفصيل القول فيها. ثم هناك لحظة ثانية ظهرت ملاحها بصورة بارزة في العقود الثلاثة 
الأخيرة . 

لتوضيح هذه المسألة أريد أن أحيل على سبيل المثال إلى ندوة المركز أزمة الديمقراطية في 
الوطن العربي؛ فالجانب النظري في هذه الندوة المتعلق بالأبحاث والتعقيبات والمناقشات التي 
قدمت في باب تحديد مفهوم الديمقراطية تبرز بكثير من القوة النظرية نوعية الاستيعاب الجديد 
الحاصل في الكتابة السياسية العربية المعاصرةء إننا لا نجد فيها محرد عملية نقل أو ترجمة قدر 
ما نجد مسألة معرفية هامة هي مسألة محاولة توسيع المفهوم أو العمل على زحزحة بعض 
مكوناته بالتقليص والإلغاء والإضافة. ولا يتم ذلك إلا عن طريق استيعاب أولياته وسياقه 
التاريخي والسيامي في إطار التجارب التي نشأ في إطارهاء مع محاولة التفكير في الصيغ التي 
بلورتها وما زالت تبلورها الممارسة الفكرية والعملية في الواقع العربي. 


ومعنى هذا أن الحديث عن الديمقراطية في الوطن العربي وأقصد معركة الديمقراطية في 
النظر وفي المارسة لا تعني تقليد نموذج جاهز قدر ما تعني محاولة بناء مطابق للواقع العربي 
شريطة وعى المقدمات النظرية العامة الموجهة لتشكل هذا المفهوم في إطار النظرية السياسية 
الليمرالية . 

ينطيق الأمر نفسه على مفهوم المجتمع المدني» إنه مفهوم مفتوح وسيرورة تشكله في 
تاريخ الفكر السياسي الغربي ومجال العلوم السياسية اليوم يدل دلالة قاطعة على طابعه 
المفتوح. واعتقد أن مسار نقاشنا بمختلف تناقضاته يدل من جهة على شكل من أشكال 
امتحاننا للمفهوم. وسواء في التدخلات التي اهتمت بجوانيه النظرية الخالصة أو التي 
ستحاول مقاريته في مستوى تطبيقي . فإن الخلاصات المنتظرة ستمكننا من توضيح نوع 
المعاملة الايجابية الي تحن بصدند انجازها حول المفهوم ‏ 


نحن إذن لا نقوم بعملية نسخ قدر ما نسعي إلى صياغة حدود تصورنا لاستيعاب 
المفهوم نظرياء وستتين حدود اجرائيته تطييقيا وعمليا. 

وبناء عليهء فإن كل تشكيك في أسلوب عاورتنا للمفهوم بدعوى التقليد يعيدنا إلى 
اشكالاات متحجرة, لا تسعفنا بالتقدم في مجال تطوير الفقكر السياسمي العريء ويمنع عنا 
بالتالي إمكانية الامساك بمتغيرات واقعنا من أجل تطويره في اتجاه الأهداف التي ننشد. 


يفضا 


4 يحدى حاد 


-١‏ أضاف الباحث من عنده عنواناً فرعياً للبحث : «مراجحة منيجية», وبالتالي فقد أجهد 


الأولى: إن مفهوم المجتمع المدني ‏ من الناحية التاريخية ‏ هو افراز للحضارة الغربيةء 
وبالتالي خطورة النقل الميكانيكي للمفاهيم من بيكة حضارية إلى أخرى. وأرجو أن يفرق 
الباحث بين الخطورة والخطأ هنا. 

والشانية : إن مفهوم المجتمع المدني ‏ من الناحية الفكرية ‏ يعني الفصل بين المدني 
والكنبي. أي فصل الدين عن الدولة. وبالتالي تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على 
أسس جديدة . وليس كل المعاني الي أوردها الباحت. 

والثالثة : إن الحضارة الاسلامية فكراً وتمارسة. تعكس بالضرورة خيرة مغايرة. ولكنه 
/ يحرج من ذلك بتحديد «المجتمع المدتي والدولة قِ الفكر الاسلامي المعاصرة . وهذأ هو 
الشى الأول من موضوع البحث. 


إن متابعة نشأة الدولة الاسلامية كانت كفيلة بأن توضح لنا جوانب العمومية وجوانب 
الخصوصية. في ما يتصل بموضوع المجتمع المدتي. إن الدولة الاسلامية في مراحل تكوينها 
الأولى شهدت اغتيال ثلاثة من الخلفاء الراشدين. من أصل أربعة. وهومظهزهام غل عدق 
حيوية المعارضة السيأسية في صدر الإسلام. التي بلغت حد العنف في أقصى درجاته. 
وبالتالي. كيف تشكلت ظاهرة المعارضة عير الامتداد الزمني. وكيف تشكنت العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. ومن كل ذلك نتساءل: هل كان هناك مجتمع مدنيٍ. أو شيء قريب منه في 
الممارسة التاريحية الاسلامية؟ والسؤال نفسه يصح علل الواقع . بغض النظر عن المهارسة عبر 
التاريخ . أي هل تتينى المارسة الاسلامية المعاصرة مقهوم المجتمع المدني أم أن لها خصوصية 
معينة في هذا المجال؟ 
- إن الياحث ينطلق من التعارض التام بين الحخضارة الغربية والحضارة الاسلامية. 
ويحذر من خطورة نقل المفاهيم الي أفرزتها الحضارة الغربية إلى المجتمعات الاسلامية. 
باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى الاستلاب الحضاري. كما أنه عثل استمراراً للسياسة 
الاستعمارية في تشويه خصائص الشخصية القومية الاسلامية. ولكن ذلك يفترض من 
الباحث إقراراً بأن القيم الكونية العامة حكر على حضارة دون أخرى. . . إلى ما شاء الله. 
فهل هذا هو فعلا ما يقصده؟ 
5 - لماذا لم يستطع المجتمع العربي الاسلامي أن يحقق نهضته. مثل غيره من المجتمعات 
التي استطاعت تحقيق ذلك. مثل المجتمع الياباني. والمجتمع الصيني. والمجتمع الهندي؟ إنني 


أعتقد بيقين أن استعراض موقف الغرب من محاولات النبضة القومية العربية الحديثة ‏ في 


لكرفنا 


محالات الوحدة والتنمية والديمقراطية ‏ يؤكد أن الغرب يعارض «التقدم» العربي الاسلامي 
أصلك حتى إذا ما اتخذ من الغرب ذاته نموذجاً لذلك التقدم. وأن الغرب مهتم أساساً 
بمصاخحه الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المباشرة أكثر من اهتامه برسالته الحضارية وقيمه 
الانسانية في الحرية والاخاء والمساواة. 


ولمهذا كله اضطربت عملية التفاعل بين الغرب والعرب منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى. واضطريت عملية التحضير والتحديث في المنطقة العربية؛ فلا هى أدت إلى ما يشيه 
النموذج الياباني في النهضة التقنية مع الحفاظ على الشخصية التقليدية. ولا هي أدّت إلى ما 
يقرب من النموذج الصيني في الثورة الجذرية الشاملة واعتناق عقيدة جديدة باترة للقديم. 
ولا هي وصلت إلى مستوى التموذج الهندي في تحقيق ملامح الدولة العصرية الديمقراطية مع 
محافظتها على ترائها الروحي وطابعها التقليدي . ونلاحظ أن هذه الأمم الشرقية الكيرى 
انطلقت من ميدأ «الوحدة القومية» أساساء ولم تدخل العصر مقسّمة عرَّأَق حيث يكاد 
يستحيل انجاز تجربة تحديثية راسخة تجابه تحديات العصر ومستلزماته من واقع التقسيم 
والتجزئة. هذا ما أرا فاذا يرى الباحث؟ 
٠‏ - سعود المولى 

لدي أر بع ملاحظات حول النقاش الذي أثار ه بحث سيف الدين عبد الفتاح 
اساعيل : 

١‏ حول اطلاق عالمية أو كونية المفاهيم : إنني لأعجب من ورود تأكيدات حازمة جازمة 
حول تشابه العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية من حيث اطلاقية وعالمية أو كونية المفاهيم 
والنظريات. وكأن الذين يثيرون هذا الكلام لا يعلمون أن الموضوع هو مثار نقاش منذ عقود 
في الغرب نفسهء وأن الابيستمولوجيين الغربيين وعلماء الاجتاع والانثروبولوجيا الاجتماعية. 
هم شبه متفقين على عدم «علمية» العلوم الانسانية أصلاء وعدم صحة وجود قوانين عامة 
ونظريات ومفاهيم كونية. ولذا فلا أدري لماذا يصرّ بعضنا على استحضار أوغست كونت أو 
كارل ماركس. أو كل أعلام «مركزية الذات الأوروبية» وصياغة قوانين عامة ومفاتيح 
ومقاهيم لدراسة الانسان والمجتمع على أساس ذلك. . . علما أن هذه النظرة قد انتهت في 
الغرب نفسه. وقبل أن تصل إلينا. فلماذا نستمر في تعميمها وكأنها «علم»؟ 

ومن هنا فإن ما قدّمه الباحث في ورقته في محاولة تأصيل منبجي للمفاهيم يبقى جهداً 
رائعاً مشكوراً. 

” - إن المعقبين يقومان بعملية محاكمة نيات واستيطانات وخطاب سيسبى» مأ. 
ويستحضران الشيخ عباس المدنيمن زنزانته لمحاكمته على خطاب وبمارسة منسوبين إليه أو إلى 
التيار الااسلامى عموماء انطلاقا من خطاب ايديولوجي هو كناية عن موهومات ايديولوجية 
واسقاطات سياسية ظرفية لا تتعامل مع الخطاب الاسلامي كما هوء وإنما كما تتصور أنه 
موجود. أو كما تريد أن يكون عليه ليسهل عليها تفكيكه قبل تدمير حامليه. . . وهذه 


أطض 


الموهومات الايديولوجية رأينا مثيلاً لحا عند صادق جلال العظم في نهاية الستينيات. أما 
الإسقاط السيامي الظرقٍ فهو يؤدي بصاحبه إلى الاندراج في سياق تشكيل تحالف استبدادي 
جديد ما بين نخبات الحداثة والتغريب (نخبة التقدمية واليسارية هنا) من جهة. والسلطات 
الحاكمة من جهة أخرى. وذلك في مواجهة المجتمع . 

وني حين يكون خطاب التيار الاسلامي «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» يأقٍ الرد 
نفياً واستبعاداًء لا بل دعوة إلى القتل والسجن أو ولا حرية لأعداء الحرية». وصولاً إلى 
الدعوة اللطيفة إلى «التيار المعتدل» لكي يقوم هو بيذي يه بذيح «التيار المنطرف» تهيداً لآخذ 
شهادة حسن سلوك تؤهله لدخول المجتمع المدي . 

والمعقبان يتذاكيان ويتغافلان عن حقيقة أن المأزوم هو تيار التحديث والتغريب الذي 
حكم بلادنا وأفكارنا منذ قرن على الأقل. وأن الناهض ولمتطور والمتحرك هو تيار الاسلام 
5 ما قد يكون لدينا من تحفظات أو ملاحظات على الخطاب السيامي لهذا الاتجاه أو ذاك . 

- إن النقاش يتغافل أو لا يلامس اشكالية الانقسام الاجتماعي منف السيطرة الأجتبية 
ب بلادناء ما بين مجتمع أهلي تقليدي محافظ ومجتمع حديث,. ناشيء في حضن الدولة 
السابقة ومتطور في حضن التحاقه بآلية السيطرة الأجنبية. وهو الذي شل مقاليد الحكم ف 
الدويلات المؤسسة على قاعدة التجزئة والتغريب. 

وهكذاء فإن ما كان قد فرض فرضاً على بلادنا تحوّل إلى عامل داخلي في تصارع 
وتناقض مع عامل داخلى آخر مكون لمجتمعاتنا. 

ثم إن هذا الانقسام (بين أهلي وحديث) قد طرأت عليه هو الآخر تغيرات». فاتدمج 
المجتمعان وتقاطعا وتواصلاء وانقطعا وتعارضا في علاقة معقدة. وعير يبنى متشايكة. وهنا 
أحب أن ألفت انتباهكم إلى أنه لا يمكن اعتبار حسين آيت أحمد. على سبيل المثالء أكثر 
حداثة من عياس المدني أو حسن البنا. . . ولا جوز اعتبار المهدية أو الختمية أكثر حداثة 
الجبهة الاسلامية القومية في السودان. . . قد يكون لنا اعتراضات أو تحفظات على بعض ما 
قي الخطاب السياسي لهذا الاتجاه أو ذاه داخل الحركة الاسلامية. وقد يكون هناك شيء من 
الغموض والالتباس وشيء من من الارتباك والتوتر ولكن النقطة الفصل هي في أن نسأل: أي 
خطاب يقوم اليوم بتجديد وتوتير الانقسام الاجتاعي المدني؟ أي خطاب هو خطاب 
00 استقطابي يسهم في تمزيق الأمة والجاعة؟ 

- إن النقاش يقفز أيضاً ودائاً فوق الاشكالية الفعلية: الدولة/ الحم وأعتقد أنه 
ل لديم محاولة نظرية سياسية هامة وخطيرة تستحق المساعلة . . 
يطرح علينا هذا الفكر موضوعة أو مفهوم الولاية. ويميّز بيتها وبين الك أو الدولة. 


فهناك حقوق ودواقفع مستقلة تتشكل خارج الطبقة المالكة والأغنياف وهي له تعود إلى 
الدولة بل تعود إلى منصب ولي الأمر الممثل لحقوق الله والجماعة. وذلك على مستوى الولاية 
الدينية (الخلافة أو الإمامة): عندما سأل الخليفة عمر (رضى الله عنه) سلمان هل أنا ملك أم 


0 


خليفة» أجابه سلان وإذا أخذت من أراضي المسلمين درهماً واحداً أو أكثر أو أقل ورسمت به 
بغير حق فأنت ملك ولست خليفة». 

وهناك ولاية الجاعات والقبائل والعائلة وصولاً إلى ولي الآمر في المنزل. . . قهذه 
الأفاط أو الأشكال المختلفة من التنظيم الاجتاعي والقائمة على صلات الرحم ونزعات 
الجماعة والعقيدة والشرعء لا تدخل ضمن معتى «التغلب والحكم بالقهر» إنما ضمن معنى ما 
يسميه ابن خلدون الرياسة «الرياسة بدون الملك إنما هي سؤدد وصاحيها متبوع وليس عليهم 
قهر في أحكامه. وأما الملك فهو التغلب والحكم والقهر». 

أما الدولة» فهي في أصل اشتقاقها اللغوي كانت تحمل بالضرورة مقهوم اليد القاهرة 
والحكم والغلية. ويعطينا ابن خلدون وابن الأزرق وابن المقفع (وغيرهم من المفكرين 
المسلمين) معطيات هامة عن العلاقة بين الولاية والدولة؛ فهم يميزون بين ثلاثة أنواع من 
الولاية هي : الولاية الكاملة (الإمامة أو الخلافة الراشدة أو ملك الدين) الولاية الناقصة 
(ملك الحزم عند ابن المقفع. والملك السيامي عند ابن خلدون, وهي اختلاط الخلاقة 
والملك عند ابن الأزرق) واللاولاية أو الملك العضوض (وهي الملك الطييعي عند ابن 
خلدونء وملك الهوى عند ابن المقفع) وهي الدولة المستبدة المتفلدة من أي شرع أوضابط . 
وعير التاريخ الاسلامي كان الصراع دائها ومتجندا بين هذين المفهومين وهذين التيارين: 
الولاية والدولة. وحين تأي الدعوة اليوم إلى اعادة تأسيس الأمة والجاعة (أو صياغة عقد 
اجتماعي جديد على المستوى الوطني القومي) وحين يمد التيار الاسلامي يده. يواجه من 
أصحاب الدعوات الديمقراطية واللييرالية واليسارية بالرفض والتشكيك. لا بل بالقمع 
والعداء. فمرة أخرى: تعإلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . 
١‏ عبد الملك المخلاقي 


يثير اليبحث القيم الذي قدمه سيف الدين عبد المتاح إساعيل عن «المجتمع المدتي 
والدولة فى الفكر والمارسة الاسلامية المعاصرة» العديد من القضايا على صعيد ممارسة 
التيارات الاسلامية المعاصرة ودورها في إقامة المجتمع المدني في الوطن العربي أو اعاقة قيام 
هذا المجتمع . ولقد آن الوقت للحديث صراحة بأن بعض هذه التيارات في الممارسةء كانت 
عائقا أمام قيام وترسيخ مجتمع مدني وديمقراطي يسمح ببناء المنظومة الديمقراطية:المتكاملة التي 
تيدأ يحقوق الانسان والتعددية السياسية وتنتهي بالتداول السلمي للسلطة. واستندت هذه 
التيارات في ممارستها إلى عدد من المفاهيم الفكرية «السلفية» التي كانت صالحة في زمانها 
ولكنها أصبحت في هذا الزمان عائقاً أمام تحقيق - ليس فقط أهداق جتمع معاصر متواقق مع 
المفاهيم الي تطرحها الآن. ولكن متعارضة مع المقاصد الي طرحت فيها هذه المفاهيم قِ 
سياقها الزمني والتاريخي . 

وأشير تحديداً إلى مسألتين بالختي الأهمية» طرحتا في البحث القيّم للباحث: 

المسألة الأولى: هي الرؤية الاسلامية للتكوينات المؤسسية السابقة عليها أو المؤسسات 


لفون 


التقليدية. لقد أشار الباحث إلى مضمون هذه الرؤية في الموقف من المؤسسة القبلية» وهو 
موقف تصالحي يسعى «إلى استثمار هذه المؤسسة لتحقيق أقصى فعالية لها في الأمة محققة 
مقاصدها». إن هذا المضمون الذي أشار إليه الباحث في عهد الرسول وك وكانت القبلية 

لا زالت طوراً اجتماعياً معاصراً - آنذاك ‏ يمكن فهمه في سياقه التاريخي. كرؤية سياسية 
ناضجة لم تتعارض مع مقاصد الرؤية الاسلامية في خلق مجتمع جديد. وإئما هي توظف هذه 
المؤسسات ضمن مقاصد الأمة بعد عزل القيم والعناصر الفاسدة منهاء تماماً كما ذكر 
الباحث. 


ولكن التمسك ببذه الرؤية «السلفية» حتى الآن من قبل تيارات الاسلام السياسي. 
يجعل هذه الرؤية والتيارات شديدة الإعاقة للتقدم ولبناء المجتمع المدني الحديث. إن مثشل 
هذا القول ليس مجرد تمِنء ولكنه جزء من صراع يدور في أجزاء عدة ‏ من الوطن العربي- 
بين التوجه لتكسير المجتمعات التقليدية التي أعاقت الانتقال إلى المجتمع المدتي المعاصر وبين 
التوجه ليس فقط إلى الاستفادة من المؤسسة التقليدية» ولكن التصالح معها وإعادة تقديمها 
مؤسسة معاصرة بكل قيمها الفاسدة وعناصرها الضارة . 


واسمحوا لي أن أشير إلى مثل صارخ لهذا التصالح بين الرؤية الاسلامية السلفية 
والمؤسسات التقليدية ف منطقة الجزيرة والخليج العربي عموماء واليمن خمتوفن الي أفرزت 
الرؤية الاسلامية والسلفية فيهاء ليس فقط تصالاً بين المؤسسة التقليدية المعيقة للتقدم 
وللمعاصرة. ولكن تمازج وتزاوج يعيد تقديم الاسلام باعتباره رمزاً للعصيية والجاهلية 
الاجتاعية. وهوما يتناقض مع مبررات الرؤية الاسلامية في سياقها الزمني الي ذكرها 
الباحث. وهو الأمر الذي يتطلب أن تخضع مثل هذه المسألة للبحث الدقيق والتقييم 
الموضوعي . ؟ بما يؤدي إلى كسب التيار الاسلامي في سياق بناء مجتمع مدتي معاصر وحديث. 
عوضا عن استمرار التصادم الحادث بين قوى التحديث في المجتمع العربي/ وقوى هذا التيار 
المتمازج مع المؤسسات التقليدية المعيقة للتقدم . 


المسألة الثانية : عن دور العلماء ووظيفتهم الاجتماعية والسياسية والدينية. لقد تحّث 
الباحث بوضوح وتفصيل عن جانب هام من اختلال هذا الدور ‏ الذي كان صالحاً في سياقه 
التاريخي أيضا ‏ وهو تحوّل هذا الدور لصالح السلطة السياسية وتحوله إلى مؤسسة للسلطة. 
عوضا عن دوره كمؤسسة للأمة. مشيرا بأمثلة محددة حول دور هذه الجماعة من خلال 
الافتاء . 

لكن المسألة الأهم في رأبي المتصلة هذه القضية ‏ ليست فقط هذا التحول. إذ إن 
التحول سايق على أزمة الخليج. وهو متصل بأن هذه الجماعة في غالبية التاريخ الاسلامي 
كانت حا من ن السلطة. ولكن المسألة الهم هي مدى صلاحية هذه الجماعة (كجزء من 
مؤسسات الآمة كما أسماها الباحث) لأن تستمر في الوجود في إطار جتمع مدني . 

إن علينا أن نعترف أولاً أن هذه المؤسسة كان لها زمانها التاريخي. وأنها في زماننا 


فض 


أصبحت جزءاً من المؤسسات التقليدية المعيقة للتقدم. ومن هنا تمازج التيار الاسلامي معها 
وهو ما يخلق في كثير من الأحيان تمازجاً أيضاً مع السلطة التي تستخدم هذه الجماعة لتبرير 
شرعيتها . 

وهذه هي التقطة الأهم في قضية الصراع الدائر الآن لبناء مجتمع مدني. إذ إن بقاء 
هذه الجماعة في سياق الفهم الخاطىء لدورها المعاصر يحوها إلى مصدر للمشروعيةء مشروعية 
السلطة المتناقضة مع الارادة الشعبية من خلال الادعاء بأن مشروعيتها متصلة بارتباطها 
بالدين وبالشريعة. ولما كان للشريعة علاؤها القادرون على فهم مقاصدها فهم وحدهم 
القادرون على تحديد ما هو اسلامي وما هو غير اسلامي. وما هو شرعي في السلطة وما هو 
غير شرعي . وبارتياط هذه الجماعة بالسلطة فإنها تصبح مصدر تيرير لكل ممارسات السلطة في 
مواجهة المجتمع المدني. إن الدور الذي لا زال مطروحاً لجاعة العلماء في الوطن العربي 
(ومنها اليمن) يجعله بديلاً للشعب» فقي الاستفتاء على الدستور مثلاً الذي تنظر إليه هذه 
الجاعة بأنه بدعة وكفر وإلحاد. وأنه بديل للكتاب والسئة ولشرع الله ورغم الحديثت عن 
الاختلاف مع الدستور من زاوية هل تكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي أم المصدر 
الوحيد للقوانين. فإن المطلب الأساسى لجاعة الاسلام السياسي وجماعة العلماء اقتصر على 
الغاء الاستفتاء على الدستور وتشكيل جمعية من العلماء تقوم بصياغة دستور جديد وفقا 
لمقاصد الشريعة التي يعرقها العلماء ولا يعلمها العامة كما قيل. 

إن تقديم جماعة العلياء كمصدر لمشروعية السلطة ومشروعية القوانين. يت:.اقض مع 
أ سس ال مجتمع المدني حيث الشعب مصدر السلطات جميعاً. إن علينا أن نمعن النظر في ذلك 
التوجه الذي يسعى إلى أن تجعل للعلاء في زماننا دور رجال الكنيسة في القرون الوسطىء 
وهو ما 0 مع 6 الاسلامية الصحيحة ‏ 


الاسلامية القاضرة: َي اكتفي أ ذكرت احتراماً لوقت الكو 


1 - عبد التاصر جابي 


سأحاول أن أتدخل حول بعض الأفكار التي استمعت إليها ضمن هذه الندوة في يومها 
الأولء التي خصصت للجانب النظري «لتحديد مقهوم المجتمع المدني تي الفكر الغربي 
والممارسة الغربية» كما في الفكر العربيٍ (الحقوقي والسياسي)». كما سأحاول التطرق إلى نقطة 
متعلقة بتجرية التيار الاسلامي (أفكاراً وممارسات) في الجزائر خاصة. وسيكون تدخلي هذا 
على شكل نقاط . 


١‏ المجتمع المدني ليس هياكل فقط بل هو قِيم قبل كل شيء: : فالكثير من المؤسسات 
«المدنية» في الوطن العربي لا تمت يصلة إلى المجتمع المدني. بل هي أقرب إلى الدولة 
والمؤسسات المعيقة لتطور الفكر المدني. ولذا اقرح أن يدم التركيز عل القيم المدنية.بدل 
الاهتيام والتركيز فقط على الهياكل . 


؟ - المجتمع المدتي لا يساوي المعارضة. فالمعارضة السياسية لما أهداقها: الاستيلاء على 
السلطة والوصول إلى السلطة. ٠ق‏ حين أن المجتمع المدني (مؤسسات وقييا) لا هيدف إلى 
هذا. 
قا مجتمع المدتي لا هدف إلى الاستيلاء على السلطة بل إلى المشاركة قٍ الفعل السيامي. 
والثقافي والاقتصادي المستقل بمشاركة أو ضد السلطة القائمة من خلال تحالفات سياسية 
مستقلة» ومن أجل أهداف مستقلة. لكتها قد تكون هي أهداف السلطة السياسية. 
اا المجتمع المدني لا يساوي الحركة الاجتاعية. فهو أوسع متها حتى وإن كانت الحركة 
الاجتاعية جزءا أساسياً من خلال استقلاها ومن خلال فاعليها الاجتاعيين ومن خلال 
اعدانواء 0 000 0 هدف مطلبي بحت قي حين أن أهداف المجتمع المدني 
التقطة الأخيرة متعلقة بالحركة الاسلامية والمجتمع المدنيٍ وقضية الازدواجية في 
ا الي عادة ما تثار عندما يتعلقى الأمر بحركة الاخوان المسلمين (حركة النبضة ق 
تونس تحديداً) . فالتيار الاسلامي في الجزائر والانقاذ تحديداً واضح جداً في خطابه السياسي» 
فالجبهة الاسلامية من خلال تصريحات زعمائها وجرائدها ضد التعددية السياسية 
وال حلاف ؛ ضصضد لمر باعتارها كفراً ودالت 2 غربيء ل شى ث0 ويما قد أتتخب 
1١‏ محمد السيد حبيب 
سوف أتناول بالتعقيب المختصر بعض المفردات والقضايا التى وردت ف ثنايا ورقة 
الباحث». أو طرحت من خلال كليات المعقبين. أو ما تناولته مداخلات بعض الزملاء . 
-١‏ قضية عدم ادانة التيار الاسلامي الإرهاب والعنتف 
نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود هجمة شرسة تركبت فقط على عنف وارهاب الأفراد. 
وأغفلت في الوقت نفسه عن قصد أو غير قصد عنف الحكومات والنظم ومدى الصلة الوثيقة 
بينهما. من المهم أن نذكر أن عنف الأقراد مهما كان. يمكن ايقافه وردعه بما تملك النظم 
الحاكمة من امكانات وأجهزة وقواتين. لكن الكا ارثة تقع حينا ترتكب أجهزة النظم الحاكمة 
ذاتها العنف والارهاب بفسوة ة وشراسة وضراوة قٍ حقى الأفراد والشعوب . وأنا أعتقد أن عنف 
النظم الحاكمة هو السيب الرئيسي والمباشر وراء عنف الأفراد. ويجب أن تكون لدينا الشجاعة 
الكافية للتصدي لإيقاف هذا المسلسل المسمى العنف والعتف المضادء وأن ندين العنف 
والارهاب أيا كان مصدرههال وأيا كان شكلهماء فذلك ظلم وتجاوز واعتذاء . 
١‏ - قضية الأقليات 
شت الأقليات في المجتمع الاسلامي عبر قرون طويلة. وتمتعت بالحقوق كافة التي 


انون 


سس تتمتح بها الأغلبية المسلمة في المجتمع حسب القاعدة التي 3 تقول: هم ما للمسلمين وعليهم ما 

. وإذا كانت هتاك تمارسة شادة وقعت من بعض الأفرادى فلا يجب أن يكون لها أثر في 
التصور العام. لأن الاستثناء لا يقاس عليه. إن الحقوق السياسية والاجتاعية والعقيدة التي 
كفلها الاسلام للأقليات في المجتمع الاسلامي يتضاءل بجوارها ما تعطيه الديمقراطية الغربية 
للأقليات في بلادها ‏ 


الموقف من الدولة المدنية 


إن أية حركة اسلامية تستطيع عن طريق الديمقراطية أن تصل إلى الحكم ثم تتتكر لما 
فتقوم بقمع الحريات العامة وإهدار حق الأفراد والجماعات في انشاء النقابات والأحزاب 
وإصدار الصحف والمجلات» أفلسنا معها بحال ونعتير ذلك نوعاً من الظلم والاستبداد. 
وأؤكد أتنا ندين الظلم والاستبداد أي كان مصدره وأياً كان توجه أصحابه طبقا للقاعدة التي 
ترددت على ألسنة كثير من فقهاء السلف: (إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كاقرة» وإن 
الدولة الظالمة تفنى وإن كانت مسلمة» وقد أعلن الاخوان المسلمون في مصر رفضهم 
واستنكارهم بعض الممارسات التي وقعت من حكومة الانقاذ السودانية في حق الأفراد 
والجماعات. ويؤكد الاخوان المسلمون أنه ليس لدبهم ما يعرف بالدولة الدينية التي عرفها 
الغرب وقاسى طويل من ورائهاء إتما الدولة تي قكرهم وتصورهم هي دولة مدنية ذات 
مرجعية اسلاميةء ويمكن أن نرجع في ذلك إلى رسائل الامام البناء ورسالة الأستاذ عمر 
التلمساني حول الحكومة الدينية والحكومة الاسلامية. 


الموقف من المرأة 

النساء شقيقات الرجال ولا يتصور أن يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات تسهم في 
بنائه وتنميتهء والقضية تكمن قِ كيقية التوظيف الصحيح للطاقات سواء أكانت طاقات 
رجال أو نساء. وفي الحركة الاسلامية تشاطر المرأة الرجال في مختلف الأنشطة. وعلى سبيل 
المثالء يرى الاخوان المسلمون أهمية أن تشارك المرأة في العمل التيابي والنقابي وما إلى ذلك 
مى تبيأت الظروف الشخصية لذلك من حيث الكفاءة والقدرة والتفرغ . 


- الديمقراطية الغر بية والمارسة 
لنا في ذلك سؤال هو: ما رأيكم في النظم الديمقراطية الغربية التي استخدمت ما 
يسمى الشرعية الدولية وحشدت كل قواها للقضاء على القوة المتنامية للعراق. وتدصير بنيته» 
واخضاع شعبه» 0-0 تحت سيطرتهباء هذا في الوقت الذي تسقط فيه الشرعية الدولية 
المزعومة أمام اغتصاب أرض العروية والإسلام (يما فيها المسجد الأقصى) وتغض الطرف عن 
ممارسات السحل والقمع والطرد والإبادة التي يقوم بها بنو صهيون ضد شعب فلسطين؟ 


نوفا 


4 - إهام كلاب 


لا تحرق الجمرة إلا ني محلها. أمام كل هذا الخطاب الرجالي الذي سمعتهء أحسست 
بأن التاريخ والمجتمع والقانون رجل - لا بل ذكر - وبأن النساء لا مكان هن في هيكلية 
المجتمع الديني ىا يرسمه الرجال: إلا كملحقات. محكومات. مطيعات, محرّمات» لابل 
كمغيبات. وإنتا نحس أن الازدواجية بين السرّي والمعلن. المحسوس والقانوني تجاه المرأق 
هوالمحرم الذي يمنع الصدق عن الخطاب الديني في هذا المجال ويجعله ملتجأ ‏ وليس 
بالتحديد في الكلام على المرأة - إلى ذكرية تقليدية لا تستطيع المرأة العربية المعاصرة إلا أن 
تطلب اعادة النظر فيها لفظاً ومحتوىء والتساؤل عن قانونيتها. تماماً كما تتساءل الشعوب 
المغلوية. والفتات المكبوتة الوجود عن مساهمتها قي يناء المجتمسع المدتي. وعن معنى 
الديمقراطية . 


© سيف الدين عبد الفتاح يرد 


تعقيب ختامي على ملاحظات المعقبين والمتدخلين على بحثي المقام تحت عنوان: 
المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الاسلامية المعاصرة: (مراجعة منبجية). 

ربما أكون قد نجحت في إثارة النقاش حول أفكار البحث. وهذا ما كنت أرغبه. 

وف أرض العرب لن تعدم نقداً أو ناقداً فإن فعلت أو كتبت» قيل لك إن ما فعلت أو 
كتبت ليس مطلوياً وإن مالم تكتبه هو المطلوب, وإن قوّمت فكرة هنا أو هناك قيل لك 
«ايديولوجي» . . . إذ تحولت الايديولوجيا إلى سُبة هذا الزمان. أو قيل إن خطابك سيامي. 
فمن متكم لا يعمل في السياسة؟ فإذا كانت السياسة هي المعاش؛ فمن منأا ليس سياسيا أو 
مدنياً؟ ! وإذا حاولت الدفاع عن وجهة نظر يحجة وبرهان فأنت صاحب خطاب ايديولوجي 
ملون فاقع الآلوان. ليست تلك مفرداتي. ولكنها بعض مفردات خطاينا في الندوة بالأمس 
واليوم . هذه منهجية سجالية . 

فعلى سييل المثالء رغم أن الناقد قد ينتقد العنوانء فإته يعتبر الباحث المسؤول عنه 
مسؤولية كاملة. ٠‏ رغم أنه قد يعلم أن الباحث قد كلف با موضوع عنواناً ومحتوى وعناصر. . 
ورغم أن البحث ربما يكون إحدى مهامه البحث في التاريخ. ولا بد أن يعتمد على عا 
تاريخية (قالموضوع يفرض منهجه) إلا أن ذلك ليس إلا نزعة تاريخانية ‏ على تعبير البعض وأن 

من أدعى أن تلك المفاهيم عالمية وليس لنا إلا نقلها واستخدامهاء تعوزه الحجة والحجة عل 

من ادُعىء وأما من أشار إلى ما ذكرت حول الضوايط المنبجية للتعامل مع المفاهيم الغربية 
عامة فأسمي ذلك اجمودا واتغلاقاً فإنه لا يسمي الأشياء بمسمياتها. وموققنا من تلك المفاهيمٍ 
ليس رفضاً عاطفياً أو انغلاقاً. كا أنه ليس القبول الساذج. بل هويقف منها موقفا نقديا 
دون إفراط أو تفريط لا يزايد ولا يناورء ونحن بهذا الموقف لا تمارس سجالاً عقيراً حول 
الأصالة والمعاصرة ولكننا ننوه بالمتيج المظلوم من بحوثنا العلميةء وأن نقدنا ينصرف إلى عقلية 


لذرننا 


التقليد سواء احتمت بالتاريخ أو م مفاهيم الغرب. أما من تحدث عن أخطاء هنا أو 
هناك للحركة الاسلامية وتياراتها. فهذا يثُ يشير إلى يج اعتاد الحديث عن المنضوين ضمن هذا 
الاتجاه وكأنهم ملائكة يجب ألا يخطتواء وهذا فضلا عن عدم واقعيته فإنه يفضي إلى تحيزفي 
معالحة «الظاهرة الاسلامية» بحيث يضخم من أخطائهاء كا يؤدي إلى محاكمة تلك التيارات 
بالنيات والمتوقع وفق صورة ذهنية فهي ف معظم جوانيها وخلفياتها مصضصوعة ة اعلامياً سواء من 
سلطات مستبدة ف الداحل أو دراسات برزت حول هذه الحركة قي الغرب يحذر منبا ومن 
فصائلها. ودون أن يعني ذلك أن قدراً من ممارسات تيارات هامشية منها تسهم في صناعة 
الصورة المشوهة. لكن ليس علينا أن نجعل من التادر غالباً أهم. أو من الاستثناء قاعدة. 


وربما لو قلت أو تبنيت أن مفهوم المجتمع المدني ليس إلآ مفهوماً أصيلاً لديناء 
وبضاعتنا ردت إلينا وفق مقوللات رقاعة وخير الدين التونسي سيقول البعض. ما هذا الكلام 
الساذجء لَسْتَ إلا ملتقطاً بلا حجة . أما إذا قاله الطهطاوي أو من هو في حكمه فهو متنور 
وطليعي . . . الآمر يحتاج منا خهجاً في الحوار يتخطى ذلك. . . يتعامل ليس مع سيل منهمر 
من المفاهيم يلهث وراء مفاهيم الغرب الذي يتميز بانفجار معرني وتجاوز, يتبعه انفجار 
مفاهيمي  ٠»‏ فيا زلت مقتنعاً أننا في حاجة إلى مفاهيم أقل وعمل أكثر. إن الشعب والمجتمع في 
لبنان وضع أسسا نظرية وواقعية متكاملة لمؤسساته الاجتاعية والمجتمعية فر امي 
تكافل. . . ولكنها برزت جميعاً في وقت الأزمة. . . «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم». 
إن الاستعمار في ما قبل التحرير أبرز فاعليات مجتمع ومؤسسات مجتمعية حفظت للأمة كيانها 
ونسيجها في الزوايا وحركات المقاومة. والاتتفاضة تمثل غموذجا آخر تحفر أصولاً على الأرض 
والواقع اكات عع أمة. . . أعلنت احتجاجها بالحجر أياً كان رامي هذا الجر 
رجلا كان أم امرأة أم طفلاً مسلياً أو مسيحياً. لتؤكد أن التحدي يخلق فاعليات استثنائية. 
قضيتنا نحن المثقفين والأكاديميين: كيف يمكتنا أن نجعل روح التحدي مؤسسة دائمة تجابه 
كل مغتصب لحق سواء كان ذلك سلطة ‏ داخحل» أو سلطة خارج. أو كلتيهما معاً في ما 
تأخذه من أشكال متنوعة من التبعية . 

مَنْ منا ليس ضد التبعية من أي اتجاه أو فكر؟ مَنْ منا ليس ضد الاستبداد سواء صدر 
من اسلامي أو من قومي ‏ رغم أنني لا أرغب في تلك التصنيفات - فالاستبداد ملة واحدة 
أق من اسلامي أو من غيره» وهو مدان في كل الأحوال؟ مَنْ منا ليس مع تكريم الإنسان 
وحفظ كيانه ومعاشه؟ . . ومن قدال نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنا قتسل الناس جيعاً 24 
فلنتأمل كيف يكون قتل نفس واحدة قتلا للناس جميعاً جميعاً . . أليس ذلك خطاباً لكيائية جماعية 
مجتمعية تأثم حينا لا تفتدي انساناً يقتل بغير حق أو ذنب. وعلى أي الأحوال ما زلت مصرًاً 


على الحلم الصحيح «وعقد اجتاعي جديد». 
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يضارا 


الغصسح ل الشامن 
عِلاَّة الملفوخ الدّيمقاطيَ بالمجتهع المدَن الْعَرنٍ 


الللتاه ليب 


نعتمد هنا مفهوم براديغم (عمع1ل2دم) وتقصد به منظومة المفاهيمٍ والمبادىء المترابطة 
في الذهن أو الخطاب بصورة صريحة أو ضمنيةء التي يدعو فيها ‏ ينيويا- بعضها بعضا أو 
يعوض فيها ‏ وظيفياً - بعضها بعضاً©. والمقصود ببراديغم الفقهاء تلك المنظومة الممتدة بين 
الوحي والواقع الاجتماعي دون أن تطابق الأول وإن اعتمدته وأحالت إليه ‏ ولا أن تفسر 
الثاني لأنها ليست «نظرية» متّاسكة حوله. عمر الماكرويراديغم (عصسع201 هدم - معدص) هو 
عمر الاسلام» وتسجه هو كل ما قال وكتب المسلمون وما زالوا يقولون ويكتبون كمسلمين 
أصوليين. في هذا النسيج النصي تشداعى أو تتنادى المماهيم والمبادىء والمقولاات وحتى 
الصياغات عبر القرون» كما تتبادل الدلالات والوظائف في ما بيتهباء بل وحتى بيتها وبين ما 
أفرزه الفكر الحديث» باعتباره مندرجاً في منظومتها. على هذا الآساس تكون الديمقراطية» 
مثلاء مقبولة في حدود ما للشورى من امكان دعوتها وتعويضهاء وكذلك تكون الحرية بالنسبة 
إلى العدلء إذ «ما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندتا العدل 
والانصافق». على ما رأى الطهطاوي في «التخليص» ومعه. في هذاء من رجال النتيضة 
كثيرون. وهكذاء فإن كل عنصر من عناصر البراديغم لا يرتبط بالعناصر الأخرى في مستوى 
توزيعها الأفقي في النص قحسبء وإنما أيضاً في مستوى «الذكرى» التي يحملها عن عناصر 


)١(‏ لا تعرف مايرضي في ما يقترح للبراديغم من مقابل في العربية: «جريده. «استبدال». 
«جذوري». . . الخ وخاصة عند اللساتيين» ثم «غوذج» و «مثال» عندهم وعند علياء الاجتماعء وغير ذلك مما 
لا يؤدي المعنى بدقة. انظر: ر. بودون وف بوريكوى المعجم التقدي لعلم الاجتماع. ترجمة سليم حداد 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء 05 نجد في نص واحد (حول النظرية) ترجمة 
للبراديغم ب «مثال» (مع قلب المعنى الوارد في تعريفه بالفرنسية) ثم ب «نموذج». انظر: المصدر نفسهء 
ص كلاه ولاه. 


أخزاا 


كان بالإمكان أن تكون مكانه. من هنا كانت الفائدة التي رأيناها في استعمال البراديغم 
كوحدة فهم وتحليل . 

إن الحديث هنا عن التوجهات الكبرى. لذلك لا مناص من أن يكون له ما يعارضه 
من رات 0 هنا 0 0 لا 8 ذلك دون 1 علمية. فإن التأكيد 
ات نحو براديقيات جديدة نه الفكر 20 ى هو الحال عند اي رشد أو لبن 
خلدون. مثل. وبصورهة ة أعمء فيا أن احتالاات التداعي والتعويض هي ننظزياك لا حصر 
لحاء فإن بعض الاختيارات في استنباط التأليفات (ذه]32اطدهمء) أفضت إلى بلورة بعض 
ال ميكروبراديغيات (5ء0ع201:هم - معنم) الى لها ما يميِزها عن السائد فتسمى عادة 
00 وإذا كنا نسميها ميكروبراديغغات فلآن تأويل التصوص في محال الشريعة مهما 

تسع لا يصل بالااجتهاد إل والبذعةي, أي إلى الابذا اع بالخروج عن النص”" . 


أولاً: براديغم الطاعة 


إن ميرر الرجوع إلى التمط السائد من منظومات الفكر الاسلامي الوسيط هو امتداده 
في بنية ة المجتمع المدني العربي المعاصر وتدخله في النقاش الدائر حول المشروع الديمقراطي . 
هذا الحضور لا تمثله الفئات والحركات التي يقال عنها إنها «اسلامية) لأن حضوراً أوسع 
وأعمق في معناه الانتروبو ‏ ثقاني. كان ولا يزال محدداً هاما بمعتى التأثير ورسم الحدود ‏ في 
تكوين رؤى العالم وفي صياغة الآراء والمواقف الي للنخب السائدة. إن ما سميناه 
ميكرويراديغمات اجتهادية وكذلك التجاوزات المستنيرة في الفكر الاسلامي الوسيط لم تمتد ولم 
تؤثر. لقد تواصل ستد الاحجة ة الأسلام» وانقطع سند ابن رشد. وفعلك فإن «الأورثوذكسية» 
هي الغالية اليوم شعبياً ونخبوياً وهي التي تستثمر - كمحصلة انترويو- ثقافية للبراديغم 
الفقهي وللسلوك أيضاً - لا من قبل حركات الاسلام السيامي فقط وإنما كذلك من قبل 
النخب الفكرية والسلط السياسية. لذلك,. قإن تناول القضايا الكبرى في المجتمع العربي 
المعاصر ‏ وخاصة منها ما اتصل بحرية الفرد في مواجهة أنظمة الحكم ‏ لا بد أن يمر بياء مهما 
كان موقفه منها. والاقتراض هنا أن ما حصل منها في تركيية الشخصية القاعدية للإنسان 
العربي لا يحفزها على صياغة مطلب الحرية الذي من دونه لا يتسع مجتمع مدني على أساس 
ديمقراطي . 

معلوم أن مسائل الفقه الاسلامي السيامي كانت حل اختلاف. والذي يهم في ذلك 


(؟) في العلاقة والفرق بين الاجتهاد والابداع. انظر: سمير أمين. «الاجتهاد والابداع في الثقافة العربية 
وأمام تحديات العصرء» ورقة قدّمت إلى: الدين في المجتمع العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)١186‏ 


لين 


أنبا كانت محل اختلاف. ذلك أن هذا الاختلاف. وإن كان له مضمون اجتاعي., لم يجد في 
مستوى الحركات الاجتاعية ما يقدر على فرضه كحرية اختلاف. لذلك لا يمكن اعتبار 
جزئيات الاختلاف بالضرورة مؤشراً على الحرية ما دامت محصلتها الاجتاعية غلبة رأي سائد 
واحد. يكتسب «شرعيته» من نسبية الاختلاف ذاته فيتحول إلى رأي مطلق. هكذا شرّع 
الفقهاء ‏ باسم الاختلاف ومرونة التأويل - لكل الأنظمة تقريبء كما شرّعوا الخضوعهم لكل 
أنواع السلاطين. هكذاء أيضاء أمكن أن يغيروا آراءهم في المسألة الواحدة ‏ وإلى يومنا 
هذا دون حرج الخروج عن أحكامها الفقهية”. أما أولئتك الذين تمسكوا بالرأي المخالف 
فمعلوم أنه أصابتهم «محن» أوردتها الكتب ولكن لم يتراكم متها أثر في الحد أو التعديل من 
«طبائع الاستبداد» . 

لا شك أن الفقه الاسلامي صاغ قيماً اجتاعية كواجب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ومبادىء «دستورية» ثورية في عهدها كالشورى والعدل والمساواة ومساءلة الحاكمين. 
هذا لا نقاش فيه. لكن ما يلفت الانتباه هو أن هذه القيم والمبادىء تقلصت وتبلورت تاريخياً 
كمطالب اجتاعية ‏ دينية في حدودها وصياغاتها الدنيا. أي في تلك التى تنحسر فيها حرية 
الفرد وإرادته» ويضيق فيها المجال بين الإله والسلطان إلى حد التماثل بينهها. وإذا كان لا بد 
من البحث عن مصدر ديني هذه الظاهرة فما من شك في أن مسألة أصول الحكم مسألة 
حاسمة ف الموضوع . 

أهمية كتاب الشيخ علي عبد الرازق الصادر سنة 1956 حول الإسلام وأصول الحكم 
هي هناء في كون الاختلاف يمكن أن يكون في «أصول الحكم» ذاتهاء وجوداً وعدماً. وقد 
أثار الكتاب إردوداً واسعة تنقض ما جاء فيه كذام عن وجود أحكام دستورية «عامة» حملتها 
الآيات والسنة وحسمتها أول ودولة» اسلامية أسسها الرسول في المدينة» ووازى تمارساتها ما 
يناسبها من وحي ذي طابع تشريعي . هذا الرأي هو بمثابة المحل الهندسي. تلتقي وتتحرك 
فيه ثنائية الدين والدولةء وتعود إليه أغلب حركات الاسلام السيامي اليوم. أما الشيخ عل 
عبد الرازق الذي فصل بين «زعامة الرسالة وزعامة الملك» فرأى أن الخلافة بمعنى الحكومة يمكن 
أن تكون ‏ نهاية الأمر- «تيٍ أية صورة كانت الحكومة ومن أي نوع : مطلقة أو مقيّدة. فردية أو جمهورية. 
استبدادية أو دستورية أو ثورية ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشيفية6 . ومهما يكن ققد 'فتتح هذا الرأي 
نقاشاً كان مكبوتاً. محمد عايد الحايري لخص قاطعاً بأن «القول بوجود نظرية» في الحكم 
الاسلامي من كتابات المتكلمين والفقهاء هو قول لا يعير إلا عن رغبة وجود مثل هذه 
النظريةء وهي لم توجد ولن توجد لأن الشرط الضروري في قيام نظرية اسلامية في الحكم غير 
متوفرء نعني بذلك وجود نص من من القرآن أو الستة يشرّع للمسألة السياسية: لشكل الدولة 


(7) هذه ظاهرة مستمرة إلى اليوم. خاصة في الفتاوى. ومنها فتاوى الآزهر كالتي أصدرها سنة ١4012‏ 
بعدم الصلح مع اسرائيل»: ثم أقتى للتطبيع يجواز الصلح. ٠‏ قياساً على صلح الحديبية. وقد ظهرت قتاوى أثناء 
حرب الخليج تعارضت حسب مواقع أصحابها. . - الخ . 

(5) علي عبد الرازقء الاسلام وأصول الحكم (بيروت: دار مكتبة الحياق 174٠‏ ه)ع. ص 415. 


لخانا 


واختصاصات رئيسها وكيفية تعيينه ومدة التعيين. ... الخ©». والمهم أن فقدان الأحكام 
الدستورية أو قي أحسن الحالات ‏ عموميتها أتاح للتأويل فرص الاختلاف نحو صياغة 
بدائل يختار منها السلطان دائياء أنسبها لسلطته ولخضوع التاس له. لتخذ مثلا 
وتوضيحا بعض الميادىء الكبرى. 


لا اختلاف في وجود الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر شرعاً و/أو عقلاً. أدلة ذلك في 
القرآن والحديث والاجماع . هذا من حيث المبدأ. لكن ما شروط تطبيقه؟ يلاحظء أولء أن 
الشروط عند جمهور الفقهاء تتصل بالنبي عن المتكر أكثر مما تتصل بالأمر بالمعروف. وهذا أمر 
له دلالته في مستوى الفعل الاجتماعي . وما هو موضوع اختلاف ‏ وخاصة بين السنة والشيعة 
الإمامية - أن يعلم الآمر أو أن يغلب على ظنه أن أمره أو نهيه مؤثرء وأنه لا ينتج عنه ضرر 
أكبر منه. أما الأمر فمن شروطه المختلف فيها العدالة وإذن الإمام: الأولى تستبعد تدخل 
أصناف الفسّاق والعصاة. وأما الثاني فيعني عند البعض عدم تدخل الآمر إل للأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر. وحصر ذلك فيمن يكلقه السلطان. وقد أدرج الماوردي هذا الموضوع في 
باب الحسبة» من الأحكام السلطانية وفرق فيه بين المتطوع والمحتسب. وعلى كل. فقد رأى 
الغزاليم» في ما بعدء أن هذا المبدأ انقرض في عهده. «فكان الذي عفنا أن يكون. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون»©. 


كذلك تقوم الشورى على آيتين صريحتين» وإن كان في السيرة ومواقف الخلقاء ‏ 
وخاصة منهم أبو بكر وعمر ‏ ما يبرر عدم اعتادها". وإذا كان الراجح عند الفقهاء وجوب 
مشاورة الأآمة فإن بعضهم ذهب إلى الندب. كذلك اختلفوا في التزام الحاكم بما تنتهي إليه 
الشورى. فمتهم من رأى وجوب الأحذ به ومتهم من رأى ف ذلك «استشارة» بأخذ الحاكم 
منها ما يراه صالحا». ثم من هم الطرف في الشورى؟ هل هم «أهل الحل والعقدع؟ وهؤلاء 
من هم؟ هنا أيضاً اختلاف: ال أو تمن هم سلطة 


(0) محمد عابد الجابري» العقل السياسي العري: محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ " (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 4485١1)ء»‏ ص 769 

(7) عن: محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الاسلامية (القاهرة: دار الشروق. 1989)»: 
ص ١977”‏ 

(7) اعتمد البعض على بعض المفسرين للآية «إفإذا عزمت قتوكل على اللْه»ّ ني معتى أن «التركل» هنا لا 
يتعلق بما يصل إليه رأي الناسء, كما قاسوا على صلح الحديبية الذي لم يأخذ فيه الرسول يرأي بعض أصحابه. 
وكذلك على موقف أبي بكر في حروب الردة الذي خالقه فيه أصحابه. الخ 

(8) «وإذا استشارهمء فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماحع 
المسلمين. فعليه اتباع ذلك. ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك. وإن كان عظيا في الدين والدنيا (. . .) وإن كان 
أمراً قد تنازع فيه المسلمون. فينبخي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه. فأي الآراء كان أشبه بكتاب 
الله وسنة رسوله عمل به» (مع را داذا استشارهم . . .»). تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني. السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. 1 (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
[د.ت. ]). ص 1984. 


يحنن 


العلم والفتيا. وقد يكونون جيعاً بين الصنفين. أما مجالات الشورى فغير محددة. إنها 
الشورى في «الآأمر». وإذا كانت الشورى أرجح وخونا فإن مساءلة الحاكم عند الجمهور- 
من قبيل الجواز لا أكثر. أما طاعة أولي الآمر من غير معصية (والمعصية محل تأويل واجتهاد) 
فواجبة لمن قام بحقوق الأمة و دما لم يتغير حاله» على حد تعبير الماوردي". والمتأمل في شروط 
الإمامة ‏ كما ذكرها الماوردي ‏ يلاحظ أنها شروط سهل توفرها وصعب عزله من أجلها. وقد 
بي الجابري كيف أن تتبع شروط الإمامة لدى المتكلمين والفقهاء يفضي إلى «سلسلة من 
التنازلات نتهي بالتنازل عنها جميعاً» وختم بأن «فقهاء المالكية لخصوا في النباية «الكلام» عن الإمامة في كلمة 
واحدة هي : «من اشتدت وطأته وجبت طاعته»7'©. وإذا كان هذا في النص فإن التاريخ لم يكن أقل 
طاعة للسلطان ‏ 

وإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة. فإن الخروج عنها مسكون, في النصوص. بالخوقف 
من والفتنة». ْ يكن هناك أدهى من ن الفتنة. وسيمتد هذا الخوقف القديم في نعت المعارضات 
الحديئة (باسم الوحدة الوطنية) وحتى قِ نعت حركات التغيير الكبرى خارج -0 
الاي : أوائل المتحدثين عن ثورة 11784 العردة من بين المسلمين استعملوا في 

لفظ «الفتنة». قبل أن يستعمل الأتراك والفرس لة لفظ «الانقلاب» والعرب لفظ 0 

إن الرأي المخالف كلما بدت امكانية انتشاره في الناس تت مقاومته باعتباره عامل فتنة. 
لذلك يغلب أن نجد عامة العلاء الذي يققون إلى جانب السلطان في مواجهة حركات شعبية 
ييررون ذلك با خوف من الفتنة وانخرام وحدة الأمة. هناك خوف من البدائل يبدو معه 
المجتمع وكأنه. دائيا بلا بدائل «شرعية». وهذا الخوف يبرر أغاطاً كثيرة من السلطة. بما 
فيها الجائر (وحتى الأجنبية إذا اقتضى الأمر) ما دام في وجودها ضان الدين وقضاء المصالح. 
وف غيابها الفوضى . من السهل والتسرّع التعليق هنا بأن قول الفقهاء بالطاعة للجائر هو 
دائيأء بداقع الخوف منه أو الطمع فيه. ثم إنه تعليق غير مهم وغير مفيد. ما مهم ويفيد هو 
معرفة ما رسموه ويرروه من حدود السلطة التشريعية في ملابسات زماتهم . ولقد اتحسر ذلك 
في ضمان ممارسة المسلم دينهء سواء كان ذلك في ظل إمام عادل أو عند فقدانه ‏ في ظل إمام 
جائر. لكن الميدأ 0 القصوي - هو أن لا مهتم المسلم بشؤون السلطان ما دام هذا لا 
يحول دون قيامه بشؤون دينه. معتبراً في ذلك أن «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليهاء 
ولو كان السلطان. وراء كل ذلك خوف من الفراخ السياسي» كا يقال اليوم وسواء كان ذلك 
لأسباب دينية أو بسيب «الوازع» الخلدونيء قالمهم أن يكون هناك سلطان. اين تيمية الذي 


(4) «والذي يتغير به حاله قيخرج عن الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته. والثاني نقص في بدنه». 
اتظر تفصيل ذلك قي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. الأحكام السلطائية والولايات الديئية. 
الباب الأول. الفصل الحادي عشر. 

)1١(‏ الجابري. العقل السياسي العري: محدداته وتجلياقهء ص ؟7565. وقد عبر والعامة» من المغرب 
بلهجتهم وبصيغة لا تخلو من تهكمء » عن هذا المبدأ الفقهي فقالوا: دالله ينصر من أصبح». الجابري» المصدر 
نفسهء والعبارة نفسها متداولة في تونس . 

زفبلة 146 .م ,(1989 ,لممصتللة© :كنمةط) «بعاعة "! عل عناوائةامم ععمعائما ع.ة ركتوع.ة لتمسعظآ 


ينان 


يقول يوجوب امحَاد الإمارة لأتها «من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بها» والذي ينقل 
أن السلطان ظل الله في الأرض»» ينقل أيضاً: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان»» 
ثم يضيف : «والتجربة تبين ذلك96" , 

براديغم الطاعة تطور «داخلياً ولا شك. ولكن ذلك كان بوجه عام في اتجاه 
تصلب نواته لصالح السلطان. ولقد كان ذلك عل قدر ما ازدادت وتنوعت مواجهة السلطان 
التحديات والمخاطر. والتوجه العام هو أنه - شيئاً فشيئاً - تراجعت شروط شرعية الوصول إلى 
الحكم ويقيت شروط شرعية ممارسة الحكم : الدين وقوة الجند والمال. هذا ما جعل الكثير 
تمن تناولوا تراث الفكر الاسلامى يذهيون إلى التصوص التى كانت ها والسلطة العليا» (محمد 
أركون) شرعت لكل الأنظمة تقريباً وإن المبدأ الشوري تحول فيها إلى خطاب استبدادي 
(الجايري) . 

ميل العربي ‏ منذ جاهليته ‏ إلى صيانة حريته الشخصية في معتى الذود عن الحرمة 
ظاهرة معروفة. قيمة الشرف عنده محورية. لذلك ارتبط مها استعمال كلمة «حر»ء كما ارتبط 
بمعاني التبل والكرم وما شابهها. ومع ذلك. فإن مسألة الحرية ليست أساسية في مصنفات 
الفقهاء”'2. ليست هم نزعة حرياقراطية» ان جاز التركيب. هناك تناول أوسع للظلم (الذي 
سيؤذن بخراب العمران» عند ابن خلدون) ولحقوق فردية لا يجوز المس بها (وأغلبها حقوق 
قصاصية) ولواجبات (أغليها نحو الراعي لا نحو الرعية) ولكن الحرية كميادرة أو كتدخل 
مدني سياسي ٍ قي الفعل الاجتماعي ‏ بقيت ف حدود وملايسات النبي عن المنكر أول : ثم الأمر 
بالمعروف ثانياً . 


الشريعة لا تميل إلى حرمان المسلم من حريته (إلآ إذا اعتبرنا بعض الفئات الخاصة 
كالعبيد والنساء ومن منظور اليوم) ولكنها ليست موسومة بمعنى الحزبية المدنية والسياسية. 
وخاصة ف مواجهة السلطان. هناك من داقع عن هذه الخرية قِ تخوم البراديغم أو في محاولة 
تجاوزه من منظور أخلاقي أو فلسفي أو اجتماعي (من الغزالي إلى ابن خلدون. مروراً بابن 
رشد والفارابي) ولكن ذلك لم يو ترك يوي في تركيبة البراديغم الذي استندت إليه علاقة 
المسلم بريه وبالسلطان. ولا وظيفياً في توجيه التارد يخ . إنه مهما يكن من أمر فإن براديغم 
العصر الوسيط لم تتشكل فيه نواة ا ا 2 
اجتماعي . أما خلاصة ذلك لعهدنا فإنه يصعب الاجتهاد في القول بأن ما هو مطروح علينا 
من مشروع مدني ديمقراطي عربي يمكن أن يجد له جذورا أو سندا في ما ساد عبر القرون 
الاسلامية من رؤى الفقهاء ومن أحكامهم الشرعية والسلطانية وفي تحصلة ما امتد إلينا منه 
كمرجعية أساسية. 

(؟١)‏ ابن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. ص 1515 . 

)١7(‏ المصدر نفسه. انظر: قرانز روزنتال. مفهوم الحرية في الاسلام: دراسة في مشكلات المصطلح 
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كيف أمكن أن يتشكل براديعم الطاعة. وأن يستمر تاريخياً رغم الاختلاف والاجتهاد 
وحاولات التجاوز؟ لهذا السؤال صيغة أخرى. لهذا لم تفض «المناظرات» إلى ظهور «مجتمع 
مدتي» في المجتمع العربي الاسلامي الوسيط؟ ذهينا إلى أن نواة البراديغم الغالب تَحمّدت في 
حدود الامتثال للأمر. والإضافة هنا أن محصلة الجمود الفكري موازية ومناسية لحمود الخياة 
الاجتماعية في مجملها. هنا على الأقل «تجانس بتيوي». لكي لا نقول أكثر من ذلك ما يفضي 
إلى النقاش المعهود حول الأثر الاجتماعي في تجميد الفكر الديني . 


والسؤال المطروح يلتقي مع أسئلة وضعها آخرون حول العقبات التي وجدها النظام 
الاقتصادي العربي الاسلامي خلال مراحل مده الأولى في انتقاله إلى نظام ر اسيل وبالتالي 
ف أن تكون له وبرجوازية» تعمل على صياغة وفرض نظام فكري قانونٍ يناسب العلاقات 
الرأسالية ويطورها. هنا اجتهادات معروفة لا تحتاج إلى تذكيرء منها مثلاء أطروحات سمير 
أمين في كتابه عن الأمة العربية الذي دشن فيه اهتمامه باليعد الثقافي قبل الحديث عن 
«الثقافات الخراجية» (ومنهبا الاسلام) في كتابه نحو نظرية للثقافة. وقدامتدّت هذه 
الأطروحات بوضوح ودقة في خروج العرب من التاريخ لفوزي منصور: إن الانتقال لم يتم 
رغم توفر «شروطه المسبقة» في مراحل ومناطق مختلقة» كما هو الحال في العصر العباسى 
الأول. وفي حكم الفاطميين. وف فترات لاحقة من التاريخ العصري (العصر 00 قٍ 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر). وكذلك. ولريما بصورة أفضل في دول أصغر حجيً 
نتجت عن تفتت الامبراطورية العياسية*'2. و وليس هناك تفسير سهل أو مؤكد لهذا الفشل التاريخي 
الذي ظل يكرر نفسه في سياقات متطابقة تقريباً* ". وقد وضع مكسيم رودتسون سؤالا مقارياً منذ 
أواسط الستينيات ني كتابه الاسلام والرأسمالية عندما تساءل عا إذا كانت الايديولوجيا 
الاسلامية ملائمة أو معرقلة للتطور الرأسمالي بمعناه الحديث. وقد ساند ووضح بالخصوص 
أنها لا تتنافى معه. وتعرّض للعوامل التي وضعها ماكس فيير (عقلانية» بحث عن 
الربح . يي الج) وبين أنها توفرت في الذهنية الاسلاميةء وأن أورويا العصور الوسطى. 
يكل الصور. لم يكن ن لا منها أكثر مما كان للمجتمع الاسلامي دلّل رودنسون على وجود 
قطاع «رأسمالي» (عدان تأكتله ا تودت) يُعرفه بأنه «مجموع القطاع الذي بخ يغطيه رأسمال تجاري ورأسمال مالي 
في مجتمعات ما قبل الرأسمالية»”' 0 وذهب إلى أن «العالم الاسلامي لم يعرف هذا القطاع فحسب. بل إن 
هذا القطاع كان الأكثر اتساعاً وتطوراً في ما عرفه العالم قبل ظهور السوق العالمية التي خلقتها البرجوازية 
الأوروبية الغربية. التي لن تتمكن من تجاوزه إلا مع القرن السادس عشر»". على أن ما يسميه 
«البرجوازية» قِ هذا السياق ‏ وخاصة التجارية منها الي تشككلت مع بداية العصر العبامي 
ضعفت سياسياً مع الماليك وتراجع معها القطاع الرأسمالي . 


)١4(‏ فوزي منصور. خروج العرب من التاريخ. ترجمة ظريف عبد الله وكمال السيد (بيروت: دار 
الفارابي. .)١1594١‏ الفصل الثاتي. 

1١١ المصدر تقسه. ص‎ )١6( 

0١‏ .25 .م .(1966 .اتسعذ تكامةط) ء«تكقاعلاوف له هاو[ , ممكونل10 عمتجرو كر 

(107) المصدر نفسه. ص 9/5. 


هع 


ومهما كان الاختلاف حول محفزات ومعوقات ظهور «برجوازية؛ في المجتمع العربي 
الاسلامي الوسيط وحول مراحل تطورها فإن هناك التقاء حول عدم وصوفا إلى السلطة 
السياسية كطبقة” . هذا العجر حال دون سيادة الايديولوجيا القائمة على تحرير العلاقات 
والميادرات من تدخل السلطة السياسية (المستندة إلى ما يناسب من تشريع) . كذلك حال دون 
سيادة قانون «مدني» يستفيد من مرونة التشريع الاسلامي فيدفع نحو استقرار أحكامه 
واستقلاليتهاء وحال دون ايجاد مؤسسات تصدر أحكاماً موحدة وتضمن تطبيقهاء تحاشياً لما 
قد يتنوع من اجتهاد الفقهاء وحكم القضاة . كان ذلك ضرورياً لتحفيز وطمأنة الشرائح 
التجارية بالخصوص . 


والخلاصة أن 1-6 الطبقات التي كان يمكن أن تعدل من علاقة السلطة السياسية 
بالشريعة وأن «تتوسطء» فيها في اتجاه الحريات المدنية أمر لم يحدث . 


هناك حركات اجتماعية سياسية دينية ذات طابع شعبي رفضت السلطة السياسية 
القائمة. وبعضها حمل رؤؤى أو مشاريع مجتمع يقوم على العدل والمساواة» وخرج عن التأويل 
السائد للنص الديني. ولقد قيل عنها الكثير ووصفت بأوصاف التمرد والشورة ومن منظور 
حديث*". لكن هذه الحركات ‏ مهما كانت أهدافها وكان حجمها ‏ لم يتراكم» تاريخيا تأثيرها 
في الواقع . وكانت تنتهي ك «قتنة» حتى ولو كانت ها السلطة ما يقارب القرن. كما جرى 
للقرامطة . لذلك ليس مهباً رصد محطات الفعل التغييري بقدر ما بهم تفسير ظاهرة العجز 
عن تراكمه في المجتمع العربي الاسلامي . إن رؤى هذه الحركات ومقاهيمها ومطالبها لم 
تتدخل في تحديد ولافي مفصلة آراء وجمهور الفقهاء» و«جمهور المسلمين؛ ‏ كما سادت 
فوصلت إلينا ‏ إلا باعتبارها «مرفوضة»» أي ياعتبار الفراغات التي تركتها. إن هذه الحركات 
لم تصلنا «ثورية» وإنما نحن أعدنا ‏ حويزها اتعريت أو اسلمة ايفيولوجياننا «التورية»: 


ابن خلدون (لكي لا نعود إلى من كانوا أكثر أخذاً بما ساد من رأي) إيذكر القرامطة في 
مواقع قليلة من «المقدمة». كل ما جاء عنهم 3 تقريباً ما يلي: أهل بدعة وشانُون في أحكامهم, 
تبين خبثهم ومكرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم ٠»‏ “. أما الخوارج فقد وشذواء هم 
أيضاً لمخالفتهم «مذاهب الجمهور المشتهرة ة بين الأمةعي”" وهلم يحفل الجمهور يمذاهيهم. بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقدحء فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم. ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم» 


(18) انظر مثلاً: المصدر تفسه. ص الاء ومتصورء المصدر تقسه. ص 1١١‏ 

(19) انظر مثلاً: : منصورء المصدر نفسه. فالخوارج «هم في الاسلام الحسزب الشوري الجمهوري 
الديمقراطي المتطهر الداعي إلى المساواةة (ص .)4١‏ والقرامطة كان لحم من التليم ومن العلاقات بالجماهير 
الكادحة ما «يمكن أن يغبطهم عليه حالياً كثير من الأحزاب الماركسية اللينينية الحديثة» (ص 84). 

)7١(‏ أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (تونس: الدار التونسية للكتاب؛ المؤسسة 
الوطنية للكتاب. 1484). ص (0. 

.687 المصدر تقسهة. ص‎ )5١1( 


لحان 


و الحم كتب وتآليف في الفقه غريبة»”"2. وقد أخذ على بعض الخوارج قوهم يأن «الواجب إنما هو 
امضاء أحكام الشرع . فإذا تواطات الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى 5 مع إلى إمام ولا يجب نصيهء 
وهؤلاء محجوجون بالإجماع ع9" , أما حديثه عمن ثاروا من العامة والفقها وأمروا بالمعروف وخهوا 

عن المتكر فحديث أغليه عن «الموسوسين» و «المجاتين» و «الملبسين» ممن «عرّضوا أنفسهم للتهلكة لأنه 
لم يكن لحم عصبية وعَفلوا عن ذلك96" , 


هذا الرأي في حركات الرقفض أو التغيير هو حصيلة ومعقلنة» لما وصل منها إلى عهد 
ابن خلدون. هذه الحصيلة التي لم تحدث منعرجاً أو قطيعة في ما ساد عند جمهور السنّة 
تواصلت إلى اليوم. في طبعة سابعة )١9494(‏ من كتاب له طاء بيع العرض المدرسي يرى مؤلقه 
الذي يعتمد ‏ حسب تعبيره ‏ والبحث العلمي الصحيح» 0 الخوارج ارتكيت ‏ يناء على 
«فهم خاطىء» لشعار ولا حكم إلا لله كثيراً من المنكرات. . حتى صمح وصف بعض 
المفكرين المحدثين (يقصد حسن العشماوي) لهذا الشعار بأنه يسند الفوضى (. . .) يكفي 
لبيان مدى مساندة هذا الشعار للفوضى - أو تسيبه فيها أنه بجانبٍ ما ارتكبه الخوارج بناء عليه 
من مظالم ‏ أدّى إلى تفرق الخوارج أنفسهم إلى أكثر من عشرين فرقة”©. أما المعتزلة فيرى 
أنهم «ذْمُوا وجرّحوا وكانوا يقولون إن الصحابة أنقسهم لم يتورعوا عن حمل السيف يعضهم ضد يعض فلم 
تمسك عن بيان عيوبهم؟ ؟ وقد كانت هذه الجرأة التي تجاوزت في كثير من الأحيان حدود ما يجب لنصحاية من 
التوقير والاحترام سبياً من أسباب كراهية المسلمين ورميهم بالبدعة والخروج عن سنة الاعتدالع5» وعو يعد 
ذلك يلخص للناس «موقف المسلمين من الفرق السياسية»» مع طمأنتهم يأن هذه المقرق م تفرق 
جمهور المسلمين الذين تكونت من جموع آراء علمائه مذاهب أهل السنة «وشكلت النظرة العامة 
البتي سادت أوساط المسلمين وشاعت فيهم ‏ ويمكن أن تقول إن الصيغة العامة هم هي الذهاب إلى أن العلم 
والعمل أجدى وأنفع من النقاش والجدل”". المحاسية على القتنة والتمسك بما ساد وغلب: ذلك 
هو المبدأ الثابت حتى اليوم . 


ومهما يكن من أمر هذه الحركات فهي لم تجعل من الحرية المدنية مسألة مركزية 


(77) المصنر نقسه. ص 617. 

(77) المصدر تقسه. ص 556 «والذي حملهم على هذا المذهب إتما هو القرار عن الملك ومذاهيه من 
الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله. ومرعبة في رقضه 
واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع 
باللذات . ولا شك أن في هذه مفاسد تحظورة وهو من توابعه» كا أثتى على العدل والتصفة واقامة مراسم الدين 
والذب عنهء وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك . (والتأكيد هنا على «توايع الملك:). وقد أضاف 
أن فرارهم عن الملك لا يفيدهم شيئاً لأنه من متطلبات العصبيةء وأن الخوارج هلم يتم أمرهم مزاحمتهم العصيية 
القويةة. المصدر نفسه. ص 7"50#. 

)١5(‏ انظر: «فصل في أن الدعوة الديتية من غير عصبية لاتتمء» قي: المصدر تفسه. ص ٠١8‏ وما 
بعذها. 

(565؟) العواء قي النظام السيامي للدولة الاسلامية. ص ٠١0‏ . 

.١١٠١ الصدر تفسهء ص‎ )75١( 

(77) المصدر نقسهء ص 1117 . 


فذان 


لتحركاتها”' ولعل الأقرب للصواب هو القول بأنه لم يكن بإمكانها ذلك, لآن المجتمع في 
عهدها لم يكن يطرح هذه المسألة في مستوى مجموعات لم يتخلص عندها العدل والمساواة من 
مضامين ووظائف عقائدية قبلية مصلحية ‏ أو على الأقل وبالمعنى الخلدوني ‏ من ضرورة 
اجتماع الدعوة والعصبية. الجابري أدرج الظاهرة في ثالوث العقيدة والقبلية والغنيمة"". 
لذلك كانت «السياسة المدنية» أقرب إلى ايتوبيا «المدينة الفاضلة» وكان الكلام عليها وعلى 
وجهة الفرض والتقدير»”" إلى أن استعادت المفهوم كتابات القرن التاسع عشر (كما حدث في 
تونس مشلا فتميز فيها عن «السياسة الشرعية» أو قايلهاء ملوحا بالخرية والحقوق الفردية 
والسياسية . 


براديغم الطاعة استطاع تحييد ما كان يعارض سلطته وأحكامه في مختلف المراحل التي 
ظهرت فيها الحركات الاجتاعية السياسية والحركات الفكرية المتقدمة. كان ذلك في غياب 
القدرة على أن تجعل طبقة صاعدة أو ثائرة من الحرية مطلباً تستفيد منه قبل غيرها. كان ذلك 
مع عجز والنخبة» أو الخاصة على التأثير خحارج «الايديولوجيا السلطانية». والنظر إلى هذا 
العجز أن لا صلة له بالحكم على الأشخاص وإنما هو نظر إلى ما تجاوزهم كأفراد. ابن 
خلدون ذكر أن العلياء. وخاصة من كان له منهم حطة دينيه هم «مستضعفون» 0 
الحامية»'©. إن أبرز المواقع (نظرياً) هو موقع الوساطة بين السلطة والعامة. وهي وساطة 


(8؟) لا شك. مئلاء أنه كانت للخوارج؛ في ثورتهم الدائمة على الأمويين وعلى «القرية الظالم أهلهاء, 
مطالب اجتماعية سياسية صارمة. ولكتهم كانوا مع من خالفهم الرأي. بل وفي ما بينهم أبعد ما يكونوت عن 
مبدأ الحرية المدنية الفردية. 

(19) انظر: الجابري. العقل السيامى العري : محدداته وتجلياته . 

(0) من المفيد تحديد مفهوم السياسة المدنية» عند ابن خلدون الذي يكتفي بالقول بأنها ليست من ياب 
ما يتناوله: فموضوع العمران البشري والاجتماع الانساني «ليس من علم الخطابة (. . .) ولا هو أيضاً من 
السياسة المدنية» ‏ انظر: ابن خلدون. المقدمة. ص .7١‏ «وإذا كان الحكم يستند تارة إلى الشرع وتارة إلى 
سياسة عقلية فإنْ «ما تسمعه من السياسة المدنية ليس من هذا الباب» (ص 7728). والتعريف الذي يقترحه ابن 
خلدون ‏ عرضاً ‏ هذه السياسة المانية أنها «تدبير النزل أو المدينة يما يجب بمقتضى الآخلاق والحكمة لتحمل 
الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ التوع ويقاؤه» (ص )7١‏ أو أن ومعناه عند الحكياء ما يجب أن يكون عليه 
كل واحد من أهل ذلك المجتمع نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسافء ويسمون المجتطع الذي فيه ما 
يسمى من ذلك ب «لمدينة الفاضلة» والقوانين المراعاة في ذلك ب «السياسة المدنية» رص 5-1 . والملاحظ هنا 
صعوية وتنوع ترحمة العيارة إلى اللغة الأجنبية: ترجمها. متك مونتاي مرة ب (عناوناتاهمم). ومرة ب عدونانادم) 
(«عانة هدم عاك 15> عل وأخرى ب (عناوذمهانا عناوتاتامم). انظر: المقدمة. ترجمة فانسان موتتاي (بيروت: 
اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» 1938). ج .١‏ ص 768 وج اء ص 515. انظر كذلك ملاحظات لابيكا 
حول الفرق بيتها وبين السياسات الأخرى عند ابن 9 في: 
-لظ) عدم سكسم متعمام106"! جياد تمعكا تسامفامل1 :«طل عع ونام له مبوتتامط .معتطها هموعن 

.(74) أء (73) .0ه كعامم ,(1968 .ممتكنظائل عل اء ممتأتل6 ل عاأهدمتاهم 6امنعن5 عع 
على أن مصطلح والسياسة المدنية» سيتم استعماله مواجها ل «السياسة الشرعية». مرتبطا بالحرية الفردية والحرية 
السياسية ‏ في بعض كتابات القرن الثامن عشرء كما هو معروف. 
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تسمح (نظرياً. دائا) باستدراج العامة بالضغط (الأدبي) على السلطة”". ولقد بين كثيرون» 
ويمقاربات مختلفة. كيف ولماذا سادت وتواصلت «الأورثوذكسية:» في الفكر السياسي 
الاسلامي . ولقد كانت مساندة الفقهاء للسلطان بالرأي والتأويل واستنباط الأحكام ووضع 
الفتاوى ظاهرة تؤدي إليها دراساتهم جيعاً. علي الوردي منذ الخمسينيات كان قد نشر كتاءا 
سه وعاظ السلاطين» يجمع بين متعة الأدب والفزع من التاريخ . أما خلاصته قإن كل 
سلطان ظالم مستبد كان دائا جد من يدعو له بالتوفيق”” . إن الأفكار التنويرية نفسها. وحتّى 
تلك التي كان أصحابها مع الثائرين توما أمكن احتواؤها وتوظيفها لصالح السلطان بعد أن 
تكون قد مرّت ظروف 0 الحايري بيذة فع التدليل إل أقصاه فيصل يه إلى أن «العقل 
السياسي العربي مسكون ببنية الماثلة بين الإله والأمير)» ا تنغلق الدائرة على براديغم الطاعة. 


ثانياً: تراكم الاستبداد 


عندما أطلق مونتسكيوء في النصف الأول من القرن الثامن عشر عبارة «الاستبداد 
الشرقي». م يكن يعلم نا بيكوق لمذم الغارة من تداول صريخ يعده في القكر العربيء 
ولا فٍِ الفكر العربي ذاته. ولعل ما يسّر الاستعمال العربي وجود العثياتيين خصا 

كا ومتاسباً لإسقاظ ذلك عليه. وليس من الصدفة أن يكون الكواكبى ‏ وهو من ثلة 
00 الذين جاهروا بعداوتهم للخلافة العثانية ‏ هو الذي كتب طبائع الاستبداد. غير 
أن العربيءٍ في العادة. يقبل في نفسه من المآأخذ و وجلد الذات» ما يقبله من غيره. ولو كان 
هذا أكثر دقة وأقل شدة. وهمء على هذا الأساس. «نقدوا» كثيرً من معارف الآخرء دون 
قدرة. في الغالب» على تعويضها بما هو أرقى منها فهاً وتحليلا. وأغلب الظن أن ما قاله 
الكواكبي عن تطبّع المسلم بطبع الاستيداد حاكماء وبطبع الخضوع عكومك لوصد فق 
عهده أو عهدناء عن مستشرق لا شرقي لعُدَّ من التجني والعنصرية. 


لتوقف, إذاً. عند «شاهد من أهلهاه على توازي براديغم الطاعة وواقع الاستبداد في 
تارمخنا . الاستشتاء أولا : عهد الرسول وكل أو بعض التلفاء الراشدين (أبو بكر وعمرء كحد 


(70) انظر: الطاهر لبيبء «العالم والملقف والانتلجسيء » في: الجمعية العربية لعلم الاجتماع» 
الانتلجنسيا العربية. أعمال ندوة الجمعية العربية لعلم الاجتاع ([تونس]: الدار العربية للكتابء [1944]): 

(*”) انظر: على الوردي. وعاظ السلاطين : بحث *صريح في طبيعة الانسان من غير نفاق (يغداد: 
مطيعة المعارقف. 006 

(5) «من غريب المفارقات أن تكون أطروحات حركة التنوير قي العصر الأموي المادافعة عن قدرة 
الانسان على الفعل وعن اتيانه أفعاله بحرية واختيار (. . . ) هي التي وظفت لتكريس عضمون سياسي مناقض 
ماما لذلك الذي صيغت من أجل نشره والترويج له. لقد كانت تلك الأطروحات تهدف أصلا إلى شجب 
الاستبداد وتجريمه. استبداد الحكام. وها هي الأطروحات نفسها توظف. في العصر العيامي لتمجيد نقس 
الاستبداد واضفاء الشرعية الدينية عليه». انظر: الجايريء العقل السيامي العري: محنداته وتجلياته. 
ص 707 

(75) المصدر نفسهء ص 736056 . 


اذارنا 


أدق) مضاقاً إليه حالات غريبة في زمانها كعمر بن عبد العزيز. | والواقع أن هذا النموذج له 
ملاعل كل نيصن إلى الاسلام كافة سواء كان سلقيا أو مصلحا أو شووياء وعلى 

مر العصور. إنه بمثابة الصورة الأولية المترسبة في اللاوعي الجاعي التي أدرجها في 
«سيكولوجيا الأعياق» تحت أصسم «النموذج الأصلي» (ع206190) . وعي لذلك تتجل سلطتها 
في مختلف تعبيرات كل مسلم بمجرد انتائه الانتروبو ثقاني إلى الاسلام. يؤكد الكواكبي أن 
النص الأصلي (القرآن) لم يأت مؤيداً للاستبداد. ف والاسلامية مؤسسة على أصول الحرية (...) 
وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى الارستوقراطية. أي شورى أهل الحل والعقد في الآمة بعقوهم لا 
بسيوفهم. وجعلت أصول ادارة الأمة: التشريع الديمقراطي. أي الاشتراكي»”". هذا هو النص 
الأصلي . أما ما تفرع عنه من نصوص فقهاء الاستبداد دفلا علاقة له به إلا تعديلا وتشويهاً لصالح 
المستيد. ولآن الأمر كان كذلك. فإن الاستبداد تأسس واستمر. والاستبداد هو ويد الله القوية يصفع بها رقاب 
الآبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين»""2 أو هو والحكومة التي لا يوجد بيتها وبين الأمة رابطة 
معينة معلومة مصونة بقاتون نافذ الحكمع”*” . 

الواقع استبداد متواصلء لذلك لا يجد الكواكبي من أمل ني غير القفز من الراشدين 

إل المرنسيين : : من صدر الاسلام إلى والأمم الحرقعن*” . وما يفيك تأكيده هوم يرره العنوان 
نفسه من تحول الاستبداد إلى «طبع»» وما يفهم منه من أن الحرية لم تكن مطلياً عند ومصارع 
الاستيداد». هذه هي القضية الجوهرية: «نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا. ألفنا الثيات 
وثيات الأوتاد تحت المطارق. ألقنا الانقياد ولو إلى المهالك. ألفنا أن نعتبر التصاغر أدياً والتدلل لطف والتملّق 
فصاحة واللكنة رزاتةء وترك الحقوق سلاحةء وقيول الإهانة تواضعاء والرضا بالظلم طاعة, ودعو 
الاستحقاق غرورأء والبحث عن العموميات (يقصد الشؤون العامة) فضولاًء ومد النظر إلى البعد أملاً 
طويلا والإقدام تهوراً. والحمية حماقة. والشهامة شراسة. وحرية القول وقاحةء وحرية الفكر كفراٌ وحب 
الوطن جنونا»2”*». إن وإلفة الاستبداد» جعلت الأمة ولا تسأل عن الحرية ولا تلتمس العدالة ولا تعرف 
للاستقلال قيمة أو للنظام مزية ولا ترى لها في الحياة وظيقة غير التابعية للغالب عليهاء أحسن أو أساء على حد 
سواء (. . . ) وريما تنال الحرية عفوا فلا تستفيد عتها شيئاً لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم بحفظهاءة”") , 


وف المقارنة بين الشرق والغرب. تبرز فكرة أساسية هي أن الغربي يقوم ضد الاستبداد 


(7؟) عيد الرحمن بن أحمد الكواكبي, طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد (الجزائر: موقم للتشرء 
حدذا)ء ص ؟3”2. 

(770) المصدر تقسه.ء ص ١91‏ . 

إليية المصدر نفسه. ص 1054. 

(79) حسب تعبير الكواكبي , وهو يذكر التمبّد: «ثم قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل أدرانه على 
حسب قوتها وطاقتها ول تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا». المصدر نفسهء ص 55. ويذكر كذلك من الأمم 
الي «تنال سم الشرف الحي والمعنوي ما لا يخطر على فكر اسراء الاستيداد» بلجيكا واليابان وسويرا التي 
«يصادفها كثيراً أن لا يوجد في سجوتها محبوس واحدة (ص 114). أما في أم القرى وني سياق الحديث عن 
انحلال الأمة ينعى الكواكبي غياب وحكيم كبسمارك أو ملزم كغاريبالدي يوفق بين أمرائنا أو يلزمهم ويجمع 
كلمتنا. عبد الرحمن بن أحمد الكواكبي. أم القرى (بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة, 1441). 

2ش الكواكبي. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد. ص ١١65‏ هه 

.١918 المصدر نفسه. ص‎ )51١( 


كن 


في حين قد يقوم الشرقي ضد المستبد ولو كان لتعويضه بمستبد أدهى منه وأمر. «فالشرقي» 
مثلاء بيتم بشأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه. ثم لا يفكر في من يخلقه ولا يراقبه. قيقع في الظلم ثانية» فيعيد 
الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نماية (. . .) والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله (. . .) والخلاصة أن 
الشرقي ابن الماضي والخيال» والغربي ابن المستقيل والجدع9». 

اقترح الكواكبي حلولاً لا يدعو الموضوع لعرضها وإنما يذكر بعض أشاراتها. لقد طلب 
أن يكتب الناشئون على جباههم عشر كليات»ء الثانية منها: «أكون حيث يكون الحق ولا أبالي» . 
والثالثة : «أنا حر وسأموت حرأ والعاشرة : «وأخاق الله لا سوامة29. ثم طرح خسة وعشرين 
مبحثاً للدراسة والتدقيق. منبها «الحقوق العمومية» و«التساوي في الحقوق». و«الحقوق 
الشخصية». و«التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم» وآخرها السعي في رفع 
الاستبداد ا لخصه في ثلاث قواعد: )١‏ الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها باآلام 
الاستيداد لا تستحق الحرية. *') الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإنما يقاوم باللين والتدرجء ”) 
يجب قبل مقاومة الاستيداد تهيتة ماذا يستبذل به الاستيداد؛©». لقد اقترح ما اقترح رغم «أن 
الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمةع”" , 

إن التوقف عند الكواكبي هولتاسك نصه في الجملة وليس لتفرده في وصف 
الاستبداد. إن واقع الاستبداد في التاريخ العربي الاسلامي كان بالإمكان ! إبرازه في أفزع صورة 
عجرد الرجوع إلى, ماترك المتصارعون من وصف بعضهم عضا وإلى ما ورد في كتب 
«المحن». ثم إن كتاباً ككتاب سيد قطب حول العدالة الاجتماعية في الاسلام )1١859(‏ 
الذي راج ولا يزال كان قد حكم حكياً مطلقاً بالإدانة على الأربعة عشر قرناء باعتبارها 
قرون خيانة لمبادىء القرآن والسئة . ويطبيعة الحال. شمل التصريح » نصاء كيار فلاسفة 
الاسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشدء كما نال المصلحين من نهضة القرن التاسع عشر قبل 
إن عند إلى بعقن معاضرية. وروا أفكار سيد قلت بتفرعاتها وتكويناتا . يعني أن براديغم 
الأورثوذكسية مرّ فوق الاصلاحء وأن المجهودات المبذولة منذ ما لا يقل عن قرن قي تأسيس 
براديغم اسلامي جديد يمكن أن يغلق قوسها في مجتمع عربي اسلامي معاصر”". 


ثالئا: الحرية المفروضة 
إذا كان براديغم الطاعة هو الذي ساد كإيديولوجياء والاستبداد السيامي هوالذي 


(9) المصدر نئقسه. ص /ا١١8-51١1.‏ 

(87) المصدر تقسهةء ص ل!ا6١‏ . 

(52) المصدر تفسهة. ص 397 . 

(55) المصدر نفسه. ص 475. 

(47) من ردود الفعل المعتادة أن الظواهر الموصوفة ليست خاصة بالمجتمع العربي الاسلاميء وأن هذا 
المجتمع كان متطوراً عن المجتمعات الأوروبية من العصر الوسيطء بما في ذلك مجال الخريات. . . الخ . هذا 
صحيح معترف به شرقاً وغرباً ولكته لا يغير الظواهر. وقد تحاشينا الاستطراد في مقارنات لا تفيد من هذه 
الوجهة . 


لبان 


تراكم» دافعاً إليه و «مطبّقأ» له أي إذا كانت محصلة التاريخ لم تحمل مطلب الحرية لا في 
فكره ولا في ممارساته ‏ إذا كان ذلك». فمن أين المطلب الحالي بالديمقراطية وبدورها في تطوير 
المجتمع المدني؟ اعترف أن أصل هذا السؤال جملة اعتراضية استوقفتني من أم القرى. وردت 
قي ما يلٍ: «هذاء ونعترف أن فيتا بعض أقوام قد ألفوا سنين الاستعباد والاستبداد والذل والهوان. فصار 
الانحطاط طبعاً هم تؤلهم مفارقته. وهذا هو سبب أن السواد الأعظم من افنود والمصريين والتونسيين - لا سيا 
بعد أن نالوا رغم أنوفهم الأمن على الأنفس والآموال والحرية في الآراء والأعبال ‏ لا يرثون ولا يستوجعون حال 
المسلمين من غير بلادهم»». وما يستوقف في الجملة الاعتراضية هو نيل الحرية رغم الأنف. 
قال الكواكبي هذا سنة 18944. كانت تونس» عندئذء تحت الاستعار الفرنبي. ولا شك 
أن اشارة الكواكبي هي إلى ما صدرء قبل ذلك. من «عهد الآمان» (/19461) ومن «دستور» 
.)١1831(‏ ولقد كان خير الدين التونسي ورا ومشاركاً فاعلاً في وضع النصوص المتصلة 
بذلك. وعندما أصيح رئيساً للوزراء (181/7) انتقده الكثيرون لعدم حرصه على إرجاء 
العمل بالدستور الذي كان ألغي سنة 1874. كانت اجابته أنه لا جدوى من التشظيهات 
السياسية إلا بطريقتين: «احداهما أن يكون تأسيسها من الراعي. وثانيها أن تطلبها الرعية»*». هذان 
الشرطان لم يتوفر أحدهما في تونس في ذلك العهد: فلا الباي أسس الحريات ولا الرعيّة 
طالبت بها. وقد كان ذلك كافيا لفتح باب البحث في «الحريات» المفروضة على المجتمع وفي 
سياق ودوافع فرضها. 

الغالب عند الباحثين أن استعيال «الحرية» يمعناها السياسي. تحديدا. لم يظهر في 
العربية قبل 210/448 عندما وجّه نابوليون خطاباً مترجهاً إلى المصريين*. والغالب عتدهم 
أيضاً أن اكتشاف الغرب في ما تلا ذلك من مراحل هو الذي أوحى للمستئيرين والمصلحين 
يما ورد في فكر النتبضة من مشاريع تتضمن اعجاباً صريحاً (في حدود الأصالة والشرع) 
بمبادىء الحرية وتجلياتها المؤسسية. لقد كتب الكثير في هذا الموضوع. . ومن الحذر أن نتخذ 
حالة محددة لتوضيح المقولة الأساسيةء وهي أن ما يبدو مبادرة اجتماعية محلية يخفي وراءه 
تدخ أجتبيا بما في ذلك لمنح والحريات».» بل خصوصاً منح «الحريات» وانشاء الدساتير. 


لتكتف. إذأ بالسيناريو التونسبي. أحمد بن أبي الضياف وصف سيناريو «عهد الأمان» 
يما فيه الكفاية: محمد باي -١865(‏ 18694) مثال للاستبداد وسفك الدماء. وكان «لازم 


(47) الكواكبي . أم القرى. ص 51. 

(14) انظر: محمد بيرم الخامس التونسي. صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار (بيروت: دار 
صادر. [د.ت.]). ج 7ء ص 25 وما بعذها. وفي تفسيره لما ذهب إليه خير الدين نقل عنه أنه دلا يكفي 
لذلك معرفة الوزير وحده يمصاحها (العامة) وميله إليها. ولا نظن أحداً من رجال السياسة العارقين بأصول 

مبتى التنظييات يخالقنا في هذا. فكان الواجب على المعترضين أن يبحثوا أول عن معرفة حال أمير تونس. هل هو 
بمن يسعى في تأسيس ما ذكر على الوجه المذكور وعن حال الإيالة هل فيها من يعتبر لحفظها وقبوفا. وفي ظني 
أن كلا الأمرين لا يوجد منه ما يسوغ الاقدام على تأسيس التنظيرات وفي يقيني عدم نجاحه بدون ذلك. كيا 
أعطته التجربة. . . ». المصدر تفسه. ص 85م. 

زفحم .168 .ع .ت«مهأكا'! عل عننوأاتامع ععفابراندا عا ,كابوع.] 


ناوا 


الجلوس بالمحكمة لظنه أن ذلك هو الملك»*©. لا حديث عن موقف الناس من ذلك إلى أن وقعت 
«نازلة اليهودي» : مهودي «من سوقة اليهود» شهد الناس أنه وث تج علا وسب ديتهة. صذر 
فيه حكم الاعدام. فأمر الباي بتنفيذه وقتل اليهودي بالسيف 0 من تدخل قنصل فرنسا 
ليون روش : إن جلوسك للحكم في الجنايات بما تراه وحدك يحملك على هذه اليوادر»'. وكانت نتيجة 
هذا التدخل أن عزم الباي على جعل «مجلس للحكم في الجنايات» لكن القنصل كتب إليه أنه ولا 
بد من قانون يكون ضامناً لك» وأنه «نرجو الله أن يكون هذا كافياً في سكوت الدول عنك8”“ بعد ذلك 
احتج هود باريسء «وهم يردون هن مياه الحرية ويتنفسون من هوائها (. . .) فأق الأسطول الفرنساوي 
(آب/ اغسطس )١807‏ به تسعة أجفان. يبا تسعمائة مدقع96©. خاطب أمير هذا الأسطول الباي 
«بأني - عن اذن سلطاني ‏ أتيت بهذه القوة لاعانتك على من مخالف أمرك في اعطاء الحرية لرغيتك96" , ثم 

جاء قنصل انكلترا ريتشارد هود. وكان مما قاله لابن أبي الضياف الذي كان حاضراً مع 
الباي : : لايقبح بأمة يخصيها على العمل بدينها أجنبي منه6”© قبل أن يتوجه إلى الباي فكان مما قاله 
له: «إذا سمعت نصيحتي فبادر إلى هذا الأمر (يقتصد اصدار «الأمان) لأن أسطولدنا في مالطة يتتظر 
جوابيو2 ثم قال له : وإن المطلوبٌ منك واقع لا محالة» ولوبيعد حين. فافعله باختيارك واغتنم فخره عند الدول 
واربح به المحبة من رعيتك8”*, ثم حاء القنصل الفرنسي ومعة مكتوب إليه من وزير خارجيته. 
كان مما فيه «سنبين لك (للقنصل) البعض من هذا الترتيب الذي لا بد أن يقع بعيالة تون . قهم (هكذا/) 
أولأ الطريبونالات. يعتى المجالس. أحدهم مختص بحكم أمور المتجرية (- ) ويج أيضاً من هذا الترتيب 
منفعة أخرى للعمالة هو أن جميع الخلق تقبل شهادتهم لدى تلك المجالس مثل شهادة سائر المسلمين. ومن جملة 
التراتيب أيضاً الرجوع والتمسك بشروط التجارة الواقعة بين تونس وأجناس أوروبا من غير خلاف. وأيضاً 
التسريح بجميح الصنائع لكافقة الخلق. وأيضاً التسريح بجميع الخلق أن يعلكوا العقارات مثل أهمل البلد. وما 
أشبه ذلك ومن غير شك عندنا أن الباي لا يتوقف في إظهار امتثاله لما أرادت منه أوروباء ولا يمكن له الامتتاع 
«مكتوب عهد الأمان» فكتبه في ليلة. وفي اليوم المواللي «اطلع عليه قنصل الفرنسيين وقنصل الانكليز 
فاستحسنتاهع*؟. وكان هذا والقانون السياسى» ملبيأ قِ صياغته لما جاء قٍِ مطلب القنتصل 
الفرنسي . وقد أضاف ابن أبي الضياق: «وبقي الباي بعد هذا العهد يحكم بحكمته ويقضي في النوازل 
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للنشرء .)١9024‏ ج5. 
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(07) المصدر تقسهة. ص 5786 
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ينان 


يمشيكته جرياً على عادته (...) وظن أن المراد يعهد الأمان قد تم بوجود حروفه في الصحف المنتشرة. والأمر 
وراء زنك»532” , 


أجبرت القوى الأجنبية .الباي على اعطاء ار لرعيته . ولكنها أجبرته كذلك ك على 
لابطال ما كان فرضهى مغتنياً ظروف و ل لعن لتقديم الحجة في أن الشعب لا 
يقيل الدستور وأنه يطالب بأن إن يحكم الباي بنفسه شخصيا”". والثابت أن «كراس مطلب 
القبائل» تضمنت ثلاثة عشر بندا كان ثأنيها: «العمل بأحكام الشريعة المطهرة» وثالثها: «اغتصاب 
الباي للحكم بنفسه. حسب العادة السابقة» ورابعها: (إيطال المجالس بالكلية»ء وتاسعها: #الرسوع إل 
إياحة العبيد. كا كان سابقأع ©9‏ صحيج كذلك أن الدستور م يجد صدى ولا مسائدة شعبية. 
إضافة إلى أن الباي لم يكن مرتاحا إليه. لكن كانت هناك أيضاً مقاومة الجالية الفرنسية التي 
أصبيحت خاضعة للمحاكم المحلية يعد أن كانت راجعة بالنظر إلى الشؤون القنصلية . و 
يتوقف القنصل دي بوقال عند التخلص من الدستورء بل طالب بعزل بعض الوزراء - ومنهم 
خير الدين لأسباب منها تعلقهم بالدستور وعدم حرصهم الكاني عل تشجيع التجارة 
الفرنسية ‏ والجدير بالملاحظة أن المنافسة الفرنسية ‏ البريطانية عير عنها موقفان مخحتلمان من 
هذه المسألة. #فقد كان القنصل البريطاتي يداقع عن بقاء الدستور. ولما تم الغاؤه تحصّل من الباي على 
جوابت غامض حول ما سيتخذه من تدابير تطبيقية تناسب سياسة المملكةع؟'" , لقد بدا القنصل البريطاني 
وكأنه مع الباي صضد «الثورة» ‏ 5 تورة بن غذاهم ويذاأ المرنسيون وكأتهم معهالق باعتبارهم مع 
تلبية طلبها بالغاء الدستور. 


نختتم هذا السيناريو الثاني يبعض ما جاء في رسالة تلخص الموقف. وكان بعث مها إلى 
ياي تونس ليون روش سنة 1855ء وكان إِذاك موظفاً قي المفوضية الفرنسية في اليابان: «لئن 
صح أن الشعب لم يوقق إلى ادراك معنى النزعة التحريرية التي تمتها وجاء بها دستور فرضه الأجانب ولربما 
كان فيه ما يتناق مع الواقع القومي. فإن اخفاق مانة الاصلاحات إنما تحمل تبعته على كاهل الياي ووزيره 
لأا أحجما عن تطبيق الدستور وإخراجه من حيّز القول إلى حير الفعل. واغتنها فرصة الظروف المؤاتية 
للتخلص منه ونبذه بالعراء. كما يتعين في هذا الصدد لفت النظر لما يتحمّله الأوروبيون المقيمون بتوتس من 
تبعات هذا الإخفاق. فهم لم يرتضوا قط الاضطلاع بالواجيات التي تفرضها عليهم نصوص تم سنها وتقنينها 
تحت الالحاج والضغط المسلّط من طرف قناصلهم . فبين] هم على استعداد لقبول «الهدية» والتمتع بحق الانتفاع 
والتملك. إذا هم أشدّ اصراراً على رفض ما تستلزم الحدية من واجبات. فهم يريدون الغنمهو”” 


السيناريو الأول والثاني. مع معطيات أخرى ‏ يؤكدان. إذل أن مانجم في تونس من 
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ناا 


حريات في بنود النصوص بين نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي لم يكن 
تعبيرا عن ارادة السلطة الحاكمة (فالدستور يحدٌ منها). ولا تعبيراً عن مطالب الفثشات 
الاجتماعية العريضة المعير عنها. فهذه الفئتات ترى في الدستور تعقيداً اجرائياً وبيروقراطياً 
(ربما في ذلك المحاكم) وخروجاً عن العرف والعادة المألوقة» إضافة إلى ما ارتبط به من زيادة 
في الضرائب. وفعلل فإننا نجد عند ابن أبي الضياف نفسه ‏ وهو المدافع عن الدستور 
اشارات إلى غضب الوا ة ورؤساء القبائل والأوساط الدينية المحاقظة و وجهالء» المدن وبعض 
أصناف التجار وكل من رأوا «أن الدستور قد فرضه علينا الأوروبيون. وقد صار للمسيحيين اليوم حت 
التملك. وأصبح اليهود والمسلمون على قدم المساواة»*". لم يكن للدستور أن يجد صدى وقبول 
خارج «نخبة» محدودة جدا من المستنيرين والبيروقراطيين وخارج صنف ضيق من التجار كان 
ينشطها انفتاح السوق على الخارج. وبالمناسبة. فإن المستنيرين من أمثال خير الدين وابن أبي 
الضياف لا داعي للإفراط المعهود في اصلاحيتهم. في اتجاه الحريات المدنية والسياسية بمعناها 
الحديث. فقد بقيت هذه الحريات عندهم منظورا إليها في حدود تماشيها مع الشرع عبر 
تساؤلات لا تخلو من نزعة تقليدية في تقييد سلطة الحاكم. وقد أشار إلى ذلك ألبرت حوراني 
في حديثه عن خير الدين وأوجد شبهاً فيه بينه وبين الطهطاوي : «لم تكن قضية خير الدين قضية 
الديمقراطية الحديثة : كيف يحكم الشعب نفسه بنقسه » وإنما كانت بالأحرى قضية الفكر الاسلامي : كيف يجب 
تقييد سلطة الحاكم؟ وهو يرد على هذه المسألة ردا تقليدياء إنما بتعابير جديدة: يجب أن تتقلد وزارة قوية 
مسؤولية مهام الوزير الصالح. كانت القضية التي شغلت الطهطاوي وخير الدين - وإن عير عنها كل منهها بشكل 
مختلف ‏ تدور حول هذا السؤال: كيف يمكن للمسلمين أن يصيحوا جزء! من العالم الحديث. دون أن يتخلوا 
عن دينهم 006" 

هذا داخلياً. أما خارجياً. فإن «الحريات» المفروضة ‏ وقد اتضح أنها كذلك ‏ كانت 
بدافع ما كانت تمثله تونس من مصالح اقتصادية واستراتيجية بالنسبة إلى المد الاستعماري 
الفرنسي”". وقبل أن تحتل فرنسا تونس ‏ وبتشجيع من بريطانيا والمانيا بالخصوص - كان لا 
بد أن تمهد لذلك بخلق سياق «ليبرالي»» بمعناه الاقتصادي والقانوني» وكذلك الفكري 
والسلوكي . لقد كانت فرنسا تحتاج إلى تونس كموقع استراتيجي (وهي تحتل إِذَّاك 
الجزائر) وتحتاج إليهاء بصورة حيوية» كسوق لمصنوعاتها ولاستثار فوائض رؤوس أموالها. 
ومعلوم أن الشركات المالية كانت أكير ضاغط في فرنسا في اتجاه الاحتلال. والتمهيد 
«الدستوري» كان أيضا لايجاد ودعم صغوطات ومساندات : «مشروعة» محليا لدى الجالية 
الفرنسية وأصحاب المصالح. وحتى عند البعض من الأهالي من كانت كتبهم تقول «إن فرنسا 
ستحتل تونس هذه السنةع 291 , 
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ناوا 


تم الاحتلال (أيار/ مايو 1841) ووقع الباي «معاهدة باردو» التي تقبل هيمنة فرنسا 
على تونس. وهي معاهدة تترك للباي ما لا يمس بالنفوذ الفرنسى وما كانت فرنسا ترى أنه 
يحول دون دقع تكلفة الحرب التي تندلع إذا عزل الباي المسلم وعوضه كافر. وقد حفظت 
المعاهدة لقرنسا كذلك علاقتها مع الدول الأوروبية. وقد صادق على معاهدة الاحتلال 
المجلس النيابي الفرتسي بالإجماع تقريباً: يمينه ويساره:*2. أما من جهة البايء فقد كانت 
معاهدته تعني : أعاهدكم على أن تحتلونا! 


قاوم التونسيون الاحتلال الفرنسي منذ بدايته وحتى نهايته سنة 19401. ومراجع هذه 
المقاومة كثيرة معروفة. سواء تعلق الأمر بالمقاومة الشعبية ‏ وخاصة في الريف ‏ أو بحركات 
وأحزاب «الحركة الوطتية»*". وأهم فرضية تتصل بالموضوع هنا هي أن مرحلة الاستعمار 
تبدو أنها أتاحت - ولأول مرة- فرصة ظهور مجتمع مدني في مواجهة السلطة. ورغم أنه 
مستقطب مهدف التحرير الوطني لا بهدف الحرية المدنيق فإنه تشكّل لأول مرة كفقضاء 00 
سيامي متجانس نسبياً في مواجهة السلطة الحاكمة فعلياء التي لا يمكن إلا أن يواجههاء لا 
باعتبارها دولة وإنما باعتيارها استعارية. إن القول بأن الاستعيار جمد أو عرقل «المجتمع 
المدني» - باعتيار ارهاصاته اللاصلاحية والتحديثية ‏ قول فيه نظر. هكذا ظهرت ملامح 
المدني ضد الآخر. وستبقى هذه الملامح يارزة حتى اليوم في علاقة القطيعة المستمرة - 
ذهنيا بين المجتمع المدني والدولة. «التخلص» من الدولة هاجس يسكن المقاومة منذ 
الاستعيار. 


لذلك كان المجتمع المدني إقصاء متبادلاً احتى اليوم . وإذا جازفنا ‏ من هذه الوجهة ‏ 
بتعريف «عمل» للمجتمع المدني العربي عموماً رأينا أنه فضاء الضدية المقصاة. ليس هو 
أساساء فعل المقاومة أو المعارضة فكرياً وايديولوجياً وهي «فيٍ حال» مواجهة» بل هو ما تفعله 
من ذلك وهي مقصاة, أي وهي مقاطعة (بالتصب والكسر). لذلك لم يؤدٍ الفعل فيه إلى 
انشإء علاقة صراعية جدلية بينه وبين السلطة. أما ما قد يكون له من تأثير قليس ذا طبيعة 
فكرية ايديولوجية تقدّر ما هو قوة مادية ضاغطة أو مهددة. قد تصل إلى حد العنف. بهذا 
المعتى يكون ما بين «المجتمع المدتي» والدولة أقرب ما يكون إلى مسافة فراغية. 


- الجهات توحي يأن احتلال تونس مطلب من مطالب الناس؟ قفي رسالة أحدهم. من قايس ٠»‏ للقنصل في 
العاصمة أشار إلى أنه يجيب من يسأله من العرب : : لماذا لا يأتي الفرنسيون؟ : دإن هذا الوقت الذي طاللما وقع 
عَنيه ريما أصبح غير يعيد». ويذكر أن تاجراً من جربة قال له: إن كتبنا تقول: «إن فرنسا ستحتل تونس هذه 
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كه 


إن مفهوم ال مجتمع المدني عندنا بلا تاريخ" . وهذا مأق الحرج العلمي في استعياله 

إن الاستعال والطارىء» يعير عن حالة طوارىء قي الفكر العربي ولا يحيلء. ني كل الصورء 
إلى تمارسة تم تنظيرها ولا إلى تنظير واقع تمت ممارسته . إنه سابق للظواهر التي يريد الإحالة 
إليها. لقد طفا متسيّساً وراج رواجاً سريعاً بفعل توظيفه وقبل أن يتقيد بمعنى أو باستعيال: 
حتى الدولة الي نشأ ضدها تستعمله لتحديد 0 هم وأعضاؤه» ومن هم وخارجون عنه». 
ونحن عندما نستعمله هنا فاعتيإداً على مؤشر استقلالية الفاعلين الاجتاعيين”” في اتجاه 
المواطنة بالحرية» لا نضيف شروطاً ا ه في مجتمع محدد. ومع ذلك لا نعثر عليه في 
مناظرات القرون الوسطى التي لم تجد ما يدفعها نحوه””". ولا في ضدية المرحلة الاستعمارية 
التي تقوم على التصدي للأفراد دون تأسيس علاقات مدنية أكثر حرية بين المواطنين أنفسهم ‏ 
وهي ضدية تواصلت في صيغ جديلة مع الدولة الوطنية الي استعادت بناء والعداوة» ف 
صورة الحزب الواحد. لمذالء كثيراً ما حمل خطاب معارضات ما بعد الاستقلال تفياً 
للاستقلال ومقارنات بالفترة الاستعمارية (الممتدة بعد الاستعمار «المباشر )ء مضافاً إلى الدولة 
أوصاف التبعية واللاوطنية والعمالة والخيانة وما شامهها. وكثير من حركات المعارضة السياسية 
أو الدينية ‏ وخاصة منها ما نشأ في فترة الاستعمار - اعتبرت نفسها امتدادء يشكل أو يآخرء 
للحركة الوطنية التي كانت تواجه السلطة الاستعمارية بمطالب ترى أن الاستقلال لم يحققها. 
ولعل الحركات الاسلامية السياسية. أوضح متال لذلك”5". لا باعتبار مطالبها وحسب. إنما 
كذلك لامتداد الحقل السيمنطيقي أو الدلالي اللغوي . 


إن الحركات السياسية والنقابية والفكرية كانت في عهد الاستعمار أكثر تنوّعاً ونشاطاً ما 
أصبحت عليه بعد الاستقلالفي كل الدول المستعمرة ة سابقاٌ على الأقل في المغرب 
العربي", كا كانت هناك مؤسسات أهلية لما طابع خيري. اجمالاء لكن افيه هزة 
الحركات في العمل التحريري لم تكن بحكم مرحلتها ‏ قائمة على مطلب تطوير المجتمع 
المدني كفضاء للحريات إلا في حدود ما يساعد عليه من مهمة التحرير الوطني . هناك طيعا 
استثناءات. بعضها كانت مأخذاً على أصحابها لأنهم قذموا على المسألة الوطنية مطلياً 
آخره”. وعموماء فإنه قلما أبرز الباحثون في الحركات ٠‏ الوطنية مبدأ الحرية المدنية والسياسية 


)/٠(‏ بالنسبة إلى تاريخ هذا المفهوم في الغرب» انظر مثلآ: أعمال الندوة التي نشرت بعنوان: 
.(1986 ,ععصدء1 عل كعمتهائدكى كتمد كعدئءعط! :كلمةط) علأبق 501616 هل 

(7/1) أو ما يقابل في الفرنسية : -كتناقكت0؟ ستناعاءعة كعل عتسامضماتاة 

(9/7) كنا اقترحنا وجود ماقد يحيل إلى «مجتمع مدني في لحظات ازدهار المجتمع العري الاسلامي ء» 
وذهينا إلى أن مناظراته ومؤسساته «الأهلية» تدقع في هذا الاتجامء ولكتنا الآن أكثر احترازاً في ذلك. انظر: 
الطاهر لبيب [وآخروذ]ء المجتمع المدتي (تونس -: نشر رايطة حقوق الانسان. فرع جام الاتف. .149 

”الع هذا ما يذهب إليهء مثلاء عبد القادر الرَغل في دراساته عن الحركات الاسلامية في توتس ‏ 

(7/4) في ما يتصل بتونس» انظر مثلاً: محمد الفاضل بن عاشورء تاريخ الحركة الأدبية والفكرية في 
تونس (تونس : الدار التونسية للنشر. 19177). 

(70) بعض الأحزاب والحركات كانت لما مطالب «الديمقراطية الاجتاعية»» بل وكان التوجه- 


يفانا 


كمطلب شعبي أو نخبوي . وما كان يرد في خطاب الزعماء من ليبرالية أو ديمقراطية (برلمانية) 
إنا كان من قبيل توجيه الخطاب إلى المستعمر. وعلى كل. فقد بينت التجريبة أن من كانوا 
يوجهون الخطاب «الديمقراطي» إلى المستعمر قلبوه تماما في اتجاه شعوبهم: حالما حكموها. 


رابعاً: الديمقراطية الاخضاعية 


في القرن التاسع عشرء مهد الاستعمار لتدخله بيفرض «الحريات». وها أن العرب» 
الو يجدون أنفسهم ينالون مزيدا منهاء ولكن داكا «رغم أنوقهم» ‏ على حل تعبير 
الكواكبي . . في هذه الأثتاء. تم التخلي عن آليات استععار مباشر تنوعت وارتفعت تكاليقه. 
لذلك تغيرت هذه الآليات وبقي ما يناسب الاستغلال من مبادىء «انساتية». وإذا كانت 
المصالح الامبريالية أمراً لا يحتاج إلى أدنى تأكيد. فإن آليات التحكم عن بعد. وما قد يضطر 
إليه هذا من تدخل «نظيف» هي موضوع مطروح لليحث والمواجهة ويتطلب من المعنيين بيه 
استنباطاً في وسائل الفهم والتحليل والعمل. فلعد أصبعت الامبريالية حقالاً رمزياً أكثر من 
أي وقت مفى لقد تراكمت لصالحها المعارف والتقتيات إلى حد تطمح معه وتسعى إلى 
تحويل خصوصية ثقافتها إلى كونية. هذه الظاهرة بدأ البعض يتصدّى لا في أورويا ذاتها 
باعتيار خطر اليمنة الأمريكية عليها. هناك توجه نحو تأسيس مجتمع دولي عالمي له سلطة 
اشراف «دولية». وقد واجه أولى صعوباته. ولكن بنجاح. أثناء حرب الخليج. وهكذا كانت 
أقسى تطبيقاته وأحكامه «وعربية9"©, 


منذد أواسط السيعينيات ظهرت. رسكل الممادرة الغربية لصالح والديمقراطية» ف 
صيغتها الأمريكية المركزة على حقوق الانسان في أوروبا الشرقية وقي بلدان الجنوب . أورويا 
الشرقية أجايت أو استجايت بالبريسترويكا وما تلاها. بعض بلدان الجنوب التي لم تكن مهيأة 


- «الاشتراكي» للبعض منها يشير إلى «ديمقراطية شعبية». كيا كان الحال في الجزائر مثلاً. في المغرب الأقصى كان 
هناك تنوع في الأحزاب. متها من رفع الشعار الديمقراطي. انظر: 
.(1955 .هنآ0) لمقمسة تكصدط) كارتدء71070 كعناوتاتامم كتاموط كم.ط ,عذاء5 86 ارعطانج1 
لكن التنوع والاستثناءات 1 تود إلى تعديل العلاقة بالزعامة أو الحكم الملكي الذي يستمد شرعيته من 
براديغم عريق. عبد الله العروي رأى. قعل أنه لا شيء في تاريخ المغرب ‏ من 1917 إلى 1403 - يعارض 
استخلاصاته المتعلقة بسيطرة «المخزن» (على حساب الزاوية والقبيلة) وسيطرة والخاصة؛» القديمة و«العلياء» 
المحتجين و والسلفية» كايديولوجيا. هذا نج عنه ودور» ل تاريخ طويل وضعت تفسها في خدمته العناصر 
الجديدة: فكز. قوى اجتماعية. أشكال تنظيمية. وسائل اتصال.  .‏ الخ . 
1830-2 ,ا0أه1710702 ع71اكالهة«ملهد عل كعاأءمتفلك اه ععلماعمء ماع07 كعط ,تنهعيمآ طدالدلطم 
34 .م ,(1977 ,مموكدا؟ا :ومدط) 
(97) في الكثير ما قيل وكتب بمناسبة حرب الخليج عرض للتبريرات التي أوجدتها الامبريالية لكسب حق 
التدخل (عموعمععمة"! ة )زمعءل). هذا والحق» أصبح يسمح بالتدخل لأي سبب تراه. قد يكون غدا بدعوى 
انقاذ المحيط. لكن هل يمكن العكس أن يحدث؟ هل يمكن (في حدود الشرعية الدولية وبأية وسيلة) أن يتدخل 
المستضعفون إذا ما مست مصالحهم وانتهكت حقوقهم في بلدان القرة؟ 


مه 


لذلك أو «قاصرة» 3 تم التدخل العلني لإعانتها على تغيير سلطتهاء وحتى على تعويض رؤسائها 
ومحاكمتهم - عوضاً عنها عند الاقتضاء. وكان هذا التدخل يخضع لانتقاء واضح حسب 
الحالات ومصالح الديمقراطية الغربية. حرب الخليج أيرزت ازدواجية زعزعت كونية المبادىء 
الغربية بما أثير حوها من تساؤلات. وقد زاد في الحرج أن أكثر الشعوب العربية تعبيراً عن 
استنكارها التدخل الأجنبي كانت هي الأقرب إلى التجرية الديمقراطية المطروحة. ريجيس دي 
براي الذي وجه «رسالة مفتوحة إلى الاشتراكيين» في فرنساء نالت شهرة واسعة وخاصة في 
المغرب العربي - وصف دهشته أمام خضوع الديمقراطية الفرنسية لمصالم الامبريالية 
الأمريكية. وقد تساءل: «ألا تعلمون أن الديمقراطيات امبريالية منذ أثينا القديمة ورايطتها البحرية؟ أن 
تبرر خطأ امبريالياً فادحاً يكون صاحبه ديمقراطياً في بلده. فهذه سفسطائية قديمة قدم العالم. إن هذا التبرير يعني 
التفكير في السياسة الخارجية كما لو كانت مجرد امتداد للسياسة الداخلية. هذا في حين أن غاية الدول لها قوانينها 
الخاصة بها. إن الديمقراطية الفرنسية هي التي أبادت مليون جزائري والديمقراطية الأمريكية هي التي خريت 
البيئة الفيتنامية. ولمدة قرن كامل . أما اسرائيل فهي دقراطية. ولكن ئيس ها أقنعة واقية من الغاز تمدّ بها من 
تستعبدهم من الفلسطينيين (- . . ) يا لها من واجههة للديمقراطية! إن البلدان العربية التي تنفتح للتعددية ولحرية 
الصحافة كتونس والجزائر والأردن واليمن.  .‏ الخ. هي. تحديداً. البلدان الي تثور ضد تدخلكم. إن من 
يدح المجتمع المذني الذي في بلده لا يجوز له أن يسبٌ يجتمعاً مدنياً آخر لمجرد أن تعبيراته لا تناسبه»”” ‏ 


فائدة ابراز هذا البعد الامبريالي للديمقراطية الغربية هوفي التنبيه إلى أن الدفاع عن 
الديمقراطية كضرورة محلية يمكن أن لا يغيبٍ عنه الاستغلال الخارجي لهذه الضرورة. ومن 
شأن هذه المعاينة أنها تدقع إلى العمل - بدءاً على أن لا تحمل الديمقراطية العربية» منذ 
نشأتهاء عامل تبعيتها واستغلال أهلها. 

حقوق الانسان لم تنج هي الأخرى من تساؤلات حول سياقها وتوظيفها في هذا 
الاتجاه*". وقد وضعت لها مؤشرات يتم على أساسها تصنيف البلدان حسب نصيب كل 
واحد متها. وهتاك اتجاه نحو استعيال ميدأ حقوق الانسان وسيلة للضغط والتهديد. بما في 
ذلك حجب لمعونات. على من لا يحترمها من خ بلدا الجنوب . 

أبرز نقاش «ما بعد الماركسية» أولوية الحرية الفردية على حساب العدالة الاجتماعية 
«غاب السؤال عن محدودية ماءتعنيه الحريات والحقوق التي أشاعتها الشورة الفرنسية بالنسية إلى الققراء 
والمضطهدين . أما السؤال الجديد فهو في علاقة الدقاع العربي عن حقوق الانسان بالتمركز الأوروبي وما يتصل 
به من ارادة في التغريب ومن امكانية امتداد الاستعيار بطرق جديدة96”. في المقابل» هناك في الشال 
والجتوب من يعتير أن هذه الحقوق تمثّل قيياً انسانية كونية» بقطع النظر عن مصدرها وعن 
المصالح المرتبطة بتوظيفها. من هذه الوجهة. يتغلب القول بدقع ثمن الحداثة على القول 


زفقفة 14/12/1991 سناع نوحعوطن أعنياول! عط «روع اكت لداء0؟ عاتاة عأكعثكتاه عمتاعل» ,إدواء2] كنوع ]1 
49 .م 

(7/8) ظهرت عناوين من نوع : وهل حقوق الانسان امبريالية جديدة». انظر: 
. (1990) 2 .مه ,كمعتعومق #«مااءعللف ,سنعتمبدءوطه اعصدمل8 عط درط لعدهزسسه ععكمدعط هل» 


(9/8) المصدر ئقسة. ص ١ل9.‏ 


ااا 


بالخصوصيات ويالحدٌ من اختلاف الثقاقات. وما يلاحظ ‏ على الأقل في الحالة المرنسية ‏ أن 
«الدفاع عن الثقافات الخاصة ضد تعّن» الغرب كان قيمة من قيم اليمين وأقصى اليمين في بداية 
القرن ومع ازدهار المدّ الاستعماري. اليسار الذي كان متأثراً أ جداً ب ««اللهمة الحضارية؛ لقرتسا 
كان على العكس من ذلك يقول بالاندماج (. . .) أما في الستينيات والسبعينيات. فإن النرعة إلى حق 
الاختلاف انقلبت إلى أقصى اليسارع6”2 ل مظاهر النضال المعادي للامبريالية الغربية. هكذاء 
مثلاء كان أنصار الثورة الثقافية الصينية يرون فيها رؤية خاصة ومختلفة للحرية. بذلك 
ظهرت المطابقة بين شعار حقوق الانسان والنزعة الأمريكية. واليوم. ومن جديد. يتبنى 
اليمين وأقصى اليمين الاختلاف بين الثقافات. ولكن بيدف الاقصاء ومع طابع عنصري» 
ىا هو الحال قي موضوع الهجرة وحماية أوروبا من سكان الجنوب 


على أن صعود شعار حقوق الانسان وازاه ‏ منذ البداية تقريباً ‏ رد فعل رفع شعار 
«حقوق الشعوب». ولعل أبرز مبادرة في هذا الاتجاه هي «الاعلان العالمي لحقوق الشعوب» 
الذي صدر في الجرائر يوم 5 تموز/ يوليو 1 ". هذا الاعلان يرى في مقدمته. أن العالم 
الثالث يعيش الأمل والنوف. فهو بعد توصّله إلى قلب النظام الاستعاري يواجه أشكالا 
جديدة من ن الامبريالية . لذلك «نعلن أن كل شعوب العالم لحا نفس الحق من الحرية. كما لها حق الانعتاق 
من كل تدخل أجنبي وحق اعتاد الحكم الذي تختارى. كما ها إن كانت مستعيدة ‏ حق النضال من أجل 
تحررهاء وهو نضال لا فيه حق الاستعاتة يشعوب أخرى. ولأننا مقتنعون بأن الاحترام الفعلي لحقوق الانسان 
يتطلب احترا أم حقوق الشعوب فإننا اعتمدنا هذا الإعلانعم7" , 

القول بالتوجه الامبريالي للديمقراطية الغربية قول وار إذاًء في الفكر الغربي نفسه. 
هذه الديمقراطية التي ظهرت في مظهر المنفذ للإرادة الدولية وعن طريق «برلمان دولي» لتأمين 
المصالح وقرص النمط اللييرالي على صعيد كو توارت معها طوباويات» وكذلك طموحات 
كثيرة كانت الشعوب إلى وقت قريب لا ترى لها مصيراً دون تحقيقها. لقد تلقت الشعوب 
«الرسالة» وفيها فصل نهائى لا تداخل فيه بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. 
أما عور الشعوت :فلن عن طيغة علط الرسالة ولا تردها: 

هذه اجمالا. بعض قصول السيناريو الجديد. أما عربياً فلم يكن ظهر- قبل هذا 
السيناريو وحتى السبعينيات ‏ ما يدل بصورة جدية على أن المختمع المدني كان ويتدمقرط» أو 
أن أنظمته السياسية كانت تتهيأ لهذا السيناريو. أما ما يؤكد ذلك في الكتابات العربية فهو 
كثير - منذ السبعينيات ‏ إلى الحد الذي لا يفيد معه توسيع الآمثلة. نكتفي بذكر ندوة «أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي» التى أصدر أعالنها مركز دراسات الوحدة العربية سنة .1١94/865‏ 
هذه التدوة وما سبقها منذ أواخر السبعينيات ‏ لا تكاد تخلو ورقة من أوراقها أو تعقيب 


(60) المصدر نفسه. ص 1ل9. 
(81) انظر نص الاعلان مع التعليق والتحاليل في: عل 1055م - اللوبئة ,كءأصناءم 5ع الأمعك اننا ميتو 
.(1978 ,النمريع 1 - وعوعظ8 :دزروط) وكوحظ مازع[ 


(87) المصدر نقفسة. ص 738 . 


لض 


عليها من اشارة إلى غياب الديمقراطية أو تأزمها”“. وما يمكن تأكيده هنا هو ما كان يبدو من 
عجز ذاتي . فالديمقراطية كانت قواها الدافعة إليها معطلة. وكانت ‏ لذلك ‏ تبدو كأنها تحتاج 
إلى دفع ما من تخارج سياقها الداخلي. وسواء كان هذا الانطباع ٠‏ خاطياً أو سلييا.ء فإنه 
حصل. على الأقل. عند الآخر. فحوله إلى معاينة ثم إلى «مبرر» لتدخله . ومهما يكن. فمرة 
ثانية سيبقى السؤال دون جواب مقنع. كما بقي السؤال عا قبل الاستعمار: لولم تتدخل 
الامبريالية لفرض ما تراه من حرياتء. فهل كانت الحركية الاجتماعية الداخلية ستفرض 
حرياتها ذاتيا؟ 

إن كان ذلك. فأين ومتى وكيف؟ الافتراض الايجابي: نعم. ولكنه جرد افتراض60. 
ومهما يكن. فإن ما لا شك فيه أن الأنظمة العربية ‏ مثل| وقع للبعض هنها قبيل الاستعمار - 
خضعت, بدرجة أولى» لضغوط خارجية (تقول عنهاء تعميها وتهويناء انها معطيات عالية) 
دفعتها الآن في اتجاه الاعتراف. بالحقوق المدنية والسياسية وبضرورة الحل الديمقراطي للمسائل 
وبالمسار الديمقراطي نحو الخروج من التخلف. 


خامساً: الديمقراطية ما قبل المدنية 


القول بأن المجتمع العربي. في جملته. 1 يتوصل إلى صياغة الديمقراطية وفرضها 
كمطلب اجتاعي حتى وصلته كمطلب امبريالي. قول لا همل ولا يتناسى ما قامت به «القوى 
الديمقراطية» ومنظات الدقاع عن حقوق الانسان قي البلدذان العربية. ىا لا يقلل من شأنه 
وتأثيره . فهذه القوى والمنظيات تقدم وعيهأ وتطور عملها با خروج عن براديغم الطاعة الفقهي 


(87) انظر أيضاً نصاً أقرب زمناً: حسن عوضء «مستقيل حقوق الانسان في الوطن العربيء» المستقبل 
العربي. السنة 15. العدد ١5١‏ (أيلول/ سيتمير .)١441‏ وقد أشار الكاتب إلى قلة التزام الدول العربية 
بالموائيق الدولية الأساسية (السعودية تحمظت حتى على الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والصومال صادق تحت 
التهديد بمنع المعونة) وإلى أن الدساتير المكتوبة مفقودة في أربع دول (السعودية وسلطنة عمان وجيبوتي وليبيا) 
وتعطلت ثلاثة منها (في السودان والكويت والبحرين)» اضاقة إلى قوانين الطوارىء ونظم الأحكام العرفية 
وعراقيل التنظيم الحربي والتقابي وتكوين الجمعيات. . . الخ . أما تقرير ستة 144٠‏ للمنظمة العربية لحقوق 
الانسان ‏ كا لخصه الكاتب ‏ فليس فيه ما يعدل أو هون من هذه الصورة. 

(84) للمقارنة. فإن أورويا الشرقية بيدأت تضع أسئلتها عن ماضي يجتمعها الماني. وما يغلب ف الاجابة 
هو أن المجتمع الماني فيها هو الآن + جنينى. وف مرحلة ما بعد الكلياتية؛ باعتباره لم يظهر - هنا أيضاً إلا في 
السبعينيات (فالأدبيات الماركسية تربطه عادة بالمجتمع الرجوازي)» الاختلاق هو حول ما قبل ظهور الأنظمة 
الشيوعية : البعض يرى أنه كانت مع اخجلاف الدرجة حسب البلدان ‏ ارهاصات مجتمع مدني ذي توجه 
ليبرالي» وبالتالي فإن ما يحدث اليوم هو وبعث المجتمع المدتي». ورغم تأخر روسيا التي يرى البعض أنما لم 
تعرف نهضة في تاريخها قبل ثورة اكتوبر فإن البعض يرسم (مثل سولجنسيتين في رواياته) مجتمعاً كان يتجه نحو 
غط غربي من الحداثة ونحو التخلص من الطايع «الشرقي» الذي ساهم ق تأخره عبر القرون. انظر مثل: 
تععه '| مك ممروعناسا يرم مورع نسم أ علاطق 6اقع50 ناعء "ا ن عبغا ءى عانم ه1267 ها ,تقصاملة كملعاتلل 

(1990 بععمد"1 عل كعاتماكاء حتمد كعكوعوط تكتتةط) ءزجه11ه11 كء عدروماه ]1 


كه 


والسيامي وبالتصدي للهيمنة الأجنبية في آن واحد. لكن هنفها الديمقراطي تحديداً ‏ 
حديث ا (بالنسبة إلى القوى التقدمية. عموماً. التي لما تارحها وتقاليدها). فهي اجمالاء 

تنتمي إلى مرحلة ما بعد 194001 وبداية السبعينيات» مع ماتم لمامن دقع - في بعض 
الأقطار- بفعل النقاشات والتخوفات التي أثارها صعود حركة الاسلام السياسي. أما التركيز 
على المطلب الديمقراطي منذ عقد واحد ‏ فقد تناسب» في ظروف عالية جديدة. مع تراجع 
الراديكاليات التغييرية لصالح الايديولوجيا الليبرالية. لذلك أكدت صياغة المطلب 
الديمقراطي الجوانب السياسية المؤسسية والقانونية دون البعد الاجناعي . ومعلوم أن الخطاب 
الغربي حول الديمقراطية وحقوق الانسان أصبح ١‏ ومنذ ذلك الوقتء. يعترف لهذا المطلب 
الجديد لشعوب بلدان الجنوب» مع تضخيمه عند الحاجة. 

أما الجماهير العربية فكانت لما «انتفاضات» هنا وهناك. ولكتها في مستوى المطلب 
الديمقراطي لم تخرج عن «الله ينصر من أصبح»! طبعا.ء لذلك أسبابه. هذا بديي. ولكن ما 
في وجدان الجماهير العربية ووعيها بقي - رغم كل المزايدات في أمره ‏ لغزاً منغلقاً وحيراً. وقد 
ذهب الكثير ضحية امراف عتل جله وتفجيره. لعد بدت هذه الجاهير - رغم فوارق 
الظروف - كأنها. امتداد ل «عامة» القرون الوسطى في علاقتها ببراديغم الطاعة. لذلك ليس 
غريياً ولا مفاجتاً أن تكون الحالات التي تحركت فيها تحركاً جماهيريا باسم طاعة أخرى: طاعة 
يه , 

إن ما يستحق هنا عناية خاصة هو احتال ظهور ديمقراطيات عربية بلا يجتمعات 
مدنية . وهي ظاهرة أقرب إلى الاستثناء. فالمفروض أن مالا يحتاج إلى مجتمع مدني هوما 
ليس ديمقراطياً من التحولات والانقلايات. لذلك يمكن التساؤل عما إذا كان ما هو مطروجح 
في بعض الأقطار العربية يمكن أن يكون انتقالاً ديمقراطياً (فا عي إذاء وسائله) أو 8 
(لا دقر اطياً) نحو الديمقراطية أو انتقالاً مابعد كلياني (عكلمةاتاهاه) - )5ه0م)0 لا نعرف 
حتى الآن منطقه؟ الآسئلة لا تنتهي وكثيراً ما تحيل إلى أسئلة قديمة حول طبيعة الديمقراطية . 
على أن الحدف من إثارتها في الوضع العربي هو اختزال محنة الخيبة! فإذا كان بالإمكان وضع 
السؤال في حينه (وهو الآن: : كيف تنجح التجرية؟) فهذا أكثر مردوداً فكرياً وعملياً من وضعه 
بعد ضياع فرصته (فيكون كالعادة: لماذا لم تنجح التجربة؟). إن المشروع الديمقراطي العربي 
تطير له القلوب والآفكار فرحاً كما يطير العطشان إلى قطرة ماء في صحراء! ولكنه - ورغم هذا 
العامل التفسي - ما يزال فرصة نادرة لوضع أسئلة تزيد الفهم حقاً ولاقتراح أجوبة متنوعة - 
فكرياً وسياسيا دون المرور السريع إلى الاطلاق. وبالتالي دون ادراج المشروع ١‏ ريا قِ 
براديغم الطاعة المحلية والعالمية. إن المقترح هو فهم الظاهرة الناشئة قبل اعتاد مبدأ وستون 
سنة من ديمقراطية جائرة أصلح من ليلة بلا ديمقراطية»! 

إن المشروع ‏ لأنه مشروع ‏ لا يسمح بأكثر من فرضيات حول احتمالات في هذه 


يصوت للاسلاميين سيذهب إلى جهنم . 


ينض 


الحدود وحسب. تبدو أن بعض التخوفات لا ما يبررها. ومأق هذه التخوّفات هو حسب 
الحالات ‏ غياب أو عجز المجتمع المدني الذي كان بالإمكان التعويل عليه في تحديد البدائل 
والصيغ والحسم فيهاء وبالتالي في أن يحول دون قيام «ديمقراطية» باسم المجتمع الماني أو ضد 
المجتمع المدني 

الاحتمال الأول هو أن يتواصل تدخخل العامل الخارجي في اتجاه ما يمكن أن نسميه 
مقاولة فرعية للديمقراطية (©0مةانهم) - كد50). إن المشروع الديمقراطي بقدر ما تبِينْ ضعفه 
كمطلب اجتماعي في التاريخ العربي تبينت قوته كطلب اميريالي جديد. وقد بدا هذا الطلب 
الحديد وكأنه في الوقت نفسه - عرض للمزاد العلني السياسي . هناك اقبال عليه في صيغة 

من الامتثال توحي بأدوار التنفيذ (مع مرونة الاجراء المحلي واعتبار الخصوصيات) أكثر عما 

توحي بالقناعة الي لا تاريخ لما. من هذه الوجهة. لن تفقد بعض أدبيات التبعية جدواها 
من حيث جوهرها. والسؤال الذي كان مطروحاً عن امكانية التنمية التابعة وحدودها وما 
وازاه من تأكيد القطيعة ثم على «فك الارتباط» سؤال مستعاد. ولو بدا أن الواقع التجريبي 
قد محا بعض عناصر الاجابة القديمة عنه. ومههما كانت الرؤى والمقاربات. فإن 0 أمساسيا 
لا مغر من مواجهته: هل يمكن وفيٍ أية حدود يمكن الحديث عن ديمقراطية المجتمع الذي لا 
يملك استقلالية الاختيار والقرار في ما هو مصيري بالنسبة إليه؟*" . 

الاحتمال الثاني. وهو ليس بديلاء بل هو وجه ثانٍ للأول. هو أن يتركر المشروع 
الديمقراطي في مشروع انقاذ ذاتي للسلط والتخب. كل التحاليل المعروفة كانت تلتقي في 
القول بفشل الأنظمة العربية في انجاز المشاريع التي طرحتها على نفسها ورفعت شعاراتهاء 
سواء كانت تنموية أو تحريرية أو وحدوية. تلتقى كذلك. وبيذلك. في غياب مصادر 
الشرعية. مضافاً إليهاء منذ سنوات, غياب الديمقراطية. إذا كان هذاء فإن المشروع 
الديمقراطي يكون أق قِ وقته لانقاذ هذه الأنظمة. هذه الديمقراطية الانقاذية هي في هذه 
الحالة ‏ ديمقراطية تسيير الأمر الواقع بإجراءات جديدة . ونظراً إلى أن وضع المجتمع المدتي لم 
يسمح بأن يتم اختيار النمط 00 ديمقراطياًء فإنها تتخذ شكل «الهدية». زواج أن 
الحديث العربي الرسمي عنها لا يقدمها في شكل تنازلات لضغط المطلب الاجتماعي . أقصى 
ما يقال إنها أصبحت قط مناسباً «يستحقه» وعيى الشعب. أما مقهوم المجتمع المدني. فإته 
يستعمل كفضاء للإقصاء في اتجاه الخارج أو الداخل: للعزل أو للضم في وحدة «الحضيرة 
الوطنية». وني الحالتين يتساوى الناس في اللامشاركة . 


(87) إن أسئلة من هذا النوع تبدو «مفرطة». لذلك. وبما أن العربي ريما في ذلك الباحث) يحتاجء في 
العادة. إلى تبرير سؤاله بما يماثله في الفكر الغربيء فإن الاشارة هنا «واجية» إلى أن السؤال نفسه وضعته ورقة 
عمل «المتدى العالمى حول الثقافة والديمقراطية» الذي نظمته اليونسكو في يراغ من 14 إلى ١7‏ أيلول/ سيتمير 
وقد كان الحدف من هذا اللقاء «تجديد التفكير حول طبيعة الديمقراطية». ويصورة عامةء فإن الفكر 
الغربي يضع الآن أسئلة جديدة حول الديمقراطية دعت إليها التغيرات الوطنية والاقليمية والعالمية: تغيرات 
أوروبا الشرقية. الوحدة الأوروبية ومسألة المواطنة. وكذلك التعدد والاختلاق الثقافي الأوروبيء صعود اليمين 


المتطرف والموقف منه. والحجرة. . - الخ . 


ورا 


على أن الاتقاذ الذاتي ليس محصوراً في السلطة السياسية الحاكمة. فالنخب السياسية 
والفكرية التي لم تساهم نزعتها المونوبولية في محال القضايا والأهداف في تطوير الحوار بينها ولا 
في تعميق الحدلية بينها وبين السلطة فقدت هذه المونويولية بسرعة بعد أن تهاوت مرتكزاتها. 
لذلك فالمشروع الديمقراطي جاء أيضاً بالنسبة إليها في وقت حرج ومناسب. إنه يسمح لماء 
على الأقل. بتعديل الرؤى والمواقف «تماشياً مع المعطيات الجديدة». أي التخلى أو التراجع 
وبشرف». والملاحظ عموماء أن تراجع بعض المرجعيات أو فشل بعض التجارب أفضى إلى 
شيء من من المطابقة بين ذلك وبين الأهداف التي قامت من أجلها. وكأن هذه الأهداف قد 
تحققت أولم يعد في تحقيقها جدوى. يضاف إلى ذلك ما قد يمثله الاقبال على المشروع الحديد 
من عوامل الحراك الاجتماعي والسياسي”*. وهو أمر يدفع بعض شرائح النخب إلى مقاولات 
ديمقراطية قد لا تخلو من طابع بيروقراطي جماعي أو من طابع الصفقات الفردية . 

الاحتيال الثالث. وقد بدأ يتأكدء هو المقايضة المعكوسة: جرينا مشاريع بلا 
ديمقراطية. فلنجرب الديمقراطية ولو دون مشاريع. والدافع إلى مثل هذه المقايضة السريعة 
نفسبى قبل أن يكون نتيجة تأمل في المسألة الاجتاعية. السجين لا يفكر في ما وراء ياب 
سراحه. من هذه الوجهة النفسية لا يفاجىء مظهر من امتد له تاريخه بالاستبداد وهو يستفيق 
على ناقوس الديمقراطية فيترك من أجلها كل غال ونفيس . لقد تراءت له الديمقراطية» في 
ومضة عينه» شرطاً أولياً لكل شيء وعلة للكون. قد تكون كذلك. ولكن من أين له الحجة 
فيه؟ قد يكون التعريف بالنفي ممكناً (معرفة ما ليس ديمقراطياًء بالتجربة). ولكن من أين 
معرقة ما هو ديمقراطي حقاً؟ ثم ألم تكن المبادىء والأهداف التي يتخلى عنها الآن أو يؤجلها 
هي الأخرى شرطاً أولياً وعلة وجوده قبل أن تصبح في كتابات من روجوها «أساطيره 
تتهاوى؟ في مقدمة كتاب أزمة الديمقراطية في الوطن العربي تم تلخيص «المطالب التاريخية 
الكبرى للأمة العربية». فكانت قبل سنوات قليلة ‏ كما يلي:©: 

- الديمقراطية في مواجهة الاستيداد. 

- العدالة الاجتاعية في مواجهة الاستغلال. 

الوحدة العربية في مواجهة التجرئة. 

- الاستقلال في مواجهة اهيمنة الأجنبية والمشروع الصهيوتي. 

- التنمية المستقلة في مواجهة النمو المشوه والتبعية. 

الأصالة الحضارية في مواجهة التغريب والمسح الحضاري . 


(7م) الحديث عن هذه العوامل. قديم متواصل . انظر مثلا: 
.ذ عدم عغأدععكعممم أ كاندلد0 ,كتكامك كعامعا ,كاعبةءء اعمط كعك +7#كتاماعه530 عش , تكاكتمطعاد1/1 لال 
حال كعك لاأوفامج ننه عال7ه84 مط ,تؤدء مذ موا كء لتعدمع! عورمء0 اء ,(1979 ,لتنع5 :كتدط) ملعتلد 
.(1979 ملسعه نا خيع '! عل 5تزهم 46 كهن) عرلا ال مال 


(هه) انظر قائمة المطالب في: سعد الدين ابراهيم» «مقدمة.» في: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: 
بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ل 
ص 388 . 


لض 


أن تكون هذه المطالب الكبرى «تاريخية» فهذا صحيح. في ما عدا الديمقراطية. التي 
أصبحت مطروحة ونالت الأولوية. ولكن دون تاريخ أما المقايضة. فإن وضع المجتمع 
المدني يستسيغها ويساعد عليها: فالمبادىء والأهداف التي كانت التخب السياسية والفكرية 
تردد شعاراتها لم تكن ترسخت فيه إلى الحد الذي يدفعه إلى التمسك مها وإلى رفض التنازل 
عنها. هل يمكن دقع القياس إلى أقصاه والتساؤل» إذاء عن امكانية التنازل» يوبا عن 
«المطلب» الديمقراطي في مقايضة معكوسة من جديد؟ إن القياس ليس على ما قد يبدو من 
الإفراط : أثناء حرب الخليج لم يكن هناك حديث عن البساركية.» فحسب بل لامس الحديث 
الدكتاتورية الانعتاقية مقابل الديمقراطية الاحضاعية””. ولقد كان هذا الحديث أغلبه في 
الأقطار الأقل تأخراً عربياً في مجال الحريات والتعددية والمهم هو الدرس: إمكانية أن 
يتبدل» من جديذء ترتيب «المطالب التاريخية الكبرى للأمة العربية» وقد يكون هذافي 
لحظات استثنائية وحاسمة» كا قد يكون بعد عجز ديمقراطية لا مدنية على حل ما هي بصدد 
تغطيته ‏ مؤقتا ‏ من مسائل عويصة . 


شادسا: الديمقراطية الأخرى 


قد تبدو الصياغة مدفوعة إلى أقصاها والسبب الأول هو التركيز على المنظومة التى 
طاولت فغليت. أما السبب الثاني فالتركيز على المحصلات: المبادرة» قديماً وحديثاًء لم تجد 
من يدفعها نحو التراكم ‏ أو القطيعة ‏ في اتجاه تحويل مبدأ الحرية إلى مطلب يجحمله الفعل 
الاجتماعي . وقد نتج من هذا التركيز غياب ما قد يكون من أبعاد الحرية المدنية والسياسية في 
حركات تغييرية لا يبدو هذا النمط من الحرية مصدراً أو مرحتهاً أساسياً لأهدافها وشعاراتها 
المعلنة. كا نتج منه ابراز واضح لصعوبات المشروع الديمقراطي . كان بالإمكان اتخاذ أيسر 
الطرق التي تحددها العودة منها بالاضاءات «المشرقة» في تراثنا ‏ فضلنا خلاف ذلك. مع وعينا 
يما خرج عن المحصلة من استثداءات مضيئة في حد ذاتهاء ولكنها لم تكن ذات أثر يبارز في 
تعديل براديغم الطاعة أو في الحد من تراكم الاستبداد أو في صنع الحريات والديمقراطيات 
قبل أن تفرضها المصالح الأجنبية بصيغ وأشكال | تناسبها. ومن الواضح أن الحديث عن 
عرب اليوم - وهم غتلفون أوضاعاً وتطوراً - مركز على من هم في وضع تقبّل للمشروع 
الديمقراطي . أما الآخرون. قإن الحديث عنهم يتوقف (أو يفترق) مع انتهاء الحديث عن 
براديغم الطاعة وتراكم الاستبداد. البعض منهم لا تحتاج معهم مصالح الامبريالية إلى تمهيد 
ديمقراطي . 

هناك استثناء عربي معاصر د يستحق الوقوف عتده: : المجتمع الفلسطيني . فالمجتمع المدتي 
فيه يتأسس خارج فضاء أو فراغ الإقصاء المتبادل مع الدولة. ثم أن نسيجه القكري 


لحك انظر: الطاهر لبيب» «مثقف الأشهر السيعة. 6 قي: عبذ الجليل البدوي [وآخروتع]ء حربت الخليج 
ومستقيل العرب: حوار ومواقف (تونس: دار سراس للتشرء 1491) 


هد 


والايديولوجي السياسي متنوع المصادر والتوجهات بصورة تدعو إلى حد أدق من التعامل 
الديمقراطي كضرورة للفعل. هذا مالم يتوفر في حركات التحرر الوطني العربية التي كانت في 
الجملة ذات ثقافة موحدة. في مستوى الزعامات, على الأقل. وقد استفادت المقاومة من ذلك 
في نسج علاقات مشاركة لا تتنازل عن صياغة وعيها في «مجتمع ع مفت ٠1‏ 

إن ما يخترق كل المعايتات والفرضيات والتساؤللاتء. هنا وإن بدت سدَا للآفاق ‏ هو 
الأمل الضمني (الخائب» حتى الآن) قٍ أن تتحول الحريات إلى مطلب اجتماعي حقيقي : أن 

يحملها الفعل الاجتماعي ء وعياً وتعبيراً وعملاً . وإذا تعمدنا تنويع التساؤلات. فذلك 0 
المشروع الديمقراطي قد يفقد «الديموس» ولا يبقى فيه غير والكراتوس»”". ريفارول - 
عايش الثورة الفرنسية ‏ له قولة شهيرة : «هناك حقيقتان لا يمكن الفصل بيتها أبداً ف 3 
العالم: الأولى أن السلطة للشعبء والثانية أنه على الشعب أن لا يمارس هذه السلطة أبدأ». 
ليس التساوًا ؛ إذآء رفضاً لما قد يحصل بالديمقراطية» وإنما تنبيهاً إلى ما قد يبطل بها. . 

إن الديمقراطية الغربية نفسها تزايدت اليوم أسئلتها حول طييعتها وآفاقهاء بعد أن 
تراجع خصمها الرسمى الذي كانت تكتسب بعض قوتها الايديولوجية والسياسية من وجوده 
ومن ماخذها عليه. 57 إن هذه الديمقراطية مهددة من الداخل بما تفرزه من حركات 
متصاعدة قد تضطر إلى اقصائهاء وبالتالي إلى الدخول في مرحلة متأزمة تنكشف فيها بعض 
تناقضاتها وصعوياتها . 

لا ووصفة» هنا للديمقراطية الأخرى, أنها متروكة لنضج الفعل الاجتاعي في صيرورة 
مره واستقلاله في مجتمع مدني قاعدي ومع نخبة فكرية وسياسية تحديثية جديدة قد تبدع 

فتختصر الطريق إلى مناعة القوة الديمقراطية. هناك فقطء «قفلة» يفضي إليها كل ما ورد قي 

هذه الورقة: الديمقراطية. كحريةء لا تكون كذلك إلا بخروجها عن طاعتين: الطاعة التي 
تركها السلفه واستفاد منها التاريخ العربي في مراكمة استبداده. والطاعة, التي فرضها 
الإخضاع الأجنبي واستقاد منها تاريخه في مراكمة استغلاله . 1 


طاعة السلف لا تحتاج إلى توضيح طبيعتهاء لأنها- باعتراف وإصرار متها وضحت 
ذلك بنفسها: الحكم لله وليس للشعب. كل التأويلات والتفريعات هي تنويعات اجرائية 
لتطبيق هذا الميدأ المتباسك. أما طاعة الاخضاع الأجنبي فهي «حتمية جديدة» لا نرى 
امكانية أن يستقل فيها المطلب الديمقراطيء. خاصة مع المسلسل العربي: من ال مزيمة إلى 
التطييع فالاستسلام . إن الامبريالية لا يصل تناقضها إلى الحد الذي تكون فيه ديمقراطية في 
هيمنتها. هذا حد الانتفاء. وهي ليس من طبيعتها أن تترك للصيرورة الديمقراطية استقلالية 
التطورء محلياًء إلى حد التعارض مع مصالحها: ما عبى يكون موققها لو صادف أن ما تدافم 


(40) انظر: أحمد عبد الهادي, «مجتمع الانتفاضة»» (أطروحة دكتوراه غير منشورة (التعمق في البحث). 
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ذا 


عنه اليوم وترفع شعاره يتحول إلى ديمقراطية أخرى. تدفع نحو رفض هيمنتها واكتساب القوة 
العربية؟ ما عسبى يكون موقفها لو اتسعت حقوق الانسان العربي إلى حقوق الشعب العربي؟ 
إن النزوع إلى التخلص من «الحتمية» ‏ وهذا مفروغ منه- لا يتضمن احترازاً من 
الديمقراطية في حد ذاتهاء بما في ذلك الديمقراطية الأمريكية. تحديدا (وليته يكون لبعض 
العرب بعض مناقعها). الاحتراز هو ف ما استوعبته هذه الديمقراطية من آليات الظاهرة 
الامبريالية . لذلك. وعوضاً عن إعتاد المشروع الديمقراطي في صيغته واجراءاته «الحتمية» 
أليس بالإمكان اعتباره واغتنامه كسياق محقز ومناسب لديمقراطية أخرى تكون محصلة الفعل 
الاجتماعي العربي؟ هذا هو السؤال قبل أن ينغلق براديغم الديمقراطية عليهاء فيتغلق باب 
الاجتهاد فيها. طاغور رأى أنه وإذا أغلقت كل أبواب الخطأ فإن الحقيقة تبقى خارجهاء». 


ننض 


)١ التعمقيبّتات‎ 


كم بقرارو 


أود أن ألفت إلى العمق العلمي الذي اتسم به بحث الطاهر لبيب. وتكفي الاشارة 
إلى أنه استند إلى ٠‏ هامشاً أو مرجعاً في كتابة 70 صفحة أي ما يعادل ثلائة مراجعم ونصف 


لكل صفحة . إنه أكثر من بحث. إنها أطروحة حول الديمقراطية والمجتمع المدني. 

هذا في الكمء أما في المحتوى فأتفق معه في مجمل ما أى به. الفوارق ضيقة ونقاط 
الالتقاء واسعة. لذا قررت بدل التوقف عند الجزئيات أن أتقدم بتعقيب ميني على ما أوحى 
لي هذا البحث وإن بمنظار آخر. فأنا سيامي لا أدعي العلم والطاهر لبيب عالم في السياسة 
والاجتماع ‏ وعذراً إن خلا تعقيبي من أي مرجع علمي. فقد تسلمت النص متأخراً وكان 
عل أن أعقب ياكراً. 


في هذه العجالة استعرض وباختصار كلي نقطتين : 
أولآً: نشوء المجتمع المدني في الوطن العربي . 
ثانيا: الديمقراطية العربية واقع ومرتجى . 
أولا : نشوء المجتمع المدني ف الوطن العربي 
يمقدورنا أن نستخلص من سياق البحث أن مفهوم «المجتمع المدني» حديث العهد. 
وقد مر في ثلاث مراحل تاريخية : 
المرحلة الأولى: انتفاء وجود المجتمع المدني 


إنها المرحلة الأطول وقد امتدت ثلاثة عشر قرناً من فجر الاسلام إلى فجر الحركات 
الاستقلالية في القرن العشرين. وقد سادت فيها مجموعة مفاهيم: 


لضن 


- مفهوم الشورى بدل الديمقراطية . 

- مفهوم الانصاف بدل الحرية. 

- مفهوم الطاعة للسلطان باسم الدين. 

وباستثناء عهد الرسول والخلفاء الراشدين وبعض الحالات التادرة. فإن السمة الطاغية 
على هذه المرحلة هي نشوء النظام السلطوي والاستبدادي حيث صار الحاكم إلا والمعارضة 
شذوذا وقتنة. واستند نظام الاستبداد إلى الدين والقوة والمال واغفل حقوق الانسان في الحرية 
أو حقوق الشعوب في العدالة. ووقف معظم العلاء والفقهاء في معظم الأوقات إلى جانب 
السلطان في مواجهة الحركات الشعبية والاجتاعية التي غابت في أكثر الأحيان إل في بعض 
الحالات الظرفية مثال الخوارج والقرامطة. خلال هذه المرحلة الطويلة لم تكن الديمقراطية 
مطروحة كمطلب اجتماعي . 


المرحلة الثانية : برور المجتمع المدني مع حركة الاستقلال 


إنها مرحلة بدأت مع بروز الحركات الاستقلالية في الوطن العربي وقد تبلورت في قيام 
الأحزاب والنقابات وجماعات الضغط ووسائل الاعلام وأعمال المعارضة الجماعية. وسادت في 
هذه المرحلة جموعة مقاهيم : 

- الاستقلال قبل الديمقراطية . 

- العدالة قبل الحرية. 

1 0 الاشتراكى يدل م الديمقراطي . 
أستمر عضا انان م عن طق 0 العائلة والملكية أو الإماراتية أوحكم 
الحزب الواحد والحيش . قِ هذه المرحلة بررزت طروحات حول الديمقراطية لكنها بقيت تجرد 
طروحات ولم تتحول إلى مطلب اجتماعي . 

وقد أشار الطاهر لبيب إلى استثناء ء عربي واحد يستحق الذكر هو المجتمع الفلسطيني . 
وأود أن أضيف اسكناء ثانيا هو المجتمع اللبتاني . وق ظني أن من أسياب رفض قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وتعمّد اسقاط الدولة اللبنانية هو الخوف من تفشى عدوى الديمقراطية 
والخريات. 


المرحلة الثالثة: قيام المجتمع المدني ومطلب الديمقراطية 


إنها المرحلة الراهنة وقد برزت معلمها في السبعينيات وبالتحديد بعد /2194571 وارتفع 
مطلب الديمقراطية داخل كل الأقطار العربية. ولو بأشكال مختلفة ومتفاوتة. وازداد في الآونة 
الأخيرة بعد حربت الخليج : 


مض 


يبقى سؤال يفتش عن جواب: هل تتوافق الديمقراطية والاسلام؟ على هذا السؤال 
يجيب الفكر الاسلامي التقليدي والأصولي أن الديمقراطية مفهوم غربي وغريب عن الاسلام 
الذي لا يمكن أن يتزاوج والديمقراطية. ويستغل هذه الطروحات العديد من المفكرين 
الغربيين المتزمتين تجاه الاسلام أو المتعاطفين مع اسرائيل والذين يستنتجون أن الاسلام يولّد 
التخلف والاستبداد ويتعارض مع العصرنة والتقدم . ويذهب بعضهم الآخر إلى حد اعتبار 
أن الديمقراطية تتلاءم والمجتمعات الصناعية أي دول الشمال ولا تستحقها المجتمعات المتخلفة 
أي دول الجنوب. وتلتقى يجموعة من المفكرين والقادة السياسيين على الاعتقاد أن 
الديمقراطية والجوع لا يتعايشان. 

إنني أرب بالإسلام أن يكون عامل استبداد وتخلّف. وأرى فيه معالم للعدالة والمساواة 
والحرية . ومهها تكن الاجتهادات والفتاوى فلا يجوز سجن الاسلام في الماضي وتحويله إلى دين 
مغلق وجامد لا يقبل التطوير أو التلاؤم . لا بد أن تعلو أصوات اسلامية ضد الاستبداد على 
غرار عبد الرحمن الكواكبي وحركات شعيبية تطالب بإقامة ديمقراطية عربية . 


ثانياً : الديمقراطية العربية بين الواقع والمر تجى 


الواقع أنه لا توجد ديمقراطية في الوطن العربي ولا يوجد حتى مشروع ديمقراطي عربي. 
والمرتجى هو أن يتوحد المفكرون العرب في الدعوة إلى تبني «ميثاق ديمقراطي» يبلور مفاهيم 
نستنبطها من تاريخنا وحاضرنا والمستقيل. وهذاما أطلق عليه الطاهر لبيب تسمية 
«الديمقراطية الأخرى» وما أسميه «الديمقراطية العربية». 

دورنا لا بل دور هذه الندوات بالذاتء, وهذا اقتراحى ‏ أن تشكل لجحنة تعنى يصياغة 
«ميثاق ديمقراطي عربي» يستلهم ترائنا وثقافتنا وخصائصنا وحاجاتنا وتطلعاتنا . 

وأرى أن ينحو هذا الميئاق باتجاه بلورة مفهومين متكاملين للديمقراطية العربية: التشديد 
على حقوق الشعوب العربية في الاستقلال وتقرير المصير من جهةء وحقوق الانسان العربي في 
الحرية وتكافؤ الفرص من جهة ثانية. فلا تكتفي الديمقراطية العربية بالديمقراطية السياسية. 
أي الحريات بل تتعداها إلى الديمقراطية الاجتاعية. أي التنمية والعدالة. 

ولا تغيب عن ذهني المزالق والمعوقات. المزالى الخارجية قد تكون كثيرة. وأهمها أن 
تستغل القوى الخارجية الدقع الديمقراطي وتحوله إلى عامل عدم استقرار سياسى واقتصادي 
يفكك ويزّق المجتمعات العربية . 

أما 0 العربية فكثيرة غير أن سأتوقف عند ثلاثة منها: 


ثق الأول أن يتبهر المفكرون العرب بالنموذج الديمقراطي الغربي فيقتيسوه بكل 
8 مو لمك ومر وو اسو ااترا 92 
التي لا تلائمنا. 


والعائق الثاني أن الجراهير العربية ما زالت تخضع ل «براديغم». أي تموذج. الطاعة 
الذي يركز عليه الطاهر لبيب بحيث تأتي الديمقراطية يقرار السلطان قتكون «ديمقراطية 
مفروضة» بوسائل غير ديمقراطية فنقع في «الديمقراطية الفوقية» دون مشاركة شعبية حقيقية 
ودوث وعي جماهيري كاف الحقه الطبيعي في نظام ديمقراطي . 

والعائق الثالث أن تقدم الأنظمة غير الديمقراطية على عملية تغطية لأخطائها السابقة 
وتعويم أوضاعها المترهلة فتقيم «ديمقراطية استلحاقية» فنصل إلى «الديمقراطية الفارغة» إذ 
تخرج الأنظمة غير الديمقراطية من مأزقها قبل أن يكتمل المجتمع المدتي ليبن الديمقراطية 
الحقيقية . 

ما العمل إذن؟ 

أن يضع المفكرون العرب ميثاقاً ديمقراطياً عربياًء وأن يقوموا بعمل شعبي يعبىء 
الجماهير ويضغط .عل الشكام ايع الدكقرا اطية مطلباً اانا زالطام العربي ا القادر 


اللتعقيجبتات «(؟) 


مور سورد مر 


عنما انتهيت من قراءة بحث الطاهر لبيب وجدت نفسى أردد بصورة عفوية قول 
الشاعر: 


ألقاء في اليم مكتوقاً وقالله إياكَ إياكَ أن تبتلّ بالماء 


فلقد قاد الطاهر لبيب خطانا بحنكة ودراية في مراحل تاريخنا الوسيط والحديث. مرحلة 
بعد أخرى. ووضعنا أمام طريق مسدود. وهو ليس مسؤول عن الصورة القاتمة والمحبطة الي 
تتكون لديتا بعد هذه الجولة» وبإمكانه أن يقول لنا: لكنكم كنتم أمام طريق مسدودة على 
أي حال. وهذا صحيح . فليست الديمقراطية وحدها ما ينقص الأمة العربية الغارقة في تخلف 
يشمل كل أوجه حياتهاء والتي تحصد الآن نتائج الهزائم الكبيرة التي منيت بها طوال هذا 
القرن. وآخرها وأقدحها تلك التى أتاحت تدمير العراق. وعودة الاحتلال الكولونيالي إلى 
الخليج» وتمزيق ما كان قد تبقَى من علاقات عربية» والوصول بالأمة إلى حافة الاستسلام . 

فمن عدمع01هءد7 الطاعة وتراكم الاستبداد الذي ورثناه عن السلف. إلى الحرية التي 
فرضتها المصالح الاستعمارية» إلى الاميريالية وآليات التحكم عن بعد والتدحل النظيف 
وحقوق الانسان كتزعة أمريكية» التي تشكل ضغوطا خارجية قد تدفع الأنظمة العربية في 
اتجاه الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية وبالمسار الديمقراطى. ينتهى بنا الطاهر لبيب إلى 
ثلاثة احتيالات متشائمة: )١(‏ مقاولة فرعية للديمقراطية تطرح السؤال عن ديمقراطية مجتمع لا 
يملك استقلالية الاختيار والقرار؛ (؟) المشروع الديمقراطي كمشروع انقاذ ذاتي للأنظمة 
والنخب السياسية والفكرية؛ (7) جربنا مشاريع يلا ديمقراطية فلنجرب الديمقراطية من دون 
مشاريع . 

وسط هذا المسار التشاؤمي يفسح الباحث لبصيصٍ أمل بديمقرا اطية أخرى تكمن في 


- 


نضج الفعل الاجتماعي الذي يحمل الحريات وعيا وتعبيرا وعملاء وفي خروج الديمقراطية 


يفنا 


على طاعتين: السلف والأجنبي . لكن: كيف الخروج من الحتمية الجديدة الخضوع 
للأجنبي. مع المسلسل العربي: من المزيمة إلى التطبيع فالاستسلام؟ 

أتفق تفق مع الطاهر لبيب في الاتجاهات الرئيسية التي قادت بحثه إلى النتائج التي انتهى 
إليهاء وأتفق معه في احتمال أن يكون المجتمع الفلسطيني استثناء بين ا العربية 
لأسباب شرحهاء لكنتي آخد عليه عدم التفاته إلى التجربة اللبنانية ونظامها السياسى الذي 
أتاح تغيير الحكام وقيام المعارضة وقوى الضغط الشعبية على طريق تشكيل مؤسسات المجتمع 
الماني قبل الحرب» وسأحصر مداخلتي في الحديث عن هذه التجربة بالذات. 


عرف لبنان في العهد الاستقلالي» وحتى ما قبل انفجار حربه الأهلية وتفرعاتها العربية 
والدولية منذ 0141/0 ديمقراطية ناقصة ومشوهة وحريات ليبرالية هشةء لكتهاء رغم ذلك. 
امتلكت مقومات مكتها من الصمود النسبي خلال حرب طاحنة استمرت جسة ة عشر عاماً 
من التدمير الشامل الذي استهدف في ما استهدف الحريات الديمقراطية بالذات. 


استند النظام الديمقراطي والحريات العامة اللذان سادا في قترة ما قبل الحرب إلى 
عاملين: داخلي: التوازن الاسلامي المسيحي في تركيب المجتمع اللبناني وآلية حركته. 
وخارجي : الوظيقة التي أعدت للبنان في خدمة المصالح الاميريالية التي عي بالدور 
اللبنان في المنطقة سياسياً واقتصادياً (معير بين الغرب والداخل العربي ‏ إعلام, أقكارء 
أموال. مركز استخيارات غربية فعال. تمرير مشاريع سياسيةء تنفيس الاحتقانات في بلدان 
المنطقة. . . الخ). 


لحظة اندلاع الحرب عام 21910 لحظة هلع من احتمال انميار التوازن 

الداخليء وعدم قدرة الخارج على ضبط الدور المرسوم للينان قِ محيطه العربي . فالبذر الثوري 
الفلسطيني الذي استفاد من خصوبة الترية اللبنانية. هدد الستاتيكو القائم آنذاك, خصوضا ف 
مرحلة بذء انتحسار التفوذ الأوروبي الذي رعى أساساً التجربة اللبنانية. وطغيان النفوذ 
الأمريكي الذي اعتمد على العصا الاسرائيلية بصورة خاصة . 

وعللى الرغم من أن تجربة الديمقراطية والحريات في لبنان كانت تحمل في تكويتها عناصر 
ضعقهاء فقد استطاعت أن تصلَّب عود المجتمع المدني الذي نشأ في كنف طبقة وسطى 
ناميةء وأثار في أوائل السبعينيات (اضافة إلى عامل المقاومة الفلسطينية المسلحة) محاوف 
الشريحة المسيحية الحاكمة. والأنظمة العربية. والقوى الاميريالية الساعية إل إحكام قدرتها 
على الضبط. على حد سواء. 

فقي فترة ما قبل اندلاع الحربء كان في لبنان حركة ثقافية هي الأنشط في المحيط 
العربي» ومستوىق جامعي هو الأفضل بين الجامعات العربية. وكان هناك أفضل مستشقى » 
وأفضل عمل تقابيء وأفضل الجمعيات الطالبية والنسائية والشيابية وأكثرها فعالية . 

وتحؤل الاعلام اللبنان» على الرغم من عوراتته القاتلة (ونخص منها استخدامه من 


إرفذا 


جانب هذا النظام العربي أو ذاك لأسباب لا تتعلق فقط بالقناعات الايديولوجية والسياسية) 
إلى مشبر يتمتع بقدر من الحرية مؤثرء وقد أسهم إلى جانب التنظيمات الحزبية المتعددة 
والحيئات والجمعيات والنقابات في تعزيز رقابة المجتمع على السلطة السياسية. فحيل أكثر من 
مرة دون التجديد لرئيس الجمهورية» ووضعت الحكومات المتعاقبة أمام ضغوط فرضت عليها 
تصحيح الكثير من القرارات والمواقف. 

ولعله أصبح ثابتاً الآنء أن هذا النموذج من الحرية الذي نحا نحو الفوضى شكل 
مصدر قلق للأنظمة الكليانية في المنطقة. حملها على الإسهام بشكل أو بآخر في الحرب بيدف 
تدمير النموذج أو بنيات المجتمع المدني الناشىء. الأمر الذي أدى إلى تعريب لبنان إلى حد 
بعيد. أي إفقاده عناصر تمايزه. فصارت الحياة الثقاقفية بقعل الحرب. وكذلك الصحافة 
والأحزاب والنقابات والجمعياتٍ الطالبية والنسائية والشبابية. فضلاً عن الجامعة والمدرسة 
والمستشفى والناديء ممائلة 7 تقريباً لما هي عليه في المجتمعات العربية» التي وحدتها الأنظمة 
التوتاليتارية سلباً - على طريق التخلف . 


لم يستطع المجتمع المدني الطري العود وقيد التكوين أن يحول دون نشوب الخرب». كما 
ل يستطع وققها في أية مرحلة من مراحلها. ققد كانت القوى الداخلية والخارجية صاحبة 
المصلحة في هذه الخحرب أقوى كثيراً من خضوها بعد أن راهنت الأحزاب على خياراتها 
القصوى واختارت معسكراتها وجيهاتها وحملت السلاح وتحولت إلى ميليشيات صارت الحمة 
الحرب وسداها. 

ولقد حل السلام في ما بعد. بفعل عوامل خارجية وتوازن اقليمي مفروض دولياًء 
وهو السلام ‏ مرهون بالتالي بما ستسقر عليه أوضاع المنطقة في الستوات المقبلة . 

ليس هذا قدراً إذا تمكن اللبنانيون الناشطون الآن في شتى المجالات. من اعادة بناء 
مجتمعهم المدني المدمرء مستفيدين من المتغيرات الدولية وتأثيراتها في المحيط. ونعني بالضبط ما 
عناه الطاهر لبيب يعدم الاحتراز من الديمقراطية وحقوق الانسان حتى لو كانت أمريكية 
النزعة. وحتى لو كانت محفوفة بمخاطر الارتداد الأمريكي عليها عندما تصل إلى مستوى 
تهديد المصالح الامبريالية الأمريكية. فهذه الاميريالية أيضا ليست قدراً لا يمكن التصدي له 
والعالم المحكوم اليوم بالدولة العظمى الواحدة يستعد لاستقيال دول عظمى أخرى قبل نهاية 
هذا القرن. وسيتيح تعددها ايجاد ضوابط لعربدة الامبريالية الأمريكية وطغياماء ى) يشكل 
فرصاً ملائمة لدول الجنوب إذا ما استطاعت تشكيل يجموعات ضغط قادرة على الاستفادة من 
تنوع الفرص . 

توقفت الحرب في لبنان, إذن». وقامت السلطة السياسية الجديدة بحسب اتفاق 
الطائف. نتيجة توازن خارجي مفروض. الأمر الذي يجعل هذه السلطة مدينة بقيامها 
واستمرارها لمذا التوازن. لا لإرادة الشعب اللبناني. وهى ‏ لذلك ‏ تكاد لا تنأثر بقوى 
الضغط التي تمثل الرأي العام من خلال أجهزة الإعلام المختلفة والحركة النقابية والهيئات 


فسا 


والجمعيات الآهلية. أما الأحزاب فلم تستعد بعد صدقيتها المفقودة. وأما المتقفونء فهم 
الأقل حضورا حتى الآنى ولا يزال ينتظرهم دور قيادي في تشكيلات المجتمع المدني وأطرف 
خصوصا في مرحلة الوقت الضائع هذه. التي يفترض أن ترسى خخلالها أسس وطيدة للسلام . 
ودور المثقفين هذا مرهون ينقاش وحوار عقلاني هادىء وصريح بين النخب الفكرية من كل 
الاتجاهات. يطرح المسألة اللبنانية بعتاصرها الأساسية الي لو يشكل اتفاق الطائف معالحة 
جادة لها. كا يناقش تجربة الحرب المريرة بعناصرها الداخلية والخارجيةء وما يستتبع ذلك من 
نقد ونقد ذاتي يتناول الأفكار والسياسات والمارسات. 


إن مثل هذا النقاش الحيوي المنظم والهادف. الذي 0 يقم بعد. هو الذي سيساعد 
على عدم العودة إلى الفوضوية غير المسؤولة التي كانت سائدة في قطاع الإعلام قبل الحرب 
من جهة. وسيساعد من جهة أخرى على كبح الميل الواضح لدى السلطة السياسية للانضام 
إلى مدرسة النظام العربي في كبت الحريات. كما سيقود تشكيلات مجتمعنا المدني باتجاه نضج 
الفعلن الاجتماعي وعيا وتفنيز ا وعملاء ؛ على حل تعبير الطاهر لبيب» وبالتالي إلى ردم الانقصام 
الكامل بين السلطة والشعب. بين الحكام والمجتمع المدني. وإلى الحد من تأثير الضغوط 
الخارجية ومن قدرتها على الامساك بزمام الخرب والسلم معا. 

فاستتباب السلم على أسس ثابتة وواضحة وفق تسوية وطنية تعتمد سياسة البرامج 
المرحلية للتطويرء هو الذي صيتيح استعادة مستوى التعليم الجامعي والتعليم عموما ا 
الحريات العامة وحقوق المواطن وحكم القانون. واستقامة أداء النظام البرلاني حكماً 
ومعارضة. واستنهاض الثقافة الحية في خدمة المجتمع والناس. 

ليست التجرية اللبنانية في الديمقراطية والحريات وفي ظروف تكوين الدولة والمجتمع 
المدني مثلاً يحتذى في المجتمعات العربية الأخرى. فللصيغة اللبنانية خصوصيتها كتجربة تلاق 
متوازن ودقيق الحساسية بين مجموعتين دينيتين كبيرتين لا يمكن المضي قدماً في تطوير تعايشهما 
باتجاه الدمج في مجتمع مدني واحد متسى. إلا بتوضيح العلاقة بين العروبة والاسلام» والمضي 
قدماً في تطوير النظام السيامي في اتجاه متدرج لتزع صفته الطائفية وقصل الدين عن الدولةء 
أخذا بعين الاعتبار الظروف المساعدة وأهمها عبر الخرب بالنسبة إلى اللبنانيين جميعاء وصمود 
هيكلية النظام الديمقراطي وبنى المجتمع الماني» وفقدان النموذج الاسرائيلي للدولة الدينية 
الصافية بريقه. والتحولات العالمية التي تشير إلى أن الزمن الآتي هو زمن التقدم العلمي 
والتقنيات المتطورة (التي أثبت اللبنانيون قبل الحرب قدرتهم على التعامل معها) بدلا من زمن 
الصراعات الايديولوجية الحامية . 

أن يكون سيرا أن ت تشق التجربة اللبنانية في الديمقراطية والحريات طريقها في منطقة 
تعد صراعاتها المتفجرة ة بحروب أهلية لا تباية لهاء توقد نارها الاميريالية الأمريكية خصوصاً 
والغربية عموماٌ. ويسهر على تأجيجها العدو التاريخي يي المقيم في وسطها. لكن زرع هذه 
التجربة في دنيا العرب جدير بالرعاية» فنجاحها يفتح أمام المجتمعات العربية احتمالات 
متفائلة للتقدم أما فشلها فيؤش إلى استمرار زمن الانحطاط واهزائم . 


نخدا 


اسلف أت ا 


١‏ عصام نعيانت 


يثير بحث الطاهر لبيب. ضمنتاًء وقبله بحث عبد الله ساعف. صراحة» مسألة إعادة 
تأسيس العمل الديمقراطى ومسألة اعادة تشكيل الحركة الوطنية. فإحياء الحركة الوطنية 
الديمقراطية» على المستوى القطري. والحركة القومية الديمقراطية» على المستوى القومى. بات 
شرطاً جوهرياً لتفعيل المجتمع الأهلي والدولة على المستوى القطري والعمل لوحدة اتحادية 


ديمقراطية على المستوى القومي . 
ولعلتي أقارب المسألة خلال معالجة ظاهرتين: تفكك الوحدة الوطنية الداخلية. وعجز 
التنظيات الحزبية في معظم الأقطار العربية . 


لقد أصيحت الظاهرة الأولى مقلقة بالفعل : فالوحدة الوطنية الصلبة التى جرى بناؤها 
في صير وأناة في اطار النضال ضد الاستعمار تيدو اليوم كأنها أخذت في التفكك تحت وطأة 
عاملين ضاغطين: التدخل الخارجي البالغ السطوة والتعقيد معا. وثقل الدور القمعي للدولة 
القطرية المعاصرة. وتجاه هذه الظاهرة. وليس في مواجهتهاء تبدو.التنظييات الحزبية عاجزة 
بل مفلسة. 


وعن الظاهرة الشانية أقول إن مردّها يرجع إلى سببين: الأول منهما هو لا ديمقراطية 
التنظييات الحزبية العربية (فالديمقراطية في الخطاب الحربي العربي هى محض رياضة لسانية 
وأداة دعائية في مقارعة الأنظمة القائمة). والسبب الثاني يرجع إلى التبعية الايديولوجية وفي 
بعض الأحيان التبعية السياسية. لتلك الأحزاب للخارج. فثمة حضور أجنبي كثيف ومزمن 
في بلادناء ولكن ماه وأخطر منه هوالتأثر الحاد. حتى حدود التقليد الأعمى. 
لايديولوجيات وأفكار وتقليعات سياسية وافدة لا جذور لها. والناتج هو أن كثيراً من 


أشفنا 


الأحزاب تبدو كأنها محرد نسخ ملطقة أو مكيفة لظواهر خارجية. 


ولعل الطريقة الفضلى لتجاوز ظاهرة الحزب المقلد والمعزول هو العمل على اتجاد صيغة 
مؤتمر جامع يختص النخبة المفكرة والقوى الحية في القاعدة الشعبية بشتى طبقاتها الاجتماعية 
وتلويناتها الثقافية. . . إنه مفهوم الكتلة التاريخية» وحري ينا أن نحييه وندعوله على 
المستويين القطري والقومي . 


” - محمود عبد الفضيل 


لي بعض التحفظات على ما جاء في ورقة الطاهر لبيب» أو بالأحرى تدقيقات ضرورية 

لبعض الأطروحات الي جاءت ف الورقة وأوجز ملاحظاتي فق ما يل : 
هي الآليات التي تعيد اتتاج «الطاعة» و «الامتثال» في المجتمع العربي؟ هل هي : الأسرة - 
المدرسة ‏ المسجد والكنيسة ‏ القبيلة والعشيرة ‏ الحزب الكلى أم ماذا؟ كذلك فإن تلك 
الظاهرة سادت في مجتمعات. أخرى متقدمة الآن مثل المجتمع الألماني والمجتمع الياباني. ولقد 
استفاض عالم النفس الألماني الشهير فلهلم رايخ» في كراسه الشهير «سيكولوجية الجاهير 
والفاشية» عن بنية الطاعة والامتثال فق المجتمسع الألمانيء فكيف تجاوز المجتمع الألماتي تلك 
المشكلة حتى نرى طريقا للخروج من الأزمة؟ 

” - عندما يتحدث الطاهر لييب عن «تراكم الاستبداد» عبر الزمن في مجتمعاتنا العربية» 
لا أدري هل أن ذلك القانون يعبر عن «خصوصية شرقية» على النحو الذي ذهب إليه 
ويتفوغل (اء18/1]:608) صاحب مقولة «الاستبداد الشرقي»» أم أن القضية تعود إلى عدم توافر 
الشر وط والمقومات الاقتصادية ‏ الاجتاعية لاستمرارية العملية الديمقراطية ولتقوية بنية 
المجتمع الأهلٍ . وما تم الاستشهاد به من نصوص لماكسيم رودنسون ولسمير أمين ولفوزي 
منصور إنما يشير في اتجاه توافر بعض المقومات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في بعض الفترات 
للحدّ من الاستبداد وخلق توازن في المجتمعء ولكتها كانت فترات قصيرة. وبالتالي هي تدفع 
ف اتجاه «التفسير المادي للتاريخ». . . وليس «الحتمية التاريخية أو الجغرافية». 

إن حديث الطاهر لبيب حول «الحريات الممروضة» في الوطن العربي تثير الدهشة 
وا » لعجب» لأنه ينقى التاريخ الحي لنضال الشعب العربي في أقطار عديدة للدفاع عن 
الديمقراطية وعن الدستور. ويكفي الاستشهاد بحالة مصر من خلال حركة عرابي 23148481١‏ 
وثورة 1919١ء‏ وانتفاضة عام هو وأزمة آذار/ مارس 1465 وهناك نضالات أخرى 
وأسعة ف السودان. والعراق. والمغرب . 

إن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في ظروفتا الراهنة هو تحول «الديمقراطية» من 

مطلب «نخبوي» إلى مطلب شعبي «عام». نعم هناك المشروع الغربي لشكليات الديمقراطية؛ 


يفنا 


«ديمقراطية أدوات التجميل» :© 2عومعف مناءموه0 التى تحاول إخفاء قسهات الوجه القمعى 
القبيبح . ولعلّ تعامل الغرب مع تجرية سلفادور آللندي الديمقراطية في تشيلي في بداية 
السبعينيات. هي خير دليل على حقيقة الدعم الغربي للديمقراطية. 

إن المشكلةء أمها الزملاء» لا تكمن في غياب «المجتمع المدني» في مجتمعنا العربي؛ لأن 
«المجتمع: المذني» ليس غائباً ف معظم البلدان العربية بل هو موجود. ولكن المشكلة تكمن في 
انقسامية واقتتال فصائل ذلك المجتمع المدني على نحو بهِدّد بتفكيك عرى الوحذنة الوطنية 
على نحو ما شهدنا في لبنان ونشهده اليوم في السودان والجزائر. ولكي نعاين الواقع 
ونستخلص الدروس حول أزمة السب المدني. ينبغي القيام بدراسات عينية ومنهجية موحدة 
لتجارب يعض البلدان العربية الحامة في هذا المجال. وأرشح كلا من: لبنان» السودانء 
اليمنء الجزائرء لتكو ن مدخ لدراسة حالة (5ء01نا؟ عكده) . . . حتى تتقدم المناقشة 
ونكتشف بدقة عناصر الأزمة وسيل الخروج منها. 


لا أريد أن أكرر ما كاله محمود عبد الفضيل في التو واللحظة. ولكن أريد فقط أن 
الاحظ أن إجابة الطاهر لبيب عن سؤاله «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟» التي جاءت 
بالسلب قد استندت إلى أأمرين : 0 بأن 3 العربي و كان في اه الطويل 


وأنا لا أعرف الكثير عن التجربة التونسية ولا التاريخ التونسي. و أعرف تاريخ 
مصر والنضال الديمقراطى للمصريين من أجل الدستور منذ ما قبل الثورة العرابية وخلالها. 
وإلغاء الدستور بواسطة الاستعمار البريطاني إثر احتلال مصر. وقد استمر هذا النضال 
بواسطة الحركة الوطنية المصرية ابان ثورة 1414ء وكان الحصول على الدستور أحد الأهداف 
الأساسية . 

من ناحية ثانية» فإن حركة تحرير المرأة وغيرها التى صاحبت أيضاً حركة 219419 
كانت حركة مجتمعية بقيادة قاسم أمين وهدى شعراوي. وبعد ثورة ١407‏ وتراجع 
الديمقراطية في ظل البطل المنتصرء فإن النضال من أجل الديمقراطية من جديد قادته تحركات 
الطلاب في 1978. بما قاد إلى بيان 7٠١‏ آذار/ مارس الذي تعطل تطبيقه في ظل التركيز على 
الاستعداد العسكري لمواجهة اسرائيل . 

ولم تكن الديمقراطية منحة من السادات. بل كانت نتيجة نضال المصريين. ولذلك فإن 
توقف المارسة الديمقراطية بواسطة السادات كانت محل احتجاج واسع قاد في النهاية إلى 
اعتقال كل القيادات السياسية في امصر وأحداث المنصة بعد ذلك. 

كا أن المطالبة الجديدة باحترام حقوق الانسان لم تأت استجابة للموقف الأمريكي . 


لريقا 


فقد بادر المثقفون العرب إلى تكوين منظياتهم للدفاع عن حقوق الانسان منذ قترة طويلة بدءاً 
من 19487. 


هذا عن الواقع المصريء أما عن القول بآن المجتمع العربي الانساني قد وُسم دائياً بأنه 
مجتمع الطاعة والامتثال فيثير سؤالا حول ما إذا١كانت‏ الديمقراطية والمجتمع المدني في الغرب 
هما ظواهر قديمة أو جديدة. طبعا أن الحداثة والقدم هي أمور نسبية. ولا شك أن ظهور 
الديمقراطية والمجتمعات المدنية في الغرب هو أقدم إذا قيس بالوطن العربيء ولكن ألم يكن 
الغرب لقرون وقرون هو جتمع الامتثال والطاعة للملك صاحب الحق الإلهى » وللبايا ظل 
الله على أرضه؟ ولم يحدث تغيير هذا الوضع إلا بعد عصر النبضة وثورات اليرجوازية 
وحدوث الثورة الصناعية في أوروبا. إن تأخر نشوء المجتمع الماني في البلدان العربية وتأخر 
رسوخ الديمقراطية في البلدان العربية هو أمر مرتبط أيضا بمدى التخلف والتقدم في تحقيق 
التدمية ونشوء الصناعة الحديثةء وهكذا. 


وأنتهي إلى أن القول إن الديمقراطية تفرض على الشعوب العربية بواسطة الاستعمار 
ومن جديدء لا يجعلنا نرفض لا الديمقراطية ولا حقوق الانسان وإنما يؤدي بنا إلى التمسك 
بأن لا تنفصل الديمقراطية لا عن حقوق الشعوب في التحرر أو في العدل الاجتماعي . 


غ - سعيد بتسعيد 
حملة ملاحظات أو تدقيقات تتصل بالقسمين الأول والثاني من العرض . 
أولا: يصدد القسم الأول (براديغم الطاعة)» وتحديداً بصدد فهم النص معاني القتوى 
ووظيقة المفتى. أهل الحل والعقد. غياب الحرية أو هامشيتها في مصنفات الفقهاء . 
١‏ تغيير الرأي قِ المسألة الواحدة «دون حرج الخروج عن أحكامها الفقهية» . 
فقد يجييك الفقيه. بحسب متبجه وممارسته الافتائية أيضاًء أنه لا ضير عليه في ذلك» 
فا قوله سوى نظر واجتهاد يتبدل باستبدال الأوقات والشروط. ويتغير بتغير «المعطيات» 
الجديدة (الخيرات. الاستشارات. . . ). وقد يعترض عليك بأن ذلك سيب الاختلاف في 
الفتيا بين مجتهد وآخر ‏ فليس يكفي أن يستفتى من الحاكم وحده ني ذلك . 
” - لا أرى هناك ما يستدعي التردد في الحديث عن «أهل الحل والعقد» ‏ على نحوما 
عرفه الفقهاء. وتحو ما يذكره الماوردي تخضيصا في ال مرجع الذي رجحعت إليه. فأهل الحل 
والعقد هم «المجمعون» (أو من تكون لهم سلطة «الاجماع»). فهمء في تعبير الثقافة العربية 
الاسلامية» الخاصة, أما العسكر فقد التجأوا إلى طريق آخر يختلف بين القوة والتدخل 
المباشر وبين استقتاء من يشاؤوت من «فقهاء السلطان». 
«مسألة الحرية ليست أساسية» في مصنفات الفقهاء لسبب واضح : هو أن معناها كان 


أخدنا 


سلبياً في تصورهم . فالحرية هي مجرد انتفاء شرط العبودية المخلٌ بأحكام التكليف وشروطهء 
فلم تكن ها الحمولة المعروفة في أدبيات الفكر الليبرالي بالتالي. (الشيخ رفاعة الطهطاوي 
وصف «الثوار» في ثورة 1872١‏ فقال عنهم إنهم وحريون» - وما كان جد في لمحزونه المعرقي 
معنى غير ذلك) . 

ثانياً : بصدد القسم الثاني (الكلام عن الديمقراطية الاخضاعية) 

نعلم جميعاً أن الاستعمار اتخذ في كل من المغرب وتونس صورة «الحراية». و «الحماية» 
اعتراف بنظام الدولة القائمة (دون حقها في السيادة) وبصورتها ‏ مع اختلاف بنية الدولة 
وعمقها في كل من تونس والمغرب . 

ما فرض على المغرب (وأتحدث عن المغرب الأقصى وحده الآن) هو إدخال اصلاحات 
مس أمور الادارة واصلاح الطرق والموانء. وهو الدعوة إلى الأخذ بسياسة «الباب المفتوح»- 
دون أن يتعلق الآأمر ب «إصلاح سيامي». أما الاصلاح على النحو الذي ترى فيه «فرض 
مخايل مجتمع ديمقراطي» فهو يرتبط بعمل الحركات الوطنية. بل إن «بوادر» اصلاح سيامي أو 
«مدني» كانت ترجع إلى ما قبل دخول الاستعمار المرنسي بصورة «رسمية» فعلية في آذار/ 
مارس ١415‏ (أول محاولة لوضع دستور في المغرب قام بها ثلة من المثقفين يُعرفون باسم 
«جماعة لسان المغرب» نسبة إلى المجلة التي كانوا يصدرونها في شال المغرب وذلك في سنة 
17 » وهذا من جهة أولى . ١‏ 

من جهة ثانية» فإن كل حديث عن المجتمع المدني يتضمن بالضرورة تصوراً ما 
للدولة» فهما مترابطان. وتاريخنا قد لا يخلو من تناقض في ظاهره: فقد كانت الدولة أحياناً 
أكثر وعيا وتقدما مما كان عليه المجتمع عندنا. 

وبالجملة» فالمسألة ترتبط بجملة شروط ومعطيات تاريخية: شروط ومعطيات التحرر 
والعمل الوطني. ومن ثم فإنني أقول (مسرعاً وغتصراً في انتظار تبرير لاحق) متسائلاً: هل 
عرف المجتمع العر بي الاسلامي مجتمعا مدنيا؟ والجواب عندي بالنفي . فميلاده أو انبثاقه 
مرتبط بجملة التحوللات المعقدة التي عرفها المجتمع العربي الاسلامي المعاصر. 


© موضى الحمود 

أولاً: أعترف بدانة أن ما أثاره الطاهر لبيب هو تحدٌّ لفكر اعتمدناه طويلاً حين طالبنا 
بعدم قبول مشروع الديمقراطية السياسية في نموذجها الغربي. . . وتمنى علينا أن نعمل جميعا 
على بلورة غموذج شرقي / عربي / اسلامي ينبع من تراثا ويتواءم مع ظروفنا الحالية ويستثمر ما 
بقي من طاقاتنا لخلق المستقبل» إن بقي هناك طاقات أو نفس . 

ولي تساؤل أطرحه على الندوة وعلى الباحث: كيف يمكن مشروعاً عربياً/ اسلامياً أن 
ينمو أو ينجح. وكثير منا يسكت عند وأد الديمقراطية تحت أي عذر أو سبب؟ 


خيلا 


سكت الاسلاميون (مقكروهم عل درجة ة الخصوص وي تميسع أنحاء الوطن العربي) 
عند وأد الديمقراطية في السودان. 

وسكتت القوى القومية (كثير من رموزها) عند وأد الديمقراطية في الجزائر (بحجة 
الخوف من خطر وصول الأصوليين إلى السلطة) ‏ كما سكت كثير من المفكرين من التيارين 
بعضهم هذه الأنظمة يا حدث في أزمة الخليج والسكوت على انتهاكات النظام العراقي . 


إنها معضلة حقيقية أن نرفض المشروع الغربي الجاهز ‏ وأنا لا أتفق مع الباحث تماماً في 
ذلك ونحن لا تملك أي مشروع أو تصور بديلء وممارساتنا على الأقل حتى الآن لا تبشر 
بقرب هذا المشروع ولا أرى أتها تساهم في خلق هذا التصور مساهمة حقيقية. 

ثانياً: الملاحظة الثانية عن المارسة الديمقراطية للمجموعات المدنية في الكويت. . 

تشكلت كثير من المجموعات المدنية (المؤسسات) قٍِ الكويت بعد الاستقلال.» خاصة. 
وبجهود القوى الوطنية في الكويت آنذاك . ووجدت جمعيات للنفع العام وجمعيات تعاونية 
والروابط المهنية والأندية الثقافية. . . وف جميع هذه اليكات-مارس المواطنون الديمقراطية 
والاتتخايات قي ظل حرية كفلها الدستور. وحيادية من السلطة القضائية وحرية الصحافة. 

وعلى الرغم من العثرات الي مرت مها المسيرة الديمقراطية قِ الكويت وتعظل البريلان 
لفترات» وتقييد الصحافة فترات أخرىئ: إلا أن الميارسة في هذه الجمعيات استمرت 


ديمقراطية م تتدخحل فيها الدولة. رغم تصارع القوى الوطنية والأصولية على ادارة مجالس هذه 
ال يتات . 


هذه ال مارسات أفرزت نموذجاً متميزاً للمجتمع ا مدني في الكويت تحت ظل القوات 
«العراقية الغازية. . . فنظَّم المواطنون أنفسهم وأداروا المرافق العامة والجمعيات التعاونيةء 
وقاموا بتأدية مصالح المواطنين الصامدين في ظل غياب السلطة الرسمية وفي ظل العصيان 
المدني الكامل . 

هذه المارسة وهذا النموذج دفعا السلطة إلى احترام كل ذلك. ورقعت هذا الأسبوع 
الرقابة المسبقة عن الصحف. . . وهناك استعداد حقيقي لانتخابات برلانية حرة في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١99437‏ وذلك يثبت أن المارسة المدنية الناجحة تؤدي حتباً إلى الدعقراطية 
السياسية . 


؟ ‏ مصطفى كامل السيد 
رغم الاتفاق العام مع استنتاج الطاهر لبيب من أن الديمقراطية ليست مطلباً اجتاعياء 
بمعنى أنه ليس هو المطلب الذي يحرك الجماهير العربية سواء في انتفاضاتها ضد النظم 


لذنا 


السلطوية قِ الوطن العربي أو في استكانتها لهذه النظمء إلا أن الأسياب التي طرحها لتفسير 
هذا الموقف قد لاا تكون هي الأسياب الصحيحة . 


فمن ناحية لم يكن ما جرى من تطور ليبرالي في بعض البلدان العربية جرد منحة من 
الحاكم أو استجابة لضغوط خارجية» وإنما كان ذلك انعكاساً للضغوط التي تععرضت لما 
النظم الحاكمة في المجتمعات العربية سواء قبل الاستقلال أو بعدهء وخصوصاً أن الحركة 
الوطنية في معظم هذه البلدان ولا سيها مصر والمغرب كانت تدرك الارتباط الوثيق بين التطور 
الديمقراطي والحصول على الاستقلال الوطني ‏ لذلك رفعت الحركة الوطتية في مصر منذ بداية 
هذا القرن شعاري الدستور والاستقلال وعياً متها الارتباط بين هذين المطلبين. 


من ناحية أخحرى» فمن التيسيط الشديد وصف ما حدث من تحول باتجاه التعددية 
السياسية واقامة نظم تحترم الحقوق السياسية والمدنية في عدد من دول العالم الثالث في أمريكا 
اللاتينية وجنوب آسيا واقريقياء في اليرازيل وتشيلىي وأروغواي. وفي باكستان وينغلاديش 
والفيليبين وف زامبيا بأنه نتيجة ضغوط خارجية أو أنه استجابة لمشروع أمريكي . فقد حدثت 
هذه التطورات في الثانينيات في وقت لم تكن ترفع فيه الإدارة الأمريكية تحت رئاسة رونائد 
ريغان شعار حقوق الانسانء وإنما كانت تؤكد ضرورة مكافحة الشيوعية قي كل مكان. 
وتساند بذلك كل النظم الديكتاتورية في العالم الثالث. كما جاءت هذه التطورات نتيجة 
حركات سياسية واسعة يقودها ما يشبه الجيهة الوطنية في معظم هذه البلدان تضم في ثناياها 
أحزاب اليسار واليمين من نقابات العال ومنظات الطبقة الوسطى المهنيةء» بعد أن دفعت كل 
هذه الشعوب ثمناً غالياً من التضحيات الانسانية في ظل نظم سلطوية وعدتها بالرفاهية مقابل 
التنازل عن حقوق الانسان الآساسية. وكانت نتيجة هذا الرهان خسارة هائلة بالنسبة إلى 
هذه الشعوب عمثلت في أعداد كبيرة من المسجونين السياسيين أو المختطقين الذين لم يعرف 
مصيرهم » فضلاً عن ارتفاع حجم مديونيتها الخارجية ووقوعها في أزمة اقتصادية لا تعرف 
كيف تخرج متها. 


ولم يختلف الأمر كثيراً في الأقطار العربية التي عرقت تطوراً باتجاه قبول التعددية 
السياسية وتوسيع ممارسة بعض الحقوق السياسية والمدنية مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر 
والأردن واليمن. لم يكن هذا التطور منحة من حكام هذه البلدان وإنما كان يعكس تعلّمهم 
درساً من الأزمات الداخلية التي واجهوهاء وهو أن توسيع ممارسة هذه الحقوق قد يكون 
السبيل لتجنب ثورات عنيفة ٠‏ تعلم د ذلك الملك الحسن بعد أزمة حادة مع أحزاب المعارضة 
المغربية في متتصف السبعينيات» وتعلّم ذلك زين العابدين بن علي بعد المواجهة العنيفة بين 
الانجاه الاسلامي في تونس وحكومتها قبل الاطاحة بالرئيس التونسبي السابق الحبيب بورقيبة. 
وتعلّم ذلك الشاذلي بن جديد بعد مظاهرات تشر ين الأول/ اكتوير الواسعة في سنة 1984 » 
وتعلم ولك الملك حسين في الأردن بعد الطأغر ات الوا احتجاجاً ع لسياسة الح 


بننن 


0 بعد القائه القبض على ١٠٠١‏ مواطن مصري يضمون تقريباً كل قيادات المعارضة 
السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار. 

صحيح أن حدود هذا التطور هي متواضعة جداً في الوطن العربي بالمقارنة ببلدان 
أخرى في العالم الثالث» ولكن أسباب تواضع هذا التطور ترجع إلى أسباب غير ما أشار إليه 
الطاهر لبيب» من بينها مثلاً أن البرجوازيات العربية» وهي التي كان يفترض أن تقود التطور 
نحو الديمقراطية ومثلا جرى في التجارب التاريخية المعروفة في غرب أوروياء تعتمد على 
الدولة إما كمصدر لثرواتها أو لحاية هذه الثروات. ومن ثم فإنها لا تقدر على المؤاجهة 
الحاسمة لدولة سلطوية لدفعها نحو توسيع نطاق المشاركة السياسية. بل إن رغبتها أصلٌ فق 
الدخول في مثل هذه المواجهة تضعف إلى حد بعيد عندما تسهل ا هذه الدولة السلطوية 
فرص الحصول على مزيد من الثروات عن طريق اتباع سياسات ترفع القيود عن النشاط 
الاقتصادي الخاص وعن الاستثار الأجنبي . وهكدذا تضحي هذه البرجوازيات بحقها في 
ممارسة السلطة من أجل توطيد حقها في استغلال الثروة وتركيزها. 

والسبب الثاني لتواضع هذا التطوو مر مدع التزام المثقفين العرب جدياً بقضية 
الديمقراطية. الديمقراطية ليست هدفا يستحق التضال في حد ذاته من وجهة نظرهم. ما زال 
هؤلاء المثقفون. أو قطاعات عديدة منهم ينظرون إلى الديمقراطية باعتبارها وسيلة قد تكون 
نافعة لتحقيق الوحذة القوميةء أو إقامة الدولة الاسلامية. أو الانتقال إلى مجتمع اشتراكي . 
وعندما يبدو أن إحدى هذه الغايات النهائية قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق» 
يضرب هؤلاء المثتقفون عرض الحائط بقضية الديمقراطية. ولعل الممارسات الداخلية في 
الأحزاب السياسية والنقايات المهنية العربية لهي أقوى دليل على ضعف هذا الالتزام تجاه 
الدمقراطية» وعلى الفجوة الواسعة بين الشعارات التي يرقعها المثقفون العرب وسلوكهم 
الفعلى . 

والعائق الثالث لاتساع نطاق هذه التجارب الليبرالية المحدودة في الوطن العربي هو 
النمو اللامتكاققء بين البلدان العربية من هذه الناحية. الدول التي ما تزال تحتفظ ببياكل 
الحكم السلطوية دون أن تتيح لمواطنيها هذا الهامش الضيق من الحريات المدنية والسياسية» 
وتضيق بوجود هذا الحامش في بلدان عربية أخرى مجاورة» ومن ثم تمارس الضغوط على 
البلدان العربية التي تسمح بوجود هذا المامتن إما لتقليصه إلى أدنى حد أو لإلغائه تماماً. 
ولعل تجارب كل من الكويت ولبنان وبعض الشواهد في مصر هي أبلغ دليل على أثر 
العلاقات العربية ‏ العربية في اعاقة التطور نحو تعددية سياسية حقيقية واحترام أوسع لحقوق 
الانسان المدنية والسياسية. 

وأخيراً يتساءل الطاهر لبيب عن امكانية تحقيق الديمقراطية في ظل التبعية. إن مثل 
هذا التساؤل يظهر تثميتاً مغل فيه للديمقراطية. الديمقراطية لا تقدم الجواب عن المشاكل 
الجوهرية للمجتمعات مثل الاستقلال ألوطني أو اعادة توزيع الثزوة أو دقع التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية أو التقليل من التبعيةء ولكنها تحدّد مجموعة من الاجراءات يمكن أن يؤدي اتباعها 


نلن 


إلى تقديم اجابات أفضل عن كل هذه التحديات. بعبارة أخرى ربما تؤدي التعددية السياسية 
وحرية التعبير والتنظيم وامكانية التداول السلمي للسلطة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية إلى 
إتاحة الفرصة لحوار وطني أوسع حول كل هذه القضاياء وتولي ذلك الفريق ‏ الذي يبدو 
لأغلبية المواطنين أنه يملك اجابة أفضل عن هذه التحديات السلطة فترة من الزمنء وامكانية 
تغييره بفريق آخر سلمياً إذا ما تحققت أغلبية المواطنين من خطأ حكمها عليه في السابق. 
ليست الحكومة الي تصل إلى السلطة في هذه الظروف بأفضل الحكومات. ولكتها قد تكون 

من أقلّها سوءاً في مجتمع من ٠‏ المجتمعات. ويلك المجتمع في هذه الحاللات فرصة تغييرها. 
ولكن ما هو الضان أن تنجح الشعوب العربية في غياب الديمقراطية في التخفيف من حدة 
التبعية؟ لن يكون أمامها سبيل في هذه الحالة لتغيير الحكومة التي وعدت بتحقيق ذلك ثم 
أخفقت. وعليها هنا أن تقبل استمرار الحكم الاستبدادي والتبعية» وكل ما يمكن أن يجره 
الحكم الاستبدادي من كوارث دون أن تبدو في الأفق أي امكانية لتغييره سلميا. 


/1- حسنين توفيق ابراهيم 
لديّ بعض التساؤلات حول البحث القيّم الذي قدّمه الطاهر لبيب. 


أوطا. حدود دور العوامل الخارجية في دفع التطور الديمقراطي أو الاتجاه نحو التعددية 
السياسية في عدد من الأقطار العربية» مثل مصر وتونس والأردن والجزائر. فإذا كان للعوامل 
الخارجية من أثر أو دور فهو أثر ثانوي. حيت ارتبطت عملية الانتقال في الأساس باعتبارات 
داخلية. كان من بينها اتجاه النظم الحاكمة نحو توثيق علاقاتها بالغرب. ولذا ققد جاءت 
تجارب الانتقال في هذه البلدان بميادرة من النخب التسلطية. وتمت عملية ادارة الانتقال تحت 
تحكمها وسيطرتها. وكان الهدف من هذه العملية هو البحث عن مصادر جديدة ا 
ولذا جاء الانتقال جركا ومقيداً وانتقائيا ويغلب عليه غمحط الأزمة الدورية. وقد انتهت 
التجربة في الجزائر بصورة مبكرة ومأساوية على نحو ما نعلم جميعاً. 

وثانيها. هل هناك فعلا اهترام أمريكي حقيقي بقضية الديمقراطية في الوطن العربي في 
الوقت الراهن. وبخاصة في منطقة الخليج العربي حيث المصالح الأمريكية والغربية وبالذات 
في ما يتعلق بالتفط؟ 


أنا أشك في ذلك نظراً لآن تطبيق الديمقراطية قد يسمح بزيادة الوزن السياسي لبعض 
القوى السياسية التي تقف من المصالح الغربية موقف الرفض . وبالتالي فهي تغض الطرف 
عن هذه المسألة في المنطقة. ولكن لا باد عن انشع يان بكرت عدالد عالق ل 
للشورى. وهو الأمر الذء ي لا يمكن أن يشكل تغييرا في بنية هذه النظم وطبيعتها. وتأق 
المواقف الغربية إزاء أحداث الجزائر لتكشف عن رؤى وتصورات القوى المسيطرة في النظام 
الدولي من قضية الديمقراطية في الوطن العربي. 

ولذاء فالأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في استمرار النظم الحليفة 


نينا 


والموالية قِ المنطقة, ويالذات قٍِ الخليج العربي. وبغعض النظر عن طبيعتها الديمقراطية. 
فوجود مثل هذه النظم يساهم في ضمان استمرار هيمتتها على التفط. 


وثالثهاء اتفق تماما مع طرح الطاهر لبيب بضرورة تأسيس مشروع ديمقراطي جديد. 
لكن حتى يتم تأسيس هذا المشروع وتطبيقه. ما العمل إذن؟ فمن الأهمية بمكان البحث عن 
أفضل الآليات والأساليب التي من شأنها وقف التدهور والانميار في الأوضاع العربية في 
الوقت الراهن . 


8- محسنة توفيق 


أعتقد أن للديمقراطية. عند الناس» أكثر من مدلول. يمعنى أننا عندما تتحدث عن 
الديمقراطية الليبرالية الأوروبية. فإني لا أعتقد أن ثمة مجالا للحديث عن هذا النموذج على 
الاطلاق عندنا. فنحن في المجتمع مع المصريء مشلا كان عندنا تجربة صغيرة جداء ومهمة 
جد إد قام الرئيس السادات ولك اطلاق الحريات الديمقراطية. وهو في الحقيقة قام 
إذ ذاك بشيئين متناقضين يالوقت نفسهء. ققد عمل على اطلاق حرية القوة الرأسالية في العمل 
والتجارة والقول. وبالمقايل طرد الفلاحون من الأرضء» ونزعت منهم مكاسب كانوا يمتلكونها 
من قبل. ففي هذاء كان هناك مقايضة» مقايضة على حريتناء وعلى الموقف الوطني» وحقوق 
الج ماهير الفقيرة . مقايضة لقاء ديمقراطية لم تكن حقيقية . فالمسألة هذه شائكة جداء لأني - أنا أنا 
شخصيا - أعتبر أن تاريخ حياتي كله نضال : ديمقراطي . لكن ليس هناك شيء اسمه نضال 
ديمقراطي في ذاته . إغا عندما أشترك في عمل جماعيء لا يكون هدفه الديمقراطية في ذاتهاء 
فحن كلل تشكل بلي للناصرة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وقت الاجتياح. هذا 
نضال ديمقراطي لحن تحن لا تأي لنتزع احق الديمقراطية الي تحتاجها لأهداف أحرى. 
وهذا المحتوى للديمقراطية هو ضروري عدا لأن السلطة ‏ عندنا في مصر تقول إنها 
ديمقراطية. والقوة الرأسالية تقول أيضا إنها ديمقراطيةء والرجعية تقول إنها ديمقراطية» والقوة 
الي تريد جرنا بكل الأشكال إلى الهيمنة. ولا أقول التبعية للاستعمار الحديد. تقول 
بالديمقراطية . والحقيقة أن الجماهير الشعبية لا تقول بالديمقراطية. إنها تقول شيئاً آخر. تقول 
مثلا اضرابات عمالية تستمر ستة أيام. فتحاصرها قوات الأمن المركزي. وتضرب القائمين 
بها وتعذبهم . إن الذين يتعذيون في مصرء في المعتقلات هم الاسلاميون والعال. هنا 
الاستعال الحلامي لكلمة الديمقراطية. أنا أعتقد أنه خطير. ليس هناك مشروع ديمقراطي 
يضم الجميع (...) 

نحن جميعاً نطلب الديمقراطية. لكن الديمقراطية التي نعنيها لا بد أن تكون مرتبطة 
بمطالب محددة اجتماعيةء اسار ). كما أننا لن نستطيع أن ننتزع الديمقراطية إلا بقوة 
جماهير. وتاريخنا يقول هذا. يعنى أن ا ولكن من الممكن أن 
يقوموا ويواجهوها مواجهة اه ويحملوا البنادق. لأن هذا هو الشرط لكسر الخوف 


بالنسبة إليهم ( 


هم 


قال مسألة هي بالسؤال التالي: لماذا نحن كمثقفين وكفكر سيامي وكأحزاب سياسية 
وكتركيبة عقلية ‏ نباعد في فهم كثير من حركة الناس وقانوتهم» وحتى في عدم فهم معنى 
صمتهم؟ مع أن ذلك كله مفهوم وبسيط! 
- عبد الإله بلقزيز 

أوحى لي عرض الطاهر لبيب. وبخاصة حديثه في الوضع الملتبس للدعوة الديمقراطية 
في الأقطار العربية الناتجة من الضغوط الخارجية. بالوقوف عند ظاهرة سياسية جديرة بالتأمل 
هى ظاهرة الدمقرطة الاضطرارية التى تلجأ إليها الدولة العربية بفعل الضغوط الدولية. 
وتتجل في اجراءات الانفتاح السيامي على قوى المعارضة. واقرار التعددية السياسية ودسترة 
المجال السياسي» واقرار الأقتراع العام. والإفراج عن أجيال من المعتقلين السياسيين. وعلى 
الرغم من أن هذا المنحى الاتفتاحي لم يطل قسمً عظيماً من الأقطار العسربية» وأنه ما يزال 
محصوراً في نطاق ضبق إلا أن دورته قد بدأت منذ نهاية العقد الماضي مستأنقة نظيرات لها 
كانت قد بدأت منذ عقد - كا في مصر - أو منذ عقدين ونصف في ال مغرب . 

لا تقدّم هذه الديمقراطية نفسها ‏ في محتواها ‏ يصفتها حركة جذرية عميقة تعيد قلب 
علاقات السلطة. وتفك قبضة مصادرة ادارة النظام من قبل نخية محدودة متسلطة. . .» بل 
تَقدّم نقسها دون مساحيق بوصقها محاولة لاحتواء واستيعاب الضغوط الداخلية المائلة المتدفقة 
على السلطة ومحاولة التكيف معهل لكنها أيضاً تقدم نفسها بصفتها ثمرة لإرادة أجنبية ياتت 
صريحة في التعبير عن نفسها من خلال المطاليات المتلاحقة لدول ومنظرات غربية بوجوب 
اقدام البلد العربي على إحداث بعض التعديل في نظام توزيع السلطة بما يؤمن بعض المشاركة 
فيه للقوى السياسية وللجاعات الاجتاعية العربية المعارضة . 

قبل أن يبدأ هذا الفصل من الضغوط السياسية الخارجية على النخب الحاكمة. كانت 
ضغوط اقتصادية سابقة قد مورست عليها وأجيرتها على أن تفصّل برايجها الاقتصادية 
«التنموية» على مقاس «توصيات» صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكثيراً.ما بلغت 
النخب الحاكمة تحفظاتها «الاستقلالية» ورضخت لشروط هذه المؤسسات المالية العالمية 
معرضة سمعتها وشرعيتها للانكشاف أمام الشعب الذي تأذى من هذه البرامج المملاة. حين 
تبدأ النخب عينها في الرضوخ لضغوط الدول نفسها سياسياً والقبول بنوع من توزيع السلطة 
يأ على مساحة محترمة من مستعمراتها السياسية القديمة. فإنها تعير بذلك عن حلقة جديدة 
من حلقات الضغط يتوحد فيها الاختراق الاقتصادي بالتحكم السياسي في صورة يصير فيها 
تكريس الثاني شرطاً لا مندوحة عنه لتأمين اعادة انتاج الأول. لا يريد الغرب من هذه 
الضغوط أن يعمم رسالته التمدينية الحضارية المزعومة. ولا تكريس قواعد جديدة للنظام 
الدولي. ولا حماية حقوق الانسان من أنظمة شرسة هي من انتاجه ىا يريد كهنته أن يصوروا 
الأمور. وإنما هو بذلك يحاول حماية سيطرته في الجنوب ‏ ومنه الوطن العربي ‏ من احتمالات 
وطنية اعتراضية تحبل بها المنطقة في عصر الانتفاضات واطبّات الجاهيرية العنيفة. إن نوعا من 
الدمقرطة الشكلية يخفف من الاحتقان الداخلي ومن التعبئة النفسية الشعبية» ويعيد ادماج 


كنا 


النخبات المعارضة الجديدة في النظام. . . . يكفي في نظر الغرب كي يور اطاراً مأموناً 
لاستمرار تلك السيطرة الأجنبية بتوضيره مناخاً تسبياً من الاستقرار السياسي في الكياتات 
العربية. 

ريما كان أخطر ما في هذا المنحى الذي يذهب فيه سلوك السلطة في الوطن العربي هو 
مضمونة : إنه يعبر عن ثقاقة سياسية استدادية في العمق. احتقارية للشعب إنبا لا تتحرج 
ف أن تنحني عبن ومذلة مام أولياء 0 قٍِ الخرية وتبلع تحمطاتها ولبانها السليط. عقي 


٠‏ -توال السعداوي 


سررت لبحث الدكتور الطاهر لييب لأنه لمس إلى حد كبير جوهر هذه الندوة على نحو 
علمي وسيامي غير منفصل عما يحدث في الواقع . وأنا أخوف دائا في الندوات العلمية من 
الغرق في التفصيلات الأكاديمية بحيث يضيع جوهر الموضوع . 

وإني أتفق معه في أن الديمقراطية بشكلها الراهن هي مفروضة علينا ‏ رغم أنوقنا 
وإنبا سيف مسلط تحت اسم الحرية وحقوق الانسان. وليس أدل على ذلك من أن الذي بدأ 
هذه الديمقراطية قِ مصر مغل هو السادات الذي سج بتعدد الأحزاب أو أعطى أمراً بتشوء 
بعضص الأحزاب المحدودة تام والذي شجع أيضا التيارات الدينية الأصولية لضرب تيارات 
سياسية أخرى. لكنه سرعان ما ضرب الديمقراطية كلها صرية ة هائلة ورج بالمعارضين في 
السجن. 

ليس غريباً أيضاً أن إعطاء المعونات الأجنبية إلى حكومات العالم الثالث تشترط تعدد 
الأحزاب وهذه الديمقراطية الشكلية والانفتاح الاقتصادي على الغرب. 

وليس غريباً أن تنتج مثل هذه الديمقراطية أكثر التيارات السياسية والأصولية تخلفاً 
والأكثر دكتاتورية ى) حدث في بلداننا العربية وفي الغرب أيضا. 


فقد تحدّث الطاهر لبيب عن براديغم الطاعة. واتفق معه لكنه لم يتعرض لبراديغم 
الطاعة الأخر ى التي تحكم نصف المجتمع المدني أو النسائي. بر اديغمٍ الطاعة بالنسبة إلى 
الشباب والقصر داخل العائلة أو داخحل السلطة الأبوية المطلقة. وكنت أود أن يربط براديعم 
"الطاعة بجميع المستويات العمودية من الدين إلى الدولة إلى العائلة . 

إن الديمقراطية في بلادنا ار لم تتحققء وإنما هي. جرد إرهاصات - فلا يمكن أن 


تأتي الممتراطم أو الاشتراكية من أعلى - 037 كن إن - الاجراك يقرار علوي من 


الفلاحين والعبال. ب 00 


ينانا 


الديمقراطية ليست مجرد انتفاضات لحظية في أزمة معينة دون حركة شعبية حقيقية 
يحدث لما تراكم يحقى الديمقراطية للنساء والرجال والشباب. 


ما حدث في يلداننا مجرد لحظات عفوية جماهيرية تخرجها الناس إلى الشوارع ثم تضرب 
بالعصا أو الجيش وتتراجع. لم يحدث تراكم ديمقراطي حقيقي. ولم يحدث تغيير قي أسس 
التربية في البيوت أو المدارس لجعل النقاش والجدل هما الأساس وليس الطاعة. 


-١‏ عبد الملك المخلاقي 


هناك الآن بالفعل حتمية جديدة ومفروضة على الأمة العربية.» كما أساها الطاهر 
لبببة: 


تقوم هذه الحتمية على فرضية جاهزة هي أن الأمة العربية ليس لحا من مرج لأزماتها 
وحل لمشاكلها إلا الديمقراطية. وهذا كلام جميل ورائع. ولكن أي ديمقراطية؟ هل هي 
الاحتياج الصحيح للمجتمع العربي على ضوء تجربته؟ هل هي الديمقراطية التي تحمل 
مشاريع تنقل الأمة إلى واقع جديد يتناسب مع حجم تضحياتها ومع كل أهداقها؟ هذا غير 
مطروح ‏ حتى الآن - على الأقل. ما هو مطروح فقط الديمقراطية. خاتم سلييان السحريء 
والغاية في حد ذاتهاء ضمن مفاهيم تحاول أن تبحث عند جان- جاك روسو وغرامشي عن 
فهم مبرراتها وفهم المجتمع العربي . 

أيْن ذهبت المشاريع التي أجمعت عليها الأمة وقدمت من أجلها التضحيات والشهداء 
أكثر مما قدمت من أجل الديمقراطية ذاتهاء وماهي صلة الديمقراطية بها وماذا تقدم 
الديمقراطية من امكانية لتحقيق هذه المشاريع» أقصد المشاريع الكبرى التي اتفق على 
تحديدهاء بالديمقراطية. والعدالة الاجتماعية. والوحدة العربية. والاستقلال في مواجهة 
الحيمنة الأجنبية والمشروع الصهيوتيء والتنمية المستقلة والأصالة الحضارية؟ حتى الآن. لا 
جواب متكامل وواضح . إن علينا أن نسلّم بأن الديمقراطية هي حاجة ذاتية فرضتها التجربة 
العربية المعاصرة الي كانت تجربة قمعية. وقد أملت الديمقراطية كضرورة حتمية ومطلب 
شعبيء ومن ثم فإنه غير جائز هنا الحديث عن مؤامرة امبريالية تفرض الديمقراطية كخيار. 
ولكن من المؤكد قي قناعتي أن أسلوب تطبيق الديمقراطية - أي نموذجها وَأيِضَنا مداهال 
وأسلوب ارا ا قد فرضت فرْضاء فقد فُرض أسلوب المح من قبل الأنظمة العربية 
الديمقراطية على شاكلتها شاكلتهاء ولا تشيع حاجات الجاهير المتعددة» كما قرضص النموذج الليبرالي 
الغربي نموذجاً وتحيدا وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل الديمقراطية. هي فقط ذلك اله 
الليبرالي الغربي لها؟! يبدو أنه لم يقم حتى الآن غير هذاء بل يمكن القول إن هناك قسرا 
للأمة لآن لا ترى غير الفهم الليبرالي للديمقراطية. وهنا نطرح سؤالاً ثانياً: ألا يمكن اعادة 
تقديم مشاريع تهضة الأمة عضمون ديمقراطي عربي كما أسياه كريم بقرادونٍ أو الديمقراطية 
الأخرى يتعبير الطاهر لبيب؟ إن محاولات تطبيق الديمقراطية الليبرالية» خلقت تجارب معرّضة 
جميعها للانتكاس لعدم تطايقها مع الواقع» بل إن توافق صيغ النموذج الديمقراطي الغربي 
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بين المثقفين العرب وبين الحكام الذين منحوا الديمقراطية في أقطارهم يوحي بأن هذا التوافق 
غريب وغير طبيعي . 

إن المشروع العربي للديمقراطية من وجهة نظري يجب أن يبحث التزاوج بين 
الديمقراطية وتطلعات الأمة. ويمكن أن أطرح في هذا السياق أربع قضايا: 

القضية الأولى : 00 أن 0 0 العربي الديمقراطي ‏ إفراز 
فكها وتركيها اكتراطا عبر التدذاول السللي وصندوق الاقترا راع؟ 

ثانياً: ديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية فلا يمكن فصل الديمقراطية السياسية في 
الوطن العربي عن الديمقراطية الاجتماعية أو توفير لقمة العيش التي هي ضان نجاح بطاقة 
الانتخاب كما قال جمال عبد الناصر باعتيار أن الديمقراطية السياسية والاجتاعية هما جناحا 
الحرية . 

ثاثا : أن تحمل الديمقراطية العربية مشاريع الأمة التي أجمعت عليها وضحّت من أجلها 
ويأق قِ مقدمتها التحرر والتنمية المستقلة والوحدة القومية وأن تكون دافعاً إل انتجاح هذه 


رابعاً: إن التوجه إلى اعتبار الديمقراطية هي البديل لكل أهداف الأمة أو الحل 
السحري أو طرح ديمقراطية دون مشاريع أو مضمون فخ ع مجن الوقوع فيى لأته 
سيكون مقدمة لوقوع الأمة في مرحلة التفتيت على المستوى القطري ذاتنه والدخول في مرحلة 
الخرب الأهلية والسيطرة الأجنبية والتمهيد لمرحلة دكتاتورية جديدة والعمل على تصفية كل 
ما تحقق حتى الآن بفضل النضال العربي. 

فهل نتنبه لذلك؟ هذا ما أتمناه. 


- مبدر الويس 


إن المشروع الديمقراطي المطروح هو مشروع طرح حديثا وزادت أهميته بعد مرحلة 
الاستقلال عقب الخرب العالمية الثانية . 

ودوافع طرح هذا المشروع قيام نظم عربية بعيدة عن الديمقراطية لسلطة الحكم تضمن 
الحريات العامة والمساواة للمواطنين وتؤمن أيضا حق المواطنين في اقامة التنظيم السياسي أو 
النقابي أو المهنى إضافة إلى المشاركة في القرار السيامى وحقه في المعارضة والاختلاف ني 
الرأي وتداول السلطة. ١‏ 


والحقيقة أن المشروع الديمقراطي كمشروع حضاري أصيح محل مناقشة مستفيضة 
داخل الندوات الفكرية للمثقفين العرب. وني داخل الأحزاب السياسية بل وداخل النظم 
نفسها بفعل تأثير الاضطهاد والقمع الذي يُلحق بالمواطن العربي ويجرمه إلى حد بعيد من 


لمان 


حقوقه السياسية والمهنية والتقابية وغيرهاء وشعل تأثير واشعاع الفلسقة الديمقراطية التقليدية 
وتطبيقاتها في الغرب منذ قرون الي أدت فيها إلى قيام نظم قانونية متحضرة ومتقدمة علمياً 
وتقانيا وأقامت يجتمعاتها المدنية يفعل الإبداع والحرية والمساواة الذي أمنته الديمقراطية. 
لذلك فإن المشروع المطروح للديمقراطية. باعتباره يستلند في أسسه إلى القلسفة الغربية 
مرفوض إلى حد بعيد من قبل القوى العربية التي تمثّل الاسلام السيامي وترى أن مشروعها 
يتحقق في ظل دولة الشورى الاسلامية وليس في الديمقراطية الليبرالية التي ترفضها أيضاً 
القوى العربية الاشتراكية. والحقيقة أن الديمقراطية هي الأساس في قيام مجتمع مدني عربي 
يضمن الحرية والمساواة. وهي حقوق في مجتمع مدني متحضر ودافعة للتطرف الجر والنشاط 
الحر للأفراد. مما يساعد على اقامة مؤسسات اجتاعية واقتصادية وثقافية مستقلة عن سلطة 
الدولة وتدخلها. فالمشروع الديمقراطي المطروح كفلسفة لسلطة الحكم في المجتمع العربي إذا 
قدّر له التطبيق» فإنه سوف يساعد على اقامة مجتمع عري متحضر يسوده الإبداع وبروز 
المواهب». وتقدم التنمية في المجتمع العربي الذي يساعد أيضا على قيام مؤسسات وشركات 
وهيئات جديدة مما يزيد من فاعلية المجتمع المدني العربي الجديد. 


كا أن هذا المشروع الديمقراطي في رأينا يساعد إذا طَبّق فعلياً في الغاء حالة التجزئة 
وافتقار الدولة القطرية لأن القوى الفاعلة والحيّة فى الوطن العربى سوف تمارس دورها وحقها 
الديمقراطي في اقامة اتفاقات تكاملية عربية على المستوى القومي في المجال السياسي 
والاقتصادي والثقافي وغير ذلك. وهي مؤسسات لمجتمع مدني تصب كلها في نهاية المطاف في 
رت القومي الوحدوي الديمقراطي المطروح هو الآخر كالمشروع الديمقراطي على ال مثقفين 
والوطنيين العرب بفعل الهيمنة والتبعية للقوى الأجنبية التي لا يمكن أن يقام في ظلها أي نظام 
ديمقراطى . 


١7‏ - أحمد البعليكى 
الملاحظة الأولى 


في عرض الطاهر لييب واستعاله مفهوم البراديغم كمنظومة مفاهيم تنغلق على الفكر 
والممارسة الاجتاعية في المجتمعات العربية الاسلامية فهمت أن محاولات الميكروبراديغم أو 
البدع - الإيداعات ل تخرق هيمنة يراديغم الطاعة كما أسياهٍ وتراكم الاستيداد. وفهمت 
من هذا السياق التنظيري أن المارسة الاجتاعية لم تشهد تناقضاً كافياً يفضي إلى خرق نظام 
الاستبداد الفكري . ولكننا عندما نستعرض تاريخ التحولات الاقتصادية والسياسية قٍِ تلك 
المجتمعات نرى ضرورة التحفظ على تعميم روح الال عل جنيع فتات المجتمعء ولا سيما 
الفلاحية منباء حيث نلاحظ الوعي المتناقض والعلاقة المتناقضة. وإن مداورة مع السلطة. 
كا نلاحظ أن المارسة الاجتاعية داخل الأطر المختلفة للانتظام الاجتماعي في المجتمعات 
الأهلية الاسلامية أدذّت. ومن خلال الضغط الدائم واليومي على النصوص الاسلامية 
الأصلية (القرآن والأحاديث) في ما أت إليه إلى ظاهرة نسج الأحاديث التي دار الجدل حول 


كن 


نسبها إلى الرسول. كا أدّت إلى المداورة حول النصوص الأصلية في مجالات ادارة الأراضي 
والقبول بالربا (في ما يسمى الحيل) أو ني مجال القبول بظاهرة وصول المسيحيين إلى سذة 
الوزارة في عهود الخلافة الاسلامية وخاصة منها الخلافة الفاطمية (بهرام الأرمني) ووصول 
اليهود إلى مناصب عالية في الدولة . 


وظلت هذه المارسة تضغط على التص حتى أذى الأمر إلى بروز بعض الفرق الكلامية 
الي أيرزت ولاية العقل ومنها ما يعرف اليوم بمذهب التوحيد. فخرجت بذلك عن البراديغم 
إلى الفضاءات الفكرية الأخرى في العالم واضطهدتٍ بسبب اتفتاحها على الفلسفات اليونانية 
والهندية والرسالات الأخرى وإن كان انفتاحاً عكوماً بظروف عصره؛ ففرضت تلك الفرق 
على نفسها التبطن أي التحول إلى الباطتية حتى يومنا هذاء رغم أنها مثلت تحولاً نوعيا 
وتجاوزاً للبراديغم المهيمن وأبعد ما توصل إليه صراع الفكر المجتهد في ديار الإسلام المستقلة 
قبل عودة التزمت النصي الأيوبي ‏ المماليكي العثاني وقيل هيمنة السلقية كرد قعل عل 
الاستععار ذي الفضاء الدينى الكتسى . 

وكذلك تفاقم ضغط المارسة الاجتاعية على البراديغم والنصوص الأصلية في تقديرنا 
إلى حدّ بروز مقولة باطن النص وظاهره. هذه المقولة التي انتقلت بالنص الاسلامي الأصلي 
من نص ديني لا تاريخي إلى نص تاريخي اجتماعي مجتهد . 

ونحن إذ نعزو أيضاً تأخر بروز المطلب الديمقراطي كمطلب اجتماعي وبالشكل المعاصر 
إلى التعويق الكولونيالي المعاصر الذي فرض التشويه والتكييف على المجتمعات العربية كا 
على المجتمعات السلافية والعربية واليونانية الأورثوذكسية والأمريكية اللاتينية فتكيّفت معد 
فإننا نظن أن الخارج الامبريالي القوي سيبقى محدداً لتحولات الداخل المعوق في عصرنا إلى 
أن تسقط المراهنة السلفية على الانتظام التقليدي المتفعل بعدما دفعت مجتمعاتنا ثمن هذا 
السقوط حروبا وزلازل وإلى أن تتمكن هذه المجتمعات من الدخول في مناقضة معاصرة 
للاميريالية المعاصرة جداً . 

الملاحظة الثانية والمتعلقة بقصر بروز المطلب الديمقراطي كمطلب اجتماعي على التدخل 
الاستعماري والامبريالي وعلى ظاهرة رفضه من قبل المجتمع المحلي. فإننا وانسجاماً مع رؤيتنا 
لتواصل التناقض الاجتماعي داخل هذا المجتمع وهو يتمظهر فيه بتعبيرات مباشرة أو مداورة. 
لا نرى في ذلك رفضاً لتحرر تصيو إليه كل نفس بشرية منذ الأزل - بل نرى فيه رقضاً الحامله 
الكولونيالي ولعملية اقتحامه بإجمالهاء وليس ببعض أجزائها الجميلة. وهنا يحضرني تأفف ذلك 
الكولونيل الفرنسي الذي كلف بأن يجول على القرى والمجتمعات الفلاحية الجزائرية ليجمع 
من جماهير النساء تواقيع على عرائض التأييد لإصلاحات الجنرال ديغول المقترحة عام ١10‏ 
بهدف شق وبلبلة صفوف المعارضة الشعبية المسلحة من أجل الاستمرار في استعمار الجزائير 
ولا سيا بعد ظهور ثروتها النفطية في حينه. فقد تأفف الكولونيل وأحبط عندما سمع النساء 
يعتذرن عن توقيع العرائض المؤيدة لحقوق المرأة في تقييد الطلاق واعطائها حقوقاً متساوية 
وذلك بحجة ضرورة استشارة أزواجهن وآبائهن قبل التوقيع . . . أو عندما لحأت زوجة أحد 


لضن 


قادة الثوار في المنطقة وهي حامل إلى الخرافة إذ كانت تجيب كلما سئلت عما إذا كانت تلتقي 
زوجهاءبأنها ل تره منذ سنةء وبأن حملها يعود لزمن يزيد على السنة وأن الجتين هوي حالة 
الوقود (خرافة مغربية) لا يخرج بالولادة إلا بأمر أنه ومشيئكته . 


التساؤلاات والفرضيات الي اقترحتها استثارت ودوداً كشيرة ة متنوعة. في في البعض منهأ 
موافقة أو اعادة صياغة لا أتوقف عندها. أتوقف فقط عند ما قد يبدو اعتراضاً أو احترازاً. 
وإذا لخصت وصنفت ما قد يبدو كذلك في مجمل الردود وجدته لا يمخرج عن المسائل التالية: 


١‏ - قد أكون قللت من أمهمية النضال في بلورة المطلب الديمقراطي قدياً وحديثاً. هناك 
حركات اجتماعية سياسية وفكرية تدخلت تاريخياً من أجل اكتساب الحريات وفي اتجاه الخروج 
عبا سميته براديغم الطاعة . ذكر البعض حركات معروقة في التاريخ العري. كيا أشار البعض 
إلى ربط حركات التحرر بين مطلب الاستقلال وبين المطلب الديمقراطي أو إلى نضال 
الأحزاب الممتد حتى الآن. وقد تمت الاشارة في هذا الاتجاه ويوجه خاص إلى حالة مصر وإلى 
نضالاتها منذ بداية القرن. 


والاختلاف ليس في مستوى الأحداث والشواهد وإنما في مستوى التعريف والمقارية . 
فالأحداث والأمثلة التي ذكرتها الردود كمبادرات نضال ومقاومة سيق لي أن ذكرتها في الورقة 
على وجه التحديد أو على وجه القياس. ولكني رغم كل الأهمية التي كانت لها لاحظت أما لم 
تتراكم تاريخياً وأنها لم تجد من المقومات والعوامل ما يحولما إلى مطلب اجتماعي يحمله الوعي 
والتعبير والفعل الاجتماعي ٠‏ لماذا 0 تتراكم المطالبات بالحريات وم تتحول إلى مطلب اجدماعي 
تحمله الحركات الاجتاعية وعيا وتعبيرا وفعلا اجتاعيا؟ هذا هو السؤال ؛ اردع قيل كذلك 
إنه لا يجوز تعميم روح الامتثال لبراديغم الطاعة على جميع الفقات قطعا. وقد ذكرت أن 
محاولاات الخروج عن الطاعة. لا سيم| عند بعض المفقكرين والفلاسفة قد شكل ما سميته 
مكرويراديغيات» ولكن هنا أيضاً نتساءل لماذا ساد براديغم الطاعة الفقهي حتى الآن؟ لا 
أحتاج هنا إلى اعادة ما ذكرت من أسباب بنيوية حالت دون إحداث قطيعة كان بالإمكان أن 
تنجه بالمجتمع نحو الخروج عن سيطرة براديغم الطاعة. المهم أن المحصلة التاريخية هي 
الامتشال الفكري والخضوع السيامي . كل الاستثناءات ‏ مهما كانت أهميتها وفاعليتها في 
وقتها - لم تغير من محرى الامتثال والخضوع في المدى التاريخي البعيد. 

ومع ذلك. فهناك ملاحظة لمحسنة توفيق تلفت الانتباه إلى امتداد الفعل الاجتباعي 
خارج أهدافه المباشرة. هذه الملاحظة مفيدة جداً لأنها تدعو ضمنياً إلى توسيع مفهوم المطلب 
الديمقراطي وإلى توجيه البحث في الديمقراطية نحو مجالات وتعبيرات اجتاعية جديدة. هناك 
مثلا نضالات لا تبدو أهدافها المباشرة أو المعلنة ذات ليم ديمقراطي أساساً ولكن هذا لا 
ينغي اسان الل ار اكتساب الحريات وتنشيط السياق الديمقراطى . من المفيد 
أن يتجاوز البحث في الديمقراطية مستوى القول والقول على القول نحو المارسة الاجتماعية بما 


يلض 


فيها الميكروسوسيولوجيا وسوسيولوجيا الحياة اليومية. وليس مستبعداً أن يتم الاهتداء إلى 
القنواتب العديدة والمتيسرة الي يتسراب منها ويتشعبف فيها براديعم الطاعة قِ حياة الناس 
اليومية التي يمكن بالتالي مقاومته من خلالها. هذا يتلاقى مع ما أشرت إليه من أهمية التفكير 
قِ جتمع مدني قاعدي . 


7 - ليس في حديثي عن تراكم الاستبداد ما يفيد حصره في تاريخ الشرق العربي. ما 
لاحظته هو أنه بقطع النظر عن النصوصء لم يتراكم في مجال السلطة السياسية غير التسلط 
السياسي. وأن هذا التسلط استطاع دائ) أن يجد من يؤول النصوص ومن يستنيط الأحكام 
لفائدته. هناك من رفض ولكن دون تأثير حاشو في خرى هذا السلط عن التاريع + أما 
المقارنة فقليس هناك ججال للاستطراد قيهاء خصوصا أن ما قيل عن تأخر أورويا في العصور 
الوسطى بالتسبة إلى الوطن العربي والعالم الاسلامي أصبح تكراره مملاً. أما التقليل من وطأة 
الاستبداد في التاريخ العربي ولربما تبريره عن طريق المقارنة يما كان أدهى منه وأمر عند أمم 
أخرى. فهذا لا يساعد على الفهم. إذا كان للديمقراطية اليوم أصول استبدادية قديمة فلتحفر 
عنها. «الديمقراطية» العربية تحاف من الاركيولوجيا لأنها تعري عن أصوها الاستبدادية. 
والواقع أنه من دون هذه التعرية لا تتبلور الديمقراطية كبديل تجاوزي حديث وإنا كتداعيات 
واستعادات في قوالب جديدة. وهو ما يعني أن «الديمقراطية» ذاتها يمكن أن يستوعبها براديغم 
الطاعة أيضاً. وهذا احتمال وارد وخطر حقيقي . 


٠‏ مما لا يحتاج إلى مجرد الذكر أن الاحترازات التي صغناها تتصل بالمشروع الديمقراطي 
ك) هو مطروح منذ السبعينيات ولا تتصل بالديمقراطية في المطلق كنمط أو كقيمة. قلت إن 
هناك حريات مفروضة في السياق الاستعماري من القرن الماضي. كما أن هناك مشروع 
ديمقراطية اخضاعية في السياق الحالي. هذا المشروع تطرحه يدرجة أولى ظروف وقوى 
خارجية لأسياب مصلحية. لذلك فإن ما هو مطروح أو مفروض ليس هو الديمقراطية وإنما 
مشروع نط من الديمقراطية. ومها كان الموقف من هذا المشروع قالمهم معرقة هذا الوجه 
الآخر له. هناك ديمقراطية أخرى يمكن أن تستغل السياق الحالي المناسب لها لتكون - نشأة 
وتطوراً - أكثر تعبيراً عن أوضاع ومطالب المجتمع العربي وطنياً وقومياً. وهو ريط يمكن أن 
محولا إلى مطلب اجتماعي . وخلافا لما ذهب إليه البعض فإن هذا يفتح آفاقاً ولايسدها. 
المشكلة أن البعض منا تعود أن يرى في نقد الماضي سداً لآفاق المستقبل. المشكلة كذلك. إن 
البعض منا يرى في نقد الديمقراطية الغربية أو في نقد المشروع الديمقراطي الذي صاغته على 
قياس مصا حها احترازاً من الديمقراطية أو من قيم انسانية أخرى ترتبط بها. المسألة إذا مسألة 
رؤية ومقاربةء وكذلك مسألة انتهاء» أي كيف تكون ديمقراطياً وعربيا في الوقت ذاته ‏ 

- كيف يمكن ربط الانساق الفكرية الي سادت» التي يغطيها براديغم الطاعة ويوازيها 
استيداد سياسي بالببى الاجتاعية؟ هنا قعلاً سؤال مهم تتطلب الاجابة عنه جهداً أطول 
لححول ظواهر الطاعة والاستبداد إلى موضوع سوسيولوجي حقاً. لقد كان الهدف أول معرقة 
الموقف من الفرضيات التي صغناها كفرضيات. ويا أن الردود والتعليقات في مجملها لم 


يلض 


ترفضها كفرضيات فإن هذا يدفع إلى مرحلة التفسير التي يمكن أن تقترح الاجابة عن السؤال 
المطروح . وبالمناسبة فإن ورقة وجيه كوثرانيٍ مفيدة في هذا الاتجاه وإن 1 وجهة نظر 
محتلفة . 

0 في الحديث عن الديمقراطية ما قبل المدنية استثئر ستثنيت الحالة الفلسطينية باعتبار 
خصوصيتها. وقد نبّه محمود سويد إلى استثنائية التجربة اللبنانية» واعتقد أنه محق في ذلك . 
وقد تناوها بشيء من التفصيل لا أرى ما أضيف إليه . فقط ملاحظة عامة وهي أننا غالباً ما 
ننسى في تعميم مقولتنا عن المجتمع العربي - بما في ذلك حديثنا عن المجتمع المدني العربي - 
اختلاف المراحلٍ والتجارب والخنصوصيات. وقد يكون هذا موروثا عن رؤية ايديولوجيا 
اخستزالية لم ترق إلى جدلية الخاص والعام وإلى جدلية الوطني والقومي إلى حد أن بعض 
التجارب المتقدمة تم الاحتراز منها خوفاً من خصوصيتها. 


هنا 


ع الكل 


مع السَمَل: 5 

0 الما 

1 ونشار تب الب 
المسخن وسو 


الأمق الحتاسة 


امجتمّع الْدَن والدولة ث المنشرق اعرف 


مسعور ص تأر 
أولاً: تعريف بالمصطلحات والمفاهيم والمناهج 


في إطار ندوة بحثية بهذه الأهمية من العمق والشمولية التي ينظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية تحت عنوان: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية. 
يشعر الباحث بضرورة الالتزام الكامل في التقيد بعنوان البيحث الموكل إليه إعداده. لذلك لا 
حاجة للتفصيل في الكثير من الجوانب التي ترتبط بهذا العنوان طالما أن هناك أبحاثاً أخرى 
ستتناوها بالتحليل المعمق . 

انطلاقاً من هذا الالتزام لم نرَ حاجة إلى التعريف بمفهوم المجتمع المدني والسمات التي 
اكتسبها في الغرب أولآء وكيف ينظر إليه في العالم الثالث لا سيما في الوطن العربيء وما هي 
الأهداف التي يتوخاها منظمو هذه الندوة من تحقيق شعار المجتمع المانيٍ في المرحلة الراهنة. 
وما لهذا الشعار من دور فاعل في تحقيق الديمقراطية فيه والعكس صحيح أيضا . 

مع ذلك» فتحديد حقل الدراسة الذي يتضمنه عنوان بحثنا ى] هو مدرج في الندوة 
أي : المجتمع المدني والدولة في المشرق العربي. يحتاج إلى وقفة منبجية مطولة نظرا لكثرة 
المشكلات النظرية المرتبطة هذا العنوان. 

وفي حدود هذه الدراسة» فإن الاختصار الشديد واجب يفرضه البحث العلمي». دون 
الإخلال بما يتطلبه هذا البحث من إشارات كافية لتوضيح جوانبه الأساسية. التي يمكن 
إيجازها على الشكل التالي : 


١‏ التحديد المكاني أو الجغرافي لمصطلح المشرق العربي 
لسنا بحاجة إلى التذكير أن هذا المصطلح حديث الاستعمال. وهو مصطلح إشكالي إلى 


إفذطنا 


الحد الأقصى. إذ لا وجود له في جميع الوثائق التاريخية هذه المنطقة على امتدادات تاريخها 
الطويل وحتى الحرب العالمية الأول:. ولسنا على ثقة تامة من أن هذا المصطلح قد استخدم 
قعلاً إيّانَ مرحلة ما بين الخربين العالميتين إلا في الوثائق الفرنسية ‏ وقد يكون في غيرها من 
الوثائق الأجنبية ‏ للإشارة إلى القوى العسكرية التى جمعها الفرنسيون لاحتلال هذه المنطقة 
وأطلقوا عليها اسم «جيش الشرق أو المشرق» أمواعآ بال عكسية 1ت 

لكن هذه التسمية؛ ذات السمة الاستعارية الواضحة عند بداية استخدامهاء لم تكن 
تعنني سوى جزء من «المشرق العربي» الحالي يعد أن شاع استخدام هذا المصطلح للتعريف 
الجغراتي بالمنطقة التي تضم اليوم أقطار العراق. وسورياء والأآردن, ولبنان. وفلسطين 
المحتلة. 


ولعل من الأسباب اخامة التي جعلت هذا المصطلح كثير الشيوع في المرحلة الراهنة أن 
التسميات التاريخية لا تفي بالغرض من جهة. وأن هناك تسميات اقترنت بطابع ايديولوجي 
محدد مثل سوريا الكبرى. والفلال الخصيب. هذا بالإضافة إلى التسمية التى كانت شائعة 
بكثرة في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين وهي يلاد الشام. وبادية الشام©. 
وكان المصريون ‏ على سبيل المثال ‏ يطلقون على المهاجرين الوافدين إلى مصر من هذه المنطقة 
اسم «الشوام»”». يتضح من ذلك أن منظمي الندوة اختاروا مصطلح «المشرق العربي» 
للدلالة على عمق الروابط التاريخية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها بين سكان هذه المنطقة. 


1١115-18١5 من الكتب الحامة في هذا المجال: محمد أنيسء الدولة العثيانية والشرق العري.‎ )١( 
وقد استخدم المؤلف مصطلح «الشرق العربي» وليس «المشرق‎ .)١476 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء»‎ 
 »يبرعلا‎ 

(؟) أفرد الكولونيل سامي ريحانا القسم الأول من كتابه لرصد العلاقة بين ولادة القوى العسكرية في 
سوريا ولينان و«جيش الثرقى انظر: -هممعامم عكتقمدطانا عقصصة"! عل ععنه)كتلكل» رممقطتظ تسد 
بكاتاتاء] ناك ك عله النديته كعجيناهجا كع اء ؤدرع 4011 #تمأعقط هط :دعارزعة07) كع.]آ رهمقطتةآا تسسندذ :كصمل «رعملة 

1 عصسه ,(1984 ,[إ.ه.ى] عطس ودرء8) 1916-1926 

(”7) من الدراسات المعروفة بهذه التسمية نشير إلى: وجيه كوثراني: يلاد الشام: السكان. الاقتصاد 
والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين: قراءة في الوثائق. التاريخ خ الاجتماعي للوطن العري (بيروت: 
معهد الاقاء العري» 4 ») والسلطة والمجتمع والعمل السياسي : : من تاريخ الولاية العثئيانية فق بلاد الشامء 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» محقل)ء وعبد الكريم رافقء يلاد 
الشام ومصر: من الفتح العثياني إل حملة نابوليون يونابرت,» 44-5لالء دراسات في تاريخ العرب 
الحديث». ط ؟ (دمشق: [د.ن. ]2 00 

(5) استندنا إلى وثائق كثيرة تشير إلى الوافدين من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى مصر باسم 
«الشوام» . لذلك استخنمنا هذا المصطلح كعتوان اضافي لكتابنا: : مسعود ضاهر. المجرة اللبناتية إلى مصر: 
هجرة الشوام (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» كحاقلي وانظر أيضاً- أحد طاهر حستين» دور الشامين 
المهاجرين إلى مصر في النبضة الأدبية الحسديثة (دمشق: دار الوثبة» 1447). مع ذلك فهناك من استخدم 
مصطلح «السوريون في مصر» ‏ انظر على سبيل ال مثال: الياس زخوراء السوريون في مصرء أسسم لكتاب يحتوي 
على تراجم ورسوم أفراد الأسر السورية في الديار المصرية. * ج (القاهرة: المطبعة العربيق. 19117). 


يكن 


وهي مقولة على جانب كبير من الصحة شرط ألآ تغفل التناقضات الكثيرة التى كانت وما 
زالت قائمة بين هؤلاء السكان وقادرة على تفجير حروب أهلية لا تنقطع فيهاء لا سيا مع 
وجود مخطط خارجي يسعى إلى ذلك التفجير. هذا بالإضافة إلى أن وجود العامل الصهيوني 
فيهاء قبل ولا سيما بعد تحوله إلى دولة استعمارية استيطانية توسعية» مجعل المشرق العربي 
أكثر المناطق العربية تفككاً في المرحلة الراهنة. رغم عمق الروابط المشار إليها سابقاً. 


؟ - التحديد الزماني: المشرق العربي: متىء وإلى أين؟ 


لعل الصعويات المنبجية التي أشرنا إليها عند تحديد جغرافية المشرق العربي تبدو بسيطة 
جداً عند مقارنتها بالصعوبات الناجمة عن تحديد زمان الدراسة. فإذا كان المصطلح الجغرافي 
نفسه غير واذ ضح المعالم فكيف يحدد زمانه إذن؟ ومتى كانت البذاية الي يبي 6 الياحث 
ويشعر أنه وضع بحثه على أرض صخرية فعلاء وليس على أرض رملية أو زئبقية 


في الواقعء وجدنا إحراجاً كبيراً في تحديد أي تاريخ كمنطلق هذه الدراسة. 5 
التواريخ المقترحة ستثير عاصفة من النقد العلمي المحق. ولم نر فائدة من استخدام 
ات ضيابية هرياً من التحديد مثل «المجتمع التقليدي» و «المجتمع العصري» . 0 شر 
فائدة تذكر أيضاً من استخدام التسلسل التاريخي كا تم على أرض الواقع» كأن يقال مثلا 
ومجتمع بلاد الشام إبان الحكم العثماني» طالما أن قبضة هذا الحكم كانت قد تراخت في 
«متصرفية جيل لينان» و ومتصرفية القدس». وانعدمت تقريبا في أرجاء واسعة من «يادية 
الشام». 

يضاف إلى ذلك أن المرحلة الزمنية الممتدة من الحرب العالمية الأولى حتى الحرب العالمية 
الثانية حملت معها تسميات لدويلات عدة مثل : «الدويلات الخاضعة للانتداب الفرسى». 
و«الدويلات الخاضعة للانتداب البريطاني». و «وعد يلفور» لكن هذه التسميات شكلت 
انطلاقة الدولة «الحديثة» في المشرق العريي المعاصر. 


لذلك اعتمدنا المخرج الذي وضعه منظمو الندوة في هذا المجال من حيث التمبيز بين 
مرحلتين زمنيتين واضحتي المعالم: مرحلة ما قبل استقلال الدولة القطرية الجديدة في ا مشرق 
العربي» ومرحلة الاستقلال السياسيى هذه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. ولا 
نشك لحظة أن هذا المخرج نفسه عرضة للنقد الشديد في كثير من جوانبه لا سيها الجانب 
المتعلق بجدية هذا الاستقلال السياسي وما يرتبط به من استقلال اقتصادي وقطع مع التبعية 
الاقتصادية والاغتراب الثقاقي. مع ذلك. يبقى هذا المخرج أفضل ال حلول الممكنة لشكلة 
التحديد الزماتي لحدود جغرافية شمولية حددتها العاطفة أو الايديولوجيا القومية التوحيذية. 
وم تقبل إلا لضرورات البحث العلمي في الواقع العنيد للتجزئة القطرية المستمرة. 

بقي أن نشير في هذا المجال إلى أن المنبج التاريخي التطوري الاجتاعي الشمولي قادر 
على صياغة المقولات الثقافية الشمولية المستخرجة من دراسة هذا الواقع المجزأ وإعادة تركيبه 
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نظرياً على أسس توحيدية مستقبلية. وهذا ما نسعى إليه» وما تسعى إليه الندوة على ما 
نعتقد. أي رؤية العوامل التوحيدية المستقيلية الموجودة في الواقع القطري القائم . 


٠‏ تحديد المقوللات النظرية المتعلقة بالمجتمع والدولة في المشرق العربي 


يبدو هذا الجانتب من أكثر المشكلات النظرية تعقيداً حيث إن العلاقة بين المجتمع 
والدولة في المشرق العربي تثير سجالا حاداً. فهناك اتجاه يغلبٍ أسبقية سبقية المجتمع على الدولة. 
في حين يغلب اتجاه آخر أسبقية الدولة على المجتمعات التي انشطر إليها المجتمع العربي 
المشرقي الموحد يعد ولادة الدولة القطرية الراهنة©. 

الخلاف النظري في هذا المجال ليس بسيطاً إذ تندرج في إطاره سلسلة من التساؤلات 
النظرية الحامة. فهل كان المجتمع المشرقي موحٌداً فعلا إيان حكم السلطنة العثيانية لا سيا في 
العقود الأخيرة التي سبقت انهيارها؟ ثم. ما هي طبيعة هذا الحكم من الناحيتين الوطنية 
والقومية؟ بعيارة أخرى. هل تصتف السلطنة العثمانية في خانة الدولة التي ارتضى العرب 
طوعاً الخضوع لهاء واعتيروا الثورة ضدَّها أمراً غير مشروعء أم اعتبروها دولة استبدادية 
تسلطية ساهمت إلى حد يعيد في اخفاق العرب وإسقاط أراضيهم تدريجيا في قبضة الاستعمار 
الأوروبي؟0©. 

وعلينا أن نتساءل. من ناحية أخرى: كيف عيرت الوحدة عن نفسها في المشرق العربي 
إيان تلك المرحلة؟ ألم د تكن الولايات نفسهاء أو المتصرفيات. حواجز جغرافية وادارية ذات 
استقلالية نسبية في اطار وحدة مركزية هشّة ة وغير قاعلة؟ وهل كان قيام الدول القطرية لاحقاً 
أمراً بمكناً دون الاعتمادء بشكل أو بآخرءٍ على بعض الحدود التي رسمت بين الولايات 
العربية إيَان المرحلة العثمانية؟ نشير أخيراً إلى أن وجود الآسس الاقتصادية والاجتباعية 


(0) من عناوين الاتجاه الأول مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء محور المجتمع والدولة الذي 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت وقيه: سعد الدين ابراهيمء محر المجتمع والدولة في 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية» :)١1984‏ وغسان سلامة. المجتمع والدولة في المشثرق 
العربي (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية.ء /ا9481١)‏ وهذا الكتاب جزء من مشروع الاستشراف المشار إليه 
سايقاً . من عناوين الاتجاه الثاني: مسعود ضاهرء الدولة والمجتمع في المشرق العسربي. 1540-85 
(ييروت: دار الآداب. .)١199437‏ ورغم أن وجيه كوثراني في كتابه الذي أشرنا إليه سابقاء السلطة والمجتمع 
والعمل السياسي : من تاريخ الولاية العثهانية ني بلاد الشام قد أعطى الأعمية الآولى في عنواته «للسلطة» فإننا لا 
نجزم أنه يميل إلى تصنيف دراسته في هذا الاتجاه. كذلك لا غيل إلى أن ندرج يشكل تعسفي هنا دراسة 
خلدون النقيب في هذا الاتجاء وهي بعنوان: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بئائية مقارنة 
(يبروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١44١‏ فالمؤلف لم يحدد بدقة موقفه من هذه النقطة المنيجية الطامة. 

(1) هذه أيضاً نقطة منهجية خلافية بين المؤرخين العرب. انظر نموذجين عليها: ساطع الحصري [أبو 
خلدون]ء البلاد العربية والدولة العثيانية: محاضرات ألقاها على طلاب معهد الدراسات العربية العالية, ط ؟ 
(بيروت: دار العلم للملايين.» »)١15١‏ وسيار الجميلء العثيانيون وتكوين العرب الحديث: من أجل بحث 


رؤيوي معاصر (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1944). 
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والثقافية للوحدة ليس كافياً لولادتماء وإلا لتحققت الوحدة القومية العربية منذ زمن بعيد 
طالما أن كل شروطها التاريخية متوافرة منذ زمن بعيد. 


يتضح من ذلك أن مقولة المجتمع العربي الذي كان موحداً على امتداد المشرق العربي 
حتى جاء الاستعمار الخارجي فجرأه إلى دويلات» الي شكلت من 5 ثم ركائز الدول القطرية 
الراهنة. هذه المقولة تلقى انتقاداً حاداً لا سيا عندما ترتبط بها مقولة أخرى تصف الدولة 
القطرية بالدولة المصطنعة أو صنيعة الاستعمار. وذلك لا ينفى مسؤولية الاستعار الخارجي في 
ولادة تلك الدولة» لكن مكونات التجزئة وركائزها موجودة على أرض الواقع بحيث استفاد 
منها الخارج لزيد من 3 تفكيك وتجزئة المشرق العربي خدمة لمصاحه الاستعمارية . 

لذا وجدنا صعوبة كيرى في صياغة إشكالية نظرية تستند بدقة إلى الواقع التاريخي من 
جهةء وهو واقع وحدوي دون شك وترى في ولادة الدولة القطرية ولادة طبيعية على قاعدة 
التجزئة التي كانت سائدة في أحشاء المجتمعات الشرقية من جهة ثانية. فالتجزئة واقع تاريخي 
بنى عليه الاستعار مخططاته المتعددة الجوانب لاختراقٍ المشرق العربي وافرا وحدته الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية من العناصر الايجابية فيها تسهياٌ لتوليد قيم التجزئة والقطرية مكانها. 


وفي حدود هذا البحث. وجدنا من المفيد طرح التساؤلات المنبجية في علاقة المجتمع 
بالدولة في المشرق العربي الحديث والمعاصر على الشكل التالي: هل كان المجتمع المشرقي 
موحداً وفشل - تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية كثيرة ‏ في تحقيق دولته الوطنية أو القومية 
الموحدة؟ والسؤال النقيض يصاغ على الشكل التالي: هل كانت الوحدة الشكلية في نهاية 
المرحلة العثهانية تحتضن أشكالا من التجزئة الداخلية ساهمت قوى السيطرة الخارجية في 
استغلانها وفي دغدغة مشاعر المنادين بها فحققت لهم أحلامهم السلطوية في بناء دول قطرية 
تمنع الوحدة من الداخل وتعيق بناء الوحدة القومية لعقود طويلة؟ وإذا صحت هذه المقولة 
بحيث يسهل الكلام على جتمع لبناني» وسوريء» وأردني» وعراقي . وفلسطيني بعد قيام تلك 
الدول وليس قيلهال فالدولة هي التي صاغت هذه المجتمعات وليس العكس . إنها 2 
سجالية دون شكء لكنها مطووحة للنقاش العلمي على أوسع نطاق". 


ثانياً : المجتمعات المشرقية ة قبل ولادة الدولة القطرية المستقلة 


ستحاول قِ معالجة هذه النقطة اختيار مصداقية كل من المقولتين السابقي الذكر على 
أرض الواقع . فهل شكّلت المجتمعات العربية المشرقية مجتمعاً واحداً عجز عن بناء دولته 
الوطنية أو القومية تحت ضغط الظروف الاستعمارية الخارجية؟ أم أن تلك المجتمعات كانت 
تختزن من عناصر التجزئة أو التفكك الداخلي ما سمح للقوى الاستعارية بإنشاء دول قطرية 


(7) من التسميات السجالية التي تثير الكشير من الاعتراض المنبجي في استخدام المصطلحات: ليلى 
صباغ, المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثياني (دمشق: منشورات وزارة الثقافة 0180 


ليف 


تتلاءم مع مصالح بعض القيادات المحلية لدرجة أنها دافعت عنها يحياس شديد قبل ويعد 
رحيل القوات الأجنبية عن أراضي المشرق العربي؟ 

أعتقد أنه لا بد من تجاوز طرح مثل هذه الثنائيات التي غرق فيها الفكر السياسي 
العربي عند تحليل علاقة الدولة بالمجتمع العربي الحديث والمعاصر. فالتداخخمل بين المقولتين 
مسألة ليست صعبة الاثبات طلما أن متغيرات بنيوية جذرية قد ولدت على أرض الواقع إيان 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين» وأبرزها: زوال السلطنة العثانية» وولادة نظام الانتتخابات, 
وظهور الدول أو الدويلات القطرية في المشرق العربيء واندماج هذا المشرق تبعياً بالاقتصاد 
العالمي وبالسوق الرأسالية العالمية وغيرها». 

لذا نرى أن المنبج الدينامي التطوري الاجتماعي قادر أكثر من سواه على إبراز التبدلات 
التاريخية بأبعادها الشمولية على امتداد المشرق العربي. وبالتالي.» فجدلية العلاقة ما بين 
القومي والقطري كانت وما زالت حجر الأساس في الفكر السيامي العربي المعاصر. وهذه 
الحدلية تسمح بالقول إن انتصار القطري على القومي ف مرحلة معينة, وتحت وطأة ظروف 
داخلية واقليمية ودولية مساعدةء له يعني انتصاراً دائياً للقطري على القومي طلما أن هذا 
الانتصار يتضمن تعارضاً جذرياً مع مصالح الغاليية الساحقة من جماهير المشرق العربيء على 
اختلاف دوله وطيقاته وفتاته الاجتاعية. وإن تثبيت ذلك «الانتصار» يتطلب مزيداً من 7 
والارهاب وهدر معظم طاقات المجتمع قِ تذعير هذا المجتمع بالذات» ولصالح قوى تحارجية 
بالدرجة الأولى. 


ع 


وعلى قاعدة مقولة ديئامية التطور الاجتماعي » وهي ليست مقولة توقما قيشية فيقية أو تلفيقية على 
الاطلاق. يمكن تلمس السيات الأساسية لأبعاد الصراع الاجتماعي الذي : شهده المشرق 
العربي إِيان المرحلتين العثانية والانتدابية. 


ومن ناقلة القول إننا لن نعود إلى بدايات المرحلة العثمانية بل إلى السنوات القليلة التي 
سبقت انهيار السلطنة وشهدت ولادة الدولة القطرية على أنقاضها في المشرق العربي. ١‏ 

ما يلفت النظر في التكوين الاجتماعي والاقتصادي والسكاني للمشرق العربي هو كثرة 
العناصر في بنائه الداخلي . قبالإضافة إلى الامتداد الجغراني الواسع الذي يضم العراق وسوريا 
وفلسطين وشرقي الآردن ولينان. هنالك تنوع شديد الخصوية في جميْع المجالات. فالسهول 
الفسيحة الخصبة تمتد إلى جوار الخبال العالية ل رى الواسعة والأنهار الغزيرة المياه. 
والحضارات التاريخية الرائدة والموغلة في القدم تعيش جنباً إلى جنب مع البداوة المترحلة التي 
لم تختلف سماتها ا ا السنين. والتنوع السكانيٍ ذو غنى يندر 
وجوده في رقعة أخرى من العالم. وهو يحتضن في داخله تنوعا بالغ الأهمية من حيث تعدد 
الأعراق مع وجود أكثرية واضحة للعتصر العربيء وتعدد الأديان مع وجود أكثرية ساحقة 


(8) درسنا هذه الجوانب بالتفصيل في كتاب سابق تستميح القارىء عذراً بالإشارة إليه: مسعود ضاهر. 
تاريخ ليتان الاجتماعي. 1475-61 ط ؟ ر(ييروت: دار المطيوعات الشرقية. 19487). 


حت 


للدين الاسلامي. وتعدد الحضارات مع وجود تأثير بالغ للحضارة العربية الاسلامية بالدرجة 
الأولى”». 


باختصار شديد, يمكن القول إن مقولة الوحدة أو المجتمع الموحد في الكثير من سرأته 
الأساسية تجد مصداقية كاملة لها في الاختبار العملي لمكونات المشرق العربي. وهي. بالتاليء 
تعطي مصذاقية علمية للدراسات الي تقوا ل بأن هذا لمجم كان موحداً من حيث النشأة 
والتكوين حتى استطاع العامل الخارجي إضعافه بأشكال عدّة توجت بقيام الدول القطرية من 
حيث هي التجسيد الحي والمستمر لتغليب مصالح القلة الداخلية المرتبطة بالخارج 
الاستعماري على مصالح الأغلبية الساحقة من السكان. 


وهذا يعتي أن عناصر التوحيد الداخلي في المشرق العربي لم تتحول فعلاء أولم تتح لما 
الامكانية الفعلية للتحول إلى حركة سياسية توحيدية على أرض الواقع. فعناصر التوحيد لا 
تكفي وحدها لقيام الوحدة. وهنا يمشل العنصر البشري دور بارزا في هذا المجال. فهل 
كانت هناك حركة سياسية توحيدية حقيقية في المشرق العربي قبيل اهيار السلطنة العثمانية 
وقيام الدول القطرية؟ لن نغامر بالحوات سلباً أو ايجاباً طالما أن أمثلة كثيرة تؤيد كد من 
جانبيه. فالحركة التوحيدية كانت نخبوية وتمارس إصدار البيانات السياسية من خارج حدود 
السلطنة العثانية» وني الغالب من داخل الدول الاستعمارية التي تسعى إلى تفكيكها واقتسام 
أراضيها . يضاف إلى ذلك أن الرقابة العثانية الصارمة على ولاياث المشرق العربيء وهي آخر 
ها تبقى لها من ولايات قبيل الحربٍ العالمية الأولى. كتمت الأنفاس. وكمت الأفواه. واعتقل 
عدد كبير من المناهضين للسلطنة وتَت تصفيتهم بوسائل عدةء متها القتل والسجن والتهجير 
والتشريد”". 


من المؤكد أن حركة التوحيد القومي كانت عرضة للقمع السلطوي من جهة. 1 
للعمل من خارج السلطنة وبالتوافق مع الدول المعارضة هأ من - جهة أخرى. لذلك لم تتحوا 
إلى حركة جماهيرية على امتداد المشرق ) العربي . وكانت الغالبية الساحقة من قياداتها تفتش عن 
موقع سلطوي لما داخل النظام العثاني أو بالارتياط مع نقيضه الاستعهاري الأوروبي. ولسنا 
بحاجة إلى التذكير أن يعض المفكرين السياسيين في المشرق العربي كتبوا مؤيدين الجامعة 
العثمانية. م اتقلبوا عليها بعد اتنبيار السلطنة ومنهم من عادى الانتدابات الأجنبية ثم 
انخرط للدفاع عن الدول القطرية الي سامت ف ولادتها وحماية حدودها 


ولن نظلم هذه الحركة التوحيدية القومية في المشرق العربي إذا نعتناها بأنها لم تكن 


(4) للتوسع في التنوع السكاتي والعرقي والحضاري في المشرق العري. انظر: ابراهيم» عحررء المجتمع 
والدولة في الوطن العربيء ص 1513-17 

)٠١(‏ عالجنا هذه النقطة في بحث سابق» في: مسعود ضاهرء دق جذور التركيبة البنيوية للجمعيات 
الاصلاحية في المشرق العربي في مطالع القرن العشرين: وجهة نظرء» الطريق. العند ؟ (نيسان/ ابريل 
94) ص 7-1694ل11. 
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جماهيرية؛ ولم تكن جذرية في برامجها وأهدافهاء ولم ترسم يدقّة ملامح الطريق للجاهير 
الشعبية بحيث يتحول الشعار التوحيدي إلى فعل توحيدي تحميه الجماهير وتدافع عنه 


لقد وصف بعض الباحثين العرب. وتحديداً في المغرب العربي. حركة التوحيد القومي 
في المشرق العربي بأتها حركة طوباوية أو رومانسية تكثر من الشعارات فقط وتبقى شعاراتها 
حبراً على الورق. لا بل تنقلب إلى ضدها كما تم عند فشل الوحدة ما بين مصر وسوريا. 

لسنا في مجال الدفاع عن هذا الرأي أو تأييد القائلين به. لكن ما تجدر الاشارة إليه في 
هذا المجال أن الموقع الاستراتيجي للمشرق العربي جعله باستمرار تحت مجهر القوى 
الامبريالية العالمية منذ مطالع القرن العشرين. وبالتالي» فليس من السهل تحقيق الوحدة 
القومية في ظروف التكالب الاستعماري للسيطرة على المشرق العربي. لا بل على الوطن 
العربي كله. لكن هذا المشرق قد ابتليء زيادة على غيره من أقطار الوطن العربي. بالسعي 
الاستعماري الدؤوب لإنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. وقد وعى كشير من 
مفكري المشرق العربيء بدرجات متفاوتةء هول الكارثة التي ستحل بالوطن العربي من جراء 
تقسيمه إلى دويلات صغيرة تسهل قيام اسرائيل وتوسعها على حساب الوطن العربي كله 
تكفي الاشارة إلى حركة الاحتجاج الضخمة التي شهدها المشرق العربي خلال سنوات 
17--1470ء أي فور الكشف عن اتفاقيات سايكس - بيكوء. ووعد بلقورء وارسال 
الجيوش الاستعمارية إلى المنطقة'©. وليس مصادفة أن المؤتمر السوري العام الذي ضم ممثلين 
عن كل مناطق المشرق العربي عام ١419‏ ثم توج بإعلان الأمير فيصل ملكا على سورياء قد قد 
جويه بإصرار فرنسي - - اتكليزي عله احتلال المنطقة يالقوة العسكرية. فكان رد د الفعل 
الشعبي رائعاً في عام ٠‏ 8©» وقد توج بشورات جماهيرية في سوريا والعراق وفلسطين. 
وبحرب عصابات في لبنان تطلبت جهدا كبيراً من الادارة الفرنسية لقمعها واحمادها بعد أكثر 

من أربع سنوات على اندلاعها. يضاق إلى ذلك أن حركة الاحتجاج الشعبيء السلمي 

والعنفي . م تهدا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق إبانت مرحلة ما بين الخربين العالميتين» 
خاصة ثورة ١971/-19016‏ في سورياء وثورة 1475 في فلسطينء. وثورة 1151-1974 في 
العراق. وكلها تؤكد أن حركة التوحيد القومي في المشرق العربي ذات جذور عميقة 
وفاعلة25. ١‏ 

الأسئلة المنهجية في هذا المجال كثيرة, منها: إذا كانت جميع الوثائق التاريخية تشير إلى أن 
الغالبية الساحقة من القيادات السياسية في المشرق العربي قد تعاونت مع سلطات الانتداب 
بعد قيام الدول القطرية على امتداد المشرق العربي. وأن القوى المعارضة منها لم تحمل برامج 

)١١(‏ من الكتب المعروفة في دراسة هذه المرحلة: خيرية قاسمية؛, الحكومة العربية في دمشق بين 
1576-5144 مكتبة الدراسات التاريخية (القاهرة: دار المعارف. .)1١91/١‏ 


0 الكتب الي تتاولت الثورات التحررية قي المشرق العربي صد الانتداين القفرنبى والبريطاني كثيرة 
جداء وهي معروفة جيداً ولسنا بحاجة إلى التذكير بعناويتها الصادرة باللغة العربية وباللغات الأوروبية. 


تلق 


جذرية للتغيير بل كانت تفتش عن موقع لها داخل الدول القطريةء فمن قام بعبء النضال؟ 
ومن هي القوى التي قادت الجاهير الشعبية ضد السلطات الانتدابية والقوى الصهيونية 
المرتبطة مها؟ ولماذا كانت الجاهير الشعبية تثق بالقيادات المناهضة للانتداب وتلتف حوفا أكثر 
من التفافها حول زعمائها التاريخيين؟ ولماذا دلت المعركة الاستقلالية إتان الحرب العالمية الثانية 
أن قوى التوحيد القومي كانت ما تزال حية وناشطة داخل جميع أقطار المشرق العربي؟7". إن 
الاجابة عن هذه التساؤلات تحتاج إلى كتب أو أبحاث مطولة. وفي حدود هذه الدراسة نرى 
لزاماً علينا الاختصار الشديدء وذلك بالإشارة إلى النقاط التالية : 


١‏ إن عناصر التوحيد الاجتماعي والاقتصادي وإلسكاني في المشرق العربي كانت قوية 
وفاعلة عند ولادة الدول القطرية في المشرق العربي في ظل الانتدابات الخارجية» واستمرت 
قويه وقاعلة مع زوال نظام الانتداب. 

١‏ - برز توافق مصلحي واضح بين القيادات الداخلية في الدول القطرية المشار إليها وبين 
الج ماهير الشعبية قِ هذه الدول على خوض معركة الاستقلال الوطني وتحقيق السيادة وجلاء 
الجيوش الأجنبية عن أراضي المشرق العربي. 

- شكلت المسألة الفلسطينية عنصر استقطاب قومياً هاماً إيّانَ تلك المرحلة. تل بإرسال 
الجيوش العربية للدفاع عن 'فلسطين ضد مخاطر صهيتها. وقد تبِين لاحقاً أن القيادات 
القطرية التي تسلّمت الدول القطرية المستقلة في المشرق العربي لم تكن جادة في الدفاع عن 
فلسطين ولا قِ التخلص من التبعية. ومن الإرث الاستعماري الانتدابي ف تلك الدول. 

هكذا تحولت المجابهة من بعدها الشمولي القومي إلى بعدها القطري حيث اختارت 
معظم القيادات القطرية دور القامع لشعوبها وليس الساعي إلى تحقيق أمانيها القومية. ومن 
هذه النقطة بالذات انطلقت مسيرة الدولة القطرية لبناء «مجتمعها» القطري. وتأسست عليها 
تسميات لمجتمعات ى تكن موجودة ف السابق مثل 8 مثل: «المجتمع اللبناني»و و«المجتمع 
السوري»». و «المجتمع العراقي»» و«المجتمع الفلسطيني». و«المجتمسع الأردتي» . وهذه 
النقطة بحاجة إلى شبىء من التفصيل . 


ثالثاً: الدول القطرية تبنى «مجتمعاتها» القطرية المعيقة للوحدة القومية 
تعتير مرحلة الانتتداب طوال فترة ما بين الحربين العالميتين نقطة تحول أساسية في تاريخ 


المجتمسع العربي المشرقي . فقيهأً ولدت الدول أو الدويلات القطرية ورسمت الحدود 
الجغرافية ف ما بيتبأء وسلخ لواء الاسكتدرون عن سوريا وأتبع بتركيالء ومهدت الطريق 


)١8‏ قدّمنا غموذجاً عن موقف القوى الشعبية من الاستقلال السياسي للينان في: مسعود ضاهرء لبنان: 
الاستقلال. الميثاق والصيغة, التاريخ الاجتماعي للوطن العربيء ط ؟ (بيروت: دار المطيوعات الشرقية. 
2)45. 
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لولادة الدولة الصهيونية على جزء من فلسطينء ثم لاحقاً على كل فلسطين. بالاضاقة إلى 
أراض من لبنان وسوريا والأردن ومصر. 

وتطلّبت تلك الولادة أشكالاً عدة من التدابير الادارية والسياسية والعسكرية تراوحت 
بين ضبيط الحدود بشدة بين الدول القطرية الخاضعة لكل من الانتدايين الفرنسى 
والاتكليزي» وبين الحفاظ على المصالح المشتركة بين الدول. القطرية الخاضعة لانتداب 
واحد. 

ومع رسم الحدودء وتأمين مصالح الانتذاب» وترحيل القيادات الوحدوية أو سجنهاء 
واقامة دساتير ويرلمانات ومجالس محلية وعلم ونشيد وقوى قمعية ة لكل دولة أو دويلة قطرية 
بيدأت ملامح المجتمع العربي المشرقي الموحد تختفي تدريجياً لتحل مكاتها صورة يجتمعات 
مشرقية تبحث عن «خصوصية:» تاريخهاء واقتصادهاء وادارتهاء وثقافتهاء وغير ذلك من 
شؤون الدولة «المستقلة» ذات السيادة المنقوصة أو نصف السيادة في ظل الانتدابي5". 

لكن مرحلة الانتداب تفسها لم تل من بعض المظاهر التوحيدية على صعيد الادارة 
الواحدة. والحركة الاقتصادية شبه الموحدة. وغياب التدابير القمعية الي تنع ل السكان 
داخل مناطق الانتداب الواحد. وطلب العلم في معاهد وجامعات الأقطار المجاورة وغيرها. 
وكان بإمكان رجل دولة من أصل «لبناني». كفارس الخوري معلا أن يصل إلى رئاسة 
البريلان السوري ‏ وأن يحصّل اللواء فؤاد شهاب. رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق. علومه 
العسكرية في الكلية العسكرية بحمص إلى جانب ضباط آخرين. وأن يتوأ مركز الوزارة في 
العراق رجال من أقطار المشرق العربي دون أن يثير ذلك حساسية القوى القطرية السياسية في 
الداخل . ١‏ 1 

قد تطول الأمثلة كثيرًء وكلها تؤكد أن الحراكية السكانية بين أقطار المشرق العربي لم 
تنقطع رغم ولادة الدول القطرية فيه. وإن ادارة الانتدايين الفرنسي والبريطاني وجدت 
صعويات كبيرة لتوطين البدو وإجيارهم على الاستقرار في أطراف بادية الشام لجهة العراق أو 
سوريا أو الأردن. وهناك أمثلة كثيرة على سهولة انتقال عشائر بكاملها بين حدود دول قطرية 
وأخرى عندما تصطذم بالقوى العسكرية لتلك الدولة”". كما أن حركة م 


)١5(‏ ليس مصادفة أن الأيبحاث التي سبقت ولادة الدول القطرية كانت تدمج المنطقة الممسمأة اليوم 
با مشرق العري تحت أسم «سورياء أو ويلاد الشام». ولم 5 عن هذه القاعدة مفكرون لينانيون كاتوا على صلة 
وثيقة ة بالفرنسيين مثل جورج سمنةء والآاب لامنسء وندرة مطرانء وشكري غاتم وغيرهم. . وقد أفردنا هذه 
الظاهرة فصلا خاصاً في كتاينا الصادر حديثاً: ضاهر. الدولة والمجتميع في المشرق العري. 1١84٠‏ 
الباب الأول. الفصل الشالث: «حول مشكلات د لولادة الدولة قي المشرق العري المعاصر » 
ص 56 -44. 

١م‏ من الكتب الحامة جداً في هذا المجال ل الدراسة الميدانية حول بدو الفرات عام 19175 


تشتت شملهم يبن سوريا والعراق . انظر ١‏ ,عتهمتاصيدظة - بمعنزه لآ يدل كءغناب مانام عداطا1 ,كعاتهط) .11 
-تامطاهن) عتقع مومس تطأسووزع188) كمسةنآ ع0 كتهع25؟؟ أنااأتاكصة"1 عل كعلأقامع1ه كعلتاء "0 كأضع حمل 
(1939 معنن 
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والسياحة. ومرور البضائع. والهجرة بقيت قوية جداً بين أقطار المشرق العربي من جهة. 
ومصر والسودان والجزيرة العربية من جهة أخرى. 

ودون التقليل من دور التدابير التعسفية والقمعية لسلطات الانتداب في تسوير وتحصين 
الدول القطرية الناشئة فإن تلك التدابير لم تمنع الجماهير الشعبية من خوض معركة الاستقلال 
والسيادة الوطنية للتخلص من نظام الانتداب. وغني عن التذكير أن تلك المعركة كانت 
واحدة. وخاضتها الجماهير الشعبية بشكل جماعي ومنظم إبان الحرب العلمية الثانية» واتتهت 
بنجاح إلى تكريس شعارات الاستقلال وانتصار القوى الوطنية وتزحيل العساكر الأجنبية عن 
أجزاء واسعة من أراضي المشرق العربي. 

دلالة ذلك أن زخم المؤسسات الاجتاعية أي مؤسسات المجتمع الماني في المشرق 
العربيء كان لا يزال قويا ومؤثراً في مواجهة القوى الاستعمارية الخارجية. وأن تضامن تلك 
المؤسسات أمَن الحاية القومية لنجاح معركة الاستقلال السيامي في لبنان ما جعل القوى 
الطائفية الموالية لبقاء العساكر الأجنبية على أرضه عاجزة عن الإعلان الصريح عن رغبتها في 
ذلك. وقد اضطرت إلى الالتفاف حول شعارات الاستقلال تحت ضغط الجاهير الشعبية التي 
أمنت النجاح لمعركتها بالتفاف جميع اللبنانيين حول قيادتهم السياسية الوطنية المعتقلة في 
راشيا. فكسيت بإطلاق مراح تلك القيادة من السجن ا في تحقيق الاستقلال 
السياسي . 

فهل حققت الدول القطرية المستقلة الآمال الوطنية والقومية التى حلمت بها الجاهير 
الشعبية قبل محيء العساكر الأجنبية وبعد ترحيلها؟ 

بعبارة أخرى: هل شكلت الدول القطرية المستقلة مرحلة أرقى من مرحلة الإنتداب 
ف تاريخ خ المشرق العربي الحديث والمعاصر؟ وهل كانت هذه الدول دول مستقلة فعا وذات 
سيادة ا فتحت الطريق أمام التحرر القومي؟ 

الأسئلة كثيرة ومقلقة في هذا المجال لكنها تندرج في إطار المقولة الثانية التي أشرنا إليها 
قِ مطلع هذه الدراسة. وهي أن عجر الحم المدني الموحد عن تحقيق دولته الوطنية أو 
القومية الموحدة قاد إلى ولادة دول قطرية تدّعي الوطنية والقومية والوحدة» لكتها معيق أساسي 
على طريق قيامها أو تجسدها على أرض الواقع 

ولسنا بحاجة إلى التذكير دوماً بأن العامل الخارجي الاملتعماري مثّل وما زال يمثل دوراً 
بارزاً في الوصول إلى تلك النتيجة. لكن ذلك الدور لا ينفي رؤيتنا لمسؤولية القيادات 
القطرية نفسها في تسهيل وتحقيق الرغبات الخارجية وقمع الإرادة الداخلية في انجاز الوحدة 
الوطنية والقومية . 

لقد ورئت تلك القيادات مؤسسات سياسية وادارية وعسكرية واقتصادية وتربوية 
وغيرها لدول قطرية ناشكة لم تقبل مها مؤسسات المجتمع المدني بل اعتيرتها مرحلية. ٠»‏ ومؤقتة .و 
ويجب أن تزول عند انجاز الاستقلال السيامى. لكن ما تم على أرضى الواقع يتناقض جذرياً 


يفت 


مع أماتي الجاهير الشعبية. فقد ترسخت تلك المؤسسات إلى الحد الأقصى. لا سيما مؤسسات 
القمع والارهاب. ويرزت تدابير جديدة لحاية تلك المؤسسات لم تعرفها المرحلة الانتدابية 
نفسها؛ منهاء على سبيل المثال لا الحصرء التدابير التي نصت على إلغاء المصالح المشتركة بين 
لينان وسورياء واقامة الحواجز الجمركية بين اليلدين. والفصل بين النقد المعتمد في كل من 
لبنان وسورياء وفرض القيود على انسياب الحراكية السكانية والاقتصادية بينههاء وذلك في 
مطالع الخمسينيات من هذا القرن. أي بعد سنوات قليلة على المعركة المشتركة التي خاضها 
اللبنانيون والسوريون للوصول إلى الاستقلال السيامي عام ١457‏ وجلاء الجيوش الأجنبية 
الفرنسية عام ١455‏ . 


من جهة أخرى فإن المعركة القومية التي خاضها العرب مجتمعين عام ١444‏ ضد قيام 
الدولة الصهيونية على أرض فلسطين كانت آخر حركة احتجاجية شمولية وقومية لجميع أقطار 
المشرق العربي ضد المخططات الاستعارية الجاري تنفيذها في المنطقة. فسرعان ما برزت 
سلسلة طويلة من النزاعات العربية ‏ العربية» في المشرق العربيء كما في المغرب. والجزيرة 
العربية» ووادي التيل. واصطفت الأنظمة القطرية في متاريس عسكرية متقايلة رسمها 
الاستعار الخارجي باسم حلف بغداد. ومشروع ايزتهاور. ومشروع سوريا الكيرى وغيرها 
الكثير*"©. لقد كتيت مجلدات كثيرة لرصد التتائج اليالغة السلبية التي تنجمت عن النزاعات 
العربية ‏ العربيةء لا سيما في المشرق العربي موضوع دراستنا. لكن أبرز تلك النتائج على 
صعيد مؤسسات المجتمع المدتي فيه أن الجماهير الشعبية اصيبت بالإحباط الشديد لكثرة 
المعارك الخاطئة, في المكان الخاطىء. وني الزمان الخاطىء. ورغم آلاف الشعارات القومية 
البراقة عن الوحدة والحرية. والتحريرء ونقط العرب للعرب. والتأميم والاصلاح الزراعي» 
والاشتراكية وغيرهاء فإن الهم القطري كان يطغى على الهم القومي لدى جميع الأنظمة 
القطرية السائدة في المشرق العربي. كيا أن استخدام التسميات القومية الفضفاضة لا يمنع 
رؤية المصالح القطرية الضيقة لدرجة أن الحصول على تأشيرة دخول بين قطر عربي مشرقي 
وآخر تحتاج إلى جهود مضنية تفوق أضعاف أضعاف ما تحتاجه تأشيرة دخول إلى أي بلد من 
بلدان العالم المتحضر. هذا في الوقت الذي يعامل فيه المواطن الوافد من بعض الدول 
الأوروبية والأمريكية معاملة خاصة في الوطن العربي. حبّذا لو يلقى مثلها المواطن العربي في 
أقطاره العربية . 


بعبارة موجزق لقد نجحت الدول القطرية في تحقيق استراتيجية للتجرئة طالت البنى 
الآأساسية للمجتمعات المدنية على امتداد المشرق العربي. لا بل على امتداد الوطن العربي 
كله. فحققت بذلك حلا استعيارياً عجزت قوى الانتدابين الفرنسي والبريطاني عن تحقيقه . 

إن مقارنة بسيطة بين الجمعيات السياسية والثقافية والتجارية وغيرها من الجمعيات التي 


(17) نذكر هنا بالدراسة المامة في هذا المجال: أحمد يوسف أحمدء الصراعات العربية ‏ العسربية» 
1984-6 : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1984). 
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كانت سائدة قبل ولادة الدول القطرية في المشرق العربي مع الجمعيات الماثئلة التي تشككلت 
بعد يروز الدول القطرية المستقلة. هذه المقارنة تؤكد بالمللموس أن الأولى منها كانت تضم 
أعضاء من جميع الولايات العربية المشرقية . وكان الهم القومي التوحيدي واضحا في كتاباتهم 
ومقرراتهم . أما الثانية منها فلم تعد تضم إلا أبناء القطر الواحد. دون أن ينفي ذلك وجود 
قلة نادرة من الأسماء الوحدوية القومية في بعض تلك الجمعيات. فاهم القطري بات 
مسيطراء وهو يتضمن أيضا سموما فرعية تزيد من حدة التجزئة والنزاعات الداخلية مثل 
التمثيل الطوائفي. أو المذهبي. أو المناطقي» أو العائلي» أو العشائري., أو السياسى الضيق 
داخل الجمعية الواحدة أو الحزب الواحد. 

إن المتتبع تاريخ الدولة القطرية في علاقتها بمؤسسات المجتمع المدني يصل إلى استتتاج 
ملموس تؤكده وقائع ثابتة وكثيرة وهو أن الدولة القطرية عززت مواقعها ودورها ويناها 
القطرية على حساب المجتمع الماني الشمولى ويناه الوحدوية القومية. وبالتالي» فالعلاقة 
عكسية أو تناقضية ما بين زيادة فاعلية الدولة القطرية وأدائها القطري بواسطة القمع 
والإرهاب. وما بين البنى الشمولية الوحدوية لمؤسسات المجتمع المدني على امتداد المشرق 
العربي . 

ومع تعزز بناء الدول القطرية منذ الحرب العالمية الأآولى حتى الآن. تحت اشراف 
الانتداب الخارجي أو القوى القطرية التي ورثت عنه هذه الدول. فإن المجتمع الماني الموحد 
في المشرق العربي قد تفسخ بحدّة. وتحوّل إلى مجتمعات مدنية قطرية تختزن من عناصر 
التجرئة والتفكك أكثر ما تختزن من عناصر التوحيد الوطني والانصهار القومي . 

لقد حولت الدولة القطرية المجتمع المدتي الموحد في المشرق العربي إلى مجتمعات مدنية 
قطرية هشّة ومفككة من الداخل» ومتناحرة في ما بيتها عبر نزاعات لا تنقطع . فهل تستطيع 
مثل هذه المجتمعات انجاز مهمة تحرير الإرادة العربية والأراضى العربية. والثروات العربية» 
وبناء المجتمع القومي العربي الموحد؟ 1 


رابعاً: بعض الملاحظات الختامية والاستنتاجات 


هناك كم هائل من الوثائق التاريخية التي تؤكد وجود مجتمع موحد في بلاد الشام قبل 
ولادة الدولة القطرية فيه. فحدود الولايات في هذه المنطقة لا يمكن أن تقارن بحدود الدول 
القطرية التي نشأت فيها لاحقاً. والتسمية نفسهاء رغم انقسامها ما بين الولايات السورية 
والولايات العراقية» تندرج في إطار كلي شمولي يطلق عليه اسم بلاد الشام. بالمقابل. ومنذ 
قيام الدول القطرية في المشرق حتى الآن بدأت مسيرة التفكيك المتواصل ذه المنطقةء وصول 
إلى تجزئتها إلى دويلات. وتجزئة التجزئة إلى مناطق نفوذ لعائلات أو عشائر معينة. حتى 
الوحدة القبلية لعشائر هذه المنطقة لم تسلم من التجزئة. بحيث باتت هناك فروع عذة 
للعشيرة الواحدة منتشرة ما بين العراق وسوريا وشرقي الأردن والسعودية. 


1 


دلالة ذلك أن عناصر الوحدة المجتمعية لم تكن كافية بمفردها لحماية نفسهاء وبالتالي 
لحاية المشرق العربي من التجزئة في ظروف الضغط الاستعماري الخارجي للسيطرة على هذه 
المنطقة. لكن من السذاجة القول إن العامل الخارجي وحده كان السبب في التفكيك 
الاجتماعي والسيامي والاقتصادي والاداري وحتى الثقاتي لهذا المشرق. فقد أثبت الوكيل. 
أي القوى القطرية المحلية الت حكمت تحت راية العثانيين والانتداب أول ثم منقردة في 
مرحلة الاستقلال النياسي ثانيا. ؟: ثبتت هذه القوى أنها أكثر شراسة من أصحاب المشروع 
الاستعاري بالذات. وقد يكون من الاضل القول إن القوى الخارجية عرفت كيف تتعامل 
مع القوى القطرية بذكاء يالغ بعد خروج عساكرها من المنطقة. فحققت بذلك أهدافها 
107 دون أن تتعرض للخسارة البشرية والمادية الكبيرة» وأنجزت مهمتها بنجاح في 
تعميق تبعية المشرق العربي» في جميع المجالات. إلى السوق الرأسالية العالمية. 
وبعبارة أكثر دقة يمكن اختصار هذه الظاهرة بالقول إن قشل المجتمع الموحد في بناء 
دولته الوطتية أو القومية الموحدة سيعرضه حتما لمخاطر التجزئةء وتجزئة التجرئة إلى ما لا 
نهاية . 
وكان من الطبيعي القولء انطلاقاً من هذه المقولة بالذات. إن الأحزاب القومية 
قعت إلى أحزاب قطرية. وتأثرت سلباً بالصراعات الطائفية والمذهبية والمناطقية داخل 
ار الواحد. كا أن مؤسسات المجتمع المدني الشمولية في المشرق العربي سرعان ما تضاءل 
دورها حتى تحت ضغط الشعارات الطوباوية التي تدغدغ أحلام الجاهير الشعبية بالوحدة 
القوميةء في حين تبدو عاجزة عن بناء الوحدة الوطنية الداخلية على أسس سليمة. وفي حين 
كان الباحثون الاجتاعيون قبل قيام الدولة القطرية يعنونون دراساتهم باسم «سورية» للتعبير 
عن سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن. وحتى العراق أحياناً. وكان بين هؤلاء الباحثين 
مجموعة لا بأس بها من أشد أنصار «اللبنتة» بالمفهوم الضيق, وبدعم مباشر من الانتذاب 
الفرنسبى ‏ نجد الغالبية الساحقة من الياحثين الاجتاعيين في المشرق العربي» ومنهم قوميون 
عرب». ووحدويون من منابت سياسية مختلفة. نجد هؤلاء اليوم يعنونون أبحائهم بأسماء 
قطرية واضحة منها: المجتمع السوري. والجتمع العراقي. والمجتمع الأردي. وال مجتمع 
اللبناني» والمجتمع الفلسطيني. ونجد بعضهم أيضا يضعون عناوين المجتمع على أسماء مدن 
أو مناطق أو طوائف معينة مثل : المجتمع الدمشقي. أو المجتمع البيروتي» أو المجتممع 
الدرزيء أو الماروي. . . الخ . 
أما انقسام مؤسسات المجتمع الماني إلى مكوناته المهنية فمسألة لا تحتاج إلى اثبات. 
فهناك محامون ينتسبون إلى اتحاد المحامين العرب. على سييل المثال لا الخصر. ومنهم من 
ينتسب إلى نقابة المحامين في دمشق. أو بيروت. أو طرابلس أو. . . كذلك نقابات الأطياء. 
والمهندسين. والعمال. والمزارعين. والمعلمين. والحرفيين. والجمعيات النسائية» والطلابية» 
والشبابية» وغيرها الكثير. 


الآن. ويعد هذا التفكيك المريع لمكونات المجتمع المدتي في المشرق العربي الذي فقد 


يلف 


الكثير من زخمه القومي السايق تحت وطأة الإحباط واليأس والمعارك المدمرة والخاطئة ؛ 

وفي هذه المرحلة بالذات التي شهدت ثالث نكبة قومية شمولية هى حرب الخليج بعل 
تكبتي فقلسطيني وهزيمة 19717؛ يستحضر شعار إحياء مؤسسات المجتمع المداني في المشرق 
العربي لخاية ما يمكن حمايته أو ما تبقى من الحلم التوحيدي القومي الشمويي في هذه المنطقة 

فهل من الحكمة والفطنة تعليق آمال كبيرة على قدرة الجاهير الشعبية غير المنظمة 
لتحقيق الوحدة القومية قِ هذه المنطقة. وف ظروف الاخبيارات الكبرى للأنظمة الشيوعية. 
أم أن الهدف الأساسي منه هو إعادة إحياء هذه المؤسسات التي شلّت فاعليتها الانقلابات 
العسكر ية المتلاحقة وأجهزة الدولة التسلطية القائمة على امتداد المشرق العربي؟"©. 

وهل من المتوقع أن تخقّف الدول القطرية التسلطية فعلاً قبضتها الحديدية على 
مؤسسات المجتمع المدني في ظروف التفاوص المباشر مع اسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة 
الأمريكية المتفردة الآن بحكم العالم بعد انبيار الاتحاد السوفياتي؟ 

ثم اليس من السذاجة تصور أي دور للقوى العسكرية العربية في المستقبل سوى دور 
القمع والارهاب والتنكيل المستمر بشعوبها. ومجتمعاتها ومؤسساتها المذنية؟ 

أغلب الظن أن ما عجزت مؤسسات المجتمع المانيٍ عن تحقيقه في مرحلة الاستقلال 
السيامي. والمد القومي الشمولي. وتحرير قناة السويس. والانتصارات القومية قي اليمن 
والجزائر. والدعم السوفياتي الكبير إلى جانب الدول الاشتراكية والحركات التحررية الحركة 
التحرر العربي. إن ما عجزت تلك المؤسسات عن تحقيقه آنذاك يبدو أنها غير مؤهلة لتحقيقه 
في هذه الظروف حيث رجحان كنّة الصراع يميل إلى صالح اسرائيل بالدرجة الأولى» وعلى 
حساب العرب في مشرقهم ومغربهم وباقي أقطارهم . 

هل يعني ذلك أننا أمام مرحلة استسلام كامل لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية 
المتفردة بحكم العالى ولإسرائيل كحليف استراتيجي » تابع ها قٍ المشرق العربي؟ 

في الواقع. نحن منحازون سلفاً ضد مثل هذا الاتجاه الذي يلقى الترحيب من جميع 
الدول التسلطية القائمة في المشرق العربي ومن قسم لا بأس به من مثقفي هذه المرحلة الذين 
ينظرون إلى السلم الأمريكي وكأنه قدر لا مفر منه. وأن الحكمة الآن تكمن في تلافي غضب 
الأمريكيين كي لا تتكرر مأساة الخليج أو العراق مرة ثانية. 

في هذا المجال تبرز العلاقة بين إحياء مؤسسات المجتمع المدني على قاعدة التمسك 
بالديمقراطية وبين السعي الحثيث إلى إخراج الوطن العربي من دائرة الإحباط واليأس كإحدى 
أبرز مهمات هذه المرحلة البالغة الدقة من تاريخ العرب المعاصر. 


)١7(‏ تعتبر دراسة: النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مققارنة, والتي 
أشرنا إليها في حاشية سابقةء من الأبحاث الجديدة المتميزة في هذا المجال 


للف 


فغتي عن التوكيد أن الدول القطرية تضج بعناصر التجزئة. والتفكيك.» والانفجارات 
الداخلية» والصراعات العربية ‏ العربية. 3 فإحياء مؤسسات المجتمع المدني يشكل خطوة 
أساسية على طريق منع تلك الصراعات من تدمير ما تبقى من عناصر التوحيد الوطني 
والقومي. والحرب اللبنانية التي استمرت طوال عقد ونصف العقد تقدم الدليل الملموس على 
أن الدولة القطرية في المشرق العربي على حافة الانهيار تحت وطأة تناقضاتها الداخلية الكثيرة 
وبتشجيع مباشر من اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . 

في المدى المنظورء إن خروج هذه 0 من مأزقها البنيوي ليس بالأمر السهل مالم 
يرد د الاعتبار إلى مؤسسات المجتمع المدني وتنشيطها بالوسائل الديمقراطية لكي تتحول إلى 
حصن منيع يقطع الطريق على اتهيار ايت العربية المشرقية في حال اتهيارء أو غياب» أو 
تغييب الدولة القطرية التي ساهمت في بلورتها. وإذا كان من نموذج يقتدى في هذا المجال. 
فإن التموذج اللبنان» في بعض جوانبه الايجابية» خير دليل على مصداقية هذه المقولة. فمع 
اهيار الدولة اللبنانية في الحرب الآهلية وتقاعس جيشها أو قواها القمعية عن أداء دورها 
الطبيعي في حماية حدود الوطن وسيادته واستقلاله ملت القوى الوطنية والقومية المناهضة 
لاسرائيل دوراً ناذا في التصدي لغزو اسرائيل للبنان عام 194485» ومنعتها من الاستقرار على 
أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية لا سيها بيروتء ورفضت اتفاقية /ا١‏ أيار الخيانية لعام 
١487“‏ بين الدولة اللبنانية واسرائيل. وأجبرت هذه الدولة على تعطيلها ثم على إلغائها. 

لقد كان واضحاً أن المخرج الوحيد من التمزق الداخلي في لبنان يكمن في تفعيل 
مؤسسات المجتمع المدتي من أحزاب سياسية. ونقابات.» وهيئات ثقافيةء. وجمعيات» 
ورابطات وغيرها. هذا على الصعيد الداخلى. أما على الصعيد العربي فقد كان على الدولة 
اللبنانية أن تعلن انتسابها الكامل وغير المتقوص إلى العروبة القومية. وطلب الدعم من 
الأقطار العربية الذي تجسد بتشكيل اللجنة الثلاثية العربية. وتوج باتفاق الطائف لعام 
8 الذي شكل المدخل العملى لإخراج لبنان من دائرة الحرب الأهلية . ويلاحظ اليوم أن 
مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها هي الآن أكثر فاعلية ونشاطا من أجهزة الدولة. 
ومؤسساتهاء ومن الأحزاب السياسية التي يصعب عليها العمل الديمقراطي بعد مرحلة طويلة 
من الاحتكام إلى السلاح والقتل والتدمير ونفي الآخر بكل الوسائل الممكنة والمتاحة. 

لا يتسع المجال للتفصيل أكثر في دراسة التجربة اللبنانية يان الحرب الأهلية. لكن من 
الواضح أن الغالبية الساحقة من الباحثين تولي الاهتام المتزايد للهذه التجربة وكيفية عمل 
مؤسسات المجتمع الماني في ظروف تنعدم فيها رقابة الدولة وأجهزتها. 


وفي دراسة قمنا بها مؤخراً تحت عنوان: «استيراد التكنولوجيا والتبدلات البنيوية في 
الأرياف اللينانية»*''. تبين لنا أن غياب الدولة فق الحرب الأهلية " يكرك فراغاً يذكر ف تلك 


(14) مسعود ضاهرء واستيراد التكنولوجيا والتبدلات البنيوية في الأرياف اللبنانية.» ورقة قدّمت إلى: 
ندوة الثقافة والتكنولوجيا: القطاع الريفي في الوطن العربي التي نظمها اليونسكو والمركز الاقليمي العربي - 


يحرف 
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الأرياف التي تطورت يشكل لافت للنظر إيان تلك المرحلة. مرد د ذلك إلى أن الدولة القطرية 
التسلطية في المشرق العربي لم تكن دولة عادلة» ولم تساعد فعلً على تطوير الانتاج والقوى 
المنتجة لا سيما في الأرياف . . مع ذلك. لا تجوز المبالغة في هذا الجانب لأن مخاطر غياب الدولة 
أو تغبيبها كبيرة جداً . وإن النشاط الانتاجي وحماية قوى الانتاج وعلاقات الانتاج مسألة يالغة 
الأعمية في عملية التطور الاجتماعي. ولا يمكن تحقيقها دون الدولة» أو بمعزل عنها. فالعمل 
الاجتماعي من خلال الأطر الينيوية السابقة على ولادة الدولة الحديثة لم يعد مكنا كيا أن 
نتائجه. حتى الايجابية منباء ستكون عرضة للضياع تحت وطأة النزاعات المستمرة بين القوى 
السلطوية المحلية كالعائلية. والقبلية» والعشائرية: والطائفية: والمذهبية: وغيرها. 

وأخيراء لا شك أن الكتابة عن علاقة الدولة القطرية بالمجتمع المدني في المشرق العربي 
ستحتل حجر الزاوية في الأبحاث والدراسات العلمية في السنوات القادمة. وقد لا نغالي إذا 
قلنا إن الكثير مما كتب سابقاً في هذا المجال هو بحاجة إلى اعادة نظر نقدية متعمقة . فالمجتمع 
الموحد تفكك إلى دويلات قطرية صاغت «جتمعاتها» تبعاً الحاجات الاندماج التبعي بالسوق 
الرأسالية العالمية. وني إطار هذا التفكك تحولت الأديان إلى مذاهب وشيع وطرق مذهبية لا 
حصر لما. وتحول تاريخ المجتمع الشمولي إلى تاريخ مدينة أو عدة مدن تخضع الأرياف 
والواحات لمنطق التبعية نفسه. كذلك تحول التاريخ الوطني أو القومي أو الشمولي إلى تاريخ 
عائلات أو طوائف أو فصائل حزبية أو زعامات فردية. وفي الوقت الذي ازدادت فيه الحاجة 
إلى جيوش تنفق عليها نسبة عالية من ميزانية الدولة لقمع سكانها واكتساب وشرعيتهاه بالقوة 
المسلحة. فإن مؤسسات المجتمع المدني لا سيا الرسمية منهاء تحولت إلى يرد ديكور شكلي 
لتلك الشرعية. وباتت الديمقراطية. في صورتها القطرية العربية الراهنة. أقرب ما تكون إلى 
التعيين المباشر وإلغاء دور الشعب في حكم نفسه بنفسه. 

إنها لمرحلة بالعة الدقة في علاقة الدولة القطرية بالمجتمع المدني قي جميع الأقطار 
العربية . لكنها ترتدي أهمية استثنائية في ظروف المشرق العربي حيث المشروع الصهيوتني هدد 
بالتوسع في جميع الاتجاهات ويلقى الدعم الخارجي, لا سيما الأمريكي المباشرء لبناء اسرائيل 
الكبرى بين الفرات والنيل. وما لم ترتقي مؤسسات المجتمع المدنيٍ في هذه المنطقة إلى القيام 
بدورها التاريخي ف حماية «مجتمعاتها» فإن مخاطر الابتلاع كبيرة ذا عندئذ ستندثر الدولة 
والمجتمع عا لآن الدور التاريخي لتلك الدولة قد رسم في هذا الاتجاه مند اتفاقات 
سايكس - بيكو ووعد بلقور. إنها النقطة الأكثر سواداً في تاريخ المشرق العربي المعاصر. فهل 
تصح مقولة انغلز الشهيرة دان التاريخ يتطور من جانيه الأكثر سوادا» فتبتي مؤسسات المجتمع 
المدني في المشرق العربي الوحدة الوطنية الفاعلة على طريق الوحدة القومية الشاملة» فتنجح 
هى حيث فشلت الدولة القطرية بكامل قواها العسكرية القمعية؟ 


- للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية. القاهرةء 7١‏ - 37 كانون الأول/ ديسمير 1441 وسينشر ضمن وثائق 


 ةوذنلا‎ 


للق 


الشتعق خانت: 0١‏ 


©ه*ه ٠ه‏ 


يسعدتي أن أتقدم بالشكر إلى مركز دراسات الوحنة العربية لدعوته الكريمة إلى 
المشاركة في أعيال ندوة «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية». كما 
يسعدني التعقيب على ورقة مسعود ضاهر بعنوان: «المجتمع المدني والدولة في المشرق 
العربي». 

تتألف الورقة من مقدمة تحوي تعريفاً بالمصطلحات والمفاهيم والمناهج. وتحديداً 
للمجال المكاني أو الجغرافي لمصطلح المشرق العربي والعوامل التاريخية التي أدذّت إلى استخدام 
ذلك المصطلح . 

كا تشمل المقدمة اشكالية تحديد القترة التاريخية التى يتناوها البحث تحت عنوان المشرق 
العربي متى وإلى أين؟ وتنتهي المقدمة بتحديد المقولات النظرية المتعلقة بالمجتمع والدولة في 
المشرق العربي. 


وتعرض الورقة في المقدمة. الصعويات المنهجية التي تعترض الباحث في مثل تلك 
الموضوعات. وتنتقل بعدها إلى استجلاء موضوع المجتمعات المشرقية العربية قبل ولادة 
الدولة المستقلة. وفي هذا المحور يحاول الباحث اختبار مصداقية المقولات التي عرضها في 
المقدمة» وخاصة التساؤل المنبجي حول تساؤلين اثنين: 


هل شكلت المجتمعات العربية المشرقية مجتمعاً واحداً عجز عن بناء دولته الوطنية أو 
القومية تحت ضغط الظروف الاستعمارية الخارجية؟ أم أن تلك المجتمعات كانت تختصر من 
عناصر التجزثة والتفكك الدولي ما سمح للقوى الاستعمارية بإنشاء دولة قطرية تتلاءم مع 
مصالح بعض القيادات المحلية؟ ويستند الياحث في اجابته عن هذين التساؤلين إلى منيج 
دينامي تطوري اجتماعي يرى أنه القادر أكثر من سواه على ابراز التبدلات التاريخية بأبعادها 
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الفكر الحيابى. العرق المغاضن: 

وينتهي هذا المحور بثلاثة عناصر رئيسية توضح العلاقة بين عناصر التوجه الاجتماعي 
والاقتصادي والسكاني. وتبرر التوافق المصلحي بين القيادات الداخلية ق الدول القطرية 
وبين الجاهير الشعبية. وتنتهي إلى أن المسألة الفلسطينية عنصر استقطاب قوي وهام إيان 


تلك المرحلة ‏ 
وتنتقل الورقة بعد ذلك إلى مناقشة المرحلة التي بدأت فيها الدول القطرية تبني 
مجتمعاتهاء والتِي يرى الباحث أنها أضحت معيقة للوحدة القومية. ويرى أن الدول المذنية قد 


نجحت في تحقيق 00 طالت البنى الأساسية | للمجتمعات اكد فحققت بذلك كم 
اد إلى رأي مات أن الدولة القطرية دلت 0 ل إلى عات مدنية ية قطرية ل هشة 
ومفككة في الداخل ومتناحرة في ما بينها عبر نزاعات لا تنقطع . 

وتنتهي الورقة بالملاحظات الختامية والاستنتاجات. وى] نلحظ. فإن الباحث بذل من 
الجهد. وقدّم من المعرقة. وطرح من التساؤلاات ما يكفي لإثارة الاهتيام هذا العمل 
العلمى . فإليه الشكر والتقدير. وأود أن أسجل بعض الملاحظات المتهبجية وأطل على 
الموضوع من زاوية مختلقة . 


أولاً : الملاحظات المنبجية على الورقة 


يقول الباحث إن المتهج الدينامي التطوري الاجتاعي قادر أكثر من سواه على إبراز 
التبدلات التاريخية بأبعادها الشمولية على امتداد المشرق العربي. وأود أن أسجل هنا بعض 
الملاحظات : 

١‏ إنني لم أجد استخداماً لهذا المنبج في الصفحات التي تنتظم فيها الورقة. فقد شككلت 
مقدمة مقدمة البحث مع نتائجه أكثر من نصف البحث: أربع منها للمقدمة وست للنتائج . ويبفى 
التحليل التاريخي والاجتماعي ق أقل مماكتب قِ المقدذمة والتنائج وقد تبدو هذه المسألة 
شكلية. إلا ني أر أرى أن هذا التوزيع جاء على حساب التحليل الاجتماعي استتاداً إلى منج 

مع أن اذاي الدينامي يعطينا نهم حياً لطبيعة الشركة إلا أن استخدام الاتجاه 

و إت فهم حركة للك يتطلب تحليل م والبنى والعلاقات الاجتاعية قِ كل 
مرحلة زمنية. أما اختزال الوقائع التاريخية إلى احداث وأسماء دون ريطها بالوعاء الاجتماعي 
فيضعنا أمام تأريخ الحوادث وليس تقسيرها. 
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- إن علاقة الدولة بالمجتمع المدني تبرز في الورقة وكأنها علاقة «الأطروحة:؛ نوعط 
ب والطباق» 5ز5ء600اه4ء سواء أكان ذلك بالمفهوم اليغلي أو بالمعنى الماركسيى. وفي هذا 
المنبج الجدلي يستوجب التحليل نهاية متطقية ألا وهي مرحلة التركيب» كلوعط5(81. 
لكل مفهوم حركتان: حركة ترتبط بالعناصر التحليلية المشغلة له. وحركة ترتبط 
بالضرورة الاقتصادية والاجتاعية. لذا يجب الحذر الشديد عند استخذام مفاهيم تحليلية 
مستقاة من أطر تحليلية ومجتمعات لا تتواءم والمجتمعات العربية . 


5 - لكل مفهوم بعدان: بعد تحليلٍ يرتبط بالأصول النظرية. وهي عالمية وجزء من التراث 
الانساني» ويبعد اجرائي يتطلب القياس العمل . إن تجسير الفجوة , بين الفكر ان 
الخصائلص المنبجية لكل بحث علمي جاد. 


ثانياً: الاطار المنهجي المقترح 


استناداً إلى ذلك. اسمحوا لي أن أطرح تصوراً يتلمّس علاقة الدولة بالمجتمعء 
والمجتمع بالدولة من منظور منبجي يعتمد على تبادل العلاقات بين المجتمع والدولة في اطار 
من التفاعل والحركة؛ الأمر الذي يسمح بتوضيح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من 
جهةء والانتقال من مرحلة إلى مرحلة ثانية من جهة أخرى. 

١‏ المستوى البتيوي: برزت الدول العربية ككيانات مستقلة من رحم الأمة الاسلامية. 
والعلاقة بين الدولة والأمة علاقة وثيقة في التاريخ العربي الاسلامي. فكانت الدولة هي 
الأمة. والآمة هي الدولة. وعندما انفصل الجنين عن أمه كانت في مرحلة المخاض ولم تكتمل 
بعد أسباب الوجودء فصار الصراع من أجل الحياة يكتسب القدرة على التكيف. فنشأ ما 

يسمى الدولة القطرية. والشعوب تنتمي إلى أمة والجهود تبذل لبناء الدولة . . وتوضح الوقائع 
الاجتماعية والتاريخية التي لم تذكرها الورقة أن سورياء مثلا. كان ريا لوزراء 0 
وسوريا ولبنان شعب واحد تمتزج فيه عناصر القرابة بالمصالح والآمال والأماني. كما تذكر 
الورقة أن قيادات عسكرية وسياسية لبنانية تلقّت علومها في الكلية العسكرية في حمصء 
وقتحت جامعة دمشق أبواءها لكل العربٍ من المشرق والمغرب. ويطبيعة الحال تطلبت تلك 
الولادة جهوزاً في رسم معالم الدولة. لتتضح أبعاد المنظومة الاجتماعية. ولكن تلك الحدود 
كانت ولم تزل شكلاً من أشكال التحليل السيامي لا يمخضع للواقع الاجتماعي. فكانت 
التناقضات ضمن الوحدة الاجتماعية تتفاعل مع تناقضات بين الوحدات في المنظومة الأوسع ‏ 
وتتفاعل هذه معها. 

وباختصار. لم يشهد المشرق العربي بعد الاستقلال ما يسمى مفهوم الدولة, وإنماكانت 
هناك وحدات سياسية. أما مفهوم المجتمع المدني فله بناء يوازي يناء الدولة. فالزراعة كانت 
حور النشاط الاقتصادي , والاقطاع يمن على القرية والمدينة. والأمية متفشية. وكان مالكو 
الأراضي ملاكاً غائبين يقومون بوظائف الاقطاع قٍِ الدول الأوروبية دون شروطهم التعاقدية 


لعلف 


التي تحدد العلاقة بين الحقوق والواجبات بين الفلاحين والاقطاعيين. إن يناء الهيكل 
الاقطاعي في إطار أسلوب الاتتاج الآسيوي يختلف عن أنفاط النظم الاقتصادية في أورويا 
(الملك ‏ النبيل - الفلاح) (السلطان ‏ الوالي ‏ القلاح) . 


؟ - المستوى الوظيفي: إن النشاط المجتمعي تأثْر بطبيعة العلاقة ما بين النخبة الزراعية 
والقيادات المحلية من جهة. والبرجوازية الناشئة من جهة أخرى. 

0 يتمكن الإقطاع من بناء الريف على غرار ما تم في أوروباء بل عاشت المدينة على 
حساب الريف. وكان الملاك ينشطون كإقطاعيين في القرية وينعمون بخيراتها في المدينة . 

إن التمييز بين وظيفة الاقطاع وبنيته مهم ليس فقط على المستوى التحليل والنظري. 
المشرق العربي كل وظائف الاقطاعي في أوروبا (استغلال وهيمنة كاملة). غير أن تلك 
الوظيفة لم تشهد من الوجهة التحليلية بناء اجتاعيا متكاملاء وذلك بسبب غياب عامل ملكية 
الأرض . ولعل هذا الذي دقع ماركس إلى ضرورة التمييز بين الاقطاع الآسيوي والاقطاع 
الأوروبي. إن النظرة الخاصة إلى أسلوب الانتاج الآسيوي للمجتمعات في المشرق العربي 
تختلف اختلافاً ينا عن اتجاه التحليل للمجتمعات الأوروبية . 


مستوى العلاقات المجتمعية: كانت السيطرة على وسائل الانتاج» وليس امشلاكها 
فعلك العامل الأسامبي الذي كل العلاقات الاجتراعية بين ماهير الفلاحين والنخبة 
الزراعية. وهذه الظاهرة. أي السيطرة على وسائل الانتاج دون امتلاكها بالضرورة. جذورها 
العميقة في التاريخ الاقتصادي والسياسي والاجتاعي للمنطقة. وكانت ميادىء استتئجار 
الأراضي وحيازتها والانتفاع من خيراتها تخضع لتغيرات عديدة لتتواءم مع الأوضاع الجديدة 
الي تنظم العلاقات بين الأفراد في نطاق الدولة والمجتمع ‏ ويشكل عام فقد اتسمت النخبة 
الزراعية بسسيات خاصة أخفت مظاهر الاستقلال يقناع , يمكن الفلاح من تلمس مصادر 
بؤسه سهولة. فقد كان الملاك غائيين عن الأرض 010505ها ععنوعوطهم . كما كان هناك 
اقطاعيون بلا أراض 8010505 ذ5ءالهه1. وقد أخر ذلك النمط من العلاقات الاجتماعية 
بروز الوعي الاجتماعي لدى الفلاحين. 

وفي مرحلة لاحقة تحول نظام الالتزام في استخدام الآرض إلى نظام فعلي في الملكية. 

فتيائلت بنية الاقطاع في المشرق العربي مع النمط التقليدي الأوروي. 


ثالثاً: استنتاجات 
١‏ اتفق مع الرأي القائل إن المجتمع المدني هو نتاج الدولة والدولة تعبير عن أشكال 


عديذة ف النظام الاجتماعي » ومن ضمن ذلك ترر زَ خصائص المجتمع المدي. والدولة 
القوية. كلها قيل . هي غير الدولة القمعية. والأمثلة التي روحت هن خصائص المجتمع 
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اللبناني تشير إلى أن الاتجاه يسير حسب سياسة الأعمدة المتوازية: اتجاه نحو تعزيز بناء 
مؤسسيات الدولة واتجاه نحو تعزيز خصائص المجتمع الماني. 

” - إن إرساء المجتمع الماني لا بد أن يعتمد على مؤسسات اقتصادية واجتاعية وثقافية 
وسياسية متعددة النشاطات مستوعية كل الأهداف بإطار يربط بعلاقة «وظيفية» بين 
الديمقراطية والتنمية» وينتقل بمنهبج حركي الواقع التنموي إلى واقع آخر متقدم عنه بعناصره 
الكمية والكيفية. فلا «مقايضة» لمحور على حساب محور آخرء وإنما ينتظم الكل فكرا وممارسة 
في منهج للتعددية السياسية» والتعددية الاقتصادية تستوعب كل النشاطات. 


-ويكشف التحليل المعمق للأوضاع الاجتماعية في المشرق العري عن عدم امكانية القصل 
بين المسألتين المشار إليهياء مسألة الديمقراطيةء ومسألة التنمية ٠‏ نظرًا إلى التشابك الوثيق بين 
عناصر كل منهياء ونظراً إلى التأثير المتبادل بين الجوانب الذاتية والموضوعية لكل مسألة. 
فالديمقراطية والتنمية تشكلان في حقيقة الأمر جانيين متكاملين لحقيقة واحدة يؤثر غياب أي 
منها في الآخر. وإذا جاز لنا تعبير آخر يمكن القول إنهما مظهران من مظاهر التطور الحضاري 
للإنسان الذي يتجل في سلوكه وممارساته على مستويات عدة . ولعل نموهذا المظهر لا يجعل 
الانسان درا قحسب. بل يجعله مشاركاً الآخرين في القضايا والقرارات العامة ك] أنه يدعو 
الآخرين إلى مشاركته في القرارات التي تعنيهم. الأمر الذي يعني باختصار أن الديمقراطية 
والتنمية جانبان متكاملان الحقيقة انسانية واحدة. 1 
5 - تجسير الفجوة بين الفكر وال مارسة : يقوم مقهوم المجتمع المدني. وبمارسة الديمقراطية 
في إطار تنظيماته على طبيعة الانسان الذي يعد الفاعل الحقيقي والصانع لوجوده الاجتماعي . 
وإذا كانت الظواهر الاجتاعية في التحليل الأخير. هي مجموعة من الأقعال التى يمارسها 
مجموعة من الأفرادء فإن الإنسان هو العتصر الفاعل والأكثر أهمية في تأكيد غط محدد من 
الظواهر الاجتماعية. وبالتالي» فإن إعداد الانسان ويناءه من أهم عناصر التنمية. ومن أهم 
عناصر الديمقراطية في الآن ذاته. ومتى كان بناء الانسان يناءٌ مشوهاً كان ذلك دالا على 
ضعف المسائل التنموية. وغالياً ما يؤدي إلى غياب المارسات الديمقراطية الحقيقية . 


- إن تأكيد قيمة الانسان. والنظر إليه على أنه الفاعل الحقيقي لكل عملية تطور يتيح 
0 المجتمع أن يشاركوا بعضهم عفنا في “مومهم ومشكلاتهم» وف قراراتهم» ويساعد 
على توقير فرص المساواة بيتهم من الناحيتين الذاتية والموضوعية قي آن واحلكى الأمر الذي 
يجعل من مشاركتهم بعضهم البعض في القرارات المعنية . بهم أمراً بمكناً من الناحية العملية. 

١‏ - ويشكل العمل الانساني المنتج تحور نشاط الانسان وأساسة. وما من تطور تحقق فعل 
في ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية الا ويعود في أمساسه إلى العمل. ولا يتم إل بعضل 
العمل لذلك جاء الارتياط الوثيق الذي : ره تقره القيم الانسانية على اختلاف مع اتا بين 
قيمة الانسان وعمله. والانسان الذي لا يعمل يصبح بعرف المجتمع خارحا عن القاعدة 
الأساسية التي بخضع لا الجميع ‏ وريا أصبح مصدر خطر هددهم . 


تفلت 


التعقيّتات (؟) 


ضتارى صن 


كبقية بحوث الندوة التى تبدأ بشكوى صعوية اشكالياتها. يضاعف هذا البحث 
شكواه. والحال أن الاشكاليات الصعبة تثير فهم التأمل وإعمال الفكر في المقولات وعلاقاتها. 
ومن ثم صياغة المقدمات الي تقود إلى نتائج هذا البحث الذي شت شكواه إلى الدرجة 
الي تحتل فيه قسياً تقديمياً بأكمله. كان يفترضص أن يكون تعريفياً بالمعنى العلائقي 
لاشكالياته: تبتدىء هذه الشكوى بالمكان والزمان وتنتهى بالمقولات. والحق أن تسمية 
«المشرق العربي» هي أكثر براءة من تعيير «الشرق الأوسط» لآن الأولى تنطوي على الاحتكاك 
المكاني والتواصل الاجتماعي. فيما يحمل الآخير مضامين التجزئة والتفاصل والتباسات الانتهاء 
الاسرائيلى. والتحديد المكاني للمشرق العربيء الذي أقرّه الباحثء لا يحتمل التساؤلات التي 
انتهى بها القسم التقديمي من البحثء بل يتطلب افتراضات وأطروحات يجري فحصها في 
ثنايا الأقسام الأخرى. واحد من بين هذه التساؤلات ألقى بظلاله على كامل البحث: هل 
كان المجتمع المشرقي موحداً؟ وبذلكٍ ذهب بنا البحث إلى إشكالية أخرى لا علاقة ها بمسألة 
المجتمع المدني. قالأخيرة تفترض أصللا التنوع والاختلاف. لذاء ها نحن نناقشها بالعلاقة 
مع الدولة في صياغة اليج الديمقراطي ؟ 


الأخرى باستثناء القطر المصري . فليس ثمة حاجة إلى العودة إلى الحضارات القديمة التي 
صاغت الدولة فيها أول القوانين التي تنظم علاقات الأفراد : والمجتمع ع » كما في المدونة البابلية, 
بل يكفي المرء أن يتذكر أن فضاء المشرق العربي كان مركزاً للدولة الأموية وللدولة العباسية 
وأقرب أطراف الامبراطورية العثيانية إلى مركزها. وما من شك أن هذه الممارسة الدولتية 
المديدة فد تركت بصماتها على صيرورة المجتمع المدني وعلاقته بالدولة. هنا قِ هذا المضاء 
انبثقت أو لى الانشقاقات الاسلامية؛» وشهدنا نبوض كل الحركات المقاتلة من الخوارج 
والقرامطة والزنج على المستوى الدولتي. إلى الصعاليك والعيّارين على المستوى المحلي. من 


احلنف 


هذا الفضاء بالذات. انطلقت تلك الصيغة الثقفية الشهيرة «أرى رؤوساً أينعت وحان 
قطاقها. . . ». لدينا إذن تمارسة دولتية عريقة في المشرق العربي . صحيح أنها اتسمت ابتداء 
بالفراع الحاد والصيغ القهرية. وتلك هي حال التأسيس» لكن من غير الممكن أن يبقى 
المجتمع الماتي سلبيأء فلا بد أن يبتدع تلك الصيغة التي يحتمي الفرد فيها من ظلم الجماعة 
وقهر السلطة من ناحية. ويضمن فيها المجتمع ‏ من ناحية أخرى. ولاء الفرد وتعزيز قاعدته 
وتكافله . وبغض النظر عن موقفنا الراهن من تلك الصيغةء فإتها وفرت للمرد ذاك الانتماء 
العضوي والحميم للفضاء الاجتماعي. حيث يد المرء الرأقة والفضيلة في بستان التنوع. 
ولأن هذا الانتماء العضوي جواني بطبيعته فإنه يتميز بالطوعية الذاتية» على عكس الإذعان 
القسري الذي يتسم به الانتهاء الخارجي اليراتي . 


صحيح أن هذه الصيغة تتسم بالتقوقع العمودي. لكن ذلك لا يمكن إدراكه إلا في 

ضوء سعي الأعو جح إلى ماعل يلاه الحم ار عر اول وريد المع المدني من 
كل الوسائل التي و و عن المجتمع السياسي. مع ذلك. فإن وظيفة الاندماج 
تحققت دوماً انطلاقاً من الوعي الذي يغذيه كل فرد في الانتاء إلى نفس الايمان المنبثق من 
ميادىء مقدسةء الأمر الذي فتح الطريق إلى تعددية التفسيرات والمدارس من ناحية. 0 
نشوء مقاومة التسلط من جانب ال المحلية وتعزيز الولاءات للجاعات القبلية. 
تعد الشيع هذا أدى بدوره إلى تفلت التشكيلات المحلية من رقابة السلطة المركزية. و وفي 
الحالة الأخيرة ينزع المجتمع المدتي ذاتياً إلى ضبط الصراعات التي تهدّد لحمته. وهذا يعني أن 
السلطة الاجتاعية تقوم يدور الدولة داحل الذائرة الخاصة. الأمر الذي يفسر قيام الأمير 
بدعم قوى اجتاعية لضمان الاتباع . هذا الإطار الحرمي الذي يبتدىء بالعائلة. وهي مجال 
الفرد الخاصء ويتتهي بالآمة مرورا بالمحلة أو المدينة والقرية والقبيلة ثم الدولة.» أخذ يمتص 

حتى المؤسسات المدنية التى كانت تنبثق_من تنوع الفعاليات الاقتصادية والاجتاعية كتعبير عن 
التطور الأفقي ‏ بحيث أصبح الفرد يرتب انتماءاته وولاءاته وفق نسق عموديٍ تتناسب قوة 
الولاء فيه بكيقية هرمية أيضاً حيث تتلاشى هويته الشخصية كلا انتقل تصاعدياً قي مستويات 
هذا الهرم . هذه الفضاءات المتعددة والمتراتية التي ينتمي إليها الفرد كانت تمتص شخصيته 
وفردانيته وتدمجه بقوة بالمجتمع بحيث لم يجد عالله الخاص إلا في كنف عائلته. وإذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار اندماج الدائرة ة الاقتصادية وامتزاجها بوسط النظام الاجتماعي بأسرهء لتبين لنا 
أن المجال الخاص كان ضيقاً ولا يسمح بفردنة العلاقات. تلك هي سيات تشكل تشكل المجتمع 
لماني التقليدي في المشرق العربي . 


وإذا ما اعتبرت هذه السيرورة بنية دلالية يعطي بواسطتها الناس شكلا لتجربتهم. 
ولأن المجال السياسي هو الحلية التي تظهر فيها هذه البنى بالشكل الأكثر وضوحاًء فإن مجمل 
التغين الشيادى :يكمن في التعبير بشكل أصيل وخاص عن التقاء المعطيات التقليدية وتلك 
الناحمة عن دخول وقائع اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية مجددة. ترى كيف تلقى هذا النظام 
التقليدي قيام الدولة القطرية؟ 


ما هو تأثير استتباع المشرق العربي للغرب على هذه البنية التقليدية؟ لقد تسد هذا 
الاستتباع بتيارات التبادل التي هي لصالح الغرب, الأمر الذي طال قبل كل شيء الفضاء 
المكاني والاقتصادي. حيث انحطت كل المراكز التجارية التقليدية لصالح مراكز ساحلية 
كانت مجهولة. وتبدلت في ضوء ذلك طرق التواصل. وازدهرت الزراعة الأحادية والتصديرية 
المدعومة من قبل النخب القطرية الحاكمة بهيدف الرقع من مداخيلها عبر الضرائب. بيد أن 
هذه التغيرات ل تمس قواعد المجتمع التقليدي. الذي أراد الرأسهال الغربي اخضاعه. فقد 
ظل هذا المجتمع يقوم بعمليات تحزيئية وتركيبية لقواه وأشكاله التنظيمية القديمة محافظاً يذلك 
على استمرارية وجوده وفاعلية عقلانيته. ليبقى أحد أهم المراكز الفاعلة في البنيان الاجتماعي 
القادر على تأطير الأشكال الجماعية حتى اليوم. والذي يحمي ويضمن حميمية العلاقات بين 
الأفراد وتكافل الجماعة. في مثل هذا الإطار الوجودي لا يمكن إدراك المقولات الاقتصادية. ما 
دام الحقل الاقتصادي يغرق فيا هو اجتماعي وروحاني حيث لا امتلاك ولا تملّك وسائل 
الانتاج يصبح قادرا بذاته على التأثير بالتراتب الاجتاعي. لأن ذلك يخضع لرمزية ما فوق 
اقتصادية. بيد أن التغيرات على على المستوى الاقتصادي كانت ستفسح المجال للمكبوتات حيث 
وفرت دائرة التبادل مع الغرب فرصاً سانحة للأفراد والجماعات المهمشة للإفلات من قيضة 
التنظيم التكافلٍ والفوز بالثروة. ومذ ذاك واجه المجتمع مسار تنضيدياً جديداً للمجتمع من 
شأنه اشاعة المحسوبيات كتحوير للعلاقات التقليدية. هذا في الوقت الذي كانت التخفب 
الحاكمة الجديدة للكيانات القطرية في المشرق العربي تعمل من أجل استمرار علاقة التحالف 
مع القوى الاستعمارية واصطناع مشروعية داخل مجتمعات انشطارية. وبما أن ذلك كان 
عسيرا حدثت القطيعة بين السلطة والمجتمع. وخلال هذه الفترة» التي نطلق عليها المرحلة 
الليبرالية» تأسست أغلب الأحزاب والحركات السياسية والنقابات والجمعيات. التى يمكن 
اعتبارها مؤسسات جديدة للمجتمع المدني. وهي بجوهرها مؤسسات مناضلة ضد الاستعيار 
ومن أجل الاستقلال الوطني. واكتسبت آنذاك مشروعيتها الاجتاعية. لكن ما إن تحقق 
الاستقلال الشكلي إلا واتضح أن أغلب الأحزا اب السياسية تفتقد مشاريع بعيدة المدى لبناء 
اجتماع متماسك وقائم على ثوابت راسخة في الواقع. الأمر الذي دفعها لأن تجعل من امتلاك 
السلطة أو التحالف مع السلطات محرجها الوحيد. وبيذلك فإنها بدأت تيتعد عن فضاء 
الاجتماع المدني بمقدار اقترامها من السلطة. وشهدنا القطيعة الثانية. القطيعة بين الأحزاب 
السياسية والمجتمع . 

وف مرحلة الثورة الوطنية. ما بعد الحرب العالمية الثانية. فإن المدلول الاجتماعي 
التاريخي للصراعات الداخلية ٠»‏ التي كان يمفترص أن تؤدي إل قيام مؤسسات فاعلة 
للمجتمع المدنيء قد جرى مسحها بالتطور العسكرياتي للحزب أو النخب السياسية 
الحاكمة. وإذا ما ظلت التناقضات الأساسية قائمة فيها بين المجتمع والسلطةء في أقطار 
المشرق العربيء فقد تم التهرب منها دائياً بفضل ا حيلة النظرية القائلة «ويجب بناء دولة 
الج اهير» . هذا البناء المزعوم كان مسوغاً لاحتلال فضاءين هما صلة جوهرية بيناء مؤسسات 
المجتمعم المدني : احتلال الفضاء الاقتصادي تحت يافطة التأميم» واحتلال الفضاء السيامي 


لقف 


تحت يافطة التعبئة الشعبية من أجل التنمية واستكمال التحرير. وهكذا جرى تأميم كامل 
الحياة المدنية. وكتجسيد لاحتلال الفضاء السياسي بوسع المرء أن يتأمل في كيفية تحويل 
الحزب أو التقابة إلى مجرد وسيلة تأطير بدلا من أن تكون وسيلة تمثيلء فكلا المؤسستين أخذ 
يقدم نفسه كنمط للتعبير. لا وباختزالهما إلى يحرد غط 
للتعيير» انعزلا تاماً عن الاجتماع الماني وانتميا إلى قضاء السلطة. تحولت إذن هذه المؤسسات 
إلى أجهزة تأطير وأجهزة رقابة على المجتمع المدني وحتى على أعضائها. وبالقدر الذي جرى 
فيه استتباع هذه المؤسسات بأجهزة الدولة وفقدت استقلاليتهاء قطعت كذلك كل أواصرها 
مع المجتمع المدني وفقدت من تمثيلها مطالب وطموحات أعضائها. إن الثقابية السياسية مثلا 
عمت كل أقطار المشرق العربي وبتزامن وايقاع فريدين. والمقصود بالنقابية السياسية ليس 
فقط نقابات العاملين في القطاع العام. بل إنها شملت كل التنظيمات المهنية والتعاونية 
والفكرية . 
ضمن هذه السيرورة المديدة استطاعت السلطة احتلال الفضاء الاقتصادي والسياسي 
بحيث لم يعد أمام الفرد من مهرب سوى البتى الاجتاعية التقليدية التي يحتمي بها من بطش 
السلطة. ويجد في فضاءات هذه الينية الآلفة والرأقة وحتى الفضيلة» في] مضت السلطة بدأب 
في احتلال كل الفضاءات المدنية» إلى الدرجة التي أصبح فيها حجم أجهزة القمع في كل 
نظام أكيرء يقاعدته. حتى من الأحزاب الحاكمة. وأكير من مجموع قواعد كل الأحزاب التي 
تذعي المعارضة وأكبر من أي طائفة أو قبيلة. فتركز كل المجالات بيد السلطة لا يؤدي في 
نهاية المطاف إلا لشيوع غط الدولة السلطانية الذي تهتز فيه حتى غريزة الولاء لفضاء مكاني 
محدد وكيان اجتماعي معين. الأمر الذي صيبرر باستمرار تفاقم التسلطن. 


يفف 


|1 اق حافت 


١-أحمد‏ صدقي الدجاني 


تعليقي من وحي موضوعي «علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربيه 
و«المجتمع المدني والدولة في المشرق العربي». وقد دخلنا بهها القسم الثاني في هذه الندوة 
الذي يتناول «بنية المجتمع العربي ومستقبله». بعد أن فرغنا من القسم الأول: «الفكر 
وال مارسة». وتجدر الاشارة بداية إلى أن لمحطط الندوة تطلع من الموضوع الأول إلى توضيح 
وعلاقة المشروع الديمقراطي. ى) هو مطروح الآنء ببنية المجتمع المدني العربي لمعرقة ما إذا 
كان هذا المشروع وليد دينامية اجتاعية أو ما إذا كان نتيجة ظروف دولية جديدة». 

سأتناول في تعليقي نقطتين اثنتين : 

النقطة الأولى. تتعلق «ببنية المجتمع المدني» كيف نتعرف إليها؟ ومرة أخرى أشير إلى 
ركن أساسي في «مدرستنا العربية في علم السياسية» وهو ركن الدراسة الميدانية. واستحضر 
«أطلس مجتمعنا العربي» بخرائطه كلها وقد شرحتها في كتابي وحدة التنوع وحضارة عربية 
اسلامية في عالم مترابط. وهي خريطة الحدود السياسية القطرية. وخريطة الأقوامء وخريطة 
الملل وخريطة أغاط الحياة» وخخريطة الشرائح الاجتماعيةء وخريطة الوطن العربي ضمن 
دائرته الحضارية العربية الاسلامية. 

ستصل بنا الدراسة الميدانية إلى الإحاطة بجميع النشاطات الاجتاعية القائمة في 
يجتمعنا العربي» التي تتم على الصعيد المدني الأهلٍ. ويكون عليتا بعد هذه الإحاطة أن نقوم 
بتصنيف التنظييات الاجتاعية الناشطة اجتماعياً. فهناك تنظييات قطرية هي الغالبة تعمل 
داخل حدود القطرء وهناك تنظييات قومية أهلية طوعية تنتمي إلى الدائرة العربية بمجموعها 
وقد وضح الاهتمام مها في العقدين الأخيرين. مثل المنظمة العربية لقوق الانسان والمجلس 
العربي للطفولة والتنمية» فضلا عن اتحاد المحامين العرب وأمثاله من الاتحادات. وهناك 


يفف 


تنظييات اجتماعية ناشطة تتجاوز في انتيائها الدائرة العربية وترتبط بتنظييات غير عربية دولية» 
ومثل عليها تلك المتصلة بمنظمة العفو الدولية. 

هذه التنظيمات الاجتتاعية فيها ما هو مُرخص رسمياً يعمل وفق قوانين الجمعيات في 
الدولة القطرية» وفيها ما ينشط دون الحصول على ترخيص رسمى . وفيها ما هو ابتداء 
لتنظيهات اجتماعية قديمة. وما هو جديد قام في مرحلة الدولة القطرية. وفيها ما تعرّض 
للانقطاع وما هو مستمر لم ينقطع. وفيها ما هو شامل للمجتمع القطري. وما هو فئوي 
يخص شريحة أو ملة أو تمطا أو قوما أو جنساً. 

سيكون بمقدورنا بعد الإحاطة والتصنيف أن نحلّل صورة النشاط الاجتماعي» 
ونكشف عن بنية المجتمع المدني» ونضع ايدينا على «الحركية الاجتماعية» ومكوناتهاء وندرك 
الظروف الدولية المحيطة وأثرها. 


التقطة الثانية تتعلق «بقراءة تاريخناء. وقد أل السؤال ونحن نستمع إلى هذا العرضء 
كيف نقرأ هذا التاريخ قراءة صحيحة؟ وجاء هذا الالجاح بفعل القراءة التي قام بها أخي 
وطننا العربي؟». 

أود وبين يدي الحديث عن هذه النقطة أن الاحظ أن لكاتب الورقة هدقاً ايجابياً وضعه 
نصب عينيه من هذه القراءة. فقد عير في ختامها عن «الأمل الضمني الخائب حتى الآن»- 
على حد قوله ‏ «في أن تتحول الحريات إلى مطلب اجتماعي حقيقي». وحذَّر في الوقت نفسه 
من أن الديمقراطية الغربية «ديمقراطية أخرى يتحقق الوصول إليها بالخروج على طاعة موروثة 
نابعة منا وطاعة مفروضة علينا» . 

0 عمد كاتب الورقة من أجل بلوغ هذا الحدف إلى القيام بقراءة لتاريخنا اعترف هو بأنه 
تجنب فيها «الاضاءات المشرقة في ترائناء وركز على صور مظلمة اختارها ليتتهي إلى القول إن 
السمة الطاغية هي أن «النظام السلطوي والاستبدادي» هو الغالب في مجتمعاتناء وهذا يعني 
عنده «تراكم الاستبداد» مكررا مقولة مونتسكيو عن «الاستبداد الشرقي» التي كرر القول بها 
ماركس وانغلز. 

هكذا وجدنا أنفسنا مرة أخرى في ندواتنا أمام مشكلة متكررة فيها هي «قراءة تاريخنا» . 
ويبدو لنا قيما بخص هذه المرةء أنه مهم كانت ايجابية اللهدف الذي استهدفه الكاتب من 
قراءتهء وسواء قصد اثارة قارئه أو مداعبته أو حئثه على استدراك مافات سابقيه من 
الأسلاف. فإنه مس قضية كبيرة في الصميم وتبج فيها منبجاً يوصل إلى ما يناقض هدفه 
الايجابي. ذلك أن القول بتراكم الاستبداد يثير تساؤلا عند سامعه «إذا كان الأمر كذلك كيف 
يمكن لأمة تعودت ذلك على مدى أربعة عشر قرناً أن تطلب غيره اليوم؟» كا أن التسليم بهذا 
القول يجعل البعض يبحثون عن تعليل له فيقعون في مهاوي تعليل عنصري يسم عقل أمة 
بالقصور في تكوينه الحيوي » وقد ينجر إلى الحديث عن دماء أبنائها أيضاء الأمر الذي يجعلنا 
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نذكر أخانا بالمثل: «ما هكذا تورد الإبل. . .» ويُبلغ الهدف. 

الحق أننا نجد أنفسنا في قضية قراءة تاريخنا أمام مفارقة تستحق التأمل. وهي التقاء 
تياري التقليد الاتكاشي والتقليد الانغماسي على موقف واحد من هذا التاريخ ‏ يتصف 
بالعمومية ويم بالسلبية» ويتضمن حكياً قاظعاً بإدانة تمارسات أريعة عشر قرنالمتصلة فيه 
على تختلف الصعد. فهذه القرون عند التيار الانكاشى باستثناء فترة الخلافة الراشدة هي 
دقرون الخيانة لمبادىء القرآن» ىا نقل الطاهر لبيب عن واحد منهء وهي عند التيار 0 
قرون استبداد» وسيّاه مفكرون غربيون استبداد الشرق. وحكموا به على كل أمم الشرق. - 

ما أسرع ما يصل بنا تأملنا في هذه المفارقة إلى فهم هذا الالتقاء بين التيارين في هذا 
الموقف من تاريخنا. فكلاهها أسير التقليد وإن اختلف الاتجاه. وكلاهما يحكمه رد الفعل وليس 
الفعل. ونحن بأشد الحاجة إلى أن يحكمنا في هذا الموضوع وكل الموضوعات «الفعل» وأن 
نضع نصب أعيننا «الإبداع». وهذا يتحقق حين نقرأ تاريخنا قراءة موضوعية متحررة من أي 
حكم مسبق يأخذ في الاعتبار حقائق المكان والزمان ويعتمد النظرة الشاملة المقارنة. ولا أريد 
هنا أن أكرر ما قلته في تفصيل هذا الموضوع في ندوة «استشراف مستقبل الوطن العربي» 
فالمجال لا يتسع. كما أكتفي بالاشارة إلى ما قاله توينبي في كتابه العالم والغرب في معرض 
المقارنة بين موقف الحكم في الدولة العثانية والدول الآوروبية في العصر الحديث من مسألة 
تعدد الأقوام . وأذكر بما أوردته حول الموضوع في بحثي عن «التعددية السياسية في التاريخ 
العربي» في كتابي وحدة التنوع. متمنيا عقد ندوة خاصة تتناول بالبحث «قراءة تاريخناء». 


١‏ ضياء الفلكي 


إنني أتفق مع مسعود ضاهر على صعوية تحديد المشرق العربي جغرافياً. فقد استعمل 
هذا المصطلح بدلالات مختلفة حسب الغرض المرتجى له. وشمل في معظم الأحيان مصر 
بالإضافة إلى بلاد الشام والعراق. المهم بالنسبة إلى يحثنا أن هذه المنقطة هي العمود الفقري 
للأمة العربية التى شهدت ارهاصات عصر النبضة العربية المعاصرة. وكاتت المؤثر الأكبر في 
مسيرة الشعب العربي في أمصاره كافة. 

سارت الدولة القطرية عند استقلالها بخطى تجريبيةء يحدوها من جهة التمسك 
بأصالتها والحفاظ على تراثها متمسكة بهويتها العربية الاسلامية. ومن جهة أخرى كانتت 
التجرية الغربية وما أنجزته من تقدم في العلوم وما حققته من رفاه هو مبتغاها. فكان المجتمع 
الأهلي هو الأساس في بناء الدولة» التي طورت بتاها ومؤسساتها بخطى غير متجانسة, بعيدة 
عن متطلبات الجماهير وبلوغ أهدافها. لقد انطلقت من هذه المنطقة حركة القومية العربية 
للتصدّي لا عجزت الدولة القطرية عن انجازه. ويعد مسيرة نصف قرن لأحزاب ومنظيات 
الحركة القومية التي نجحت في الصعود إلى سدة الحكم في عدد من أقطار المشرق العربيء 
نجدء ومع الأسف الشديد. أنها لم تحقق تقدماً نحو أهدافهاء بل العكس صحيح.ء فقد 
تراجعت فكرة الوحدة وفقدنا كامل حرياتنا وهدرت ثرواتنا نتيجة سوء التخطيط وإفلاس 


لقف 


0 التي اتبعتها هذه الأحزاب القومية والتي نحن متها براء. والأدهى من ذلك أن 
المدني وتعدّد الأحزاب جزء أسامي منه قد صفي أو هنش لمصلحة الحزتب الواحد. 
ٍِ أن دور هذا الحزب الحاكم الواحد قد تحول من موجه وغطط إلى التصفيق والتنظير لأعيال 
القائد الملهم مهما كانت بشعة. وإضقاء الشرعية عليها. 
لقد ذكر الباحث «أن عناصر التوحيد الاجتماعي والاقتصادي والسكاني في المشرق 
العربي كانت قوية وفاعلة عند ولادة الدولة القطرية». وإنتي أعتقد أنها ما زالت بالرغم مما 
أصابها من تشويه وتحريف, وعلينا تقع مهمة ايجاد الوسائل لتفعيل طاقات هذه المجتمعات 
عير منظيات تشمل مختلف أوجه الحياة. فعلينا تثبيت أولوياتنا في انجاز الشروع العربي 
الحضاري الحديد بغية الضغط من أجل تحقيقها عبر مؤسسات المجتمع المدنيء بدءذ بالأندية 
والجمعيات لا إلى الأحزاب والجبهات ومواجهة طغيان الدولة البوليسية التي بلغ 
استيدادها ذروتهء ولكنها بلا شك ستبدأ بالانحدار يعد أن انكشف اقلاسها وأصبح واضحا 
للعيان أنها خارج العصر ومجافية لمنطق التاريخ ‏ ولا بد أن يمثل المثقفون دورا في عملية هدم 
صرح 0 وفتح الآيواب للمسيرة الديمقراطية» وإلا اليد سيكونون خارج العصر 
أيضاء وتأمل من هذه الندوة أن تتجز خطوة في هذا الطريق 


لا تنصبٌ هذه المداخلة بالأساس على بحث مسعود صضاهرء القيمء بل هي مداخلة 
عامة تتعلق يبحثه بطريقة غير مباشرة. فقد اقترب اليوم الثاني من أيام ندوة «المجتمع المدتي 
ف الوطن العربي ودوره فق نحقيق الديمقراطية» 5 نهأيته ولا أعتقد أننا قد تعرقنا_ أو كدنا 
نتعرف إلى هذا المجتمع المدتي . وهو أمر يدعو إلى الدهشة. 

وتزداد حدة الدهشة إذا رجعنا إلى خطط الندوة الذي يسر على الباحثين والمشاركين 
والمعقبين المهمة. إذ حدّد تعريفا اجرائياً للمفهوم. ثم قدّم نبذة عما يجب أن يتناوله كل 
بحث. وطالب المعقبين بتناول ما لم تتناوله البحوث . 

قد يكون المفهوم غامضاً. حسناً. ولكن لا يمكن أن نستمر في ذاثرة مفرغة حول تحديد 
المفهوم. ِو سيا قِ الأبحاث التي ينبغي أن تتناول دراسات حالة حول المجتمع المدني ف 
الوطن العربي . على الباحث - من وجهة ة نظري وقد أكون خطعاً أن يقبل المفهوم الذي ورد 
في مخطط التدوة ويقوم ببحث موضوعه على أساسهء أو يحدّد لنا المفهوم الذي يقبله ويقوم 
باستخدامهء ليكون هناك أساس يقوم الحوار عليه. أساس يدور خول موضوع كل بحث 
على حدة. 

والحقيقة أنني كنت آمل أن أتعرف ‏ من خلال دراسات الحالة ‏ إلى مؤسسات المجتمع 
المدني في كل منطقة. وطبيعة علاقتها بالدولة» والفترات التي ازدادت فيها قوتها ودرجة تأثيرها 
والعوامل التي أثرت في ذلك. وعلى النقيض. الحظات الضعف وأسبابها. 


كلع 


وال هدف من ذلك أن نحدّد متى تصبح مؤسسات المجتمع الماني في الوطن العربي قوية؟ 
وما هي الظروف المساعدة على ذلك؟ فإذا تم التعرف على ذلك. أمكننا أن نحدّد شروط 
تقوية المجتمع المدني في الوطن العربي وجعله أكثر فاعلية. وأعتقد أن هذا هو المدف أو 
الاسهام الأساسي الذي يمكن الندوة أن تقدّمه. وإلا سنظل ندور حول ملاحظات 0 
عامة وسجالات ايديولوجية بعيدة كل البعد» من وجهة ة نظري 2 عن واة قع المجتمع المدننٍ في 
الوطن العربي. 

5 - سعود ا مولى 
النقطة التي أحبٌ ايرادها في هذا المجال هي أن البحث لا يعالج المجتمع المدني والدولة 
في المشرق العربيء وإنما هو يغرق في التأريخ خ هذا المشرق. وكان بالإمكان الانطلاق مما قدمه 
وححية كوثراني حول المجتمع المدني ف التاريخ العربيء ورؤية ة تشكل وتطور وانتحلال واخهيار 
واعادة تشكل. تنظيمات وجماعات المجتمع المدني في هذا المشرق. منذ زوال الدولة العثمانية 
وحتى اليوم. وكان بالإمكان الحديث خصوصا عن تجربة خصبة برز فيها الإشكال بين 
«الدولة» و«المجتمع المدتي» وبين مقاهيم متضاربه للدولة. وبين قوى وجماعات المجتمع المدني 
نقسهء وهو مثال لبنان منذ منتصف القرن التاسع عشرء وبالأخص 0 مراحل «الحروب 
الأهلية». فالحرب الأهلية هي في النباية المجال الذي تظهر فيه حقيقة المجتمع المدني 
ا 00 قالياحث ٠‏ يقفز على و الخروب ١‏ الأهلية هذه له وهي تجرية 6 مكننا ا 
والمذاهب تحاصر الدولة. وك الأرياف والبادية 0 المدينة. وحيث مشاكل الحدود 
السياسية والسيادة وقوة الدولة وضعفها وغير ذلك . 


ثم إن الباحث يقفز إلى الاستنتاج السياسي حول «تفعيل مؤسسات المجتمع المدني» 
اليوم في لبنان. وهو هنا يندرج ضمن سياق «الأوهام الايديولوجية» المبنية اليوم في لبنان حول 
«دور» موهوم «لقوى ونخب حديثة» تظن أنها هي صانعة «اتفاق الطائف» وأنها هي التي 
ستتبض بالمجتمع المدني وستبتي الدولة الحديثة. أما. أنا فأريد الإشارة إلى حقيقة أن الدولة في 
لبنان كانت على الدوام نقطة التقاء وصراع أو نقطة توازن مؤسسات لسع الأعلٍ 
(الطوائف والمذاهب) ا التقاء وصراع أو توازن العوامل الخارجية (الاقليمية والدولية). 
وأن بناء الدولة في لبنان كان يتم دائما بفعل توازن العوامل الخارجية. وليست تجربة الحرب 
الأهلية ١85٠‏ و١87١ء‏ سوى التمرين الأولي لتجربة الحروب الأهلية اللاحقة وخصوصاً 
حرب ١9096‏ - 1440 . والغريب أن الباحثين والدارسين والمثقفين في لبنان لا يقرأون دروس 
هذه التجارب . وأنا أعني هنا أن التوازن بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية أنتج نظام 
القائمقاميتين ثم نظام المتصرفية في لبنان. وأن التوازن بين فرنسا وبريطانيا والحركة التحررية 
في المشرق العربي أنتج ميثاق 219147 وأن التوازن بين أمريكا والحركة القومية العربية أنتج 
تسوية 21454 وهكذا دواليك, وصولاً إلى اتفاق الطائف الذي لا حرج عن هذا الإطارء 
بل هو المثال الأكثر وضوحاً على ذلك . 


يفف 


ومن هناء فإن الدولة هي دائياً في غربة عن المجتمع» كيا أن المجتمع المدني هو دائياً في 
غرية عن المجتمع الأهلى. وما يحدث اليوم من إلحاق لبنان ب «القطار الدولي» الهاجمء لن 
يكون كا يتوهم البعض مناسبة «لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني» وإنما لذبح كل المجتمع 
واعادة تجديد وتفعيل الحرب الأهلية.ء وحروب أخخرى ننسبى أنها موجودة (في جنوب لبنان على 
سبيل المثال. . .). وهنا أختم بالإشارة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هذه لم تخرج عن 
الإطار الطائفي المذهبي ‏ المناطقي. كا أن «المثقف المدني الحديث» سرعان ما التحق هو 
أيضاً بمجتمعه الأهلٍ. وسرعان ما سيلتحق مرة أخرى ومرات بهذا القطارء إن لم تصل إلى 
اعادة صياغة واقعنا اللبتاني انطلاقاً من المجتمع الأهلي وعلى أساس «صيغة» محددة للدولة 
وللكيان في لبنان. وأعتقد أن ذلك لن يكون خارج إطار الحل العربي الشامل لمشاكل 
التخلف والتجزئة والتبعية والاستبداد» وخصوصا في هذه المرحلة الجديدة التى دخلناها بعد 
حرب الخليج. مرحلة الانهيار والتفكك. مرحلة النظام الاستعراري القديم ‏ الجديد. 


© فريدة العلاقي 

استمعنا إلى ما يقارب عشرين بحثاً ومداخلة. حتى الآن» ولا يزال السؤال حول معنى 
المجتمع المدني مطروحاً. هل هناك مفهوم مشترك بين البحوث المقدمة يلتقي مع التعريف 
الذي حتّده المركزء الذي يقضي بأن المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي تعمل في ميادين عتلفة في استقلال عن سلطة الدولة. 
لرعا كان هذا التحديد نفسه هو الذي أوقعنا في المأزق: : قفي وطتنا العربي لا نرى وجوداً لأي 
مؤسسة من المؤسسات المذكورة دون أن يكون لوجودها صك شرعي أو قرار رسمي من قبل 
الدولة. شخصياء أنا لا تزعجني هذه الضبابية التي تلف المفهوم. وأعتقد أنناء في السنوات 
العشر المقبلة . سنظل نتناقش حول تحديد معنى «المجتمع المي»: : ما هو؟ هل هو قائم أم غير 
قائم؟ ليس هناك استقلال عن مؤسسات الدولة لذا نقول: ليس هناك. اليوم» مجتمع مدني 
في الوطن العربي» في كل المؤسسات حكومية أو شبه حكومية . 


وإذا ما سألتمون شخصياً: هل هناك مجتمع مدني اليوم في الوطن العربي؟ وهل هذا 
المجتمع مجتمع جنيني» فهو في بدايته؟ وبالنسية إليّ فإن هذه المرأة الي أوجدت روضة 
للأطفال في قرية من قرى فلسطين. والمرأة التى حركت طفل الانتفاضة. . . تلك علامات 
على وجود هذا المجتمع وعلى حيويته. إنني. بحكم العمل المتواضع الذي أقوم به في الميدان 
(في هذه التنظييات الأهلية التي لكم أن تسموها ما شتتم) أقول إن أهل الفكر. مع كل 
التقدير والاحترام الذي يلزمنا أن نكنه لهمء ينقصهم حس التواضع معنا والإيمان بجدوى ما 
نقوم به. عقدنا في القاهرة مؤتمرا للمرأة الفلسطينية ونشاطها الأهلي. وقلت. وأنا أوجه 
الدعوة إلى أحد مفكرينا العرب: تعال وشاركنا في هذا اللقاء. فكان جوابه: ماذا أعمل مع 
السيدات الجايات. شوية عجائز من الجمعيات الأهلية. إن هذا جواب لا يسى بسهولة . 
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5 - مسعود ضاهر يرد 
لن أثير في ردي قضايا جديدة. لأن ما أثرته في بحثي من قضايا أعتقد أنه يكفي. أما 


وقد أصبحت الورقة ملكا لكم. وأنا المسؤول عما ورد فيها.ء فأريد فقط أن أشكر جميع الذين 
تدخلوا. سواء من قدّم متهم تداعيات أفكار أو من أضاف بنقده بعض القضايا. 


أنا أفهم عمق الجرح الفلسطيني وضرورة ايلائه أهمية خاصة . لكنني لم أجد من المناسب في 
ندوة كهذه بعنوان والمجتمع المدني والدولة في الوطن العربي» أن أقحم في بحثي عن 
المشرق العربي موضوع الانتفاضة. مردٌ ذلك إلى أن لدينا ندوة أخرى ستنظم في هذا المكان 
بالذات بعد ثلاثة أيام فقط وعنواتها «الحرب والمجتمع» وفيها بحث خاص مقدم من أحد 
الإخوة الفلسطينيين بعنوان «مجتمع الانتفاضة». وهذا المجتمع بحاجة إلى أكثر من دراسة 
مستقلة . لكن ذلك لا يعني أنتي أعفيت نفسى من معالجة هذا الموضوع الحام. بل صدرت لي 
مقالة في بحلة الوحدة بعنوان: «الانتفاضة الفلسطينية والمتغيرات الدولية الراهنة». وقد نشرت 
في العدد 8١‏ الصادر في حزيران/ يونيو .1991١‏ 

أما أنني أوليت النموذج اللبناني أهمية خاصة قهذا صحيحء لا سيما في الصفحات 
الأخيرة من البحث. وقدّذمت هذا النموذج للدلالة على حيوية مؤسسات المجتمع المدني في 
ظروف غياب الدولة. وكان بالإمكان التوسع كثيرا في دراسة هذا النموذج البالغ الأهميةء إلا 
أن لدي مساهمات عديدة منشورة حول هذا الموضوع وف أكثر من مناسبة وصحيفة وندوة 
ومجحلة . 

ورغم أهمية الملاحظات التي قدّمها الصديق سعود المولى فإنني أحتفظ بوجهة نظري 
المغايرة لوجهة نظره. فهو يؤكد أن المجتمع المدني في لبنان فقد فاعليته بسبب احتفاظه 
بطائفيته ته. ولا شك أن احتفاظ هذا المجتمع بطائفيته يعتير عنصر اضعاف شديد له ونقَرٌ 
بذلك جميعاً. وقد ورد في ورقتي ما يؤكد ذلك. لكن هذا الجمعء رغم ضعفه الشديد لم 
يعجز بالكامل عن التصدي لاسرائيل عندما احتلت بيروت وأجزاء واسعة من لبنان. فمل 
المجتمع المدني في لبنان. عبر مقاومته الوطنية والقومية والدينية» دور المحرض على القتال صد 
اسرائيل» فحقق بذلك من النجاح مالم تستطع أن تحققه الدولة اللينانية قبل أتهيارها . 

من ناحية أخرى. تعرف أن غياب الدولة جعل مؤسسات المجتمع المدننٍ تلعب ورا 
أساسياً على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتاعية والمعيشية وغيرها. 


ملاحظة أخيرة حول أهلية مؤسسات المجتمع الماني التي أشار إليها المولى وقال إنني 
حصرتها بالأحزاب. 'فذلك يخالف تماماً مضمون النص الذي قدمته . إذ تكفي قراءة المقطع 
الثاني الوارد في الصفحة ما قبل الأخيرة للتأكد من قولي إن مؤسسات المجتمع المدني في لبنان 
هي الآن أكثر فاعلية من الأحزاب السياسية التي يصعب عليها العمل الديمقراطي يحدداً بعد 
مرحلة طويلة من الاحتكام إلى السلاح. النص واضح تاماً ولكم الشكر. 


اف 


الفضّت 1 العمحاشر 
الحتيع المتين والّراع من نمل الهيمكة 
الايديولوجيّة فى الغب الْعَْقٍ 
عبرال اررالزل 


مقذمة 


يطرح هذا النص مشكلة تمفصل مقهومين: المجتمع المدتي والايديولوجياء وتنزيله) 
على الواقع المغاربي المعاصر. 

إن الذي دقعني إلى اختيار هذين المفهومين هو الرغية في استجلاء الدلالات الثقافية 
والأغراض الاجتاعية لفهم تفاوت وقع الايديولوجيا الاسلامية في بلدان المغرب العربي 
الثلاثة : المغرب والجزائر وتونس . وإني لآسف على عدم ادماج موريتانيا ولييا لأنه لم تدوفر 
لدي المعطيات الكافية لدراستههما بمنظور مقارن . 

وفي الواقع أن مفهوم الايديولوجيا الاسلامية هو بدوره في حاجة إلى التوضيح ولئن 
كان يصح أن نضع كل الخطابات والممارسات التي تناضل من أجل إخضاع السيامي للقانون 
الديني كما تحدّده «الشريعة» وحول استراتيجية تمكن من الوصول إلى فرض تطبيق صارم 
ل «الشريعة». 

توجد في كل بلد تيارات عدة تتبتى الايديولوجيا الاسلامية» لكنها مختلفة في ما بينها 

ول تأويل محتوى «الشريعة» وحول استرانيجية تمكنهم من فرض تصور لماء لكن هذا لا 

يمنع من ملاحظة وجود تجا في كل بلد. يطغى على البقية» وأن هذا الاتجاه يختلف من بلد 
إلى آخر في المغرب العربي . 

ولقد فضّلنا في هذا النص استعيال لفظ القومية بدلا من الوطنية للتعيير عن المعتى 
المر نسي لكلمة (11583:6ه51310) لدراسة الصرا اع القائم في كل قطر بين القوى الاجتاعية 
التي تدافع عن مبدأ التعددية الديمقراطية والقوى الاجتاعية التي تطالب بإخضاع العلاقات 
الاجتماعية إلى تصورها الخاص لمفهوم الشريعة الاسلامية مع العلم أن هذا الصراع من أجل 


لشيف 


الهيمنة الايديولوجية بين هذين التيارين هو صراع مقيد برقاية أجهزة الدولة التي لا تزال 
متمسكة بعقلية الحكم المطلق رغم الاعتراف المسدئي بشرعية التعددية السياسية وبالمواثيق 
الدولية الخاصة يحقوق الانسان. والفرضية التى ستقدمها للإجابة عن هذا السؤال هي أن 
المجتمعات المغاربية ‏ والمجتمعات الاسلامية بصفة عامة لم تخرج إلى حد الآن من مرحلة 
الصراع حول الهوية القومية رغم الاستقلال السيامي وما ترتب على هذا من تكوين أجهزة 
حكومية تسير أو تراقب كل الأنشطة الاجتاعية بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والجمعياتية . إن تضخم أجهزة الدولة بعد الاستقلال لم يؤْدِ إلى شعور بانتهاء مرحلة المقاومة 
القومية لآن النظام الحديد واصل بحركية مستمرة عملية تكسير العلاقات الاجتاعية التقليدية 
الي بدأ بها نظام الاستعمار دون أن يعوض هذه العلاقات التقليدية بهياكل حديئة يشعر فيها 
الفرد المنبت من مجتمعه التقليدي بانتائه كمواطن إلى مجتمع حديث يسمى الدولة ‏ القومية. 
في اطار هذه الفرضية العامة تندرج مقولتي الحركات الاسلامية المعاصرة: إن ايديولوجيا هذه 
الحركات ظاهرة اجتماعية حديتة متجذرة في الايديولوجيا القومية التي برزت بعد الحرب 
العالمية الأول . ولحذا فإني اعتير الايديولوجيا الاسلامية الحديثئة كتطور تاريخي للايديولوجيا 
القومية. إن هذا التطور أخذ صورة انعطاف آخر يظهر كأنه معاكس للاتهاه الأسامي 
للحركات القومية. فهذا الانعطاف هو حصيلة ردة فعل على عملية مأسسة 
(1105هكناهههنان11)ون1) الحركات القومية في اطار دولة الاستقلال ىا طبّقت في كل بلد:". 


فنحن مدعوون إلى امتحان مدى مصذاقية هذه الفرضية وبالتالي من الضروري أن نبدأ 
بتوضيح المفاهيم حِ المفاتيح الثلاثة المستعملة في تقديم مشر وعنا هذا: الايديولوجيا ‏ القومية ‏ 
المجتمع المدتي (القسم الأول من البحث). وبعد توصيح هذه المفاهيم سنخصص القسم 
الثاني لاستحضار بداية هيكلة المجتمع الماني كما تجسدت بعد الحرب العالمية الأولى في 
الحركات القومية في مختلف اتجاهاتها المعر: ة عن اندماج المجتمعات المغاربية في الاقتصاد 
العالمي في اطار النظام الاستعماري الفرنسبي. ويأتي بعد ذلك في القسم الثالث والأخير دراسة 
مأسسة الايديولوجيا القومية في أجهزة دوئة الاستقلال واخضاع كل التنظيمات التقليدية 
وتنظيهات المجتمع المدني الحديثة لمنطق هيمنة أجهزة الدولة. وبما أن دولة الاستقلال غير قادرة 
بمواردها المادية والرمزية على تأطير العلاقات الاجتاعية في كل الميادين. فإن علاقاتها بالمجتمع 
المدني ستضطرب بوجود حركات اجتاعية انيثقت من صلب المجتمع المدني المتحدد في هياكله 
وثقافته ورموزه. ونج من هذه الحركية ومن رفض أجهرزة الدولة. قبول ميدأ المشاركة الحرة 
والمنظمة. لقد اتحصر الجدل السيامى - الثقافي بين ثلاثة تيارات غير متكافئة من ناحية 
ارتباطها العضوي بعصبية عَكنها من فرض. أو الدقاع عن. تصورها للعلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدني: التيار المهيمن على أجهزة الدولة والذي لا يقبل مبدأ التعددية إلا إذا كانت 


)١(‏ لقد قدّمت أول تصور لهذه المقولة في الندوة التي نظّمتها الجمعية العربية لعلم الاجتماع حول «الدين 
في المجتمع العربي» وقد نشرت أبحاثها كافة في كتاب تحت عنوان: الدين في المجتصع العربي (سيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية.» .)148٠‏ 


يضف 


في شكل صوري وهامشية من الناحية التطبيقية. أما التيار الثاني رغم معارضته التيار الأول 
فله التصور التسلطي نفسه لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني. والفارق بين التيارين هو أن التيار 
الأول يعبر عن واقع موجودء أما التيار الثاني فيريد افتكاك الحكم لتطبيق الشريعة حسب 
تصور قبادة هذا التيار للنظام السيامي الاسلامي . ويجد هذا التيار تجاويا عند الشرائح 
الاجتماعية الحديثة المهمشة الي ما علاقة متوترة مع أجهزة الدولة . التيار الثالت لا 5 
نتخيوياً لأنه يطالب بتطبيق ميادىء غير متجذرة في تراثنا الثقافي كمبدأ المواطنة المدعمة بميداً 
حقوق الانسان الحقيقية. إن هذا التيار لا يمكنه أن مبيمن في مجتمع ما إلآ إذا ارتبط بطبقة 
برجوازية ولو في بداية تكوينهاء قادرة على المغامرة في عملية الانتخابات الحرة”. أما في بلدان 
المغرب الثلاثة فإن البرجوازية الناشئة لا زالت تحت رحمة أجهزة الدولة. وهذا فإنتا لا نجد 

بين المؤيدين لهذا التيار الديمقراطي إلا بعض الأشخاص الذين لهم مورد مستقل نوعاً ما عن 
أجهزة الدولة كالمحامين والأطباء والأساتذة الجامعيين . ويساند هذا التيار الديمقر راطي 5 
بعض المناسبات وغالياً ما يكون هذا التأييد تكتيكياً - بعض الأحزاب المعترف مها أو غير 
المعترف مها بما فيها الأحزاب الاسلامية. وبعض المنظيات المهنية والشيابيةء غير أن هذا 
التأييد لا يشكل عصبية يمفهومها. 


أولاً: استعال مفاهيم العلوم الاجتماعية بين ادعاء الكونية والتجذّر 
في الخصوصية الثقافية 


لقد كان المحور الأسامي في المؤتمر الأول للجمعية العربية لعلم الاجتماع©. المشاكل 
التي تطرحها الأصول الغربية لنظريات ومفاهيم العلوم الاجتماعية. ولا أريد أن أستعيد هنا 
هذا النقاش الذي كثيرا ما انحرف. في اعتقادي. عن وظيفة المعرفية الابستيمولوجية إلى 
موقف قومي عاطفي . ولكن هذا لا ينفي وجود مشكل حقيقي يطرحه نقل مفاهيم من ثقافة 
إلى أخرى. بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بحقيتين تاريخيتين منفصلتين لمجتمع «واحد. 
كالاقطاع والرأسالية قُِ أوروبا الغربيةء مثلا 


وكي نزيل عن هذا الحوار طابعه الانفعالي» لا بد من أن نسجل أولاً ما تتعرض له 
النماذج والنظريات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية في الثقافة البوجوازية الخربية عن اعيزارات 
خطيرة. وقد اعترف الابستيمولوجيون الغربيون بهذه الحقيقة؟؟. ثم إن الانثروبولوجيين 
والعديد من علاء السياسة لم يعودوا يدرسون المجتمعات والثقافات 0 من خلال مرآة 


() -كدالا تحتكهة) عالمع 610ل وأا اء عمناافاءلكل ع| عل ععءأه©0؟ كعلرلع07) كع.ط رعكموآة مماومصسعدظ 
.(1969 ,ممعم 


زفة نحو علم اجتماع عر بي : علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهتة. سلسلة كتب المستقيل العربي؟ 

/ا (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 14875). 
(غ) غات ها .اتوي هدناءءالى بملقاعهك ها عل ععتمستوعط #متاستاكمائط ,كتلهتماكهت) كستالعوممت) 
(224-230 .مم ,(1975 التنعذ تعموط) عستقطعمهم 


يرفيف 


النموذج الغربي” فالإنتلجتسيا العربية هي التي بقيت متعلقة بصفة لا واعية بالعقيدة 
الداروينية والتطورية. هذا عندما لا تدذعي» ديماغوجياً أو تتظاهر بالاقتناع بعلم عربي 
واسلامي للوطن العربي وللمجتمعات الاسلامية؛ ومن الراجح أن يكون للمدرسة الوضعية 
للعلوم الاجتاعية دور كبير في سوء التفاهم هذا. لقد كان 0 أن المفاهيم إنما هي تسجيل 
ا هو موجود سلفاً في الواقع أما اليوم فنحن نتجه أكثر فأكثر إلى أن المفاهيم إنما هي رمز 
للواقع"" ونحن نستعملها لطرح أسئلة معينة على الواقع لإنتاج صورة قريبة للواقع:» 
مشكلة أخرى في استععبال ونقل المفاهيم بغض الطرف عن التغير في مدلولاتها عندما نتقلها 
من اطار نظري إلى إطار آخرء لكن هذا النوع من الصعوبات ليس خاصاً بالعلوم الاجتاعية 
وحدها”"'. 

لحياية القارىء من الالتباسات ومن التأويلات الخاطئة على عالم الاجتماع. بصفة 
عيتيةء أن يمحدد الفاعية الي سيستعملهاء وهوفي هذه الوضعية بين اغراءين واختيار 
مضمون النتائج . الاغراء الأول يتمثل في اللجوء إلى مستوى عال من التجريد والحدّ من 
الخصائص والصفات بقصد الحصول على تنظير مفهومى كوني. وفي هذه الحالة بقدر ما تزداد 
نسبة التجريد في المفهوم تضعف قدرته على المفاضلة والتمييزء وعادة ما يستعمل هذا التمثي 
لتحديد وجنس» خاص من الظواهر الاجتاعية. والتي تجمع في صلبها عدة أنواع من «الجنس 
نفسه» من الظواهر. ويكمن الاغراء الثاني في الابقاء على رباط مباشر مع التجرية الي نشأ 
المفهوم في رحمها. في هذا التنتي يقع التركيز على خصوصيات 5 التي يشير إليها 
المفهوم على حساب تمائلاتها مع أحداتثت أخرى . أما التمثي الذي يحوي أكير عدد من 
المخاطر فهو تحمل مسؤولية اختيار مستوى التجريد بحسب حاجيات البحث مع التوضيح 
المسبق لطبيعة السؤال التي سنطرحها على الواقع ونسبة التعميم التي نبتغيها. 


والأهم من كل ذلك أن تكون واعين أننا عندما نتحدث عن الوطن العربي. وحتى 
عندما نستعمل مقاهيم محلية وخصوصية. فإننا نتوفرء في الأغلب الأعم. على تموذج مرجعي 
ضمني وهو الغرب كما نتصوره نحن. فعوض أن نترك هذا النموذج يسيطر على تفكيرنا بصفة 
لا واعية قد يكون الأجدر هو أن ن تصرح به حي نوظقه في مقارية مقارنة. وهذا ينطيقء 
مثلاء على مفاهيم كالقومية والمجتمع المدني الي ابدعت في الغرب للتعبير عن تجارب تارحية 
محددة في الزمان والمكان. ومع ذلك فإنه من شبه المستحيل أن تفهم ما يدور حالياً قُِ أورويا 
الوسطى والشرقية. بعد انفجار النظام الشيوعي الدولي. مالم نستعن ببذين المفهومين. 


(ه) ععلكآ) م«وواومه لصم ناعرو وعاتدا ا ورمككا «عاصط تعولءاتسنض]ا أمعما .عضعء6 لمسمكلاتكت 
.(1983" ,ععامنظ عخنظ تارملا 

(ك) -هء:1 4ق «جاالمدعغ1 زه المنتاراكدرم ) اتن 1116 .ممجمسطعسبا عمسصمطط1 سه ممع يل صتط 
.(1966 .جملءاطيدهد! :07 ا[ جنن معلعو0)) مول أاعصون] زه جومامقمك مطا ارا مكلا 

(ل/ا) تكموط) عاأمعسانن بمكتمم كه ء تقلت «مكقم «تلقلعمع عمل «بنع) عنقم ,خمتلطدك لانتطصماح 
(1980 . لكستسطلته0 

(ة) .لماكتفسسماط :كموط) كعننوة]]1ضاملءد كان أاننأن ان 5م ع باعتا قط .مطسكا .5 كفتممط1 
)1983 
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حتى حركات التحرر الوطني التي رزعزعت افريقيا وآسيا بعد الحرب العالمية الثانية هي 
بدورها عصية على الفهم إن لم نعمد إلى مفهوم القومية. أما مفهوم الايديولوجيا - وهو مفهوم 
فلسفي ذو ادعاء كوني ‏ فهو يطرح مشكلة الانقطاعات في التقاليد الفكرية والفلسفية 
الغربية"". 

سوف تقرح قراءة نقدية لهذه المفاهيم الثلاثة باعتاد تكاثر الصعوبات حوفاء مبتدثين 
بمفهوم الايديولوجياء ثم القومية. وأخيرا مفهوم المجتمع المدني الذي تم تحويله ليصبح أداة 


صراع من أجل الهيمنة الايديولوجية في البلدان الي هي بصدد التحرر من هيمنة الحزب 
الواحد""©. 


١‏ مقهوم الايديولوجيا 


ليس في نيتي أن أصف هنا تاريخ هذا المفهوم الذي ارتيط بصيغة من الصيغ بحضور 
الفلسقة الماركسية في محال العلوم الاجتاعية » فدوركايم (طاتعططءس) وقيبر 0ءاء/118) مثلاء 
يلجا إلى هذا المفهوم . لكن الآصل الماركسي لهذا المفهوم في صياغته الأكثر شيوعاً لا يمنعنا 
من ملاحظة تجذره في التقاليد الفكرية الغربية العريقة التي تعود إلى ديكارت (دعتزةءوع12) 
والتي تشمل في التميز والفصل الصاد بين يجال العقل - الروح ويجال الجسد والعالم المادي 
بصفة عامة . فالايديولوجيا. كما تشير إلى ذلك الكلمة ذاتها تتتهى إلى عالم الأقكارء وق 
التعريف الأكثر شيوعاء الأفكار الخاطئة والأوهام وصورة محرقة عن عن الواقع . للواقع في هذا 
المنظورء وجود قبل في العالم الواقعي . والانسان. من خلال وضعه الاجتاعيء. وبوسائ 
الفكرية. يدرك هذه الحقيقة الخارجية على ذاته. فالعالم النزيه والكقعى إذا ما جاهد نفسه. 
يستطيع بلوغ تَثْل قريب أو قريب جداً من الواقع والايديولوجياء هو ذلك الذي يُسقط على 
الواقع تحاوفه ورغباته الخاصة. ولا يرى ني الواقع إلا ما يريد أن يراه فقط. 

يبدو لنا أنه من الممكن. رغم هذا الإرث الثقيل. أن نعمد إلى اعطاء مقارية تعريفية 
تحوها من مفهوم سجالي إلى مقهوم عملي. مع وعينا أن هذا التعريف قد يصفه البعضء 
ربماء بأنه تعريف ايديولوجي . في البداية لا بد من الحد من طموح هذا المفهوم الفلسفي إإ 
الكونية . فلا وجود لقطيعة جذرية بين الفكر العلمي والفكر الايديولوجيء والانسانية لم 
تح قبل اماركن فق الأتدمولوجياء وفكين ناركن لس علا عاريا عن كل تحوى 
ايديولوجي . 


نحن نفضل استعمال تعريف مقيّد للايديونوجيا يحصر مجال تطبيقها في الحقل 


)3 جاتحا بععدرتوسسنا ىرع عد ععل نوو امعس معدلا تععحودك ععا هك عتمقة نلا للسمعتصسط اعطعناية 
([1966] .تلسمفستلتهت تعمد ) معمتفصسسط دوعص حعل عبوعطامنا 

20 نت ع««كتسسصدرف كن مألل قاقعهك نانم '] ن عنه| مد مودت (] مط .كتماملة حمللناة 
ّ)1001 مسد عل جتستما لك اتصه حووعهها عوط ) مأربربن لآ كه عديرنان”! نوه أ عل عترممتط 


١ ناو‎ 


السيامبى. حسب تأويل جاك بشلر (#عءلطء»0)82". وني أفق نظري قريب من ذلك الذي 
اعتمده مانهايم (انءطههة84)"". الايديولوجيات, بالنسية إلى هذين المؤلفين. هي اجابات 
تتلاءم بصيغ متفاوتة مع أوضاع تاريخية صراعية . 


يقدم جان بشلر فرضيتين ثاقبتين: الأولى هي قكرة العرض والطلب الايديولوجي 
«العرض الايديولوجي يتبع دائيا ودونًا أدق صعوية ة الطلب الايديولوجي»”" . والثانية هي 
وجود نواة عاطفية تتطور الايديولوجيا انطلاقاً منها وحوطا: «إنما نواة غير مصاغة رمزياً بالمعنى 
السييائي وغط وجودها لغوي »*". 


حمل القول: إننا نعتبر الايديولوجيا عملا رمزياً موجهاً إلى إنتاج تعبئة جماعية”*". 
ويبقى لنا أن نتصرف بصفة براغاتية في صعوبتين: كيف تيز الايديولوجي عن محيطه 
الثقافي؟ كيف نزيل التوتر بين الاتجاه الذي يركز على الأبعاد الرمزية والاتجاه الذي ميتم 
أساسا بالأبعاد الميكلية؟ 


في خصوص التساؤل الأول. نحن نرى أنه على دراسة الايديولوجيات أن تسعى في 
حدود الامكان إلى استكشاف «الأرحام التأويلية» المتجذرة في الذاكرة الجاعية . هذه الأرحام 
التى تنسبى نشأتها والصراعات الاجتاعية الكامنة وراء انتاجها”". 


أما التساؤل الثاني فالإجاية عنه أيسرء » فتحن تنرقض التأويل الماركي للحتمية 
الاقتصادية. وعندما تبحث دائي] عن أخذ العوامل الاقتصادية بعين الاعتبار. فنحن لا تحاول 
كذلك أن نجد وسيب» الايديولوجيا في تاريخ ميتافيزيقي للأفكار. إن تصورنا الايديولوجياء 
ف غباية الأمر. قريب جداً من التأويل الذي أعطاه ابن خلدون للعصبية. يترجم الفرنسيون - 
الذين بقوا بنسب. متفاوتة مرتبطين بالرحم التأويلي الذي يفصل الجسد عن الروح ‏ العصبية 
بعبارة «روح الجسدع (5م01© عل 6زمم15) . العصبية بالنسبة إلينا هي التمثل الذي يحول أفرادا 
معزولين إلى مجموعة معبأة إلى «جسد جماعي». والقومية مثال على هذا النوع من التمثلات 
الايديولوجية. لأن الخطاب ‏ أي خطاب ‏ لا ينتقل إلى مستوى الايديولوجيا إلا إذا تجسَّد في 
عصبية كما قال ابن خلدون إن «الذعوة الدينية من غير عصبية لا تتم». ْ 


)١١(‏ ,لعكقستالدت :كاعمدط) 345 بعععل1 ممتاءعلامى ,2ءنعهمام146| عباو معني 0 ,كعاطععحظ مومعل 
.(1976؟ 
)١7(‏ -سمما زه برومامع50 عطا و1 و«منععتله مآ صف -عاممانا :جه ترهوامء14 .ستعطهمدكة امدكا 
نصة ععلع11ده10 :تممعلهه]) كلتطد لسدسصلط لصة ططعتللا كتدام 1 نزط مقصدء 0 عط درمءعا لعلداكسدها ,ععولء1 
.(1954 ,أسدد© مدوء»1 
05 199 .م ..قتط1 ععلطععد8 

[فئلة المصدر نفسهة. ص 7307 
)١١(‏ عتحكقظ :عامسلا بوع1؟) وترمككظ لعاءءاء3 :كع ماين إه «مألهاءج«ء1!:[ 17:6 ,شازعء0 لعواكتك 
.(1973 ,ركعامه8 
157ا) -ملم6ل1 ممنتدستمسععاعل اء كعلوهأممطءء] كعلاء امم دعل ممتأماوعوعممءك1» ,مغوى 7 عررعاط 
عتتاصطت1) كعلماع50 كه المندء عط ررء؟ آأه كءأوواه146 عناوهأأمء باك 465 نة غأمع165م وعامهقم «ركعسواع 
.(1991 ,[دباء12] وممتقالط :تعدوانك 


فق 


" - مفهوم القومية 


4 بعتم المختصون في العلوم الاجتاعية بصفة علمية بالقومية كايديولوجيا تعيوية إلا 
مؤخرا أي بعد انتصار حركات التحرر الوطي على الاميراطوريات الاستعمارية الخربية . لد 
وجدت يطبيعة الحال تعريفات للأمة وأشهرها تعريف ريتان (مهمهع8#) الذي ركز أساسا. من 
بين كل العوامل المكونة للأمة. على إرادة أعضائها العيش في اطار جماعة قومية. الأمة 7 
إلى رينان تكمن في ذلك الاستفتاء: اليومى ل «أفرادها». جوهر أمة هو أن.يسى أفرادها 
العديد من الأشياء. .. يجب على كل مواطن فرنسبي أن ينسى السان ‏ بارتيليمي أمند5) 
(لامعاء8)8 ومجازر الجنوب في القرن الثالث عشر. . .5“. من عادة القوميين أن يعرفوا 
أمتهم بالتقاليد الثقافية وبالتاريخ المشترك. كل هذه التأويلات توحي بوجود سابق الحقيقة 
تعي في ما يعد ذاتهاء وهكذا نلتقي ب «الرحم التأويل» الذي يعود إلى ديكارت والذي 
يقتضي قطيعة جذرية بين الحسد والروح. ففرنسا - كبقية الأمم ‏ ها وجود تاريخي . والقومية 
الفرنسية ‏ كبقية القوميات - هي شكل حديث للعصيية التقليدية «تخترع» القبائل ى| « مخرع» 
القومية الأمم. لا بد من توفر ظروف خاصة حتى تتجسم العصبيات القديمة والجديدة. لقد 
أبرز أرنسَت غلغر (:6دااء0 .8)'*'' وبيندكت اندرسون (508معلهة أعالعوع8) قِ ما 
يتعلق بالقومية.» وكل حسب تّشيه الخاص. الخيط الرابط بين تدمير أو زعرّعة أنفاط الحياة 
التقليدية نتيجة انتشار اقتصاد السوق الصناعي وبي جماعة سياسية مؤسسة على مبدأ التجانس 
التقاني. هذا الطلب الايديولوجي لم يكن موجوداً قبل التصنيع» حيث لم تكن الشعوب 
المحكومة ة تطمح إلى لوي كمه عجرم ادا 0 دصري علها حرا ول 
تكن الشعوب تطلب من ملوكها أن يتكلموا لغتهاء ولا حتى الانتماء إلى الجنس العرقي 
نقسه . كانت تحبذ فقط أن يكون الحكام من دينها حتى لا يضطر الرعايا لتغيير معتقداتهم . 
ار تُخضع السياسي للثقاقيء ومن هنا كانت ظاهرة التاريخية الجديدة الدونة ‏ الأمة. فكل 
جماعة ثقافية تسعى إلى خلق دولتها الخاصة. 


لكن لا توجد حدود عازلة بين جماعات ثقافية متجانسة تجانساً كلياً. فاختيار اللغة 
القومية والخاصيات الثقافية المشروعة إعما هو نتيجة صراع ايديولوجي من أجل الثقافة 
الشرعية. سياضيا يبقى دائ] مفتوحا حتّى وإن كانت الود السياسية الحالية ضارية ف 


العدم» إنه لا وجود لأمة عربية هي بصدد وعي ذاتها. نحن العرب نعيش في اطار دول - 
أمم تشترك في الثقافة الكبير: ة تفسهل وحتى في العديد من التقاليد الشعبية القدعة. الوطن 


(فقة) - ممفصلتة) تختعوط) معاغامصص كععسمط) تكمهل 2م2210 عهناأنان أ5ع 00> .مسفصعظ أكعووط 
.887-906 مم .1 امك .1947-1961 ,برها 

 )١4(‏ ,معمطا1) أكوط عطا ده وعجتاععووى6 بوع1! ,ندكالمد«مائملا! جه كدمتنولة ,وعملاء0 أكعممط 
(1983 ,ك8 براتؤلء كلونآ اأعدرمت :لال 

(19) زه نلمعجمك اسه متيرت() عطا دم كدرملوءآل؟1 تكعقللاسنتصدم) لعرأومن[1 , ومكعلهمة مالعمعق 
.(1983 ,مكى ١‏ عاوولا يجعلا تحتعلهما) سكتامممقولل 


يضف 


العربي تتقاذفه اليوم ثلاثة أشكال من القومية : قومية الدولة ‏ الأمة والقومية العربية والقومية 
الجديدة التى تسعى إليها الحركات الاسلامية. 


“ - مفهوم المجتمع المدنٍ 

يستعمل مقهوم المجتمع المدتي قُِ المغرب العربي» ويبصفعة خاصة قي توبس » كسلاح 
المفهوم الذي لا يعتمد على الصراع الطبقي . وأخيرا أجمعت كل القوى السياسية التونسية بما 
في ذلك الإسلاميون على تبنيها المجتمع المدنيء وكل يضع في هذا المفهوم ما يلائمه لمقاومة 
القوة المضادة. لكن أحداً لم يحدد ما يقصد بالمجتمع المدني. 

لا أريد أن أتحدث هنا عن ظروف نشأة هذا المفهوم. ولا مختلف التقليات التي 
شهدها”"". فمدلوله الحالي ليس نتيجة تحسينات مستمرة ولا لتراكم المعارفء. بل هو بكل 
الأوروبية . 


إن مفهوم المجتمع المدني. بكل ايجاز وتبسيط. مفهوم قديم في التراث الثقائي الغربي 
وقع احياؤه في القرن الثامن عشر لمجابهة التراث الاستبدادي للدولة الأوروبية. ولقد برز هذا 
المفهوم يطبيعة الحال. في ظرف لم تعد فيه الدولة الأوروبية استبدادية بالشكل الذي كانت 
عليه في القرن السابع عشرء أي أنه كان ترجمة لطلب اجتماعي من أجل استقلالية أكبر ازاء 
الدولة وهو منطق السوق بالمعنى الرأس مالي للكلمة. المجتمع المدني هو مطلب البرجوازية في 
مرحلة «التحول الكبير»”' لأوروبا الذي كانت تدعمه الايديولوجيا الليبرالية. وهي كذلك 
مرحلة نشأة الدول القومية الأوروبية الأولى: انكلترا وفرنساء وقد كانت المانيا وايطاليا في هذا 
الصدد من «التطور السيامي» في وضعية متخلفة. لقد كان الطلب الاجتساعي طلب دولة 
موحدة ل «بناء الأمة. وهنا نفهم 1 تزع هيغل (اءعت11) القداسة عن مقهوم المجتمع المدني 
وبكل بساطة ماثل بينه وبين مفهوم «المجتمع البرجوازي»”". فالمجتمع. عند مكون من 
دوائر ثلاثء وكل دائرة تحددها قيمة سائدة. فدائرة العائلة تتميز بالحب الذي يربط بين 
أفر ادهاء والمجتمع المدني هو مجال التنافس الاقتصادي بين أفراد معزولين. أما الدولة فهي 
دائرة العقلانية . لقد تببنى ماركس التعريف الميغلي للمجتمع المدني مع رفضه تصور هيغل 
للعلاقات بين الدولة والمجتمع المدني”'؛ لكن مفهوم المجتمع المدتي. في الحقيقة. لم يلعب 


050١‏ :(1988 مصعملا لين حىلظ! يتوملصما) مما عر اسه عمق اتا .لت .عسستكا مطمل 
-آثلنا للقت © لمن 1988 حصت ١‏ لوول علطا حلصم ا) عوك أت لأس لمددسن 2غ عمكا مطملر 
تكمة8) عانق توق 14 عتلئتاط عل حعندوننامم اك دنلا لسعاحتصتسله وعطتصنفطنت عل لاعن 

-(1986 ممصصط مل حمل لحن كلمن كعدووط 
زفقة .(1944 دحآ مدعلا تمماحمقآ) ابمتيتيدره إكا 1 ممم ) 111 الإمحلوط اميا 
(١؟)‏ ممناءعللم .اميل يا عتادمعماتئام ها عل كعمتسضوط .اعمن11 طاعقلفلط ماعطلا معن 

.194 السمتتستلاتت تمصوط) جععل1 
5ن .(9418! جعاجه) لععللخ تحمدط) أموء 1[ عل نمك | عل عتتامكملطم ها مل عونت ) .سحلا مكار 


ليق 


دوراً يذكر في مفهوم التطور الماركسي للتاريخ. فمفهوم صراع الطبقات قد همش إلى درجة 
كبيرة مقهوم المجتمع المدني . 

يمكتنا أن نقول إن الانتلجنسيا الغربية بعد سنة 186٠‏ لم تعد تشعر بضرورة الاعتتاد 
على مفهوم المجتمع المدتي في تفكيرهاء وكان يجب أن ننتظر انتصار الفاشية في ايطاليا ليحي 
غرامثي (تكسندم) هذا الممهوم , ويدخل عليه معاني جديدة*". 

العصر الزاهر لمفهوم المجتمع المدني هوما بين ٠5لا١‏ و٠183‏ وهي مرحلة تركيز 
الاقتصاد الرأسالي في إطار الدول القومية الديمقراطية في أوروبا الغربية؛ وقد كانت 
الايديولوجيا البرجوازية تجابه تناقضاً ملازماً لوجودها ذاته: فمهمتها كانت تكمن في التوفيق 
بين الفردانية كقيمة وكممارسات لاقتصاد السوق وبين القيم الجماعية للأمة التي تمثل الإطار 
السيامى للتنافس الاقتصادي : اللامفكر فيه في تلك المرحلة هو الريط العضوي والصراعي 
كن الآبديزلوجا الفردانة للافتصناد الرجوارى والانديولوجيا القوفينة للمجيعات 
البرجوازية:”"". 1 

تنطيق هذه الاشكالية العامة على كل المجتمعات الرأسالية غير أنها تتجسد في كل يلد 
أو ني كل مجموعة من اليلدان يبصقة خاصة. حسب تراثها السياسي والثقاتي ما قبل 
الرأسالي . إن لكل بلد رأسمالي مجتمعاً مدنياً متميزاً وعلاقات متميزة أيضاً بين بيروقراطية 
الدولة والمواطتين وأنشطتهم الاجتاعية. وبدون أن أتعمق في هذا الموضوع أشير فقط إلى 
التمايز بين مسيرة الصراع من أجل الميمنة الايديولوجية في المجتمعات الأوروبية البروتستانتية 
وفي المجتمعات الأوروبية الكاثوليكية ‏ فإنه من الملفت للانتباه أن المجتمعات الكاثوليكية التي 
ورثت جهازاً بيروقراطياً هرميا تايعاً للكئيسة الكاثوليكية هي التي أنتتجت جهازا بيروقراطيا 
هرمياً ونظاماً تناننا مركرينا يحدذ من حرية المبادرة داخل المجتمع المدني. أما المجتمعات 
البروتستانتية التي ليس لها نظام الكنيسة الكاثوليكية. فإن جهازها الحكومي أقل تدخلا في 
أنشطة مجتمعها المدني. ويمكن أن نلاحظ في السياق نفسه أن الايديولوجيا والشيوعية. بنظامها 
المركزي وأجهزتها البيروقراطية. قد وجدت أرضاً خصبة في المجتمعات الكاثوليكية كفرنسا 
وايطاليا واسبانيا واليونان ولم تجد الاستقبال نفسه في انكلترا وهولند! والبلدان السكندنافية التي 
اعتنقت المذهب البروتستانتي . وغالباً ما تكون التقابات العمالية في المجتمعات الكاثوليكية 
تحت سيطرة الحزب الشيوعي . أما ف المجتمعات البروتستانتيةء فإن النقابات العمالية هي 
الي بادرت إلى تكوين حزب سياسي عمالي”". 


(58) ..لء .عموعكا نمز «تزاعاع50 اثلان) أه اأمععدم) عط لصة ككصمةمت)» ,متططمظ مأرعطاوملز 
.5141 عا أنه بواعقعو5 لادان 

(6؟) -تسمادمءة عتهومامقلة"! عل لاعدءككتنامصعجرة ك عكغدرء2) :عأعناوء0 110710 تأومصسنادآ كنسمآ 

:1ك اأفنك تهت ا عند توككط اء ,(1977 ,لعفستالد0 تكتمة) كعمتقصسيط دععوعكد كعل عبوغطا0تاطت0 ,عييو 
.(1983 , لتدعك تكتموط) عجعلم7 عأومامقكة "!| «ناد عناوتههاوصيم + طايه عطتاعع ددعم عدلة 

(7؟) مأعاك لسة الداكمعفاط .ل اعتسطد نص «ركده1ادا8 لمة 512165 ركعنانت )> رممكلكامظ ماعتك 

سه 1 .أهن؟ ,(1973 ,كممتامعتلطسوط عودد :دالئكآ لإارعبع8) كورمتزولط! مجه كعاهاد عتننفائ8 , .كلع ,صدعاعاه ]1 
(1982 ,لهوزة"! :كدتمدة) نهاة '! عل علاوقعومط ها ,تسستحطمملظ عمعتط 


غرف 


هناك, إذا إشكالية عامة لمقهوم المجتمع المدني في اطار التطور الرأسالي. غير أن هذه 
الاشكالية تتجسد بصفة متميزة في كل دولة قومية وتتغير هذه الاشكالية في كل يلد حسب 
تطور العلاقات داخل المجتمع المدني وبين المجتمع المدتي والدولة ‏ إن إعادة تنشيط مفهوم 
المجتمع الماني في العشرية الأخيرة ليس له الدلالة نفسها في المجتمعات الغربية وفي جتمعات 
أوروبا الشرقية أو مجتمعات العالم الثالث. أما في المجتمعات المغاربية التي هي مجال بحثي 
فالمشكل المطروح هو الخروج من تسلطية براغمانية إلى محاولات اتجاه انفتاح ديمقراطي يحمل 
في طياته مخاطر كليانية يأسم الاسلام . وهذه الاشكالية تنطبق بوضوح على المجتمع الجزائري 
والمجتمع التونسي وبأكثر تعقدا على المجتمع المغربي لعدة أسباب من أهمها تواصل المفهوم 
الديني للدولة المخزنية المغربية والاحتفاظ المصطنع من طرف الدولة المخرنية بعدة هياكل 
تقئيدية خارجة على تأثير المؤسسات الحديئة للمجتمع المدني المغربي. 


ثانيا: بداية تشكيل هياكل وثقافة ورموز المجتمع المانٍ 
بعد الحرب العالمية الأولى 


رأينا أن مقهوم احم المدني قد وقع تنشيطه في منتصف القرن الثامن عشر للتفكير في 
الدول القومية التي تأسست بعد. لقد كان المغرب العربي يتوفر حينها على تراث دولي 
(عسوناةا2) ضارب في القدم . وقد كانت لديه مقاهيمه المحلية الخاصة للتفكير في العلاقات 
المعقدة والمتأرجحة بين السلطة المركزية والأهالي الخاضعينء» بنسب متفاوتة هذه السلطة . 
يستعمل المغارية لتعيين هذه السلطة المفهوم التقليدي : «الدولة». والممهوم المغاربي: 
«المخزن». وذلك رعا لإبراز دور الجياية من ضمن خصائص الدولة . تعنى كلمة «محزن» في 
الأصل المكان الذي تحفظ فيه الضرائب العينيةء وباتساع مفهومها اللغوي أصبحت تعني 
الخزينة. وكان الحيز المكاني والأهالي الواقعون تحت سيطرة السلطة المركزية يسمى «بلاد 
خحزن». أما الفضاءات التي تعيش فيها قبائل تمكنت بحكم تموضعها المحيطي أو بحكم 
تنظيمها الذاتي مر من الامتناع عي دم الجباية بصفة منظمة ودورية قكانت تسمى هي وسكانها 
«بلاد سيبا» وذلك للتعبير عن ف هذه المناطق مع اعتراقها الرمزي بانتائها إلى المجموعة 
السياسية الي يقودها «المخرن». فمى الفكترة التي كان فيها الأوروبيون يتناقشون بكل حماسة 
حول مجتمعهم الماني. كان المغاربة يعترفون بشرعية مؤسسة المخزن بغض النظر عن 
الأشخاص الذين يمسكون. مؤقتاء يدواليب الدولة . في المغرب الأقصى حيث نصف الأهالي 
يتكلمون اللغة البربرية ويعتبرون أنفسهم بريراً. كانت مقاليد السلطة المركزية بيد عائلة 
تفاخر بأصلها العربي وبانحدارها من سلالة الرسول الشريفة. أما في الجزائر وتونسء 
فالمخزن كان بين أيدي «عثانيين» وهم مسلمون على المذهب الحنفي . بينا الغالبية الساحقة 
من الأهالي كانت مالكية» وكان بايات تونس ودايات الجزائر يتكلمون في ما بيتهم اللغة 
التركية على عكس السكان المحليين الذين كانوا يتكلمون العربية أو البربرية. 

هذه الوضعية التي لا تطاق ولا تحتمل بالنسبة إلى القومية. كانت تعاش في تلك الفترة 


خحق 


من قبل المغاربة بصفة طبيعية وغير درامية. وإن كان صحيحاً أن القبائل التونسية الثائرة في 
4 كانت تهتف «يسقط باي الأتراك! يحيا باي العرب» إلا أنها لم تكن تعير عن 
ايديولوجيا قومية. لقد كانت ثورة كلاسيكية ضدٌ الضرائب. ولقد تبنى الحضريون - وهم في 
العادة أول من ينخرط في الايديولوجيا القومية ‏ إيان تلك الثور. ة شعاراً بحافظ على ولائهم 
للاميراطورية العثانية «يسقط الباي! - دون ذكر صفته التركية ‏ يحيا السلطان!». يمكننا أن 
نؤكد إذن ‏ قبيل غزو الجيش الفرنسيى ‏ أن الجزائر (في سنة )١187١‏ وتونس (في سنة )١841‏ 
والمغرب (قيٍ سنة 1917) لم تكن مجتمعات تهيمن عليها الايديولوجيا القومية. رغم أنها 
مجموعات سياسية تتوفر على دولة شرعية ولماء إلى حد ماء حدود واضحة. 

لقد' فزن الغزو الفرنى انظانا مياسياً جديذاً يسيطر عليه فرنسيون واقتضادا ديد 
رأسهالياً تابعاً وحضور سكان أجانب من الفرنسيين خاصة. بالإضافة إلى الايطاليين 
والاسباتيين والمالطيين. لم يكن هؤلاء الأجانب ينتمون إلى الشريحة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
نفسهاء لكن وضعهم السيابي كان يجعل متهم. وخاصة بالنسبة إلى الفرنسيين. سادة 
الملاد. 


كان الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي استعماراً استيطانياء غير تدريجيأء وبصفة: 
جذرية المحيط البيئى والممياكل الاقتصادية والمعطيات الديمغرافية والتصورات القيمية 
والسياسية للمغاربيين. ول تر هذه التحولات دون مقاومة. فقد تعدّدت انتفاضات القبائل ؛ 
ففي المغرب الأقصى لم تذعن القبائل بصفة نهائية إلا في سنة 8 1947. في حين أن قطاعات 
واسعة من الحضريين أصبحوا معبأين من قبل الايديولوجيا القومية. 


إن مفهومي التغير (ه110هان86) والانقطاع (عتنام18) يساعداننا على تصور اتجاه معين 
دون أن يعكسا أية حركية واقعية, والمراحل الزمنية المختار تحديدها هي بدورها اعتياطية. 
لكنه من المعقول أن نعتير أن نهاية الحرب العالمية الأولى لحظة ممتازة لمعاينة تطور المجتمع 
المغاربي. أما الأعسر من هذا فهو اختيار الأحداث الحيلى دلالياء لأن هذه الأحداث لم تكن 
تعاش كما نَؤوها الآن بعد مرور الزمن الذي يضعها في سياقها التاريخي . فنحن نفسر الآن 

بعض الأأإحداث كإشارة إلى عملية تغير أو انتقطاع في المسار التاريخي مع العلم أنه يصعب على 
كل كل امشاركين قٍِ هذه الأحداث أن يعوا الحركية الكامنة للأيعاد ا لتلك الاك 
وغالباً ما يكون الانسان موجهاً برغبته الذاتية أن لا يرى في أي حدث إلا ماهومهها مهيا إلى 
رؤيته. لقد هزّت الحرب العالمية الأولى أسس الشرعية للنظام الاستعاري عند عدد كبير من 
المغاربة. فقد شعرت السلطة الاستعبارية والمعمرون بخطر الخطاب الجديد لنحركات القومية 
المغاربية . لكننا لا نستطيع أن نتوقع منهم رؤية واضحة لعمق التيار القومي الرافض 
للاستعمار وحتى قادة هذا التيار شل يكوتوا يدورهم على معرفة تامة بالقوى التحتية التي 
ستساهم في جعل النظام اللاستعياري غير قادر على المقاومة أمام الحركات القومية . هذه القوى 
هي ما يمكن أن نسميها هياكل وثقافة ورموز المجتمع المدني التي ستبرز ز تدريجياً بواسطة منطق 
النظام الاستعياري ذاته . 


١ 


ستفرق ‏ لوضوح العرض - بين الجوانب الهيكلية والجوانب الرمزية للمجتمع المدنيء 
أما في واقع الحياة فهذان الجانبان متلازمان. وأما بالنسبة إلى الجوانب الطيكلية فسنشير إلى ما 


١7 بداية حركة لا ترد في النمو الديمغراقي للأهالي المغاربيين المسلمين. فهم حوالى‎ ١ 
مليونا في سنة 1475 مع معدل تمو ني الأوساط الحضرية‎ ١ إلى‎ 1971١ مليون نسمة في سنة‎ 
يفوق ما عرفته الأوساط الريفية بحكم النزوح إلى المدن. ففي تلك الفترة ظهرت الأحياء‎ 
القصديرية الحافة بالمدن الكبرى‎ 


- استقرار وتركز الثروات لدى النواة من البرجوازية الريقية والحضرية رغم اقلاس 
الصناعات التقليدية وصغار الفلاحين. 


7 نشأة نواة بروليتاريا عمالية. باتصال مهني. مع الإطارات والعمال الأوروبيين. 


3 - ميلاد شبيبة حضرية منحدرة. في معظمهال من الريف. وهي من أوساط اجتماعية 
متواضعة أو فقيرة جداء ولم يكن الوضع الاجتماعي فؤلاء الشباب متدرا فلم يعودوا 
أطفالاً تحميهم عائلاتهم. ولا هم ارتقوا إلى الوضع التقليدي للكهولة. أغليهم عاطل عن 
العمل. أما البقية - من طلبة التعليم التقليدي ومن تلامذة التعليم العصري - فهم في انتظار 
ترقية اجتماعية . 


في الواقع , " م يكن الطليه والتلاميذ هم وحدهم في انتظار ترقية اجتماعية. فالحركية 
الجغرافية والاجتاعية بفكها ارتباط الأفراد يضغوطات وحماية تكتلات القرابة هيّأتهم للتصرف 
حسب منطىق الايديولوجيا الفردانية الميكلية لاقتصاد السوق الرأسالي. لكن السياسة 
والاقتصاد. في المغرب العربي المستعمّرء ليسا خاضعين لمنطق الرأسمالية الكلاسيكية» فالثقائي 
هو الذي يهيمن ويرتب الأفراد والأشياء والرموز. كل ما هو أوروبي. وبخاصة فرنسي يحظى 
مباشرة يوضع اجتاعي أعلى رسمياً من كل ما هو محلي. قبل الاستعمار لم يكن للأهالي - 
الريفيون والحضريون ‏ أي اتصال مباشر ومستمر مع أعوان المخزن وهؤلاء لم يكونوا يبحثون 
من جهتهم عن التدخل في الحياة اليومية للمتساكنين إلا في الحالات الاستثنائية المتعلقة 
بالجباية والعدالة. على العكس من هذا كانت الدولة الاستعمارية بيروقراطية بتشريعاتها 
ورخصها والقروض الممنوحة أو المرفوضة. وفي كل هذه المجالات يجد المغاربي نفسه في وضع 
دوني مقارنة بالأوروي؛ فمن الطييعي في هذه الحالة أن يصبح الانتماء الثقافي للدولة ولأعوان 
الادارة. المشكلة المركزية في الحياة السياسية. لقد كان المخزن عنيفاء في أغلب الأحوال. 
واعتباطياء لكن المجال شبه الوحيد للحياة السياسية كان قصر الباي أو السلطان. ولم يكن 
ها انعكاس مباشر ويومي على السلوكات الاقتصادية أو الثقافية للريفيين وحتى الحضريين. 
أما النظام الاستععاري فقد كان يضع الفرد. الذي قكُ ارتباطه مع تكتلات القرابة والجوار. 
في وضعية تفاعل مستمرة مع أجهزة الدولة . ولكي يتحمّل مسؤوليته كفرد كان عليه أن جرع 
تجمعات وسطية تتكون من أفراد انخرطوا فيها بصفة إرادية. 


يح 


كان المغرب العربيء والعالم الاسلامي بصفة عامة» يتوفر على تجمعات ارادية وهي 
الطرق” الصوفية ؛ وقد سمح النظام الاستعماري بوجود حركة جمعياتية متخصصة في كل 
المجالاات را وهي تضم الأوروبيين والمغاربيين. مع وجود الأفضلية الهرمية بين صنفي 
السكان. لكن هذا لم يمنع تحول الحركة الجمعياتية للأوروبيين إلى نموذج مرجعي لتأسيس 
الجمعيات التي كانت قيادتها مغاربية صرفاً. 


فبعد الحرب العالمية الأولى. ساهم النمو الديمغرافي وزعزّعة الجماعات التقليدية في 
بروز فرد يبحث عن |الانتساب إلى جماعات جديدة. والحركة الجمعياتية التى نشأت عن هذا 
الطلب وباستلهامها النموذج الأوروبي. ملت أم الحركة القومية التي كانت تعرّف نفسها 
بتقابلها مع القومية الفرنسية. مع اعتادها في الوقت نفسه كنموذج مرجعي. بالاضافة إلى أن 
القومية القرنسية كانت. حتى في المغرب العربي. حركة تعددية. تجسدها تجمعات وتيارات 
متناقضة. مع اعتمادها على خلفية ثقافية واحدة أسستها الأرحام التأويلية المتجذرة في التجربة 
التاريخية الي في أوروبا الغربية. 


كانت القومية الفرنسية ‏ كا وجدت في المغرب العربي ‏ خاضعة لصراع داخلي هدقه 
القيادة الايديولوجية مع بقائها في يحملها معارضة لقومية المغاربيين. ويمكن أن نلاحظ الظاهرة 
نفسها بالنسبة إلى المغاربيين. فمعارضتهم ‏ شبه الاجماعية ‏ للقومية الفرنسية المجسدة في 
الاستعار. في المغرب العربي. لم تمنع وجود صراع ايديولوجي بين المغارية لتحديذ المفهوم 
الأكثر شرعية للمضمون الثقافي للأمة ولاختيار الاستراتيجية السياسية الأكثر فاعلية في مجابهة 
القومية الفرنسية. ورهان كل هذه الصراعات هو الاستحواذ الرمزي عا لى واقع نع جديد يسمى 
الشعب . قالشعب» باعتباره مجموعة اجتماعية مكونة من أفراد فك باهم مع ججماعاتهم 
المحلية. لم يكن موجودا قبل الاستعار. فالايديولوجيا القردانية المتجسدة في الحركة الجمعياتية 
هي هي التي خلقت الشعب. ذلك الجسم المريض النابض بالقومية للأمة. 
إذا كان رهان هذه الصراعات هو السيطرة السياسية. فإن موضوعها هو التحكم في 
دواليب الدولة كشرط ضروري للتحكم في الموارد الاقتصادية. والجميع كانوا واعين تداحل 
هذه الأبعاد. فكل هجوم ضد المعسكر المقابل كان يندرج ني إطار الصراع من أجل افيمنة 
داخل معسكره ه الخاص وني أفق تحالف مع عناصر من المعسكر المقايل . إن معرفة دقيقه 
للمعسكر المقابل ‏ في هذه اللعبة ذات المتغيرات العديدة ‏ من شأنها أن تحدذ من الخسائر في 
معسكرك الخاص . لقد كان يورقييه. الذي بدأ مسيرته النضالية في نهاية العشرينيات. من 
بين الزعماء القوميين المغاربيين الذين لعبوا بمهارة فائقة على تناقضات المعسكرين. ومن جهة 
ا فإن المارشال ليوتي (لإكاناهلا.1)ء» وبحكم معرقتةٍ بالوسط المغربي. من الذين اقترفوا أقل 
الأخطاء الاستراتيجية في الفترة التي كان فيها مقي عاماً من 1911 إلى 2.١476‏ 
كانت سنة .1947٠‏ بالتسبة إلى القومية الفرنسية في المغرب العربي. سنة الاحتقال 
بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائرء وسنة الأخطاء الاستراتيجية القاتلة في كل من البلدان 
المغاربية الثلاثة. وتعود هذه الأخطاء بصفة أساسية إلى تمثل محرف لعقلية المغاربيينء الذين 


517 


ما زالوا في الخطوات الأولى في وضعهم طياكل جمعياتية حسب احتياجات مجتمع مدني يتشكل 
بخلق مؤسساته الخاصة. الفائدة التي يجنيها عالم الاجتماع من هذه الأخطاء الاستراتيجية 
الثلاثة هي ايرازها لللأس الثقافي غير المصرّح به في القوميتين. الفرنسية والمغاربيةء ولبداية 
الصراع من أجل اهيمنة على الحركة القومية في كل من البلدان الثلاثة. 

تكمن الأخطاء الاستراتيجية الثلاثة لسنة 1936 في ما يلي: 


١‏ الاحتفال بإنزال الجيوش الفرنسية يوم ١5‏ حزيران/ يونيو ١184٠‏ واحتلاها الجزائر. 
؟ - المؤتمر الأفخرستي (عدو1)كة,هطعباظ) بقرطاج في شهر أيار/ مايو 1970 . 


“- «الظهير» البريري في ١١‏ أيار/ مايو 41478 الذي كان هدف إلى اخراج القبائل 


لقد كانت العقلية الصليية جلية ق هذه الشرارات الثلاقةء ولقد اعتزف ق ما بعد 
المستشرق الكبير لوي ماسينيون (08مع51وة14 5زن1.0) كيف جسم هو بذاته مشروع تنصير 
المغرب العربي”". ويشير إلى ذلك مطران قرطاج يصفة صمنية. عند تقديمه إلى المؤمر 
الأفخرستي كحملة صليبية كلها حب وسلم تحركها ذكرى سان لوي (كنسما )ستهكء إلى 
امكانية إحياء الصليب من جديد, كا في العهد الرومانيء. ذاكرا حالات الفتيات المسلمات 
اللاتي يزاولن تعليمهن في مدارس الراهبات البيض.ء ثم يقول: وإن الدين [المسيحي] 
سيدخل العائلة المسلمة ذات يوم عن طريق المرأة لأن ديننا يسمو بها ويحررها عوض أن 
يتركها ترزح ع العيودية. تلك هي الفكرة الكبرى للكاردينال لافيجيريى (6تاعع الاه])ن". 


لننتبه. في هذا المستوى من العرض. إلى المكانة الاستراتيجية للمرأة في المواجهة بين 
الغرب والمغرب العربي. فالاشتراكيون الفرنسيون في المغرب العربي. والذين كانوا يعارضون 
المشروع افيمني للكنيسة. كانوا معبأين هم كذلك ل «تحرير المرأة المغاربية من العبودية التي 
تفرضها عليها الديانة الاسلامية». لكن الأهم بالنسبة إلى بحثنا هو ردة فعل المغاربيين على 
الأحداث الثلاثة لسنة 1978: إنها التعبئة السياسية للاسلام. لكن كل يلد سيرد الفعل 
حسب وضع مجتمعه المدني. 
إلكن الإسلام لم يكن المحرك الوحيد للتعبئة الجماهيرية. ومع أن البعد الديتي كان 
حاضرا في كل تحرك جماعي ولكنه كان في الغالب موجودا مع أبعاد أخصرى: سياسية (داخل 
الأحزاب القومية) ومهنية (في النقابات) وثقافية (عند الجمعيات الشبابية). لقد أثبتت كل 
الدراسات حول الايديولوجيا القومية في العا أن الطبقة المنوسطة الحضرية المبثقة نوعا عن 
(/ا؟) جممتاتلطا تحسوط) 415-19056!] .عع دعةام سوحن عمل “وعلط عا .معتلبل لهم وملممط 
158 .م .(1978* .موكلام - عمنمل 


(2؟) تكتمدس) 034[-904[| .تمتكلفنةا أماامالها العام نامرد نل كعنرلونء0) ك1 . لطسهبطماط ذالم 
(1982 مخعملاها عمل 6البعد .ختنسسكآ عل الح حلمنذأ عل حصمتات 1 أطيظ 
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محيطها الاجتاعي التقليدي هي المجموعة الأولى التى تتبنى الايديولوجيا القومية. وهذه 
الطبقة تتبنى في الوقت نفسه مشروع «عقلتة» الحياة الدينية بمقاومة الشعور. والبدع والطقوس 
والعادات التي وجدت قبل الاسلام ولا زالت تؤثر في سلوك الأوساط الشعبية وخاصة في 
المناطق الريفية. توجد إذا علاقة عضوية بين الايديولوجيا القومية والايديولوجيا السلفية. 
وستتخذ هذه العلاقة صورة خاصة في كل من اليلدان الشلاثئة حسب تكوين وتطور النخيات 
القومية . وستمتزج القومية بالسلقية بصفة واضحة في المغرب تحت قيادة حزب الاستقلال. 
أما في الجزائر فسيوجد التيار السلبى بصفة مستقلة في اطار جمعية العلماء الجزائريين. وستكون 
الأحزاب السياسية الجزائرية أحزابا علمانية ‏ براغماتية ومتجذرة في الوقت نفسه في الثقافة 
الاسلامية الشعبية ‏ وستكون أيضاً علاقة الحزب الدستوري التوزيني بالإسلام علاقة 
براغية وستحمل لبعد الذيق فق يعض التانيات كؤسيلة لدصم خرضة وجرده أو لعفة 
الجماهير لتأييد مواقفه السياسية البحتة. وتجدر الملاحظة أن النقابات العمالية التونسية ستطبق 
الطريقة نفسها في بداية تكوينها كتنظيم مستقل على الفروع المحلية للنقابات الفرنسية بمختلف 
انتماءاتها السياسية . 

وسيؤثر وجود هذه النقابات الفرنسية في الثقافة العمالية المغاريية بصفة واضحة كما 
سيؤثر وجود الطلبة والعمالة المغاربية في فرنسا تأثيراً مباشراً في ثقافة النخبة بالنسية إلى البلدان 
المغاربية الثلاثة وفي الاتجاه الشعبوي بالنسبة إلى الحركة القومية الجزائرية . 


وسنركز في الفقرات التالية على خاصية حركية مجتمع كل قطر على حدة. 
- المجتمع المدني الجزائري 


أدى الصراع من أجل اخيمنة الايديولوجية في القطر الجزائري يعد الحرب العالمية 
الأولى إلى ثلاثة تيارات: )١(‏ تيار اصلاحي / سياسي؛ )١(‏ تيار اصلاحي/ ديتي؛ (؟) تيار 
ثوري/ سياسى . والملاحظ أن التيارين الاصلاحيين: السيامسي والديني تواجدا في الساحة 
الجزائرية. أما التيار الثوري فقد تكون في أواخر العشرينيات في فرنسا في أوساط العالة 
المغاربية المهاجرة وفرض وجوده في الساحة الجزائرية في الثلاثينيات. أما الحزب الشيوعي قلم 
يعترف بقومية الشعب الجزائري إلا بعد اندلاع الثورة الجزائرية. قهو انتاج المجتمع المذنٍ 
الفرنسي والجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر رغم انخراط أقلية فاعلة من الجزائريين في 
صفوقه . 

أ التيار الاصلاحى السيامى 


كان هذا التيار يجسداً في مجموعة «الشبان الجزائريين» (كمعلقواه كعصعز جه 1) 
المتخرجين في التعليم الفرنسي والمطالبين بمبدأ المساواة بين الأهالي الأصليين (5ءمغع لم1 5ع1) 
والجالية الفرنسية أي بتعميم حقوق وواجبات المواطنة الفرنسية على كل الجزائريين مع 
الاحتفاظ للمسلمين بقانوتهم الشخصي (اءمصمدع2 اماك وتطبيق ميدأ المساواة يعني 


نقفق 


اعطاء الجزائريين امكانية وحرية اختيار من يمثلهم في كل الميئات المنتخبة. وكان الأمير خحالد 
حفيد الأمير عبد القادر الذي قاد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى من أبرز الممثلين لهذا التيار 
الذي يدافع عن مبدأ المساواة بين الجزائريين المسلمين والفرنسيين وتطبيق هذا المبدأ أ بتدرج . 
ورغم أن الأمير خالد قد تحرج كك الجيش الفرنسي برتية نقيب (عمتقاامه6). ف قلقد وقعت 
مقاومته من النظام الاستعماري الفرنسي بصفة متواصلة فاضطر أخيراً إلى ال هجرة. 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولل» أدخلت بعض الاصلاحات على نظام الجماعات 
المحلية والهيئات البلدية والمجلس المتخصص بمناقشة الميزانية المالية وقتحت هذه الاصلاحات 
الياب للجزائريين المسلمين للمشاركة يُمثلين منتخبين في كل هذه المؤسسات دون أن تمس 
هذه المشاركة مبدأ تفوق ممثلى الحالية الفرنسية في أخذ القرار. فأدخلت هذه الاصلاحات 
حركية جديدة. أدت إلى تكوين فئة من الجزائريين الذين أتت بهم صناديق الانتخاب ‏ بإعانة 
أو بموافقة الادارة الفرنسية المحلية غالبا فكونت هذه النخية من الجزائريين المسلمين سنة 
177 رابطة أطلقوا عليها اسم وجامعة المنتخبين» برئاسة فرحات عباس . فهذه والجامعة» 
تمثل حركة تعيئة سياسية تناضل ضد الادارة الاستعمارية. لكنها لم تكن تؤمن بإمكانية 
الاستقلال. وتعتقد أن افتكاك بعض الاصلاحات بواسطة مساهمة الجزائريين في الانتخابات 
هو أكثر عقلانية ؛ لقد كان فرحات عباس. دون لبس. من أنصار الاندماج في إطار الدولة 
الفرنسية. لأنه لم يكن يمن بوجود أمة جزائرية: «لو اكتشفت الأمة ادح عد كد 
ولافتخرت بذلك. إن الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل هدف أعلى و تى هم محل 
احترام وتبجيل يوميين. وحياتي ليست أكثر نفاسة من حياتهم. ومع ذلك. فإنني 5 أموت 
بق اح الوط الكتوافيى لأن عنة ا الوط ل وجيره 141 اكتعم عد بالك التارر د 
وسألت الأحياء والأموات. وزرت المقابر. ولا أحد حدثني عن هذا الوطن. . . ولا يمكن أن 
نؤسس شيئا عإ لى اشواء. لغد أبعدتل ويصقه نبائية. كل لْعِْيوم 2 اإلخرافات لنريط مستشلنا.ء 
يشكل لا يحتمل التراجع . مع الانجاز ! لغفرنسبي في هذه البلاده'*"'. هذا الخطامء الذي يبدو 
مشيناً اليوم. كان يستجيب لطلب أولئك الذين كانوا في حالة حركية تصاعدية,. والذين 
شاركوا بصفة فعلية في انتشار الركة الجمعياتية الناشئة. وكانوا يعتقدون أنه بإمكاتهم لعب 
دور الوسيط بين فرنسا الجمهورية والحخزائر المسلمة. وخلاصة ما كانوا يطالبون به هو 
الطصول للجزائريين امزلم عل سبة كخسيق (8/5) عن المعكبيق فق كا هيع امققة 


يوجد فيها ممثلون عن الخالية الفرنسية وتمثلون عن المسلمين وطالبو! كذلك ينسية الخمسين 
,39 5 للجزائرين المسلمين ف اطار الوظيقة العمومية . ولك: احالية اج لمر نسيه رقضت هذه 


المطالمب بصفة قطعية . 
التيار الاصلاحي/ الديني 


عمل هذا التيار جمعية العلاء في الجزائر التي تأسست سنة 194731 بسرئاسة الشيخ ابن 


(59) دورية مننن :لاع الناطقه باسم جامعهة المنتخبين لشهر شباط/ قراير 319153. 
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باديس . الغرض الايديولوجى هذا الأخير ولجموعة العلاء المنتظمين في اطار هذه الجمعية 
هوا التميز يون «المسية القوميةة و لالجسينة المبابينةى فت ابن باديين: #الأول حي 
مجموعة الصفات الاجتاعية والثقاقية الخاصة بكل تجمع انساني. أما الثانية فهي التي تَذ. 7 
الشروط المدنية والسياسية الخاصة بهذا التجمع في لحظة معينة من تاريخهه. وبالاعتاد على 
هذا التمييز كان ابن باديس يدافع عن فكرة مفادها أنه بالإمكان «أن تقوم وحدة بين شعبين 
من جنسيتين قوميتين ختلفتين شريطة أن يتحملاء في إطار المساواة والأمانة. روابط طبيعية 
ناتجة من جنسية سياسية مشتركة مؤسسة على ظروف ومحكومة بالمصلحة المشتركة". والمؤرخ 
الجزائري محمد حربي على حق عندما يؤكد أنه لا وجود لما يضاهي حمعية العلماء المسلمين في 
الجزائر في الوطن العربي. فنشاطها التعبوي السياسى كان معتدلاً ومقتصرا على نشر دوريات. 
وعلى تأسيس مدارس حرّة لتعليم اللغة العربية» وعلى النقد المستمر للطرق الصوفية. فقد 
كانت تبحث عن فرض سيطرتها على المجال الديني والثقافي. ول تكن تقدم نفسها باعتبارها 
حزباً سياصياً. لقد كانت تراهن على البُعد الثقاقي. وهى من هنا عهدّد النظام الاستعماري في 
أسسه القيمية؛ واعترافها بالسيادة الفرنسية على الجزائر كأمر واقع. كان غطاء غؤلاء العلماء - 
وجلهم من الطبقة البرجوازية - ليث خطاب قومي راديكالي قوامه الدفاع عن الشخصية 
الثقافية المتميزة للشعب الجزائري . فلم يكن بإمكان العلماء ‏ الذين يعتيرون أنفسهم الناطقين 
الرسميين ياسم الاسلام ‏ سوى الرفض القطعي للخطاب التقاتي الاندماجي لجامعة 
المنتتخبين. فالشيخ ابن باديس ‏ كيرجوازي واقعي يقر باحتلال الحزائر من قبل فرتنساء 

وبعجز العلماء عن تعبئةة الجماهير الشعبية. لكنه كان يؤكد مقابل ذلك أن الخزائر ليست 
فرنساء ولجواب ابن باديس على تصريح فرحات عباس يعدم وجود الأمة الجزائرية قيمة 
تنبؤية في غاية الخلاء : «لقد بحثنا في التاريخ وني الحاضر وعاينا تشكل الأمة الجزائرية المسلمة ووجودها كى 
تشكّلت كل أمم الأرض . هذه الأمة لحا تاريخها المّدان بالأحداث الكبيرة. وها وحدتها الدينية واللغوية. وف 
ثقافتها وتقاليدها وخصائصها الايجابية منبا أو السلبية. ىا هو الشأن بالنسية إلى كل أمم الأرص . ونحن تقول 
بعد هذا بأن هذه الآمة ليست فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا عي تريد أن تكون فرنسا حتى إذا ما أرادت 
الاندماج. وهي أمة ها اقليمها الخاص وهو الجزائر بحدودها الحالية»' ". 


ج - التيار الثوري السيامي 
لقد تواجد في الجخزائر بعد الحرب العالمية الأولى تيار سياسي ثوري منظم في اطار 
الفرع الخزائري للحزب الشيوعي الفرنسي ونقابة عمالية ثورية تابعة لهذا الحزب. وطبيقا 
لقرارات التنظيم العالمي الشيوعي : فقد أخذ الحزب الشيوعي الفرنسي في بداية العشرينيات 
موقفاً مؤيدا للحركات القومية التحررية وساند في هذا الاتجاه حركة المقاومة المغربية تحت 
قيادة عبد الكريم الخطابي. غير أن الفرع الجزائري للحرزب الشيوعي الفرسي ل تكن غالبية 
أعضائه متفقة على هذا الاتجاه المعارض للهيمنة الاستعارية. وهذا 1 ينجح الفرع الجرائري 


. 1975 دورية الشهابت الناطقة ياسم جمعية علياء الجزائر لشهر نيسان/ ابريل‎ )7١( 
المصدر تفسه.‎ )71( 


لا 


للحزب الشيوعي الفرنسي أن يجلب إلى صفوفه سوى عدد ضئيل من الجمزائريين المسلمين. 
ففكرة استقلال الجزائر عن فرنسا كانت حلماً أو تصوراً ايتوبياً ولكنها كانت في الوقت نفسه 
مطلباً متجذراً في المخيال الجماعي لكل الفئات الاجتماعية وخاصة لمن فقدت أطرها التقليدية 
وتبحث كأفراد منبثقة عن هوية جماعية. 


وقد أدى اندماج الجزائر في التقسيم الدول للعمل إلى هجرة مئة ألف جزائري إلى 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى للبحث عن العمل وأغلبية هؤلاء المهاجرين كاتوا من أصل 
ريقي اضطروا إلى مغادرة عائلاتهم وثقافتهم الريفية إلى مجتمع مصنع فرنبي مسيحي خاضع 
للنظام الرأسالي ومركز على حرية الفرد وحرية التنظيم الجماعي في إطار الأحزاب والتقابات 
والجمعيات . 


فقد كان العمل في ذلك الحين متوفراً لمن أراد من الجزائريين. إلا أن الأمر الصعب 
بالنسبة إلى هؤلاء الجزائريين هو تنظيم حياة انسانية جماعية خارج إطار العمل. فقد كان أول 
رد قعل طؤلاء الععال الجزائريين محاولة تجمعهم حسب مواطنهم الأصلية واعادة خلق روح 
التضامن التقليدي ‏ يصفة اصطناعية ‏ للحياة الريفية الجزائرية . وفي موازاة ذلك كان يقدم 
إليهم صيغ تنظيمية جماعية أخرى من قبل الأحزاب اليسارية والنقابات الفرنسية وخاصة 
الحزب الشيوعي والنقابة التابعة له. قفي هذه البيئة الثقافية ‏ الاجتماعية التى كانت سائدة 
لدى الطبقة الشغيلة الفرنسية بعد انتصار الثورة البولشيفية تكوّنت سنة 19171 نجمة شهال 
افريقيا بزعامة مصالي الحاج. فهذه الشخصية تثّل رمزاً حياً فمجرة الطبقة الفلاحية الجزائرية 
المنبثة إلى ضواحي المدن الصناعية الفرنسية. فقبل أن يساجر مصالي إلى فرنسا كان منتسباً 
إلى الطريقة الدينية الدرقاوية. ونم يكن انتسابه هذا يمنعه من الانضهام إلى الحركة الشيوعية 
الفرنسية إلى درجة تلقيه تكوينا سياسيا في مدرسة إعداد اطارات هذا الحزب. وقد كان لمذا 
التكوين المزدوج لشخصية مصالي الحاج أثره في الثقافة السياسية لنجمة شهال افريقيا. فقد 
كان خطابها علانيا إلا أن طابعها كان يغلب عليه الاسلام الشعبي الجزائري الذي كان يلقى 
معارضة قوية من جمعية علياء الجزائر. 

وبهذا الصدد., لا بد أن نشير إلى أن الطرق الدينية في الجزائر قد تعاملت في أغلبها مع 
المستعمرء إلا أن البعض الآخر شارك في المقاومة المسلحة ضده بقوة. 


.ول أي حال. فإن الهدف بالنسبة إلى نجمة شمال افريقيا لم يكن دينياً وإنما كان 
سياسيا ونقابيا. وقد كانت تحظى في نشاطها بمسائدة الحزب الشيوعى والنقاية التابعة له. إلا 
أنها مع ذلك كانت محتفظة باستقلاها التنظيمي وبرنامجها الخاص. 1 

فقد كانت في بدايتها تحاول النطق باسم جميع العمال المغاربة. إلا أن اهتامها المركزي 
كان الوضع في الجزائر والمطالبة باستقلالها. وبعد أن جرى منعها عدة مرات من طرف 
السلطة الفرنسية. غيرت اسمها وأصبحت تدعى عام /1917 حزب الشعب الجزائري . 
وهذه التسمية في حد ذاتها لها دلالة خاصة. قفي الوقت الذي كان فيه ابن باديس عند ردّه 
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على فرحات عباس يدافع عن مقهوم الأمة. كان مصالي الحاج يتكلم ياسم الشعب. 

وقد كانت نجمة شال افريقيا حزباً سياسياً حقيقياً منظياً في هياكله على نمط الأحزاب 
الشيوعية. هدقها تعبئة قاعدة من المناضلين على مبدأ المركزية الديمقراطية على عكس جمحية 
العلماء وفديرالية المنتخبين التي كان على رأسها فرحات عباس اللتين لم تسعيا إلى تنظيم حزب 
سياسي بالمعتى الحقيقي للكلمة الذي يحرك قطاعا جماهيرياً. فهاتان الجمعيتان لم يكر 
بامكاتب) ‏ وهما في الأرض الحزائرية ‏ أن تطالبا بالاستقلال لأهها بطبيعة المفاوضات الدائمة 
بينههاء والسلطة الاستعمارية في الجزائر لا تستطيعان التفكير في أو المجاهرة بالاستقلال. في 
حين كانت نجمة شال افريقيا في فرنسا بعيدة عن ضغوط الادارة الاستعارية للجزائر. فقد 
كانت تتمتع من بعيد ببامش من ال حرية. 


فالواقع أن هذه الاتجاهات الثلاثة للحركة القومية الجزائرية لم تكن متباينة تبايناً مطلقاً . 
ويمكننا القول إنها تعايشت في مخيال كل جزائري فحدّدت فدرالية المنتخبين اهتامها بالمدى 
الزمني القصير وعبات نجمة شال اقريقيا جمهورها في أفق متوسط المدى وكانت جمعية العلماء 
من أضيكاتة المدى اليعيد. 1 

فالحركة القومية الجزائرية لم تكن تعددية في الشلاثينيات بل كانت "ا 
فالتحالف القومي التقليدي بين اللرجوازية المتشكلة والشعب بمباركة العلماء ل يتحقق في 
الجزائر. على عكس ما وقع في الحركة القومية التونسية والمغربية . و 
يتوفر على انتلجنسيا في قيادته. وجامعة المنتخبين لم تتحكم في البروليتاريا الناشئة. والعلماء 
كانوا اجتماعياً أقرب إلى جامعة المنتخبين منهم إلى قيادة نجم شمال افريقياء لكنهم سياسياً 
كانوا أقرب إلى مواقف مصالي الحاج من مواقف فرحات عباس . 


فبعد مضي قرن من احتلال الجيوش الفرنسية الجزائر. كان السكان المقيمون فيها 
منقسمين إلى مجموعتين تراتبيتين : الأوروبيين والأهالي. ومن بين هؤلاء الأخيرين 0 
الطائفة الوركة أن مصلحتها تكمن فِ الاتدماج في ف المجموعه ذات الأصل الأوروبي. 
الأهالي المسلمون. والدّين كانوا يمثلون الأغلبية تساف بهم التيارات الثلاثة الرئيسية 0 
القومية والحركة الجمعياتية الناشئة. ولخاصية لد هذا المجتمع المدني الذي ما زال في 
طور التشكل هي تَجِرْؤْهء فحزب الشعب الجزائري التحدر من نجمة شال افريقيا كان هو 
المسيطر سياسياء لكننا لا نستطيع أن نقول إنه كان مهيمناً ثقافياً في تلك الفترة. كيا كان 
الحال بالنسبة إلى الحزب الدستوري في تونسء» وحزب الاستقلال في المغرب. والوقد في 
مصر . 
وق الفكلةامن الفاروري أن شخير إل أن اتقطاب السائد للتوسيق البزائرين في ف 
الثلاثينيات كان يتحدّث بصفة عامة عن المسلمين الجزائريين» ويصفة أقل عن الجزائر 
المسلمين. ثم يجب ألا ننسبى أن الحركة القومية الجزائرية تماهت في نشأتها مع القضاء القاري 
باختيارها اسم نجم شهال افريقيا كشعار لها لسببين: الأول وجودها في بيئة مغاربية مختلطة 


اهف 


من الأقطار الثلاثة والثاني عدم تبلور المفهوم المستقل للقومية الجزائرية. 
5 المجتمع المدني التونسى 


هيمن الحزب الحر الدستوري التونسي ايديولوجياً على تختلف اتجاهات المجتمع الماني 
ارين : منذ تكوينه سنة 1478 إلى أواخر السبعينيات حين|ا اصطدم ‏ دمويا - مع الاتحاد 
العام التونبي للشغل. وتزامن هذا الاصطدام مع بداية تسرب حركة الاتجاه الاسلامي إلى 
بعض المعاهد الثانوية والمؤسسات الجامعية. وهذه الهيمنة التى تواصلت نصف قرن لا نجدها 
إلا في عدد قليل من أحزاب العالم الشالث كالحزب التأسيسي الشوري المكسيكي أو حزب 
المؤتمر الفندي اللذين لا زالا يتحكان في أجهزة الدولة إلى اليوم. أما إذا أردنا أن نقارن 
الحزب الحر الدستوري بأحزاب الدول الاسلامية فلا نجد إلا الحزب الجمهوري الشعبي 
الذي هيمن على المجتمع المدني التركي من بداية العشرينيات إلى أواخسر الأربعينيات وحزب 
الوفد المغربي الذي ابعد من الخحياة السياسية بعد الانقلاب العسكري للضباط الأحرار سنة 
7. والحقيقة أن الحزب الحر الدستوري هو من عدة نواح أقرب إلى الحزب التأسيسي 
الثوري المكسيكي منه إلى الأحرّاب الأخرى 


إن قوة وتأثير الحزب الحر الدستوري ليست كامنة في قيادته ولا في خطابه ولا في قاعدته 
النضالية بل في خاصيات المجتمع المدني التونسبي بصقة عامة. ومن ن أهم هذه الخاصيات تجذر 
الثقافة النقابية عند الطيقة الشغيلة منذ بداية العشرينيات. فقد سمح النظام الاستعماري 
الفرسبى بتكوين نقابات عالية في بلدان المغرب وكانت هذه التقابات فروعا شبه مستقلة 
للنقايات الفرنسيةء فتدرب العمال المغاربة على التنظيم التقابي قبل أن يبادروا إلى تكوين 
نقابات عمالية مستقلة تماما عن التقابات الفرنسية. ولم يتمكن عال المغرب الأقصى وعمال 
الجزائر من تكوين تقايات محلية مستقلة إلا في الخمسيتيات. أما في تونس فقد تكونت أول 
نقابة مستقلة في سنة 194784. ويجب أن نلاحظ هنا بأن هذه النقابة تكونت بصفة مستقلة عن 
النقابات الفرنسية وعن الحزب الحر الدستوري . غير أن قيادة هذا الحزب أيدت تكوين هذه 
التقابة وساعدتها ماليكء ثم رفضت أن تدافع عنها حينها تعارض موقفه السياسي المهادن في 
ذلك الوقت مع الحكومة الفرنسية في موقف التقاية الذي كان في حالة تصادم مع الحرب 
الاشتراكي القرنسي المهيمن على الحركة النقابية في تونسء فنتج من هذا الصراع أن حلت 
النقابة العمالية المستقلة وحوكمت قيادتها. ثم كانت المحاولة الثانية لتكوين ثقابة مستقلة سنة 
/37. غير أن قيادة الحزب الحر الدستوري لم تكن في ذلك الوقت مستعدة لأآن تقبل بوجود 
نقابة عيالية مستقلة عتها استقلالاً تاماً. فتدخلت بأشكال شبه عنيفة لتفرض أحد زعماء 
الحزب ككاتب عام للنقابة. وخسر الحزب والعمال لآن الحكومة الفرنسية حلت هذا التنظيم 
النقابي حينما سعى الحزب الحر الدستوري إلى الدخول في مرحلة صراع عنيف مع النظام 
الاستعماري . 


إلا أن العمال التونسيين نجحوا في محاولتهم الثالثة سنة 1455 وفرضوا تنظيمهم التقابي 


اليف 


المستقل. ولم تكن قيادة الحزب الحر الدستوري في ذلك الوقت مستعدة لإعادة تجربة سنة 
7 . والملاحظ أن العيال كانوا في التجارب الثلاث من مؤيدي الحزب الجر الدستوري» 
والاختلاف لم يكن داءّ ثرأ حول التوجه السياسي. وإثما كان حول العلاقة التنظيمية واستقلال 
أحدعما عن الآخر. 


وبتكوين الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية مستقلة تؤيد الحزب الجر 
الدستوري دون أن تخضع لأوامره أدخلت حركية جديدة في هياكل وثقافة ورموز المجتمع 
المدني التونسى. وقامت الجمعيات النقابية الشبابية ‏ الكشفية والطالبية والرياضية ‏ بدور تماثل 
قِ تدعيم الحزب الحر الدستوري بصفة مستقلة. وكان التنظيم الوحيد الذي عارض مواقف 
الحزب الحر الدستوري بصفة مباشرة وعنيفة في بعض الأحيان هو التنظيم الطالبي الزيتوني. 
ول ترز هذه المعارضة حينم دخلت قيادة الحرب الجر الدستوري قُِ وزارة تفاوضية حول 
مشروع الاستقلال الداخلىي ولم تكن قادرة على تلبية مطالب ذلك التنظيم لتحديث التعليم 
الزيتوني. وقد كان الطلبة التابعون لهذا النوع من التعليم يتحدرون غالباً من عائلات ريفية 
فقيرة غير قادرة على تسجيل أينائها في المدارس الحكومية. 


وترجع هذه المعارضة الظرفية إلى تصدع داخل النخبة التونسية بين الجناح المتخرج في 
التعليم الديني التقليدي والجناح المتخرج في المعاهد والجامعات الفرتسية . غير أن التمايز بين 
الجناحين لم يصل ني يوم من الأيام إلى درجة القطيعة. فمنذ تكوين الحزب الحر الدستوري 
كان هذان الجناحان من النخبة تمثلين في قيادة الحزب بزعامة عبد العزيز الثعالبي المتخرج في 
جامع الزيتونة. ولم يكن الانشقاق الذي حصل في قيادة الحزب سنة ١9785‏ انشقاقا بين 
الجناحين رغم أن القيادة الجديدة للحزب كانت من خريجي الجامعات الفرنسية . 

لقد نتج هذا الانشقاق سس اختلاف حول استراتيجية النضال السياسي بين اتجاهين: 
اتجاه القيادة الأولى المتكونة أساساً من أفراد يتتمون إلى عائلات برجوازية من مدينة تونس 
وغير القادرة على تعبئة الجماهير للدفاع عن المطالب السياسية. ونجد في هذا الاتهاه المثقف 
المتخرج في جامع الزيتونة والمثقف المتخرج في الجامعات الفرنسية. أما الاتجاه الثاني فقيادته 
كانت من جيل الشباب المتحمس المتخرج في الجامعات الفرنسية وكانوا يتحدّرون غالياً من 
عائلات فقيرة أو متوسطة الحال من منطقة الساحل التي لم تكن ممثلة في أجهزة الدولة المخزنية 
التي كانت تتحالف مع فئة الأعيان الحضرية وبعض رؤساء القبائل المخزنية التي احتفظت 

إلا أن ما تجدر الاشارة إليه هو أن القيادة الجديدة وزعيمها الحبيب بورقيبه وإن كانت 

تنتمى إلى الفئة المتخرجة في الجامعات والمدارس الفرنسيةء إلا أنها كانت تعتمد محلياً وجهوياً 
على كوادر من الفئة الثانية» أي المتخرجين في جامع الزيتونة. 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن التعليم التقليدي لجامع الزيتونة انتج في الوقت نفسه علياء 
محافظين وسلفيين وعلاء مجددين قي الفكر الديني وفي الحقلين الثقاقي والسيامي . ومن أشهر 


تفيق 


هؤلاء العلياء المجددين الشاعر أبو القاسم الشابي والطاهر الحداد المنظر لتحرير المرأة وأحد 
المؤسسين لأول تنظيم نقابي مستقل عن النقايات الفرنسية. 
ومن أهم خاصيات المجتمع المدني التونسي أنه لم توجد فيه حركة سلفية منظمة 
ومستقلة كجمعية العلاء في الجزائر ولا هيمنة الاتجاه السلقي على الايديولوجيا القومية كما في 
المغرب لأن الطرق الدينية في تونس لم تكن لها عصبية قبلية قوية كما في الجزائر وخاصة في 
المغرب. وحتي عبد العزيز التعالبي زعيم الجيل الأول من قيادة الحزب الحر الدستوري الذي 
كان متحمساً نوعاً ما ضد الطرق الصوفية لم يمنع قيادة حزبه من أن تتحالف في بداية 
العشرينيات مع بعض مشايخ الطرق الصوفية لتطالب ياصلاحات ادارية/ سياسية ولتدافع 
عن الأراضي الفلاحية التي في حوزة الجماعات أو الأوقاق والتي كانت مهددة بنقلها إلى 
أراض حكومية أي إلى أراض مستغلة من طرف المعمرين الفرنسيين. 
أما الجيل الثاني من قيادة الحزب الحر الدستوري ‏ وخاصة الحبيب بورقيبه ‏ فكان ينظر 
إلى السلوك الديني بمنظار المصلحة السياسية. فقد قام بدور قيادي لمنع التونسيين المسلمين 
الحاصلين على الجنسية الفرنسية من أن يُدفنوا في مقابر المسلمين بدعوى أن من أخذ الجنسية 
الفرنسية خرج على الدين الاسلامي . لم يكن الحبيب بورقيبه ولا جماعته ‏ بصفة عامة ‏ من 
المنشغلين بالجدل العقائدي الديني . فاهتامهم السياسي طغى على كل شيء. إذ إن الأولوية 
عندهم كانت تعبئة الجماهير تحت شعارات الحزب. وفذاء فإن الحبيب يورقيبه الذي ظهر 
بعد الاستقلال كمحرر للمرأة التونسية من التقاليد التي التصقت بالإسلام كان عند مقاومته 
الاستعمار من المنظرين للمحافظة على حجاب المرأة كرمز للشخصية التونسية المتميزة على 
شخصية الفرنسيين. وقد عير الحبيب يورقيبه عن هذا الموقف بصفة واضحة بمناسبة حوار 
حول حجاب المرأة المسلمة. ففي اجتماع عمومي نظمته إحدى الجمعيات الثقافية الفرنسية 
تدخلت امرأة مسلمة تونسية وندّدت بالحجاب الذي تفرضه التقاليد الاسلامية على النساع. 
فعقب عليها بورقيبه وأعلن رفكدزيرسها ردلك لاععارات سيائتة جه وكات جقلةا برركييه 
موجهاً إلى الاشتراكيين الفرنسيين والتونسيين: إن عادات مجموعة ماء سواء كانت عائلة أو قبيلة أو 
أمة. هي أهم ما يلازمها وهي ذاتية بصفة ة غير قابلة للتعويض وهي التي تخصصه وتميزه عن كل الجماعات 
الأخرى. في كلمة واحدة هذه العادات هي التي تمثل فرادته الخاصة وشخصيته. . . هل لنا مصلحة في تعجيل 
ضياع عاداتنا وتقاليدنا ايجابية كانت أم سلبيةء» دون مصراعاة المراحل. وكل نا تلك الأشياء الصغيرة التي تمثل 
يمجموعهاء مهما قيل حوفاء شخصيتنا؟ جوابي. ونظرا للظروف الخاصة الي نعيشها الآن. هو بصفة قطعية 
اسل 
ولم يكتفٍ بورقيبه بهذا الدقاع عن التقاليد الثقافية القومية بل أكد كذلك في المناسية 
نفسها بأنه من أنصار التغيير. . . تغيير دون تصدعات: «هل يعني هذا أنه للمحافظة على ذاتيتنا لا 
بد من رفض كل تطور والظهور بمظهر الكائتات ما قبل التاريخية؟ بالتأكيد لا! فالتطور لا بد أن يحصل. وإلا 
فإنه الموت. لكن دون تصدع. دون انقطاع بشكل يحافظ في الصيرورة المستمرة لشخصيتنا ‏ على وحدة خلال 
(؟*) .لمصسف اط ددا كممتقتلع تكتمنآ]) 920-1933[ .عكوممم مك كمأءنع4ق .واتبوعنه18 نامل 
53-57 .مم .([.0.ة] 
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الزمن. وحدة يدركها وعينا في كل لحظة76". لقد كتب بورقيبه هذا النص في سنة 19479 قبل سنة 
واحدة من اعلان مطران قرطاج حول الامكانية المتاحة للكنيسة الكاثوليكية لاقتحام العائلات 
المسلمة من خلال فتيات المدارس التي تشرف عليها الراهيات الييض. 


يصعب » ف هذا الحو من التهديد الرمزي للإسلام » أن لا يتداخل الديني والسياسي 
وأن لا تأخذ الايديولوجيا القومية بعداً اسلامياً يختلط فيه الايمان بالمناورة السياسية لفرض 
الحيمنة الايديولوجية على المجتمع الماني. ومن مفارقات هنذا الصراع أن نجد. في بداية 
تشكل هياكل المجتمع المدني التونسي, المثقف الطاهر الحداد 0 في التعليم الزيتون 
التقليدي يطالب بفتح ياب الاجتهاد حول موقف الإسلام من المرأة في حين أن المثقف 
الحبيب بورقيبه المتخرج في كلية الحقوق الفرنسية يطالب باجتناب الجدل حول موقع المرأة 
المسلمة في الشريعة والمجتمع. . . إلى أن يأتي الوقت المناسب. فالفرق الأسامي بين الطاهر 
الحداد والحييب بورقييه هو أن الأول يتحرك قِ الحقل الثقافي. ولو كان قِ الوقت نفسه 
مناضلا ناسنا نابا ذلك أن الحقل الثقاقي التونسبي في العشرينيات والثلاثيتيات عرف 
حركية وصراعاً بين الجناح المتزمت من العلاء والجناح التجديدي الذي كان على اتصال دائم 
يما يحدث في مصر وفي منطقة الشام. ولم يكن هذا ا سر الحقل الثقافي صراع أفكار 
مجردة» بل اتسم في غالب الأحيان ببعد اجتاعي له علاقة بنوع الصراع الطبقي بين كيار 
متايخ جامع الزيتونة المنتمين إلى العائلات البرجوازية/ الارستقراطية في مدينة تونس التي 
سميت العائلات البلدية ‏ والجيل الجديد من خريجي التعليم الديني التقليدي المنتمي في 
غالبيته إلى العائلات الريفية الفقيرة وخاصة من الواحات الموجودة فى الحخنوب التونسي . فقد 
كان الصراع داخل الحقل الثقاقي صراعاً طبقياً/ بان ل مره متجذرة في ثقافة 
الطاعة لكل من طامن السلطة السياسية. ونخبة ريفية وجدت مقاومة عنيفة من كيار علماء 
جامع الزيتونة الذين تعودوا أن يرثوا مناصب التدريس والقضاء دون أي مزاحمة فتجندوا 
لمقاومة هذا الجيل الريفي المهدد لزعامتهم الدينية ‏ الاجتاعية: فاتهموا الطاهر الحداد 
بالزندقة. في الوقت الذي بعثوا ببناتهم إلى مدارس الراهبات الفرنسية . 


م يكن الحبيب بورقيبه والمتقفون المتخرجون فى الجامعات الفرنسية مهتمين بهذا 
الصراع داخل الحقل الثقاقي لأخهم كانوا في حالة صراع وحوار مع السلطة الاستعمارية ومع 
الأحزاب الفرنسية. كان بورقيبه يتحرك في الحقل السياميى لكسب موقع العامة داخحل هذا 
الحقل ولإرساء تحالف متين بين النخية المثقفة بتعدد اتجاهاتها والجماهير الشعبية المدينية 


والريفية . 


وقد كان منطق هذا المشروع النضالي السياسي يحمل في رحمه نظام الحرزب الواحد 
وايديولوجيا بيروقراطية الدولة المنحصرة في البعد التقني للسياسة والرافضة لكل جدل ثماني. 


إرننف 


- في حالة المغرب الأقصى 

المغرب الأقصى هو آخر منطقة في المغرب العربي رزحت تحت احتلال الجيوش 
الفرنسية. فالحاية لم يُوقع عليها بصفة رسمية إلا في سنة 1417ء والمقاومة المسلحة للقبائل لم 
تقهر إلا في سنة 21475 فمن الطبيعي إذن في هذه الظروف أن تكون القومية المغربية آخر ما 
تشكل في إطار حزب سياسي . إن مقارنة بين الأطر المكانية التي نشأت فيها أول تظاهرة 
للقومية في كل بلد مغاربي لذات دلالات هامة. في تونس التأم أول اجتماع لتأسيس الحزب 
الحر الدستوري. سنة 2191١‏ في مقهى ف الحي الأوروبي» وقد ضم ثلاكين من شخصيات 
المسلمين وثلائين من الشخصيات اليهودية . نشأت نجمة شمال افريقياء وهي أول منظمة 
قومية ججزائرية» في فرنسا سنة 219357 في أوساط العمال المهاجرين وتحت رعاية الحزب 
الشيوعي الفرسي . أما في المغرب الأقصىء فقد انطلقت التحركات الأولى للقومية المغربية 
من جوامع المدن الكبرى وكان ذلك بناسية إصدار الظهير البربري. لقد تشكل أول طلب 
للقومية المغربية في الفضاء المقدس للجوامع وحسب تقاليد «قراءة اللطيف». ولقد تعود 
المغاربة على تنظيم «دعاء اللطيف» زمن الأزمات الحادة ى) يحصل بالنسية إلى فترات الحفاف 
الاستثنائية. لقد توجه الحضريون المغاربة في شهر حزيران/ يونيو من سنة 1937١‏ بأدعية 
اللطيف إلى الله حتى لا هيدد الفرنسيون قبائل البربر في انتمائهم للطائفة المسلمة وفي 
رضوخهم لنفوذ سلطان المغرب. ونحن نجد في حصص تلاوة اللطيف أهم الشخصيات 
الجماعية في مسرحية القومية المغربية: فمن جهة هناك حضور العسكريين الفرنسيين ذوي 
الديانة المسيحية ويقابلهم المخزن وهو تحت التأذ شير الرمزيء. الذي لا نفوذ قيه. لسلطان 
المغرب الذي يعتبره الأهالي كدليل حقيقي للرسول. فالحضريون العزل والفاقدون تقاليد 
قتالية لا يتوفرون على نظام دفاع عن النقفس سوى في ارتباطهم بديتهم وبعلائهم ويسلطانهم» 
والقبائل لا تساوم في شعورها بانتائها إلى الاسلام. أما ما سوى ذاك فهو قابل للتفاوض 
حسب المصالح المتقلبة لكل قبيلة أو لكل مجموعة من القبائل. لكن القبائل لا تعبا إلا تحت 
قيادة زعمائها التقليديين. لقد نشأت القومية المغربية قي سياق اجتماعي خاص. فهي ككل 
القوميات كانت في البداية ايديولوجيا حضرية ولكنباء على عكس الحركة القومية الجسزائرية 
والتونسية» وجدت نفسها مضطرة للتصرف في علاقتين عسيرتين في صلب الأهالي المغارية: 
مع السلطان من جهة ومع القبائل من جهة أخرى. القوميون الجزائريون وحتى القوميون 
التونسيون كان بإمكاتهم ادّعاء التحدث باسم الشعب. فالمخزن الجزائري قد حل بعد الغزو 
الفرنسى والمخزن في تونس كان سلطة مدنية ولا يملك من رموز النفوذ إلا تلك التي ترتبط 
بمهارسة السلطة. قالباي. تحت الحياية الفرنسية. لا يمثل بالنسبة إلى التونسيين سوى 
استمرارية الدولة التونسية. أما الاسلام فكان يتجسد في فضاءاته المقدسة وفي عليائه. لكن 
السلطان في المغرب - باعتياره سليل الرسول ‏ هو في الوقت ذاته ملك وأمير للمؤمنين. وكان 
القوميون المغارية مضطرين : لاعتيار البعد الديني ف تفوذ السلطان. والعلاقة مع القبائل هى 
بدورها أكثر تعقيداً في المغرب الأقصى لأن الشياكل القبلية لم تزعزع بالدرجة التي حصلت في 
الجزائر وقي تونس . 
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لم يكن هنالك تنظيم سياسي وراء حركة «دعاء اللطيف» بل بدأت عفوية إلى حدّ ما 
ولم تتهيكل إلا بعد أشهر من انطلاقها وأخذت شكل تجمع سياسي سرَّي . . ومن الدلالاات 
الحامة أن هذا التجمع لم يختر لنتفسه اسم حزب بل اسم الزاوية. وهي عبارة خاصة ببياكل 
الاسلام الشعبي. لكننا نعرف في الوقت نفسه أن الوجهاء الحضريين الذين اختاروا تسمية 
«الزاوية» كانوا معارضين لمارسات الاسلام الشعبي للطرق الصوفية . إنه من الجائز أن يكون 
اختيار هذا الاسم تعبيراً عن رغبة في التقارب الرمزي مع البربر الذين كانوا مستهدفين لتاورة 
من قبل السلطة الفرنسية. بعد الحركة السرية للزاوية. تمكنت الحركة القومية المغربية من 
التنظيم السياسي ومن قيادة نسبية للتحركات الاحتجاجية للأهالي الحضريين. لكن تَجذّرها في 
المجتمع المغربي بقي محدودا إذا ما قارناه بوضع الحركة القومية في الجزائر وفي تونس . 


ثالعا : : حركات 00 المدني تقفز إلى السلطة فتخنق الو 


إن انطلاقة الحركات القومية 5 كل دولة مغاربية مؤشر هام عل سبرورة المجتمع المدني 
في كل بلد. و 0 ا ا ا 
مقاطعات فرنسية ذات نظام 5 وك دش هله العقود الشلاثة را اعد مل يقهر 
للحركات القومية قٍِ البلدان المغاربية التلائهة وكان الصراع سن القوميين المغاربيين والنظام 
الاستعياري دموياً قِ جل الأحيان. ويلغ ذروته قي الجزائر حيث كان. حقيقة. حرب تحرير 
قومي . . وبما أن مشروعي ليس وصف حركات التحرر القومي في المغرب العربي فإني أريد هنا 
ققط أن أبرز العلاقات بين: 

- وضع كل حركة قومية خلال الثلاثينيات. 

طرق الاستحواذ على السلطة ومؤسسات الدولة القومية الجديدة ‏ 

الطليات الجديدة للمجتمع المدني يعد أن تم خنقه طيلة عقود ثلاثة من قبل الدولة 
القومية . فالاستحواذ على مقاليد الدولة هو التجربة المفصلية المؤشرة على الأسلوب الذي 
ستمارسه كل دولة في علاقاتها مع مجتمعها المدني وف الطلبات التي سيوجهها كل مجتمع مدني 
إلى دولته . 


١‏ حالة المغرب 
إنباء ريماء أيسر الحالات فهاً وأقلها تعقيداً. لقد اعتقد النظام الاستعماري أن بإمكاته 
اقامة غط 0 التحالفات زهيد لذن 5 زعماء الكل ا قِ الوقت داته 00 السلطان 


وحزب الاستقلال» في كانون الأول/ ديسمير 11447 . ولقد ا هذه ٠‏ الاستراتيجيا 
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لاعتبارين أساسيين: أو انتشار الايديولوجيا القومية والحركة الجمعياتية» بما في ذلك الحركة 
النقابية» يعد الحرب العالمية الثانية» وثانيا موقف السلطان محمد الخامس الذي قبل المجازقة 
بمجامهة السلطات القفرنسية ويربط مصيره بمصير الحركة القومية . 

لقد أدى رقض السلطان محمد الخامس الاعتراف بمبدأ السيادة المشتركة الفرنسية 
المغربية» إلى اقالته مصحوبة بمسرحية ثورة القبائل والطرق الصوقية ضد السلطان. وقد اتضح 
بسرعة أن اقالة السطان هى قرار أكثر رعونة ومجازفقة من الظهير البربري لسنة ,.198٠‏ إذ 
كان الحدث الذي فجر ثورة غالبية المناطق ورسخ التحالف بين سكان المدن والأرياف في 
إطار «جيش التحرير». و يسد الهدوء قي مناطى البلاد إلا بعد عودة السلطان محمد الخامس 
والإعلان عن استقلال المغرب. 


المشكل العويص الذي طرح على الدولة المغربية الحديثة ‏ بعد اعتراف فرنسا باستقلال 
المغرب ‏ هو تقاسم السلطة والنفوذ بين السلطان وحزب الاستقلال. لقد أعلن علال 
الفاسي . زعيم حزب الاستقلال» بكل وضوح في بداية الاستقلال: «ليس في المغرب من قوة إلا 
قوات ثلاث: أوها قوة الاستقلال وثانيها قوة جيش التحرير وثالتها قوة القصر. وإذا اعتبرنا جيش التحرير قوة 
من الحزب وإليهء كانت هتاك في المغرب قوتان لا ثالت لما هما: قوة حزب الاستقلال وقوة القصر أو 
العرش»2"9. لقد نسي علال الفاسي - ككل حضري مغاربي يحترم نفسه ‏ العالم الريفي ونخباته 
الي لم تكن منتنظمة تحت قيادة حزب الاستقلال. 

فاستراتيجية المخزن عامة ‏ وليس السلطان محمد الخامس فحسب _- كانت بسيطة : 
المحافظة دائياً على التحالف مع حزب الاستقلال دون الإقرار له بأحادية التمثيل القومي مع 
الإيقاء والدعم للتحالف مع وجهاء الريف”*" ونرك الوقت يعمل حتى تنفجر التناقضات 
الداخلية لحزب الاستقلال. في هذا السياق يمكن أن يفهم تحجير الدستور المغربي لمبدأ الحزب 
الواحد. فالسلطان هو وحده الذي يحى له التحدث باسم السكان المغاربة في جموعهم. 
ونستطيع أن نضيف أن العلماء. الذين أصبحوا موظقي الدولة. لا يمكتهم أن يعترضوا عللى 
النفوذ الديني للسلطان. ففى غرة شباط/ فيراير 194١‏ توجه الحسن الثاني بخطاب إلى 
العللاء أعلن فيه مايل: «إن تدخلاتكم لا يجب أن تكون تدخلات علياء مقابل الحكومة. فالعلياء 
والحكومة يمثلون أسرة واحدة. فالدين والدنيا متداخلان واليوم الذي تفصل فيه دولة مسلمة بين الدين والدنياء 
ذلك اليوم إذا ما حصل. يبرر احتفالتا المسبق بجنازة مثل هذه الدولة»"". وي ١7‏ أذار/ مارس 1917/4 
وضح الحسن الثاني لليرلمانيين طبيعة تقاسم السلطة بين السلطان الشريفي ونواب الشعب 
المغربي : «أنتم النواب لكم دور المراقبة» لكن مهمة مراقبة المراقبين تعود إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين. إن 


(5؟) ظريف محمدء الأحزاب السياسية المغربية (الدار البيضاء: افريقيا الشرق. 14848). ص 840. 
(ه) -ملهه؟ خآ عل كعدىء! تكتموط) عتبثم1 يدل عسوعدم6ل0 + 7716708171 الهاأء1 عا نتدعباعه] بإصوعجا 
(1976 .كعداوناتاهم دععمعهو ومل عأمممتاهم ومن 
(0؟]) لمتامكتطعوموغتط أء عناوتأهطصلاذ ممتاعسلووم 12 ع0 وهأ)مكتاممممه4ل» ,بوجه1 لعستطدالر 
:كتمدط) 9 ان اه اسأناساه «مجبإهولة ه16 :كددل «عمعداة نه ستعتوتكء - معتنتامم دوصفطك نل 
1981 ,085 


لحف 


مراقبة الله هي مراقبة ضمائركم. فأعمالكم سيقيّمها الله ورسوله وذلك بواسطة شل رسوله فوق الأرض وهو 
المسؤول الأعلى في هذا البلد. وهكذا يتأكد ما كنت أقوله لكم دوماء سواء كنتم سلطة تشريعية أم سلطة 
تنفيذية. فإذا كان الفصل بين السلطات ضرورياً فهذا لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يشمل المسؤولية 
العليا (. :اتانيه ين كلقه اياي الاب بان وكرت خليقة فة رسوله ضرورية لا فقط بالنسية إلى السلطة 
التنفيذية ولكن كذلك بالنسبة إلى السلطة التشريعيةة”" 


إننا هناء بمعنى من المعاني. أمام مثال لتطبيق الشريعة ولمبادىء الشورى وللدولة 
الاسلامية. في هذه الظروف يكون من العسير. ولا نقول المستحيل. على حزب سيامي أن 
يزايد ياسم الاسلام. وهذا لا ينفي بطبيعة الحال. وجود معارضة اسلامية مبثوثة ومحدودة 
(مؤقناً؟) تنتقد السلطان على تصرقاته التي تعتيرها غير مطابقة للإسلام . 


لقد تمكن المخزن المغربي الجديد. في نباية الأمرء من تهميش الأحزاب السياسية 
المتحدرة من حركة التحرر القومى. هذا التهميش هو حصيلة عوامل متعددة من أهمها 
استراتيجية المخزن الرامية إلى فرقعة هياكل المجتمع المدني وتدعيم وإعادة تشكيل المياكل 
التقليدية وما قبل الرأسالية للمجتمع المغربي. ول يكن حزب الاستقلال بريئا من استراتيجية 
الهيمنة على المجتمع المدني فقد عبر في السنة الأولى من الاستقلال عن رغبته في تكوين 
حكومة منسجمة من المنتمين إلى حزب الاستقلال. غير أن الملك محمد الخامس لم يقبل هذا 
المشروع ورفقض أن ينفرد حزب الاستقلال بمتاصب الحكومة . وكان محمد الخامس دون شك 
على علم بالتناقضات داخل حزب الااستقلال الي ستؤدي حت إلى انشقاق بين ن الرعماء 
التقليديين للحزب كعلال الفاسي والجيل الجديد من المناضلين ذوي الاتجاه اليساري 
كالمهدي بن بركة. وقد حصلت القطيعة بين الجناحين سنة طلا فانهار مشروع الحخزب 
الواخة بتكوين «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» الذي ير أسانيا عن الاتجاه النقابي الممثل 
قٍِ في الاتحاد المغربي للشغل. غير أن سياسة 'المخزن وأسلوب تعاملها مع زعامات المجتمع المدني 
8 إلى التأثير في مسؤولي التقابة الذين أعلنوا سنة ١477‏ عدم ازبناطهم مع أي حزب 
بدعوى انحصار العمل النقابي في الدفاع عن رفاه الطبقة العاملة. ولم يكن هذا الموقف 
النقابي المحايد سياسياً مقبولا من كل اطارات الاتحاد المغربي للشغلء فانشقٌ عن هذا الاتحاد 
تيار يرفض القطيعة بين العمل التقابي والعمل السياسى وأدى وجود هذين الموقفين داخل 
الاتحاد المغربي للشغل إلى تكوين منظمة نقابية جديدة «الكتفدرالية الديمقراطية للشغل؛ تؤيد 
الاتجاه السياسى للاتحاد الوطنى للقوى الشعبية الذي قرر سنة 1941/5 أن يغير اسمه بإدخال 
كلمة «اشتراكى» عوض «وطنى» قصار الحزب يسمى «الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية» 
عوض «الاتحاد الوطني للقوى الشعبية». وقد قام حزب الاستقلال بعد أن انشق عنه التيار 
اليساري», يتكوين منظمة نقابية تابعة له سنة ١47٠١‏ هي والاتحاد العام للشغالين المغارية», 
في مواجهة «الاتحاد المغربي للشغل» ومنظمة طلابية تابعة له أيضاً سنة 1457 هي «الاتحاد 
العام لطلبة المغرب» فٍ مواجهة «الاتحاد الوطني لطلبة المغربء ذي الاتجاه اليساري . والمهم 


(770) المصدر نقفسه . 


يفت 


بالنسبة إلى فهمتا حركية المجتمع المدني المغربيء أن كل هذه التنظيهات السياسية والنقابية لا 
تؤطر إلا عدداً قليلاً من سكان المغرب. أما أغلبية السكان وخاصة الريقيين متهم فكانوا تحت 
هيمنة المخزن بواسطة الأحزاب والتنظييهات المنبثقة عن الادارة المخزنية. الهدف الأساسي لهذه 
الأحزاب المخزنية كالحركة الشعبية واتحاد المستقلين هي ارساء حالف متين بين المخزن وأعيان 
الريف. وقد د نجح المخزن في هذه العملية دون أن يسمح لأي تنظيم أن يكون لنفسه قوة 
مستقلة تعتمد 0 قاعدة اجتاعية دينية . وقد شعر المخزن في أواخر الثهانينيات أن التغيرات 
التي حصلت في الريف منذ الاستقلال بانتشار التعليم وبتزايد موجة الهجرة إلى المدينة. قد 
همشت دور النخبات الريقية التقليدية فحُطط لتكوين تجمعات جهوية هدفها ربط العلاقة بين 
نخبات كل منطقة وبين الياكل الإدارية دون أن يسمح هذه التجمعات بالقيام بأي دور 
سيامى على الصعيد القومى. وشعرت كل الأحزاب بما فيها الخاضعة للإدارة المخزنية بخطر 
عله التجنعاك غل الحياة الكورية. 

وتدخل هذه التجمعات الجهوية في استراتيجية تنشيط المياكل والثقافة التقليدية في 
مواجهة الأحزاب السياسية والمنظيات التقابية وتندرج في هذه الاستراتيجية عملية دعم 
وتنشيط الطرق الصوفية والمواسم التعليدية التي تُنظم كل سنة حول ضريح أحد «الأولياء 
الصالحين». 

ويصعب التنيؤ عن مقدرة المخزن على التحكم ‏ مستقبلاً في التيارات المعاكسة 
لسياسته . وأكبر خطر هدد المخزن هو الجيش الذي قام بتلاث محاولات انقلابية. ولكن هذا 
الخطر لا هدد المخزن وحده وإتما المجتمع المدني أيضا. فالأنظمة العسكرية ترفض غالبا 
الاعتراف بالأحزاب السياسية والمنظيات التقابية. فهل يقبل المخزن أمام هذا الخطر الداهم 
أن يغير استراتيجيته ليتعامل بصفة ايجابية مع القوى الحية داخل المجتمع المدني للمحافظة على 
نظام ملكي دستوري؟ هل تقبل قيادة الأحزاب السياسية بتدعيم التنظيمات غير السياسية 
للمجتمع المدني دون أن تفرض هيمنتها على هذه التنظييات؟ هل الدفاع عن حقوق 
الانسان ‏ متلا يتطلب ثلاث جمعيات؟ الأولى تابعة لحزب الاستقلال والثانية تابعة للاتحاد 
الاشترا اكي للقوى الشعبية والثالثة تسعى إلى نوع من الاستقلال عن الأحزاب السياسية؟ 


" - حالة تونس 


في تونس تدعمت هيمنة الحرب الدستوري بصفة جلية بعد الحرب العالية الثانية 
وذلك ببعث الاتحاد العام للعمال التونسيين. ولقد نشأت هذه المنظمة التقابية بصفة مستقلة 
عن الحزب الدستوري رغم أن مؤسسيها من الدستوريين أو هم قريبون منهم. والأرجح أن 
هذه النقابة كانت في بداية الخمسينيات المنظمة العالمية الأحكم هيكلة في الوطن العربي وفي 
افريقيا. على المستوى الايديولوجى كانت هذه التقابة قومية قبل كل شىء» وإذا ما آثر قادتها 
الانضمام إلى المنظرات النقابية الأمريكية فدوافعهم كانت سياسية أكثر منها قناعات 
ايديولوجية. وهذه الدوافع السياسية نفسها هي التي تفسر انعقاد جلساتها العامة الأولى 
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بحضور شيخ . أستاذ في جامع الزيتونة ومعروف بأفكاره الاصلاحية هو الفاضل بن عاشور. 
وموقف الحزب الدستوري. وكذلك النقابة.» هو تأويل إصلاحي للإسلام مع اجتناب كل 
نقاش حول هذه المسألةء فالدستوريون والتقابيون التونسيون كانوا رجال سياسة. ولم يكونوا 
معنيين» على عكس المغربي علال الفامي والجزائري ابن باديس. بالمشاكل التي يطرحها تقابل 
الاسلام والعالم المعاصر. فتونس لم تعرف مثيلا لجمعية العلماء ء الجزائريين. ورغم أن الاتجاه 
الاصلاحي كان قوياً به بين العلماء التونسيين إلا أن العديد منهم - وخصوصاً أصحاب الرتب 
السامية ‏ قد تورطوا مع السلظة الاستعمارية من أجل اعتيارات مصلحية, ولتعودهم كذلك 
على الخضوع للسلطة السياسية. وهو التوجه نفسه الذي سارت عليه الطرق الصوفية في 
تونس . 

أما العلاقات بين القوميين والعائلة الحسينية (السلالة المالكة في تونس) فكانت شديدة 
التعقيد. فلقّد تكن الحزب الدستوري من إقامة تحالف قوي مع المخصف بايء. وهو صاحب 
شخصية قوية ة تاماً كسلطان المغرب محمد الخامس. فأقالته السلطة الاستعارية مياشرة بعد 
الحرب العالمية الثانية وعوضته بالأمين باي الذي انتهى بدوره إلى التعاون مع الحزب 
الدستوري. حتى يكتسب نوعاً من الشرعية لكن دون الوصول إلى تحمل مسؤولياته ومجابية 
السلطات الفرنسية ىا قعل محمد الخاأمس . 

لقد مثلت عودة بورقيبه من منفاه في فرنسا الانتقال الرمزي من نظام الحماية إلى 
الاستقلال. ومع بورقيبه توصلت السلطات الفرنسية إلى حل انتقالي عرف بالاستقلال 
الداخلي. ولقد نتج من هذه التسوية. التي تزامنت مع اندلاع الكماح المسلح في الجزائر. 
انشقاق في صلب قيادة الحزب الدستوري بزعامة صالح بن يوسف الذي كان يحظى بمساندة 
الرئيس المصري حمال عبد الناصر ويعناصر من المقاومة المسلحة . فالتعارصضص بين يورقييه وبن 
يوسف كان في الحقيقة صراعاً من أجل السيطرة على قيادة الحزب الدستوريء كا أخذ هذا 
الصراع كذلك شكل تعارض ايديولوجي بين اتجاه قومي عروبي واتجاه قومي مناصر للغرب . 
وتضمن هذا الصراع نواة إحساس بخطورة تمركز مبالغ فيه للسلطة بين أيدي بورقييه. لكن 
هذا الآخير_ تصرف بدهاء ودعم تحالفه مع القيادة النقابية.» كا ساهمت الحكومة الفرنسية في 
تيسير انتصار بورقيبه على بن يوسف. بمنح تونس الاستقلال التام قبل التوقيت المصادق عليه 
في اتفاقات الاستقلال الداخلي . 


كانت الحياة في تونس - بعد الاعتراف بالاستقلال ‏ تحت السيطرة الكاملة للتحالف 
الدستوري ‏ التقابي» تحالقا دعمته شبكة الحركة الجمعياتية تية التي كانت تساند بورقيبه باستثناء 
قطاع واسع من طلبة جامع الرزيتونة الذين كانوا أقرب إلى بن يوسف نظراً لعلاقاته المتميزة 
مع جمال عبد الناصرء منهم إلى بورقيبه صديق الغرب, لكن الحزب الدستوري كان مسيطراً 
عل الأحاد العام لاطلبة الوسيين: ومو تتطيع الاي حسمن المدكلة وحطى ببإشفام كبر 
وتأثير واسع في صلب الحركة الطلابية العالمية. لقد ترك رحيل الفرنسيين الحزب الدستوري 
وجها لوجه مع الباي. وهو رجل متورط مع السلطات الاستعيارية» رغم مساندته المحتشمة 


الف 


للقوميين في بعض الفترات الحرجة, فإقالة الباي وإعلان الجمهورية سنة واحدة بعد 
الاستقلال كانا مندرجين في موازين القوى الحقيقية. فنظام البايات الذي يشكو من عجز في 
اشعاعه الرمزي. من دون قوة سياسية. انخفضت سلطته الرمزية إلى الصفر. وتم الانتقال 
من الملكية إلى الجمهورية دون مأساة ودون فرح مبالغ فيه. 

كانت الحركات التي تثْل المجتمع المدني والتي ارتقت إلى رأس الدولة. محتاجة إلى 
الجمع بين السلطة والهيبة. فالنخبة الدستورية لم تكن 0 بالإمكان الفصل بين 
السلطة والهيبة ىا هو الخال في الملكيات الدستوريةء ولقد تصرفت الملكية المغربية هي 
بدورها كالحزب الدستوري. فسعت إلى الجمع بين الطيبة الوروتة والسلطة المكتسبة فمن 
منطق الأشياء أن يحبر الحزب الواحد دستوريا في المغرب وأن يُفضى إليه في تونس تدريجياً 
دون الإقرار بذلك الوضع من الناحية الدستورية. 


لقد انبنى التحالف بين الحزب الدستوري والنقابة على فكرة الاصلاحات وعلى مبدأ 
الديمقراطية الاجتاعية. لم تجد الايديولوجيا المتضمنة في اسم الحزب الدستوري «الحزب الجر 
الدستوري» بعد الاستقلال أية قاعدة اجتراعية للدقاعٍ عتباء فالبرجوازية الصاعدة كانت 
محتاجة إلى دعم وحماية الدذولة. وكاتنت عاجرة انها تجاه نقابة العيهال. ومقهوم المجتمع 
الماني كان غائبا تاماء ولم نكن نتحدث حينها على حقوق الانسان, فالشغل الشاغل هو يناء 
دولة عصرية قادرة على القيام بإصلاحات في اتجاه الدععقراطية الاجتاعية. ولإنجاز هذا 
المشروع كانت الغالبية الساحقة للنخبة التونسية مستعدة للتضحية بالديمقراطية السياسية. 

1 البلا :اتوك الوق ند لاتيم يتنه النلطة و للضايو حر اللي 
سوى الشبكة المنظمة للحركة الجمعياتية بماني ذلك الحرب الدستوري والنقابة وبعض 
العائلات من الارستقراطية الحضرية العريقة التي دقعت بأبنائها - ذكوراً واناثاً - إلى التعلم في 
الجامعات الفرنسية, التى خرّجت في ما مفى قيادة الحزب الدستوري . إلآ أن العلماء 
كعادتهم مسالمون وحريصون على تجنب كل مجابية مباشرة مع السلطة السياسية. وفي نهاية 
الأمر. فإن وصول التحالف الدستوري التقابي إلى السلطة سيجعل هاتين الملظمتين اللتين 
كانتا ركيزتين للمجتمع المدني خاضعتين لمنطق الدولة. وسيكون بورقيبه الصائغ الذي لا يلين 
لتحويل هاتين المنظمتين المناضلتين إلى جهازين بيروقراطيين لتأطير الجاهير . وقد فككت 
الحركة الجمعياتية بدورها بصفة كلية وعوّضت بنظيات , بيروقراطية. . وقد شرع مسار خنق 
أشكال التنظيم المستقل للمجتمع الماقيٍ بصعه رمزية ة بتغيير أسم الحزب الدستوري ‏ فعوص 
النعت «الاشتراكي» كلمة والحروء وبدل من والحزب الحر الدستوري» أصبح لدينا «الحزب 
الاشتراكي الدستوري». 


وما كان بإمكان الحزب الواحد إلا أن يقود إلى الحكم الفردي. والأخطر في حالة 
بورقيبه هو قبوله رئاسة الجمهورية التونسية مدى الحياة. فكانت نهايته أن أقاله وزيره الأول 


بال 


وحتى تكون واضحين.ٍ لنقل إن متحجير الحزب الواحد في المغرب لم يسفر عن نظام 
سيامي أكثر ديمقراطية اجتماعياً وسياسياً من نظام الحزب الواحد في تونس والجزائر. جل 
الناس يناهضون اليوم نظام الحزب الواحد. لكن لا بد من القول إن الديمقراطية السياسية لم 
تكن قٍ الستينيات الطلب الايديولوجي الذي بإمكاته تعبئة الجماهير أو المجموعات المناضلة 
من شيوعيين أو قوميين عرب . ثم إن الاصلاحات الجريئة الي أدخلت مباشرة بعد 
الاستقلال في ما يتعلق بوضع المرأة التونسية كمنع تعدد الزوجات لم تجد مقاومة فعلية في 
تونسء ذلك أن سكان المدن وقطاعاً واسعاً من سكان الريف كانوا مهيّاين لتقبّل مثل هذه 
الاصلاحات التى تستجيب لطلب يعود إلى الثلاثينيات. ويمكن أن نقول» تقزينا: الثىء 
نفسه. في ما يخص التهميش الاجتماعي للعلاء وللتعليم الزيتوني. كل هذه الاصلاحات 
طابقت طلب قطاع واسع من الطبقات الوسطى الحضرية ولم تسفر عن نزاع ظاهر في صلب 
سكان الأرياف. فنحن لا نستطيع تفسير عدم مقاومة هذه الإصلاحات لا بقوة شخصية 
بورقيبه وأثرها الكبير في السكان فقط. ولا بالخنوف من الشرطة فقطء فالسيب الحقيقي 
يكمن. في نظري.ء في وجود الحزب الدستوري الذي ما زال محافظاً على قدرة تعبوية كبيرة. 
رغم بيروقراطية القيادة را طارات الوسطى. بفضل توفر الدولة على موارد هامة وصغر سن 
الجيل الجديد الذي شهد النور بعد الاستقلال. 


كل هذه المعطيات ستتغير في نهاية السبعينيات وبداية الثمانيتيات. ذلك أن موارد الدولة 
التونسية ‏ كبقية البلدان المغاربية ‏ ستتقلص فتصبح الدولة غير قادرة على المحافظة على 
القدرة الشرائية للعال. وسيتتج من هذه الأزمة المالية للدولة فك التحالف التقليدي بين 
حزب الدستور والمنظمة النقابية. لقد سعى بورقيبه منذ الاستقلال إلى أن يفرض سلطته على 
القيادة النقابية حسب استراتيجية ترتكز على مبدأين: التدخل المباشر في الصراع بين النقابيين 
للحصول على الأغلبية في الانتخابات التي يقع فيها تجديد القيادة النقابية: ادماج القيادات 
النقابية في أجهزة الدولة وخلق جو تناقسى بين الاطارات النقابية لكسب المناصب العليا في 
المؤنسات الحكومية : ويسائد هذه الامتراتيجية تدخل القضاء لفرضى عقويات السجن على 
من يعارض سياسة بورقيبه. ونجحت هذه الاستراتيجية منذ الاستقلال إلى أواخر الستينيات 
بعد أن وقع العدول على سياسة الاقتصاد المسير من طرف أجهزة الدولة واعتّاد سياسة 
اقتصادية تشجع الميادرة الحرة. فأدذى هذا التغير السياسي إلى اعادة تنشيط المياكل النقابية 
وإشراك بعض العناصر اليسارية في مختلف الهيئات المسيرة للنقابة . 

وما سارع في فك ذلك التحالف قبول القيادة النقابية المشاركة في الصراع السياسي بين 
قيادة الحزب الدستوري حول من يخلف الحبيب بورقيبه الذي كان في حالة صحية خطيرة. 
ومنذ ذلك الوقت إلى يوم إبعاد بورقيبه في /ا تشرين الثاني/ نوفمبر لال191. عاشت التقابة 
حالة اضطهاد مستمر من طرف أجهرزة الدولة. وبعد إقالة الحبيب بورقييه حصلت النقابة على 
الاعتراف المبدئي باستقلالها عن الحزب الدستوري . 

وقد أدحل التغيير الذي حصل في تشرين الأول/ نوفمبر /ا/141١‏ حركية جديدة في 


لد 


المجتمع المدني لا زالت مقيدة بالعلاقة العفوية بين الدولة والحزب الحاكمء ويقي الحزب 
الدستوري الذي غير اسمه فأصبح التجمع الدستوري الديمقراطي ‏ هو الحزب الوحيد 
الممسك بأجهزة الدولة والفارض سيطرته على المجتمع الماني. فأحزّاب المعارضة المعترف مها 
تتحرك في محال ضيق لا يسمح لا بأن تقوم بدور المعارضة التي تؤثر في الحياة السياسية بضفة 
جدية. أما الاسلاميون فهم الآن في المعارضة اللاقانونية وقد حَ بعدد كبير من المنتمين إلى 
هذا الاتجاه السياسى في السجن بعد أن لجأت قيادة هذا الاتجاه إلى الأشكال التقليدية 
للإرهاب.. 


حالة الخزائر 


في المغرب الأقصى *مش السلطان محمد الخامس علال الفاسي زعيم الاستقلال. وفي 
تونس أقصى يورقيبه يسرعة صالح بن يوسف. في الجزائر يقي مصالي الحاج ‏ زعيم نجمة 
شال افريقيا وحزب الشعب الجزائري في فرنسا أثناء اندلاع المعركة الأخيرة وهو في عزلة تامة 
عن قاعلته المناضلة القديمة. أما جيهة ة التحرير الوطني فهي الحزب القومي الذي نا ف 
اجرب التحريرية ومن أجلها. ونظراً إلى طبيعة هذه الحرب التحريرية. قإن جيشس التحرير 


الوطني هو الذي فرض امتيازاته الخاصة في ما مخص ت تعيين أول رئيس رية الجزائرية 
المستقلة. كا حظمت حرب التحرير الشبكة الكاملة للمجتمع المدني الجزائري ولم تترك من 
مكان إلا للمناضلين المسلحين. 


فمنذ افتكاك الاستقلال كانت الدولة الجزائرية تحت حماية ومراقية الجيش. قالجيش 
الوطني هو الذي ساند بن بلّة عند إعلان الاستقلال. وهو الذي أقاله عندما حاول هذا 
الأخير أن يحكم بصفة مستقلة. والجيش هو الذي فرض ترشيح بن جديد لرئاسة الجمهورية 
بعد موت بومدين. ونحن هنا أمام تموذج يراقب فيه الجيش الحزب الحاكم من خلال الأمن 
العسكري. أما الحزب ‏ الواحد حسب الدستور الجزائري الأول فهو يراقب كل منظيات 
المجتمع المدني التي تحولت إلى أجهزة لتأطير مختلف الفئات الاجتماعية . 

وكما الحال في المغرب وفي تونس فإن الطلب الايديولوجي في الجزائر زمن الاستقلال 
هو: الديمقراطية الاجتماعية. ولكن هذا الطلب كان أقوى في الجزائر. ورغم هذا فإنه من 
الصعب أن نتحدث عن هيمنة في صلب المجتمع المدني الجزائري لحظة حصوله على 
الاستقلال. كثيرا ما ذكر مفهوم الشعبوية عند الحديث عن القومية الجزائرية. لكن الأكيد أن 
الشعبوية الجزائرية مخالفة للتعبوية؛ فبالرغم مما كتبه فانون (720208 .5) ومصطفى لشرف فإن 
القوميين الجزائريين ‏ مع انحدار العديد منهم من أصول ريفية ‏ لم يكونوا يتفهمون أو 
يتعاطفون مع عالم الفلاحين والقرويين كواقع اجتتاعي ثقاني حي . فهم مع أسطورة الفلاح لا 
مع الفلاحين الجزائريين كما هم موجودون فعلا. فهم كالمجموعة الصغيرة من الطلية 
التونسيين الذين مع انتسابهم لماوتسي تونغ وللايديولوجيا الماوية كانوا ضد الفلاحين ومع 
أسطورة البروليتاريا الصناعية. لم يكن القوميون الجزائريون لحظة حصوفم على الاستقلال 
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منتظمين في مجموعات تتجابه حول مشاكل ايديولوجية» فالمجموعات تتشكل وتنقرط حسب 
التحالفات الظرفية المحدودة من أجل السيطرة على السلطة. وحتى التحالفات التى اتبنت على 
عصبيات محلية كانت وما زالت - تحالفات غير مستقرة وهشّة مثلها مثل بقية التحالفات 
الأخرى. 

لقد وقع التركيز. في مناسيات عديدة. على التشرذم المبالغ فيه للنخبة القومية 
الجزائريةء لكن هذا المظهر من الطبقة السياسية لا بد أن نضيف إليه التجانس الثقاي الكيير 
هذه الطبقة السياسية. فالمساواتية (1552:ة)نادع6) والتسلطية (30401113115182) سمتان تحدّدان 
في الوقت ذاته الاطارات المناضلة لحزب الشعب الجزائري ولجبهة التحرير الوطني وللجبهة 
الاسلامية للإنقاذ. فالمساواتية إذا ما تفاعلت مع التسلط تمهّد للراديكالية الايديولوجية 
وللفوضى . في تونس يورقيبه وحده يمكن له أن يقول إنني أنا الدولةء أما تي الجزائر فكل 
الناسء أو بصفة أدق كل الرجال. لهم هذا الطموح. 

لقد نتج عن طول الحرب التحريرية في الجزائر خضوع وادماج العلماء و وجامعة 
المنتخبين» في صلب جبهة التحرير الوطني التي أصبحت حركة سياسية مهيمنة مع بقائها 
مقسمة في مستوى قيادتها. هذه التجزئة هي التي سمحت ب ل ل 
زعيم كار زماتي كبورقيبه في تونس والسلطان محمد الخامس في المغرب. فالجزائريون يتماهون 

مع الجزائر لا مع زعمائهم. فلا بن بلّة ولا حتى بومدين تمكنا من حيازة وضع يشبه وضع 

بورقيبه أو محمد الخامس. وحتى الجبهة الاسلامية للإنقاذ لم تفرز قائدا واحدا بل قادة. 
فالانتاء الجماعي إلى الوطن محسوم لدى الجزائريين وهم لا يعانون منه كما هوالجالٍ بالنسية 
إلى الليبيين مثلاء وحتى المناضلون البرير يشعرون أنهم جزائريون قبل أن يكونوا بربراً. 

بعد الحصول على الاستقلال وتحول جبهة التحرير الوطني إلى جهاز تابع للدولة أصبح 
المجتمع الجزائري بمجمله يبحث عن جماعة (016ا00101183)) مرجعية.ء فالجزائر إطار 
اجتماعي ينقصه عوذج مرجعي متأت من تاريحه الخاص» فالملكية تمثل بالنسبة إلى المغارية 
غموذجا ذا مرجعية. تاريخية. وق تونس حاول بورقيبه أن يجعل من تاريخ تونسء كا 
الحزب الدستوري تاريخا لشخصه. وكان لديه مع ذلك من الحكمة ما دقعه إلى تشجيع 
الأبحاث الأكاديمية حول هذه المواضيع دون مراقبة هذا الانتاج حتى وإن ناقض 0 يله 
الخاص لتاريخ الحركة الوطنية. أما الجزائر فقد أنتجت موائيق لتوجيه العمل السياسبي مع 
تثبيط كل 6 تاريخ ا حخركة الوطنية. 0 الباحثونت يتكلمون دون احتشام قي 
الجزائر على مصالي وابن باديس ومناضلي جبهة التحرير الوطتي إل مؤخراً في فترة الشاذلي بن 
جديد ‏ 

قد يُعترض عل بأني ركزت كثيراً على المشاكل اليسيكولوجية والثقافية» واني أهملت 
«المشاكل الحقيقية التي هي من طبيعة اقتصادية» . إنني لا أعسترض على أهمية البعد الاقتصادي 
ولا أشك لحظة في الدور الذي لعبه انخفاض أسعار البترول في الأزمة المتعددة الأبعاد التي 
يعيشها الآن المجتمع الجزائري. فصحيح أن سعر البترول قد انخفض بصفة مذهلة منذ 


يلق 


أواخر السبعينيات وقد أدى هذا الانخفاض إلى مراجعة عدة مشاريع اقتصادية واجتماعية. 
ولكنه من الخطأ أن نحدد أزمة المجتمع الجزائري في بعدها المالي دون أن نعمق النظر في 
الأسباب التي أدت إلى قطيعة شبه كاملة بين الدولة والقوى الاجتاعية التي كانت تؤيد جبهة 
التحرير الوطني في السنوات الأولى من الاستقلال. سأكتفي هنا بالإشارة إلى علاقة أجهزة 
الدولة في المنظمة التقابية الجزائرية الي هي مبدئيا تحت اشراف جبهة التحرير الوطني. 
غير أن هذه الأخيرة ككل حزب واحدء كانت خاضعة تاماً للأقلية التي تمسك بمقاليد الحكم 
وخاصة بالجهاز الأمني. غير أن ارتباط النقابة يجيهة التحرير الوطني يعطي نوعا من 
المشروعية لتدخل أجهزة الدولة في العمل النقابي باسم جبهة التحرير. المشكلة الأساسية التي 
طرحت مثلاً منذ بداية الاستقلال هي إلى أي مدى يمكن للمنظمة النقابية أن تسير هياكلها 
بصفة مستقلة عن أجهزة الدولة. هذه الاشكالية هي ف الواقع محور تبلور المجتمع المدني 
الجزائري . 

لقد كان لطبقة الشغيلة الجزائرية تجربة نضالية في إطار النقابات التابعة للأحزاب 
اليسارية الفرنسية.» ومع صعود المقاومة التحررية أسس العمال الجزائريون منظمة نقابية 
مستقلة عن النقابات الفرنسية منذ .١457‏ وعند حصول الجزائر على استق لاما وقع اتفاق 
بين جبهة التحرير والاتحاد العام للعال الجزائريين في ٠١‏ كانون الآول/ ديسمير ١477‏ 

يضمن الاستقلال الذاتي للمنظمة النقابية. غير أن هذا الاتفاق لم يقع احترامه من طرف 
0 الدولة التي تدخلت مباشرة عندما انعقد أول مؤتمر للمنظمة 9 (شباط/ قبراير 
4777) وفرضت مرشحيها لإدارة النقابة. ومنذ ذلك التاريخ خضعت التقابة إلى الحزب 
الذي خضع بدوره إلى السلطة الحاكمة. غير أن خضوع النقابة للسلطة لم يمنع العيال من 
تنظيم اضرابات بدون موافقة هياكل النقابة» وخطورة هذه الاضرابات العمالية في أنها تسدد 
شرعية النظام الذي يدعي الالتزام بالمبادىء الاشتراكية. فكانت التتيجة كما في البلدان 
الاشتراكية أن وقع اتفاق ضمتي بين الدولة والعمال يمكن من لحم شغل بالاحتفاظ بمورد 
رزقهم دون أن يكونوا مهددين بالطرد إذا لم يقوموا بدورهم أحسن قيام. وحصل نوع من 
فك الارتباط بين الانتاج وأجر العامل. كل ذلك للحفاظ على السلم الاجتماعي أو بعبارة 
أوضح على الصورة الاشتراكية الثورية للنظام . 

لقد سمح الريع النفطي باخخضاع المؤسسة الاقتصادية لمنطق هذا الاتفاق الضمني بين 
الدولة والعمال إلى أن دخل سعر النفط في عملية انخقاض متواصلة. فظهر على السطح كل 
ما كان مختفيا أو مكبوتا وخاصة الصراع بين القيادات السياسية داخل النظام وأهم من ذلك 
فقدان الثقة لدى الجزائريين في شرعية النظام. فالصراع داخل القيادات السياسية معقد 

أ. لكن من الممكن د ار استراتيجية رئاسة الجمهورية المدعمة 
ا الدولة التي ليس ها اتصال مباشر بالمكان واستراتيجية بيروقراطية المنظيات القومية 
وخاصة بيروقراطية الحزب والنقابة والتي هي على اتصال مباشر مع قاعدتها الشعبية. تتمثل 
استراتيجية رئيس الجمهورية وبيروقراطية الدولة في البحث عن حلول تنقذ المؤسسة 
الاقتصادية من الانجيار التام. وكانت رئاسة الجمهورية على علم بموقف الحزب والنقابة 


نلف 


الرافض كل مشروع يمس الاتفاق الضمني بين الدولة والعمال. ولهذا كلفت هيئة لدرس 
مشروع اصلاح المؤسسة الاقتصادية دون مشاركة ممثلين عن الحزب والنقاية. استراتيجية 
الحزب والنقابة هي المحافظة على موقعه] داخل المؤسسة الاقتصادية. وكل مشروع اصلاح 
بهدد هذا الموقع . والسلاح الوحيد الذي تمتلكه بيروقراطية المنظيات القومية هي السلاح 
التقليدي لكل بيروقراطية: المقاومة السلبية لأنها غير قادرة على تعبئة الجماهير ضد مشروع 
رئاسة الجمهورية وبيروقراطية الدولة التي تمتلك سلاح القانون وقوة أجهزة الأمن والجيش . 
وقبل أن يخرج الشارع الجزائري في انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 1١988‏ يعي بر عن رقضه 
العام للنظامء قدّم رئيس الجمهورية في 2 له في ١9‏ أيلول/ سبتمير ١944‏ أشد نقد 
سمع علنا للنظام السيامي الجزائري ولمؤسسات الدولة ولسلوك كل الفئات الاجتاعية. وبعد 
أقل من شهر من هذا الخطاب دخل عمال مصانع العاصمة الجزائرية في اضراب للمطالبة 
بزيادة الأجور. واغتنم الشارع الجزائري بمراهقيه وشبايه العاطل هذه المناسبة للتعبير عن 
غضبهم بأسلوبهم العنيف والموجه لكل ما له علاقة بالدولة. وتدخل الجيش بأسلوبه العنيف 
أيضا لإخلاء الشارع من المتظاهرين . 


وكان تدخل اليش دلي قاطعاً على فشل النظام الجزائري في بناء تحالف متين بين 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي شلت حركتها بكابوس بيروقراطي فلم تحتفظ من هذه 
المؤسسات على استقلال نسبي إلا المساجد التي احتضنت الخطاب الاسلامي الرافض لكل ما 
يصدر عن أجهزة الدولة. ولم يبق في الساحة الجزائرية بعد انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 
إلا الجيش ومؤيدو الاتجاه الاسلامى . 


الخلااصة 


سعى النظام الجزائري من بداية الاستقلال إلى الحصول على قوة صناعية تمكنه من 
التحرر من الضغوط الخارجية ومن تدخل القوى الاميريالية في مواقفه السياسية. وكان 
التصور الثوري الوحيد هو نظام الحزب ال لقد علمتنا التجربة التاريخية للدول 
الاشتراكية أن الحزب الواحد ليس حزباً يأتم معنى الكلمة لعدم استقلاله عن أجهزة الدولة 
فتصبح العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة بين بيروقراطية متعددة الاختصاصات وأفراد عزّل 
يبحثون عن حماية داحخل شبكات اجتاعية غير معترف بها أو منحرقة قانونياً - تبدو الدولة في 
نظام الحزب الواحد بمواردها المالية وأجهزتها الأمنية والدعائية كأنها قوة راسخة, دائمة غير 
قابلة لأي تغيير يمس أصوا. غير أن التجارب التاريخية للبلدان الاشتراكية ‏ والدول ذات 
الحكم المطلق كروسيا القيصرية وكإيران ‏ أن هذه الأنظمة تنهار بسرعة إذا فقد الشارع الأمل 
في النظام وقدمت إليه ايتوبيا تنادي بالانقلاب الشامل. فضعف دولة الحزب الواحد أو دولة 
الحكم المطلق أمام تمرد الشارع يكمن في ضعف عصبية بيروقراطيتها عندما يأتي الظرف الذي 
يتطلب ادخال اصلاحات عاجلة وجريئة. لأن كل مشروع اصلاحي سينتج منه تضحية شق 
معين من بيروقراطية النظام فيصعب على من في يده سلطة القرار أن يضحي بيجناح من 


56ظ 


مقربيه خوفاً من أن يصبح صاحب القرار أسيراً تحت رقابة جناح معين من النظام بعدما كان 
يحكم بتوازن القوى التي يفرضها هو بين أجنحة بيروقراطية النظام . 

تعدّ الجزائر تموذجاً لنظام الحكم الواحد الذي لا يدعي الاشتراكية الماركسية. وقد انهار 
هذا النظام بعد اتهيار الأنظمة الاشتراكية الماركسية الأوروبية. ولذلك يصعب مع مرور الزمن 
في ظل هذا الحكم أن نتحدث عن مجتمع مدني يأتم معتى الكلمة لأنه لا تيقى من مؤسسات 
هذا المجتمع المدنٍ إلا المؤسسة الدينية وشبكات العلاقات الاثنية أو الجهوية أي المياكل 
والرموز التي لها مرجعية أقدم من النظام الرأسمالي . فالتيار الاسلامي هو حركة ايديولوجية 
حديثة رافضة رفضاً تاماً لشرعية النظام من موقع الفكات المهمشة اجصاعياً أو المهددة في 
استقرارها النفسي ولا تجد مرجعية تساند أدبياً موقفها الرافض للنظام إلا ايتوبيا الرجوع إلى 
المياكل والرموز التي لا زالت حية في الذاكرة الجماعية . ويما أن الديمقراطية بيعدها الليبرالي 
غير واردة في الذاكرة الجماعية. فالتيار الاسلامي يتمسك يمُفهوم الشورى الذي لا يتناقض من 
الناحية التطبيقية مع مقهوم الحزب الواحد. فينقلب التيار الاسلامي من ثورة ضد الحزب 
الواحد إلى مطلب لنظام جديد للحزب الواحد باسم الاسلام كيا تتصوره الذاكرة الجاعية . 


أمام هيمنة التيار الاسلامي ني الجزائر الذي يهدد بتقهقر تاريخي لا يتبقى إلا الجيش 
لضعف وتشردم القوى الاجتاعية المطالية بالديمقراطية . أما الوضع قِ تونس فهو أقل وضتوتحا 
لأن الحزب الدستوري وتقاية الجال أكثر ترا في المجتمع من جبهة امور نقتا العال 
0 الدولة ومحدودية النشاط المسموح قة لأحزاب المعارضة المعترف ها 0 وعدم 
استعداد النخبة المثقفة للحوار المعمق حول ظاهرة التيار الاسلامي . 

في حين أن النظام المغربي غير مهدد حالياً - بتيار اسلامي قوي كما في تونس أو مهيمن 
كا قِ الجزائر. اعترف النظام المغربي من بداية الاستقلال بالتعددية الحزبية. فشرعية النظام 
المغربي غير منبثقة من المجتمع بل من مرجعية دينية تقليدية. من مصلحة النظام أن تنطبع 
لدى المغاربة صورة عن مجتمعهم مركبة من تجمعات ومصالح مستقلة عن بعضها لا يوحدها 
إلا المخزن بقيادة أمير المؤمنين. لقد نجح المخزن ‏ إلى حد ما في إعطاء مصداقية هذه 
الصورة التي يظهر فيها الريف بهياكله ورموزه التقليدية كعالمى مستفل عن مؤسسات المجتمع 
المدني بأحزايه ونقاباته المتصارعة. أما نقطة ضعف هذا النظام فتكمن في تمحور كل مؤسسات 
الدولة حول شخص الملك الذي هو كأمير الؤمنين فوق كل قانون وضعي . 


كك 


1١ التعستاءت:‎ 


مسر ولد سن 


/ ع[ لي فرصة ة الاطلاع على هذا البحث القيم قبل وصولي إلى بيروت» ولصاحيه قِ 
ميدان اختصاصه كن واضح لا أدعي مثيله في ميدان اختصاصي. ِلْهَ ما عداه . 

قذانك عائقان عظيان» الوقت والاختصاصء وهما اللذان منعاقٍ من الإدلاء حوله 
حعين رمحي لدرويط اخاطرة العلمية الخصبة. أما إذا كان ولا يدء فلا بأس بتسجيل 

بعض الخواطر التي تعنّ راجياً صاحبها ألا يضيق الياحث الجليل ولا الحفل الكريم بجرأته 
كا : 

ويبدو لي من نافلة القول وإهدار الوقت أن أتحدث إليكم عم أراه ف هذا البحث من 
حسنات في المنيج أو المضمون. وأن أنوه بما أضافه إلى الإشكال الذي تناوله من طراقة 
وإثراءء بل سأكتفي بإبداء بضع ملاحظات وردت على الذهن خلال قراءته. منها واحدة في 
المنبجء وثانية في المضمون. وثالثة أروم بها إغناء البحث من خارجه. 

أولا : فق المنبيج 

إنه جيل إل أن الباحث قد تناول الموضوع تحت تأثير أحداث ساخنة كما يقال اليوم. 
فأدى يه ذلك إلى اختيار منبجي » حور بمقتضاه محال البحث. فاختزله إلى جزئية واحدة من 
جزئياته» بعد أن كان وما يزال شاسعاً رحيباً. 

وبيان ذلك أن موضوع البحث كا يحدّده مخطط 'الندوة هو «المجتمع المدني في المغرب 
العربي»: إلا أن الياحث قد آثر أن ينصبٌ اهتامه على نقطة محددة هي «استجلاء الدلالات 
الثقافية والأغراض الاجتاعية لفهم تفاوت وقع الايديولوجيا الاسلامية قِ بلدان ال مغرب 
العربي الثلاثة: المغرب والجزائر وتونس». 

ولقد كنت أنتظر أن أقرأ بحثاً شاملا عن قضية المجتمع المدتي في المغرب العربي» 


/ا2 


وخاصة في ضوء المحاور التي أبرزها مخطط الندوة التفصيلٍ في صفحته الرابعة. 

ومن أهم الأسئلة :الي كاد يكن وكيم 2م البحث: 

- كيف كان يتشكل المجتمع المدني - أو الأهلي بتعبير وجيه كوثراني - قبل الاستعمار؟ 

- ما أهم مؤسساته وبناه الاجتاعية والرمزية؟ وكيف كانت تشتغل وتتفاعل؟ 

- ما خصوصيات كل قطر من الأقطار الثلاثة في هذا المجال؟ 

- ما المضمون التاريخي لمصطلحات من قبيل «الدولة المخزنية». و«أهل الحل 
والعقدو, و والبيعة». و«البيعة المشروطةو, و9السيية»» و«القبيلة» و«الطريقة الصوفية»؟ 
وما علاقتها بمفهوم المجتمع المدني كيا يستعمل في التداول الاصطلاحي الحديث؟ 

- أي دور كان يؤديه العلماء وشيوخ القبائل ومشايخ الطرق الصوفية ونقياء الحرف 
والصناعات في تنظيم الحقل السياسي ومفصلته بالحقل الاجتماعي؟ ثمء كيف عمل الاستعمار 
على تدجين هذه المؤسسات الأهلية واتختراقها؟ 

- كيف ولد التطور الناجم عن السيطرة الاستعمارية قوى جديدة ستتحول إلى 
مؤسسات وتنظييات حديثة يكون لها دور حاسم في مقاومة الاستعمار ذاته؟ 

- كيف تمت المجابهة بين الاستعمار وحركات التحرر الوطتي في محال توظيف المؤسسات 
الأهلية والمانية, وفي مجال التعامل مع التعدّد الإثني واللغوي والاجتاعي في الأقطار 
المذكورة؟ كيف نظر كلا الطرفين إلى تقابلات من قبيل العرب/ البريرء والبدو/ الحضرء 

ثم كيف ألقت الدولة القطرية المستقلة بكلكلها على المجتمع الذي قامت لإنقاذه. 
فعركته عرك الرحى بثفاها وم تدع فيه قلباً ينبض ولا لساناً ينبس ء ولا اثنين يتتاجيان إلا 
كانت لها ثالعاً؟ ا؟ وكيف - عجرت التخبة المرتبطة مبذه الدولة أن تمد لها حدوراً ضاربة في 

بعبارة أشد 5 ما هو المسار التاريخي الذي أدّى إلى الأزمة الراهنة في بنية المجتمع 
المدني وعلاقته بالدولة؟ وما محددات هذه الأزمة؟ وهل للخروج منها من سبيل؟ 

إن ما أسماه الباحث تزايد الطلب الايديولوجي على الاسلام. هوني نظري تعبير عن 
اجتهاد فين لحل هذه الأزمة.ٍ وهو اجتهاد. قد يقيله المرء وقد يرفضه. ولكنه ليس الأزمة. 
وليس أصحابه مسؤولين تاريخياً عن الأزمة. 


ثانياً : قَِ المضمون 


لنسلّم جدلاآ بأن اشكالية المجتمع الماني في المغرب العربي يمكن اخختزانها برمتها إلى 
مسألة الايديولوجيا الاسلامية. 
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ال ال و 107 الج راك و ا مو ل 10 
التساؤللات الني طرحهاء ولخص ذا ذلك بقوله إن الملغواو 1 الاسلامية وإغا هي تطور طفيلي 


- أحدهما ترتيب تأريخي (الايديولوجيا الاسلامية تطور أي لاحقة زماناً للقومية) . 
- والثاتي كم قيمة سلبي (الايديولوجيا الاسلامية طفيلية). 


وبعيداً عن كل سجال عقائدي, أود أن يسمح لي اليباحث الجليل. فيسمع مني أن 
هذين الركنين عندي محل نظر. 

أما القول إن المجتمعات المغاربية لم تتوجه بطلبها الايديولوجي إلى الاسلام إلا بعد أن 
خنقتها الدول المستقلة والنخب التي تحكمها باسم القومية» فمنتقض عندي بثابتة من ثوابت 
التاريخ . أورد عبد القادر الزغل في ثنايا بحثه تماذج من أمثلتها عديدة. ذلك أن هذه 
الشعوب قبل الاستعمار قد كانت تقيم اجتماعها المدني والسياسي على الاسلامء أو على 
الاسلام ى) كانت تفهمه وتستلهمه آنذاك. فلا قدم الغزو الاستعماري نات إلى الاسلام 
تحفظ به ذواتها من الانحلال. وتستنفر به طاقاتها في سبيل الجهاد. وما موقف الشعب المغربي 
من الظهير البربيري. وموقف الشعب التونسي من دفن المجنسينء إلا مثالان من هذا 
والتوظيف السيامي للإسلام» . 

وقد كان بإمكان الباحث أن يسير شوطاً آخر في استثار مفهوم طريف استفاد منه قي 

بعض أجزاء بحثه. وهو مقهوم الأرحام التأويلية. ليرى أن لشعوب المغرب العربي تقاليد 
عريقة ة في مواجهة الغزو الأجنبي . وأنها كانتت دائياً إذ تواجهه ‏ تتحرك تحت لواء عقائدي 
اسلامي . بل كان الحهاد عقوم زئيْسيا من مقومات الشرعية السياسية لكل لامح إلى امتلاك 
السلطة أو الاحتفاظ بها. ومن ثم كانت المواجهة مع الاستعمار الفرنسي - في بداياتها على 
الأقل ‏ معيشة على أنها إعادة انتاج للتجارب الجهادية السايقة. 

وإن المتأمل حق التأمل في التجربة التاريخية للأمير عبد القادر الجزائري - وهو الذي لم 
يرد ذكره في البحث أصلاً ‏ ليقف على مظهر من مظاهر تولد عصبية مجاهدة, بتعبير ابن 
خلدونء منيثقة من صميم المجتمع الأهل. فلم يكن الرجل ابن بيت ملك, بل كان وأبوه 
عالمين وشيخي تربية صوفية» وقد انتظمت حوله قوى اجتاعية فاعلة. بعد هريمة الدولة 
المخزنية في وجه الاحتلال الفرنسي . 

إن الاسلام قد شكلٍ الجدذر الثقاني والرمزي للاجتاع المدتي في هذه الشعوب التي لم 
تكن تعرف أفقاً رمزياً خارجا عنهء قبل الاستعمار. فالطلب الايديولوجي عليه وإن اختلفت 
الظروف وتبايتت الاجابات ‏ هو الأصل تاريخيا 

ولئن كنت معجباً بحرص الباحث على تدقيق مفاهيمه وجلاء مصطلحاتنه خاصة في 
الجزء الأول من بحثه. فإنه يؤسفتي أنه لم يعامل مفهوم «الطفيلية» بالدرجة نفسها من التدقيق 
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والجلاء. فقد أطلق هذا الوصف في فرضيته المركزية على الايديولوجيا الاسلامية. دون أن 
يحدّد ما يعني به ضبطأء فلم يدع لنا من سبيل لتبين مراده إلا الرجوع إلى المعنى التداولي 
العام» خاصة أن صلب البحث لم يتضمن, كما فهمته؛ أي برهنة على هذا الركن من أركان 
الفرضية. وهو ما من شأنه ‏ لو كان أن يعيننا في تحديد معتى الكلمة. بل إن البحث قد 
أثيت أن هذه الظاهرة ليست طفيلية في منشئهاء إذ هي وليدة أزمة من صميم الواقع. ورد 
على تراكم الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها أطراف قدمت نفسها على أنها الخلاص الوحيد. 
وتحكمت زمنا طويلا في البلاد والعباد. أي أنها قد أعطيت مهلة كافية لإثبات جدارتها 
التاريخية أو نفيها . 

ثم إنها ليست طفيلية في مصادر استلهامهاء إذ هي تنطلق من الذاكرة الحضارية 
للمجتمع. ومن مخزونه النفسي والرمزي. وتتغلغل بنفاذ في بناه وأطره التنظيمية قديمها 
وحديثهاء وتتواصل مع قواه الفاعلة تواصلا قد ينكر المرء شرعيته أو جدواه. ولكنه لا ينكر 
وقوعه . 

وإذا كان ذلك كذلك. فإن نعتها بالطفيلية هو حكم أقل ما يقال فيه إنه يحتاج إلى مزيد 
بيان. 


ثالثاً : من خارج البحث 


لقد عبر الباحث في مستهل ورقنه عن أسفه على عدم تعرّضه للمجتمع المدني في 

وكنت أود أن أخصص تعقيبي هذا كله لإضافة بعض الأفكار المتعلقة بالحالة 
والتعريف. فضلا عن أنها تمر هذه الأيام بأحداث ساخمة. سأحاول جهدي أن أتحرّر من 
تأثيرها المباشرء وإن كنت أعي أن ذلك على إطلاقه أمر مستحيل. 

ولا بأس من التنبيه ‏ وفي ذلك لوم للنفس قبل عتاب الأشقاء ‏ إلى أن ما التزمه 
الباحث من عدم التعرض هذا القطر من أقطار المغرب العربي قد سبقه إليه أخونا عبد الباقي 
الحرماسى في كتابه الدولة والمجتمع في المغرب العربي الصادر عن مركز دراسات الوحدة 
العربية. أما الكتاب التأليفي الصادر عن المركز تحت عنوان الدولة والمجتمع ني الوطن 
العربي. فقد خصص لوريتانيا صفحات معدودات. وهي محتاجة إلى مراجعة جذرية سواء 

وتشكل موريتانيا مثالاً على الغياب شبه الكامل للإرث المخزني السابق على الاستعيارء 
فقد كانت مورعة إلى امارات ورئاسات متعددة. متميزة في قمتها بالتتايز والتنافس بين قبائل 
محارية وأخرى عالمة تاجرة . 


شف 


وإذا كانت الفترة الاستعيارية )1495١  ١407(‏ قد تميزت كمثيلاتها في سائر أقطار 
المنطقة بفرض السلطة الأجنبية على المجتمع مع بذل جهود دائبة لتدجين مؤسساته الأهلية 
واختراقها تمهيداً لالحاقهاء فإن عهد الاستقلال ينقسم من وجهة النظر التي تهمنا عنا إلى 
مرحلتين متمايزتين. أستعير للتمبيز بينهما مصطلحات المرماسي. مع توضيح مدلوها في هذا 
السياق. 


لقد كانت فترة الحكم المدني (197/8-5157) فثرة دولنة المجتمع. بحذر وتدرجء 
بموريتانيا) والداخليٍ (الصراعات القبلية والجهوية والعنصرية الموروثة). سعت الدولة إل 


بسط نفوذها على جميع مرافق حياة المجتمع ونثاف وإحكام قبضتها عل جميع مظاهر حياته 
فكان الحزب الوحيد. والقائد الأوحد. والدولة الأمق نفياً لكل تمايز أو تعدد أو استقلال 
ذاتي. 

ومع بداية الحكم العسكري (تموز/ يوليو 191/8) دخلت البلاد الفترة التي أدعوها فترة 
«خوصصة الدولة» أي تحويلها إلى مجرد أداة لتوزيع الثروة والنفوذ. تتداوها الأجنحة 
المتصارعة في التخبة السياسية العسكرية عن طريق الانقلابات العسكرية المتتالية» وحملات 
الثأر والتدكيل المتبادلة. فهل تؤدي «اللعبة الديمقراطية» الجارية الآن في موريتانيا إلى الخروج 
من هذه الدوامة وتأسيس عقد وطني واجتماعي جديدء يقوم على أساس التراضى والتناصف. 
ويعترف بالتعددية المعلية مع ابجاد ضوابط شرعية وعقلانية لتنظيم تقاسم السلطة والتداول 
عليها؟ 

ذلك مظهر آخر من مظاهر الاشكالية الي تحدّث عتها عبد القادر الزغل» اشكالية 
المجتمع المدني ف المغرب العربي . 


لقف 


التتعقيجحتات (؟) 


عدسَاصهَايٍ 


ليس من السهل أن نتطرق لموضوع الحركة التقابية» والنقاية كمؤسسة تابعة للمجتمع 
المدني في بلدان المغرب العربي ‏ فالرؤية السائدة عند التطرق للموضوع لدى الباحثين هي 
النظرة السياسية» فالنقابة من هذه الزاوية مؤسسة سياسية (أكثر من ذلك فهي من مؤسسات 
الدولة في بعض الأحيان). (منظمة جماهيرية من المنظيات الجاهيرية الأخرى مهمتها الرسمية 
الذفاع عن الثورة والدولة الشعبية). 

فالاتجاه النقابي والسياسيى. وحتى الفكري تاريخياء والذي كان يرى في النقابة منظمة 
اجتماعية مستقلة تملك حرية الدفاع عن المنخرطين فيها مادياً ومعنوياء تملك حرية الاقتراح 
والرفض والقيول كقوة اقتراح. منظمة تملك حرية بناء تحالفات اجتماعية وسياسية بمنأى عن 
التحالفات الرسمية. . . الخ . هذا المفهوم للعمل النقابي في المغرب العربيء كان اتجاهاً 
ضعيفا كعقيدة وكمارسة. قبل الاستقلال وبعده. 

إذن ستحاول صمن هذه الورقة التعرّف إلى الظروف الموضوعية التاريخية التى أنتجت 
ضمنها هذه الرؤية» التي أعطت دوراً تابعاً للتقابة في هذه المجتمعات في الفترة الاستعمارية, 
وكيف استمرت هذه الر ؤية وبالتالي هذه المكانة بعد الاستقلال في المجتمعات الثلائة 
(تونس - الجزائر- المغرب). بعد أن ادخلت عليها تغييرات طفيفة لا تمَسّ بالطبع بمكانتها 
التابعة سياسة الدولة بعد الاستقلال» بدرجات متفاوتة حسب اليلد. وسنحاول ضمن هذا 
الجزء الأول من الدراسة أن نجيب عن الأسئلة الفرعية المكونة لحذا السؤال المركزي : لماذا 
عجرت النقاية في المغرب العربي عن الوصول إلى استقلالية سياسية خاصة. وتنظيمية عن 
الدولة الوطنية وبالتالي عن انتاج خطابي نقابي وبمارسة نقابية مستقلة كفيلة بجعلها القوة 
المركزية لنواة المجتمع المدني في هذه المجتمعات؟ انطلاقاً من هذا السؤال. ستحاول أن 
نتعرف إلى المارسات الاجتماعية التي أفرزتها هذه الرؤية في الواقع. كما سنحاول التعرف إلى 
الخصوصيات السوسيو- ثقافية للفئات الاجتماعية التي دافعت وطبقت هذه المهارسة. كما 


يفف 


سنحاول الإلمام بالظروف التاريخية التي سهلت هيمنة هذه الرؤية. وبالطبع سنحاول أن 
نتعرف إلى الدور الذي قام به الإرث العقائدي النقابي الفرنسي (اليساري والشيوعي خاصة 
من خلال «الكونفدرالية العامة للشغل '607©») في بلورة هذه الرؤية للعمل النقابي في الأقطار 
الثلاثة. ليس في المرحلة الاستعارية فقط بل من خلال مرحلة بناء الدولة الوطنية من خلال 
تبتي التخبات الحاكمة والنخبة الثقافية هذه الرؤية. بعد ادخال التعديلات الضرورية عليها 

في مقابل هذا الاتجاه العام المسيطر. ستحاول التطرق إلى الاتجاه الآخر الذي حاول 
من خلال بعضٍ الأفكار والمارسات «المتقطعة» أن يقترح بدي آخر للعمل النقابي والميارسة 
النقابية معتمداً في ذلك على بعض الأفكار النقابية التي تعطي استقلالية تامة إلى العمل 
النقابي عن السياسة (أحزاب ودول)» وهي أفكار أقلية ضمن الفكر النقابي المغاربي وحتى 
الفرنسي الذي تأئرت به الحركة التقابية المغاربية كثيرأ فكراً وتمارسة. وبالطبع سثرى كيف 
انجزم الفكر النقابي خاصة خلال فترة بناء الدولة الوطنية . 


الجزء الأخير من هذه الورقة سنخصصه بعد ذلك لطرح بعض المرضيات حول العمل 
التقابي في أقطار المغرب العربي اعتهاداً على التجربة الأخيرة في الجزائر خاصة. هذا العقد 
الأخير -1١980(‏ 1950) الذي تميز خاصة بدخول مرحلة بناء الدولة الوطنية في مأزق كبير 
على المستوى الاقتصادي والسياسيء هذا المأزق الذي أثر كثيراً افي المارسة النقابية في هذه 
المجتمعات. وجعلها هى كذلك تدخل مرحلة أزمة خطيرة (إتناقص ف أعداد المنخرطين. 
عدم تجديد فكري وعقائدي, الابتعاد عن الحركة الاجتماعية الفاعلة. . . الخ). 


أولا : الاتجاه العام 
١‏ - البعد التاريخي 


قدلا نفاجىء أحداً إذا قلنا إن العمل التقابي بمفهومه العصري قد عرفه المجتمع 
المغاربي كجزء من الظاهرة الاستعبارية الكلية التي كانت في صورتما المثالية في الجزائر 
خصوصاً. وبالتالي فإن المارسة النقابية كانت محتكرة قاتوناً وممارسة من قبل العنصر 
الأوروبي. فقد كان يعاقب الظهير الصادر في ١978/3/75‏ كل عامل أجنبي ساعد أو 
حرّض عاملاً مغربياً على الانضام إلى منظمة نقابية» هذا الظهير الذي بقى ساري المفعول 
لغاية بداية الخمسينيات من هذا القرن”». وحتى عندما بدأت الحركة التقابية في اجتذاب 
اهتيام بعض الأوساط العمالية لا ننسى أننا في مجتمعات زراعية وأن العيال لا يكونون إلا 
أقلية عددية ضعيفة 1 فإن التمثيل النقابي لم يكن مسموحاً به للعامل المغاربي. فحتى 


)١(‏ عي كمثال المهمة الرئيسية للنقابة الجزائرية ‏ الاتحاد العام للعال الجزائريين - 1.0.1.4 في ظل 
الاستقلال من خلال القوانين الصادرة عن مؤعرات المنظمة ومن خلال الموائيق بق الرسمية للدولة الجزائرية قبل 
التعددية (تشرين الأول / اكتوير  )١1944‏ 


رف 


على عهد حكومة الوحدة الشعبية في فرنسا- «ورغم انضام عشرات الألوف من الجزائريين 
إلى النقابة» فإنهم لم يتمكتوا من الوصول بأعداد كثيرة إلى إدارة الحركة التقابية, ففي عام ١975‏ كان هناك 
جزائري واحد من أصل ١١‏ عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد والجهوي» لمدينة الجزائر”” ‏ أكبر قطب صناعي 
في الجزائر في ذلك الوقت ‏ وفي سنة 1918 كانوا ثلائة من مجموع 78 عضواً في اللجنة التتفيذية للاتحاد 
الجهوي لدينة الجزائر»20. فالذي نستطيع قوله إن الظاهرة النقابية ظاهرة استعمارية» وقام ‏ على 
الأقل في بداياتها ‏ العمال الأوروبيون بتجسيدها كميارسة اجتماعية من دون العمال المغارية 
الذين عايشوها كتجربة محدودة . 


" - سوسيولوجيا الممارسة النقابية : محدودية التجربة 


كم هي نسبة العمال والأجراء بصفة عامة الذين تمكنوا من الاحتكاك بالعمل النقابي في 
هذه المنطقة من الوطن العربيء وكم هي نسية هؤلاء من المجتمع الكلي الذي كان لا يزال 
يسيطر عليه الطابع الزراعي؟ وما هي الدروس الي استخلصتها هذه الفئات العمالية من 
تجربتها التقابية خلال هذه الفترة؟ بالطبع حتى وإن كان العمل النقابي لا يقاس فقط بالتأثير 
المباشر الذي يحدثه في الفئات الاجتاعية المرتيطة به مباشرة. فالذي نستطيع قوله إن الظاهرة 
النقابية كانت ظاهرة أقلية في المجتمعات المغاربية. فقد قدّر عدد العمال المغارية في العام 
الا كك ساعد نيا عامل والمرتبطين بالقطاعات العصرية: مناجم. ورشات 
مستثمرات زراعية. نقل». تجارة وذلك من مجموع 00٠‏ مغربي )194171١(‏ من 
صمتهم 40/6٠٠٠‏ ققط يعيشون في المدن ١١,7(‏ بلمئة من مجموع السكان)©, وهي ظاهرة 
تتكرر في تونس والجزائر بدرجة الحدّة نفسهاء فالريفيون يمثلون بين 5/ا و١6‏ بالمئة من سكان 
تونس في حين أن عدد العاطلين يصل إلى نصف مليون شخص من حولى ثلاثة ملايين 
تونسى". الفئات الأجيرة الأخرى هي كذلك ضعيفة العدد في هذه المجتمعات الي قام 
الاستعبار بتشويه كبير لبنيتها الاقتصادية الاجتاعية. ففي عام 110١‏ لا نجد إلا.غسة 


(1) لمعرقة تفاصيل أكثر حول المكانة القانونية للممارسة التقابية في العهد الاستعماري. وعلى سبيل المثال 

انظر مقالة: فؤاد بن صديق (المغرب) تحت عنوان : غنلععامة"ا لذ 20 انعم عملم تعتانات لمعصء حان11 عل» 

دع لوتصملهه علمووعم دآ اسدكتال لمعتلهمرزه 

ضمن مؤلف صدر عن مكتب العمل العري بالجزائر ‏ المعهد العربي للثقافة العالية وبحوث العمل تحت 

عنوان : (1991) عأعتدماق علمقعج هأ لاملدعح انااءجتأعمدد «عاوبقهاه نوعدج ناوالا ع1 

(*) انظر في هذا الصدد وكمثال فقط مقالة السيد جاك شوكرون. «التحولات النقابية في الجزائر خلال 

سنوات الجبهة الشعبية. 147 - 401474 في: دراسات عن الطيقة العاملة في البلدان العربية, العدد الشالث 

(الجزائر: المحهد العري للثقافة العمالية ويبحوث العمل آذار/ مارس .)1١487‏ ص 848- 71. المقالة 

المذكورة تتكلم عن التجرية التقابية في عهد حكومة الوحدة الشعبية في فرنسا التي كانت فترة دازدهاره» بالنسبة 

ال العمل النقاي ‏ 

(5) عبد اللطيف المنوني حمن كتابه الصادر بالفمرنسية تحت عنوان: مآ ,تسدمسدلك-لة كناما اشام 

2 .م ,([.5.0]ركعهتاءعطعههة كدمتائلظ؟ «معسهااهمهع) عوعهاة مه «عتومنهه عدركالهء تفرد 

(5) عبد السلام ين حميدة. الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» (تونس: دار محمد علي الجامي . 
[د.ت.]). انظر على الخصوص: الفصل الأول المخصص لدرامة الظروف الاقتصادية والاجتماعية . 


لقف 


مهتدسين مقابل مهندساً فرنسياً ولا8١‏ عونا مقابل 840 فرنسياً و٠+190‏ عوناً ادارياً 
وموظفا مقابل 1 من الفرنسيين” . 


الوضع في الجزائر هو كذلك مشايه إلى حد كبير للوضع في تونس والمغرب. فتسبة 
العيال الجزائريين إلى الفرنسيين ضمن الاقتصاد الرأسمالي العصري أقل من ١‏ بالمئة.» وذلك 
حتى الحرب العامة الأولى» في حين وصلت نسبتهم إلى أقل من ٠‏ بالمئةفي حدود 
الثلاثينيات من هذا القرن. ول يصل عددهم إلى ثلث العيال الفرنسيين إلا خلال الحخرب 
العالمية الثانية© وهي الفترة التي عرفت عملية تصنيع قامت مها فرنسا لتعويض خسائرها 
خلال الحرب العالمية الثانية من التدمير من جراء المعارك في أورويا. فإذا أضفنا إلى كل هذه 
المعطيات الكمية التي تؤكد محدودية القاعدة البشرية المهتمة بالعمل النقابي» وأضفنا إليها 
النزعة القومية لدى النقايات الفرنسية وهي الاهتام فقط بالعمال المؤهلين ‏ عرفنا مدى 
محدودية الظاهرة النقابية في المغرب العربي التي تبقى ظاهرة أقلية في هذه المجتمعات كا 
وصفها أحد المتخصصين في الدراسات التقابية المغاربية©. 


الرفض العقائدي/ أو «الرفيق الانديجان» 


وحتى بالنسبة إلى هذه الأقلية العددية التي وجدت نفسها ضمن هذا الإطار التقابي. 
كيف كان استقبالهاء وما هي التجربة التي استخلصتها من مرورها على هذه الياكل التي 
كانت هياكل تابعة للتقابات الأم في فرنسا؟ 


كل الدراسات المهتمة بالموضوع تركز على الاستلاب الذي عاشه العامل المغربي ضمن 
هذه المياكل النقابية» من جراء اختياراتها العقائدية وسيطرة الرؤية الأوروبو مركزية عليها 
ودوح الأبوية التي يعامل بها العامل المغربي. فمؤتمر 19478 للكونفدرالية العامة للشغل 
(67©) يتكلم بهذه الصيغة حول الوضع التقابي في المغرب . «المؤتمر يطلب تخيلا صادقاً لليد العاملة 
الأوروبية تسمح لحا بتأطير رقاقنا الأهالي (عمغونلها عله ممه عن1) حتى يتسى هم أن يتريُوا للمطالية بحقهم 
في الحياة التي جتنا لهم بهن وحتى في الميدان النقابي الصرفء. فإن النقابات الفرنسية قد 
مَوؤْضعت نفسها صراحة وعن وعي ضمن الإطار الاستعنماري. فهي لم تقم بالمطالبة بإعادة 
النظر في القوانين التي ترسّخ الفروق- قانونياء وفي الواقع بين العامل المغربي والعامل 
الأوروبي» فمبدأ الأجر المساوي للعمل المساوي التقابي العام. الذي كان يعني في الواقع 
أجوراً أحسن للعمال المغارية» هو الوحيد من اللوائح التي لم تحظ بالإجماع ‏ كما هو الشأن 


(5) المصدر نفسه. 
7) للمزيد من التفاصيل انظر دراسة رينيه غاليسو في: -يما :مقعلل ,طء«أعملة ,)مععتللدت غوع]آ 
([.5.0] ,ممتائل6 عءوغلممعق تكتوط) ا«متتهار أت 65و 
وخاصة المقالات المخصصة ضمن هذا المؤلف للوضع النقابي في الجزائر. 
لت المصدر نفسه. ص 75954. 
)5( .33 .م ,عورماط مه «عتسيده ع اكتاعء تمرك عط ,تسدممدلا لله 
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بالنسبة إلى اللوائح المقدمة إلى المؤتمر النقابي المذكور”". 


بالطبع» إن الوضع مشابه في تونس وربما يكون أكثر سوءاً بالنسبة إلى الجزائر باعتبارها 
مستعمرة استيطانية وهو ما حدا بأحد الباحثين لوصف الوضع ببذه الكليات الواضحة: إن 
النقابة الأوروبية كانت تملك ملامح محددةء نقابة ارستقراطية عبالية مبيقرطة». يسيطر عليها الموظفون296 . 
نقاية «الأوروبيون من أجل الأوروبيين» وهي الحقيقة التي توصل إليها العامل والأجير المغاربي 
من خلال معايشة يومية كانت في تغالب عل سياه وعلى حساب قوته اليومي . لكن 
النيء» المهم ضمن هذا السياق يتعلق بالنزعة التسبيسية التي تميرْ النقابات الفرنسية والتي 
أدَتَ بها إلى عدم اعادة النظر قي النظام الاستعماريٍ الفرنمي + تأييده هذا في الشترة التاريخية 
تفسها تقرنباً (الأربعينيات) الذي عرفت فيه الحركة الوطنية في المغرب العربي تهوضاً وانتشاراً 
كبيرين مستقطبة قوى اجتماعية متعددة حول فكرة الاستقلال الوطني. فمن جملة التطورات؟ 
التي عرفتها الكوتفدرالية العامة للشغل أثناء الحرب ظاهرة التسييس» فلم تبرز هذه الظاهرة 
فقط في محتوى المهام الأساسية التي طرحتها على نفسها بل حتى في تداخل المسؤوليات 
السياسية والتقابية”2. فالأجير أو العامل المغاربي وجد نفسه ضمن الفضاء النقابي الفرنسي 
أمام اتجاهين (نزعتين) لا يستفيد منب| فقط بل يعاديانه : الاتجاه المطلبي الذي كانتٍ استقادته 
منه طفيفة ومنقوصة من جراء عدة أسباب (مكانته ضمن العملية الانتاجية: عددياً ونوعياء 
ومكانته ضمن اليكل النقابي). النزعة الثشانية: التسييس كانت معادية له في العمق: عدم 
الاعتراف بالمسألة الوطنية التي يوليها هو كل الأولوية. أو طرح بدائل سياسية تنفي أهمية 
المسألة الوطنية : المهام الانتاجية للنقابة ليناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية» الحلف المعادي 
للفاشية قبل الحرب. إن السياسة الثقابية الفرنسية الناتجة من الحرب الباردة في الخمسينيات 
كانت تتعامى عن رؤية أهمية المسألة الوطنية بالنسية إلى العامل واوجير المغاربي بل تعاديها في 
الكثير من الآحيان”" . 

في هذا الوقت بالذات بدأت الحركة الوطنية تتوسع بقوة لدى الفئات المدينية عن 
طريق الأحزاب الوطنية وشعاراتها التي كانت تتمحور حول فكرة الحرية والاستقلال». وفي 
هذا الصدد يمكن القول إن الخلاصة التى توصلت إليها هذه الفئات العمالية المغاربية ‏ وعلى 
رأس هذه الفئات القيادات النقابية التي سمحت التجرية النقابية الاستعمارية بانتاجها ضمن 
هذه التجرية النقابية الفر نسية التي اعتمدت في حالة الكونفدرالية العامة للشغل (001) وهي 
التجربة الأكير انتشاراً في أقطار المغرب العربي ‏ اعتمدت على الرؤية اللينينية ‏ الستالينية 
المعدلة : أسبقية السيامي على النقابي. النقابة المرتبطة بحزب الطبقة العاملة: الحزب 


.8 المصدر تقسهة. ص‎ )٠١( 
.50 المصدر تقسهة. ص‎ )١1١( 
.84 بن حميدة. الحركة التقابية الوطنية للشغيلة بتونس. ص‎ )١؟(‎ 
انظر في هذا الصدد دراسة : -قد ع ظتمد جعدوعءط نكتموط) كعاطناياه عنمء فل عنو5 وم ,ع وله نرنا0‎ )17( 
.م .(1971 .عمصوطط عل وعملةا‎ 4 
. وهو يتكلم عن خخطاب الحركة النقابية الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية خاصة‎ 


الحف 


الشيوعي تحديداً وبالتالي رفض الاستقلالية السياسية خاصة. . . الخ. باختصار الثقابة التي 
تحتل فيها الدولة الوطنية مكان الصدارة. فإذا وضعنا هذه التجربة فى إطارها الاستعياري 
عرفنا كيف أن هذه الرؤية التقابية» كانت معادية لطموحات العمال والأجراء المغاريةء الوطنية 
منها خاصة . 

فأصبحت النقابة كفضاء اجتماعي وكميارسة اجتماعية ‏ سياسية وكعقيدة, مكاناً 
للصراع بين وطنيتين: وطنية مغاربية: عربية - اسلامية استقلالية تناضل من أجل تحقيق ذاتها 
في دولة وطنية؛ ووطنية فرنسية استعارية تريد الحفاظ على الوضعية الاستعمارية الوطنية 
المغاربية الي استفادت يدرجات متقاوتة من القيادات والتجارب التنظيمية والمطلبية الي 
استطاعت هذه التجربة النقابية الفرنسية انتاجها. ومن هنا نستطيع أن نقول إن التجرية 
وخاصة الإطار التاريخي الذي تمت فيه: الظاهرة الاستعمارية. قد أثرت كثيراً و ق التجربة 
الوطنية النقابية قبل الاستقلال وبعده أثناء يناء الدولة الوطنية*"©. 


- الوطنية والنقابية وجهاً لوجه 


بعد أن تعرفنا إلى الخطوط العامة للوضع التقابي في المغرب العربي خلال فترة 
الاستقلال. علينا الآن التطرق إلى خصوصيات الوضع الذي تم بالنسبة إلى هذه الأقطار قي 
نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات بالنسبة إلى الجزائر. 


لكن قبل التطرق إلى تفاصيل مرحلة بناء الدولة الوطنية هذه علينا إلقاء نظرة ‏ ولو 
سريعة ‏ على المرحلة الى سبقتها من خلال العلاقة التي كانت موجودة بين الحركة الوطنية 
والحركة النقابية. ممارسة وعقيدةء أو بصيغة أكثر دقق ماهي المكانة الي اقترحتها هذه 
الوطنية السياسية الناشئة على العقل النقابي؟ هل هو عقل مستقل (سياسياً أو تنظيمياً أو 
الاثنين معام أم هو فعل تابع وذيلي؟ بصيغة أخرى كيف كانت تبدو ملامح الصراع بين 
المجتمع المدني ‏ ممثلا جزئيا من خلال الحركة النقابية وبين الدولة الوطنية الناشئة من خلال 
القوى الاجتتاعية المهيمنة ضمن المشروع الوطني بعقائده وهياكله وممارساته؟ مع التنبيه هنا أن 
هذا التلاقي بين الحركة الوطنية والحركة النقابية» قد يمر في فضاء مشترك من الناحية 
السوسيولوجية : المدينة والقوى الاجتاعية الموجودة فيها: موظفين. تجار صغار عمال. . 
الخ”*". وبالتالي نستطيع أن نتكلم على مناقشة اجتماعية بين هاتين القوتين» في حين كان 


)١4(‏ كعيتة عن هذا الصراع انظر دراسة أنيسة بو عياد. تحت عنوان: دمننةرونسة'! عل ومومءط2 له» 
-عطناواة عط :كههل «رع أ لقناومك كععهقة 5عا كمقل 01-8417110 كممتاداءء كعا رععصقظ مع عممعمعواة 
.125 بج ,علعتسماف علمققح ها تدتعفعم تنلاع عومد «عترطياه 201 


)١5(‏ انظر الدراسة الحامة لصالح الحمزاوي حول سوسيولوجية الاطار النقابي قي تونس يعنوان: 
,ناه 1ل ثالز؟ 5ع5ل2» كعل تنلهاء0؟ كلل 1:0» 
في : النقابة المجتمع » مجموعة من المؤلقين (تونس: الجامعة التونسية». مركز الدراسات والأيحاث الاقتصادية 
والاجتباعية. .)١4484‏ ص 3١‏ . 


يفف 


الريق والقرى الاجتاعية اللوجودة فيه من اختكار قوى أخرى ومحل صراع آخر. لم تكن 
النقاية طرقاً فيه على خلاف الأحزاب السياسية 

هذا التلاقي السوسيولوجي في حالة المدينة هو الذي جعل أحد الباحثين المهتمين 
بالحالة المغربية يقول إنه على عكس الخحالة الفرنسية والايطالية فقد كانت هناك تقاليد نقابية - 
فوضوية «عاكالق لم59 - مطءتهسف» فيه إذ كانت النقاية في المغرب دائيا وسيلة لتدعيم 
السلطةء فتأثيرها على الأحزاب كان قوياً""©. مضيفاً في حالة المغرب دائياً؛ إن النثقابة كانت 
دائياً في علاقة صراع تالف نقد مع تنظيم سيان وطني . موضحاً أن هذا الصراع / 
التحالف كان دائيا مصدر قوة للحركة الوطنية. هذه الخلاصة المتعلقة بالمغرب التي نعتقد 
يدورنا أنه يمكن تعميمها على كل علاقة: نقابة» أو حزب. ضمن الحركة الوطنية في المغرب 
العربي قبل الاستقلال وبعده. فالعقيدة النقابية الوطنية كانت واحدة تقريبا لدى النخبات 
الوطنية قبل الاستقلال وبعده. هذه العقيدة التي يمكن تلخيصها في رفض الاستقلالية 
السياسية النقابية وفي بعض الأحيان حت التنظيمية. كذلك بحجة ضعف الحركة العمالية 
والقاعدة العمالية واسبقية الصراع ضد القوى الاستعمارية على الصراع الداخلي: اليرجوازية 
الوطنية أو الدولة. هذا الصراع الذي يقتضي حسب هذه الرؤية التركيز على الوحدة بدل 
الصراع”". 

هذه النظرة الوطنية أو ما يطلق عليها البعض الوطنية النقابية التي تم تطبيقها بعد 
الاستقلال بدرجات متفاوتة حسب الظرف السيامي والوضعية الاقتصادية وتوجهات النخبة 
العقائذية. وخاصة مدى قوة الحركة التقابية» الي قد تجير النخبة السياسية الحاكمة في بعض 
الأحيان على ترك مجال أوسع للعمل التقابي لدرجة أصبح يها هامش العمل هذا واسعاً ومهياً 

حيث أصبح الكلام فيه حتى نواة عمل لمجتمع مدني وارداً جداً في , بعض المراحل التاريخية في 
لغرب العربي. 

بعد الاستقلال وجدت النخبات السياسية الحاكمة وجها لوجه في فضاء واحد: المدنية 
مع حركة نقابية قومية ة نسبياء خاصة في كل من تونس والمغرب. هذه القوى الي تزداد 
خطورة بالمقارنة مع ضعف الأحزاب الوطنية لدرجة أن النخبات التقابية قد فكرت عملياً 
بإنشاء أحزابها ( 10.8.5.5 كمثال)*" أو التأثير في الأحزاب الوطنية والحكومات لتمرير برامج 
اقتصادية واجتاعية نقابية (حكومة عبد الله ابراهيم في المغرب). أو حكومات الجزائر التي 


زفجلة 77-18 .نع ,هآلا ينه «ءا«طناه ءا#تكتأم 5701 عط امنامصدلا- أذ 


)١1+(‏ لمعرفة الكثير من التفاصيل حول العلاقة انظر في ما بخص الجزائر: 
-هءتلطرذ» .تممكدتالد0ن غمع1 :(1971 ,كملدن) :حموط) أمعءتفرط: «مزعه ء عرامعم2 ,كوت للا وتمعمو[1 
© ععدكها) :ءنف ع لل .طءناعهكة .امككتالد0 -#كهدل «. 18 )لا"! عل ممتتملصوط هما :عوك الممهتتهم اء مكنا 
«.عع صقل هعمعلصة"! عل كععهمة وعمغتصعهم 5ع1 كمقل 14 1[0'ل» .أمككتللة موعه اء .21 .م ,متهم 
0 اه كعككدأن :ءافعأل ,طاءمطعوولة . امدكتلاد0 تكممل 
(18) انظر ما كتيه المنوني حول هذه التجربة ف : ننه #عاملاه عا«كذاهء 01ر5 عا . تصناممدلط الم 
.م« عوجهاة 


ملا 


طبّقت - جزيياً من جراء تأثير النخبات التنقابية - - برامج نقابية في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية. أصبح فيه من الصعب في بعض الأحيان (السبعينيات في الجزائر) التفريق بين 
الخطاب التقابي وخطاب الدولة*©. في هذا الوقت بالذات الذي فقدت فيه النقابة الجزائرية 
أدنى استقلالية سياسية (تطبيق المادة ٠٠١‏ التى تنص على احتكار المذاهب القيادية النقابية من 
قبل مناضلي جبهة التحرير). هذا التنافس بين النخبة السياسية الحاكمة ‏ حتى المعارضة في 
بعض الأحيان ‏ وبين النخبة النقابية» قد ازداد خطورة بالنسبة للآولى إذا عرفنا أن عبل: 
التنمية الوطنية التي انطلقت في هذه البلدان غداة الاستقلال قد وسعت موضوعياً من القاعدة 
الاجتماعية للنقابات وبالتالي قد موّلت من طابعها الاجتاعي من خلال سيطرة الموظف على 
المناصب القيادية النقابية''. فأصبحت التقابات المغاربية موه تقوم بوظيفة جديدة هي 
وظيفة ترفيه اجتماعية لبعض القئات المتعلمة من الأجراء (الموظفين على رأسهم خاصة في 
القطاع العام التابع للدولة الوطنية)”". هذا الوضع الجديد الذي كانت بوادره موجودة حتى 
في فترة ما قبل الاستقلال قد استفحل بعده ليعطى حركة تقابية ذات قاعدة عهالية» وقمة 
يغلب عليها الطابع البرجوازي الصغير: الموظفون. هذه التركيبة الاجتماعية للنقابات في 
المغرب العربي والاطار الجديد السيامى والاقتصادي تفسر جزئيا ‏ على الأقل ‏ ان العلاقة بين 
النقابات والدولة تتراوح بين التعاون والتحالف والصراع في يعض الأحيان. الصراع الذي 
اتخذ طابع المطالية بالاستقلالية ازاء الدولة الوطنية ومشاريعها الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
وتحالقاتها السياسية”''. 


هذا الصراع وما تمخض عنه من نتائج يودي بنا إلى الحديث عن الاتجاه التالي الذي 
طبع النقابات المغاربية عقيدة وممارسة. والتى كاتنت نتيجته بوادر بناء تمع مدني تكون 
الحركة النقابية نواته المركزية . 


ثانياً : نحو جتمع مدني نواته الحركة النقابية 


النظرة «التشاؤمية» التي تغلب على الجزء الأول من هذه الورقة والتي قمنا من خلاهها 
بتلخيص الاتجاه الغالب ضمن الحركة التقابية المغاربية الرافض لأي استقلالية نقابية سياسية 
خاصة بعد الاستقلال الذي حاولنا التكلم عن جذوره التاريخية العقائدية والسياسية. التي 


(19) تهرية التسييد الاشتراكي للمؤسسات الخاصة 

)5١(‏ الدراسات المغاربية أكدت هذا المعطى : سيطرة الموظف على القيادة التقابية: يمكن الرجوع إلى 
هذه المعطيات ضمن الدراسات المأكورة. 

(51) أصبح من الممكن جداً أن نرى بعضى التقابيين يحتلون مواقع سياسية عالية: وزراء.. 

(507) انظر في هذا الصدد الدراسة التي قام بها حبيب بلعيد للحصول على درجة الدكتوراهء الحلقة 
الشالثة من جامعة باريس الأول (1441) تحت عتروان: نه عل تفمر5 عنسمدماسه'! عل محفت هله 
-عمع0صة كلةا6 كع1 عقم 6012ألام نات انلقمه)هه كتأعدم كأ غ26 ععمدتلته"! 12 :1956-1965 ,اءعطعودكة 

ع«كاد دل 


لحف 


كوّنت عائقاً جدياً في الكثير من الأحيان أمام الحركة النقابية في الإلمام بدورها كنواة مركزية 
للمجتمع المدني باعتبارها أكبر فضاء خارج هياكل الدولة. هي بالمقارنة مع بعض الأحزاب 
الوطنيةء زيادة على اشعاعها العام لدى فئات اجتتماعية أخرى قريبة من الفئات العمالية 
استطاعت - في يعض الظروف السياسية والاقتصادية المؤاتية أن تقوم بعملية تحالفات واسعة 
معها جسدت عملياً سلطة موازية تملك قوة الاقتراح والمارسة في موازاة قوة الدولة. لكن ما 
يمكن ملاحظته أن مشاريع المجتمع المدني التي كانت النقابة وراءها يمفردها أو يمشاركة قوى 
اجتماعية أخترى لم تتسم بالاستمرارية والقعالية دائاً. 

للكلام عن هذه التجارب. فإننا سنحترم المتبج التاريخي الذي اعتمدنا في القسم 
الأول من الدراسة. ولعل أول ملاحظة يمكن سردها ضمن هذا السياق تتعلق بالجانب 
العقائدي. فقد ذكرنا في القسم الأول من الدراسة أن التجربة الأكثر تأثيرا في جانبها 
العقائدي والتنظيمي على الحركة النقابية المغاربية. هى التجرية اليسارية الفرنسية 
(الكونفدرالية العامة للشغل) وهي تجربة يسارية (التأثير الشيوعي كان واضحاً) رغم مطلبيتها 
في تجربتها الفرنسية (عرفنا كيف كانت استفادة العمال المغاربة من جراء الظاهرة الاستعارية 
ضعيفة) كان ها نزعة كبيرة نحو التسييس تظهر من خلال التوجه السياسي وني علاقاتها مع 
السياسي (أحزاب ودول). وقد عمقت بالطبع هذه التزعة من خلال تجسيدها وظهورها 
يمظهرها الكاريكاتوري تي تجرية البلدان الاشتراكية وبعض الدول الاشتراكية الأخرى في 
العالم الثالث”5" . 

فإذا كان هذا هو الاتجاه العام الذي تحدّئنا عنه. فإن اتجاهاً آخر كان موجوداً لدى هذه 
النقابات وهو الاتجاه المسمى الفوضوي صفتله01هز؟ - مطعتقدم الذي يعطي أهمية كبيرة 
للمطالبة والاستقلالية التقابية عن السياسي (أحزاب ودول) والذي عبرت عنه على مستوى 
ميثاق آميان 5معندصة”<1 3216© _ 


هذا الاتجاه العقائدي الذي يعطي مكاتة خاصة للتقاية ازاء السياسي. ورغم أنه / 
يكن الاتجاه المسيطر ضمن الحركة التقابية المغاربية.ء فقد 00 التأثير في القيادة النقابية 
المغاربية» خاصة في تونسء نظراً للمكانة الخاصة الى تحت تحتلها التجربة النقابية التوتسية. هذه 
البذور نجدها في أول تجربة تونسية مستقلة قام بها مسعود علي سعد في تونس في الأربعينيا 
من هذا القر ن5». كان اشعاعها ضعيفاً من جراء الوجود الاستعماري. فإذا كان 5 
حاجزاً أمام نمو وتطور الاتجاه الأول الذي تكلمنا عنه في الجزء الأول من الموضوع ‏ الاتجاه 
الرافض للاستقلالية النقابية ‏ فإنه كان حاجزاً | أمام هذا الاتجاه: الأقلية المطالبة بالاستقلالية 
التقابية . 


(77) الموائيق الوطنية في الجزائر ونظرتها حول النقابة كمثال عن هذه النزعة: انظر في هذا الصدد الميئاق 
الوطني (31915: 19547). 

(5؟١)‏ لمزيد من المعلومات انظر الدراسات التونسية التي تكلمت حول هذه التجرية من ضمتها: بن 
حميدة. الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس. ص ١1١‏ 


م2 


فقد كان مسعود علي سعد يؤكد أنه لا دخل للسياسة في النقابة» والسياسة تعني عنده 
معارضة الحكومة وتجاوز المطالب الاقتصاديةء وهذا ما جعله يبحث عن مساندة الحكومة 
له" , 

هذا الموقف النقابي الذي لم يراع الوضع الاستعماري وبالتالي المسألة الوطنية. جعل 
هذه النقابة التي لم تستطع رغم استعمالها الدين في خطابها أن توسع من قاعدتها الاجتراعية ولم 
تجد القبول الجزئي إلا لدى جزء ضيق من البروليتارياء ذلك الجزء الذي يحمل وعيا حقيقيا 
بنضاها الاقتصادي ويمكن أن يرقى إلى مستوى الوعي الطبقي دون أن يتجاوز النظرة 
الطوياوية في مسألة الدولة”” 

هذه الدولة التى نظرت إليها تجربة مسعود على سعد نظرة مجردة ‏ اغمال طابعها 
الاستعماري ‏ واهماها المسألة الوطنية مما جعل هذه النقابة تهاججم من قبل الجمييع وتحاصر 
التجربة . 

هذه البذور العقائدية بقيت مستمرة لتتأكد بصيغة أخرىء اعتمدت وعياً ضمن تجربة 
الاتحاد العام للعمال التونسي (0.6.5:5)) لكن بطريقة أكثر وعياً من خلال أخذها بعين 
الاعتبار الواقع الاستعماري وبالتالي المسألة الوطنية. فقد تيت «العقيدة» التقابية التونسية 
برفض أولوية الحزب والميل الواضح نحو النزعة العمالية رغم ضعف العلاقات العميقة 
والجهل التونبي بتجارب نقابية أخرى عند المركزية القرنسية. خاصة التجربة البريطانية أو 
الاسكندنافية . 

استقلالية التقابة التونسية وحرية مبادراتها جعلتاها تصل في بعض الأحيان إلى درجة 
التأثير السيامي في الحزب الدستوري الجديد الذي تبنى ‏ تحت تأثير القيادات التقابية 
الموجودة - ضمن صقوقه - البرنامج الاقتصادي للنقابة” , 

هذه التجربة النقابية التونسية لم يقتصر تأثيرها في الجانب العقائدي أو السياسي فقط يل 
تجاوز ذلك إلى خلق تحالفات اجتاعية مع فتات اجتماعية أخرى: فلاحين, تجارء شباب 
ونساء*". 


(75) المصدر نقسهء ص 11575 

(0؟) المصدر تقسهء ص 1545 

(77) انظر لمزيد من التفاصيل زيادة على المراجع المذكورة دراسة مصطفى كريم ضمن المرجع الجماعي 
المذكور الصادر عن المعهد العربي للثقافة العالية بالجزائر تنامادء7 - عل ع1 اء 1000175 حول الحركة 
العبالية المغاربية في الفترة الاستعمارية. كا يمكن الرجوع إلى دراسات الأستاذ مصطفى كريم الأخرى وعللى 
رأسها كتايه المعنون: 


تكقةط) عأعدماه متم فطنا مل معنا ها كه ممتعتكتسة ع«فترصده عدكها© هط ,ممستدكا 12دادول3 


(08) الاتحاد العام للعبال الجزائريينء بعد الاستقلال قام بالتجارب نفسها من خلال احتضانه لتجربة 
التسيير الذاتي بعد الاستقلال مباشرة (1975- 19138) التي أَدت إلى القيام بتحالفات اجتماعية مع قوة ريفية: 
الفلاحين الصغار وعبال الأرض خارج الاطار الرسمي وهيمنة الدولة . 


فيك 


بالطبع » إن هذه التزعة التقابية 0 تبلغ مداها الكلي نظراً للنافس الكبير بين الوطنية 
السياسية وبين هذه الرؤية النقابية الاستقلالية. وقد حاول السياسي دائياً من خلال الدولة 
الوطنية أو الحزب. السيطرة على هذه التزعة وتدجينها لصالح الرؤية النقابية الوطنية الرافضة 
لكل استقلالية . 

النزعة الاستقلالية هذه ليست احتكاراً للتقابة التونسية. فسنجدها على مستوى 
التقابات المغاربية الأخرى. 


الاتحاد المغربي للشغل (11861) الذي قام بوضع شبكة علاقات اجتماعية ‏ عبرت جزثياً 
عن بداية تكوين مجتمع مدني متحرك فعلا ‏ مع قوى اجتاعية واسعة. من ذلك التساءء 
الشباب. وحتى البطالين والمهاجرين الذين قام الاتحاد ببيكلتهم وتنظيمهم كيا قام بربط 
علاقات مع العالم الريفي من خلال نقايات زراعية. وهي تجربة حاول الاتحاد من خخلالها 
كسر احتكار الدولة والأحزاب السياسية للعالم الريفي. هذه التجربة*” التي استفزت القوى 
الاجتماعية الأخرى وعملت كل ما في وسعها من خلال الوسائل السياسية وغير السياسية عن 
طريق الدولة وأجهزتها القمعية من توقيفها وشلّها عندما تكون الظروف السياسية والاقتصادية 
مؤاتية . 

ويما أن هذه الاستقلالية النقابية الممهدة لبناء علاقات اجتاعية وسياسية مع قوى 
اجتماعية أخرى غير العمالية. وبالتالي بوادر تكوين فعلي لمجتمع مدني لا تكون فقط من خلال 
الخطاب السيامي (برامج, مثلا) أو من خلال تحالفات تنظيمية (ماولات السيطرة) على 
الأحزاب الوطنية (الدستور) أو خلق أحزاب سياسية قريبة مثل حالة (107458). فقد تكون 
هذه التحالفات كذلك مجسّدة من خلال النضالات المطلبية التي تدعو لها النقابات أو تقوم 
بتأبيذها”© . 

فالاضراب. وهو المارسة العمالية الأكثر شيوعاً وجذرية» فرصة عملية لظهور المجتمع 
الماني» والشيء نفسه بالنسبة إلى المطالبة الاجتماعية الاقتصادية"". 

فالكثير من الاضرايات وحركات الاحتجاج والمطالبة كانت فرصة فعلية ‏ قبل 
الاستقلال وبعده ‏ والكثير من الاضرابات العالية كانت فرصة للدعم والتأييد من قبل التجار 
وسكان الأحياء الشعبية, كيا قامت النقايات من خلال حركتها الاجتماعية بإشراك فئات 


(594؟) انظر دراسة : 123 .م عوعدالة به «عأرطناه عااكالهء فرك عط , تساممدل1-لم 

(90) في ما يخص الجزائر كمثال انظر حول الاضرايات العالية في: عبد الناصر جابي». «نحو 
سوسيولوجية النزاعات العماليةء 1938 1483ءغ» (أطروحة دكتوراء. الحلقة الشالثة جبامعة الجزائرء 
87 ة1ا). 

١9424 كمثال فقط انظر تجربة الاتحاد العام للعبال الجزائريين بعد أحداث تشرين الآول/ اكتوبر‎ )7١( 
في الجزائر والتحالفات الكبيرة التي قام بها مع قوى اجتباعية متعددة: نساءء شباب». أرباب عملء بمناسبة‎ 
. 1841 أحداث سياسية مثل أزمة كانون الثاني/ يناير‎ 


بذكت 


اجتماعية أخرى غير عمالية. من هذه النضالات» التي كسبت في بعض الأوقات تأييداً واسعاً 
من قبل فئات مثقفة (محامين. طلبة. جامعيين) ومن تغطية اعلامية واسعةء استطاعت 
الحركة النقابية من خلال ذلك توصيل خطاب سيامي ورؤية جديدة للمشاكل الاجتراعية 
والاقتصادية ومنافسة للخطاب السيامي الرسمي أو حت «المعارض9". 

هذه الحركة المطلبية اتخذت أشكالاً واسعة جداً من خلال الاضرابات العامة التي 
دعت إليها النقابات المغاربية. والتىي جوبهبت بالعنف في بعض المرات. ومست هذه 
الاضرابات زيادة على الفئات العالية المنخرطة في النقابات؛ فكات عمالية أخرى غير 
منخرطة. بل وحتى فئات غير عبالية . 

هذه والأوقات» المتقطعة الايجابية بالنسبة إلى العمل النقابي كنواة مركزية للمجتمع 
المدنيء واجهها الكثير من الصعوبات النظرية والعملية» من داخل المارسة التقابية ومن 
خارجهاء جعلت هذا التيار النقابي الاستقلالي لا يغدوهو السائد فقط. يل حتى اتجاه 
الأقلية» يعرف صعويات جديدة نعتقد أنها مرتيطة بعدّة مستويات يمكن سرد أهمها ضمن 
هذه النقاط المركبة المفتوحة للمناقشة كخلاصة لهذه الورقة. 

١‏ النقابة والديمقراطية: لا يمكن تصور عمل تقابي من أسالييه الحوارء المطالية. 
الاقتراح. . . وهي كلها وسائل عمل لا يمكن تصور نجاعتها في ظل وضع لا يحترم الحريات 
الأساسية الفردية والجماعية ‏ حرية الاختيار والتظاهر والاضراب. . . باختصار ديمقراطية 
فعلية. تتجاوز التعددية الحزبية إلى المارسة الفعلية للديمقراطية. الديمقراطية هذه التى لا بد 
كذلك من توافرها داخل المارسة النقابية نفسها (عقيدة وهياكل) فالغالب حتى الآن هو وجود 
ديمقراطية شكلية على شكل تعددية حزبية ‏ باستثناء فترة الجزائر الأخيرة (منذ ,.)١1488‏ لكنها 
لم تصل بعد إلى ديمقراطية المارسة الفعلية» كا لم تصل هذه الديمقراطية بالطبع داخل العقل 
النقابي نفسه (لا زال التشبث بالإدارة على كل المستويات هو السائد لدى التقابيين أنفسهم 
وذلك كمثال فقط). 

؟ - التقاية والتحديد العقائدي: الملاحظ أن التطور العقائدي التقابي يتوصل بسهولة إلى 
الجمود العقائدي الذي أصاب النقايات في المغرب العربي ‏ لتمكين تعميم ذلك على الوطن 
العربي والعالم الشالث ‏ فالنقابات لا زالت في حوار عقيم مع الوطتية السياسية أو العقائد 
النقابية الأوروبية المنشأ. عدم التجربة مس كذلك اطياكل وسياسة التحالفات والمارسة 
المطليية وغيرها من مستويات العمل النقابي. هذا الجمود العقائدي مرتبط بالجمو غير 
الديمقراطي الذي لا يسمح يدذلك, كما هو مرتبط بالايتعاد الملاحظ لدى المثقفين باستثتاء 
حالات قليلة جد! ‏ عن الاهتهام بالمجال النقابي وبالقضايا الفكرية والعملية التي تطرحها 

(7) كمثال على ذلك الاضرابات العامة الي دعت إليها التقابات المغربية في آذار/ مارس 1١44٠‏ 
و441١‏ بالنسبة إلى الاتحاد العام للعال الجزائريين أما في ما يحص الجانب التاريخي فيمكن الرجوع إلى تجربة 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين خاصة في ما يتعلق بإضراب كانون الثاني/ يناير ل19451 الذي شارك فيه التجار 
بقوة من أجل القضية الوطنية . 


وك 


المارسة التقابيةء ما جعل موضوع النقابة من احتكار نوع من «المثقفين المحترفين» للعمل 
السياسي - يساريين عموما زادوا في الغالب من تعميق أزمة الفكر النقابي. نظراً للمازق الذي 
يعيشونه هم ضمن تنظيراتهم السياسية وجالهم الفكري . 

٠‏ - التقابة وقاعدتها الاقتصادية ‏ الاجتباعية: إذا كانت الديمقراطية السياسية ضرورية 
فهي غير كافية. فالملاحظ أن المرحلة التي يلغتها مشاريع التنمية ‏ مهما كان لونها السيامسي - 
قد جعلت قاعذة التهميش (البطالة, الأحياء القصديرية. . . الخ) تزداد على حساب المجتمع 
المنتتج والعصري مما جعل النقابات تبدو كأنها تمارسة أقلية في مجتمع التهميش . فإذا أضفنا إلى 
ذلك أزمة الديمقراطية وعدم التحديد العقائدي عرفنا المكانة التي تحتلها الممارسة النقابية في 
الوقت الحالي ضمن مجتمعاتنا: فأحسن سيناريو ممكن الآن ‏ وضمن هذه الظروف ‏ أن 
تتحول النقابة إلى عمارسة نخبوية لا تهم إلا الارستقراطية العمالية والموظفين وربما حتى الفكات 
الوسطى (أساتذة التعليم بكل مراحلهء الأطباء» المحامين. . . الخ). وعلى العكس من ذلك 
تلاحظ حركة اجتاعية قوية ة وأكثر شعبية تحت هيمنة قوى سياسية جديدة نسبياً على الساحة - 
الاسلاميون ‏ الذين استطاعوا في بعض ال حالات الاستحواذ على الجذرية الشعبية الموجودة 
لدى مجتمع التهميش (الشباب. البطالين. سكان الآحياء الشعبية. . . الخ). والملفت 
للانتباه أن هذه 00 كة الاسلامية السياسية تنافس الممارسة التقابية في عقر دارها: المدينة 
والأحياء الشعبية . وتهتمء بالاهترامات نفسها: القضايا الاجتماعية مع اضفاء طابع أخلاتي 
ودينى غير موجود ا العقائد النقابية الموجودة على الساحة. ومن 0 الزاوية بالذات. فإن 
مستقبل العمل النقابي مرتبط أشد الارتباط بتوسيع القاعدة الاجتماعيةء وهذا الشيء غير 
ممكن في ظل الآزمة التي يعرقها نموذج التنمية الاقتصادية. 


نلك 


المنتافشحات 


١‏ - عبد الله ساعف 


تثير الورقة القيمة التي قدّمها عبد القادر الزغل بعض الملاحظات في ما يتعلق بالمغرب 
الأقصى : 


- لا يمكن نفي أهمية العامل الديتي في تنميط الحياة السياسيةء وإشارات الباحث منذ 
الظهير البريري إلى السياسة المتضمنة في خطاب الملك (آذار/ مارس 19194) تبين 
ذلك يجلاء. توجد عدة آليات لإضفاء المشروعية ولا يمحكن الاستهانة بها: فالمشروع 
الاقتصادي الاجتماعي - السيامبي التحديئي للسلطة المركزية لا يقل أهمية عن الدور الذي 
تَثْله المرجعية الدينية: فعلى سبيل المثال إن الملك الدستوريء المصلح الاجتماعي والفاعل 
الاقتصادي التحديثي ينافس «أمير المؤمنين» . 


- هناك موجات مختلفة اخترقت وهرّت المجتمع المغربي. وعبأت جاهيره بكثافة. 
وذلك لأمد طويل: لقد اختلفت القيم والأهداف التي حركت المجتمع عير أحزايه وجعياته 
ونقاباتة: . وإذا كان مضمونها الأسامي أحياناً عبارة عن مطالب اجتاعية (نقابيةء عمالية. 
فلاحية. . .) فأحياناً أخرى طغت عليها قيم وسلوكات واستراتيجيات حركة التحرر الوطني . 
وق لمر حلة الراهنة. يمكن القول إن امتدادات الحركة تغذي موجة جديدة من النزعات التي 
تحرك المجتمع من أعياقه وهي تتمحور حول الإصلاح السياسي » الاسورى. والمؤسساتي» 
ومطلب إقامة دولة القانون والحريات. . وصع ذلكء» أتساءل: هل د تستحق أن تنعت 
بحركات مجتمع «مدني»؟. وإذا ما التزمنا 0 انتشار الرأسيال والفردانية» إلى أي حد 
يمكن اعتبار أن التشكيلة الاجتباعية المعنية ذات طبيعة «مدنية»؟ ألا يح لنا أن نتتحدث عن 
«جتمع » فحسبء. وأن نمتنع عن نعته ب «المدني»؟ 


1 


- تؤكد الورقة النتيجة الحالية للصراع السيامي المستند إلى أداة الحيمنة الايديولوجية 
مستعملة عبارة تهميش القوى الوطنية. وكلمة «تهميش» هذه تظهر كلمة أقوى مما جرى 
فعلاء وتوحي كذلك بفكرة حسم الصراع في اتجاه معين لمدة طويلة. وهناك من يستعمل. 
مثلاء عبارة واتتماحء و«احتواءى والواقع أكثر تعقيداً: : حيث تظهر سيرورات مد وجزر 
الحياة السياسية في المغربء أن القوى 0 التي تستمد أصوفها من الحركة الوطنية لم 
(تهبمش »6 ولو أنها تراجعت أحياناء وأن بلوغ السلطة المركزية عر قوتها لم يعن قطء في أي 
مرحلة, من مراحل الحياة السياسية في المغرب منذ 1107 إلى اليومء أنها لم تعد طرفاً مركزياً 
أساسياً فيه . 


؟ - عصام تعيان 


ريما تكون الايديولوجيا الاسلامية في المغرب. كما قال عيد القادر الزغل. تطوراً تاريخياً 
للايديولوجيا القومية وردة فعل على مأسسة القومية كا طبّقت في كل بلد. لكنها تبدو في 
المشرق العربي ظاهرة مغايرة. وكي لا أقع في التعميم غير الدقيق اقتصر في مداخلتي على 
مقاربة صعود الايديولوجيا الاسلامية في لبنان. 

ولا بأس في أن نبدأ من ا لخمسينيات : 


في الخمسينيات فهم بعض القوى الحية هزيمة ١954‏ على أنها هزيمة لنظام التجزئة 
القطري . كان ثمة سؤال كيف انهزمت الجيوش العربية وكانت سيعة؟ وكان الجواب: 
انبزمت لأنها كانت سبعة! وهكذا صعدت الايديولوجيا القومية بيسرعة ملحوظة. كان حزب 
البعث ‏ حزب الوحدة ‏ آنذاك محرد حزب مثقفين لا يتجاوز نفوذه حرم الجامعة والثانويات». 
فإذا به بتمهل يخرج إلى بيئة شعبية أوسع طبقياً وثقافياً. 


- في السبعينيات فهم بعض القوى الحية هزيمة ١4737‏ على أنها هزيمة للايديولوجيا 
القومية التي أساءت تطبيقها العسكريتاريا والبيروقراطية ومناحرات السياسيين «البرجوازيين 
الصغار». وكانت ردة الفعل اعتناق العديد من الفصائل القومية الايديولوجية الماركسية 
يسرعة قياسية اتصفت بأعراض مضحكة من عسر الهضم. ٠»‏ بل تسبيت في تصدّع حزب 
البعث وانشقاق حركة القوميين ين العرب ثم اندثارها. لماذا الماركسية؟ لأنهاء في عرف 
الماركسوبين الجدد. الايديولوجيا الناظمة والمعيرة عن الشريحة الطبقية الغالبة والمتضررة من 
فساد المؤسسة الحاكمة في الداخل. والتدخل الامبريالي السافر من الداخل والخارج معاً. 

- في الشانينيات فهم بعض القوى الحية تعثر الأنظمة القطرية المتمركسة أو المقلدة 
لدول المعسكر الاشتراكي وعجزها عن رد الحجمة الصهيونية على أنه هزيمة لايديولوجيا اليسار 
المتغرب. وكانت ردة الفعل الانفتاح على الايديولوجيا الاسلامية بصيغتها السلفية. 

الملاحظة اللافتة في هذه التطورات الثلاثة أن هذا الفريق الناشط من القوى الحية يكاد 
أن يكون هو نفسه. كع وقوعا واض] وميم بمعنى أن من كان من هذا الفريق في 


حك 


الأربعينيات وطنياً ليبرالياً تحول بعد هزيمة ١554‏ إلى الايديولوجيا القومية . . ومن كان بعثياً 
وناصرياً تحول بعد هزيمة ١451/‏ إلى الايديولوجيا الماركسية. 

وبعد تعثر الأنظمة البيروقراطية في السبعينيات تحوّل من كان ماركسياً ويسارياً راديكالياً 
إلى الايديولوجيا الاسلامية. كيف يمكن تفسير هذه التطورات الثلائة؟ 

يمكن القول إن هذا الفريق الكبير من القوى الحية هو فريق وطني قومي متحرر. 
انتهاؤه إل الوطن والأمة العربية. عربية أسلامية . وإته ف محاولته مواجهة التحديات الناشئة 
في ظرفه التاريخى المتطور كان يستخرج من مقومات انتاثه وهويته الثقافية والطبقية ما اعتبره 
قي كل من 58 العقود (حوالى أربعين عاماً) الشلائة السلاح الأمفى ف مواجهة هذه 
التحديات . 

في هذا المنظور تبدو الايديولوجيا الاسلامية. بالدرجة الأولى» تعبيراً عن القومية بما 

هى انتاء وهوية واطار عيش ومصالح وطموحات مشتركة . وهي 2 إلى ذلك سلاج في سياق 

الاستجابة لتحدي الغرب والصهيونية والدولة القطرية المتغربة أحياناً والمتسلطة دائا. 

والاسلام. أو الايديولوجيا الاسلامية» بهذا المعنى لا يمكن أن تكون واحدة. إنها أشبه 
ما تكون بألوان المطياف #دماءعم5 تبهت أو تتكتف يحسب الحاجة الثقافية والاجتماعية: 
وبالتالي السياسية. 


إنها مشروطة دائياً بضرورات الاستجابة للتحدي في الزمان والمكان. 
عصام العريان 


قرأت الأوراق المقدمة إلى الندوة حول حالة المجتمع المدتي في مختلف يلدان الوطن 
العريء وتوقعت منباء حسب مخطط الندوة ووفق رؤية مركز دراسات الوحدة العربية في 
سلسلة ندواته أن تبى على ما سبق من أوراق 5 قدمت إلى هذه الندوة وندوات أخرى سابيقة. 
ولقد أغتاني أحمد ولد الحسن عن سرد التساؤلاات الحائرة» وأضيقف إليها ضرورة التركيز على 
وضع المجتمع المدني الآن في المغرب العربي وهو يموج بأحداث هائلة سوف تؤثر ليس فقط في 
مستقبل الدولة والمجتمع في المغرب العربيء ولكن في كل الوطن العربي والاسلامي . 

وأقف عند بعض الاشارات الواردة في الورقة وتحتاج إلى تعقيب سريع : 

أولا : الفرضية التي اتطلق منها البحث تقول بعد تعديل الباحث للرمة: 
«الايديولوجيا الاسلامية إنما هي تطور تاريخي [بدلاً من طفيلي] للايديولوجيا القومية وردة 
فعل على مأسسة القومية». 

ومن خلال السرد التاريخي لتطور الحركة القومية» كا أوردها الباحث» ضد الاحتلال 
الفرنسي ليلدان المغرب العربي نرصد أن منطلقات الحركة القومية كانت اسلامية ضد احتلال 
كافر سواء في قيادة الثعالبي ابن الزيتونة كأول رئيس للحزب الدستوري في تونسء أو دور 


ينك 


جمعية العلماء المسلمين في الجزائرء أو انطلاق الحركة من المساجد في المغرب. ويمكن الرجوع 
إلى د تعقيب أحمد ولد الحسن في ذلك حيث أفاض في رد هذه الفرضية. لذلك يجب تصحيح 
الغرضية إلى أن العودة إلى الاسلام كمعير عن الآمة وحركة استقلال حقيقي هي عودة إلى 
الأصول التي انطلقت منها الحركة القومية ثم ابتعدت عتهاءٍ وهذا يردنا إلى عدم وجود تناقض 

بين الحركة القومية والاسلام أو العروبة والإسلام حيث يتبنى القوميون الفكرة الاسلامية كما 
تبنّوها من قبل أثناء التحريرء فهل آن الآأوان 0 الفكرة الاسلامية مرة أخرى لتدحقيق 
الاستقلال الحقيقى وتفجير الطاقات الكامنة في الشعوب العربية الاسلامية لتحقيق التنمية 
المستقلة والعدل الاجتراعي والحرية الحقيقية والدور العالمي؟ 


ثانياً : : لقد رصد الباحث عدة ظواهر دانهاء من وجهه ة نظره كما يقول دفي الجزائرء وق 
تونس أيضاًء الأقراد والمجموعات الذين يناضلون د عر تقهقر تاريخي يبشر به الاسلاميون هم معزولون» 
ذلك أن عرضهم لا يطابق قي ما يبدو طلبا اجتاعياً بن بنقس العمق الذي للإسلاميين» إن الصراخ بأنه لا حرية 
لأعداء الحريةء واستنقار كل القوى ضد الاسلاميين للمحافظة على واقعم مرت الواحد هو استراتيجية قصيرة 
المدى ويدون أفق تاريخي» . وليُسمح لي أن أعترض على تعبير تقهقر تاريخي حيث لا يمكن أبدأً 
أن يتكرر غوذج تاريخي بأوضاعه نفسهاء ولكن الحركة الاسلامية تستند إلى التراث التاريخي 
والأصول الثابتة في الإسلام اجام جع يدن عضري سيد من كل بتجرات العصر 
وتطوراته. وهذا ما أعلتنته بوضوح كا يقول الإمام الشهيد حسن البنا في رسالة التعاليم - 
ركن الفهم ‏ الأصل (18ء 15): 


«الاسلام يحرر العقل. ويحث على النظر في الكون. ويرفع قدر العلم والعلماء. 
ويرحب بالصالح الناقع من كل شيءعء و«الحكمة ضالة المؤمن أق وجدها فهو أحق الناس 
بهاء. وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر. ولكنهم) 
لن يختلفا في القطعي ا اك ار ا ا وين ويؤول 
الظني منهما ليتفق مع القطعي. ٠‏ فإن كانا ظنيين قالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يثب يثبت العقلي 
أو ينهاره . 

إنني أطلب من هذه الندوة أن تتفق على قاعدة إحياء مؤسسات المجتمع وبث الروح في 
الأمة واحترام التعددية وعدم نفي الآخر. وهذا ما دان الباحث نقيضه وإن لم يطالب به 
صراحة. وكأنه في ثنايا الحديث يطالب بالبحث عن استراتيجية طويلة المدى بأفق تاريخي 
للتصدي للظاهرة الاسلامية . ْ 

ثالثاً: كنت أتمنى أن يرصد الباحث أو المعقبون حالة كحالة «حركة النبضة:؛ في تونس 
كنموذج لمؤسسة مدنية نشأت في السبعينيات ثم أعلنت عن نفسها في بداية الشمانينيات 
)١1481(‏ كحركة الاتجاء الاسلامي منادية بالحرية؛ ومارست نشاطها السلمي من خلال 
مؤسسات المجتمع المدني, النقابات المهنية» ومنظمة حقوق الانسان. والاتحاد الطلابيء 
والجمعيات الثقافية. لم يكن ذلك تكتيكاً أو إرادة في الهيمنة الايديولوجية. وإنما إياناً من 
الحركة كيا أعلنت مرارا يأن أنظمة الحكم الأحادية تتسبب في سلب إرادة الشعوب وحرمانها 


ليث 


من حى التمد المشروع بئرواتها في كنف العدالة والتفريط في وحدة الآأمة واستقلاهاء كا 
عبرت عن دلك ف بيانها التأسيسي . ولذلك مثلوا حورآ رئيسياً قٍِ تغيير نظام الحكم البورقيبي 
ورحبوا بالنظام الجديد الذي أعلن عن عزمه على إحلال نظام ديمقراطي. وتعاملت الحركة 
مع النظام وهي قوية ة بالحوار والاعتدال والرغبة ف العمل ف إطار القانون مما جعلها تغير 
اسمها إلى حركة النبضة, إلا أن الحزب الحاكم استغل الدولة بكل أجهزتها لتكريس وضعه 
ومجابية خطر تبادل الحكم السلمي. وبيذلك بدأات مواجهة عنيقة مع الحركة: الحرمان 
السياسي. الحرمان الوظيفي. المحاربة في الرزق» محاربة حرية اللباس كما في منشور .)٠١8(‏ 
التضييق النقابي» تزييف الانتخابات التي دفعت نتائجها الحكم إلى المواجهة العنيفة 
بالاعتقالات ومزيد من التضييق حتى اندفعت فصائل مهمشة أدانتها الحركة إلى مواجهة 
العنف بالعنف ومزيد من الاعتقالات التي وصلت اليوم إلى حوالى 7٠١ ١5‏ ألف معتقل 
وعدد يربو عل الكمسة ماتوا نحت التعذيب مع مطاردة مستمرة وخطاب عنيف . 


ومع ذلك. يظهر في برقية رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى قادة جبهة الانقاذ تمسّكه 
حتى الآن بالمشروع الديمقراطي والدفاع عن الخحرية. فهو يوصي بالآتي : 

«وأسأل الله أن يسددكم بروح منه حتى لا يلتصق اسم الامسلام إلا يما هو عادل وجميلء وما تتتزل 
أحكامه منجّمة متدرجة مترفقة كيوم تنزلت أول مرة بعيداً عن ضغوط التعجل مع حرص عظيم على : التضامن 
الوطني ‏ وأولوية الاقناع والشورى والعدالة والكليات عن الجزئيات واصلاح البواطن قبل الظواهرء والالتزام 
بالمتبج الذي مكن للإسلام على أيديكم منبج حرية الرأي والتعبير والتجمع ورعاية حقوق الاتسان» . 


: - مصطفى التير 

تنحصر ملاحظاتي حول ورقة الزميل عبد القادر الزغلٍ بعنوان: «المجتمع المدي 
والصراع من أجل اطيمنة في المغرب العربي» قي ثلاث نقاط : : أولء استبعاد طرفي المجتمع 
المغاربي. وثانياً حصر النقاش ف العلاقة بالآخرء وثالعاً الافتقار الشديد بالنسية إلى الأشكال 
القديمة . 


أولاً: استبعد الزميل عبد القادر منذ البداية طرق المجتمع المغاربي وهما ليبيا 
وموريتانيا. ولهذين القطرين خصوصية أو فرادة سواء في الماضى أو في الحاضر سيثري الاهتمام 
بهما ورقة الزميل عبد القادر دون شك. 

ثانياً : حصرت الورقة نقاش المجتمع المدني في المجتمع المغاربي بأجزائه تونس والجزائر 
والمغرب الأقصى في علاقة هذا المجتمع بالغرب, وفرنا تحديدا. وحصر الحديث في هذا 
الموضوع في العلاقة بالغرب في رأبي يضيق من نطق المفهوم. قلهذا الجزء من المجتمع 
العربي تاريخ طويل. ظهرت الدولة فيه خلال فترة تاريخية سابقة لتطوير الدولة الأوروبية 
الحديثة . وظهرت خلال هذا التاريخ الطويل تكوينات يمكن أن تندرج تحت عنوان المجتمع 
المدتي . 

واغفال هذه الحقيقة يا حدث في أكثر من ورقة عرضت حتى الآنء عمل غير مفيد 
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كتوضيح قضية المجتمع العربي والمجتمع المدني. وقد يكون من المفيد في حالة الاغفال هذه 
أن يقترح الباحث أنه يتحدث عن الأشكال الحديثة للمجتمع المدتي» وني هذه الحالة يمكن 
ايجاد عذر للباحث الذي يحصر نقاشه حول المجتمع المدني في الأشكال التي تطورت في 
الغرب . 

ثالثا: أشارت ورقة عبد القادر الزغل إلى أحد 7 أشكال المجتمع المدني التي عرفها 
المجتمع العربي اشارة قصيرة جداً عندما ذكر الطرق الصوفية 

لقد تطورت الطرق الصوفية قي المجتمع المغاربي خلال فترة هامة من تاريحه. وقد 
طورت هذه الطرق الصوفية ما يسمّى بالزاويةء وهي مكان يجتمع فيه أعضاء الطريقة 
ويزاولون فيه أنشطة متنوعة تشمل مناقشة ما يجري من أحداث إلى حل الخلافات التي تنشأ 
بين أعضاء المجتمع المحلي. إلى العناية بالغريب. إلى الترفيه. وقد انتشرت الزوايا في المدينة 
وفي الريف. وفي كثير من الأحيان كانت الزاوية أهم مكان يعد المسجد للالتقاء بالآخرين في 
حالات الفرح وي حالات الحزن. 

وهذا النوع أو الشكل من أشكال المجتمع المدنيٍ تطور خارج السلطة السياسية وحافظ 
على استقلاله هذا ستوات طويلة. ومع كمية التغيير الفائلة التي حدثت خلال العقود الأخيرة 
في بنى المجتمع المغاربي. لا تزال الزاوية تجد لحا مكاناً بين التكوينات الحديثة أو المعاصرة. 


ه ‏ عروس الربير 


أود التعليق على قول عبد القادر الزغل إن الايديولوجيا الاسلامية هي تطور 
للايديولوجيا القومية. لا أعتقد ذلك لأن الحدث التاريخي لا يؤيد هذا القول. إلى جانب 
اختلاف الأسس المرجعية والأهداف الوطنية لكل من الايديولوجيتين. 


وهذا يظهر من خلال الصراع بين الايديولوجيا الوطنية والايديولوجيا الاسلامية قي 
بعذها الوهابي ابتذاء من سنة 1475ء والايديولوجيا القومية والايديولوجيا الاسلامية في 
بعدها الاخواني ابتداء من سنة .1١91٠‏ 
5 محمد هناد 

سوف تنصبٌ ملاحظات على ثلاث نقاط. وهي: 

ما أسياه الباحث «تباين انتشار الايديولوجيا الاسلامية في البلدان الثلاثة» (أيى 
تونس - الجزائر ‏ المغرب) . ْ 1 

- تدخل الجيش في الجزائر. 

- النقابة قي الجزائر. 

أولاً: على الرغم مما يمكن أن يقال حول الفروق في التجربة الثقافية والسياسية في 


حلت 


الأقطار الثلائة» فليس هناك ما يبرر فعلا هذا التفاوت في ما أسياه الباحث دوقع الايديولوجيا 
الاسلامية في بلدان المغرب العربي». والسبب في ذلك أن ما يبدو أنه وقع كبير للحركة 
الاسلامية في الجزائر مرده بالأساس إلى الفرصة المتاحة لهذه الحركة للتعيير عن نفسها. وما 
دامت هذه الفرصة لم تتح للحركات الاسلامية في القطرين الباقيين» سوف يكون من المغامرة 
محاولة اثبات التفاوت المشار إليه . وللتدليل على ذلك. يمكن الاستشهاد بالباحث نفسه حيث 
جاء في نصه ما يل : 


«في الجزائر. وف تونس أيضا الأفراد والمجموعات الذين يناضلون صد خطر تقهقرٍ 
تاريخي يبشر يه الاسلاميون هم معزولون. ذلك أن عرضهم لا يطابق في ما يبدو طلباً 
اجتاعيا بنعس العمق الذي للإسلاميين» . 

ىا يمكن الاستشهاد كذلك ب «تزامن ظهور الحركات الاسلامية» قي الأقطار الثللائة 
الذي محدد الباحث وقوعه ف السبعينيات . 


يبدو في الوقت الراهن أن اختلاف الحركات الاسلامية في الأقطار الثلاثة لا يكمن في 
اختلاف تأويلها للشريعة بقدر ما يختلف في المنباج الواجب اتباعه ل «التمكين لدين الله . 
فالمشكل بالتسبة إلى هذه الحركات واحدء ألا وهو الكيفية التي ينبغي انتزاع السلطة بها على 
الأقل بالنسبة إلى الجزائر وتونس في الوقت الراهن. 

وهنا يمكن تقديم الفرضية التالية في ما يخص ما اعتبره الباحث تفاوتاً في «وضع 
الايديولوجياالاسلامية في المغرب العربي». 

الضعف الظاهر (أو ربما القوة الكامنة) للحركة الاسلامية في المغرب مردّه إلى صرامة 
اذا السياسي الذي يأنى أن تفلت الأمور من يده بأي حال من الأحوالء حتى وإن أبدى 

يعض الاستعداد للتكيف معه . وقوة هذه الحركة قِ الجزائر مردّها إلى تساهل النظام السياسي 

بعض الشيء. إذ يعشير بعض التظاهرات الاجتماعية غير خطيرة بالنسية إلى مركزه. أما 

نسء فيمكن اعتبار الوضع فيها وضعاً وسطياً بين الطرفين ‏ 

بالاضافة إلى ما سبق. يمكن الاشارة كذلك إلى أن نجاح حركة اسلامية في قطر من 
الأقطار قد يفتح الشهية لهذده الحركة قي القطرين الباقيين. وعندها لق يكون للمروق 
الاجتماعية بين الأقطار الثلاثة دور كبير في تفسير الظاهرة ‏ 

ويرى الباحث أن الحركات الاسلامية في البلدان الثلاثة تجتمع في كونها «تطوراً طفيلياً 
للايديولوجيا القومية». غير أن هذه الحركة تبدو نقضاً تاماً للايديولوجيا القومية, ولا سيما في 
الجزائر وتونس . فبالنسبة إلى هذه الحركة. لم تخفق الايديولوجيا القومية فقط في تحقيق 
مشروعها الوطني القائم عل الوحدة الوطنية والتقدم والقائم خاصة عللى اعطاء الاستقلال 
السياسي واقعا فعليا بتحويله إلى استقلال اقتصادي وثقافي من صنع المجتمعء وإنما وضعت 
نفسها في قوقعة النظرة الوطنية الضيقةء نما جعلها أعجز عن أن تواجه التحدي الخارجي . 


لقف 


وحتى وإن خرجت عن هذه القوقعة. فإنها فعلت ذلك في اتجاه لا يتفق والمعطيات المحلية. 
وبالتالي المصالح الوطنية . 

والملاحظة الأخيرة ني هذا الياب هي أن الرجوع إلى الاسلام لا زال عملية مبهمة 
تحتاج إلى كثير من البحث على اعتبار أن هذا الرجوع لا يبدو متصلا بالفوز ب «مرضاة الله» 
بقدر ما هو متصل بأمور هي في الواقع أكثر دنيوية. 

ثانياً: تدخل الجيش في الجزائر: الاشارةء من طرف الباحث. إلى تدخل الجيش في 
كل مرة دون التعرض إلى ظروف هذا التدحل» قد تعر( ك مال للموقف التبسيطي القاضي 
يالحكم عل النظام السياسي بالحكم العسكري دون الأخيق بعين الاعتبار معطيات وطنية قد 
تكون على غاية من الأهمية. فالاكتفاء بالاشارة إلى تدخل الجيش في كل مرة قد يوحي 
بالطايع العبئي لهذا التدحل. في هذا السياق. يبدومن اللازم تفسير اصرار الجيش 
الجزائري مثلاً ‏ على ألا يبدو جيشاً انقلابيً وذلك منذ الاستقلال. 

ثالكاً : النقابة في الجزائر: أول ما يلاحظ أن هناك مفارقة في الوضع ا حالي للنقاية 
العمالية في الجزائر. ففي الوقت الذي نجد فيه قيادة التقاية تتجه أكثر فأكثر إلى التركيز على 
العمل المطلبي على حساب العمل السياسى» نجد القاعدة ‏ على العكس - تتجه أكثر فأكثر 
إلى العمل السيامي في الوقت الراهن. فهل مردّ ذلك أن القاعدة حصل ا الاقتناع بأن لا 
اختيارهاء والتبعات المترتبة على هذا التغيير الجذري . 


- صفوح الأخرس 
نحن أمام معضلة (616508) منهجية تستوجب الحل وتلك المعضلة تتشكل مما يلي: 
- يشير التعريف الاجرائي لمفهوم المجتمع المدني إلى المؤسسات التي تنشأ وتنطور خارج 


اطار «الدولة» . وأضع الدولة بين هلالين للإشارة إلى أن هذا المفهوم يتميز عن السلطة. وقد 
تم هذا التمييز في جلسات سابقة . 


” - إن التحليل الاجتماعي يشير إلى أن مكونات المجتمع المدني ترسخ في أعماق التاريخ 
الاجتراعي ١‏ وتتفاعل مع عتاصره الاقتصادية والاجتاعية والادارية. وملاحظات أحمد ولد 
الحسن حول موريتانيا لها ما يمائلها في المشرق العربي ‏ 


7 إن الجهود التي تبذها بعض الدول الآن تتمثل في نقل مؤسسات المجتمع المدني من 
مرحلتها التاريخية إلى المرحلة المعاصرة. 
+ - في إطار تلك النقلة يبرز تساؤلان *ما: 
هل بإمكان تلك المؤسسات أن تتوا تتواءم مع معطيات العصر الحديث؟ 


يفف 


تب هل يشكل بروز مؤسسات عصرية ضمن إطار الدولة هيمنة ايديولوجية للدولة 

على تلك المؤسسات؟ 
إن الاشكالية التي تضع المجتمع المدني في مقابل الدولة إشكالية غير منهبجية وغير 

سليمة ويجب أن ننظر إليها في محورين: 

المحور الأول: المراحل التاريخية لتطور المجتمع الماني. 

المحور الثاني: نشوء وتطور مؤسسات اجتماعية عصرية, في إطار الدولة الحديشة. 
لاستيعاب النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفئات كانت خارج إطار المجتمع 
المدني في مراحله التقليدية. ومن تلك التنظييات الشعبية المتمثلة بالمرأة» والشباب» والنقابات 
المهنية واتحادات الطلبة. واتحادات الحرف والمهن وما إلى ذلك من مؤسسات اجتماعية تشكل 
النشاطات العصرية وتستوعبها . 

باختصار إن مفهوم «المجتمع المدني» يخضع لقانون التغير والتبدل. وتتبدل عناصره 
بتيدل القوى الاجتاعية والحركات السياسية التي تشهدها كل مرحلة. وفعلاء يصعب علينا 
فهم مطالب المجتمع المدني بمعزل عن التحليل الاجتماعي لمطالب الشباب العاطلين عن 
العمل. إن السؤال الاجتماعي لا يتفصل عن السؤال السياسي. والديمقراطية وسيلة لتحقيق 
أهداف محددة وليست هدقاً بحدّ ذاتها . استناداً إلى ذلك. وضعنا في ورقة التعقيب على بحث 
مسعود ضاهر غوذجاً يربط بين الأبعاد التحليلية لمفهوم الديمقراطية بالواقع الاجتاعي المادي 
والمحسوس . 

د5-إن تنشوء النظام الانتاجي الصناعي يتطور بتماعل مع عناصر النظام الانتتاجي 

الزراعي . والرأسالية الصناعية توجد إلى جانب نشاط «النخية الزراعية» تحالفاًء أو تناقضاً. 
لذاء فإن النتيجة الحتمية لهذه التعددية الاقتصادية أن نرى ما يمائلها في التعددية السياسية 
وفي التعددية الاجتاعية. ويبقى التحدي الديمقراطي الكبير هو كيفية التعايش بين تلك 
التعدديات في إطار الدولة العصرية التي تجابه هي أيضاً بتحديات أكير من الخارج . 


عبد الإله بلقزيز 


أشاطر عبد القادر الزغل الرأي ف الكثير ما أورده على سبيل تشخيص سيرورة نمو 
الحقل السياسي والحقل الاجتاعي في المغرب العربي. غير أنني اخترت أن أجتزىء من 
ملاحظاي على النص - وهى كثيرة ‏ ملاحظة واحدة تتصل بالمطاف الذي بلغته العلاقة 
الصراعية بين النظام والحركة الوطنية في المغرب» وتصوره له ف صورة نجاح سياسي للنظام 
قٍ يشان الأحزاب السياسية المتحدرة من حركة التحرر القومي» ‏ حسب عبارته. 

الاحظ على هذا الاستنتاج مجانبته الرؤية الموضوعية التي حاوها في النص وكانت الآداة 
الى توسلها . مثل) الاحظ عليه بعض سطحيته في وعي علاقات القوة السياسية في المغرب . 
تعمء يمكن المتأمل قي وقائع الساحة السياسية المغربية وخريطة قواها أن يعتقد وغ من 
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الاعتقاد في نجاح النظام السيامي في هميش هذه الحركة. أي في اخراجها من مركز الساحة 
السياسية واضعاف تأثيرها في التطور السياسي للبلاد. لكن هذه الصورة ليست- في الواقع - 
أكثر من انطباع خارجي , وهي لا تلتقط البنى العميقة التي تحكم الحقل السياسي وتنظم 
علاقات التوازن فيه. 

يمكن تحقيب علاقة النظام بالحركة الوطنية - وبالتالي تحقيب التجربة السياسية المغربية 
المعاصرة ‏ منذ الاستقلال السيامي لعام إلى المرحلة الراهنة. بالقول إنها علاقة مرت 
يحقبتين: حقبة الصراع من أجل انتزاع السلطة واحتكارهاء ثم حقية الصراع من أجل 
توزيع السلطة. 


في المرحلة الأولى. حمل كل من النظام والحركة الوطنية وكلاسما يملك شرعية سياسية 
بقذر معين ومتفاوت - مشروعاً شمولياً لاحتكار السلطة يقمي الآخر ويتقوم بنقية اتحضدوضا 
بعد أتهيار المصالحة التي بدأت مع 17 وشهدت ذروتها في «تقاسم» وظيفي للسلطة إبان 
الحكومة الوطنية التي رانيها عبد الله ابراهيم (أحد قادة المعارضة في حزب الاستقلال) بين 
4 و1450. لقد جربت الحركة الوطنية كل الوسائل للاستيلاء على الحكم بما في ذلك 
اللجوء إلى العنف المسلح بتحريك بقايا خلايا جيش التحرير التي لم تكن قد قبلت الاندماج 
في القوات المسلحة الملكية عند تأسيسها. وكانت التتيجة قاسية حين نجح النظام في انزال 
خسائر فادحة في البيئة التنظيمية والبشرية للحركة الوطنية. كما جرب النظام فرض سلطة 
شمولية تستبعد المعارضة من حقل المشاركة. فأعلن حالة الاستثناء. وعطل الدستور. وحدٌ 
من القوانين المنظمة للحريات العامة. لكن النتيجة كانت أن الصراع الاجتماعي والسياسي 
خرج عن حدود القدرة على المراقبة والضبط فدخلت البلاد سلسلة متلاحقة الحلقات من 
الانتفاضات. وتكاد الفترة الفاصلة بين ١47‏ و191/5 تلخص هذا المشهد من العنف 
المتبادل بين النظام والحركة الوطنية الذي أنتج حالة من الاستنزاف السيامي للبلادء وترك 
جروا غائرة في الذاكرة د ينت السياسة - ف ما بعد على نوع من الشك المتبادل. 


في المرحلة الثانية, حاول الطرقان أن يصوغا عقداً سياسياً جديداً بينبياء قوامه اعتراف 
الحركة الوطنية بالمؤسسة الملكية في مقابل إقدام النظام على اجراء انفتاح سيامي متدرج. 
والاعتراف بحق أحزاب الحركة الوطنية ومؤسساتها الجماهيرية في العمل الشرعي. وفي 
المشاركة في السلطة. وقد ساعد على إِثمار هذه التسوية ضغط المسألة الوطنية التي طرحت 
نفسها بحدة منذ منتصف السيعينيات. جوهر المعركة السياسية خلال هذه الحقية - الي ما 
نزال نعيش فيها ‏ هو حدود الساحة التي سوف يحصل عليها كل طرف من «صفقة» توزيم 
السلطة. وهي صعفقة تجري عمليتها في المطبخ التشريعي وفي المعامل السياسية ذات الطبيعة 
الاستشارية التي رع النظام إلى تكثيف انتاج كثير متها ف السنوات الأخيرة ووضع هاوظيفة 
محددة هي أن تكون خلايا للتفكير و «التشاور» في القضايا والملفات الساخنة. غير أن هذه 
الع تتقرر 000 ف الشارع أيضاً . وتجداء فما يتزع الل إلى الحدين جموح )00 


لف 


هذه الأخيرة إل تقليص مساحة احتكار النظام للسلطة وتحسين موقعها ف التوازن السياسي. 
وبالذات تجاه السلطة . 


إن الاستنتاج الذي يمكن صوغه ‏ وهو ما ليس وارداً في فرضية عبد القادر الزغل - هو 
على السلطة إلى صراع على توزيعها. . . وتقاسمها. 


9 - سعود المولى 


لقد اعاي تعقيب ك0 أحهمد ولد ال عن 5 الكثير من القضاياء وإنني مواقى 


-١‏ حول 0 3 استخدمها عبد القادر الزغل» فرغم 5 أن والانثروبولوجيين 
والعديد من علاء السياسة لم يعودوا يدرسون المجتمعات والثقافات العربية من خلال مرآة 
النموذج الغربي». ورغم تأكيده «تخيل النماذج والنظريات والمقاهيم في العلوم الاجتماعية 
بخيال الثقافة اليرجوازية الغربية» ورغم تشديده على عدم علمية ادعاء كونية المفاهيم 
الاجتماعيةء إلا أنه يقرأ تاريخه وجتمعه بخيال مفهوم هو موضع خلاف وصراع في الغرب 
ذاته. لا بل إن هذا المفهوم كان نتاج حركة سمياسية معينة في فترة تاريجية معينة في فرنساء 
وهو مقهوم «اطيمنة الايديولوجية». ثم إنه يقيد مفهوم «الايديولوجيا» ضمن اطار الحقل 
السنانى (تقا عن كلتر ومناام) وبي عسل خلنك فتكثرة والفمرضن والظلت 
الايديولوجيين». ‏ 

اعتقد أن اغفال موريتانيا وليبيا لا يعود فقط إلى نقص ف المعطيات. وإنا إلى منبجية 

0-6 بلدان المغرب المعالحة (الجزائرء تونسء المغرب) عن محيط التأثيرات العريية - 
الاسلامية؛ أي أنها منبجية فصلت مسار التث الثقاني ‏ السيامي التاريخي للنخبات 
الاجتاعية في هذه المنطقة عن تحديات وسياقات المحيط العربي الاسلاميى. وهي سياقات كان 
ها أبلغ الآثر ني وعي وبمارسة النخبات المغربية . ولا حاجة للتذكير بدور الأفغانٍ ومحمد عبده 
وشكيب أرسلان ورشيد رضاء ومجلتي المنار والفتح وغيرهماء ولا حاجة إلى التذكير بالبعشات 
المغربية في نابلس وغيرها من مدن بلاد الشام (ومنها خرج رعيل كبير من قادة الحركة الوطنية 
المغربية)؛ ولا حاجة إلى التذكير بارتباط شخصيات أمثال مصالي الحاج وعلال الفامي 
وصالح بن يوسف وحتى يورقيبه» بالتراث الفكري والعملي. لا بل بالارتباط الشخمي 
وبالأبوة الروحية مع أعلام مشرقيين أمثال الأمير شكيب ارسلان. 


٠“‏ إن هذه الملاحظة تقودنا إلى الملاحظة الأهم وهي حول حقيقة كون ما يسميه اليباحث 
«الايديولوجيا الاسلامية» تطور طفيلٍ. أو تطور انعطافي للايديولوجيا القومية وردة فعل على 
مأسسة الايديولوجيا القومية في اطار الدولة القومية. 

إن الباحث يقلّب المسألة بشكل عشوائي لا أصل له ولا حجة. . . فالحركة الوطنية 
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المغاربية هي في الحقيقة الوريث الشرعي للحركة الاسلامية الاصلاحية. وهي في الواقع 
تطور انعطافي» طفيليء في مسار الحركة الاسلامية الاصلاحية ناجم عن تكيّف النخبات 
المغاربية مع الواقع الدولي الجحديدذ منذْ متتصف العشرينيات من هذا القرن. وهذا التطور 
نلحظه في كل المنطقة العربية وليس فقط في منطقة المغرب. . . وهنا لا حاجة أيضاً إلى 
التذكير بدور شكيب أرسلان على سييل المثال وزيارته إلى تطوان التي تؤرخ بداية انطلاق 
الحركة الوطنية المغربية )١1930(‏ وذلك باعتراف أقطاب هذه الحركة (الفامسي. بللا فريج. 
ينونةء» الطريش) وكذلك بدور وتأثير شكيب أرسلان وسط العمال والطلاب المغاربة في 
فرنساء وتشكيل نجمة شال افريقيا. ولا نسى أيضاً انعقاد المؤتمر الاسلامى الأوروبي في 
جينيف برعاية شكيب أرسلان. وفيه برزت عملية تكيّف الاسلامية الاصلاحية وتطورها إلى 
«وطنية اسلامية اصلاحية» على أيدي النخبات الجديدة وبتأثير من تطورات الوضع الاقليمي 
والدولي عموماً. وتجربة الوقد في مصرء وتجربة الكتلة الوطنية في سوريا ولبنان» وتجربة 
القيادة الفلسطينية الاسلامية (الحاج أمين الحسيني» » الشيخ القسامء والسعدي. وسلامة 
والحسيني) تندرج أيضاً ضمن السياق نفسه. 


ومن هناء فإن انتعاش التيار الاسلامي حديثاً لا يهم كتطور طفيلي أو انعطاني في 
وحركة قومية» موهومة» إذ إن هذه الحركة كانت أصلا اسلامية اصلاحية. وإنا ينبغي تفسير 
ذلك في الذاكرة الحضارية والوجدان الجمعي للجاهير المغاربية من ناحية. ثم في صعود قوى 
ونخبات حديئة تجدد خطاب المواجهة الحضارية ضد التبعية والتخلف والاستبداد والتجرئة 
من جهة أخرى» وَخخضوْضا بعد فشل التجارب السابقة . . 


-٠‏ محمد صفي الدين خربوش 
ثمة ملاحظة عامة تتعلق بتركيز البحث على تاريخ الحركة الوطنية في كل من تونس 
والجزائر والمغرب ثم على ما أطلق عليه الايديولوجيا الاسلامية دون التركيز على مؤسسات 
المدنيء بالدرجة الأولى التى اعتقد أن أهمها الآأحزاب السياسية المعارضة والمناضلة 
من أجل الاستقلال ثم الحاكمة بعد الاستقلال أو المشاركة في الحكم على الأقل (الحزب الخر 
الدستوري ثم الاشتراكي الدستوري وجبهة التحرير الوطني الجزائرية وحزب الاستقلال)» 
والاتحادات والتقابات ولا سيما العمالية والطلابية.» وغيرها من التنظييات مثل الطرق الصوفية 
وحركات المعارضة الاسلامية. 
وكنت أتمنى أن يوضح البحث أساليب هذه الأحزاب والاتحادات في التأثير في السلطة 
ومدى نجاحها في ذلك. كما كنت أتمنى أن يوضح التغير الذي حدث في الأحزاب الثلائة 
السابق ذكرها عندما تحولت من مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني - قبل الاستقلال - إلى 
مؤسسة من مؤسسات الحكم بعد الاستقلال. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحزاب قد 
استغلت وجودها في السلطة ؛ والستكارها لها في التضييق على مؤسسات المجتمع المدني ‏ التي 
سبق وتحالفت معها إبان حقبة النضال ضد الاستعيار. وتعدّ العلاقة بين الحزب الدستوري 


ك1 


واتحاد الشغل التونسي أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة كما تكرر الوضع بين جبهة التحرير 
الوطني واتحادتي العمال والطلبة. وقد عرف المجتمع العربي ظاهرة سعي الأحزاب الحاكمة إلى 
تأميم هذه الاتحادات . ويمكن القول إن مؤسسات المجتمع المدني كافة في الوطن العربي ‏ عدا 
الأحزاب التي كُثر لما احتكار السلطة ‏ قد عانت بعد الاستقلال بدرجة أكبر من معاناتها في 
المرحلة الاستعمارية . 

والحقيقة أنني لم أشعر بالارتياح لتقرير الباحث «الوطن العربي تتقاذفه اليوم ثلاثة 
أشكال من القوميةء قومية الدوئة ‏ والأمة والقومية العربية والقومية الجديدة ل «الاخوان 
المسلمون» الذين يسعون إلى السيطرة على دواليب الدولة وإلى اختراق المجتمع الماني بالتحكم 
في تحرك المرأة في المجال العام . وفي السياق نفسهء أشار الباحث إلى أن «الشكل المطروح هو 
الخروج من تسلظية براغماتية في اتجاه انفتاح ديمقراطي يحمل في طياته مخاطر كليانية ياسم 
الاسلام؟ . 

والخلاصة أن اليباحث قل شغل نفسه بالتحذير من الخطر الاسلامي بدلا من الحديت 

عن المجتمع الماتي في المغرب العر بي. الذي يعتبر الأحزاب والجماعات الاسلامية بالتأكيد 

جرّءا هاما منه. ومن ثم كان ينبغي دراستها دون التركيز عليها دون غيرها. 


١‏ أحمد بعلبكى 


بتعيين ظروف نشوثه التاريخية والمعرفية . 

وقي تقديرنا أنه لا بد من الإقرار بوجود ما نسميه الانتظام الاجتاعي الأولي الذي يلبي 
حاجات الناس اليومية والحياتية سواء في نطاق العائلة أو القرابة أو المحيط الانتاجي. وإذا 
كانت أطر هذا الانتظام تترابط لتوصل إلى ضرورة انبناء السلطة المهيمنة على هذا الانتظامء 
إلا أن هذه السلطة الضرورية المهيمنة لا تعني أنها غير متناقضة مع الأطر الاجتاعية الناظمة 
للحياة اليومية . 

وغهذا أقترح أن تُعتمد تسمية المجتمع الأهلي لأشكال انتظام المجتمعات ما قبل 
الرأسمالية وما قبل سيادة علاقاتها وقوانيها. وأن المجتمع الأهلي العربي الذي نتنمي إليه شهد 
تطور أطر الانتظام الاجتاعي والفكري قبل الاستعمارٍ الأ أسرالي خاصة أن مجتمعات الاسلام 
المجتهد حتى الخلاقة الفاطمية كانت تشهد تطوراً بالغاً للأطر الرأسمالية التجارية والحرفية» 
وهذا ما أدى إلى بروز التعارض مع السلطة المهيمنة والناظمةء وذلك من خلال المرق 
الكلامية والزوايا الصوفية. 

وبعد هل! التمييز للمقصود بالمجتمع الأهلي وامكانية قصر استعاله على المجتمعات 
التي لا تسود فيها العلاقات القانونية الرأسالية» وبعد قبولنا المتحفظ ربط عبد القادر الزغل 
المجتمع الماني بسيادة ايديولوجيا الفردانية وهيمنتها على الجماعية في بلدان الرأسالية المتطورة» 


فلف 


فإننا نرى أن انتقالنا إلى المجتمع المدتي سيبقى انتقالاً معوقاً طالما أن مجتمعاتنا يستحيل عليها 
أن تكون أو أن تصير رأسالية بالشكل المعاصر. وأن مجتمعاتنا الراهنة المنفتحة على التسوية 
والتكيف اللاحقين بها تحت ضغط التبعية المتفاقمة ستبقى مجتمعات أهلية تتصارع فيها 
طموحات النخبات الفردانية وطموحات العوام إلى حماية هوياتها الثقافية وحقوقها في الخبز 
والكرامة. ومن خلال أيديولوجيات المعاندة والمعارضة للاميريالية ايتذاء من التوجهات القومية 
مرورا بالتوجهات الازكسوية وغول إلى التوجهات الاسلامية التي تنجح في جعل التعبئة ضد 
الامبريالية شاملة. ولكن التحدي الذي ينتظر التوجهات الاسلامية هو تحدي الدخول إلى 
العصر الذي تهيمن فيه اميريالية معاصرة جداً . وإذا لى تراع الخركات الاسلامية مدى الحوة 
الموجودة اليوم بين التعبئة الاسلامية المنفعلة على الامبريالية المتعصرنة ني ظل الثورة العلمية 
التقانية وفي عسقها الذي شهدناه في في الخليج, » فإن الفترة ستكون هذه المرة كبيرة جد 
وسيكون الاحباط هذه المرة ليس مع البيروقراطيات بل مع القيم الروحية التي تدخل في قوام 
شخصيتنا الأساسية . 

وهل تخلص إلى القول بأن انتقالنا من تشكيلة المجتمع الأهلي إلى تشكيلة المجتمع 
المدني المعاصر لا يمكن أن يتيسر إلا بعد سقوط التعبئة المنفعلة التي شيعتها الخواص التخبوية 
وتدقع العوام تكاليقها خروياً أهلية متادية أو غير ذلك من زلازل؟ 

وهل هذه الزلازل هي القابلة التي تستولد القطع المعرقي الضروري للوصول إلى معايير 
مجتمعنا المدني العربي المتميز عن ذلك الذي تحقق في المتروبولات الرأسالية الذي تتجادل فيه 
مقتضيات حريات الشعوب واستقلاها مع مقتضيات حريات أفرادهاء وأن المجتمع المدني 
الرأسمالي المتروبولي الغربي الذي تهيمن فيه الفردانية على الجاعية هو مقولة ايديولوجية تبدو 
فيه الفردانية ظاهرياً محنّدة ولكنها في الواقع مقولة ايديولوجية تتحدّد بأواليات اجتناعية انتاجية 
رأسمالية غير مرئية ولكنها محدّدة في الواقع . 
- سيف الدين عبد الفتاح 


لست أداقع عن لغة بعينها ولكنتي أدافع عن «المتهج» المظلوم في غالب حواراتناء 
فالجرأة على التعمييات واستسهال ذلكء أمر يؤدي إلى تجاهل المنبج الفاط للتميز وتضخيم 
الذاتية والهوى والتحيزات في علاج وتناول «الظاهرة الاسلامية» ‏ إن صحت تلك التسمية- 
أمر يشيع في معظم البحوث التي تتناول مستوى أو آخمر من هذه الظاهرةء نشير إلى بعض 
منها في هذا البحث. 

أولاً: إن هذه الورقة - وضمن عناصر تحيز للاقتراب من الظاهرة الاسلامية ‏ ل تميز في 
لغة الخطاب الموصوفة «بالاسلامية» بين مستويات متنوعة. ذلك أن لغة الخطاب الاسلامي 
محل تنازع. وهي على الأقل محل تنازع أربعة أطراف وتصورات: 

أ السلطة التي تحاول اغتصاب هذه اللغة لمصلحتها لتسويغ حركتها وسياستها وريما 
تبرير استبدادها وغير ذلك من مداخل لتوظيف تلك اللغة. 


نيلف 


ب - المؤسسات الرسمية الدينية؛ وهي وفق ميراث طويل أداة للسلطة في هذا 
التسويغ. تلجأ إليها السلطة عند الطلب. ضمن عمليات اضفاء الشرعية على القرارات 
والسياسات. التعبئة السياسية. لحم المعارضة, استخدام اللغة الرائجة أو الأكثر فاعلية, 
السلطة في هذا السياق تحدد الطالب والمطلوب. 


جح الحركات الاجتاعية الشعبية والقوى السياسية غير الرسمية التي تتخذ من الاسلام 
مرجعيتها الأساسيةء وهي إذ تحتج على السلطة من ناحية وأدواتها من ناحية أخرى وتوظيقها 
للغة الاسلاميةء فإنها تحاول أن تتبنى لغة اسلامية تشكل خطابها المناهض للسلطة السياسية 
أو مؤسساتها الدينية الرسمية . 

د التوجهات الفكرية والايديولوجية الأخرى. وهي تستخدم لغة الخطاب الاسلامي 
إما في تبرير أساسيات قواعدها الفكرية وايديولوجيتها المبتغاةء وربما تهيجم على هذه اللغة 
ذاتها واستخذامها. 

ونظن أن فض الاشتباك بين هذه المستويات الأربعة واستخدام هذه اللغة من هذه 
الأطراف المتعددة والمتنوعة أمر مهم في هذا السياق يحدّد المسؤولية. كما يحدّد الفاعلية. كىا| لا 
يسمح بلعبة خلط الأوراق بين تلك المستويات. ذلك أن فض الاشتباك هذا يجب أن يتم 
بآثاره المغهجية ودلالاته الفكرية والحركية. الأمر في هذه الورقة ليس على هذا النحو. 

ثانياً : 0 ركه وهنا يثار أكثر من كال جو ل التوظيف وأين؟ وق ؟ 
ارا عل ين عراتخل التشكل الجنيني للمجتمع المدني وتراكم عا وصور وجوده. 3 
هذا التواصل بين كل تلك الفئات لم ألمسه في البحثء بل كان فيه اقتطاعات نود لو تسد! 

ثالثاً: التركيز على المؤسسات الحزبية مدخل آخر للتحيزء فالحزب ليس المصدر الأهم 
في التكوينات الاجتماعية والسياسية؛ ومعظمها في الوطن العربي تكتنقه الأزمات سواء في 
التصور لدورها أو في حركتها الفعلية» ناهيك عن خصوصية تشكيلاتنا الحزبية» ونظن أن 
إشارات المعقب على البحث كافية في هذا المقام. بل إن الاقتصار على التكوينات المجتمعية 
الحديئة دون غيرها واهمال التقليدية منها ريماء بل غالبا ما يشير إلى تحيز آخر. 


رابعاً: ومن مداخل التحيز أيضاً طريقة اي مع الأقكارء فحين)| ذكر مقهوم القومية 

آثر ألا يفهم على نحو آخر فآئر أن يجعل عليه حاشية 2 ة» إلا أنه في الوقت ذاته أهمل توضيح 

لفظ والايديولوجيا الاسلاميةو. قلاذا نتهاون منيجياً وبحثياً عند الحديث عن الاسلام وكل 

ما يتعلق به من ظواهر بيتما أمرنا غير ذلك عند الحديث عن أي ظاهرة أخرى؟ قإن مقولات 

بعيتها تسند مرجعياً وتديج لها الحواثي ويشار إليها بإيضاحات, بينما يظل التعامل مع الظاهرة 
الاسلامية تعاملاً في أدنى درجات المنيج » » بل إنه ريما يشارف أن يدلف إلى أيواب انيع . 

وانظر كذلك إلى أوصاف نصف بها ابن باديس داخل هذا البحث فهو «برجوازي 

واقعي» فلو يُعث من مرقده وسّثْل عن وصفه كبرجوازي واقعي فلا أدري ماذا سيكون رد 
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فعله. استخدام تلك المسميات والأوصاف يجب الحذر- منهجياً ‏ في استخدامها عند قراءة 
تاريخنا وتراثنا في حركتهما وأفكارهما ومفكريهها. 


1١ <<‏ عبد القادر الزغل يرد 


بعد شكر كل من تدخل في المناقشة اسمحوا لي أن أجيب بعجالة حول بعض المفاهيم 
الواردة في ورقتي . 

أولا : مغو المجتمع المدني. 
امعان * هذا ذا القهوع للتعمق ف توضيح نوعية العلاقة بين الدولة ما نا قبل لأسا والتظيات 

عن الدولة. الملاحظة الوحيدة التي 3 أن 0 الما هن أن اعبار هذا المحتوى 

العام جداً لمفهوم المجتمع المدني لا يسمح لنا بأن نتعرف إلى خختصائص التنظييات الأهلية ما 
قبل الرأسمالية ولا على خصائص التنظيات الأهلية للمجتمعات الرأسمالية أو الخاضعة للنظام 
العالمي الرأسالي . 

لقد اخترت عند كتابة ورقتي أن أركز على التنظيهات الحديثة الناجمة عن تفكك 
العلاقات الاجتاعية التقليدية. الحدل المعرقي حول محتوى المفاهيم هوفي الواقع جدل حول 
معنى صلاحية الفرضيات البحثية التي تحدد محتوى المقاهيم . 

ثانياً: مفهوم القومية وعلاقة هذا المفهوم بالخطاب القومي العربي. 

كل خطاب قومي هو قبل كل شيء خطاب نضالي يدعي أن الأمة التي يدافع عنها 
وجدت من قديم الزمان بحدودها الخغرافية الي يطالب مها هذا الخطاب. الخطاب القومي 
العربي يدعي أن الأمة العربية تكونت من بداية الفتتح الاسلامي وتجمع كل الشعوب المعرية 
أو المنديجة. في الثقافة العربية كاليربر والأكراد. إني لا أعارض هذا الخطاب كمشروع تاريخي 
لآن كل خطاب قومي هو مشروع تاريخي. أقول فقط إن الأمة العربية بالمفهوم الحديث للأمة 
لم تتشكل تاريخيا قبل الخطاب القومي ونضال القوميين العرب لإرساء أمسين هذه الأمة 
العربية وهي لا زالت في مرحلة اليناء القومي . 

هل هذا الاعتراف ‏ أو الانتماء ‏ بالمشروع القومي العربي يؤدي حتمياً إلى عدم 
الاعتراف بالواقع التاريخي المتمثل ني الحركات الشومية التي ناضلت للحصول على استقلال 
بلادها عمنطق قومي لا يتعدى حدود قطر معين؟ هل الانتاء إلى المشروع القومي العربي 
يفرض علنيا أن لا تسهي هده الحركات الاجتاعية حركات قومية؟ هنالك دون شك صعوية 
من الناحية اللغوية عند من يعتقد أن جميع الدول العربية هي كيانات مصطنعة وأنه لا وجود 


شرعياً إلا للقومية العربية. إني كباحث أسججل وجود ايديولوجيا قومية «قطرية» ناتجة من 
حركية تاريخية أدت إلى دول قومية لا يناقش في شرعيتها إلا أقلية من القوميين العرب وليس 
كل القوميين ن العر ب 

ثالث : العلاقة بين الحركات القومية والحركات الاسلامية. 


كل الحركات القومية تطالب بوحدة الثقافة بين الحاكمين والمحكومين. الصعوية تكمن 
هنا في تحديد مكونات هذه الوحدة الثقافية إذ لا يوجد مجتمع له ثقاقة موحدة في كل أبعادها. 
لقد كان الاسلام أحد مكونات الثقافة القومية في البلدان العربية ولم يكن البعد المحوري كما 
في باكستان ‏ الحركات الاسلامية تطالب 0 الشركات القومية بوحدة الثقافة بين الحاكمين 
والمحكومين ولا تعترف بشرعية أي وحدة فية إذا لم تكن خاضعة لتصورها للإسلام. 
الحركات الاسلامية هي إذا تواصل ا القومية لأنها تداقع كالحركات القومية عن 
خضوع البعد السياسي للبعد الثقافي. غير أنها حركة انعطافية للحركات القومية لأن تحصر 
اليعد الثقافي في المحور الديني. 

ملاحظة أخيرة حول الحركات الاسلامية . . 


فلقد عبرت في ورقتي عن تخوفي من البعد التسلطي الكلياني الذي يحمله مشروع 
الحركات الاسلامية بتعدد اتجاهاتها. صحيح أن الحركات القومية بتعدد اتجاهاتها تحمل فكرا 
تسلطياً عندما تدّعي أنها تتكلم باسم الأمة الموحدة أو باسم الشعب. الفرق بين التيارين 
السياسيين هي إن قيادة الحركات القومية تركز شرعيتها على أعلاقتها العضوية بالآمة أو 
بالشعب . وهذه العلاقة قابلة للتجدد أو الانفصال فهي مبدأياً قابلة النتقاش ككل ظاهرة 
وضعية. أما عندما يرقم الاسلاميون شعار «القرآن دستورنا» أو عندما يطالبون بتطبيق 
الشريعة الاسلامية فإنهم لا يمرقون بين تأويلهم الحرفي للنص الديني وقدسية هذا النص 
ويدّعون ‏ عندما يمتلكون السلطة ‏ أن تأويلهم للنص الديني هو ما أنزل الله. إن على علم 
أن هناك تيارات متصارعة داخل الحركات الاسلامية فمتها ما يسمى المعتدل ومنها ما يكفر 
من خالف تفكيرهم. ولكن المنطق الداخلي لكل هذه الحركات يحمل بعداً كليانياً رغم تعدد 
اتجاهاتها لأنها لا تميز بين السياسة التي في ميدان الصراع والتفاوضٍ حول المصالح المادية 
والرمزية والدين الذي هو ميدان الايمان والعقيدة غير القابلين:مبدأيا لكل نقاش عقلاني. 
يمكن التفاوض حول المصلحة . أما العقيدة الدينية فهي وحدة لا يمكن أن تقسم بين أجزاء 
كالمصلحة المادية أو الرمزية. فإذ! ادعي السياسي أنه يتكلم باسم الاسلام فإنه مبدأياً رافض 
لأي نقد إلا لمن يدعي أنه يتكلم أيضاً باسم الاسلام ولا يفصل بين الاثنين إلا القوة المادية. 
وهنا يكمن البعد الكلياني لمنطق الايديولوجيا الاسلامية. كل هذا لا يمنعنا من أن نلاحظ 
تجدّر الحركات الاسلامية في الثقاقة السياسية لمجتمعاتها. 


الفصثللفادمعشر 
اعنتجَع امد ف مض والشووان 


درا يدم عل 


مدخل 


يصعب الحديث عن مجتمع مدني واقعي أو نموذجي في أي قطر عربي وذلك بسبب 
ارتباط هذا المفهوم بالدولة الحديثة أو الدولة القومية (]512 - دم31/36), التي ظهرت بالفعل 
حديئاً في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد كانت هذه الدولة الحديثة نتيجة سيرورة 
تاريخية محددة اتسمت بصراع طبقي وسياسي بين طبقات وفئات اجتاعية صاعذة وأخرى 
تتمسك بالا مر الواقع والتاريخ . يضاف إل ذلك صراع قومي أدى إلى تفكك الكيانات 
الكيرى مثل الامبراطورية الرومانية المقدسة أولء ثم الاميراطوريات الأوروبية الآأخرى. نتج 
من هذه الصراعات قيام دول على أرض أو اقليم محدد يضم قومية أو قوميات مترابطة أو 
متحدةء وفي الوقت نفسه صار لشعوب تلك الدول الجديدة حقوق سياسية متزايدة في 
المشاركة في السلطة السياسية والحكم. مع اختلاف المراحل. ومدى هذه المشاركة حسب 
ظروف كل دولة. لذلك فالمجتمع المدني ملازم لوجود الدولة الحديئة وتطورهاء التي قامت 
أساساً على حق المواطنة والمساواة القانونية للمواطنين وشرعية الحكم. وبالتالي تحديد طريقة 
اختيار الحاكمين والممثلين للشعب في السلطة السياسيةء ومهامهم. ومدة انتهاء التفويض . 


صمن مثل هذه العلاقة بن ينشأ ويتطور المجتمع المدني لأنه مشروط بوجود المشاركة 
السياسية وتقنينها في حقوق 0 الطرفين وواجباتهها بصورة ملزمة من خلال الدساتير المكتوية 
والأعراف. 


في الأقطار العربية فُرضت الدولة الحديثة من الخارج يواسطة التدحل المباشر (الاستعمار 
القديم) أو التبعية ‏ ولم تكن تطوراً مجتمعياً طبيعياً وذاتيآ لتلبية الاحتياجات الفعلية لوجود 
اجتماعي مشترك ومستمرء وبالتالي تعبر عن المصالح المشروعة للقوى الاجتماعية الرئيسية» 


و 


التي تتطابق مع المؤسسات والمارسات السياسية القائمة في المجتمعء وهذا شكل متقدم 
للديمقراطية السياسية. 

الدولة في الأقطار العربية اصطناعية وتكاد تكون مجرد جهاز قمعي متخلف في 
بيروقراطية تسيطر عليها نخبات حاكمة تقليدية وجديدة هيمنت لأآسباب وراثية أو لعلاقاتها 
مع الادارة الاستعمارية. هذا تعتير الدولة القطرية أو الوطنية في الوطن العربي نفسها شاملة 
لكل المجتمع. ولا وجود لأي حركة أو صوت أو تنظيم خارج مظلتها”؟. 

من البدييي القول إن وجود المجتمع المدني غير تمكن من دون فضاء ديمقراطي حقيقي 
تنتشر فيه مؤسسات وتنظييات شعبية تراقب وتبدع وتكمل سبل تطور المواطنين وتقدمهم. 
وتضمن مشاركتهم في السلطة السياسية. وفي كل الموارد المادية وغير المادية . 

حسب هذا القهم للعلاقة بين الدولة والمجتمسع المدني. يصبح من الممكن دراسة كل 
الأقطار العربية كوحدة. رغم بعض الاختلافات التاريخية والخصوصية الموجودة في كل قطرء 
لأخها تشترك في مضمون الدولة القائمة. وني تحديد دور المواطنين» ومدى مشاركتهم 
والاعتراف يحقوقهم. ويصبح الاختلاف في الدرجة وليس في النوع بمعنى وجود حدود. لا 
يمكن تجاوزهاء مسموح بها للمجتمع الماني أن يمارس قدراً من الحركة والفعلء ولكن في 
النباية كل شيء محكوم بتسلطية الدولة العربية. حيث تلتقي الملكيات المطلقة والمقيدة. 
والجمهوريات التقدمية والمحافظة. والمشيخات التقليدية. لذلك جمعت هذه الدراسة بين 
قطريّ وادي النيل مصر والسودان رغم اختلاف التطور التاريخي والتباين الواضح للتكوينات 
الاجتماعية وتنوع التأثيرات الثقافية. فظاهرة المجتمع المدني موضوع حديث ومعاصر ميتم 
بالحاضر والواقع السياسي والاجتماعي المعاش . وني هذه الحالة يقرأ التاريخ من خلال 
الحاضر. وليس العكس . 

عرفت مصر سلطة ادارية مركزية منذ عهد الفراعنة. ولكن السودان عرف مثل تلك 
السلطة منذ دخول محمد على السودان في عام 187١‏ . كما أن السودان يتميز بالتنوع والتعدد 
الإثني. بينا مصر موحّدة أو متجانسة إلى حد كبير. 


النادر. أما السودان فقد شهد فترات عزلة طويلة حتى بداية هذا القرن. ىا عرفت مصر 
التعليم مبكراًء وكذلك عرفت المجالس النيابية والجمعيات والصحافة وتطور الفنون. ومع 
ذلك تبقى المساقة الفاصلة بين مصر والسودان في مجال ممارسة الديمقراطية غير كبيرة. ولى 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: سعد الدين ابراهيم. محرر. المجتمع والدولة في الوطن العربي. مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1984١)؛‏ غسان سلامة, المجتميع 
والدولة في الشرق العري. مشروع استثراف مستقبل الوطن العري. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية. .)١81/‏ وتحمدذ عبد الباقي المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العسربيء مشروع 
استشراف مستقيل الوطن العريء محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق /1941) 


كن 


يتجسّد ذلك التطور في علاقة الدولة والمواطن بصورة تعير عن اختلاف شاسع في مستوى 
التطورات الأخرى غير السياسية. بل على العكس. كانت بساطة المجتمع السوداني 
و«تخلف» العلاقات الاجتواعية فيه استمرار الولاءات القبلية والعشائرية. مثلا ‏ ميزة تظهر 
في رقض السوداني عموماً السلطة والهرمية والتراتب الاجتماعي . سيب هذا التقارب في ما 
يتعلق بالديمقراطية وعلاقة الدولة والمجتمع المدنيء يعود إلى أن كد من مصر والسودان. 
خضع للاستعمار. 5 ثم استمر كقطر تابع وطرقي» ولذلك جاءت الدولة مقروضة عليه من 
الخارج . 


فالدولة حديثة سواء في مصر أو في السودان. رغم أن مصر عرفت منذ ستة آلاف سنة 
وجود حكومة مركزية تدير شؤون اقليم معلوم الحدود ومعروف السكان, ولكن للدولة 
القطرية الحديثة شروطاً أخرى» يمكن اجمالها في ما يلي من العناصر: 

فالدولة كيان سيامي قانوني. مما يعني أنها بناء للقوة» تحكمه مجموعة من القوانين. 
ويتجسد في جهاز بيروقراطي . مدني عسكري - أمني. وبالتالي تقنين حقوق وواجبات كل 

من العاملين في الجهاز أو المتعاملين معه من المواطنين. ذات سلطات سيادية في اقليم. له 

حدود 1 ويعيش على أرضه مجموعة من البشير (أي المواطنين أو الشعب). والعنصر 
المهم هو وجوب الاعتراف بشرعية ة هذا الكيان داخلياً وخارجياء أي أغلبية أقراد المواطنين 
الخاضعين لسلطته. وخارجياً: قبول الدول الأخرى بوجود هذا الكيان في الآسرة الدولية” . 

تقتصر هذه الورقة ‏ ضمن القهم السابق ‏ على دراسة مصر الحديثةء التي تكونت 
أساسا يسبب علاقة ما مع الخارج وبالذات أوروباء لذلك نؤرخ لها بحملة نابليون -١944(‏ 
٠١‏ ويداية حكم محمد على .)18١65(‏ ويمكن تحقيب المجال الزمني للدراسة حسب 
أحداث محددة. فالحقبة الأولى م تمتد حتى الاستقلال في عام 21477 والثانية حتى ثورة ة عَوز/ 
يوليو 21407 والحقبة الثالثة تستمر حتى اليوم. وهذا التقسيم الثلاثي تفصله أحياناً خطوط 
وهمية. اضافة إلى أن كل حقبة تتفرع بالتأكيد حسب أحداث هامة؛ فالحقبة الثانية قد تبدأ 
بثورة سنة 1918 أو بمطلع 4 حين تولى سعد زغلول الحكم. وقد تكون معاهدة 197 
حدّاً فاصلاًء أو الحرب العالية الثانية ١478‏ . أما الحقبة الشالثة قيمكن أن تقسم إلى ثلاث 
قترات حكم: عبد الناصرء السادات. ومبارك. كذلك فترة عبد الناصر 0 من قيام 
الثورة وحتى قوانين 019431١‏ ثم حتى هزيمة /1971ء ووفقاة عبد الناصر عام 1917١‏ وبالنسبة 
إلى حقبة ثورة تموز/ يوليو قد تكون أهم التواريخ هي: 21407 19451. 219197 وتبقى 
الدراسة في التقسيم الثلائي مع التركيز على الأحداث المامة والممتدة إلى حقبة تالية . 

أما بالنسبة إلى السودان. فقد جعلنا عام الاستقلال 1401 خبطا فاصلاً في التاريخ 

(1) ابراهيم» محرّر. المصدر نفسه. ص 57ء وبهجت قرنيء «وافدة. متغربة» ولكنها باقية: تناقضات 


الدولة العربية القطرية, » ١‏ المستقبل العري. السنة ٠١‏ العدد ه١٠‏ (نشرين الثاني / توقمير ٠)1١941/‏ ص 75 
زارة 


السيامي الحديث. تبدأ الفترة الأولى من دححول اليريطانيين في عام ١894‏ حتى كانون الثاني / 
يناير 1461ء وتشتمل على أحداث, مثل انتفاضة 219784 أوقيام مؤتمر الخريجين 214178 
واتفاقية الحكم الذاتي 1407 . أما الفترة الثانية فيمكن أن تقسم حسب التناوب العسكري 
والديمقراطي للحكم. أي ١403‏ حتى 1908 الديمقراطية الأل ثم9408١9541-1١‏ حكم 
الجنرال عيُودء ثم 1139-1435 الديمقراطية الثانية, و 19414‏ 14106 حكم الجنرال 
النميري. ثم ١1986‏ - 19184 الديمقراطية الثالثة» يعقب ذلك من حزيران/ يوني و984١‏ 
الحكم العسكري الثالث. 

تقارب الورقة المجتمع المني كمؤسسات أهلية مستقلة وطوعية تعمل على تأكيد حق 
المواطنين في المشاركة السياسية بحيث لا تتنامى تسلطية الدولة حتى تقضي على الحقوق 
الأساسية للإنسان. تما يعني في الوقت نفسه تناقص شرعية سلطة الدولة. ويجعل الدولة 
معزولة واقعياً عن أي سند شعبي حقيقي. ومن ازدياد القجوة بين الدولة والحتيع المدني. 
تأقي كل التوترات والصراعات وعجز الدولة ولا مبالاة الجماهير. لذلك تهتم الدراسة بمدى 
مسائهمة الأحرّاب والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات الاجتماعية والثقافية فق تعميق 
الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية ودمقرطة كل مجالات الحياة الاجتماعية داخل القطر 
ميدان الدراسة. لذلك. فإن متابعة تطور تكوينات المجتمع المدني وتاريخه سيكون الحهدف متها 
تحديد هذا الدور سلياً أو ايجاباً على المسيرة الديمقراطية. ومن هنا لن تدخل الدراسة في 
تفاصيل تاريخ تلك الكيانات والمؤسسات إلا بمقدار ما يفيد ذلك ف معرقة ة تأثير المجتمع 
المدني في المجال السياسي . 


الأحزاب السياسية في مصر والسودان 


يواجه الباحث من البداية سؤال إشكالي: هل من الممكن الحديث عن أحزاب سياسية 
وحياة حزبية في ما بخص مصر والسودان؟ 


يرى كثير من الباحثين أن ما نسميه أحزاباً سياسية في هذين البلدين لا يزيد على كونه 
جمعيات سياسية أو تكتلات انتخابية . 


يقول أحد الكتاب المصريين عن نشأة الأحزاب المصرية: «ولواننا حاولنا مقارنة صورة 
التكوين الحزبي في مصر بالمفهوم الحزي الشائع لوجدنا أنه من الظلم السياسي أن تطلق على كثير من التشظييات 
التي تكونت في مصر أنها توضع تحت المفهوم الحزبيء وإنها هي أقرب إلى جمعيات سياسية منها إلى تنظيسيات 
حزبية. ومع ذلك فإنه نظرا لظروف مصر والتخلف الذي عاشت فيه. وقوة الاحتلال واستحالة تواجد الفرصة 
لتكوين أحزاب سياسية متكاملة فقد جاز لنا أن نسمي التكوينات التي نشأت في ذلك الوقت بأحزاب 
سياسية” ويحملها البعض مسؤولية اتهيار الحكم المذني في الخمسينيات, لأنها لم تكن أحزاباً 


زليه حمود متولي. مصر والحياة الحزبية والتيابية قبل سنة ١46797‏ (القاهرة : دار الثقافة. )4 
ص ؟67١.‏ 


الك 


محترفين. ولنواب وصلوا إلى البرلان بسبب أوضاعهم الوراثية ومصالحهم الطبقية). 


وفي السودان يتكرر لدى مؤيدي الحكم الدكتاتوري وصف الحزبين الرئيسيين بالطائفية 
والدكتاتورية. يقول أحدهم عن الحزب الاتحادي وحزب الأمة : وأحزاب نشات على أساس لا 
يعطي فرصة لوجود مشاركة شعبية فقد كانت نشأتها على كيانات اجتماعية قائمة لا على فكر سياسي بعيته. . 
أساس الحزبين كان الطائفية الدينية (. . . ) والانتاء الطائفي يجعل المشاركة الشعبية مشلولة إن لم يحدمهاة0؟. 


هذا الاعتراض صحيح ومنطقي في مجمله. وي أغلب الحالات التي جريها الوطن 
العربي كله وفي مصر والسودان خلال قترات الديمقراطية أو الوجود النيابي واليرلماني. ولكن 
هذا الاعتراض على تطور ومضمون وشكل الأحزاب قد يراد به باطل في كثير من الأحيانء 
أي كميرر لقيام انقلابات عسكرية يتحدث بيانها الأول دائها عن فساد الأحزاب السياسية 
وعجزهاء أو لوقف الفوضى - كا يفسّر المارسات الحزبية والبرلمانية. 


هذا الاتجاه الدكتاتوري يرى الحل في القضاء على الأحزاب وانهاء العمل الحزبي 
الشعبي عوضاً عن اعطاء الأحزّاب والجاهير فرصة لتطوير عملها وضبط هياكلها ولوائحها 
وتنظيم مؤتمراتها. .. الخ. فعلاج الذعقراطية الحزبية أو البرمانية هودائياً مزيد من 
الدمقراطية .. فالمشكلة ليست ف اا فقط. التي ص في الأجبل نتاج تطور اجتماعي - 
فالجتمع اللتخلف قد ينتج بالشرورة أجزابا ممخلفة وسكر ا متخلتن ايفن : كن ا 
جانب آخر تحاول بعض الأحزاب تجاوز تخلفها وتخلف مجتمعها من خلال حول ذاتي أو تأثر 
بالخارج وتقليد يعض ايحجابياته . 


وتسترشد هذه الورقة بتعريف وقواعد تحدد النموذج المثالي للحزب المنشود. الذي 
يمكن أن يكون عنصراً فعَالا ف المجتمع المدني. أي يمكن 6 يوسع المشاركة الشعبية ويحدذ 
من احتكار النحبات التقليدية والحديئة للسلطة. ويدفع بالتنمية ويحركها من الركود وهدر 
الامكانات. 


هناك تعريف سكوني إلى حد ماء. يقول إن الحزب : «اتحاد أو تجمع من الأفراد. ذو بناء 
تنظيمي على المستويين القومي والمحلي. يعبر في جوهره ‏ عن مصالح قوى اجتماعية تحددةء ويستهدف الوصول 
إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها يواسطة أنشطة متعددة, خصوصاً من خلال تولي ممثليه المناصب العامة 
سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدوتها»'. 


(4) خلدون حسن النقيبء» الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر: حراسة بنائية مقارنة (سيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. .)14941١‏ ص 27- 485 

(0) حسن عل الساعوري» المشاركة السياسية في ديمقراطية الأحزاب السوداتية (الخرطوم : دار الثقافة 
للطباعة والنشرء [د.ت.]): ص 8. 

(7) أسامة الغزالئي حرب, الأحزاب السياسية في العالم الشالث. سلسلة عالم المعرقة؛ /119 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. 1941)» ص 73١‏ 


وك 


ولكن للأحزاب شروط وقواعد معينة تجعلها تستحق الاسم وتقوم ' بالدور السياسي 
الديمقراطي المطلوب. فهي لا بد من أن تنبع من قاعدة شعبيية» وتعبر عن مصالح 
وطموحات مجموعة كبيرة أو غير محدودة. كالطائفة الذينية ثم تتخذ الديمقراطية والدستورية 
وسيلة للعمل وسط الجاهير. أن تبدأ دمقرطة تفسها قبل أن تدعي تحقيق ذلك في مجتمع أو 
في دولة ستقيمهاء يعنى أن يتم انتحاب القادة والتنفيذيين داخل الحزب من القاعدة إلى القمة 
وأن تدعو إلى مؤتمرات متتظمةء وأن تمارس النقد الذاتي. وأن تعمل على تثقيف ججماهيرها 
وتزويدها بوعي وثقاقة سياسية. 

باختصار أن تكون أحزاب ديمقراطية حقيقة . فالملاحظ أن الأحزاب تتخذ الديمقراطية 
أو البرلمانية والحزبية وسيلة فقط للوصول إلى الحكم. » لذلك فهي تستعين أو تؤيد الجيش في 
النهاية لو فشلت في تحقيق هدفها برمانياً أو شعبياً مثلا. 


تستطيع أحزابنا أن تتطور وتعجاوز عيوبها وقصورها بالمران على الديمقراطية. وهي حتىق 
0 - زمنياً وشروطاً - لكي تتعلم من أخطائها . 


يتميز التطور الديمقراطي في مصر يعدم تزامن الحياة النيابية» أي قيام المجالس 
الاستشارية والنيابيةء» والتجارب الدستورية. أي اقرار الدساتيرء وقيام الأحزاب السياسية. 
قلم تكن هناك عملية واحدة تضمنت هذه العناصر معاً وفت من تفاعل جددي يؤثّر ويتأثر, 
ثم تصبح النتيجة سيا واليكس:. مثال ذلك أحزاب سياسية تضع ع دستوراً من داخل يلس 
نيابي» ثم يحدد الدستور شكل المجلس النيابي القادم وشروظ تكوين : الأحزاب وهكذا. ققد 
عرفت مصر مع قدوم تابليون عام +89 محاولات انشاء مجالس استشارية يعتبرها البعض 
ارهاصات نيابية» لأنها سمحت بإشراك ممثلين للمواطنين ‏ غالبا من المشايخ والأعيان ‏ في 
عملية اتخاذ القرار أو الموافقة عليه من خلال نظام الديوان العام والديوان الخصوصي. وكان 
الغرض المعلن «هو تدبير الأمور والنظر في راحة الرعية واجراء الشريعة». وهي أقرب إلى 
المجالس البلدية في وظائقها القي تؤدهاء مثل تنظيم الأسواق. والاهتام بالصحة العامة. 
وتعيين بعض الشرطة” 

من هنا نمهم أسياب إنشاء محمد علي واسماعيل مشل هذه المجالس خلافاً للوضع الذي 
كان سائداً في عهد الماليك والعثيانيء 3اغموماً: فقد كون محمد علي عام 6 مأ يسمى 
مجلس المشورة أو الشورى. الذي تألف من كبار موظفي الحكومة. ومن العلماء والذوات أو 
الأعيان. وكانت له مهام محددة هي النظر في مسائل الادارة والتعليم والأشغال العمومية. 
وكان ينعقد مرة واحدة في السنة. ولا ينظر في الشؤون الالية. ىا أنشأ عام 1874 «المجلس 
العالي». الذي يتكوّن من نظار الدواوين. ورؤساء المصالح . واثنين من العلماء. واثنين من 
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م١‎ 


التجار واثين من الأعيان ناكل مددرية من امقيريات مصر الدبع في ذلك الحين. ثم كون ‏ 

يجلسا ثالكا «والمجلس العمومي» عام 1١1‏ للنظر في شؤّْ ون الحكومة العامة" . وكل هذه 
المجالس كانت عن طريق التعيين» وحدودة السلطات وشكلية.» ولكن وجودها يعني أن 
الاستبداد والانفراد بالرأي لم يعد وضعاً طبيعياً. توقف هذا الاتجاه نحو اشراك ممثلي المواطنين 
بعد وفاة محمد على عام 218144 وحرمت مصر فترة من ذلك الحق الناقص لأنه كان في 
الأصل هبة من الحاكم. وهذا هو الفرق بين الماغنا كارتا (02518© دمعد384) )١1715(‏ وبين 
فرمانات الخديوي أو الحكامء فالأولى نتيجة صراع وانتزاع حق. وبالتالي وضعت أسس 
الديمقراطية وسيجتها بالدساتير والممارسات. وهذا يفر علاقة الحكام في مصر حتى الوقت 
الحاضر مع الدستور والبرئان والأحزاب والمجتمع الماني. 

يظهر الأثر الأوروبي في التجرية المصرية في المشاركة السياسية مرة أخرى خلال حكم 
الخديوي اساعيل. الذي بادر قي عام 5 إلى إنشاء «مجلس شورى التواب» ووضع 
لائحتين للمجلس: الأولى اللائحة الأساسيةء وتتكوّن من ١8‏ مادة». تبين سلطات وطريقة 
انتخاب المجلس » والثانية اللائحة النظامية وهي مكونة من 1١‏ مادة تنظم عمل المجلسء 
وطريقة المناقشة. وكيفية اختيار الرئيس والوكيل. أي بتابة لائحة داخلية. كذلك كان 
اسماعيل أول من أدخل نظام اختيار العمد في القرى والأرياف. الي كانت تتم كا يقول 
أحد المؤرخين ‏ عن طريق الانتخاب أو الديمقراطية المباشرةء حيث يجتمع الفلاحون 
ويختارون علانيه مرشحيهم . 

وتم تكوين مجالس محلية في كل أقاليم مصر ". ورغم الجوانب الايجابية الكامنة في هذه 
التجرية الدستورية الرائدة. إلا أن شخصية القائم بها والظروف التاريخية التي ولدت فيها لم 
تكن تساعد في تطويرها واستمرارها. يقول غسان سلامة إن «اللحظة الدستورية» في مصر 
جاءت في جو ملتبسء فقد كان الميادر إلى ذلك: «هو الخديوي اساعيلء الملك المتأورب 
الذي ارتفع عدد الأوروبيين المستقرين في مصر خلال بعض عهله (*1875-187) من 
بضعة آلاف إلى أكثر من مئة ألف. ولمتسامح مع البعثات التبشيرية» والمغرق مصر تحت ثقل 
الديون الخارجية”". وني الوقت نفسه كانت فكرة إنشاء مجلس شورى النواب تهدف ‏ )| 
يقول العديد من الباحثين ‏ إلى محاولة اسماعيل الخروج من أزمته المالية من خلال ربط 
واشراك كبار الملاك وشيوخ الريف والقرى والعمدء وإعطاء سياسته المالية وتجاوراته غطاء من 
الشرعية قد يمكنه من المناورة مع القوى الأجنبية. 

ولكن المعارضة جاءت من المجلس نفسه الذي كان يريده اسماعيل أداة طيّعة يشغلها 
كما يريد في مواجهة التدخل الأجنبي . ويسبب هذه الحاجة تسامح مجيرا مع المعارضة المتنامية 

(8) المصدر نفسه. ص 4١‏ -57. 

(4) المصدر نفسه. ص 288 - .60١‏ 

)٠١(‏ غسان سلامةء نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية. سللة الثقاقة 
القومية؛ ١١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق» /1ا194). ص 17-501 . 
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التي صار لها زعيم في المجلس هو عبد السلام المويلحي. كذلك ظهور صحافة غير رسمية 
وانتشار تيارات فكرية بين المثقفين متأثرة بجمال الدين الأفغانيٍ ومحمد عبده. كل هذه 
تطورات وظروف كان يمكن أن يزدهر فيها يجتمع مدني متقدم لولا أن قطع الاحتلال 
البريطاني مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية وبالذات لائحة شباط/ فبراير 1887 التي 
يعتبرها البعض تعبيراً عن أمنية وطنية لنخبة اجتماعية جديدة تعكس تطلعات الأمة في تلك 
الفترة من أجل الحرية والديمقراطية. وتتصور النظام السيامي الذي يضمن لما الحقوق 
الأساسية بتطوير المجلس التيابي القائم في ذلك الوقت 

يربط كثير من الياحثين بين المسألة الوطنية والديمقراطية. وهذا ما يميز الديمقراطية في 
مصر عنها في أوروياء ققد كان الصراع من أجل الديمقراطية مرتبطاً تاريخياً بالصراع الوطني. 
يقول حسام عيسى في هذا الصدد: «بعنى أنه في البداية كان الصراع من أجل الديمقراطية هو الصراع 
من أجل انتزاع سلطة اصدار القرار من السلطة الأجنبية المسيطرة. ولم يأخذ كا أخذ في أوروياء شكل الضراع 
بين فئات اجتاعية مختلفة. ولم تكن الديمقراطية الوسيلة التي سيطرت بها البورجوازية اجتاعيا أو انتزعت 
السيطرة من طبقة أخحرى»2. لذلك يلاحظ قِ التجرية المصرية أن شعارات الديمقراطية ترفع قٍِ 
اللحظات التي يشتد فيها الصراع الوطني . وهذا ما يسميه عبد الملك الحدلية بين الاستقلال 
الوطتى والنزعة الدستورية الذي يشكل محتوى الثورة الوطنية البرجوازية الديمقراطية الذي 
يركز على الاستقلال والديمقراطية””. ول تكن الديمقراطية الاجتماعية أو التنمية واردة في 
أفكار تلك الفترة وبراجهاء وهذا ما يفسر شعار الحركة الوطنية السودانية: «تحرير لا تعميره 
الذي يفصل بوضوح بين المهمتين. وكان هذا الفصل هو مقتل الديمقراطية ونهاية الحكم 
المي بخص النظر عن سلبياته. وبداية دوراك حم العسكريين. كانت النتيجة في مصر 

هميش المجتمع المدني قرابة الأربعين عاماء وي السودان دخلت البلاد حلقة شيطانية في 
تيادل السلطة بين العسكريين والماتيين. 


تعامل الاحتلال البريطاتي مع مبدأ المشاركة السياسية والدستور بصورة تسمح له بقدر 
كبير من المرونة التي تمكنه من ادارة البلاد واستغلالها بأقل تكلفة ليست اقتصادية فقط- 
مكنة. وبمسحة من الشرعية الشكلية تضمن تأييداً ما أو على الأقل عدم مقاومة. كان هدف 
البريطانيين هو اشتراك المصريين على مستوى الادارة فقط وليس اصدار القرار والتشريع . 
ويقول تقرير «دوفرين» الذي خطط فيه لشكل الحكم والمشاركة بعد الغاء مجلس شورى 
النواب: «. . . إن الشعب المصري لا زال قاصرا وأنه إذا منح الحرية فسوف يسيء فهمها وأن ذلك سيعطل 
الاصلاحات التي تنوي بريطانيا القيام بها». ويضيف: «إنتي أخحثى أن النظام النيابي مها كان محكما لا 
يقويهم على اثيات استقلالهم من جهة الرأي في الانتخايات بالنظر لتعودهم على الخضوع والاذعان وتلط 


)١1(‏ انظر: «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).» في: علي الدين هلال [وآخرون]. الديمقراطية 
وحقوق الانسان في الوطن العربي. ط7. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)1١9873‏ ص 802. 


” أنور عبد الملك. الفكر العربي في معركة النبضة. ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكى. ط‎ )١١( 
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الجهل عليهم واحاطتهم بالمؤثرات الرديئة»5©. لذلك رغم تشكيل العديد من المجالس على 
المستويين المحلي والقومي . إلا أنها عديمة الأثر والفعالية في تمرين المصريين على الديمقراطية 
والمشاركة أو في الحد من تسلّط البريطاتيين وأعوانهم . فقد تم تشكيل مجالس مثشل: جمعيات 
القرى ومجالس المديريات. إضافة إلى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية 
التشريعية 

كانت فترة العقدين الأولين من هذا القرن مال لنضال وطني ضد الاحتلال ساعدت 

٠‏ فضل عن العوامل الذاتية» أوضاع دولية مؤاتية. ومن خلال الربط بين الاستقلال 
00 والحقوق الدستورية والديمقراطية تهيأت الفرصة لقيام أحزاب تمثل أسس مجتمع مدني 
مؤثر ومتجذّر لولا دور القصر في الياة ال في ما بعدء وكذلك السياسة البريطانية» ثم 
القدرة الخاصة هذه الأحزاب والتجمعات. يؤْرّخ للفترة التي أعقيت حادثة دنشوايء أي عام 
47 وما بعد كميلاد. ثم انتشار للأحزاب وفكرة الحزبية. وكانت بالقعل لحظة صراع 
حاد بين الادارة البريطانية برعاية المفوض اليريطاني غورست وبين الحركة المصرية الوطنية التي 
التفت حول الحزب الوطني - يزعامة محمد فريد الذي خلف مصطفى كامل الذي تمد 
جذوره كفكرة وتسمية إلى عام .1١848١‏ وتعتير المذكرة التي رقعت إلى رئيس الوزراء البريطان 
في ٠١‏ كانون الأول/ 0 برنامج الحزب رغم عدم وجود هيئة حزبية تقوم يذلك 
عدا أحمد عرابي*". والحزب تكون حقيقة عام 143/4 من مجموعة ضباط انضم إليهم بعض 
الأعيان والشخصيات العامة 00 القيادات الدينية. وأصدر البيان الأول 


وف 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١401/‏ أعلن مصطفى كامل في الاسكندرية في دعوة 
عامة للجاهير. ضرورة الانضهام إلى الحزب الوطني الذي اتخذ «الجلاء» مبدأ له حتى سمي 
أحياناً وحزب الجلائي”' . ورغم أن الحزب رفع شعاراً مكنه من ن اجتدذاب الجماهير ا أصدر 
عدداً من الصحف. إلا أنه فضل عمل التنظيات السرية متأثراً ببعض الخركات في الند 
ا هذا التوجه يعكس ضعف الحس الديمقراطي وعدم الثقة في قدرات الشعب. كما 
يلاحظ أن الحزب الوطني كان يملك تصوراً متكاملا لتطور المجتمع المصري ء ولكن لم يحل 
مشكلة الأداة أو الوسيلة لتحقيق ذلك. وحدها كانت أدبياته تتحدث دائياً عن القوة الي تعني 
المادية أو العنف وحسب. ويمكن أن تتحقق بقيام جمعيات سرية مثل «جمعية التضامن 
الأخحوي» التي قالوا عتها : «إن أعضاء الجمعية آمنوا ايماناً عميعاً بأن العدو يستخدم القوة لاخضاعنا ولا بد 
للعدو أن يفهم أن الأمة المصرية فيها قوة معنوية وإرادة تؤهلها لأن تدقع القوة بالقوة© 


. 137-0175 متوليء مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة 1967. ص‎ )١15 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 777 . ويتساءل هل البرنامج من وضع أحمد عراب أم المستر بلتت أم الاثنين 
معا؟ . 

)١6(‏ المصدر ئفسة. ص ؟7507. 

(17) عصام ضياء الدين. الحزب الوطني والنضال السريء /16017- 1411١‏ (القاهرة: الميكة المصرية 
العامة للكتاب. /18421). ص 01/١‏ 


اأه 


يسبب هذا الفهمء استطاع أول حزب مصري أن ب ينتشر ويحقق شعبية كاسحة وعِثّل 
تموذجاً جيداً مبكراً لأحد تنظيات المجتمع المدتي. فقد انبثق عن «جمعية التضامن الأخوي» 
عدد من الجمعيات نذكر منبا: جمعية الرابطة الأخوية. جمعية الاخلاص الوطنية. جمعية 
الحياةء حمعية الاتحاد الشرقي المتينء جمعية اتحاد الأديان. جمعية الاتحاد الأزهري. جمعية 
الاصلاح الأزهري. جمعية الاتحاد المصرية. وجمعية أخرى اتخذت اسمين: «جمعية ترقية 
السكان» أو «جمعية إحياء الشعائر الدينية». ثم جمعية الرقي الاسلاميء وجمعية المجاهدين. 
وأغلبٍ هذه الجمعيات تأمست خلال عامي ١408‏ و21409 وتشمل جمعيات سرية وعلنية» 
بالإضافة إلى جمعيات أخرى في الأقاليم وني أورويا مشلل وجميعة مصر الفتاة» في اتكلترا 
والجمعية المصرية في باريس. وكون الحزب الوطني أيضاً «نادي المدارس العليا» وجمعية 
الفلاحين. ودعا إلى تأسيس النقابات العالية في الصناعة والزراعة» ويرجع إلى أعضاء 
الحزب الفضل في تأسيس نقابة «عمال الصنائع اليدوية». 

وكان لمدارس الشعب الليلية التي أنشأها الحزب دورها الام في التنسيق بين نقابات 
عمال المرافق العامة ونقابة الصنائع اليدوية. وجعلت هذه المدارس هدفها رفع مستوى تعليم 
الطبقات العامة وي الوقت نفسه نشر مبادىء الوطنية والثورة بين الطبقات الدنياء وقد 
درست النظريات الثورية ومقاومة الاحتلال""©. وكا يقول أحد مؤرخي الحزب. أيقن محمد 
قريد أن محور التنظييات السياسية يكمن في التنظييات العمالية والفلاحية والشباب ثم التنظيم 
الحزبي الذي يضم كل الاطارات الشعبية الأحرى. لذلك يرى الحزب ضرورة التحدي. 
مثلاء للدقاع عن اضرابات العمال والتوسط في منازعاتهم مع الحكومة. كما عبرت صحيفة 
الحزب «اللواء؛ عن رأها في أسلوب الاضرابات «بأنها الملجأ الوحيد للعمال في طلب حقوقهم بصورة 
اجماعية «فهوه حق من حقوق الأفراد والجماعات واستعماله استعمال للحرية الشخصية وتعطيله تعطيلا لهاه'؟. 

هكذا قدّم الحزب الوطني مثالا رائداً لامكانية تحويل كيان سياسي إلى دعامة من ركائز 
المجتمع الماني الممكن. ولكن لم يسند ذلك التطور واقع اجتاعي ‏ اقتصادي مؤاتٍ ولا بيئة 
سياسية متقدمة ولا ظروف دولية اتجابية. بالإضافة إلى العيوب التكوينية والمؤسسية لأحزاب 
المجتمعات العربية التي تعكس مستوى واقع اجتماعي وثقافة معينة تحد حتهاء في خباية الأمرء 
من القدرة على تجاوز شروط وجود مثل هذه التنظهات. وكان الحزب الوطني. رغم كل هذه 
القدرات والانجازات والأفكار. يعتمد كثيراً على شخصية زعيمه محمد فريد إضافة إلى 
استغلال التناقض المؤقت بين الخنديوي عياس حلمي الثاني وبين بريطانيا. 

وهاتان السمتان تمثلان كعب اخيل في الحزب الوطنى وفي أحزاب أخرى في ما بعد 
تحت أشكال أخرى وظروف مختلفة. فقد ضعف الحزب بعد مغادرة محمد فريد مصر عام 


2117 -111١و‎ 80-17١ المصدر تنقسهء ص‎ )١17( 
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7 رغم أن الحزب حاول الاستمرار بقيادات أخرى. ولكن سياسة كتشتر الجحازمة في 
مواجهة الحزب الوطنى والتصقية المنظمة خاصة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى (1415)» 
وانفراد بريطانيا بمصر. وخلع عباس حلمي الثاني. وانهاء السيادة الشكلية لتركياء ثم اعلان 
الأحكام العرفيةء كل ذلك أدى إلى تعطيل جميع أشكال النشاط السياسي والحزبي واسكات 
الصحافة الوطنية*". ويضيف سعد زهران عدم الوضوح الايديولوجي كسبب هام في اخهيار 
الحزب الوطنىء إذ يقول: «أما عن الخلط الفكري وتداخل الخطوط الايديولوجية فقد حدث نتيجة 
لانقتاح الحزب على فرنسا الليبرالية من جانب. وعلى الخلاقة التركية من جانب آخر. هكذا ضم الحزب 
اتجاهات اسلامية محافظة إلى جانب اتجاهات ليبرالية راديكالية تحديثية. بل إن بدايات الحركة الاشتراكية في 
مصر تعود أصوها إلى اتجاهات وجدت داخل هذا الحزب في ذلك الزمان»”" . 


أخذت الحقبة الثانية منحئ مختلفاً نتيجة ثورة 1414 واعلان الاستقلال السياسى 
والدستورء وبالتالي بروز المشكلة الاجتماعية. يضاق إلى ذلك التحولات الدولية وظهور 
الدولة الاشتراكية الأولى وصعود الحركة العمالية 5 إثم الأزمة الاقتصادية وانتشار الفاشية وتنامي 
الحركات الوطنية ضد الاستعيار القديمء وأخيراً نتائج وآثار الحرب العالمية الثانية ١918(‏ - 
6 نلاحظ أن الأحزاب التي عابم الحزب الوطتي عام 1408 وما بعد ذلك. لم 
تكن تعير عن حاجات سياسية واجتماعية خيت للتعم والعبل الجيناميء ومن الصعب أن 
تطلق عليها صقة الأحزاب المعروفة. فقد انشقت الأرضن فجأة عن عدد من الأحزاب. على 
سبيل المثال نجد في ذلك العام الأحزاب التالية: 


الحزب الوطني الحرء الحزب الجمهوري المصري. حزب الأمة. حزب الاصلاح على 
المبادىء الدستورية (تزعمه الشيخ علي يوسف). وفي عام 1414 الحزب المصري الذي تكون 
من بعض أثرياء الأقباط الموالين لبريطانيا. وفي عام 4 تكون حزب الععال والحزب 
الاشتراكي ا ميارك وحزب النبلاء”“. وفي الفترة الي أعقبت ثورة عام 219419 ظهر عدد من 
الأحزاب. وكان السراي يقوم أيضاً بتشكيل بعض الآحزاب. لذلك كثرت الأحزاب. ويرى 
متولي أنها بلغت /7ا١‏ حزياً عند قم الثورة» إضافة إلى وجود أحزاب نسائية وددة كانت 
«الحيكة الوقدية» أو حزب الوقد أهم تلك الأحزاب وأكثرها شعبية»ء لذلك سمّى حزب 
الأغلبية. ومن بين أحزاب تلك الفترة: حزب العمال الاشتراكي الشيوعي المصري. وحزب 
مصر الفتاة الذي سمي الحزب الاشتراكي الاسلامي. ثم الحزب الاشتراكي منذ عام 
4 وحزب الأحرار الدستوريين» وافيئة السعدية. ا الوقدية. وحزب الشعب» 
وحزب الاتحاد (الاثنان من أحزاب السراي) وحزب الفلاح الاشتراكي. وحزب العمال» 
وحزب النيل الديمقراطي.ء وحزب العمال والفلاحين؛ وهناك أحزاب دينية مثل: الاخوان 


(18) سعد زهرانء «مدخل لفهم الأحزاب السياسية في مصرء» ورقة قدّمت إلى : النظام السياسي 
المصري : التغير والاستمرار: أعمال المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية. تحرير علي الدين هلال (القاهرة: 
مكتبة النبضة المصريةء 19484)ء ص 574. 1 
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ايلك 


المسلمين, حزب الله (شياب سيدنا محمد). وحزب الإخاء والإصلاح الاسلامي ؛ وأحزاب 

نسائية مشل : حزب بنت اليل السيامي. الحزب النسائي الوطنيء والحزب النسائي 

السياسبي””. هذا الطوقان من الأحزاب يعكس ضعف الوعي السياسي» إذ من الواضح أن 

الجمعيات تسمى أحزاباًء وم تكن تمتلك مقومات الأحزاب من تنظيم وبرامج وفكر. وكان 

هذا الوضع آثاره السلبية على موقف الجاهير من الأحزاب لأنه يعطي المبرر الكاقي للهجوم 
على الحزبية التي أصبحت نعتاً سلبياً يصل بها إلى درجة الخيانة عند البعض ‏ 


من أجل أغراض دراسة المجتمع المدني. تبقى أحزاب قليلة أهمها حزب الوفد ‏ هي 
موضع البحث والمعالجة رغم أتها تتميز بخاصية شاذة إِذ إنها رغم حجمها وشعبيتها قليلة 
التأثير في تقوية المجتمع المدني بسيب ضعفها التنظيمي وعمومية برايجها التي غالباً ما تكون 
جرد شعارات حماسية لتجييش الجاهير وتعبئتها في مناسبات معينة ذات طابع موسمي . . ينطيق 
ذلك على كل أحزاب الحركات الوطنية مثل الوفد المصري والمؤتمر الهندي والوطني الاتحادي 
السوداني. فقد أخذ حزب الوقد اسمه أشارة إلى الوقد المصري الذي تألف في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير8١ ١9‏ للمطالبة باستقلال مصرء برئاسة سعد زغلول وتسميه منى مكرم عبيد: 
«أول حزب جماهيري في منطقة الشرق الأوسط بالمعنى العلمي للكلمة»”"©. بينها هو في الحقيقة أقرب إلى 
الجبهة الوطنية من الحزب. وهذا سيب الانقسامات التى تعرض ها الحزب خلال السنوات 
التالية للاستقلال» ويعتيره عبد الملك مجرد تكتل انتخابي للبرجوازية المصرية اتجه نحو الجماهير 
في فترات المد الوطني بعد الشورة الشعبية عام 1414 التي التقّت حول شعارات الاستقلال 
والدستور"©. يلاحظ أحد المؤرخينٍ نفي الوفد صفة الحزبية عن نفسه لأن الحزب جزء من 
الأمة 8 الوفد يعتبر نفسه مطابقاً لفكرة الأمة أو الشعب المصريء وذلك لأن «تقيادته قد 
أنتكرت صقته الحزبية دايا وسكت بوكالته عن الأمة إلا أن دخوله المعركة الانتخابية عام 1978 إلى جانب 
الأحرّاب السياسية الأخرى. قد أعطى الوقد شكل الحزب السياسي)2"©, 


تثير الملاحظة السابقة الاهتام في ما يتعلق بفهم الأحزاب العمل السيامي بطريقة 

تنشط وتدعم المجتمع المدني أو العكس . فالأحزاب العربية مهتمة بفكرة الاجماع التي يتوارثها 
0 والفكر الاسلاميء خشية الفتنة التي قد تعنى مجرد الاختلاف في الرأي أو المعارضة 
السليمة. كيا قد تعنيى فكرة الوكالة والنيابة في كثير من الأحيان حرمان الشعب من حقه في 
الاعتراضٍ أواسكدب التفويض أو تعديله لانعدام حرية التنظيم الشعبي وحرية التمثيل 
الشعبي معاً. وكانت الأحزاب المصرية. ومن ضمنها حزب الأغلبية ‏ الوفد ‏ تسعى لكي 


(717) المصدر نفسهء ص .١66 1١604‏ 

(77) منى مكرم عبيد. «دور حزب الوفد الجديد في إطار المعارضة السياسية.» ورقة قدّمت إلى : النظام 
السياسي المصري : التغير والاستمرار: أعمال المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية. ص 87١‏ . 

(15) عبد الملك. الفكر العربي في معركة النهضة. ص .4٠‏ 

(70) سامي أبو النورء. دور القصر في الحياة السياسية في مصرء 14756-1١913717‏ (القاهرة: الحيئة 
المصرية العامة للكتاب. .)1١41/6‏ ص ١3215‏ . 


تكون وسيطاً بين الحكام والمحكومين. أو الحكومة والأمة» أو المحتل والشعب. وظل العمل 
السياسي فترة طويلة محاولة لحفظ التوازن دون التطلّع إلى السيطرة على السلطة السياسية 
كاملة. ويظل زعاء الأحزاب مجرد قادة شعبيين في مواجهة الاحتلال الأجنبي أو القصرء 

كامتداد لمنطلق سياسات الأعيان والوجهاء في الصراع التي تبدأ من دور عمر مكرم الذي سل 
العصبية المحلية كوسيط بين الوالي العثإني وشعب القاهرة”". وقد انتهت هذه الحقبة بعد 
منتصف الأربعينيات لحخذ شكل جديداً عند عودة اليرلمانية والحزبية المقتنة مرة أخرى ف 


عجزت الأحزاب المصرية خلال تجربة التعددية التى أعقبت الاستقلال واعلان دستور 
1978 عن تحويل الديمقراطية إلى ممارسة حقيقية واكتفت بالشكليات فقط. مما أعطى القصر 
دور كبيراً في تسيير الدولة وتوجيه تحوّلات المجتمع لصالح الطبقات الغنية. ويلاحظ ضعف 
المشاركة الشعمية فق وضع دستور 1477ء فقد غابت العناصر الوطنية بعد مقاطعة حزب 
الوفد والحزرب الوطني لمطالبتهما بأن يكون ذلك على يد حمعية وطنية. لذلك كانت الغلية 
للقصر وكبار الملاك والأقليات”". وأثبتت تجرية تلك الفترة أن ضانة الديمقراطية ليست 
الدسائير المكتوبة فقط. إذ لا بد من وجود تنظييات سياسية فعالة تحرس مواد الدستور 
وتطورها وتحوها إلى واقع يومي ومبادىء معاشة ومؤسسات معيرة عن نبض الشعب وطبقاته 
العريضة والجديدة منها. لانعدام ذلك. وما يعني هامشية المجتمع المدني في الحياة السياسية. 
فقد تعرضت مصر لانقلابات على الدستور دون رجوع إلى السلطة التشريعية وممثليهاء كما 
حدث بالنسية إلى دستور 197٠‏ الذي ألغته حكومة نسيم في عام 1975 في كانون الأول/ 
ديسمير 19470. صدر مرسوم ملكي بإعادة العمل بدستور 14377 أما بالنسبة إلى اليرلمان» 
فقد كان حل المجلس أو فض الدورة من الآمور اليسيرة» وشهدت الفترة من عام 4؟:4١‏ 
حتى 1465٠‏ عشرة برلمانات, واليرلان المصري الثاني الذي اجتمع في 77 آذار/ مارس 
»1 حل يعد 4 ساعات فقط من اتعقاده" . 


بلغت أزمة التجربة الديمقراطية المصرية قمتها بعد الحرب العلمية الثانية أو حتى خلاها 
حين أصبحت مهددة بالسقوط بعد أن فقدت مضموتها بسبب عجزها عن التعبير عن القئات 
الاجتماعية الوسطى التي تزايدت أعدادهاء وعن الجاهير الشعبية التي تتوق إلى ديمقراطية 
ذات محتوى اجتتماعي . هذه المرحلة المتأخرة تختلف عن عقدي العشرينيات والشلاثينيات ف 
مطالبهاء لذلك يرى بعض الكتّاب أن تلك الليبرالية أو اللحظة الدستورية قد انتهت ماعيلا 


(17) محمد صفي الدين خربوش. «التحولات الثورية في النظام السياسمي المصري : رؤية نقدية» ورقة 
قدّمت إلى : النظام السياسي المصري : التغير والاستمرار: أعمال المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية. 
ص 1-4. 

(77) أبو التورء المصدر نفسهء ص 550-506 


(8؟) المصدر تفسهء. ص 94- 4 ١٠ء‏ ومتوليء مصر والحياة الحزبية والتيابية قبل سنة 1489 
ص .114-1١١8‏ 


نان 


بسيب وعجزها عن دفع الجاهير الشعبية إلى حل المشكلات المركزية للثورة وللنبضة المصرية: الاستقلال 
الأصيل, وتحطيم سلطة الدولة السرجعية المرتبطة بالامبريالية» وتطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية للتطور 
المتسارعء» واعداد فلسفة للثقافة الوطنية الراديكالية لساعة الموجة الثانية الشورية 'الكيرى التي اكتسحت العالم 
خلال الخرب العالمية الثانية»2). ظلت السلطة السياسية في يد كبار الملاك واستمر استبعاد الفتات 
الوسيطة الجديدة التي اتجهت نحو تيارات وأفكار أكثر جذرية في تناوها القضية الوطنية 
والمسألة الاجتباعية. ومن هنا ضمت حركة الاخوان المسلمين ومصر الفتاة والجماعات 
الاشتراكية والماركسية عناصر الفئات الوسطى الأكثر تمردا على الواقع أو ثورية» حتى حزب 
الوفد نفسه ظهرت فيه الطليعة الوفدية. وأدى عجز النظام السيامي القائم في ذلك الوقت 
إلى انتشار أعمال العنف السياسى مثل حريق القاهرة ١4827‏ والاغتيالات السياسية 

كل هذا جعل المسرح مهيا لتغيير نوعي مختلف لا يواصل مسيرة الحياة النيابية نفسها 
التي حفلت بالسلبيات مثل الانقسامات الحزبية وإحجام الجماهير عن المشاركة في الانتخابات 
لشعورها بعدم الجدوى. فضلاٌ عن قساد العمل السياسي واتحدار أساليب العمل. 
وشخصنة الصراع على كل المستويات. يضاف إلى كل ذلك دور النظام الملكي في اضعاف 
الديمقراطية خاصة وهي تنادي بالسيادة للأمة مما يعتي انقاص السلطات المطلقة والفردية 
الخاصة بالملك. وظهرت بوادر خط شعبي ديمقراطي سنة ١1957‏ من خلال قيام «اللجنة 
الوطنية للعال والطلية» كجبهة وطنية عريضة عيرت عن الدعوة إلى الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

تمثل المرحلة الثالثة في هذا التقسيم التي تبدأ بثورة تموز/ يوليو خطاً فاصلاً في التاريخ 
المصري في ما يتعلق بالآحؤاب والبرلمانية والتعددية وعلاقة القائد بالشعب كأب يديل عن 
الجماهير. ويظهور شعار الديمقراطية الاجتماعية وكأنه نقيض المشاركة السياسية. وارتبطت 
مهمة التحرير يعدم الاختلاف دلا صوت يعلو فوق صوت المعركة». وتبقى مقولة أن طريقة 
الوصول إلى الحكم تحدّد المضمون السيامي للحكم ووسائل استمراره» صحيحة. 

الانقلابات العسككرية تبني شرعيتها الأولى على فساد وفوضى الحياة الحزبية. وعللى 
مخاطرة القيام بالحركة الانقلابية نفسها وعواقب فشلها. ويقرر عبد الناصر في فلسفة الثورة 
أن الجيش نهو القوة الوحيدة القادرة على العمل بسبب وحدته وانعدام صراع الأفراد 
والطبقات. وارتباطه بالشعب. ووجود ثقة متبادلة بين أفزاده. ولديه قوة مادية تكفل له 
العمل السريع الحاسم. ويضيف أن اليش لم يكن هو الذي حدّد دوره في الأحداث. بل 
العكسء كانت الأحداث وتطوراتها هي الي حددت للجيش دوره في الصراع الكبير لتحرير 
الوطن. وأن الجيش وجد نفسه مضطراً للعمل في عاصمة الوطن وليس على الحدود فقط. 


ولأنه ‏ كا يقول عبد الناصر «كنا نشعر شعوراً يمند إلى أعباق وجودنا بأن هذا الواجب واجبناء وأننا إذا 
لم نقم به نكون كأننا قد تخلينا عن أمانة مقدسة أنيط بنا حملهان1”". لذلك قد يكون الانقلاب تعبيراً 


زفخرهة حمال عيد الناصر. فلسغة الشورة. سلسلة اخترنا لك ؟ (القاهرة- دار المعارف. )0 - 


الملنن 


عن مصالح طبقات بعينها ولكن ليس من المنطقي أن يقوم بتسليم مدني السلطة ليحكموا 
رغم قدرات الجيش المذكورة ومهامه التاريخية. فحركة تموز/ يوليو قامت ضد كبار الملآك 
والبرجوازية المصرية الكبيرة» وبالتالي كانت منحازة إلى الطبقات الوسطى الجديدة والعيال 
والفلاحين» ولكنها فضلت نظام الحزب الواحد ثم اعتمدت على جهاز الدولة القمعي 
والبيروقراطي كدليل على عجزها عن اقامة تنظيم سيامي فعال يرتبط حقيقة بحركة 
الجماهير"©. 


ويحمل سعد الدين ابراهيم العسكريين ومثقفي الطبقة الوسطى تبعة هذا التحول 
اللاديمقراطي» ويرى ضرورة التنويه ب ودور العسكريين وانتلجنسيا المدنية في تقويض التعددية الليبرالية 
ومصاحبات التحول إلى التنظيم السياسيٍ الأوحد . . قمع اختلاف التفاصيل قي توقيت هذا التحول وشكله. إلا 
أن هاتين القوتين الاجتماعيتين لعبتا دورا حاساً ف هذا الصدد. وهما معاً تنحدران من الشرائح الوسطى والدنيا 
للطبقة الوسطى الجدينة (. . .) وهذه هي الطبقة التي شاركت في الكفاح من أجل الاستقلال والدستور 
والديمقراطية في قترة سابقة ‏ ولكن شرائحها الوسطى والدتيا سرعان ما أصيبت بالاحباط بعد سنوات من 
الاستقلال. بسيب بطء انجازات حكومات ما يعد الاستقلال وتنازع الأحزاب» واطيمنة الأجنبية. 
والانتكاسات العسكرية الخارجيةة©. وبالفعل ربطت هذه الفئات الديعقراطية بالفساد والضعف. 
لذلك وجدت عناصر كثيرة منها في التفكير الانقلابي والأفكار القاشية والتسلطية. ودور 
المستبد العادل بديلاً للتعددية والليبرالية السياسية . 


وآمنت الأحزاب والقوى السياسية بدرجة أو بأخرى ‏ بقدرة الجيش على انجاز المهام 
الوطنية لذلك عملت ضمن صفوفه. وهذا يفسر عدم وجود مقاومة شعبية للانقلابات ويقول 
غسان سلامة عن صدق بالنسية إلى التجرية المصرية : «إن خيار القيادة العسكرية بعد ثورة تموز/ 
يوليو بالتخلي عن التراث الوفدي ني أكثر من صورة لم يؤْدٌ فعلاً إلى قيام معارضة واسعة بين المصريين تتداقع عن 
هذا التراث وتتاهى معه. وبذا أحياناً أن اللحظة الدستورية المصرية (بارتباطها باساعيلء بمهارتها اللاحقة 
للانجليز. وبتعاونها المرتيك مع القصر) لم تترك في الثقافة السياسية أثراً عميقاً وكأنها كانت قشرة ثقاقية يمكن 
الاستغناء عتها من دون ضرر كبير أو احلال أنظمة شعبوية ذات تطلعات قومية في مكانها»””. ظهرت 
التعددية والمطالبة بالدستورية وكأنها *هموم أقلية متكونة من نخبة متغربة وفئات برجوازية 
جديدة) أي لم تكن مطالبة شعبية في ذلك الوقت» ولكن هذا لا د يعني المبدأ نفسه بل تطويره 
ضمن ظروف جديدة". 


دص .٠١ - ١4‏ واليعازر بعيري. ضياط الجبيش في السياسة والمجتمع العربي ترجمة بدر الرفاعي (القاهرة: دار 

سينا للنشرء. .)1١49٠‏ ص 8-8 

)71١(‏ حسن نافعة. «الإدارة السياسية لأزمة التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدّد الأحزاب»» 
ورقة قدّمت إلى : النظام السيامي المصري : التغير والاستمرار: أعبال المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية» 
ص 07-7 

(؟) ابراهيم, محررء المجتمع والدولة في الوطن العريء ص 1١45-1937‏ 

(7) سلامةء نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستوريةء ص 517-517. 

(7”5) المصدر تقسه. ص 58". 


/اقاه 


يصعب الحديث عن جتمع مدني داخل الأنظمة الشعبوية والمطلقة السلطة مشل النظام 
الناصري. وبالذات في الفترة الممتدة من عام 1454 حتى عام 2.1938 ففي البداية صدر 
القانون رقم ١7/4‏ لسنة 1407 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية. الذي تقول مادته الثانية: 
«للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية. ولكل مصري الحق في الاتتماء لأي حزب سيامي». ولكن 
سرعان ما صدر قانون حل الأحزاب السياسية في ١7‏ كاتون الثاني/ يناير 14167. ولم يكن 
النظام الحديد مهتا بتنظيم وتسييس الجماهير تعددياً وديمقراطياًٌ ولكن كان يبحث عن صيغ 
وأشكال تنظيمية تمكنه من تعبئة الجهاهير وتجيبشها ورضها خلف القرارات «الثورية». ويتم 
ذلك بواسطة سلطة مركزية للدولة لا تسمح بأي مساحة للاختلاف والتعدد. خاصة حين 

تصبح مفاهيم مثل: الثورة» الوطن. الدولة. المجتمع تعني شيئاً واحداً. كما يحدث تماوٍ بين 
3 والوطن والشعب. ويالتالي يصبح نقد الزعيم اساءة للوطن وخيانة للشعب. 

تتعامل السلطة مع الشعب ككتل صاء طائعة ومسلوبة الإرادة» لذلك تلجأ القيادة إلى 
التجمعات الخطابية الحاشدة ووسائل الاعلام والديماغوجية. فيغيب الحوار والتساؤل 
والمشاركة. وتبقى الماهير عاجزة ولا ميالية. من هنا كان طبيعياً أن تبكي الملايين عند 
استقالة عبد الناصر عقب هزيمة حزيران/ يونيو 219517 وتصرخ في حيرة: «تسيبنا لمين؟». 
وتتسع سلطة جهاز الدولة بحيث تكون كل تنظيهمات المجتمع المدني جزءاً من هيمنة 
البيروقراطية خاصة حين تكون الدولة هي المخدم الرئيسي والقابض على الاقتصاد. يكتب 
خلدون حسن النقيب عن دور القطاع العام الحقيقي : : 9إن توسعة القطاع العام والجهاز المركزي 
للدولة وتدخلها الحائل في الاقتصاد والمجتمع لم تمَلِهِ أسباب فنية أو مادية متعلقة بتوفير الرأسال اللازم للاستشمار 
في التنميةء وإنما أملته اعتبارات سياسية متصلة بالسياسة العليا للدولة. والتي أدت في النباية إلى تحقيق 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع»”" . وفي هذا الاحتكار اختراق كامل لكل 
مؤسسات المجتمع الماني على مختلف المستويات . 

ييرر بعض مؤيدي التجرية الناصرية غياب الديمقراطية السياسية على أساس أنها 
استبدلت بشكل ومضمون آخر هو الديمقراطية الاجتاعية لأن الشكل الديمقراطي الذي كان 
سائداً قبل عام 1157. لم يحقق الاستفلال الوطني الحقيقي. وظلت البلاد تابعة 1 
الاجتاعية لم تحل. ويرى عيسى صمن هذا الاتجاه أنه في فترات الانتصارات الوطنية لم تكن 
تثار بشكل قومي عام قضية ة العودة إلى النمط الديمقراطي الغربي» ففي عام 219057 لم يكن 
مطلب الديمقراطية الغربية مثاراء بل كان المطلوب اعطاء الديمقراطية مضمونا جديدا يعنى 
مشاركة أوسع للجماهير حتى يمكن تحقيق الهدف من الصراع الوطني الذي أصبحت التنمية 
جانيه الأسامسي”". ويعتقد أنها لم تعد قضية ة أحزاب في الوعيى ما عدا فثات قليلة تَثل 
البرجوازية القديمة. ولكنه يقر يأنه عندما ضريت الثورة عام /1951 طرحت من جديد 


(5؟) النقيب. الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر: دراسة بنائية مقارتة» ص 195 
(75) انظر حسام عيسىء في: «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).: في: هلال [وآخرون]ء 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي. ص 40 
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قضية العودة إلى الشكل الغربي من الديمقراطية في اطار الصراع ضصد الاستعمار بإرجاع 
الفضل إلى غياب الديمقراطية . 

لم يكن الشكل الذي يعطي الجماهير فرصة أكبر في إصدار القرارات داخل المؤسسات 
الاقتصادية مثلا كافيا لتعميم الديمقراطية وسط الطبقات صاحبة المصلحة الحقيقية في 
الديمقراطية بوجهيها السياسي والاجتماعي . الاعتراف الاسمي بحق العاملين في اصدار 
القرارات والمشاركة لم يكن يعني المارسة الحقيقية للسلطة السياسيةء وتقنين علاقة الحكام 
بالمواطتين» واحترام حقوق الانسان. ورغم الحديث النظري في الميثئاق الوطني عن الديمقراطية 
الجديدة التي يتكامل فيها الوجه السياسي والاجتماعي بهدف ضان الحرية بالاضافة إلى تقليل 
مركزية السلطة واعطاء المجالس الشعبية دوراً أكبر وتمثيل العيال والفلاحين بنصف المقاعد 
على الأقل. إلا أن القمع وتهميش الجماهير سياسياً استمرا كممارسة جوهرية في تكوين 
النظام . ونتفق مع الرأي القائل بأن الخلل يكمن في عداء عبد الناصر لفكرة تعدّد الأحزاب. 
ولا بد من وجود بدائل تختار الجماهير من يينهاء والذي يقوم يطرح هذه البدائل هو بالضرورة 
التنظييات السياسية أي الأحر اب . ولا يمكن أن تكون نقابات العمال واتحادات القلاحين 
ومنظيات النساء والشباب بديلة عن الأحزاب» ققد تساهم في رفع وعي الجباهير. ولكتها لا 
تنهض بديلا للمارسة السياسية بالمعنى الحقيقي”". ولا تكتفي مثل هذه النظم السياسية 
الاستيدادية بمنع تنظييات المجتمع المدني من التطور المستقل عن هيمنة الدولة. بل يتم افساد 
واحتواء ما هو موجود أصلا. وقد تصبح النقابات المهنية والعمالية والتنظيمات النسائية 
والشبابية كلها أذرعا للدولة أو للحزب المهيمن على جهاز الدولة . وم تكن هناك مقاومة تذكر 
هذه الطيمنة على تنظيمات المجتمع المدني في السنوات الآولى من وصول النخبة الجديدة إلى 
السلطةه” , 


السكوت عن الحق في وجود مجتمع مدني أو تفعيل وتنشيط هذا المجتمع المدني حين 
توجد يذوره الأولى. من المشكلات الى توقف عندها الباحثون في مسألة السلطة والدولة 
والديمقراطية في الأنظمة الدكتاتورية. إذ عملت هذه الأنظمة على تأكيد شرعية الانجاز حين 
فُقدت الشرعية الدستورية أو الوراثية التقليدية. فقد بادرت ف بدايات عهدها بإصدار 
قرارات مثل الاصلاح الزراعي أو التأميم أو التصنيع أو مجانية التعليم وتعميمه وتوظيف 
الخريجين. ومن هنا كانت تواجهنا تساؤلات منطقية ومهمومة. مثل : «هل يمكن خلق مجتمع مدني 
فعال وقوي في البلدان العربية في سياق هيمنة للنخب السياسية على حمل الحياة الاجتماعيةء ونجاحها إلى حد 
كبير في ضهان رضا المجتمع المدني الجنيني القائم في المجتمعات العربية؟ التخب السياسية المسيطرة ناجحة إلى 
حد بعيد في ضمان رضى عن الأوضاع حتى من قِبَل من يسمونهم معارضة أو من جهة نقابية أو شيء من هذا 
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(777) انظر اسماعيل صيري عبد الله في: المصدر تفسه. ص 27-87. 

(78) ابراهيم. محررء المجتمع والدولة في الوطن العربيء ص ١40‏ 

زفظرة انظر نادر فرجانيء قي: ونذوة المجتمع المدي.» بجلة البسج. السنتة ىء العندان 176 1؟ 
(4)1991 ص ٠١7‏ 


هزه 


ورغم أن هذه الأنظمة أقفلست في انجازاتها وصارت تعيش عل الماضي والوعودء ولكن 
من خلال لق شرائح مستفيدة من البيروقراطية والنشاطات الطفيلية» والاعتياد على أجهزة 
الأمن المتعددة. والسيطرة على كل أجهزة التعبير والتنظيم. فقد استطاعت الاستمرار دون 
حاجة إلى قبول وتأييد الشعب لطاء ويكفيها الاذعان والسلبية”». هكذا أصبح أمر تقوية 
المجتمع المدني لاحي اد بحن لي كان طلائع قادرة من المثقفين والمنتجين تؤدي هذا 
الواجب النضالي. ويثبت التاريخ العربي من خلال التجربة الناصرية أن الديمقراطية 
الاجتماعية وما 0 من تحولات اقتصادية واجتاعية تجيء بقرارات فوقية. ولا تملك أي 
ضانات للاستمرار بغياب المشاركة السياسية والمجتمع المدني الذي يحرس ويراقب هذه 
المنجزات لأن الجاهير غير المنظمة والمسيسة تتنازل دون وعي عن حقوقها ومكتسياتها . 

كان الصراع السياسي بعد وفاة عبد الناصر في خباية أيلول/ سبتمير 1417١‏ وحتى 
انتصار السادات في منتصف أيار/ مايو مجرد نزاع بين أجنحة التخبة السياسية والاقتصادية 
التي تكونت خلال حكم عيد الناصرء لذلك كانت الجماهير مجرد متفرج على كل ما يدور دون 
ابداء أي رأي أو تحرك. ورغم أن الجتاح المضاد للسادات. الذي يسمّى خطأ يسار السلطةء 
كان يسيطر على التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي ومواقع هامة في الجهاز التنفيذي» إلا أنه 
0 تم القبض على قادته ومحاصرتهم ولم تذرف الجماهير أو تحالف قوى الشعب العاملة عليهم أي 
دمعة. وكان سقوط (الامحاد الاشتراكي) غموذجاً لفشل تنظيم الجماهير من خلال قرارات 
السلطة مهما كانت قدرات من يقومون بذلك واخلاصهم وتفاتيهم. لأن الجماهير تريد أن 
تصنع تنظيياتها وتمارس السياسة بنفسها وبالتالي ترفض الأبوية السياسية حتى وإن لم تعبر عن 
ذلك صراحة ولكنها من خلال الايتعاد واللامبالاة والسخرية تعبر عن معارضتها وتتقي في 
الوقت نفسه شرور السلطة الحاكمة. 0 

ورغم أن السادات لم يكن يريد الديمقراطية أو التعددية» إلا أنه كسب التأييد أو الحياد 
بهجومه على ممارسات ما أساه مراكز القوى. وضم إليه عناصر ناصريةء ولكنها تقف ضد 
مراكز القوى وتؤمن بقدر من المشاركة أو «الانفتاح» السياسي. على الأقل. وقدّم السادات 
نفسه كديمقراطي وليبرالي ليس من خلال تأسيس تعددية حقيقية جديدةء بل بالنفي المتواصل 
للماضي والتاريخء إذ كانت انجازات المشاركة السياسية مثل اللمنايرء والأحزاب المحدودة. 
وحرية الصحافة المقيدة. ورفع الحراسات. . . الخ. مسائل تقارن يما كان موجوداً ف 
الستينيات. وليس بما يجب أن يكون بهدف تهيئة الظروف من أجل ديمقراطية حقيقية تسعى 
نحو نموذج مثالي عناصره حرية التنظيم والتعبير والسركة وتأكيد بدبهيات حقوق الانسان 
الأساسية . 

تمثل الفترة من وفاة عبد الناصر حتى اليوم حقبة جديدة تختلف تماماً في توجهها 
السيامي والاجتماعي عن فترة شعارات الاشتراكية أو الديمقراطية الاجتراعية. ومن البداية. 
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مشروعه الجديد الذي صك له مصطلح الانفتاح ‏ والذي يعنى مزيدا من الارتباط بالغرب 
والرأسمالية العالمية وما يستتبع ذلك من اطلاق قوى السوق في مجال التجارة والاستشهار 
والاقتصاد. ويتطلب ذلك هيمنة قوى سياسية واجتماعية جديدة تحل محل القوى التي هزمها 
السادات. ولم تعد صيغة الاتحاد الاشتراكي - أي الحزب الواحد هي التي تملح لمذه 
المرحلة لذلك بدأ السادات في إضعاف دور الاتحاد الا شتراكي قٍ أصدار القرار. ثم جاءت 
قكرة المنابر الثلاثة التي تحولت بقرار رسمي بعد انتخابات عام 5 إلى أحزاب تمَثْل» 
حسب تصور رئيس الدولة. اليمين والوسط واليسار. وظهر حزب مصر الاشتراكي . وحرب 


الأحرار الاشتراكي » وحرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي . 


ويرى البعض أن هذا القرار جاء في وقته تماماً إذ بدأ السادات في إحداث 3 
عميقة على الواقع السياسي والاجتماعي » يمكن أن يمنحه صورة اللييرالي لدى الغرب. كما 
ع المجال لعمل سياسي بين المتتفعين من سياسة الانفتاح الاقتصادي ‏ والأهم من ذلك 
أن هذه الأحزاب الثلاثة تمثل تقسيياً للعمل والوظائف لصالح الحزب الحاكم الذي يمكن أن 
يستسعر حدود حركته يميناً أو يساراً”». . ومن الواضح أن قيام الأحزاب في الفترة الحالية جاء 
منحة من الحاكم حا واكتملت السيطرة وتوجيه التعددية بقانون الأحزاب السياسية رقم 
*: لعام لال191.ء وسبقه قانون حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الذي ينص على 
الحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على المضربين والمتجمهرين. وتشكيل المحاكم العسكرية 

لمحاكمة المدنيين . 


لا تشكل التجربة الحزبية والبرلمانية الحالية التي تعيش الآن برلماتها الرابع» أي تعددية 

حقيقية وفعالية بسبب الولادة القيصرية للأحرّاب وسيطرة حزب الحكومة على هذه المجالس 

واحتفاظه بالأغليية المطلقة. وعدم الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحرزب الوطني 

الحاكم. بالاضافة إلى حرمان تيارات هامة مثل الناصريين والشيوعيين والاخوان المسلمين من 

حق تشكيل أحزابها الخاصة., والأهم من ذلك ضعف غالبية الأحزاب القائمة حالياً ‏ في 

تنظيمها وسياساتها وانتشارها الجماهيري فضللً عن ظاهرة تأجير الأحزاب من الباطن أو 
استغلال ورخصة العلانية». 


هذه المشاركة المحدودة والمبريحة حسب متطلبات الدولة المطلقة للاستمرار. تعرقل 
عملية نمو وتطور المجتمع المدني الصحيح . ويظهر شكل مزيف أو مقلّد للتعددية والمجتمسع 
المدني والمعارضة . هذا وضع تسمهية زارعمان الآأدوار التكميلية بين النظام والمعارضة. قالاثتان 
فى معاً مصالح يتابعانها داخل النظام السيامي والنتيجة ترسيخ الدولة. وهذا لا يعني أن 


(41) محمد سيد أحمد. مستقيل النظام الحزبي في مصر (القاهرة: دار المستقيل العربي. 1984)» 
ص 0 وتافعة, «الإدارة السياسية لأزمة التحول من نظام الجحرزب الواحد إلى نظام تعدّد الأحراب. » 
ص 74 .5١‏ 


لقف 


المعارضة لعبة قِ 55 ا لحكومة ولكن هذه التعندية الخاضعة للسيطرة له تعطي المعارضة فرصة 
تناوب ديمقراطي للسيطرة وتداول الحكم ‏ ويرى أن كل طرف يعلم حدود دوره. وهكذا 
يمكن تفسير الاستقرار الظاهري في مصر أو الوطن العربي ليس فقط عن طريق تعامل 
الشروط والمواصفات الي وضعتها الحكرمة, ا زالت استقلالية الأحزاب القائمة 00 
مع ذلك تظهر تطورات تتحدى سلطة الدولة وتبين أنها لم تحكم سيطرتها تماماً على المجتمع 
المدني مثال ذلك أحداث 1١4‏ و16 كاتون الثاني / يناير ا واستمرار معارضة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني ودور بعض التقايات في ذلك وتظل التعددية بشكلها الحالي في أزمة 
حقيقية بسيب يقة ظهور الأأحزاب في الفترة الحالية واصرار الحكومة على التقييد الحازم 
لقيام الأحزاب. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتاللات تصاعد العنف السياسي وضعف 
مركزية القهر في يد السلطة يسيب التغييرات التي حدثت في الجانب الاقتصادي نتيجة 
الانقتاح ما يعني بعض الحرية هناء بين) الجانب السياسي أكثر بطتاً في تحرره وليبراليتهى تصبح 
الحاجة إلى صعود المجتمع المدني وغوه . 


؟' ‏ دور الأحزاب السودانية 


يمكن تتبع تطور الحزبية - كما أسلفنا- خلال مرحلتين أساسيتين ما قبل وما بعد 
الاستقلال 14557. وهي فترة قصيرة في التاريخ مقارنة بمصرء يضاف إلى ذلك أن السودان لم 
يعرف دولة مركزية فيضية ولا سلطة ادارية مركزية ولا حدود معلومة. قفالسودان الحالي يرجع 
شكله الأول إلى محمد علي عام 2147١‏ ثم تغيرت حدوده وادارته خلال حكم المهدية الممتد 
من عام 6 أما الحدود الخالية فلم تكتمل إلا بعد سقوط دارفور وضمها إلى بقية 
السودان عام ١1417‏ . هذا عن الشكل الخارجي. أما تكوينه كشعب. فيتميز السودان بتعدد 
المجموعات الاثنية المختلفة وينقسم إلى مجموعات مستعرية مسلمة وافريقية زنجية غير مسلمة 
قي غالبها. مع تعدد اللهجات واللغات المحلية . يضاف إلى ذلك اختلافات المناخ والتضاريس 
ما يجعل الحركة أو التمازج صغا: فالسودان يفتقد التجانس الاثني وما يتبع ذلك من نتائج 
على سلطة الدولة وعلى الوحدة الوطنية وظهور الأقليات والحرب الأهلية والغين الاجتماعي 
الذي يفسر بأسباب عنصرية أو ثقافية. 1 

لذلك كان النقاش منذ الحكم التركي المصري إلى اليوم يدور حول طريقة ادارة هذا 
القطر القارة: مركزية. لا مركزية» فدرالية., حكم ذاتي» اعادة توزيع وتقسيم المديريات 
والمحافظات. الحكم المحلي, الادارة الأهلية. . . الخ. وتعكس هذه الحيرة عجز كل 


(17) وليم زارعان.» والمعارضة كدعامة للدولة.» المستقبل العري. السنة 36 العدد م١٠١‏ (شباط/ 
فيراير »)١8484‏ ص 48 - 64 


يفف 


الحكومات الي مرت على على السودان عن إحكام قبضتها عل حمل القطر. وهذا وضع يبدوقي 
مظهره مؤاتياً لقيام مجتمع مدني لأن ظل الدولة لا يغطي كل البلاد جغرافياً وادارياء مما يفسح 
المجال لسلطة الأهالي أو المؤسسات غير الحكومية» أو على الأقل يسمح بقدر من الحرية 
والديمقراطية ليس بسيب التعاقد الاجتماعي بين الدولة والشعب. ولكن لآن قرارات الدولة 
لا تمكنها من الاستبداد الشامل أو المطلق. ولكن السلطة تمكنت من خلال عرف وتعاقد 
وواقع آخر يقول: إن تحكم العاصمة الخرطوم يعني حكم السودان جميعه. والمثال الحاضر 
خير دليل ؛ فأكثر من ثلث القطر خارج حكم السلطة المركزية ‏ في الحنوب. وغرب السودان 
لا يعرف الحكومة إلا في المدن الكييرة ‏ الفاشر ونيالا وكتم . 

جعل عدم احساس الفرد السوداني بثقل السلطة الكثيرين يتحدثون عن شخصية غغطية 
للسوداني الديمقراطي «يطبعه». ولكن للحرية المتفلتة جانياً آخر هو ضعف القدرة على 
التنظيم والانضباط وقبول قرار مركزي وهرمية المسؤوليات وتقسيم الادارة. لذلك رغم 
محدودية دور الدولة في المقابل. لا يوازي دور المجتمع المدني المنظم الامكانات يسبب عفوية 
التحرّك والمواجهة والعمل في المجالات غير الرسمية. عدا استثناءات قليلة في بعض الأحزاب 
والنقايات جاءت نتيجة جهد مضاعف. يضاف إلى ذلك أن الدولة قائمة قي الخرطوم أو المدن 
الرئيسية . وفي الوقت نفسه ظلت مؤسسات وتنظييات المجتمع المدنٍ تياري الدولة وتناقسها 
في مناطق تفوذها فقط. وتركت الريف والبادية بدورها وسيبأه تسيطر عليه التكوينات 
التقليدية بالذات. القبلية والعشائرية والطائفية التي لا ينطبق عليها مصطلح المجتمع المدني. 

ظلت غالبية أهل السودان خارج سلطة الدولة أو تأثير التنظييات والمؤسسات الحديثة. 
بل أحياناً خارج العملية الانتاجية الحديثة كلهاء ومن هنا يكون الحديث عن المجتمع المدني 
أو الدولة قي السودان مقتصراً على صفوة قليلة العدد وضعيفة الأثر وهي التي اصطلح سانيا 
على تسميتها «القوى الحديثة» التي تشمل الخريجين والمهنيين والموظفين والعمال المنضوين إلى 
نقابات أو المنظمين في اتحاد. وهذه شريحة في أعلى تقدير لا تتجاوز ال ه بالمئة من سكان 
السودان. يمكن القول إن الوضع متكاقء ومتعادل بين السلطة والمجتمع المدني. وقد يكون 
في هذه المعادلة تفسيرا لدورة الحكم في السودان : ديمقراطية ‏ ديكتاتورية ‏ انتقاضة شعبية - 
ديمقراطية. وهى حلقة شيطانية مفرغة عاشها السودان منذ الاستقلال بسبب تكوين الأحزاب 
السياسية ودور النقابات والاتحادات والقوات المسلحة بالإضافة إلى انعدام صيغة تجمع بين 
الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتاعية أو الديمقراطية والتنمية المستقلة والمتوازنة . 

ونجحت الحركة النقابية في فرض تشريعات عمالية مثل قانون النقابات وقانون عقد 
العمل الفردي وعقد العمل المشترك وقانون تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور 
العلاج وقانون التأمين الاجباري . ومن الواضح أن الحركة النقابية قبل قيام ثورة تموز/ يوليو 
117 ا ا ا الوطنية دون أن تضعف 
دورها التقابي والمطلبي. وهذه أهم عناصر نجاح أي حركة نقابية . 


يعتير عدد من الباحثين والمحللين أن ثورة تموز/ يوليو كانت إجهاضاً لحركة شعبية أو 


رفاك 


قطعاً لسيرورة تاريخية متجهة نحو تحوّل اجتماعي جذري . وقد حاول العسكريون بالفعل ‏ 
حين تولوا السلطة في مصر منذ عام 1457 - إقامة غموذج للتطور الاجتماعي دون مشاركة من 
قبل القئات السياسية المدنية أي شق طريق خاص بهم يقف حائلاً ضد اكتال أو تفاعل 
الصراع الاجتماعي حتى نهايته. وكان هم تموذجهم وطريقهم المختلف الذي اعتمد على 
التجرية والخطأء ولكن في كل الأحوال آمنوا بضرورة الانفراد بالسلطة أو امتلاك القرار 
النهائي . إلا أن هزعتهم في حزيران/ يونيو 14517 كانت نهاية مشروعهم الخاص الذي يرى 
امكانية تحقيق التنمية والتقدم على حساب المشاركة والحريات السياسية . ورفضت هذه الفكرة 
عَاماً ما مهد الطريق لسياسة تعدد الأحزاب وا الانفتاح الاقتصادي9" ., 


لقد كانت شورة تموز/ يوليو مثل غيرها من الحركات الانقلابية التي سادت الوطن 
العربي في الخمسينيات 27 الستينيات ادانة للتجربة اللييرالية الجنينية التي بدأ المجتمع الماني 
ينفتح في كتفها تدريجيا. ولكن العسكريين ضاقوا يما أسموه «اللعبة الديمقراطية» وحاولوا 
الإسراع في التعبير رغم الشروط الموضوعية. وكانت النتيجة القضاء على التجرية الديمقراطية 
ومجتمعها الماني المتشكل حديثاء وني الوقت نفسه العجز عن تحقيق التنمية والتقدم. ققد 
كانت تنظيمات العمال والفلاحين والمهنيين تختار بقرارات ادارية فوقية ولم يكن لها حقوق 
تشريعية أو تنفيذية» واقتصرت وظيفتها على مهمة التأييد أو حسم صراعات سياسية ضمن 
النخبة الحاكمة حيث تحاول الأجنحة المتنافسة استغلال هذه التكوينات رغم علمها بخوائها 
شعيياً وعزلتها عن الشارع . وتم افقساد النقابيين بالامتيازات وشهوة السلطة وأصبحت 
التكليفات التقابية مصدرا للثراء الحرام والمحسوبية واستغلال النفوذ. 


تعاني الحركة النقايية العمالية المصرية في الوقت الراهن أوضاعاً ومشكلات تجعلها 
عاجزة عن أداء مهمتها الحيوية قي إرساء قواعد مجتمع مدني حقيقي. وهي الي تأي مباشرة 
من حيث الأ*مية السياسية والاقتصادية ومن الناحية العددية بعد الأحزاب السياسية. ولكنها 
ظلت مشلولة بسلسلة من القوانين والتشريعات الادارية والتنظيمية؛ وهذا الأمر ينطبق على 
كل النقابات والاتحادات المهنية. فما زال الكثير من القوانين والتشريعات يحدٌ من حقوق 
تكوين التنظيهات الأهلية بغير شروط. وتضبط الحريات المدنية قيود عديدة. وكان القرار 
الذي سبق قيام الاتحاد الاشتراكي . ثم كان القانون رقم 55 لسنة 1434 الذي يعتبر كل 
التنظييات غير الحكومية بلا استثناء في وضعية الجمعيات الخيرية. ويخضع تكوين وإنشاء 
الجمعيات لوزارة الشؤون الاجتاعية بوصاية ما لوزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة ‏ كما 
النقابات. ويضيف: وظاهرياً يبدو أن لها أي النقابات ‏ استقلالاً. ويبدو أن ثمة وجوداً حقيقياً للحركة 
النقابية العمالية أو ما يسمّى التقابات المهنية. ولكن عملياً الدولة تتدخل في النقابات العمالية بوضع ترتييات 


(*1) أحمد عبد اللهء محرّر. الجيش والديمقراطية في مصر (القاهرة: دار سينا للنشر. 1999). ص 4 - 
ونث 


قانونية دقيقة وواضحة بحيث نجد أن سيطرتها على الاتحاد العام للعمال ‏ يضم شرف ١‏ نقابة - سيطرة كاملة وفي 
جميع العهود ونتيجة لنظام مععين في الاختيار والانتتخاب, فإن النقابات الاكثر تحرراً من غيرها توجد عليها 

0 

دلت الانتحايات الأخيرة للاتحاد العام لنقايات عمال مصر التي أسفرت عن جمعية 
عمومية انعقدت في 7١-7١‏ كانون الأول/ ديسمير 1441.ء على أن الحركة النقابية ممثلة في 
الاتحاد الذي أنشىء عام /1441 ما زالت تعاني من الضعف التنظيمي والقيود تما يجعلها 
خاضعة طيمنة وتدخلات الدولة باستمرار. ويرى البعض ضرورة أن نقرّق بين علاقة الدولة 
والحركة النقابية خلال حقبتين يفصل بينهها التحول نحو الانفتاح الاقتصادي وانقلاب 
السادات السيامي في ٠6‏ أيار/ مايو .191/١‏ عند قيام الاتحاد كانت سياسات الحكم تتجه 
نحو التمصير ثم التأميم واقامة صناعة وطنية وقطاع عام متزايد النمو وتحقيق بعض المكتسيات 
الاجتماعية للفئات الشعبية. ونتيجة ذلك - حسب بدوي - «كان للحكومة دور أسامي ‏ إن لم يكن 
وحيدا ‏ في وضع تشريعات العمال وتقنين حقوق العمال وواجباتهم . وكل] تزايد هذا الدور الحكومي. تراجع 
وبنفس القدر دور التنظيم النقابي في الحركة العمالية (. . . ) وتحول التنظيم النقابي إلى ما يشبه التادي الاجتماعي 
أو الجمعية الخيرية ‏ بامتثناءات قليلة*؟. ونجد في قانون النقابات العمالية 70 لسنة إهلن أكثر 
من 77 مادة تعطي الوزير حى التدخل الاداري في شؤون النقابات . فالمادة ٠‏ مثلاً تمنع كل 
أشكال الاحتجاج الجماعي والاضراب. ويمكن معاقبة 27 تقابة بالحل إذا قأامت بالاحتجاج. 
وكان هناك القرار 4٠‏ لسنة ١917‏ الذي استيدل بالقرار ٠١4‏ لعام 144١‏ الصادر من وزير 
القوى العاملة والذي يقضى بتكوين لحنة عامة للإشراف على الانتخابات وها حق شطب أي 
مرشح حتى اليوم السابق للانتخابات. ويقول أحد التقابيين إنه بسبب هذه الاجراءات: 
وسنجد أنفسنا أمام نقابات سلطوية هزيلة تختفي منها كل مظاهر الحريات التقابية ومضاميتها الاجتماعية بفضل 
ظاهرة التقابي الوزير وما ينتج عنه من ظاهرة الوزير الشرطي في الحركة العمالية). كما يلاحظ استمرار 
«الشمولية النقابية من خلال تسلط المركز النقابي السلطوي الواحد على الحركة العمالية. بدلا 
من تعدد المراكز النقابية أسوة بتعدد الأحزاب:. على أساس أن النقابات العمالية تنظييات 
شعبية تخص العال وحدهم. 

يرى كثير من النقابيين أن استمرار تمسّك التنظيم التقابي بالأقكار والممارسات القديمة 
رغم تغيير الظروف وظهور مستجدات اقتصادية وسياسية واجتماعية: قِ المجتمع المصري خلال 
العشرين عاماً الماضية. سيعزل التنظيم النقابي عن قاعدته ولن يعير عن تطلعات من يدّعي 
تثيلهم . لذلك تظهر أحياناً تحركات واحتجاجات تحرج القيادات النقابية. كما حدث في 
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نفيك 


كانون الثاني / يناير 1١949417‏ مع قرارات رقع الأسعار إذ أضرب عمال البيضا في كفر الدوار 
ومصائع حلوان للغزل والنسيج ‏ وتظاهر عبال المصائع الحربية. كذلك يقدر أن حوالى ٠٠١‏ 
بالمثة من العيال ظلوا خارج التنظيم النقابي. 


من ناحية أخرى. أفرزت سياسة الانفتاح قوى اجتماعية جديدة هيء رغم قلتهاء 
ذات تأثير واضح قِ السياسة الاقتصادية واتخاذ القرار عموماً. فقد استفادت من الحرية 
المحدودة أو المقيدة ‏ حسب نفوذها ‏ في تنظيم نفسها جيداً معتمدة على قدراتها المالية 
وعلاقاتها السياسية المؤثرة. ولكن كل هذا يتم على حساب الحركة التقابية العمالية» إذ يلاحظ 
الياحثون غياب التوازن بين القوى الاجتاعية والاقتصادية في عملية تمثيل المصالح مما سيؤثر 
سليا على مستقيل السياسة الاقتصادية واستقرار المجتمع . ويكمن عدم التوازن في قدرة كل 
طرف على الوصول إلى صانع القرارء كذلك استجابات الدولة لمطالب كل طرف أي تفاوت 
الفاعلية بين الطرفين يسبب اختلاف مصادر قوة كل جانب ومدى تجانس الجماعة وتضامن 
أعضائها ومدى اتفاقها مع السياسات العامة ودعم القوى الدولية لها”». عذند هذه الجباعات 
محدود فهي : جمعية رجال الأعمال المصريينء وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة» واللجنة 
الاقتصادية لرجال الأعيال بالاسكندرية» والمجلس المصري ‏ الأمريكي لرجال الأعيال» 
وجمعية المستثمرين ورجال الأعمال لمدينة العاشر من رمضان. وحجم عضوية كل جماعة 
يتراوح بين :٠٠‏ إلى 0٠٠‏ عضوء ومع ذلك فهي عظيمة التأثير لآنها حسب أماني قتديل - 
تضم وزراء ورؤساء وزارات سابقين خاصة من الاقتصاديين. وتمنح عضويتها الشرفية لوزراء 
حاليين وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء بعض لحان هذا المجلس. كما أن نسبة كبيرة من 
أعضاء هذه الجاعات رؤساء مجالس ادارات كبرى شركات القطاع العام وينوك الدولة 
والبنوك المشتركة ؛ وهذا يعني تحالف الثروة والنفوذ السيامى . مثل هذه التنظيات غير حكومية 
وتعكس حرية التنظيم والتعبير ولكنها في الوقت نفسه لا تساهم في تطوير مجتمع مدني يؤثر في 
العملية الديمقراطية وعلى دمقرطة الحياة العامة والمئؤسسات والسلطة. وذلك لآن مثل هذه 
التنظييات تحقق مصالح على حساب قطاع اجتاعي ‏ اقتصادي هام. أقصد العمال. قفي 
المجتمعات الانفتاحية التابعة توجد بالضرورة علاقة عكسية بين مكاسب رجال الأعمال 
ومطالب المنتجين . والدليل عل دلك دخول ماعات رجال الأعال ف صراع حى مع اتعاد 
الغرف التجارية والغرف الصناعية . وتضغط جماعات رجال الأعيال المصرية ببدف اطلاق 
آليات السوق ما يعني إبعاد القطاع العام عن دوره المركزي في الاقتصاد. وما يتبع ذلك من 
آثار ونتائج شديدة الضرر. 


من الصعب الدعوة إل حرية الاقتصاد والتجارة وحركة رؤوس الأموال والاستثارات» 
دون أن يتبع ذلك قدر من الحرية أو الانفتاح في مجالات اجتماعية وسياسية أخرى. لذلك 

(87) أماني قنديل. «تحولات السياسة الاقتصادية وعملية تمثيل المصالح بين جماعات رجال الأعمال 
والعملء» اليسار. العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر .)1498١‏ ص 57-798 . 


أن 


شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدد من النقابات المهنية التي يتفاوت نشاطها حسب شروط 
اللعبة الديمقراطية المبرمجة والبقاء ضمن حدود الاختلاف المقبول. ولعيت نقابة المحامين دورا 
مقدّراً في العمل التقابي بسبب تكوين أقرادها وتاريخ أصحاب هذه المهنة ‏ الوطني 
والسياسي . وكان لنقابة المحامين موقف قومي واضحء رافض التطبيع ومناصر بلا تحفظ القضية 
الفلسطينية . كما عرفت بدفاعها عن حقوق الانسان في مصر والوطن العربيء ووقفت إلى 
جانب حرية التنظيم النقابي لقطاعات مهنية أخرى. ومن النقابات المهنية التشطة: نقاية 
المهندسين التي تأسست عام ١1457‏ ويصل عدد أعضائها اليوم إلى حوالى ١+١‏ ألف 
مهندس.» ونقابة الأطباء الى بلغ عدد الناخبين فيها أكثر من ٠١‏ ألفاء بالإضاقة إلى نقابة 
الصيادلة . وتقوم أندية هيئات التدريس في الجامعة بوظيفة النقابة أو الاتحاد المهني رغم أن 
تسمية «ناد» توحي م وهذه ليست مسألة شكلية. كذلك نجد بعض 
النقابات ذات صلة وثيقة بالسلطة والقيادة السياسية. وبالتالي لا نستطييع اعتيارها مؤسسات 
جتمع مدني لأهها احداة للسلطة ولا تثري العملية الديمقراطية بأي صورة مهما كانت 
متواضعة . 


تظلن هذه النقابات والتنظييات مشروطة قي عملها بواقع سياسي وثقافي واجتماعي لا 
يسمح لها بالقيام بالدور الأمثل في تأسيس المجتمع المدني. لأنه فضلاً عن المشكلات 
الموضوعية كما تظهر في القوانين والاجراءات الرسمية. نجد قضيؤراً ذاتياً يتمثكل في مشكلات 
تنظيمية أبرزها التواصل بين الأعضاء وانتشار الديمقراطية داخل التنظيم والقدرة على التعبئة. 
وهنا نتفق مع التقرير الاستراتيجي العربي في وجود خطرين بهددان العمل النقابي في مصرء 
أوله): الأزمات الداخلية الي تتضح في الانقسامات أو ازدواجية الحركة وتضرّ بوحدة 
وتضامن الجماعة ى) حدث في نقابة المحامين رغم تاريخها الطويل. وكذلك في بعض نقابات 
العمال . والخطر الثاني غلبة المطلبية الفئوية ‏ رغم أهميتها ‏ على نشاط جماعة المصالح الذي قد 
يكون سيباً في غياب رؤية قومية شاملة للمصلحة العامة*'"'. 


هناك مظهر آخر لبروز تنظيمات غير حكومية وفعالة تعمل باستقلالية نسبية عن 
الدولة. ولكن اسهامها قِ جتمع مذي يحقق الديمقراطية والتعددية يمكن أن يكون مثار شك شك 
واختلاف . هذا الشكل التنظيمي نجده في طريقة عمل الجراعات الدينية وسط الجاهير. 
فهذا تشكل ظاهري للمجتمع المدني ولكته بغير مضمون ديمقراطي لاتعدام الحوار والمحرية 
وقبول الاختلاف والتسامح مع الآخر. هذه تنظيات شعئية ولكنها تخاطب العواطف وتعتمد 
على التهييج والاثارة في تحريك الجماهير. وهي تقوم على تكافل قوي بين أعضاء الجماعة 
الداخلية وعدوانية صربحة تجاه الآخرين. ومن هنا ضرورة التدقيق قِ المجتمع المذنيٍ كمقهوم 
وبمارسة وتطبيق ؛ قد تكون هذه التنظييات فعالة ونشطة ومنتشرة ولكن السؤال: هل تعطي 


(88) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي. 2.1487 المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز. /193481). ص 784 


يفك 


دقعة للديمقراطية وايقاظ الوعي واستنياض الجاهير للدفاع عن قضايا حقيقية؟ هذا هو 
المحك العمل والكيفي لدور هذه التنظييات ‏ 


© دور التنظييات الاجتماعية الحديثة في السودان 


عرف السودان العديد من التنظيات الحديثة خلافاً للطرق الصوفية منذ منتصف 
الأربعينيات. ارتبطت بالحركة الوطنية وتميزت بتنظيمها الجيد وتضامنها وعلاقاتها الدولية» إذ 
احتل كثير من السودانين مواقع مرموقة في الاتحاد العالمي للعيال والاتحاد العالمي للطلاب 
واتحاد الشياب العالمي . وأهم من ذلك أن هذه التنظييات ذات وعي سياسي جيد وإن كان في 
الفترة الأخيرة قد أصبح سيبا في كثير من الانقسامات داخحل الحركة النقابية السودانية . 

كان عام ١457‏ بداية الحركة النقايية العمالية وذلك في مدينة عطيرة» مركز رئاسة 
مصلحة السكك الحديدية حيث توصل الععال بعد سلسلة اجتاعات إلى تكوين «هيئة شؤون 
العمال». ولم تعترف الادارة البريطانية بهذا التنظيم ودخل العمال في مواجهات واضرابات صضد 
السلطات الاستعمارية التى أجيرت أخيرا على الاعتراف بشرعية «الليئة». وقامت الحكومة 
السودانية بإعداد قانون النقابات لسنة 1444 الذي ارتكز على قانون النقابات البريطاني لعام 
واضيف إليه قانون متازعات العمل (التحكيم والتحقيق) وقانون المخدم والمستخدم 
وقانونٍ المصاتئع والورش . وأدخلت «افيئة» بعض التعديلات ثم بدأت تسجيل النقايات 
رسميا في عام ١414‏ بخمس نقابات فقط ارتفع عددها إلى 44 عام 1907 ثم إلى ١75‏ 
نقابة في عام الاستقلال 1457. وضمت في عضويتها 750/ام عاملا”". وتضمن دستور 
اتحاد نقابات العال المعدل في كانون الأول/ ديسمبر ١40١‏ بنودا تؤكد تلاحمه مع الحركة 
الوطنية. إذ يذكر أغراضا مثل: محارية السياسة الاستععارية في السودان في كل النواحي 
الاقتصادية والسياسية والادارية. والحصول على حق تقرير المصير للسودانيين في جو خال, من 
النفوذ الأجنبي ‏ وهذا يعني عدم التعاون اطلاقاً مع النظام الاستعياري ‏ وتوحيد صفوف 
الشعب في جبهة متحدة تتكون من جميع الأحزاب والفئات الأخرى7”“”. 

انضم اتحاد نقابات العمال في عام 145١‏ إلى الجبهة المتحدة لتحرير السودان التي 
تكونت بالاتفاق مع الحركة السودانية للتحرر الوطني. مؤتمر الطلبة. والاتحاديين الأحرار. 
ومجموعات سياسية صغيرة أخرى. وكانت الجبهة رد قعل لإلغاء الحكومة المصرية اتفاقية عام 
7 .؛ ودعت إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من السودان. ومنح تقرير المصيرء 
وشجب موقف حزب الأمة لتعاونه مع الانكليز وموقف حزب الأشقاء بسبب علاقاته مع 


() تيم نبلوك. صراع السلطة والثروة في السودان منذ الاستقلال وحتى الانتفاضة, ترجمة الفاتح 
التيجاني ومحمد علي جادين (الخرطوم : مطيعة جامعة الخرطوم. [1986]), ص 1١77‏ - 31737. 

(20) محمد عمر بشيرء تاريخ الحركة الوطنية في السودان. ٠٠14134-15ء‏ ترجمة هنري رياضص. وليم 
رياض والجنيد علي عمر؛ مراجعة نور الدين ساتي (الخرطوم: الدار السودانية للكتب. .)١94*٠‏ ص 500 . 


كه 


الطبقات الاقطاعية ف مصر . وأكد الانماد باستمرار دوره السياسي» لذلك اتهمته بعضص 
الأحزاب التقليدية بالانتحراف عن مهمته النقابية والذيلية للحزب الشيوعي أو اليساريين 
عموماً. ولكن تيم نبلوك يحدد عوامل أخرى لهذا المنحى وهي : أن صعود الحركة الوطنية 
تزامن مع الحركة الثقابية وأثر فيهاء نجاح العمال في انتزاع حقوقهم بالمواجهة المباشرة مع 
الحكومة + والمخدم 5 إلى التركيز على الوعي السيامي والصلابة النضالية كطريق وحيد 
الجوداية: لذلك يصبح النضال النقابي ضصد ادارة الكل ف المصالح المختلفة والحكومة 
الاستعمارية شيعا واحدا”” . 


كان هذا التسيّّس الضروري الذى يبدو زائداً سيباً في الحجمات المتالية على الحركة 
النقابية من قبل الأنظمة العسكرية وأحياناً من الأحزاب التقليدية. قمن الملاحظ أن أولى 
خطوات الانقلابات تكون حل النقابات والاتحادات المهنية خشية تنظيمها الجيد ونضجها 
السياسي». ما يجعلها معارضة محتملة يمكن أن تنطلق في أي لحظة. على خلاف النظام 
العسكري الأول حاول النميري خلال الدكتاتورية الشانية أن يقلد النموذج التاصري في 
احتواء العمال داخل تنظيم الاتحاد الاشتراكي الوحيد. ودلت انتفاضة 1480 على عدم نجاح 
مثل هذه الطريقة غير الديمقراطية» فقد بدأت الانتفاضة الشعبية من داخل النقايات التي 
حاول الحكم تدجينها. ثم دار البحث في الديمقراطية الثالثة حول دور تكامللٍ للنقابات في 
تعاملها مع السلطة السياسية. ويحمل سياسيون سودانيون النقابات مسؤولية الانقلاب على 
حكومة الصادق المهدي المنتخبة لأنهم سبيوا لما المشاكل وعطلوا العمل والانتاج. وكان 
الصادق قد اقترح تعاقدا اجتماعيا بين العمال والحكومة, ولكن لم يجد استجابة إذ اعشيره 
العاملون حيلة لعدم تلبية مطالبهم. عند تسلم الحكام الحاليين السلطة بانقلاب 7١‏ 
حزيران/ يونيو 19484ء تم حل النقابات والاتحادات. ولكن عُيْنت لجان تسيير لها يدعوى أن 
هذا الوضع مؤقت وسيسمح للنقابات باختيار قياداتها في الوقت المناسب. وتمت الاستفادة من 
الانقسام الذي عممته «الجبهة الاسلامية القومية» الي كونت في كل نقابة مأ يسمى رابطة 
الاسلاميين. مثل ذلك رايطة المحامين الاسلاميين» والأطباء الاسلاميين أو المهندسين. وهذه 
الروابط شكلت أغلب لجان التسيير الحالية.» وهذا هو خطر تخريب الحركة التقابية. 


ساعدت فترة صعود الحركة الوطنية في الأربعينيات في تكوين العديد من التنظييات التي 
تمثل عناصر المجتمع المدني في ما يتعلق بحدائتها أو يشعبيتها. وكتكوينات غير رسمية. فقد 
تأسست هيئة ممثلي المزارعين التي تنتخب في مكاتب التفاتيش المختلفة - أي القرى الزراعية. 
وكانت عَثل دور الوسيط بين الادارة والمزارعين وفيٍ الوقت نقسه تمثل مصالح المزارعين الذين 
انتخبوهاء وهذا يعنى ابتعادها عن السياسة. ويعد محاولات لتطوير هذا الشكل النقابي تكون 
«اتحاد مزارعي الجزيرة» بعد انتخابات 1407 التي فازت فيها العناصر الأكثر وعيا وتسيساء 


(61) تيلوك, المصدر تقفسهء ص ١550‏ و179١‏ . 


اهن 


ثم قامت تنظييات لتجميع المزارعين في المديرية الشمالية وجبال النوية. كذلك كونت الحركة 
الطلابية اتحاداتها المستقلة في الكلية الجامعية والمدارس الثانوية. وتم تكوين مؤتمر الطلاب في 
عام 8 مبمبدف التنسيق ‏ كما تأسس أول تنظيم نسائي عام 4517 » وكان أقرب إلى 
الجمعيةء ثم تكون الاتحاد النسائي في 1455 كل هذه التنظييات تعرّضت لاضطهاد 
وملاحقة الأنظمة العسكرية المتتالية في السودان مما تسب في انتكاسة واضحة في الجوانب 
التنظيمية للفئات الاجتاعية المختلفة . وظهرت العلاقات التقليدية بقوة من جديد على سطح 
المجتمع السوداني من خلال قيام روابط قبلية أو جهوية مثل رابطة أبناء المدينة (س) أو 
المنطقة (ص). يضاف إلى ذلك التكتل القبلي أو العشائري الذي قد يخلق مجموعات ضغط 
في النقابات والاتحادات أو حتى في الادارة والدواوين الحكومية . 

الحركة النقابية السودانية ذات جذور راسخة وتقاليد متقدمة في التنظيم والعلاقات 
الخارجية» استفادت من واقع اجتاعي يتسم ببساطة في التعامل سبيها المعاملات الاجتماعية 
الوثيقة ذات الطابع القروي والقبلي حتى بعد الحجرة إلى المدن والعمل في المناطق الحضرية. 
ونجح السودانيون في تأسيس تنظييات غير حكومية تمتد من اتحادات العاملين والمهنيين 
والطلاب وحتى جمعيات وروايط الأحياء. ولكن الحكم العسكري الذكتاتوري كان يبادر 
أول وصوله إلى السلطة ‏ إلى حل كل التنظيمات. وبعد نهاية كل حكم عسكري تبدأ هذه 
التنظيات في تكوين أطرها من جديد, وهكذا. فهذه حلقة مفرغة تجعل تهديد الحكم 
العسكري للمجتمع المدني من أهم أسباب تخلف السودان ليس على المستوى الاقتصادي 
فقط. بل على مستوى التوجه نحو الوحدة الوطنيةء فالتنظيات النقابية من وسائل تجاوز 
الاختلافات الاثنية أو الثقافية - العرقية التي يعيشها السودان وتهدّد وحدته وتماسكه الوطني . 


خاتمة 


يرتبط تطور المجتمع المدني بعملية التحديث. لذلك تعبر عنه وتمثله على الدوام 
مؤسسات وتنظيهات غير تقليدية: ولكن من الملاحظ بطء هذا التمايز في الوطن العربي رغم 
الدور الذي قامت به الأحزاب في اطار النضال الوطني من أجل حيوه السيامي . 
واستطاعت تعبيئة وتسييس الجماهير, إلا أنها حين وصلت إلى السلطة بحثت عن الوسائل التي 
تستطيع بواسطتها ضان الولاء غير الواعي للجاهير وبالتالي أفقدت هذه الجماهير قدراتها 
التنظيمية والسياسية مما سهل مهام الحركات الانقلابية التي كانت تجد جماهير فاقدة القدرة على 
التنظيم والمقاومة والدقاع عن حقوقها المدنية والديمقراطية. أي لا مبالية بسبب تجربتها مع 
الأحزاب السياسية. فهذه الأحزاب تنقصها أبسط مقومات التنظييات الشعبية مثل حصر 
العضوية ووضوح البرامج وتغيير القيادات وقيام المؤتمرات. لذلك فهي لم تمارس الديمقراطية 
في داخلها لكي تنقلها إلى الخارج. ومع هذا ألقت بظلالهها على التنظيات الشعبية الأخرى 
وحاولت اهيمنة عليها. وبالتالي عطلت انتشار تلك التنظيهيات وتوسعها وتجذرها جاهيرياً. 
لآنها غير مستقلة تماماً عن الأحزاب أو السلطة. وهذه صعوية ة أساسية في الحديث عن 


لكرنن 


مستقبل المجتمع المدني في الأقطار العربية» لأنه غالباً ما يتحصر ضمن صفوة قليلة العدد 
والأثر. ولكن معيار تقدم تنظيات المجتمع المدني يجب أن يقاس حسب قدرتها ونجاحها ني 
تمكين الجماهير من الدقاع عن مكتسباتها معتمدة على قدراتها الذاتية. 

مستقبل الوطن الغري زعين يقدرته على وود جتمع عدن حقيقي + لأن هذا يعني بلغة 
أخرى وجود الديمقراطية الصحيحة ببعدها السياسي والاجتماعي . لا يؤدي المجتمع المدني قي 
الوطن العربي وظيقة سياسية فقط. وهي المشاركة. ولكنه أداة للتنمية لأن المشاركة تشمل 
السلطة والثروة. وليس المقصود التوزيع العادل فقط بل تعظيم وتطوير الانتاج أيضاً. 
الاحساس بالانتماء والولاء إلى وطن واحد تقل فيه الفوارق الطبقية يمكن أن يتنامى بوجود 
جتمع مدني تربط مؤسساته وتنظياته المواطنين وتملكهم حقائق الأوضاع الاقتصادية وكشف 
الفساد أو التبذير. مثل. لكن كل هذا لا يتم إلا بتوسيع قاعدة المجتمع الماني وتغلغله في 
الأرياف وضم الفئات المهملة والمهمشة إلى تنظيهات المجتمع المدني ليكون بدي عن 
التكوينات الي تفرق وتقسم المواطنين على أسس لا تقوم على حقوق المواطنة المتساوية ‏ 


الواقع العربي الراهن يجعل الحديث عن المجتمع المدني الأمثل محرد أمنيات تبيلة 
قالمواطن 0 يزداد بعدا عن التنظييات والمؤسسات الحديثة. وتضيق دائرة اهتاماته 
واختصر همه من العمل لأاجل أمة عربية واحدة إلى أسرة صغيرة نووية ‏ حتى غير ممتدق 
وأصبحت حدود وطته وأمته لا تتعدى حائط منزله. كل ذلك نتائج إحباطات وهزائم متعاقية 
أدت إلى يأس يتزايد وهروب من واقع تعس. وبالتالي يكون من الصعب أن نتوقع الارتقاء 
بالمجتمع المدني والديمقراطية ضمن الشروط الحالية. فالمشكلات الاقتصادية والأزمات 
التموينية تستنزف كل طاقات المواطنين وتفكيرهمء ولا يبقى لهم الوقت والجهد لأي 
قضايا أخرى غير شخصية. لا بد من كسر هذه الحلقة الشيطانية لأن السؤال الأسامي هو 
هل هذه النظم العربية قادرة حسب رؤيتها وتكوينها القائم على أن تحل المعضلات الحالية أم 
هي نفسها ‏ لعدم ديمقراطيتها ‏ جزء أسامبي من المشكلة؟ المهم كيف يمكن اعادة الاعتبار إلى 
أفراد المجتمعات العربية على أتهم مواطنون لا رعايا. ومن هنا يبحث المواطنون العرب عن 
الخلاص في عالم غير هذاء وذلك لغياب القيادات الوطنية والقومية. ولضمور الأحزاب 
والتنظييات الي عرفتها الستينيات» مثل. التحديات والتحولاات الحالية تفرض علينا أحد 
خيارين: إما العودة بقوة إلى مسرح الفعل والتأثير كمجتمعات ديمقراطية ومتطورةء أو 
مواجهة أخطار التشرذم وال هيمنة الاميريالية في عالم أحادي القطب والتطبيعء حسب شروط 
الكيان الصهيوني . 


تغرف 


ال هو ااال 


ير ى مش ار 


ات 


لقد انتهى البحث من حيث كان ينبغي أن يبدأ! 


فلقد قدّم حيدر ابراهيم علي دراسة قيمة عن المجتمع المدتي في مصر والسودان. 
فحشد العديد من مظاهر نشأة المجتمع المدن وتطوره. وتابع دورات صعوده وهبوطه. ثم 
اختسم بحثه بتقويم جامع حاسم. قال فيه: «كل هذا يجعل الحديث عن المجتمع المدني في الوطن 
العربي جاوزا في كثير من الأحيان» لأنه عند وجوده ينحصر ضمن صفوة قليلة العدد والآثر. ومعيار تقدم هذه 
التنظييات مستقبلاً يقاس بنجاحها في تمكين الجماهير من الدفاع عن مكتسباتها معتمذة على قدراتها الذاتية» . 


ولا شك أن اليدء بهذا التقويم الجامع الحاسم. كان سيفرض الإجابة مباشرة عن 
السؤال الجوهري الذي يطرحه الشى الأول من التعميم المتعلق بالماضي؛ أي: لماذا يكون 
الأمر على هذه الشاكلة. أو ما الذي يجعل المجتمع المدني محصورا ضمن نخبة محدودة العدد 
ضعيفة التأثير؟ وبالتالي يمكن اختبار معيار تقدم تنظييات هذا المجتمع مستقبلاء كا يطرحه 
الباحث. الذي يقاس بتجاحها في تمكين الجاهير من الدفاع عن مكتسياتها معتمدة عل 
قدراتها الذاتية» مع بعض التحفظ اللازم بالنسبة إلى موضوع الدقاع عن المكتسبات. لأن 
أغلبية الجماهير في الوطن العربي غائبة تماماً عن المسرح السياسي. وتعيش عند وحد 
الكفاف». اقتصادياً وسياسياً واجتاعيا وثقافياً. ولذلك سيخصص هذا التعقيب أساساً 
لمحاولة وضع اجابة عن هذا السؤال الجوهري . 

إن المعقب يتفق مع الباحث في أنه «يصعب الحديث عن مجتمع مدني واقعي أو 
غموذجيء في أي قطر عربيء بسيب ارتباط هذا المفهوم بالدولة الحديثة أو الدولة القومية -2ل8) 
(5)2 - هصمقكء التي ظهرت بالفعل حديثاً في القرنين السابع عشر والثامن عشرة. كما تعير 
عنه الآن دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة. 


ضف 


ولكن هذه الملاحظة الجوهرية, التي تصدرت البحث. لم تضع الحدود الواجبة على 
دراسة الأوضاع القائمة في مصر والسودان. فالمجتمع المدني ملازم بالفعل لوجود الدول 
القومية الحديثة وتطورهاء التي قامت أساسا على مبادىء المساواة والشرعية والمؤسسات. 
ومعنى ذلك. أنه كانت هناك تفاعلات معينة بين العديد من المتغيرات ‏ التي اختلفت 
مكوناتها وأوزانها وظروفها ‏ من تجربة إلى أخرى من تجارب نشأة الدول القومية. وفق تركيبة 
متكاملة وإن كانت متغيرة. 

وهذا المعنى. فإن الدولة القومية ليست قائمة في الكثير من بلدان العالم الشالث». حتى 


وإن وجدت بعض مظاهرها. كذلك فإن المجتمع المدتي ليس قائياء حتى وإن وجدت بعض 
مظاهره . 


والمجتمع الماني. كأي ظاهرة سياسية يتركب من ثلائة مكونات: أولها فكري وثانيها 
تنظيميء وثالثها دينامي. وهي تمثل بدورها تركيبة معينة ذات خواص مميزة تختلف من دولة 
قومية إلى أخرى. ولكنها متشابهة من حيث الجوهر. أي من حيث وظيفتها في إطار النظام 
السياسي : إنها تعبير معين بوسائل محددة عن دور الارادة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي (يما 
ف ذلك انتخاب السلطة الحاكمة). والرقابة على التنفيذ. والمحاسبة على الأداء والنتائج . 


ولذلك لا يمكن أن يستقر المجتمع المدني. أو يستدل عليه؛ بمجرد وجود جاتب من 
هذه المكونات. دون التفاعل الطبيعي ين هذه المكونات الثلاثة لتستج ظاهرة مركيه جديدة 
هي المجتمسع المدني ‏ من ناحية. ودون التماعل الطبيعي بين هذا المجتمسع المدني وبقية 
مكونات الكيان السيامي لتنتج ظاهرة الدولة القومية الحديثة. أو النظام الديمقراطي - من 
ناحية أخرى . 

ولذلك. ورغم البداية الصحيحة للبحث والخاتمة الصحيحة اله إلا أن ما بينها يمثل 

فجوة تطبيقية كبيرة. وأعتقد أن هذه المحاولة قد تكون مطلوية أيضاً لبقية الخاللات التطبيقية. 
عل عسل لخر وي ضوء ما سبق : 


- كيف يمكن أن نتحدث. أصلا. عن مجتمع مدني في ظل دولة تخضع للاحتلال؟ 
- وكيف يمكن أن نتحدث عن تجربة ليبرالية في ظل دستور يمنح من الحاكم منة منه 
وتكرماً؟ 


- وهل تجرد قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني يجعلها تعطي نتائجها وتقوم 
بوظائفهاء كما في الدول القومية الحديئة. بغض النظر عن كل الظروف والملابسات الأخرى 
المغايرة؟ 


- وهل العسكر عسكر في كلل الحالات, بما يجعمل من الجنرال أحمد عبود صنواً 


للبكبائي جمال عبد الناصر؟ 


نفك 


تٍَِ وهل تمكن دراسة المجتمع المدني في مصر والسودان وكأنها دراسة الحالة من التطور. 
بينها شهدت حالات انقطاع حادة مع الماضي؟ 

- وهل يمكن اغفال أثر التجارب اللييرالية المشوهة. وغير الليبرالية أيضاًء في وعي 
الج اهير. واستعدادها للمشاركة السياسية وتكوينها الثقاقي؟ 


- ومن باب أولىء هل يمكن إغفال أثر هذه الدورات المتكررةء أو الحلقات المفرغة 
الخبيثة من النظم «الليبرالية» إلى النظم العسكرية؛ في الحاضر والمستقبل معا؟ 

ولننظر على سبيل المثال إلى ما يحدث في الجزائر» حيث يدور الحديث بين أطراف 
الصراع ‏ من العسكريين والأصوليين ‏ عن وخطأ الديمقراطية»: العسكريون كان لسان حاهم 
يفول إن الديمقراطية لا تصلح لشعوبنا بدليل النسية الكثيفة التي صوّتت للأصوليين. 
والأصوليون كان لسان حالهم يقول إن الديمقراطية «الغربية» لا يمكن أن تعطى لنا بدليل 
الاستيلاء العسكري وإلغاء الاتتخايات. لأن النتائج لم تكن في مصلحة النخبة «الحديثئة» 
الحاكمة . 

واقع الأمر أن هذا المنطق خاطىء عند الطرفين» ومقدمات الخطأ كامنة في ايديولوجيا 
«الطيقة الجديدة» التي لا يسعها أن ت تتصور التخلي عن سلطتها وامتيازاتهاء وايديولوجيا 
الأصوليين التي تفترض أن القيم الكونية العامة حكر على حضارة دون أخرى. إلى ما شاء 
الله . 

وأبعد من هذا المنطق وأحد افتراضاته : «أن الديمقراطية تساوي الانتخابات»! فحين 
يجري العسكري انتخابات يكون ديمقراطياً. وحين يُقبل الأصولي على الانتخابات يكون 
ديمقراطياً بالقدر نفسه. لا جدال أن الانتخابات جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية, ' 
لكتها- حصراً ‏ ليست الديمقراطية . فالديمقراطية ‏ من ناحية - شكل للتنظيم الاجتياعي يقوم 
على مبادىء المساواة والشرعية والمؤسسات. وهي من ناحية أخرى - صنو لتقسيم العمل 
أي لانقسام المجتمع مهناً وفئات ومراتب تعير عن آرائها ومصالحها بصفتها تلك. وتبعاً 
لارتياط الديمقراطية بالتنظيم الاجتاعي وتقسيم العمل» فإنها لا بد أن تكون عديمة الصلة 
بالأشكال الأخرى للوجود الاجتماعي كالمأكل والمشرب والمعتقد والحياة اليومية تما يناط أمره 
بالفرد وحده. لا بالدولة ولا بالمجتمع . 

وبهذا المعنى. فإن المفهوم الديمقراطي لا ينطيق على الأصوليين, الذين اعتيروا أن 
نتيجة الانتخابات تمثل انتصارا للإسلام على الديمقراطية! هكذا بالنصء ولا على 
العسكريين ‏ الذين اعتبروا أن الانتخابات هي الديمقراطية. ثم غيروا رأيهم! 

وخلاصة ما تقدم أن المفهوم المطروح لا يملك تاريخ ولا يريد الذين يطرحوته أن 
يستعيروا التاريخ الذي أنتج. وهو التاريخ الأوروبيء بمعتى استيعاب وقثل وهضم ذلك 
التاريخ . إن ما يحدث عندنا هو العكس تماماء أي أخذ المفهوم من غير تاريه الخاص يه 
بحيث لا يبقى منه إلا الاسم والشكل. بحيث تصير الديمقراطية مساوية للانتخابات! 


ون 


-- 


منذ الاحتلال الفرنسي عام 181١‏ للجزائرء إلى السيطرة البريطانية ‏ القرنسية الكاملة 
على الوطن العربي عامي 5919-4 1. إلى الغاء الخلاقفة رسمياً عام ١4374‏ استطاع 
الغرب تدريجبياً أن يصفي الكيان العربي الاسلامي الموحد. لأول هرة ة في التارمخ + وأن يحكم 
أغلبية أقطاره حكاً مباشراًء وأن يفرض أشلويتة في الادارة والتشريعء ومنهبجه في التربيةءٍ 
وغطه في الاقتصاد. وأن يلحق المنطقة بدورته الرأسالية العالمية» مصدرا للمواد الخامء وسوقاً 
استهلاكية لنتوجاته. وبمراً استراتيجياً لطرق تجارته . وأصبحت مؤثراته «الحضارية» تبعاً لذلك 
تنفذ إلى المجتمعات العربية بقوة واندفاع من دون أن يكون لهذه المجتمعات حرية الاختيار أو 
الرفض في ظل شخصية جماعية مشتركة متراسكة . 

ويمكن القول إن التهديد الغربي بلغ أعلى مراتب الخطر. بعد الحرب العالمية الأولى. إذ 
تحول إلى احتلال هباشر وتهديد متواصل لآسس الكيان وجوهر المعتقد. وتحت هذا الضغط 
الكاسح - ضغط قوات المتتصر وأفكاره وقيمه ‏ انحل النسيج الاجتماعي والفكري لبلدان 
الوطن العربي. حتى لقد شهدت المنطقة نوعا من صراع الأضداد العنيف بين الوافد 
والموروث. كاد أن يصل إلى درجة الانقسام على صعيد الفكر وفي حياة المجتمع خصوصا في 
الفترة بين عام ١47١‏ وعام .147٠‏ ويرجع ذلك الصراع العنيف إلى طبيعة الأزمة الطاحنة 
التي واجهتها الآمة العربية على مستويات الكيان والمعتقد. نتيجة الاستفاقة الحضارية الذاتية 
الي لووفت بيدا عن المحوية الضائعة. بعد أن نجح الغرب. مع نخهاية الحرب العالمية الأول 
في فرض تسويته التاريخية على المتطقة اس امه التجزئة. بتصفية كيانها العربي 
الاسلامي وتقسيمه إلى دويلات. 


ولقد أدى سقوط الوطن العربي في براثن اليمنة الغربية» إلى نتائج بعيدة المدى. ما 
تزال آثارها تعيش معناء خاصة أنها استهدقت أسس الكيان والمعتقدء واستتيعت بالتالي 
تناقضات وصراعات عديدة. ومن بين هذه التتائج مما يتصل بموضوعناء ظاهرتان: أولاهماء 
تشويه التطور الطبيعي للهياكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية للوطن العربيء وبالتالي نشأت 
وتكرست تدريجياً علاقات التبعية للغرب. وكان أحد مظاهر هذه التبعية هو «الازدواجية» ف 
اقتصاد كل قطر عربي؛ مع تسلسل علاقات التبعية والاستغلال في داخل هذه الأقطار 
نفسها. وثانيتهياء نشأة مؤسسات وقوى اجتاعية قطرية بدأت وظيفياً لخدمة أهداف السلطة 
المحتلة. وارتبط نموها على مدى عذدة عقود هذه السلطة. ورغم الاستقلال السياسي عن 
الغرب. إلا أن تلك المؤسسات والقوى التي نشأت على يديه» كانت قد اكتسيت مواقع 
راسخة تمكنها من الاستمرار بقوة دفع ذاتية. مع حافظتها على علاقة التبعية نفسها. 

من المعروف أنه بناء على خطة سايكس - بيكو وصكوك الانتذاب», وهما يمشابة الأسس 
السياسية والقانونية والدولية لتكريس التجزئة. فقد امتدت ملامح الديمقراطية الغربية إلى 
الوطن العربي. خاصة في مصر وسوريا والعراق ولبنان» ولكن اتضح أن السلطة الأوروبية 
المحتلة لم تكن تخلصة في نقل هذه النظم والمؤسسات ‏ يكل معانيها ونتتائجها الخطيرة 


وعم 


التحررية والثورية والحضارية ‏ إلى مناطق نفوذها في الوطن العربي. 

وهكذا فقى السنوات الخمس الأولى لعمر «الديمقراطية» في مصر بين 1917 
4 قدمت الحكومة البريطانية (العريقة في ديمقراطيتها) أربعة انذارات إلى الحكومة 
الدستورية الجديدة في مصر ضد محاولات تشريعية للبررلان المصري بسن قوانين تعطي الشعب 
المصري حرية نسبية أكبر. وعندما أطيح بالحكومة البرلمانية الشعبية برئاسة مصطفى النحاس 
وفرضت مكانها حكومة أقلية استبدادية من جانب القصر (حكومة محمد محمود وحزب 
«الأحرار الدستوريين» الموالي للاحتلال في /1978/7/51)» وجرى حل اليرلمان المتتخب وتم 
تعطيل الدستور في 1978/1/19 - عندما توالت هذه التطورات ضد الديمقراطية المصرية. 
وهي في مهدهاء لم يجد تشمبرلين» وزير خارجية بريطانيا «العظمى». ما يقوله أمام اليرلمان 
البريطاني, غير هذه المقولة الاستبدادية التهديدية: «لن نسمح لأي سلطة سواء أكان هناك 
دستور أم لم يكن هناك دستور أن تهمل التحفظات (البريطانية بشأن الاستقلال). ومها كان 
نوع الحكومة التي يختارها الملك فؤاد وشعبه. فيجب عليهم أن يضعوا في حسابهم هذه 
التحفظات ويعطوا بشأتها الترضيات»! 


وف العراق أدت العلاقات الخاصة بين بريطانيا وصنائعها المحليين إلى قيام «يرلمانات 
تعارص الإصلاح بالضرورة». وقد وصف كاتنتب بريطاني هذا الوصع وصفا دقيقا بقوله: 


«وهذاء فقد وجد ملوك العرب ورؤساء وزاراتهم أتقسهم دائياً في موقف مريك محير هو 
موقف الوسيط. الذي ينقل إلى البريطانيين. ما يتعرض له من ضغط شعبي ممثل في 
المعارضة. وينقل إل هذه المعارضة. إصرار بريطانيا على التمسك بسيطرتها واشرافهاء». 


ولقد بلغت هذه المفارقة الصارخة ذروتها في عام .١9411١‏ حين أعادت حراب الانكليز 
الحكم الحاشمي إلى العراق. على حطام الثورة القصيرة التي قام بها رشيد عالي الكيلاني. وفي 
العام التالي فرضت الحراب اليريطانية نفسها حكومة مصرية ترضى عنها حكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا العظمى. يوم قامت الديابات بمحاصرة قصر عابدين في حادثة شيباط/ 
فبراير ١457‏ الشهيرة.» وفرضت على ملك البلاد تكليف حزب الوفد بتشكيل حكومة جديدة 
في مصر. بل لقد طلب السفير البريطاني في مصر آنذاك عدم المساس ببلاده ياعتبارها دولة 
حليقة لمصر. في حملات المعركة الانتخابية» وقد تعهد له وزعيم الوفد» مصطفى النحاس بمنع 
أي خطب أو منشورات انتخابية فيها مساس بالخليفة بريطانياء وذلك عندما علم أن 
السعديين والدستوريين يرددون «أن الوزارة الحالية جاءت على أسنة الرماح البريطانية». 


ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى بعض الحوانب «الايجابية؛ للتأثير الغربي. فقد نشر 
التعليم» وساعد بأفكاره ونظمه على تسييس الجاهير من خلال الأحزاب والانتخابات 
والصحاقةء والسماح بمبدأ المعارضة في الحدود المرسومة. بل لقد ذهب ياسين الحافظ في كتابه 
الهزيمة والايديولوجية المهزومة إلى أنه «مع الاستعيار ولأول مرة في التجربة العربية الحديثة. أمكن للفرد 
العربي أن يعارض سلطة قائمة دون أن يقتل أو يحاصر إلى أن يستسلم. من جهة, وأن يحفلى يضرب من 


أغركفن 


العطف السلبي الصامت من قبل المجتمع. من جهة أخرى. من هنا يمكن القول إن التجربة الكولونيالية هي 
التي أطلقت. ودون أن تتعمد ذلك. عملية تسييس المجتمع العربي» الذي لم يكن يعرف التقليد السيامي من 
قبل» ‏ 

ولكن عندما دخلت الجاهير في العملية السياسية الحديثئة. وبدأت تمارس تأثيرها 
الحزبي والانتخابي أو نشاطها السياسي في الشارعء تبين أنها لم تدخل هذه العملية يأقكار 
ديمقراطية غربية» وبسلوك ليبرالي متفتح . وإنها دخلتها بمشاعرها الاسلامية الجريحة ومسلكها 
العفوي. وكل تراثها القديم. وهذا أمر طبيعي فهذه هي «الايديولوجياء الكيانية الوحيدة 
الي امتلكتها وتمتلكها وتحسن التعبير عتهاء ولتي دفعت دفعاً إلى مزيد من التمسسك بها يسبب 
المسلك الغربي المضاد. وأوضاعها السيئة في ظل الحكومات الممروضة عليها. . . وهكذا فإن 
العودة إلى الاسلام ‏ مثلما يتكرر اليوم ‏ كانت عاملا مهما في خلق المناخ الثوري الانقلابي في 
المنطقة . 


فلقد نشأت أزمة ضميرية دينية وشرعية وسياسية عندما ألغيت الخلافة الاسلامية 
وها عام 1475. وقسم الشرق العسربي إلى دويلات «وطنية؛ حسب المفهوم الحديث. إذ 
قام تعارض وتناقض بين الانتماء التاريخي والعقيدي ‏ «الشرعي» القديم ‏ لدار الاسلامء 
وبين الولاء المفترض للوطن المحلي المحدود. بين الارتياط بالجماعة أو الأمة المعنوية الكبيرة. 
وبين التبعية لأرض محددة. ولم تسمح المخططات الغربية بظهور كيان عربي بديل يعطي 
العرب حس الانتهاءء وشعور الوحدة ونحقيق الذات تعويف ا عن فقدان الهوية الجاعية 
القديمة. لذلك ارتد العربي عملياً إلى ولائه العائلى العشائري. أو المذهيى الطائفىء أو 
الاقليمي المحلي. وم يتحقق الولاء «الوطني». بل لقد ظهرت في الدويلات «الوطنية» 
الجديدة دعوات محلية متفرقة بعيدة عن روح الاسلام أو مناهضة لهء ولذلك انتشر لدى 
الأوساط السلفية والمحافظة شعور فادح بالخطر الشديد المهدّد للكيان الاسلامي. ليس في 
اطاره السياسي فحسب. فهذا الإطار قد تم تذميره وإنما في جوهر معتقداته وأسس وجوده. 
وتمثل هذا الشعور. الذي أصبح دفاعاً خائفاً عن الذاتء في عنف الهجوم الذي استثاره ‏ 
مث - صدور كتاب الاسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق عام »147٠6‏ وكتاب في 
الشعر الجاهلي لطه حسين في عام 19375 . 


وبالتالي. فإلى جانب التيار الرئيسي للسياسات الوطنية التي سيطرت عليها مجموعات 
النخبة التي اعتنقت القيم والأساليب الغربية» والتي تبنت تبنت المناهج السياسية الغربية ولم تلجأ 
إلى العنف إلا في أحيان قليلة» ظهر تيار أصولي اسلامي تسم في منظات مشل جماعات 
الاخوان المسلمين. كرد 'فعل على التفود الغري المتزايدء وي مواجهة جماعات الننخبة الوطنية 
التي تأر جح نشاطها غالباً على حافة التعاون مع الدول الاستعارية. وكانت هذه الجسماعات 
تعمل في نطاق تقاليد الحركات الدينية المناهضة للاستعمار في المراحل السابقة. ولم تعترف 
بالفصل بين الدين والسياسة. وكان الجهاد جزءاً أساسياً من ايديولوجيتها . 


مفكن 


5 


في غمرة التفاعلات الاجتاعية ‏ الاقتصادية وغير المتوازنة منذ ما قبل الحرب العالمية 
الثانية» شهدت المنطقة العربية بداية بروز ثلاث قوى اجتراعية جديدة: الأولى» طبقة وسطى 
عربية من الوسطاء ومديري الأعمال والتجار والشانية» نخبة مثقفة من المفكرين والكتاب 
والرسميين وأصحاب المهن العالية» والثالثة. طبقة عاملة تنتمي إلى المدينة أخذت تنظم 
نفسها في نقابات واتحادات عالية . وبنشوء هذه الطبقات والفئات الاجتماعية أخذت تتحلل 
وتضمحل طبقتان سابقتان: طبقة البرجوازية المدينية المختلطة والمكونة من الأوروبيين 
والمستعمرين, وطبقة ملاك الأرض في الريف. وني هذا السياق. كانت الطبقة المتوسطة 
الصغيرة الناشئة هي القوة الاجتاعية الرئيسية التي برزت في مواجهة الأحداث. 

ويلاحظ أن هذه الطبقة المتوسطة الصغيرة. بالرغم من الادعاءات اللفظية التي أطلقتها 
حول ايمانها الذي لا يتزعزع بالديمقراطية. ودعوتها إلى مشاركة الجماهير في العمل السياسيء 
بقيت على صعيد الممارسة. خصوصا وهي مركز السلطة. غير قادرة على وضع موققها الميدئي 
هذا موضع التنفيذ. لقد اتصفت في كثير من الأحيان بعدم الثقة بالجماهير والخوف منهاء ما 
دفعها إلى الاعتاد على مؤسسات خاصة تضمن سلامة النظام وتمنحه الثقة يمستقبله. وخاصة 
في مجالات الأمن والاعلام والادارة» مما حدا بالبعض لأن يطلق على صعودها إلى السلطة في 
بعض الأقطار العربية «مرحلة دكتاتورية اليرجوازية الصغيرة». 

ولقد توالدت من هذه الطبقة المنوسطة الصغيرة ثلاث «مؤسسات» جديدة ستكون 
حصيلة التفاعل في ما بينباء من ناحية. وبينها جتمعة صضد «النظام القديم». من ناحية 
أخرىء تغيير وجه الوطن العربي اجتماعيا وسياسيا وقكريا في الثلث الثاني من القرن 
العشرين: المؤسسة التربوية الحديثة (المدارس والجامعات) والمؤسسة الحزبية العقائدية 
الثورية. والمؤسسة العسكرية الوطنية . 


١‏ المؤسسة التربوية الحديئة 


بعد قفشل أسلوب التحريض السياسي لجال الدين الأفغاني. وأسلوب الانقلاب 
العسكري لأحمد عرابي. وجد الفكر الاصلاحي أن المؤسسة التربوية هي الطريق الأسلم 
للتطور الحضاري المتدرج. غير أن هذه المؤسسة. في إحدى مفارقات التاريخ العربي 
المعاصر. سيتحول خريجوها وطلامها بل ومعلموها وأساتذتها إلى «ثائرين» على النظام المنشود 
تطويره تدرعجياء وذلك بسيب ازدياد عدد أيناء الطبقة المتوسطة الصغيرة فيهل وتباعد الواقع 
الاجتماعي الاقتصادي في صيرورته عن القيم التي غرستها المؤسسة التربوية ذاتها. 

لقد نشأت المؤسسة التربوية الحديثة في اطار الحركات الوطنية ضد الاستعيار عموماً. 
وترتب على ذلك خاصيتان هامتان: أولاهما. أسبقية النمو الفكري للمثقفين العرب على 
النمو الاجتماعي ‏ الاقتصادي لطبقاتهم. بحكم مؤثرات التوعية الغربية الوافدة عير تلك 


آيلنكن 


المؤسسة (أما في الغرب فقد ترافق النمو التربوي مع النمو الاجتماعي وتبادلا التأثير المتوازن)» 
وثانيتههاء تحول فئة المثقفين والطلاب إلى طليعة سياسية نضالية فاعلة (أما في الغرب فقد 
اضطلعت النخبة السياسية بالدور الأسامى) . 1 


" - المؤسسة الحزبية العقائدية 


نتيجة هذه المفارقة التاريخية حيث ينمو النقيض في رحم نقيضهء أخذ «الجرم الجامعي» 
يفرخ أشد الأفكار «تحريماء بالنسبة إلى النظام الذي أنشأه. ففي مناخ المدارس والجامعات 
أسس «المدرسان» ميشيل عفلق وصلاح البيطار حزب البعث العربيء, وأنشأ ومدرس» اللغة 
العربية حسن البنا جماعة الاخوان المسلمين. وأسس «مدرس» اللغة الألمانية في الجامعة 
الأميركية في بيروت انطون سعادة الحزب السوري القومي (الاجتماعي ‏ في ما بعد). كا قام 
«طالب» الحقوق ‏ الذي فصل من الجامعة السورية قبل استكئال دراسته ‏ خالد بكداش 
بالتصدي لقيادة الحزب الشيوعي. وحتى جمال عبد الناصر ورفاقه في تنظيم الضياط الأحرار 
تفتح وعيهم السياسي وهم يربطون أثناء دراستهم في الكلية الحربية وتدريسهم في كلية 
الأركان بين العلم العسكري والواقع الاجتماعي ‏ السيابي للمنطقة . 
- المؤسسة العسكرية الوطنية 

عندما قام أحمد عرابي عام 18875--0١‏ بحركته العسكرية الثورية ‏ وهي الأولى من 
نوعها عربيا- كان هيدف أساسا إلى إحلال الضباط الوطنيين محل الضباط الأجانب الترك 
والشركس . ولقد كان من الطبيعي أن تمتد «الثورة» من الجيش إلى المجتمع حيث تأكد أن 
تخليص الجيش من سيطرة الضباط الأجانب هو جزء لا يتجزأ من تخليص البلاد كلها من 
السيطرة الأجنبية وتحريرها من كل عوامل التبعية التي تحدٌ من قدرتها على الحركة المستقلة من 
أجل تحقيق خمضتها القومية. وني إطار نمو مثل هذا الإدراك في صفوف الجيش وني داخل 
المجتمع معاء أخذت تنمو فكرة «المؤسسة العسكرية الوطنية». 

وبقيت الجيوش المحلية في الأقطار العربية عموماً؛ إلى منتصف الثلائينيات» خاضعة 
لإشراقف الضباط الإنكليز والفرنسيين. ويعني ذلك أن الجيوش القطرية «الوطنية» نشأت في 
ظل السيطرة الاستعمارية. ولذلك فقد انطوت في أغلبيتها على سمتين متناقضتين : أولاهما 
المشاعر المعادية للاستعمار والأصول الوطنية لمجموعات الضباط الجدد. وثانيتهماء الاختراق 
من قبل الأجنبي المحتل. سواء تمثل مصدر ذلك الاخستراق في استمرارية أنماط التسليح 
والتنظيم والعقيدة العسكرية, أو في استمرارية التنشئة المهنية والثقافية والسياسية. أو في 
السيطرة على عناصر معينة يمكن استخدامها عند الحاجة. 


2 
يعبر تدخحل مجموعة من الجيوش العربية في الشؤون السياسية في مجتمعاتهم , من أهم 


أغركن 


الظواهر التي شهدها الوطن العربي منذ نكبة فلسطين عام 1554»ء التي تركت تأثيرات 
ضخمة على مسألة والمجتمع المدني». مثل غيرها من المسائل المرتبطة بالصراع على السلطة. 
وني هذا الإطار يمكن القول إن تحليلٍ السلوك العسكري في اطار الصراع على السلطة 
يعتبر ضروريأء ولا شكء ولكنه يؤكد كثيراً ما يجري في القمة. حيث يقع التحوّل الفعلي في 
السيطرة. ولكنه لا يؤكد بما فيه الكفاية ما يجري في القاعدة. تحت هذه القمة لكي يجعل من 
التغيير في السلطة ضرورياً أو ممكناً. لذلك وجب الاهتام بمقاربة الفئة العسكرية بغيرها من 
الفئات الاجتاعية الآأخرى باستمرارء لثلا تؤدي أحادية التناول إلى نشائج عن «خصوصية» 
العسكريين من دون أن تكون هذه الآخيرة محل تأكيد. وعلى ذلك. فإن دراسة القوى 
والمؤسسات الاجتياعية في الدول المتخلفة من زاويتي والعام» و «الخاص» توضح أن قيام 
المؤسسات العسكرية بدور سياسي بارز ليس سمة من سمات وخصوصيتهاء. وإنماهي سمة 
وعامةع تيّز أيضاً غيرها من المؤسسات الاجتاعية الدينية والتعليمية والعالية والمهنية. بينا 
يبرز في مقدمة «الخصوصية» التي تميز المؤسسة العسكرية ثلاث سات أساسية: الأولى. ما 
تتمتع به من قدرات وامكانات في اطار ممارسة الصراع السيامي مما يمكنها من حسم الأمر 
لصا حهاء والثائية» أنها تدخل طرقاً أصيلا في الصراع المباشر على السلطة بهدف تولي مقاليد 
الحكم أو احداث تغييرات معينة في توجهاته ا أو شخصياته., وهي سمة لا 
تشاركها فيها سوى الأحزاب السياسية. والثالشة. غط التنشئة المهنية والسياسية البنى على 
الانعزال عن المجتمع وسيادة مقاهيم خاصة حول «الجيش والسياسة والمجتمع». 0 
ومن هنا يلاحظ حيدر ابراهيم علي - مثلا - أن الطبقة العاملة المصرية. كانت تجمع 
قبل ثورة 37 تموز/ يوليو1407.ء بين المواقف التقابية والمواقف السياسية الوطنيةء وأنها 
كانت تتحالف مع الرأسالية الوطنية؛» رغم تناقض المصالح. في المعارك ضد الاستعوار 
والقصر. ولكنها في النهاية كانت تربط بين المضمون السيامي لكفاحها الاقتصادي مما حتم 
صراعها مع الرأسالية المحلية المرتبطة بالاستعمار. وكذلك الأمر في السودان حيث يلاحظ أن 
صعود الحركة الوطنية تزامن مع الخركة النقابية وأثر فيها. وحيث كان «القطاع العام» 
يستوعب معظم القوى العاملة ا فقد ند أصبح النضال النقابي ضد ادارة العمل في 
المصالح المختلفة والحكومة الاستعماري يةشعياً واحدا. ويضيف الباحث إلى ذلك أن هذا 


«التسيس الضروري الذي يدو زائداً كان سبياً في ألهجات المتالية على الحركة النقابية من قبل الأنظمصة 
العسكرية وأحياناً من الأحزاب التقليدية» . 


ومن ناحية أخرى. فإن التنافس السياسي بين الأحزاب لاحتواء الحركة العمالية؛ في 
مصر قبل الثورة دفع الأحزاب إلى «تخريب النقابات وكأنها فروع للأحزاب في المصانع 
والورش». أما في السودان فقد عمدت الجبهة الاسلامية القومية إلى شق النقابات من خلال 
رابطة الاسلاميين التي كونتها في كل نقابة» مثل رابطة المحامين الاسلاميين. ورابطة الأطباء 
الاسلاميين. . - الخ. 

وبالإضافة إلى ما تقدم. يلاحظ سعي الضباط إلى غزو الأحزاب السياسية والسيطرة 


لذ بن 


عليها من الداخل. فضلاً عن اتجاه البعض منهم إلى تشكيل أحزاب ومنظيات سياسية خاصة 
بهم وأحياناً من ابتكارهم . حيث يتريعون على قمة هذه المؤسسات وعلى مدارجها. 

ورغم ارتباط تطور والمجتمع المدني» بعملية التحديث, إلا أن الأحزاب | السياسية 
الحديئة ‏ التي قامت بدور بأرز في النضال من اجل الاستقلال السياسي استناداً إلى تعبئة 
وتسييس الجماهير ‏ ما إن وصلت إلى السلطة حتى بحثت عن الوسائل التي تستطيع :مها ضمان 
الولاء غير الواعي للجاهير وبالتالي تفقدها قدراتها التنظيمية والسياسية» مما يسهل مهام 
الحركات الانقلابية التي تجد جماهير فاقدة القدرة على التنظيم والمقاومة والدفاع عن حقوقها 
المدنية والدعقراطية . 

وهذم كلها أمثلة لاضطراب عملية التحضير والتحديث في المنطقة العربية» وكيف أنها 
0 تؤت ثاراً مؤكدة. وسببت من الارتباك والاختلال أكثر ما خلقته من الحيوية والتفتح . وإذا 
كان العرب. لعوامل داخخلية ذاتية. مسؤولين عن ذلك إلى حد كبيرء فإنه يجب عدم اغفال 
الموقف الغربي من هذه القضية. لقد وقف الغرب لآسباب استراتيجية مصيرية ضد أية نهضة 
قومية عربيةء وهذه قضية محورية تتشرع عنها مسائل التحضير والتحديث والبناء الفكري» 
وهي تفسر لنا إلى حد لا يجوز اغفاله هذا الاختلال البنيوي في الاستيعاب الحضاري 
والفكري لدى العرب. لأن هذه الخيارات الجوهرية الكبرى تحتاج إلى كيان جماعي متسق 
الوجهة يقررها ويقدم عليهاء ولا يمكن أن تنجزها كيانات متنازعة الاتجاهات والنظم 
والمؤثرات . 


-60- 


ثم نأي إلى الحديث عن «التظام» الذي أرسى دعائمه جمال عبد الناصر في مصرء الذي 
يوجه 3 حيدر ابراهيم عل أربعة انتقادات أسناضنة: أوفاء أنه جاء لكي بجهض احتاللات 
ثورة شعبية. وثانيهاء أنه يكنّ عداء أصياٌ للحزبيةء وثالتهاء أنه غمط دكتاتوري في الحكم. 
ورابعهاء. أنه كان يسعى أساساً إلى الميمنة على المجتمع» وكانت أداة ذلك «القكرة 
الاشتراكية؛ والقطاع العام بمعنى أنه لم يكن الباعث إليههما رغية أصيلة في التنمية . 


من ناحية أولى. يمكن القول إن الخطأ الحقيقي الذي تنطوي عليه «نظرية اجهاض 
احتهالات الثورة الشعبية» يتمثل في شقين: )١(‏ أنه ينظر إلى المؤسسة العسكرية باعتيارها 
وكتلة واحدة» محايدة اجتراعياً وفكرياء وربما تضم مجموعة من «المرتزقة» على حد تعبير أحد 
الباحثين. (7) أنه يغفل حقيقة التفاعل الطبيعي بين الجيش والمجتمع . 
فمن المفهوم أنه في غمار الموقف الشوري تنعكس الأزمة القائمة على الحاكمين 
والمحكومين ن معا. كا أنها تنعكس أيضاً على الجيش»ء لأن السلطة الحاكمة قد تطلب تدخل 
الجيش. وفي هذا السياق لا بد من مراعاة حال القوى الثورية والقوى الرجعية داخحل 
الجيش» من ناحيةء ونتاج التفاعل الطبيعي بين الجيش والمجتمع من ناحية أخرى. وفي ضوء 


لحك 


المحصلة النهائية للهاتين الناحيتين. فإن من الممكن لحركة الجيش أن تكون في اتجاه اليمين أو 
في اتجاه اليسارء ضد الجاهير أو معها. 

وعموماء يلاحظ أن هناك أقطاراً عربية أخرى تنمائل مع مصر في تركيبها المؤسسي 
والميكلي» مثل العراق والمغرب, لم تشهد هذا «الانحراف التاريخي» الذي قيل إنه ألم بمصر. 
ومع ذلك فلم يقدّر لأي منهما أن تشهد ثورة شعبية حقيقية في الخمسينيات, ولا حتى في 
العقدين التاليين. بل إن المغرب ما زال ملكيا حتى الآن. وفي الواقع. فإن الباحث يجد أمامه 
سؤالا ملحا بهذا الخصوص: ألا يلفت النظر نجاح عمليات «اجهاض محاولات الشورة 
الشعبية» كلها منذ بدأ تبني فكرة «الانقلاب الوقائي» وأن «قوى الثورة الشعبية» لم تستطع أن 
تغرض نفسها ولو مرة واحدة؟ إن تلك الملاحظة لما يجري على أرض الواقع. تفرض ولا 
شك وخصوصا مع تواترها وعموميتهاء اعادة النظر في «المقولات الجاهزة»! 


ومن ناحية ثانية. فإن نظام عبد الناصر بُني أصلاء ليس على أساس العداء للحزبية» 
وإنما على أساس استغناء التنظيم السياسي للدولة والمجتمع عن مبدأ الحزبية عموماًء سواء 
تعدد الأحزاب أو الحزب الواحدء هكذا بوضوح وبغير خفاء. واستعاض عتها بنمط آخر من 
التنظيمات السياسية توخى أن تكون. افتراضا أو استهدافا مجمعا للمصريين كلهم؛ وعلى 
هذا الأساس ينبغي تقويم ذلك النظام وتقدير مدى النجاح أو الفشل. مع وضع الظروف 
الاجتماعية والتاريخية وطبيعة المرحلة في الاعتبار عند التقويم والتقدير. 

ومن ناحية ثالثةء فإن موضوع الدكتاتورية والديمقراطية يقتضي وقفة خاصة, إذ نعتقد 
أن تجرية جمال عبد الناصر في تعبئة الجاهير كانت تجربة ديمقراطية محدودة بحدود ملابساتها 
الذاتية والموضوعية. رغم كل النقد الموجه إليها من هذه الزاوية بالذات. إلا أننا لا نستطيع 
أن ننكر الطابع الديمقراطي لهذه التجرية, إذا أدركنا الديمقراطية بمعناها السياسي و الاجتماعيٍ 
معاء لا بمعناها الليبرالي السياسي الخالص. ومن حيث هي مؤسسات وقواعد وضوابط جنباً 
إلى جنب مع متطلبات اقتصادية واجتماعية . 


ومن ناحية رايعة. تكفي الإحالة بالنسبة إلى تقويم «التجرية الاشتراكية» في مصر. 
وخاصة خطة التنمية الاقتصادية الأولى ١٠19560-9ء‏ إلى ما صدر عن البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي. فكلاهما أقرٌ في ما هو منشور بأن معدل التنمية 
الصاني الذي حققته تلك الخطة قد يلغ (1,7 بالمئة) من الناتج القومي. وهو أعلى معدل 
تنمية تحققه دولة من دول العالم الثالث على وجه الاطلاق. 

كذلك تنبغي ملاحظة أن تمط النمو الصناعي المخطط مركزياً. وفقاً لل صدر عن الأمم 
المتحدة. إنا يعتمد على توفر شرطين أساسيين لإفاء صناعات السلع الرأسالية الوطنية: 
أوفياء مدى توفر رؤوس الأموال اللازمة للاستشيارات. ومن المعلوم أن أكثر من ثلثي رؤوس 
الأموال الاستثارية يستمد من مصادر أجنبية بينما يأتي الثلث من مصادر محلية. وكلاهما ينبع 
من ظروف -خارجة عن ارادة هيثئات التخطيط . وثانيهماء التضحيات التي تبذها الجاهير. 


دكن 


وتلك «لا يمكن استيرادها من الخارج»! بل إن هذه التضحيات قد تصل إلى حد انكار الذات 
بالنسبة إلى الأمة كلها. وبهذه المعايير «الخربية» نقبل تقويم تجربة جمال عبد الناصر في التنمية 
من خلال «النظام الاشتراكي» . 

وف الخاقة, تبقى مشكلة «المجتمع المدني» قِ الوطن العربي» وخاصة ف صوء 
المشكلات التي طرحها التدخل العسكري في الشؤون السياسية. كامنة في تلك الحكمة 

«متى عرف برلاننا كيف يتكلم تنتهي مهمتنا نحن الجنود»! 

والمشكلة ما تزال قائمة. . . والبحث عن حل ما زال متواصلاٌ! 


بودن 


المنتاشدحات 


واضح أن ثمة ترتيباً أو قفرا من الياحث إلى نتائج معينة دون توفر معلومات كافية 

ومتكاملة عنهاء ونتخص بالذكر النقابات المهنية وأندية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
المصرية حيث جاء في ورقة الباحث قوله : 

«ومن مظاهر الخطر على المجتمع المدني في مصر بروز تنظيهات غير حكومية وقعالة وتعمل باستقلالية 
نسبية عن الدولةء ولكنها لن تسهم في تطوير المجتمع الماني ‏ يستعمل الباحثون في الفترة الأخيرة مصطلح 
«جماعات المصالح» بطريقة فضفاضة بحيث يضم حسب التقرير الاستراتيجي العربي للأهرام ‏ جماعات رجال 
الأعبال والغرف التجارية ونقابات الال والتقابات المهنية وأندية هيئة التدريس بالجامعات» ‏ 

وسوف يقتصر حديئي عن الأندية بصمي معايشاً تطور الأندية من ناحية. ويصفيي 
رئيساً لمجلس ادارة أحد الأندية وعضواً فق مؤعرها العام ومكتيها الدائم من ناحية أخرى . 


أولا: تعريف 

نادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هو باختصار هيئة تضم جميع أساتذة الجامعة 
ومعاونيهم (كىا في بعض الجامعات) من همدرسين مساعدين ومعيدين . وللنادي نشاطه الثقاتي 
والاجتماعي والرياضي الخاص بالأعضاء واسرهية وهو إما أن يكون مسجل لدى وزارة 
الشؤون الاجتاعية (وبالتالي يخضع للقواعد واللوائح والنظم نفسها الخاصة بالجمعيات التابعة 
لها من حيث حيث تشكيل مجالس الإدارة وطرق الانتخابات وعقد الجمعيات العمومية وما إلى 
ذلك) أو أن يكون مسجلا لدى المجلس الأعلى للشباب والرياضة., وبالتالي يخضع للوائح 
والنظم نفسها الخاصة بالأندية الرياضية. 

ولان هذه الأندية لا تضم في عضويتها إلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. فهي 
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بذلك تتميز نوع من الخصوصية ف طريقة تناوها القضايا وأسلوب الآداء والممارسة عن 
الجمعيات العادية أو الأندية الرياضية. 

ثانياً: واقع الأندية 

باستثناء نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الاسكندرية, لم تكن أندية جامعات مصر في 
ما مفى على المستوى نفسه من ا حضور والأداء في ما بخص قضايا المجتمع والأمة. وأقصى ما 
كانت تقوم به مجالس ادارات هذه الأندية هو أداء بعض الخدمات الناصة وريما العامة 
الانتخابات العامة في مصر) في انتخابات مجالس ادارات الأندية لزالهها وضعف تأثيرهاء 
وكانت معظم المجالس تختار بالتزكية لفقدان الثقة في ما يمكن أن تقوم به. 

ومن خلال بعض الحهود المخلصة والقاعلة في نباية السبعينيات. تم تشكيل المؤتمر 
العام للأندية ويضم ممثلين عن مجالس ادارات أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية. وكان ذلك بهدف أن تكون للأندية آثار وفاعلية على المستوى العام . 

ثالثاً: تطور عمل الأندية 

في منتصف الشمانيتيات بدأت الأندية ‏ سواء على مستوى النادي الواحد أو المؤتمر 
العام تدخل ضمن أطر اهتامها وعملها قضايا المجتمع وعلى رأسها وفي مقدمتها الذقاع عن 
الحريات العامة. وتأكيد حقوق الانسان. وضرورة إرساء قواعد الديمقراطية كأسلوب حياة 
وكذا التصدي لكل أشكال القهر والظلم والاستبداد. ونستطيع القول الآن إن أندية أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعات المصرية تمثل أحد خطوط الدقاع الرئيسية عن الحريات العامة 
والديمقراطية ضد تغول السلطة ومحاولاتها المستمرة في اغتصاب ارادة الآمةء والاعتداء على 
حق الشعب وتزييف هويته. 

في أحد أيام تشرين الأول/ اكتوبر ١484‏ قام نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
اسيوط بإصراب عام (لمدة يوم واحد) شارك فيه يبع أعضاء هيئه ة التدريس ومعاونيهم 
(حوالى ٠٠٠١‏ شخص)ء والطلاب (حوالى 0 ألفا) على إثر اهاتة ضابط أمن مركزي لعضو 
هيئة تدريس ف الجامعة . كا نظم نادي جامعة القاهرة اضراياً عاما قي آاذار/ مارس ١18‏ 
شارك فيه الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وذلك ضد اعتداء السلطة وتجاوزاتها 
لأرض فضاء كانت خصصة للنادي . 

كا كانت قضية الانتاج ‏ مشكلة القمح ‏ من المهام الرئيسية للمؤتمر العام قام فيها 
بدراسات مفصلة في محاولة جادة منه لإثارة الوعي العام ولفت انتباه أجهزة النظام الحاكم إلى 
مخاطر وأضرار الخضوع المهين للهيمنة الأمريكية في ما يخص السياسة الزراعية بخاصة 
والانتاج بعامة. ومدى تأثير ذلك في صناعة القرار تجاه القضايا المحلية والقومية. 

كذلك حظيت القضايا العربية والاسلامية باهتهام كبير سواء على مستوى المؤتمر العام أو 
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الأندية (كل على حدة) كقضية فلسطين, واقغانستان, والصراع العربي - الاسرائيلي». 
وأحداث الخليجء والترتييات الأمنية للمنطقة العربية.» وحرب الميام ومؤثّر مدريد. 

وكانت قضية التعليم في مصر ‏ وبخاصة التعليم الجامعي ‏ هي إحدى القضايا الهامة 
التي تناوها المؤتمر العام للأندية وركز جهوده عليها من حيث ديمقراطية اختيار القيادات 
الجامعيةء وحصانة أعضاء هيئة التدريس» وتعديل لائحة الطلاب بما يحقق انطلاقهم كركيزة 
لثروة مصر المستقبلية» وأخيراً استقلال الجامعات يعيداً عن تسلّط أجهزة النظام الحاكم 
ويخاصة يه الأمنية . 

وي نهاية الثانينيات. تشكل من المؤتمر العام للأندية لجنة للدفاع عن حقوق أعضاء 
هيئة التدريس» ويخاصة الأعضاء الذين يضارون يسيب قضايا الرأي . وقد أنئىء لمذا 
الغرض صندوق يمول من قبل جميع الأندية في محاولة جادة من المؤتمر العام لرفع الحيف 
والظلم الذي يقع على الأعضاء وأسرهم من قبل الأجهزة التسلطية للنظام الحاكم من 
جانب» ولتحقيو نوع من التكامل بين الأعضاءء من جانب آخر. 

وف أوائل التسعيتيات». بدأ المؤمر العام بتشكيل ما سمي المكتب الدائم ومقره نادي 
جامعة القاهرة. ويضم في عضويته (في المرحلة الحالية) رؤساء أندية جامعات القاهرة 
والاسكندرية والمنوفية وأسيوط . وقد أنتىء هلا المكتب أساساً لإعطاء دفعة ة وفاعلية للمؤتمر 
العام من حيث متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام . 

وف الفترة الأخيرة بدأت عمليات مد قنوات الاتصال بين المؤتمر العام ومختلف 
التقابات والأحزاب ف محاولة لتصيىق المواقف الضرورية واللازمة للدفاع عن الخريات 
العامة وحقوق الانسان وتحرير ارادة المواطن المصري يما يمكلنه من اطلاق قدراته وتفجير 
طاقاته الابداعية ‏ 

وني الختام أقول. لقد فرض المتمر العام للأندية» من خلال الممارسة الجادةء شرعيته 
كواقع له تأثيره وفعاليته في الحياة السياسية في مصر رغم أنف النظام الحاكم. فهل يقال بعد 
ذلك كله إن أندية هيئات التدريس في جامعات مصر لن تسهم (مع غيرها) في تطوير المجتمع 
المدى؟ 


> - مصطفى التتر 

تحذدث بالأمس حيدر ابراهيم علي مؤيداً ومتمياً الحديث الذي بده حسام عيسى حول 
وحدة المعرقة العلمية وقضية استعارة المفاهيم وما يتعلق مها. وأتفق مع الزميلين تام لكن 
لا يعني هذا ضرورة حصر حصر المفهوم فقط في الصورة التي طور فيها أول مرة لأن هذا العمل هو 
الآخر. تضييق في استعيال عناصر ومكونات المعرفة . ٠‏ 

فالمفهوم وخصوصاً ذلك الذي يتعلق بوقائع ملموسة عبارة عن تلخيص مجموعة 
مشاهدات أو قياسات هذه الوقائع . وهذه الوقائع سابقة على تطوير المفهوم . وكلما عالج تطور 


كعم 


المفهوم أكبر عدد من تفريعات الوقائع. أمكن تطوير مفهوم متحرر من تأثير الخصائص 
الاجتاعية والثقافية للمجتمع الذي طور فيه أول مرة ويسر عملية استخدامه في المجتمعات 
المختلفة . 


ويبدو لي أن الكتابات العربية السابقة والحالية تأثرت بالتصور الغرامثي للمفهوم. 
وخضوض] قِ جرثه الذي يظهر مؤسسات المجتمع المدتي ككتلة متراصة تعمل ضد الدولة. إن 
القبول بهذا الجزء من التعريف يقود مباشرة إلى النتيجة التي يفتتح بها الباحث حيدر ابراهيم 
على ورقته وهي استحاله يدوو تمع مدق قي جع حيبين علينه حولة .دات يظام كمع 
صارم . إلا أن التحرر من يعض ما في التصور الغرامئي للمفهوم من شأنه أن يوسع نطاق 
المفهوم ويجعله صاحاً للتعامل مع الأشكال المختلفة التي تتشكل في المجتمعات المختلفة متأثرة 
بخصوصيات الحياة الاجتاعية وا 00 هذه المجتمعات. 

وليست في هذا الاقتراح دعوة لتطوير مفاهيم قضفاضة يقدر ما هي دعوة إلى تطوير 
مفاهيم متحررة قدر الإمكان من تأثير خصوصيات المجتمعات المحلية والثقاقات الخاصة. 
وف حالة مصر والسودان. حتى خلال الحقية التاريخية الي حددتها ورقة اليباحث» ستظهر 
أشكال أخرى من أشكال المجتمع بالإضافة إلى تلك التي أبرزتها. وهي أشكال أكثر 
التصاقاً بما هو كائن في هذين المجتمعين من النظام الحزبي الذي يمكن أن يقال حوله الكثير في 
التجربة العربية السابقة وما هي درجة تجذّره ه في المجتمع وإلى أي مدى هو كصورة تعكس 
صفات وخصائص الأصل . 


 "“‏ ابراهيم سعد الدين 

ا 02000 م 
منهما يقيس به الظواهر الموجودة في الواقع فينفيها أو يثبتها طبقاً لمدى تمائلها مع التعريف الذي 
يمرم به. 

فهو ينفى عن مصر أن يكون فيها دولة طالما أن الدولة ليست هي تلك الدولة الوطنية 
الي تسودها المؤسسات وتعرف بالمواطلة عل النمو الليبرالي الأوروبي. وإذا طيق المفهوم 
نفسه فإن ذلك يعني أيضاً أن بريطانيا لم تكن فيها دولة على عهد هنري الشامن. كما أن 
الدولة الألمانية النازية م تكن دولة. والأمر نقسه ينطيق عل الدولة السوقياتية وغيرها. 


النيء نفسه ينطبق على مقهوم الحزب . فالباحث يقيس الأحزاب على المقهوم الماركسي 
للحزب الماركسي اللية ينيتي. وني رأبي أن هذا ليس هو التعريف المانع الجامع للحزب وأن 
الحزب كا حدّده ليتين هو حالة خاصة لمواجهة مهمة خاصة والقيام بها. 

وق رأني أنه يمكن أن يكتفي بتعريف للحزب بأنه جمعية من أفراد لهم الرؤية والتوجه 
السياسي تنفسهة» يسعون إل السلطة وقي هذه الحالة. فإن العديد من الأحزاب الي 


ينك 


يستيعدها حيدر ابراهيم علي باعتبارها أحزاياً تصبح كا هي في الواقع أحزاباً سياسية. 

أود أيضاً أن أشير إلى استنتاجه أن الغاء الحزبية والديمقراطية في مصر يعد 148617 كان 
موضع الرضا العام . وأقول إن الواقع يخالف ذلك وإلآا فيا معنى حركة ١405‏ ومطالبتها 
بالديمقراطية, ولماذا حدث ذلك الاضطهاد العنيف للاخوان المسلمين في 5 ١146‏ وللشيوعيين 
في الفترة نفسهاء ثم بدرجة أعنف في ما بين 1464و1474ء ولاذا كانت الحملة الثانية ضد 
الاخوان المسلمين في 976١1؟‏ 


وأخيراً أود أن أعارض نما يذهب إليه الباحث ويؤيده فيه البعض من أن التعددية 
الحزبية كانت منحة من السادات . وأشير مرة أخرى إلى مطالب واحتجاجات الطلاب 
المصريين في 14378.ء وفي 1971 وفي 1977. وأشير أيضاً إلى تأبيد النقابات المهنية المطالب 
الديمقراطية في 1974 وبيانات نقابات المحامين والصحفيين والقضاة في هذا الشأن. 


وأشير أيضاً إلى خروج الجموع المصرية لتوديع النحاس باشا في جنازته في 2194516 
معلنين تحيتهم الأخيرة للزعيم الذي داقع دائياً عن الديمقراطية. ومن الطبيعي أن يضطر 
الحاكم وخاصة بعد موت عبد الناصر إلى تقديم عدد من التنازلات المحدودة. ولكن هذه 
التنازلات لا تعني أبداً أنها كانت منحة. والواقع أن الدععراطية الحدوم التي صرح بها عن 
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لقد اضطر السادات إلى اصدار تشريعات مضيقة للعمل السياسى وخاصة بعد اشتداد 
المعارضة لكامب ديفيد. وأصدر ما يُعرف في مصر بالقوانين السيئة السمعة. وهي التي يستمر 
النضال ضدها حتى الآن. 


ورغم اطلاق مبارك سراح من اعتقلهم السادات قبل مقتله في 2194١‏ فقد بقيت 
الديمقراطية محدودة في حدود حرية الصحافة والقول. مما يؤدي إلى استمرار الصراع والمطالبة 
بديمقراطية حقيقية د تسمح بإمكانية تداول السلطة دون عوائق. 


وقد قارن حيدر ابراهيم علي في نهاية حديثه بين الدساتير الممنوحة في مصر وبين الماغنا 
كارتا في انكلتراء مشيرا إلى أنه حيث يكون الدستور منحة. 'فإنه يسهل التكوص عنه على 
عكس الدستور الذي يأتي نتيجة اتفاق وميثاق بين الحاكم والمحكومين. وأود هنا أن أشير إلى 
أن الانقلاب على الدساتير والديمقراطية لا يرتبط بوسيلة الوصول إلى الدستور. فالماغنا كارتا 
المشار إليها لم تكن أكثر من ميثاق بين النبلاء البريطانيين والملك. ومع ذلك. فإن التوجه 
الديمقراطي في بريطانيا نما وتجذر. 

ورغم أن الحكم الدستوري في فرنسا قد جاء نتيجة ثورة عارمة وشاملة, فإن ذلك لم 
يمع من الانقضاض على الجمهورية والدستور أكثر من مرة. كان آخرها انقلاب ديغول على 
الجمهورية الرابعة وتعديله الدستور لتضييق نطاق عمل السلطة التشريعية في الجمهورية 
الخامسة . 
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وأشير إلى أن الدستور في مصر كان نتيجة حركة شعبية واسعة سواء في فترة الثورة 
العرابية أو ثورة 8 . ولكن ذلك لم يمنع الانقضاض على الدستور أكثر من مرة بواسطة 
المحتل ويواسطة حالف المحتل والقصر وأحزاب الأقليات مرات» وهكذا. 

ولا يمكن في هذا ار التسليم بأن الانق لاب عل الدمتور بواستطم قوى مضادة يعني 


؛-مصطقن كامل السيين 


ظلم حيدر ابراهيم علي الشعبين السوداني والمصري كثيراً بة بقصره بحثه عن المجتمع 
المدني على الأحزاب السياسية في كل منهماء فقد طور الشعيان. وعلى مدى العصورء 
مؤسسات راسخة مثل قنوات التعبير الجر عن مواقفههما من السلطة السياسية ومن المشاكل الي 
يواجهانها. وليس في استخدام مصطلح «مؤسسة» تجاوز أو ابتعاد عن الدقة. ققد كانت هذه 
القنوات منظمات أو ممارسات دائمة. وعلى درجة عالية من الأهمية سواء بالنسية إلى الحاكم أو 
المحكومين . 

من بين هذه المؤسسات أماكن العبادة. مساجد كانت أو كنائس. والجمعيات العلمية 
والأندية الفكرية والنكتة والإشاعة. وأخيراً العنف الفردي أو الجماعى في مواجهة سلطة 
مستبدة . وسأشير إلى هذه المؤسسات وأهمية دورها في مصر. ْ 


لقد أصبح كل من المسجد والكنيسة مكاناً للحوار حول مشاكل المجتمع منذ أواخر 
السبعينيات . وكانت شعبية بعض خطياء المساجد تتحدد بمقدار تناولهم هذه المشاكلء كما 
كانت الكنيسة أيضاً مكاناً للاحتجاج على بعض المواقف التي اتخذتها السلطات الحكومية ‏ 
فضلاً عن أن كثيراً من المساجد والكنائس تحول مند السبعينيات إلى مراكز لأنشطة اجتاعية 
وثقافية متعددة من التعليمء إلى العلاج الصحي » إلى تنظيم بعض الأنشطة الانتاجية. وقد 
بلغت فعالية الدور السياسي لكل من المسجد والكتيسة حداً جعل رئيس الدولة في ذلك 
الوقت. وهو أنور السادات يباجم في خطيه بعض خطباء المساجد والبايا شنودة - بطريرك 
الأقباط ‏ الذي دعا إلى صيام الأقباط احتجاجا على تقاعس الدولة في الدفاع عن الكنائس 
أمام المجوم الذي تعرض له بعضها من يعض فصائل الحركة الاسلامية. وعلى محاولة 
اصدار قانون يقضي بالإعدام على من يرتد عن الاسلامء وكان يحثى أن يكون المقصود 
بذلك بعض الأقباط الذين يتحولون إلى الإسلام مؤقتاً للهرب من بعض الأحكام القبطية ثم 
يعودون إلى القبطية بعد ذلك . 

وقد نشطت الجمعيات العلمية والأندية الفكرية في مصر منذ منتصف السبعينيات. 
ويعتبر ازدهار أنشطة هذه الجمعيات والأندية مظهراً هاماً لتطور المجتمع الماني» ولم تسمٌ هذه 
الجمعيات فحسب إلى تناول الأمور التي تهم أعضاءها فحسب. ولكن بعضها كان يناقش 
قضايا عامة متعددة. وأخص هنا بالذكر جمعية الاقتصاد السيامي والاحصاء والتشريع» وهي 
من أقدم الجمعيات العلمية في مصرء وقد أصبحت مؤتمراتها السنوية منذ منتصف السبعينيات 


داكن 


منابر للحوار حول مجمل سياسيات الرئيس أنور السادات وادانة هذه السياسات. 

وقد امتلك المجتمع المصري منذ أقدم العصور سلاحه الخاص في التعبير عن مواقفه 
من السلطة السياسية حتى في أحلك عهود القهر والاستبداد. بل خصوصاً في هذه العهود. 
ألا وهو سلاح النكتة السياسية والإشاعة. وأمر هذا السلاح معروف وقد صدرت عنه 
دراسات عذيدة. ويلغت أهمية هذا السلاح حدا جعل منه بندا ثابتا في تقارير الرأي العام 
التي كانت ترقعها أجهزة الأمن والتنظيم السياسي إلى الرئيس جمال عبد الناصر سنويا خلال 
عقدي الخمسينيات والستينيات. عندمالم تكن هناك تنظيمات وصحف مسموح بها 
للمعارضة. 

وأخيرء فإن أساليب المقاومة الفردية والجماعية التي قد تجنح إلى العنف هي من بين 
الوسائل الفعالة التي كان المجتمع المدني يلجأ إليها لوقف بعض التجاوزات من جانب 
سلطات الدولة على المستويات المحلية والوطنية. ويكفي هناء مثلاء تأمّل رد الفعل الشعبى 
على اغتيال الرئيس أنور السادات. إن العزوق المطلق من جاتب الشعب المصري عن ابداء 
أي مظاهر للحزن على اغتيال رأس الدولة المصرية ‏ آخمر الفراعنة بحسب تعيير السادات 
ذاته ‏ هو دليل على أن الاغتيال كان بمثابة تنقيذ حكم أصدره هذا الشعب على رئيس خرج 
على الحدود المسموح له بها في سياسته الداخلية والخارجية. دون أن يفي بأي من العهود التي 
قطعها على نفسه سواء بالنسبة إلى اطلاق الحريات أو رفع مستوى معيشة المواطنين أو تحقيق 
سلام قائم على العدل بين العرب واسرائيل. وقد تناقض هذا العزوف مع خطورة ذلك 
الحدث وكونه أمرا نادرا في تاريخ مصرء كا تناقض مع خروج ملابين المواطنين لتشييع جنازة 
الرئيس الأسيق جمال عبد الناصر قبل ذلك بإحدى عشرة سنة . 

ولا يفوتني قبل ختام هذا التعليق أن أشير إلى ما ذكره مجدي حماد عن مسؤولية 
الاستعيار والتبعية عن تشويه البنى الاجتاعية في البلدان العربية وإعاقة الوحدة العربية. هذا 
صحيح بصفة عامة. ولكن من المفيد لنا نحن كعرب أن نذكر مسؤوليتنا عن تعمق التبعية 
واستمرارها في الوطن العربي رغم حصول معظم البلدان العربية على الاستقلال منذ ما يقرب 
من نصف القرن. إن السمة المميزة لأوضاع التبعية السائدة في الوطن العربي في الوقت 
الحاضر أنها تستمر بإرادتنا نحن كعرب حكومات أو شعويا. وربما يكون من الأجدى أن 
نتأمل نحن في مسؤوليتنا الجراعية عن بقاء هذه التبعية بل وتجذّرها. 
© عبد الله آدم 

لقد تردّد في هذه القاعة, وني غيرها.ء أننا في حاجة إلى اعادة تأسيس الفكرة 
الديمقراطية طبقاً لظروف القوى السياسية الفاعلة في مجتمعاتناء وطبقاً لما فرضته النظم 
الحاكمة علينا من مفاهيم لا ديمقراطية بالمرة. وفي مقدمتها مفهوما شخصية السلطة» وأبدية 
السلطة. حيث يقبض شخص واحد بيديه سلطات التقرير والتشريع الفعلية. بغض النظر 
عن «الأشكال الديمقراطية: القائمة. وحيث لا تمكن إزاحته من موقعه إلا بالقوة الجبرية 


القاهرة. التي قد تأتي من عند الله أو من عند اليشر. 

وعلى الرغم من هذا النداء الذي تكرّر كثيرأً. ورغم استمرار النظم على سياباتها 
القمعية, إلا أننا 0 نتتقل بعد من مرحلة إعلان ضرورة ة اعادة تأسيس الميدا الديمقراطي » 
وغيره من مبادىء المشروع الحضاري القومي العري. إلى مرحلة ترجمة هذا المبدأ إلى مقاهيم 
وسياسات اجرائية محددة . 


ومن هذه الناحية. فإنه يمني التركيز على نقطة محددة» تتصل بواقع القوى 0 
التي تناصب السلطة العداءء وتكاد تجمع على أن بداية المسيرة الديمقراطية لن تتحقق 
بإزالة هذه السلطة . 


ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه القوى السياسية تتمشل في أنها قد لا تجتمع 
عداددك عبل عىيه ما يرد في اعتقادي إلى أنها لم تبحث جيداء وربما لم تبحث أصلاً على 
نحو جدّي يشمل القيادات والقواعد. عن القواسم المشتركة بينباء في ما يتصل بعناصر 
مشروع التبضة. قومية كانت أو اسلامية. 


ولقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بخطوة هامة ورائدة في هذا السياق. حينا نظم 
ندوة تحت عتوان «الحوار القومي ‏ الديني». حيث اكتشفت أطرافهاء أو طرقاها أن ما يجمع 
بينبها أكثر يكثير مما يفرق. 

ولهذا فإنني أدعو إلى تعميم هذه الفكرة. من صعيد الفكر والقيادات. إلى صعيد 
الممارسة والقواعد. أدعو تحديدا إلى تجميع قوى التيارات القومية والاسلامية على مستوى 
الممارسة والقواعد. لتوحيد القوى المعارضة بشكل يضمن محاصرة السلطة من التواحي 
كاقة. وربما نزع سلاح الجيش من يد السلطة. واكتسابه لحاية هذا التحالف الصحيح 
والصحّي بين القوى السياسية الفاعلة التي تستخدم القواسم الفكرية المشتركة بينها من أجل 
نبضة مجتمعهاء حتى وإن اختلفت في المنطق واختلفت في الوجهة النهائية للكيان المنشود. 


وفي هذا الإطار أدعو إلى اعادة النظر في تلك «الثنائيات» العميقة التي تسود حياتنا 
السياسية والفكرية. وأخص بالذكر هنا ثنائيات «الأصالة والمعاصرة». «العروية والاسلام»» 
«الديني والعلاني». ولنتذكر أن هذه الثنائيات مطروحة منذ مطلع النهضة القومية المعاصرة مع 
نهاية القرك التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وأنها تطرح عادة في فترات الانهيار القومي ع 
بينها تحتضن عادة مع فترات الصعود القومي . 


وف السياق نفه. وفي اطار اعادة تأسيس مكوتات المشروع القومي الحضاري 
وتحويلها من النطاق النظري إلى المجال التطبيقي » فإنتي أرى أنه من غير المعقول أن تكون 
المرأة ممثلة لنصف المجتمع أمينة مؤعّنة ة على تنشئة الآجيال التالية؛ بينا تحجب عن ممارسة 
دورها كاملا في الحياة السياسية» مثل| تقوم بدورها قي الحياة الانتاجية. وأعتقد جازماً أن 
بداية تهضة قومية أو اسلامية لا تضع نصب أعينها تحرير المرأة من سلطة الرجل. ومن طغيان 
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المجتمع ؛ وذلك كله وفق قيم مشروعنا الحضاري القومي., قد لا تتمكن أبداً من تحقيق 
أغراضها وبلوغ مقاصدها. 

إن كل ذلك يقودني مباشرة إلى أهمية مناقشة المؤئرات كافة التي تساهم بدورها في 
تشكيل شخصية المواطن العربي ؛ فهناك. يعد العائلة. المؤسسة التعليمية. ولوس 
الاعلامية وكلاهما لا بد أن يمثل دوراً أساسياً في إشاعة مفاهيم الثقافة والحرية. الي تضع 
الأساس الوطيد للمواطن الجر ولا بد من أن نلحّ كثيراً على مطلب تحقيق ديمقراطية ا 
والإعلام. مع تأكيد المضمون الاجتاعي للمعرفة, لأن هذه هي البدايات الحقيقية لبناء 
شخصية عربية تشعر أن الديمقراطية قيمة حيوية لناء وممارسة يومية تلقائية. وإذا ما تحقق 
ذلك داخل الأسر 5 ثم داخل المعاهد التعليمية. وقام الاعلام بدوره في الطريق نفسهء فإن 
ذلك كله يضع ا وطيداً للديمقراطية المنشودة . 


وأخيراء فإن الغالبية منا أشارت إلى أن المجتمع المدنٍ بمفهومه الغربي غير قائم الآن في 
معظم الأقطار العربية. لأننا في حاجة إلى تحديد معالم المجتمع المدني كما يتبلور في الواقع 
الثقافية والحضاريةء وسبقها في إعلاء شأن السلطة المركزية. ومحاولات الحد من هيمنة هذه 
السلطة في الوقت نفسه. وخاصة في المرحلة الحالية» مما يمكن أن تقدم النموذج العربي 
للمجتمع المدني الذي تقتدي به يقية البلدان العربية 


6 حستين توفيق ابراهيم 
ثمة عدة ملاحظات حول دراسة حيدر ابراهيم علي من حيث المتبج والمضمون. 
فمن حيث المنهبج. يمكن ذكر الملاحظتين التاليتين: 

١‏ إن الباحث انشغل كثيراً بتاريخ الحياة الحزبية في مصر قبل عام 2.1407 ولم يتناول 
فترة التعددية الحزبية الراهنة التي تعود إلى عام 14177 إلا في فقرة واحدة أو فقرتين. وهي 
التجربة الأجدى بالدراسة والتحليل والتأمل. فلماذا تم الانتقال نحو التعددية الحزبية. وما 
هووزدن كل من العوامل الذاخلية والخارجية في هذه العملية؟ وكيف عت إدارة عملية 
الانتقال نحو التعددية؟ وما هو تقييم عملية التعددية السياسية في مصر يعد حوالى ٠١‏ عاماً 
من قيامها؟ فهتاك العديد من الاجتهادات للإجابة عن التساؤلات السابقة وغيرها. وكنا 
نتمنى على الباحث أن يتأملها ويجتهد في اطارها. 

؟ ‏ الملاحظة الشانية تتمشل في المصادر التي اعتمد عليها الباحث. حتى في تحليله تجربة 
الأحزاب قبل 1407. فقد اعتمد على مرجع لأحد كتاب التاريخ ولا أعتقد أنه الأفضل في 
هذا المجال. أو أنه حجة في هذا الشأن. خاصة أن هناك العشرات من الدراسات السياسية 
العربية والأجنبية التي تتناول الحياة الحزبية في مصر قبل عام ١1467‏ . أما بالنسبة إل المرحلة 
التعددية السياسية الحالية. فهناك العديد من الدراسات التي تعالج هذه الفترة تث تشريحاً وتحليلا 


؟وه 


وتقييأ. بل إن هناك دراسات حول أحزاب بعينها مثل حزب الوفد الجديد وغيرى كما أن 
هناك العديد من الدراسات التي تعالج بعض تكوينات المجتمع المدني في مصر كالنقابات 
والاتحادات والحركات. بل إن باحثين متميزين جل جهدهم يصب في هذا المجال. 


أما من حيث المضمون. فإن الدراسة اقتصرت على دراسة الأحزاب وبعض التنقابات 
في مصر. أخذاً فق الاعتبار أنها ركزت على الجوانب والخلفيات التاريخية. ولم تحلل الأوضاع 
الراهنة بما فيه الكقاية. وهناك العديد من تكوينات المجتمع المذني التي كانت يحاجة إلى 
البحث والتحليل مثل الجمعيات الأهلية. التي يوجد آلاف منها في المجتمع المصري. وهناك 
الحركات والتنظييات الطلابية والنسائية والعمالية وأندية هيئات التدريس» وجميعها تعمل في 
كثير من الأحيان خارج الأطر الرسمية كالنتايات والاتحادات الطلابية. 

واعتقد أن أزمة المجتمع المدني في مصر تنيع من مصدرين: 

أوفياء القيود القانونية والسياسية التي تفرضها الدولة على تنظييات المجتمع المدني. 
سواء في ما يتعلق بقيام أو بتأسيس هذه التنظيمات في الأصل. أو بالسماح لها بميارسة أنشطتها 
بحريه . 

وثانيهماء وجود بعض المشكلات الميكلية أو البنائية المرتبطة بتنظيهات المجتمع المدتي 
القائمة مثل : الافتقار إلى الدعقراطية الداخلية: وضعف القواعد الاجتاعية» نتيجة الفشل 
في التواصل مع الجاهير وكثرة الانشقاقات والصراعات الداخلية. وانتشار ظاهرة شخصنة 
مؤسسات المجتمع المدتي وبخاصة الأحزاب السياسية. فرئيس الحزب هو الحزبء. ناهيك 
عن ضعف الأطر الفكرية والايديولوجية لهذه الأحزاب وغياب أو ضعف البرامج التي تطرحها 
كبدائل لبرامج وسياسات النظم . ْ 

- اقترح على الباحث أن يعيد النظر في تقييمه الحركات الاسلامية في مصر. خاصة أن 
هناك العشرات من الدراسات العلمية حول هذه الظاهرةء فلا بد من الفرز والتمييز داخحل 
الحركة الاسلامية. فهناك تيارات محدودة الحجم تمارس العنف. وتخاصم الدولة وتكقّرهاء 
بل وبعضها يخاضم المجتمع. ولذا فهي صاحبة الصوت الأعلى. لكنها لا تعير عن صلب 
الخركة الاسلامية الذي يجسده تيار عريض في قليه «الاخوان المسلمون»؛ وهو تيار سمته 
الاعتدال. والقبول يمعطيات وأسس النظام القائم والعمل في إطارهاء على أمل إحداث 
التغيير المنشود بصورة سلمية وتدريجية . 


- موقع التكوينات التقليدية في عملية بناء المجتمع المدني الحديث في الوطن العربي. 
فهل بناء هذا المجتمع يتطلب تحطيم التكوينات التقليدية» التي تشكل جزءاً من المعطيات 
التاريخية والاجتاعية للأقطار العربية» وهنا يُثار التساؤل حول مسؤولية النخيات الحديثة في 
إدماج التكوينات التقليدية في المجتمع المدني الحديث. فالذي حدث في عدد من الأقطار 
العربية هو العكس قامأء ففي لحظات الصراع السيامي والاجتماعي اتجهت النخبات الحديثة 
إلى استنفار انتهاءاتها الأولية والتحتية» بل إن مؤسسات وأجهزة الدولة في عدد من الأقطار 


وه 


العربية» وبعض الأحزاب في أقطار أخرى تعتبر بمثابة امتدادات للتكوينات التقليدية. إذأً لا 
بد من النظر في هذه المسألة بصورة جادة. 

إن هناك دولا عربية غائبة من دراساتنا وبحوثنا باستمرار وهي - موريتانيا والصومال 
وجيبوتي . فأتمتى على المركز في ندواته القادمة أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. 
١‏ كال عبد اللطيقف 

أريد أن أركز في هذا التدخل على نقطة منهجية. لا أريد أن أتحدث عن معطيات عينية 
قدرما أريد التفكير أمامكم قي مسألة مفهوم الحزب في سياق التفكير في مفهوم المجتمع 
المدني ‏ 

وإذا كنا نسلّم بأن من بين غاياتنا في هذه الندوة النظر النقدي في المفاهيم السياسية 
الليبرالية بغية تبيئتها وتحيينها في بجال الجدل السياسى العربي المعاصرء فنحن مطالبون بإعادة 

إن مصير الحزب الشيوعي السوفياتي ضمن حركية التفكك التي عرفها الاتحاد السوفياتي 
تدعونا إلى الاجتهاد في صياغة نمطية جديدة للحزب والعمل السيامي الحزبي. ولا يتعلق 
الأمر في هذه الملاحظة يمجرد الانفعال يأحداث حصلت خارج جتمعاتتنل. بل إن مهناك 
منعطقاً جديداً يواجه التجرية الحزبية في أورويا الغربية. وقد واجهت التجربة الحزبية في 
صورتها البلشفية» وفي صورها الغربية. وفي غطها العربي اشكالات سياسية وتاريخية ونظرية 
هامة وهي اشكالاات تكفي وحدها لتجاوز النمطية الحامدة في المنظور والعمل الحربي. مهدذه 
الصورة أفهم عملية امتحان المفاهيم الانسانية من أجل الاستفادة منها واغنائها يتوسيعها أو 

واعتقد أننا بهذا الأسلوب نتجتب كثيراً من النقاشات التى تعيدنا إلى أطوار سابقة في 
مجال تطور عملية المثاققة الحاصلة بين القكر الغربي والفكر العربي. 

ومرة أخرى. إن الاستعانة بالتاريخ . فق يحال التاريخ والسياسة مسألة مطلوية. وذلك 
للاستفادة من التجارب الانسانية في تطوير فهمنا حاضرنا وسعينا إلى مقارية ظواهره بالصورة 
الي تيح لنا الإمساك النظري يمعضلاتها والعمل عل تجاوزها. 
8 - عصام العريان 


أشعر بالحرج لترديد ما سيق قوله من قبل وهو أنني لم أجد ما كنت أتمناه في الورقة رغم 
الاعتذار بابتعاد الكاتب عن وطنه وخزانة كتبه ما جعل تقييمه بعض الظواهر يعطي 
اتطباعات شخصية أكثر منها تناولاً علمياً. 


وبالنسية إلى مصر. على وجه الخصوء تقد رصد التقرير الاستراتيجى ي العربي عل 


03051 


مدار السنوات الخمس السابقة للرامر عديدة في المجتمع المدني. المصري مما كان يحسن الرجوع 
إليه بصورة ة أفضل لأن الياحث ذكره في ف ثنايا البحث. 1 

وليسمح لي أول ببعض المللاحظات - 

أولاً: يقول الباحث عن الأحزاب المصرية الحالية: «والأهم من ذلك ضعف 
غالبية الأحزاب القائمة حاليا ‏ في تنظيمها وسياساتها وانتشارها الجماهيري ‏ فضلا عن ظاهرة 
تأجير الأحزاب من الباطن أو استغلال «رخصة العلانية»». وكنت ود من الباحث أن يتعمق 
أكثر في دراسة هذه الظاهرة ويبحث عن أسباب ضعف غالبية الأحزاب, إذ إنها تشكل 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني كا رسمها مخطط الندوة. وأن يتعرض أكثر فأكثر لآداء 
هذه الأحزاب حتى لا نظلمها يسبب التضييق المفروض عليها وتحجيمها. 

أما ظاهرة تأجير الأحزاب من الباطن. فأرجو من الباحث أن يراجعها حيث لم يحدث 
ذلك لآن الستد الذي يبرر هذا القول عند التدقيق يظهر أنه غير حقيقى إذ يستند هذا القول 
إلى التحالف الاسلامى الذي حدث في اتنتخابات ١4417‏ بين ثلاث قوى هى الاخوان 
المسلمون. وحزب العمل. وحزب الأحرار. وهو تحالف بين قوى ثلاث متسمايزة ظلت أثناء 
التحالف كذلك. ثم في البرلمان أيضا حيث احتفظ كل من حزب العمل والاخوان مهيثته 
البرلمانية المستقلة. ثم بعد حل البرلان ظلت كل قوة على وضعها المستقل . 

حى مع برور أحزاب قضائية جديدة م بحدث حالة واحدة تؤيد القول يتأجير 
الأحزاب. قد يصمح القول بتأجير رخص الصحف والمجلات, أما الحزب كله فلم يحدث 
وأظن أنه لن يحدث . 

ثانياً: أهمل الباحث. بصورة ملفتة للنظرء الحياة الجديدة التى ديت في الحركة التقابية 
في مصر في جاتب التقابات المهنية في العقد السايق (الثانينيات). رغم بروز هذ الدور في 
الحياة العامة ف مصر وهي أيضاً إحدى مؤسسات المجتمع المدنيء وكذلك أندية هيئات 
التدريس في الجامعات رغم تدخلها الواضح في العمل والحياة السياسية . 

وهنا لا بد لي أن أشير إلى أهم الظواهر المتمثلة في الحياة التقابية الحالية بحكم موقعي 
كأمين عام مساعد لتقابة أطباء مصر وهى : 

-١‏ ارتبطت الحيوية الشديدة في العمل النقابي المهنى بدخول التيار الاسلامي في هذه 

الانتخايات وتظهر هذه الحيوية في عدة أمور: 

أ ازدياد أعداد المرشحين, إِذ كانت في السابق تحسم كثيراً من المقاعد بالتركية لعدم 
وجود مرشحين كافين. الآن يوجد 158 مرشحاً كتقيب للأطياء و6١‏ مرشحاً يتناقسون على 
1١‏ مقعداً. 

ب - أزدياد وتضاعف أعداد الناخبين. وأسجل هنا الزيادة الحائلة في انتخابات نقابة 
الأطباء بمصر من حوالى ا ناخب عام إلى ١٠٠٠,؟؟‏ ناخب في عام 15 


ج - الإحساس العام داخل الجاعة المهنية بوجود النقابة وذلك من خلال مشروعات 
كثرة 5 النقايات مثل : 


)١(‏ مشاريع الرعاية الصحية التي يشترك فيها حوالى 75 ألف عضو من نقابة المهندسين» 
ولا” ألف عضو من نقابة الأطباء . 


22 مشاريع الرعاية الاجتاعية (التكاقل الاجتماعي) الي يشترا ك فيها حوالى ٠6‏ ألف 
عضو من نقابة 0 وبدأت في نقاية الأطباء وستصل إلى عدد قريب من ذلك وهي 
تعطي ضمانات ضد الوفاة والبطالة والعجز والتقاعد. 


زفة مشروع التطعيم ضد الالتهاب الكيدي قِ نقابة الأطباء المصرية الذي يطمح إلى 
تطعيم حوالى ٠١٠١‏ ألف عضو وأسرهم . 

4( 0 السلع المعمرة التي باعت بحوالى ١5١‏ مليون جنيه في نقابتي الأطباء 
والمهندسين 


د بروز الدور العام القومي للنقابات فق أمور الحياة السياسية والاقتصادية من خلال 
بيانات صحقية وندوات علمية في يحالات متخصصة أو عامة مثل «الحريات والتنمية». في 
«مواجهة الارهاب». وو«الانتخابات القادمة» ما يؤكد دور هذه النقابات. وقد ظهر ذلك 
بوضوح خلال أزمة الخليج الثانية. وفي مواجهة مؤتمر مدريد. 


ها بروز الدور القومي في قضية الدقاع عن حقوق الانسان سواء بالنسبة إلى أعضاء 
النقابة أو المواطنين “موه والتعاون قِ ذلك مع منظيات حقوق الانسان المحلية والعالمية . 


- الدور الإغائي العالمى في آسيا وافريقيا الذي برزفي حالة مثل أفغانستان. 
فلسطين. السودان. افريقيا.  .‏ الخ . 
0 


؟ - حركة التنسيق بين النقابات المهنية في مصر حيث تم عقد مؤتمرين شارك فيهها ١7‏ 
نقابة مهنية تناولا قضايا مهنية متخصصة وقضايا عامة مثل : البطالة بين المهنيين العائدين من 
الخليج. الديمقراطية في مصر. مشاريع الرعاية الصحية والإجتماعية . 2 الخ . 


وقد أسفرت حركة التنسيق هذه عن بروز ضغوط الدولة ضد هذا التنسيق بين 
النقابات المهنية ثما أضعفه وقد يكون أوفه! 
 “‏ ازدياد تدخل الدولة قٍ أعمال النقابات بدءا من الانتخابات. مترورا بالأنشطة . انتهاء 
بالحل ا حدث قِ نقابات المحامين . والتجاريز نء والفتانين مما يعطي انطباعاً بوجود مواجهة 
دن مؤسسة مذنية (للمجتمع المدني) وتسلط الدولة. 
ع عدم وجود تنسيق ب ن الحركة التقابية المهنية واخركة النقابية العمالية قٍِ حين وجود هذا 
بين النقايات المهنية وأندية أعضاء هيئه التدريس بالجامعات. ولعن سبب ذلك هو السيطرة 


نات 


الحكومية القوية عللى النقايات العمالية وعدم يروز التيار الاسلامى قي هذه التقابات العمالية 
حتى الآن. 

وأنقل هنا عن ورقة أماني قنديل. الخبيرة في المركز القومي لليحوث الاجتماعية 
والجنائية» المقدّمة إلى المؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية كانون الأول/ ديسمير 1١48١‏ 
عن «النقابات المهنية في مصر وأزمة الخليج» باختصار حيث تقول: «المتابعة تكشف عن نتائج 
هامة أبرزها: 


أ العلاقة بين موقف التقابات المهنية من الأزمة وبين غلية التيار الاسلامي . 


ب - إن معظم النقابات المهنية تعرضت لضغوط مختلقة من الدولة للتراجع عن 
مواقفها . 

ج - إن النقابات المهنية التي تفقد الاستقلال عن الدولة وتدار كأنها جزء من أجهزتهاء 
سارعت إلى إصدار بيانات تؤيد تماما خطوات القيادة السياسية العلياء. 

وتقول أيضاً: «وفي الثانينيات اتسع إلى حد كبير دور بعض التقابات المهنية في الدفاع 
عن قضايا الديمقراطية والحريات. تمثل ذلك في ادانة التعذيب وانتهاك حقوق الانسانء 
والدعوة إلى الغاء قانون الطوارىء وكاقة القوانين المقيدة للحريات. ثم الدعوة إلى الاصلاح 
الدستوري., ومن ناحية أخرى. فإن بعض هذه النقابات قد لعبت دورا على الصعيدين 
العربي والاسلامي من خلال مناصرة القضية الفلسطينية ومجاهدي أفغانستان وتشكيل «لجان 
خاصة للإغاثة» لتوقير الدعم المي والمالي الذي تتطلبه حالات بعض الشعوب العربية 
والاسلامية». وفي التحليل تقول: 


)١(‏ وإن التقابات المهنية التى تصّدت للقضايا القومية كالتعليم والبطالة والتي نشطت 
للدقاع عن قضايا الحريات والديمقراطية. هي ذاتها التي اتخذت مواقف حادة وواضحة من 
أزّمة الخليج «الأطباء والصيادلة والمهندسون»». 

)١(‏ وإن النقابات المهنية التي تدار كجرزء من أجهزة الدولة. وفي الوقت نفسه تطرح 
مطالب عديذة ترتبط بقرار من جانب السلطاتء. أبدت توجهات القيادة السياسية منذ 
اللحظة الأولى «المعلمون والزراعيون»». 

(*) إن لجنة تنسيق العمل التقابي التي كانت محصلة المؤتمر الأول للنقابات المهنية عام 
هي التي مثلت التجمع التقابي المهني الذي أعلن معارضته لتوجهات الدولة إزاء أزمة 
الخليج وتحمل العبء الأساسى في تعبئة مجالس النقابات والتنسيق بيتها. 

(4) إن الاهتهام من جانب التقابات المهنية بأزمة الخليج. يمثل حلقة من سلسلة 
متصلة لسعي بعضص هذه الجماعات نحو المشاركة ف عملية صتع السياسات والتصدي 
للقضايا القومية ‏ 


/أهه 


(0) توجه جِرْء كبير من اهتهام النقابات المهنية نحو حماية حقوق أعضائها من العاملين 
للكويت والعراق. 


ثالثاً: التسرّع في الحكم على الجماعات الدينية النشطة حقاً في مؤسسات المجتمع المدني 
يالقول إنها «تشكل ظاهري للمجتمع المدني» واتهامها بعدلة تهم تكفي لمحوها من الوجود. 
ورغم هذه التهم يتعاظم دور هذه الجماعات ولا يوجد بديل حقيقي على مستوى الشارع 
العربي في معظم البلدان التي أعطت شيئا من الحرية سواها. لذلك أرجو من الباحث أن 
يعيد النظر في هذه التعميهات الخاطتة . 

- فوجودنا في هذه الندوة وما قبلها من ندوات ينظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
دليل علل وحود الخوان وقبول الاختلاف والتسامح مع الآخر. 
الحاجة إلى تطويره. 

- القول بمخاطية العواطف والقدرة على التهييج والإثارة بين الجماهير يدحضه البروز 
المستمر لهذا التيار داخل النقابات المهنية وأندية أعضاء هيئات التدريس والثقة العالية التي 
تعطيها النخبات المثقفة ممدّلة في الأطباء والمهندسين والمهنيين عموماًء فضلاً عن أساتذة 
الجامعات لأيناء هذا التيار. 

- إن بعض المشاريع التي طرحتها في حديثي عن الأنشطة النقابية بجانب ما تقوم به 
الجماعات الاسلامية من أعمال إغائية داخلية أو خارجية تتجه نحو منحى انساني والدفاع عن 
حقوق الانسانء وألفت النظر هنا إلى هذه المؤسسات: 


المدارس التي يتعلّم فيها أبناء الوطن جميعاً. 

- المستشفيات والمستوصفات العلاجية التي تعالج قرابة ” ملايين مواطن في مصر 
سنويا ولا تميز بين أبناء الوطن . 

- المعارض الخيرية والأسواق الخيرية التي هي امتداد لمعارض السلع المعمرة التي تقوم 
مها النقابات. 

وهنا ترصد أن هذا النشاط المدتي الأهلي الذي يتجه إلى المجتمع في صورة خدمات في 
ظل غياب الدولة وتضاؤل دورها فٍ الخدمات الصصحية والتعليمية والاقتصادية أدى إلى بروز 
قتاعة شعبية بقدرة هذا التيار على توظيف موارد الدولة توظيفا سليا لصالح الشعوب . 

رابعاً: إن النهاية التي انتهى إليها الباحث وهي تقول كل هذا يجمل الحديث عن 
المجتمع المدتي في الوطن العربي تجاوزا في كثير من الأحيان, لأنه عند وجوده ينحصر ضمن 
صفوة قليلة العدد والأثره. هذه النهاية طبيعية نتيجة استبعاد التيار الاسلامي من مخيلة 
الياحث السابق الذكر الذي يدحضه الرصد العلمي المحايد. ولذلك نقول إن المجتمع المدني 


انان 


الآن في قبضة التيار الاسلامي القادر على تحريك الجماهير والتعبير عن آلامها وآمالها ويقودها 
إلى الدفاع عن مكتسباتها معتمدة بالفعل على قدراتها الذاتية» كا يريد الباحث من المجتمع 
المدي . 
4 وجيه كوثراني 

لي ملاحظتان منهجيتان على فكرتين تحكمتا منهجياً في سياق بحث حيدر ابراهيم علي 
وفي نتائجه . 

الملاحظة الأولى: يقول الباحث إن ظاهر: تسييس النقايات وتجزييهاا'هي خخاصية من 
خصائص العالم الثالث. والواقع يشير إلى 0 تسييس النقابات وتحزيبهاء أي سيطرة الحزب 
عليها. هي خاصية من خصائص الحزب العو وهذا المفهوم المفهوم اللينيي للحزب 
تحكم في كثير من الأحزاب. أحزاب شيوعية وغيرهاء وفقا لهذا المفهوم الذي يوسعه لينين 
صراحة ف وما العمل؟: و«الدولة والثورة» وكتابات أخحرى. يتدخحل الحزب يل يجب أن 
يتدخل في التقابات لاستخدامها و«تشويرها». وأعتقد أن هذا المفهوم يتحكم في تعريف 
الحزب عند الباحث وق تعريف المجتمع المدي كا سبق وأشار إلى دلك ابراهيم سعد الدين. 

الملاحظة الثانية: تطال القول إن مصر والسودان بلاد تنطبق عليها نظرية «جتمع 
الري». وق هذا المجتمع تقوم الدولة بتظيم كل شيع - وهذا يستنتج المؤلف أنه ل يكن 
هناك-«تنظييات مذنية» وم تظهر هذه التنظييات إلا حديثا. 

هذا الرأي لا يقوم على أساس تاريخي . إنه اسقاط لمقولة «غط الانتاج الآسيوي» 
والدولة الاستبيدادية. ووفقا هذه المقولة يشطب تاريخ المجتمع فِ مصر والسودان وغيرها من 
البلدان بحجة أنه لم يكن هناك تنظييات مدنية غير التنظييات الحكومية . 

أشير باختصار إلى أن جهاز الدولة في العصر المملوكي وني العصر العثياني كان جهازاً 
متواضعاً يتا جداً وليس هو الذي نظم المجتمع يل الذي نظم المجتمع والاقتصاد 
والأرض والتجارة هو جملة من المؤسسات الأهلية سواء في المدن أو الأرياقف. وف هذا 
الموضوع الذي كان موضوع بحثي في هذه الندوة مجموعة كييرة من الدراسات المتخصصة 
والمراجم العلمية. فلاذا الإصرار على تجاهلهاء والإصرار على اسقاط القوالب النظرية على 
التاريخ ؟ 

إن هذا المنطق الذي يوصل إلى نتائج خطيرة وأعمها حصر «المجتمع المدنيء في نخية 
قليلة جتداء وفي اطار حربي ضيق أو في «مؤسسة حديكة». يوصل أيضاً إلى نتيجتين 

اعدام جتمعاتنا بحجة ولا مدنيتها» بالمعنى الحصري . 

الغاء تاريحنا يحجة لا تاريخيته. أي انعدام ديناميته الاجتماعية. وهذ١ا‏ أمر يناي أبسط 
القواعد العلمية ويتناقض مع معلومات تاريخية واجتاعية أضحت أولية وأساسية . 


4هه 


٠‏ - سيف الدين عبد الفتاح 


اقلت إنك اختلفت عن بحوث سابقة لأنك ستتوجه إلى الواقع مباشرة» وحقاً كنت 
متلفاً ولكن ليس بالإيجاب وإنما بالسلب. فكنت النموذج الأكثر وَضوَخَا في المروب من 
الواقع أو اختزاله في التاريخ ع فإن الواقع حلقات من التاريخ الماضي ومنه الواقع المعاش ومنه 
رؤية المستقبل من منظور الواقع أو تقويمه. وقد مارست إلى أقصى حد ما يمكن تسميته 
الهروب إلى التاريخ. فإذا ما وصلنا إلى الواقع المعاش سرت جرياً إلى حد القفز تكتب أسطراً 
معدودات, وربما كلمات؛ أتحدث على وجه الخصوص عن معالجتك لمصر. 
وهو أمر جعلك تثبت التعمييات. وإن شكت الدقة دعاوى تفتقر إلى الحجة وآراء لا 
يسندها الدليل وخواطر لا تسندها مراجع تذكر. 
نستطيع القول إن عملية القفز المتبجي تارة واللامنبجي تارة أخرى أفرزت هوات في 
فهم الواقع السياسي المصري وتكويناته المجتمعية, والهروب إلى التاريخ خ صناعةء لأنه 6 
0 الجاهر الذي قد لا يحتاج إلى عناء في التقاطه . 
والتاريخ وتوظيفه في أبحاث كهذه يثير أكثر من إشكال يتعلق بكيفية التوظيف؛ وكيفية 
قراءته التي تتعدى السرد والوصف المتابع للأحداث» بل تشير- وبدرجة أكبر- إلى عناصر 
منهجية يجب ألا نغفل التفكير فيها تدور حول كيفية القراءة التاريخية من خلال مفهوم معين؛ 
أو الانطلاق من القراءة التاريخية إلى قراءة الواقع المعاش والمستقبل المنظور. علاقات تحددها 
ضوابط المنيج في ما يتعلق بشطر التطبيق البحثي منه. 


ومن هنا علينا غالياً أن تميّرَ بين مراحل التشكل والتكون الجنيني لمفهوم المجتمع المدنيء 
وعناصر التراكم في تكويناته. وصور تواجده الحالية. . . هذا التواصل لم أره في البحث بل 
كان فيه اقتطاعات نود لو تسد غير أن الآأهم من ذلك تلك «السكتة القلبية» التى أصيب بها 
البحث. لأنه حينما وصلت إلى قلب البحث سكت الكلام وجف القلم. وطويت الصحف. 
ول يتابع البحث عناصر تكوينات مجتمعية كان ها من الممارسات حتى يومنا هذا بل إن 
دراسات تمت في هذا المقام تشكل سياقاً بحثياً ممتدأ. تجب مطالعتها. . : فإلى متى سيتحكم 
مدى توافر المعلومة وقربها من الباحث في البحث العلمي ونتائجه الي ريما إن م تكن فاسدة 
فعلى الأقل قاصرة في تعميياتهاء حتى لو استخدمت منهجاً رصيئاً. فالواقع أو الحماضر المعاش 
نقطة زمنية تعير عن تواصل بالأامس والغد. مالم تره كذلك. ستهرب تارة إلى التاريخ وتارة 
خارج الزمن وني كل الأحوال لن نتعرف إلى الواقع وتطوراته وتطوير آلياته ووسائله. . 
والانقطاع والاتصال. والثابت منه أو الأقرب إلى ذلك. والمتغير فيه والتفاعل بينهماء فبين ما 
وقع والواقع والمتوقع صلات لغوية حميمة نظنها ليست عبثاً ومراعاتها في صميم المنبج. وما 
أثبت في البحث تاريخ عن بعض همؤسسات المجتمع المدني في مصر لا أهمهاء وتاريخ لا واقع 
معاش. وهذا نقص يجعل من التعمييات الواردة في البحث محل شك. وهذا النقص واجب 
الاستكيال. 


05٠ 


1١‏ محمد فايق 


أعتقد أن هناك لبساً تكرر في أكثر من بحث في معنى الديمقراطية. وتصوري أننا عندما 
نتكلم عن الديمقراطية لا نعني بأي حال من الأحوال الديمقراطية الليبرالية كيا طبقت في 
الغرب. ولكنا نتكلم عن الديمقراطية بمعناها الشامل (السياسي والاجتماعي والاقتصادي) . 

نحن ما زلنا نبحث عن مشروع للديمقراطية في وطننا العربي. وهذا ما ساهم به المركز 
في عدة ندوات كان أهمها ندوة الديمقراطية. وحاول المركز التركيز على بعض الملامح الأساسية 
لحذه الديمقراطية ف عدة مناسبات. مثل شرط التعددية السياسية الي تؤدي إلى تداول السلطة 
بشكل سلمي وديمقراطي. ودولة المؤسسات. التي أصبحت الآن مطلياً واسعاً. كا أتصور 
أيضا أن مركز دراسات الوحدة العربية يريد أن يضيف موضوع المجتمع المدني وتدعيمه كأحد 
هذه الملامح ‏ وهذا ما أقيمت من أجله هذه الندوة. كا أعتقد. 


ونحن ما زلنا في مرحلة نبحث فيها عن مشروع الديمقراطية في وطننا العربي. وهذا لن 
يتحقق إلا بالتجربة الفعلية والتفاعل داخل وطتنا العربيء كما سبق أن ذكر الاخوة هنا. 


وأعتقد أن تجربة عبد الناصر هي التجربة الأولى في الوطن العربي التي نظرت إلى 
الدعقراطية من هذا المنظور ‏ ديمقراطية لكل الشعب وليست ديمقراطية أثيناء ديمقراطية 
للسادة وعيودية لبقية الشعب. 


فقد رأى عبد الناصر ضرورة اضافة البعد الاقتصادي والاجتاعي للديمقراطية. وقطع 
شوطاً في ذلك. كها أنه قطع شوطاً أبعد في قضية المشاركة الشعبية في الانتاج وقي الحياة 
السياسية لا محال للحديث عن تفاصيلها في هذا المقام . 


وأعتقد أن انهيار الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية هو الذي سيب هذا اللبس 
الذي نحن فيه الآن. وكأن الديمقراطية الوحيدة أمامنا والنموذج الوحيد المطروح هو التموذج 
الغربي للديمقراطية. وهذا بكل تأكيد تصور خاطىء . وأعتقد أن انمه 
ابراهيم على ف ورقته التي علّق عليها يحدي حماد في حدود الوقت المتاح له 


ولكن في تعقيبه الأخير الذي لم يكن هناك مجال لمناقشتهء أطلق حيدر ابراهيم عل 
حكباً آخر كالأحكام التي أوردها في ورقته وهو أن عبد الناصر فشل في تحقيق الديمقراطية» 
وأنه آن الأوان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أن نتناول هذه التجربة بالنقد. 

وأنا أقول له إن عبد الناصر أضاف إلى الديمقراطية و ينقص منهاء فقد أضاف اليعد 
الاقتصادي والاجتاعي والمشاركة. وإنه لم يطرح ذلك بديلاً للديمقراطية السياسيةء ولكنه 
طرحه على أنه جناح للديمقراطية يسير مع الجناح الآخر وهو الديمقراطية السياسية والمدنية. 


ونعترف بأن ما تحقق قِ مجال الدعقراطية السياسية والمانية م يكن قِ مستوى الجناح 
الآخر. وأن هناك تجاوزات لا يمكن تبريرهال وإن أمكن تفسيرها وليس بجحال لذلك الآن. 


أده 


أما قضية النقد التي طالب بها الباحث حيدر, فإني حفاظاً على وقت المجتمعين. أحيل 
حيدر ابراهيم علي إلى ندوة 77 تموز/ يوليو التي أقامتها «دار المستقبل العري» وكانت نقداً 
كاملا للتجربة الناصرية بما في ذلك قضية الديمقراطية. وكان ذلك في منتصف الثمانينيات» 
أي أننا لم نتتظر حتى انهيار الاتحاد السوفياتي لتقوم بهذا التقد الذي اقترحه . 

وان الدرس الذي خرجنا به أنه لم يعد من الممكن تجزئة الحرية سواء كانت حرية 
الوطن «بمعنى حق الشعوب» أو الحرية السياسية والمدنية أو الحرية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ‏ ولم يعد من الممكن التضحية بأي من هذه الحريات من أجل هدف آخر مهما كان 
نبل هذا الهدف إن الثورات الكبرى في التاريخ كانت بالتأكيد حق من حقوق الانسان. 

وأخيراً أود أن أقول إن الشورات الكبرى دائماً تؤكد حقاً من حقوق الانسان, فإذا 
كانت الثورة الفرنسية قد أكدت الحقوق السياسية والمدنية ىا أكدت الثورة البلشفية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» فإن ثورة تموز/ يوليو أكدت حق الشعوب في تقرير مصيرها - ومهما 
أصاب هذه الثورات فستبقى هذه القيم قي] انسانية يتوارثها البشر. 


- حيدر ابراهيم علي يرد 


يظهر ني الورقة التركيز على السياسى أكثر وذلك بالحديث المفصل عن الأحزاب 
السياسية. والسبب يرجع إلى أن دور الأحزاب شامل ورئيسي في مرحلة تأسيس المجتمع 
المدني. يضاف إلى ذلك أن دور النقابات في العالم الشالث غتلف ولا يتوقف عند المطلبية 
ققط. بل هو سياسى أيضاً. فعملية تسييس النقابات ليست مشكلة. ولكن النوف من 

انصيّت التعقيبات والمناقشات على الآراء الواردة عن التجربة المصرية. وفي البداية 
كنت أخثى تجربة الكتابة عن مصر لأسباب عديدة ولكنني سررت من التكليف ذي الطابع 
القومي من مركز دراسات الوحدة العربية أن أكتب كسوداني عن التجربة المصرية. 

أولاً. أبدا بالرد على عصام العريان ومحمد السيد حبيب. رغم الطابع الدعائي أو 
التنظيمى الذي يظهر في تمجيد دور نقابة أطباء مصر وأندية هيئة التدريس . فقد غاب عنوان 
الندوة عن محتوى التعقييين. أي دور المجتمع المدنيٍ في تحقيق الديمقراطية. ما يزال السؤال 
باقيا: هل ساهمت نقابة أطباء مصر أو أندية هيئة التدريس المصرية في تطوير العملية 
الديمقراطية التي تعني قبل كل شيء حرية الرأي وحق الاختلاف؟ أضرب هنا مشلا بسيطأء 
تمت محاكمة كاتب مصري بسبب روايةء» فهل أصدر أي نادٍ لهيئة التدريس بياناً يدافع عن 
المؤلف رغم الاختلاف معه لأن مثل هذا الدقاع ليس عن المؤلف شخصيا ولكن عن حرية 
الرأي؟ وبالنسبة إلى نقاية الأطباء يقول عصام العريان ببروز الدور القوي في قضية الدفاع 
عن حقوق الانسان والتعاون في ذلك مع منظرات حقوق الانسان المحلية والعالمية. فقد توفي 
طبيب نقابي سوداني تحت التعذيب في نيسان/ ابريل .144٠‏ وحاول فرع التجمع الوطني في 


؟كم 


القاهرة أن يحث نقابة الأطياء ' المصرية عل أصدار بيان للتضامن ول يصذر البيان . والسيبب 
سياسي وليس نقابياً أو انسانياً . أريد باختصار تأكيد الدور الديمقراطي هذه النقايات وليس 
ا الخدمات - لني هي ضرورية. ولكن ليست كافية لجعل التنظيم جزءاً من مؤسسات 


ثانياء أنا : أستبعد التيار الاسلامي ولكنني أقول إن رؤيته للديمقراطية وممارساته 
الفعلية لا تساعد في قيام جتمع مدني يقوم على التعددية بينما التيار الاسلامي الحالي - وحتّى 
إشعار آخر ‏ يؤمن بالشمولية واقصاء الآخر لأن معيار التعامل ديني ومقدس. وهنا تظهر 
خطوط فاصلة بشدة بين الإيمان والكفر حسب الرؤية التى يعتنقها التيار الاسلامى أو 
الجماعة. كذلك لاحظت استعمال مصطلح التيار الاسلامي. فهل هذا التيار شيء موحد أم 
هناك جماعات اسلامية تختلف في تطرفها واعتدالها الشكلي وتلتقي في منطلقات مبدئية وثابتة؟ 
كذلك لا بد أن تفرق دائياً بين 0 التيار اين وهواقي المعارضة عنه قٍِ السلطة. 


الأكثر اعتدالاً ف الوطن 5 5 حين شارك قٍ السلطة م مرتين 0 
رهيبة. والعجيب هو أن التيارات الاسلامية الأخرى سكتت عن اداتتها. 


ثالث أختلف مع مصطفى كامل السيد في قوله إن كلا من المسجد والكنيسة أصبح 
مكاناً للحوار. هذه محرد أمنية. فلم أسمع مثلاً أن مسيحياً أو علمانياً اعتلى منير مسجد 
ليناقش قضية اجتاعية. أو العكسء أي وجود شيخ مسلم في كنيسة في شبرا. ما حدث هو 
أن استخدام دور العبادة سياسياً ساهم في تعميق النزعة الطائفية عوضا عن تأكيد الوحدة 
الوطنية . 

رابعاً. موقف الورقة من التجربة الناصرية لا يعني التقليل من الدور الرائد هذه 
التجريةق ولكنني توقفت عند بعض سلبيات الممارسة في الديمقراطية السياسية بالتحديك فقد 
كان اهتام التجربة الناصرد ية بالديمقراطية الاجتماعية أكثر وأحياناً على حساب المشاركة الفعالة 
سياسياً . وأقول لابراهيم سعد الدين إن الأحزاب السياسية لم تعارض حركة تموز/ يوليو 
1 فقد كان كل حزب يعتبرها جزءاً منه أو على الأقل سيجد ضمنها موضعاً مؤثراً. 
ولكن حين تم حل الأحزاب بدأ الصراع أي بعد آذار/ مارس 1404., وليس قبل ذلك. 
ونلاحظ أن اضطهاد الشيوعيين والاخوان المسلمين بدأ من هناأ. وق السياق نفسه حاولت 
الورقة الحديث عن الدولة القومية الحديثة لآنها ذات صلة مباشرة بالمجتمع المدني» أي بسبيب 
الوضعية القانونية والدستورية لحق المواطنة والمشاركة. وهنا الفرق بين دولة لويس الرابع عشر 
مثلاً والدولة الوطنية المعاصرة . 


خامساً. وجيه كوثراني رد على استنتاجات في ذهنه وليست في الورقة . وهذه ظاهرة 
لاحظتها في الندوات يريد المغقب توضيح موقف ما فيسقطه على ورقة ما. فمن أين توصل 


رلك 


إلى أنني توصلت إلى لا مدنية مجتمعاتنا- وبالمعنى الحصري كرا يقول؟ ومدني في هذا الموضوع 
لا تعي حضاري ويقصد بها فقط غير الرسمي أو غير المرتبط بالدولة. كذلك لم أتجرأ على 
إلغاء وتاريخنا بحجة لا تاريخيته». المهم لقد رد المعقّب على ما يريده لا على ما ورد في الورقة. 
وشكرا. 


لون 


الفْ ص إإلثان عشر 
لسع المدّى ف الذَإِوَلإيرة العركية 


مقدمة 


يصعب الحديث هنا عا يسمى المجتمع المدني بمفهومه الغربي أو حتى بمفهومه الغرامشي 
ذي الالتقاء في بعض جواتبه مع المجتمعات الشرق أوسطية . قالحديث عن المجتمع المدني بما 
يتضمن من مؤسسات وتنظييات اجتاعية وسياسية ومهنية وعمالية غير مكتمل أو بالأحرى غير 
تتحر ق كل الأحوال سم ما امبو قات و ختيعات الخليج المري وإه كاربت فيضن 
مظاهرها أو سماتها أي سات المجتمع امدق - بعض الشيء في جتمعين: البحرين 
والكويت. وربا البحرين بصورة أكمّ وشوج . ومن الضروري ونحن نتحدث عن 2 
المدني أو مؤسساته في الخليج أن نؤكد أنه رغم ا حضور النسبي لبعض التيارات الفكلوة 
والسياسية السائدة قِ المنطقة العربية. ورغم 0 هذه التيارات والمدارس قِ منظلات أو 
تنظييات غير حكومية تنحو في بعضها لأن تكون غير علنية لأسباب موضوعية قائمة في 
المجتمع وأخرى ذاتية خاصة بهذه التنظييات/ المنظيات. محدودة الدور والأثر في بنية المجتمع 
وشبكة علاقاته رغم الزحم الجماهيري الذي بدت عليه في بعضها في الستينيات خلال سيادة 
فكر حركة القوميين العرب وكذا السيادة الي تنسب إلى جماعات الاسلام السياسمي ذات 
الاستقطاب الجاهيري الواسع في أوساط الشباب كا هي في أوساط النسوة والرجال في عقد 
الثانينيات.» وربما هي كذلك سائدة في عقد التسعينيات رغم ما قد يبدو من تراجع في بعضها 
بفضل الاجهاد السياسبى وتراكم الأخطاء. وما تجدر الاشارة إليه أن هذه التجمعات ذات 
الصبغة السياسية الواضحة وغيرها من فلول الحركة القومية العربية: البعث وغيره واليسار 
بأوزانه المختلفة والليبراليين» ونتيجة منع العمل السياسي العلني» قد لجأت إلى تنظيم 
عملها من خلال المؤسسات الأهلية العلنية : : أتدية. جمعيات مهنيةء حمعيات نسائية. جمعيات 
خيرية, جمعيات دينية» الي بات الكثير منبأ يعير في مضامين خطابه الاجتماعي و السياسبي 
عن خطاب الجماعات والقوى الاجتماعية والسياسية المنتظمة من خلاله. هذاء ولأسباب 


مكه 


متعلقة بقلة المعلومات وتكاملها في ما يخص كل الاعات/ التجمعات الأهلية: السياسية 
والاجتياعية فقد جاءت الورقة مقتصرة على الحمديث عن المؤسسات الأهلية والقوى 
معلومات لدى الكاتب عن اليمنين رغم سعيه الحثيث للحصول عليهاء فقد اقتصرت 
الدراسة على مجتمعات الخليج دون ذكر للمجتمع اليمني. 


أولاً: العمل الأهلي التطوعي: التاريخ والمجتمع 


رغم قلة الوثائق الموجودة بين أيدينا التي تناولت العمل الأهلي التطوعيء إلا أن 
البيانات المتوفرة تشير إلى أن العمل الأهلي في المجتمع الخليجي هو في غاية الحداثة إذ بدأت 
تبرز معالمه التشريعية والادارية والفنية في بعض أقطار المنطقة في نباية الخمسينيات ومطلع 
الستينيات وي بعضها الآخر منذ السبعيتيات» إلا أننا مع ذلك لو أدخلنا المحاولات الأولى 
التى قادتها النخبة التجارية والارستقراطية التقليدية. والمتأثرة في ذلك بتجربة نشأة المؤسسات 
الثقافية الأهلية في مصر والشام. فإننا بذلك ستعود بتأريخ النشأة إلى مطلع العشرينيات أو 
قبل ذلك بقليل عندما أنشثىء في البحرين )١1119(‏ والكويت (؟1975) النادي الأدبي الذي 
مثّل بالنسبة إلى القئة المؤسسة له متتدى تلقى من على منبره المحاضرات الأدبية والأخلاقية 
وتعالج في رحابه المشاكل الاجتماعية. إذ إن النادي يعتبر واسطة لتبادل الآراء والأقكار 
العلمية . بالاضاقة إلى ذلك. ققد مثل هذان الناديان دوراً على الصعيد المجتمعي » إذ أصبحا 
مركزاً لتعليم اللغة العربية. كما أنهها سهلا انتشار الأفكار السياسية السائدة والرائجة في مراكز 
الثقل العربي في ذلك الوقت في مصر والشام والعراق. وخاصة في ما يتصل بالفكر القومي 
والترعة الوطنية والمفاهيم يم الاجتاعية الجديدة. ويشير أحد المعاصرين والمؤسسين للنادي 
الكويتي الشيخ عبد الله الجابر الصباح إلى ذلك بقوله: 

«. كاتت أهدافه (النادي) الأولى هي الاجتاع اليومي لاقشة قضايا الأدب والشعر والثقافة العامة 
وكذلك استقيال ال الغتيوف الذين يحضرون من الخارج والاجتاع بهم في النادي واقامة الحفلات والندوات هم . 
ولكن بعد ستتين من انشائه تأثر النادي بالسياسة. وبالذات. بما كان يحدث في مصر أيام مصطفى كامل وعدلي 
يكن ياشا وثروت باشا وسعد زغلول. وكانت الصحافة المصرية التي كنا نداوم على قراءتها هي التي أثرت في 


اتحاه النادي إلى هذا الاتجاه السياسي أهمها الأهرام والبلاغ والمقطم والجهاد المصري والدستور والكشكول 
واشلال والمنار واللطائف المصورة والسياسة الأسبوعية . . . 2 


إلا أن كلا الناديين لم يستمر في العمل رغم واجهته الرسمية. فقد أوعزت السلطات 
البريطانية بإغلاقهما خشية أية مصاحبات سياسية غير مرغوب فيها. ورغم ذلك. فإن 
المنطقة ‏ وبالتحديد في الكويت والبحرين ‏ قد شهدت تجربة جديدة تمثلت في نشأة الأندية 
الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية باعتبارها أماكن تمارس فيها ألوان مختلفة من الثقافة إلى 
جانب الرياضة. فمع نباية الشلاثينيات, أنشىء في البحرين عدد من الأندية ذات النشاط 
الثقاني أو النشاط الثقاني الرياضي (كنادي البحرين 194737 ونادي العروبة والأهلي 1974). 


فين 


وقد اختلفت هذه الأندية من حيث التكوين الاجتماعي والاقتصادي لأعضائهاء إلا أنها في 
الغالب الأعم مثلت القوى الاجتاعية الجديدة الناشئة بفعل التعليم والنفط مشل التجار 
والمدرسين والطلاب والموظفين العاملين في الدولة وعمال قطاع النفط وصغار التجار وغيرهم 
(في مدينقي المحرق والمنامة). ولم ينضم إلى الناديين رجال الدين وأصحاب المهن التقليدية. 
ومثلت بعض قيادات الناديين قيادة العمل الوطني ف الخمسينيات والستينيات» كما أن 
بعضهم مل أقطاب المعارضة البرلمانية في القترة من ١41/7‏ إلى 1910 ورغم تشابه التكوين 
الاجتاعي الاقتصادي لأعضاء كلا الناديين, إلا أنهما قد اختلفا من حيث النشاط وكذلك 
وضوح خطابههما السياسي الاجتماعي . ففي ين جد متلا أن نادي البحرين قد ركز في 
أنشطته. بالإضافة إلى الرياضة. على الجوانب الثقافية والاجتاعية والتعليمية وجلسات الحوار 
السياسى. نجد أن نادي العروبة قد اقتصر نشاطه على الجوانب الثقافية والتعليمية 
والاجتاعية ذات المحتوى السياسى. وقد يعود ذلك إلى أن الشخصيات الممثلة في صصدارة 
نادي العروبة تمثل النخبة الاجتماعية والثقافية في المجتمع المديني ذات الارتباط القوي بمؤسسة 
الدولة رغم انعدام الانسجام الايديولوجي بيتها. ونتيجة الطبيعة السياسية غير المباشرة 
لأنشطة نادي العروبة بالاضافة إلى انسجام أعضائه مع الغالبية العظمى من سكان القرى من 
حيث الأصل الإثني والموقف الايديولوجي رغم القارق الطبقي بينبماء وجدنا أن مثال نادي 
العروبة أصبح غوذجاً يحتذى به في المجتمعات القروية البحرينية. أما نادي البحرين. فإن 
التكوين الاجتاعي الاقتصادي الجديد الناتج عن اتتقال عصر الحكم من المحرق إلى الصخير 
ومن ثم إلى الرفاع بالاضافة إلى نزوح الكثير من العائلات التجارية المحرقية إلى مركز الثقل 
الاقتصادي الجديد: المنامة. كان له أثره الواضح في بنية المدينة الاجتماعية حيث كونت 
الجماعات الوسطىي المتفاعلة مع التيارات الاجتماعية والسياسية السائدة في الوطن العربي 
غالبيتها. فقد شكلت هذه الفئة منذ ذلك الوقت وحتى الآن أكثر فتات المجتمع البحريتي 
انفتاحاً عل التيارات السياسية الاجتاعية المختلفة. القومية والاسلامية وغيرها. وقد مثلت 
هذه الفئة يتوجهاتها الاجتاعية المختلفة الجاعة التي قادت أنشطة التادي في الفترة الواقعة منذ 
اتتهاء الخرب العالمية الثانية مروراً بحركة الخمسينيات. وحركة المد القومي في متتصف 
الستينيات حتى انتهاء الخياة البرلمانية في منتصف السبعينيات.» حين نظم نادي البحرين عدداً 
من المحاضرات والندوات حول قانون العمل وأوضاع العيال الأجانب وتحرير المرأة والأوضاع 
الاقتصادية. كا أنه احتضن في مطلع السبعينيات أنشطة الطلية في ارم وكذا كان حتى 
فترة متأخرة .المقر المؤقت لجمعية الاجتاعيين وجمعية أوال النسائية الي ستأقي على ذكرها في ما 
بعد. إلا أن التشاط الثقافي السياسي لكلا الناديين قد خبا بفعل عوامل شتى منذ نهاية 
السبعينيات. واقتصر نادي البحرين في نشاطه على الجوانب الرياضية ودخل ف عراك غير 
معلن مع منافسه اللدود نادي المحرق. . . كما تحولت مجالسه الادارية إلى واجهات رسمية 
ذات ارتباط علائقي بمؤسسة الدولة. أما نادي العروبةء فقد اقتصر هوالآخر ‏ نشاطه خلال 
الخمس عشرة سنة الماضية على تنظيم دورات الشطرنج وتبادل أحاديث المجتمع. وأصبح 
واجهه لبعض رهموز ز الجهاز الرسمي والخاص ذات الأطروحات القومية. قِ حقبتيه الخمسينية 


يكن 


والستينية . إن تقلص الدور الثقافي السياسي لهذين الناديين هو نتاج طبيعي لضعف وتقلص 
دور الخطاب القومي في المنطقة بشكل عام. مقابل البروز والاستقطاب القوي للخطاب 
الديني. بالاضافة إلى انغياس رموزهما التقليدية في تحسين أحواهم المعيشية. وكذلك 
اندماجهم الكلى في مؤسسة الدولة الي باتوا يشكلون أحد مدخلاتها الرئيسية. وبالمقابل 
بدأت بعض الأندية الحديثة التكوين (نادي الحالة في المحرق والوحدة في المنامة وأندية 
القرى) ويفعل تكوينها الاجتماعي ‏ الاقتصادي تستقطب قطاعا ليس بصغير من الفكات 
الاجتاعية حديئة التشكل كما بدت أنشطتها الثقافية والاجتاعية ذات المحتوى السياسي مختلطة 
مع الأنشطة الرياضية. كما شكل الناديان. وبخلاف الأندية الآخر ى السائدة. لجحانا نسائية 
قادت في الغالب الأنشطة الثقاقية فيها ى) أن دورهما بدا واضحاً ف أسابيع ومعارض متاصرة 
القضية الفلسطينية. ويتكون الناديان من بعض عناصر الشريحة العليا من الطبقة الوسطى 
ذات المناصب القيادية في مؤسسة الدولة والارتياط الايديولوجي والتفعي في بعضها بالمؤسسة 
الرسمية. وأكثرية يه وسطى وبعض الدنيا. وأصبحت ظاهرة الواجهات الرسمية للهيتات 
الأهلية سمة وعرفا سائداً في عموم المنطقة لا يشدّ عنه إلا القليل من هذه المؤسسات, بها 

تضمن الدولة سيطرتها ومراقبتها هذه الأندية وأنشطتها من ناحيةء ويتلك الواجهات تذلل 
هذه المؤسسات أنشطتها ويعم الدعم من ناحية أخرى. 


ثانياً: الجمعيات الدينية : استقطاب جماهيري وقوى اجتماعية جديدة 


مثلما شكلت الأندية وجمعيات الخريجين والمعلمين ذات المحتوى القومي. الأطر التي من 
خلالها نشط العمل الاجتماعي والسيامي في الحقبة الخمسينية والستينية. مثلت الجمعيات 
الدينية أو المهنية ذات النزوع الديني مركز الثقل في العمل الأهلي والاستقطاب الجماهيري في 
حقبي السبعينيات والثانينيات وريما التسعينيات وهي الواجهة التي من خلاها لحات ماعات 
العام السياسي الخليجية إلى الترويج . . ورغم أن بعض الجمعيات الاسلامية قديم النشاق 
إلا أن جلها قد م تأسيس عناصر خطابها الدينى ذي المضامين الاجتياعية والسياسية مع 
الحقية النفطية أو مع مطلع الثانينيات. ورغم أنها في بداية تشكيلها لم تكن ذات أهداف 
سياسية اجتاعية واضحة. إذ غلب على خطابها الجانب الوعظي . إلا أنه تأثر الجيل التالي من 
روادها بالخطاب الاسلامي المسيّس في مصرء وكذا نزوح بعض قيادات حركة الاخوان 
المسلمين في مصر إلى منطقة الخليج إِيَان المرحلة الناصرية. بدت المضامين السياسية 
الاجتماعية تتمثل في خطاب الجماعات الاسلامية المحلية. ولا تختلف الجمعيات الدينية كثيراً 
من حيث طبيعة أنشطتها إلا أنها قد تختلف إلى حد ما في درجة حدة المضامين السياسية على 
المضامين لمعيه في خطابها الديني. وهي تنقسم في الغالب بين جمعيات سنية وأخخصرى 
شيعية. إذ تنقسم الآولى إلى اخوان مسلمين أو تلك الأكثر نزوعاً لأن تبدو كذلك كجمعيات 
الاصلاح 0 خطابها المضامين السياسية على المضامين الوعظية وإن نزعت إلى الوعظ 
أحياناء وجمعيات دينية سلفية كجمعية إحياء التراث الاسلامي أو بيادر السلام في الكويت. 
ويغلب على الأخيرة الجانب الوعظي في خطابها الديني؛ أو أنه كا يدو يغلب ذلك على 


لين 


الجسانب الاجتماعي السيامي . أما الجمعيات الدينية الشيعية فتكاد أن تكون مثلة فقط في 
جمعية الثقافة الاجتاعية في الكويت التي رغم بدايتها الوعظية, إلا أن المضامين السياسية 
الاجتماعية سرعان ما بدت ممثلة في خطابهبا الديني وبالتحديد في نهاية السبعينييات وعقد 
الشمانينيات. حتى باتت تمثل المحرك الرئيسي للشارع الشيعي في الكويت. كما أن بعض 
رموزها قد مثل في مجلس الأمة الكويتي خلال 0 كعناصر صرخوة ومحسن جال. 

الخ ٠‏ وتمثل جمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية ا مؤسسة في عو ز/ يوليو من عام 1943707 أكثر 
الجمعيات الدينية في منطقة الخليج العربي تنظييا. وكذا إعداداً وقوة سواء من حيث الأدلجة 
الاسلامية لعتاصرها أو من حيث امكاناتها المادية أو في قدرتها على استقطاب قطاعات واسعة 
من السكان» وتشترك معها في هذه السمة وبعض السات الآخرى جمعيات الاصلاح في كل 

من البحرين والامارات العربية المتحدة . 


وتعتبر جمعية الاصلاح البحرينية أقدم المؤسسات الأهلية الدينية في الخليج على 
الاطلاق إذ تم تأسيسها في البدء عام 144١‏ تحت اسم نادي الطلية» إلا أنبا سرعان ما 
تحولت في عام 1944 وبتأثير من الطلبة البحرينيين من دارمى القانون المدني والاسلامي في 
مصر وربما في الجمعيات الاسلامية التابعة الحركة الاخوان إلى نادي الاصلاح. وقد تشكلت 
الجمعية في مراحلها الأولى في الغالب من الطلبة المتتظمين في مدرسة الهداية الخليفية من 
جمعتهم زمالة الدراسة ووحدة الفكر. وبعض الدارسين في مصر من المتحدرين من أصول 
قبلية واضحة, وكا يبدو أن القاسم الوثني كان أبرز في ذلك الوقت في تشكيلها من الناحية 
الايديولوجيةء الأمر الذي لم يعد قائ] في وقتنا الحاضر حيث بدت الجمعية فيه تمثل اطاراً 
ايديولوجيا أكثر انسخانا وذا لغة دينية. ويظهر أن بداية جمعية الاصلاح الاجتماعي في 
الكويت (1937) أو جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي في الامارات العربية المتحدة 
(191) لا تختلف من حيث طبيعة التكوين الاجتماعي الاقتصادي لعناصرها المؤسسة عن 
النموذج البحريي . باستثناء أن النمودجين الاماراتي والكويتي قد شكلا من تجمعات قيبلية 
ذات ثقل تجاري أو سياسي كما هو المثال الكويتي» أو من تجمعات قبلية وإثنية ذات ثقل 
تجاري وسياسي كما هو مثال الامارات العربية؛؟ في حين ‏ أن المعيار في النموذج البحريي أن 
تكون قبلية. وقد كانت بداية الجمعيات» وخصتوضماً في البحرين في قترة الأربعينييات 
والكويت في الستيتيات بداية متواضعة. ليس بسيب صعف المد اللديني أو قلة في تدين 
السكانء أو قصور في برامج تلك الجمعيات» وإنا لتبنيها المؤسسات التقليدية القائمة واتسام 
خطاببها بالوعظية المفرطة قٍ وقت كانت فيه السيادة لأقكار الحداثة والتحديث. فؤاد خوري 
علق على النموذج البخريني بالقول التالي: 


«. . . إن نادي الاصلاح كان بإمكاته أن يكون رديفاً لنادي البحرين بسيب تركيزه على القضايا الديتية 
التي تمكنه من استقطاب القطاع الشعبي الديني» وهو قطاع كبير في البحرين» اما كيا استقطب نادي البحرين 
العناصر الجديدة. غير أن نادي الاصلاح لم يستطع أن يلعب هذا الدور الذي كان مؤهلاً ل لا بسيب اتحسار 
- الديني. إنما بسبب عجزه عن محاربة المؤسسات التقليدية التي حاول أن يل محلها. . . فالتوادي مارج 
يدة لتجمعات جديدة ولا يمكن أن تقوى مع استمرار التجمعات التقليدية . . 


5ه 


وما عقد وربما أبعد الكثرة من الأهالي عن أنشطة الجمعيات الدينية ليس فقط طبيعة 
قياداتها الطبقية. أو تحالقها المعلن أو غير المعلن مع المؤسسة السياسية,. وإنما الصدام الذي 
حدث بين عبد الناصر وجماعات الاخوان المسلمين في مصر الذي خلق قطيعة واضحة بين 
الجمعيات الدينية والقطاعات السكانية الأخرى. الأمر الذي لم يعد قائياً منذ دخول الحقبة 
النفطية في السبعينيات. وعلى الرغم من اختلاف درجة المضامين السياسية في الخطاب الديني 
هذه الجمعيات, من الحدة إلى المرونةء ومن الاعتدال الديني إلى السلفية. إلا أنها أي 
السلفية المقرطة بجمعياتها الذينية. فهي (أ) ذات قنوات اتصال مستمرة مع مؤسسة الدولة أو 
مع بعض رموزها على الأقل. حتى إن بعض هذه الجمعيات يتصدر قيادتها. وتحصينه ضد 
الأفكار غير الاسلامية؛ (ب) كما أنها تهدف من بين أمور أخرى. إلى المحافظة على القيم 
الاسلامية والتراث والتأكد من التزام المجتمع ككل بالتعاليم الاسلامية؛ (ج) تشجيع أعيال 
البر والخير ومناصرة الحق والعدل في ظل المثل الاسلامية؛ (د) مكافحة الأنواع المختلفة 
للرذيلة ومقاومتها بالقول والقعل. وتحقق هذه الجمعيات أهدافها من خلال المحاضرات 
والندوات والحلقات الدراسية والمجلات الخاصة مها الي شهدت اقبالا جاهيرياً متزايداً ف 
القترة الأخيرة . 


ثالثاً: الجمعيات المهنية والفئة الاجتاعية الجديدة 


العربية المتحدة. إذ كانت نشأتها في الكويت في الستينيات بينما هي سبعينية النشأة في 
البحرين وثانينية النشأة في الامارات العربية المتحدة. ويبدو أن غيابها عن الدول الخليجية 
الأخرى جاء كمحصلة لقلة المتخصصين المحليين بالشكل الذي يدفعهم إلى تأطير أنفسهم في 
مؤسسات أهلية قاعلة في المجتمع . أو أنها- أي المؤسسات المهنية ‏ قد فهمت على أنها شكل 
آخر للنقابات العمالية. ويالتالي فإن قيامها سيكون له بعض المصاحبات السياسية «غير 
المرغوب فيهاء. وأن خروجها إلى النور قد يحتاج لقرار سيامبي. أحد المسؤولين في وزارة 
العمل العمانية علق على عدم وجود جمعيات مهنية بالتالي : 
.. السماح بقيام جمعيات مهنية يحتاج لقرار سياسي. ثم اننا لاا نشعر في في الوقت الحاضر بحاجة لها أو 

مؤهلين سس هذه المؤسسات بالعمل عندناء . 
جمعية مهنية. يقع أغليها في الكويت حيث يبلغ عددها حوالى جمعية مهنية» ثم في 
الامارات العربية المتحدة ١٠١(‏ جمعيات مهنية) والبحرين ٠١(‏ جمعيات مهنية). وتشترك هذه 
الجمعيات في مجموعة من الأهداف التي يمكن تحديدها في الآتي: 

١‏ - تطوير مزاولة المهنة للأعضاء من الناحية العلمية والاجتماعية 

تقديم أوجه الرعاية الاجتاعية للأفراد والجماعات المحتاجة في المجتمع . 


لحف 


الدفاع عن الحقوق المهنية الاجتماعية والقانونية للأعضاء. 
35 القيام بالدراسات الفنية (كالطب والهندسة) والاجتاعية ذات العلاقة بمشاكل المجتمع 
المحلي . 
6- تشجيع البحثت العلمي واليبحوث ذات الصبغة الاختصاصية والندوات العلمية ذات 
العلاقة بخدمة المجتمع . 


أما أنشطة هذه الجمعيات فتتركز في المجالات التالية : 


١‏ إجراء الدراسات التخصصية ذات العلاقة بخدمة المجتمع وحل مشاكله وتذليل 
معوقات غوه. 

؟ - عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية ذات العلاقة بخدمة المجتمع 

“ - عقد الحلقات الدراسية التخصصية التي تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للأعضاء . 


وتنزع بعض الجمعيات المهنية إلى أن تأخذ أنشطتها منحى فنياً بحتاً تتفي منه 
المضامين الاجتاعية. وخصوصا تلك المؤسسات التي تخص بعض الفئات المغرقة في الفنية 
كالمحاسبين والكيميائيين. .. الخ . وف الغالب إن علو المهنة من التاحية الاجتماعية وارتفاع 
عائدها المادي قد دقع بهذه الجمعيات إلى أن تأخذ أنشطتها منحى تخيوياء ويكاد أن يمتد 
ذلك حتى في علاقة هذه الجمعيات مع المؤسسات الأهلية الأخرى التي يعتقد أنها أقل منزلة 
من الناحية الاجتماعية ومن حيتث عائد أضحابها المادي. وي الغالبء فإن أنشطة هذه 
الجمعيات تتأثر بطبيعة المراكز الوظيقية لقيادتهاء الذين هم في الغالب من القيادات الوظيفية 
الجهاز الرسمي. ما يؤدي بالتالي إلى أن تكون هذه الجمعيات امحداداً لمؤسسة العمل» أو 
تنقل إليها بعض المشكلات الادارية للعمل» إل أنه فى الوقت نفسه. فإن وجود بعضن 
هؤلاء في العمل الأهلي يدقع هذه المؤسسات ويتجاوز البزوفراظة الرسميةء في البحث عن 
حلول فنية ليبعض مشاريع الدولة. كالطرق» والبناء والصناعة والاسكان. . الخ. وقد 
اتجهت بعض هذه المؤسسات خصوصا ذات التراتب الاجتماعي الأعلى (كالأطباء والأطباء 
التخصصين والمهندسين. . . الخ) إلى أن تحيط نفسها بسياج بشريٍ يحتل مركز الصدارة في 
الادارة لكوي والجتمع إذ إن مثل ذلك سيتيح لمادعا وقبول أكير من قبل المؤسسة 
الرسمية . كيا سيتم ادماجها ضمن مشاريع الدولة الانمائية أو سيتم اشراكها أو الاستئناس 
ا لال مل م وقد استطاعت بعض هذه الجمعيات تحقيق مكاسب 
مادية واجتاعية لمتسبيها. وتتسم قيادات الجمعيات المهنية باتجاهاتها اللييرالية» وياتدماج 
يبعضهاقي مؤسسة الدولة. وهي ف بعضها ذات أصول ارستقراطية تجارية. تقليدية أ 
طارئة . إلا أن أغلبها من الفئات الاجتماعية الوسطى الجديدة التي أتاح ها التعليم قدراً من 
الصعود الاجتماعي والاقتصادي . وقد تعرضت بعض هذه الجمعيات لاختراق 1 
الدينية كالمهندسين والاجتماعيين والمعلمين في الامارات العربية المتحدة والكويت. إلا أن 
نجاحها كان محدوداً في احتلال بعض المقاعد في مجالس ادارة بعض هذه الجمعيات وشاملاً في 
بعضها الآخر. إلا أننا مع ذلك لا بد لنا من التأكيد أن وجود بعض الجيوب الدينية في 


ألاةه 


مجالس ادارة بعض هذه الجمعيات كالمهندسين والأطباء لم يؤثر في الطبيعة الليبرالية هذه 
الجمعيات. الأمر الذي لم يكن كذلك في حالة جمعيات المعلمين في الكويت والامارات 
العربية المتحدة. وتعاني هذه الجمعيات كا المؤسسات الأهلية الأخرى ضعف المشاركة الأهلية 
في النشاط واقتصاره أحياناً على أعضاء مجالس الادارة حتى باتت بعض هذه الجمعيات عبارة 
عن جماعة/ جماعات شللية تتبادل إدارة المؤسسة الأهلية. وتكون مشاركتها في أنشطة هذه 
الجمعيات فرصة لتبادل أخبار المجتمع أو تحويلها ‏ أي هذه إلى منتديات - إلى تبادل أخبار 
الادارة الرسمية أو بعض صراعاتها الوظيفية والمهنية . 


رابعاً: الجمعيات النسائية والمطلب الحقوقي النسوي 


في الوقت الذي مثل نشوء الأندية الأدبية والثقافية والرياضية في مطلع العشرينيات وف 
الثلاثينيات أحد مؤشرات الوعي الاجتاعي لدى الفئات المدينية والمتعلمة في الخليج العربيء 
برز الوعي الذي ينادي بتطوير أوجه الحياة بشتى مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية متأثرا في 
ذلك بالكتابات الأولى في مصر والشام . 

إلا أن هذه الكتابات. وبالتحديد كتابات رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين في مصر 
والطاهر الحداد في تونسء مضافا إليها التعليم. م يكن ها وقع كا كان وقعها في يجال الأدب 
والسياسة . لذا لم نلحظ. إلا في ما ند كتابات قد توصف بالتحريرية في ما يتعلق بمناصرة 
المرأة وتحررها أو قيام مؤسساتها الخاصة سواء أكانت يأقلام الرجال أم النساء ‏ على السواء ‏ 
وربما الاشارة الوحيدة إلى ذلك قد جاءت في اطار اللغط المثار في الكويت في النصف الثاني 
من الخمسينيات حول قضية المرأة. إذ عبرت بعض هذه الكتايات عن ذلك على النحو 
التالي : 

«... في يلد كهذا لا يزال أهله متمسكين بالتقاليد القديمة ولا يزال الجيل المتقدم في السن يعد كل 
حركة تقوم بها المرأة في سبيل التحرر من قيود التقاليد. . . فإن هذا العائى له من الأثر القوي الحبار ما يحتم 
علينا التريث والتبصر في خلع الحجاب مرة واحدة. . . وخير الطرق هي ما نطيق فيها العلم والمعرفة على الحياة 
العملية. قلتحاول فشر المعرقة بين أكير عدد ممكن من الناء والفتيات. . : وذلك بإنشاء نواد نسائية وتكوين 
جمعيات خخيريةة . 

إلا أن البداية كانت في البحرين. وني هذا الاطار لم يغب أثر الوجود البريطاني اضافة 
إلى التعليم عن هذه النشاق إد ثم قِِ اليبدء انشاء ما يسمى «دنادي السيدات» بدعوة من 
زوجة المستشار البريطاني في ذلك الوقت السير تشارلز بلكريف مع بعض نسوة المجتمع 
التجاري التقليدي وبعض زوجات المسؤولين الاتكليز في عام 214 .. وتتحدث السيدة 

«لقد سبقتني زوجة المعتمد البريطاني بلكريف بتشكيل ما تحرف بنادي الناءء ولكتها لم تفتح المجال 
لمشاركة جميع التساء البحرينيات. بل قامت باختيار عضوات التادي كما عينت من تريد لكل منصب وكنت من 
بين النساء اللاتي وقع عليهن الاختيار من قبل زوجة المعتمد البريطاني. إلا أن النادي لم يستمر لأكثر من بضعة 
أشهر. بعدها قمت بدعوة معارفي من النساء لعقد اللقاء التأسيسي لجمعية «نيضة فتاة البحرين»» . 


زفق 


وهكذاء فقد مثلت جمعية «نهضة فتاة البحرين» أولى الجمعيات النسائية في المنطقة 
حينا تداعت نسوة المجتمع التجاري المديني لإقامتها في عام 1960 . . . وأغلبٍ مؤسسات 
الجمعية من الحاصلات على المراحل الأولى من التعليم وهن في الغالب من ربات بيوت أو 
زوجات كبار موظفي الدولة من المحليين أو النخبة التجارية. تمن أتاح لمن سكناهن المديني 
وبحبوحتهن الاقتصادية والقسط الوافر من التعليم الذي حظين به. وصلتهن بالمجتمع المديني 
الوافد المكون من الادارة البريطانية والارستقراطية الحندية أو بعض المدرسين العرب من الشام 
ومصرء وكذا السفر إلى الخارج. إلى مصر والشام والهند. حرية ا الحركة لم تكن 
متاحة بفعل ظروف شتى للتكوينات الاجتاعية الأخرى. كا أتاحت لمن هذه الأسباب القيام 
بدور جتمحي يبارز حتى فترة متأخرة, إذ أخذت هذه الجمعية على عاتقها تعليم المرأق 
فافتتحت فصولا لمحو الأمية | أقامت العديد من الأنشطة الثقافية والخيرية الي تخدم أهدافها 
الرئيسية في تطوير وضع المرأة. كما كانت الجمعية في طليعة الجمعيات النسائية والأهلية 
المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة في مطلع السيعينيات  191/7(‏ 191786). أما الجمعية 
الأخرى التي أنشئت. فقد جاء انشاؤها بعد الأولى بخمس سنوات )١550(‏ سميت وجمعية 
رعاية الطفولة والأمومة». وقد امتد نشاطها ليشمل الاهتمام بالطفولة اضافة إلى المرأة. 
وكسابقتهاء فإن الجمعية قد مثلت سيدات المجتممع المديني ممن أتاحت لمن ظروفهن 
الاجتماعية والاقتصادية قسطاً وافراً من التعليم وتمن كن على اتصال بأنشطة جماعات النخبة 
في البلدان العربية ومصر. ولا تشكل الجمعية تكويناً اجتماعياً اقتصادياً مغايراً لسابقتها, إلا 
أن الأخيرة تبدو أقرب إلى تمثيل النخبات الاجتماعية في حين كانت الأولى تنزع إلى تمل 
النخب التجارية في المجتمع البحريني . وتتكون جمعية الرعاية فقي الغالب من ربات بيوت في 
الأربعينيات من العمر من الحاصلات على قدر أولي من التعليم. وقد اتجهت الجمعية في 
الفترة الأخيرة إلى تطعيم أنشطتها بوجوه شابة من الجامعيات العاملات في القطاع الحكومي أو 
الخناص. ممن كان لبعضهن نشاط اجتاعي في أوساط التجمعات الطلابية البحرينية في 
الخارج ابان حقبة السبعينيات. وقد أتاحت ظروف متعددة لجمعية رعاية الطفولة والأمومةء 
وخصوصا في الفترة الأخيرة. لأن تكون ذات نشاط رعائي مميز يمخدم قطاعات اجتماعية 
وسكائية وعمرية مختلفة. تعانٍ من قصور في الخدمات المقدمة إليهاء. إذ تدير الجمعية معهد 
الأمل لرعاية المعوقين. وسبعاً من رياض الأطفال موزعة ة على مناطق جغرافية مختلفة» ومركز 
الرعاية الثقافية للأطفال في مدينة المحرقء» ومركزاً لتحفيظ القرآن بالإضافة إلى هامش كبير 
هن الأنشطة الثقافية والخيرية والرعائية الأخرى التي تشترك فيها مع الجمعيات النسوية ورعا 
الخيرية الأخرى. وفي عام تم تأسيس جمعيتين أخريينء الأولى في مدينة المحرق 
وسميت «حمعية أوال» وأخرى في الرقاع وسميت «جمعية الرقاع الثقافية الخيرية». وتختلف 
كلتا الجمعيتين من حيث تكوينها الاجتاعي - الاقتصادي . فقد مثلت جمعية أوال قتيات كن 
وقت تأسيس الجمعية في العشرينيات من العمر من الحاصلات على قسط وافر من من التعليم.» 
ثانوي أو جامعي . كا أنهن يمثلن على وجه التحديد نساء الشرائح العليا أو الوسطى من 
الطبقة الوسطى الجديدة التكوين ذات الاتجاهات الكسموبوليتية والمتأثرة بقعل دراستها في 


إوفك 


الخارج بالاتجاهات الاجتتاعية والفكرية القومية وغيرها السائدة في بلاد الشام ومصر. وهن في 
ذلك يمائلن الجيل الجديد من النسوة الفاعلات في جمعية نهضة فتاة البحرين. هذا الجيل 
الذي أتاحت له فرصة دراسته في الخنارج وخصوصاً في الستينيات والسبعينيات التعرف إلى 
الاتجاهات الاجتاعية والفكرية السائدة في ذلك الوقت. الأمر الذي انعكس على مطلبهن 
الحقوقي وخضوض]ا قِ مطلع السبعينيات ومطالبتهن مع الجمعيات النسوية والاجتماعية 
الأخرى بقانون للأحوال الشخصية . إحدى الدراسات الحديثة علقت على ذلك بالقول: 

«وتمثل هاتان الجمعيتان (أوال والتيضة) الخط التحرري من حيث الأهداف السياسية والأهداف الخاصة 
بشؤون المرأة من حيث تطالب الجمعيتان بإصلاحات جذرية بالنسبة إلى مطالب المرأة السياسية وإصدار قانون 
للأحوال الشخصية يتتاسب مع متطلبات الحياة الحديثة) . 


أما الكويتء فقد تأسست فيها جمعيتان نسائيتان «جمعية النبضة النسائية» وأسست 
في عام وأشهرت في عام 21477 ووالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية». وقد 
ضمت الجمعية الأولى مجموعة من السيدات الكويتيات وريات البيوت من الحاصلات على 
تعليم ثانوي أو جامعي . . ومن أشهر قياداتها نورية السداني. أما الأخرى فقد ضمت منذ 
بداية تأسيسها عام 1457 نخبة .من فتيات الكويت المتعليات وخريجات الجامعة. ومن أبرز 
قياداتها لَؤْلؤة القطامي . وقد ملت الجمعية في السنوات الأولى من تأسيسها تطلع نساء 
العائلات الكويتية التقليدية من خيرن تجربة العمل النسائي العربي من على مقاعد الدراسة في 
مصر والشام. ولا يبدو أن هاتين الجمعيتين قد استهواهما العمل الخيري الذي يكاد أن يميز 
كل التجمعات النسوية قِ الوطن العربي. 5 وتعلق نورية ة السداتي على ذلك بالآتي : 

«وللحقيقة. فإن هاتين الجمعيتين النسائيتين لم تعرفا طريقه] للعمل الخيري؛ فالعمل الخيري وسط 
مجتمع متساوي الحقوق والواجيات لا معتى له. . . ولكن العمل الاجتاعي هو طريق هذه الجمعيات وهو أيرز 
ما يميزهما عن غيرهما من جمعيات منتشرة في الوطن العربي وتحمل لواء العمل الخيري. . . وهذا ما أراده 
الاستعمار من عزل للمرأة العربية وجعلها خيرية مع الحيلولة بينها وبين مشاركة الجنس الآخر» . 


لذاء فقد اقتصر نشاط هاتين الجمعيتين. وخصوصاً في فترة الستينييات ومطلع 
السبعيئياتء على الجانب الثقاقي التوعوي الذي كما يبدو كان بعيد التأثير عن القطاع النسوي 
الواسع وكذلك عن الجيل النسوي الجديد الذي وجد الكثير من امكانية تحقيق الذات لدى 
الحركة النسوية الاسلامية. التي بات صوتها يعلو على الأصوات الأخرى. كما أن قدرتها على 
الوصول إلى القطاعات النسوية المختلفة (الحضرية والبدوية) وذات الدخول 00 
والمستويات الاجتماعية المتباينة والمتدينة منها على اوجه التحديد «بات مضرب المثل». أ 
الجمعيات النسائية الأخرى فقد اسيك حديئاً تنش إداتم تأسيس «نادي الفتاةه في 0 
فبراير من عام الذي ركز جل نشاطه في بادىء الأمر عل الجانب الرياضي. إلا أنه قد 
طعم أنشطته بالجوانب الثقافية مع مطلع الثانينيات وخصوصا مع عودة العمل بمجلس الأمة 
الكويتي في عام ١‏ وما بعدهال إذ أقام العديد من الندوات واللقاءات الثقافية المطالبة 
بالحقوق السياسية للمرأة. أما الجمعيتان الأخريان فها جمعية «بيادر السلام» التي تم إنشاؤها 


15 اوسه 


في كانون الأول / ديسمير من عام ١‏ 2» و«حمعية الرعاية الاسلامية» التي أنشقت نشئت عام 
7.. وتتميز الأولى بتمثيلها الجيل النسوي الجديد في المجتمع الكويتي ذي الخطاب الديتي 
الذي يقترب كثيراً من خطاب وجماعات السلف الاسلامية». وتتنوع أنشطتها لتشمل الجوانب 
الثقافية العامة والدينية. والتعليمية بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والاجتاعية للدنساء 
والأطفال. إذ تدير الجمعية حضانة للأطفال اضافة إلى برايجها الاجتاعية والترفيهية الأخرى 
التى تشرف عليها. وقد أصدرت الجمعية مجموعة من قصص وألعاب الأطفال أو أشرطة شدو 
(غناء) ومسرحيات دينية وظفت في عملية التنشئة الدينية للآطفال كما الكبار. ويبدو أكثر 
وضوحاً في توظيفها الديني للعبة الأطفال المشهورة «السلالم والثعابين». وتعتمد الجمعية في 
تمويل أنشطتها المتعددة. بالإضافة إلى الدعم الرسمي لا والمقدر يب ؟١‏ ألف ديتار. على دعم 
وتبرعات الأفراد والجمعيات الملتزمة بخطاب جماعات الاسلام السيامي داخل الكويت 
وخارجهاء وكذا بعض المؤسسات الاقتصادية الكويتية ذات المنحى الاسلامي وكبيت التمويل 
وبيت الزكاة وغيرها. وهي رغم التقائها ا مرجعي مع اللجان التسوية في الجمعيات الدينية. 
إلا أنها تمثل من حيث مكونات خطابها الديني موقعا مغايراً. إذ يعلو في الجانب الوعظي على 
الجانب الاجتماعي أو السيامبي. وتتميز عضواتها بكونهن في العشرينيات أو مطلع الثلاثيتيات 
من العمر. وذوات تفَانٍ ومشاركة منقطعة النظير في أنشطة الجمعية . 

أما وجمعية الرعاية الاسلامية». فهي تمثل نساء مجتمع النخبة الكويتية ذوات المنحى 
الديني. وهي من حيث مضامين خطابها الديني. تقترب كثيرا من تمثيل ما أسمته بعض 
الأدبييات الاسلام الرسمي. ويقتصر نشاطها على جوانب التوعية الثقافية المعنية بالأسرة 
بالاضافة إلى اقامة المهرجانات والأسواق الخيرية والرحلات والحقلات الترفيهية . 

أما في العربية السعودية. فإن العمل الأهلى النسوي مثّل البدايات الأولى للعمل الأهل 
التطوعي في المملكة. إذ إن الجمعيات الأهلية الأولى التي تم اشهارها وخصوصاً في النصف 
الأول من العقد السادس كانت جمعيات نسائية خيرية» إذ تم تأسيس «الجمعية الخيرية 
النسائية» في جدة قي- صمر من عام 1ه و وجمعية النبضة الخيرية» في الرياض حيث 
اقتصر نشاطهها على الجانب الدعائى الخدمى . . . وقد أسس هذه الجمعيات الرعيل الأول 
من النسوة السعوديات تمن أتاحت لمن ظروفهن الاقتصادية والاجتاعية الحصول على قدر من 
التعليع ٍِ الخارج. وكذلك الاحتكاك بتجربة العمل النسوي الخيري في مصر والشام. ويبلغ 
عدد الجمعيات النسائية في العربية السعودية حوالى ١8‏ جمعية نسائية. وهي تجمع بين العمل 
النسوي والعمل الخيري. إذ يقوم أغلبها بأنشطة ثقافية مختلفة متعلقة بالأسرة والطفولة 
والمجتمعء كما تنظم هذه الجمعيات دورات تعليمية وتدريبية كفصول محو الأمية. ودورات 
تدريبية في السكرتاريا والضرب على الآلة الكاتبة والكمبيوتر والطبخ وتصفيف الشعر وتنسيق 
الزهور والمعارض الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن. كما تتبع هذه الجمعية حضانات ورياض 
أطفال بلغ عددها لالم روضة أطقال يستقيد منها 5057 ا وعيادات صحية خاصة قيها 
مراكز لرعاية المعوقين من الأطفال ومساعدة الأسر المحتاجة. وتحصل هذه الجمعيات كما 
الجمعيات الأخرى. على دعم سنوي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» كيا تأي مصادر 
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الدعم الأخرى من أنشطة الجمعية ومن اشتراكات الأعضاء ومن الدعم المقدم من الهيئات 
والمؤسسات والشخصيات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع السعودي. وقد نزعت بعض هذه 
الجمعيات قِ الفترة الأخيرة نحو تنمية مصادرها المالية الخاصة. وذلك باسشثارها ف يجاللات 
توظف ريعها لصالح أنشطة الجمعية. 
وتعدّ الدول الخليجية الأخرى حديئة العهد بالعمل النسائى., إذ إن العمل به قد بدا 

في كل من سلطنة تيان والامارات العربية المتحدة في النصف الأول من العقد الماضي 
(السبعينيات) إلا أنه في تزايد مستمر حيث ارتفع عدد الجمعيات النسائية في السلطنة من 
جمعية نسائية واحدة عام 1 إلى قرابة ١١‏ جمعية نسائية موزعة على الولايات العمانية 
المختلفة. أما في دولة الامارات العربية المتحدة. فيصل عندها إلى حمس جمعيات نسائية. ولا 
تختلف طبيعة التكوينات الاجتاعية الاقتصادية للجمعيات المدينية في عَان والامارات عن 
السائد في عموم المنطقة كا أن أنشطتها تكاد أن تتطايق. . . حتى يبدو أنها تعاني المعضلات 
والمشكلات نفسها التي تعانيها الجمعيات الأهلية الأخرى في المنطقة من حيث قلة البرامج. 
وضعف مشاركة الأعضاء في برامجٍ ا جمعية واستثثار النخبة المدينية بريادة العمل الاجتماعى 
فيها. وتعاني جمعيات الأقاليم ضعفا واضينحا في الامكانات المادية مقابل جمعية المرأة العُهانية 
بالعاصمة. ومحدودية في المستوى التعليمي للعضوات وعزوف واضح عن المشاركة في أنشطة 
هذه الجمعيات». بالاضافة كذلك إلى أنها تعمل في حيط اجتماعي اقتصادي رغم ثرائه 
الحضاري يحمل الكثير من القيم الاجتاعية المعيقة . وتقيم هذه الجمعيات قِ الغالب قِ مقار 
متواضعة البناء والامكانات وتعتمد بشكل كبير على الدعم الرسمي الذي رغم محدوديته 
يذهب جزء كبير منه لدفع قيمة ايجار المقر. وتحصل جمعية العاصمة على بعض الدعم من 
المؤضسات والشخصيات الفاعلة في العاصمة في حين أنها جع عن دعم جمعيات الأقاليم . 

وتتركز أنشطة هذه الجمعيات على الأنشطة التقليدية التى تقوم بها الجمعيات النسوية في عموم 
المنطقة مثل برامج محو الأمية. والاشتراك في حملات التوعية الصحية ودورات الخياطة 
والتطريز والحرف الشعبية وتمثل جمعية ابرة واحدة من جمعيات الأقاليم» ورغم الحياس الذي 
يبدو على عضوات الجمعية, إلا أن ظروفها المتمثلة في قلة عدد الأعضاء ومحدودية تعليمع 
بعضههن وحداثة خبرتهن ن بالعمل النسوي وضعف الامكانات المادية المتاحة. تجعل العمل 
محدوداً ووقتياً ومرتبطاً بالمناسبات. أما وجمعية العاصمة:» فإنها تمَتلك روضة حضانة ملحقة 
بمبنى الجمعيةء كما أتها تزمع القيام ببعض الأنشطة المتخصصة في مجال الطفولة والمعوقين. 
ورغم ثرائها النسبي وامكاناتها المتيسرة مقارنة ببقية جمعيات السلطنة, إلا أنها هي الأخرى 
تعان قصوراً فى الامكانات المادية والقنية المتاحة وضعف واضح في مشاركة الأعضاء. ويكاد 
أن يقتصر النشاط فيها على بعض الوجوه المعروفة . وتمثل ا جمعية مجتمع التخبات التجارية 
والمدينية التي أناح لها وضعها الاقتصادي المتميز وكذلك وجود بعضها في الفترة السابقة في 
بعض أقطار المنطقة. الحصول على قدر متقدم من التعليم وهي في تكوينها الاجتماعي - 
الاقتصادي . وكذا في أنشطتها وفاعلياتها لا تختلف عن الكثير من الجمعيات النسائية الفاعلة 
في المنطقة في طبيعتها النخبوية ونشاطها الرعائي. وتنزع «جمعية العاصمة» إلى حد كبيرء نحو 


كلاة 


تموذج جمعية رعاية الطفولة والأمومة البحرينية سواء أكان ذلك .من حيث خخطابها 
الاجتماعي ‏ الثقافي ذو المضامين الليبرالية أو من حيث البرامج أو قطاعات الاهتام والرعاية» 
وهي كما أشرنا تمشل في الواقع نساء مجتمع النخبة في مسقط العاصمة ممن خخبرن التعليم 
وبعض ليبرالية الحياة الاجتماعية والسياسية في بعض البلدان العربية والخليج في الفترات 
السابقة للسبعينيات. كما أنمهن في الغالب ينحدرن من أصول مدينية أو قبلية ذات استقرار 
مديني . ويعمل جل عائلاتهن في محال التجارة كما يتبوأ البعض من أزواجهن المراكز القيادية 
قِ فى الجهاز الرسمي وبعض مؤسسات القطاع الخاص. 
أما في دولة الامارات العربية المتحدة. فإن جمعياتها النسائية تكاد تتوزع على ست 

امارات تتصدرها امارة أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين. وأولاها كانت 
نشأة وجمعية النبضة» في دبي و «جمعية الاتحاد التسائية» في الشارقة عام ٠191/4‏ وآخرها نشأة 
«جمعية نهضة المرأة» في رأمن الخيمة عام 1917/4 وتتصدر الجمعيات النسوية الثلاث الأولى 
العمل النسوي في الدولة . وهى لا تختلف من حيث طبيعة أنشطتها والقطاعات التى تخدمها 
عن النمط السائد في عموم المنطقة وبالتحديد في البحرين. حيث تنظم هذه الجمعيات عدة 
محاضرات وندوات توعوية ذات علاقة بالأسرة والطفل. بالإضافة بالطبع إلى دورات تعليم 
الخياطة والتطريز ودورات تعليم الضرب على الآلة الكاتبة ودروس محو الأمية وتعليمٍ 
الانكليزية . . ويتبع بعض هذه الجمعيات حضانات ورياض أطفال تعطي هذه الجمعيات عه 
من تكلفتها. ومن الملاحظ أن الاقبال والاستفادة من أنشطة هذه الجمعيات يقل كثيراً في 
حالة نسوة ة المجتمع الاماراتي المحلي إذا ما قورن بنسوة المجتمع العربي الواقد حتى ياتت هذه 
الأنشطة في جلها تخدم القطاع العربي المقيم في الدولة. وذلك نتيجة انكفاء نسوة المجتمع 
المحلى عن ذلك لسيب أو لآخر. 

وأغلب أعضاء هذه الجمعيات من الحاصلات على التعليم الشانوي ممن هن في 
العشرينيات من العمر. مع بعض ربات البيوت تمن يتتمين إلى جماعات التخبة المدينية التجارية 
والسياسية والاجتاعيةء وزوجات كبار موظفي لدو ونساء الطبقة الوسطى من الحاصلات 
على قسط من التعليم وممن خبرن تجربة المرأة في , بعض البلدان العربية أو كن قريبات منها. 
ويتصدر قيادة العمل النسوي في الغالب التخية المحلية. إذ إن ذلك يضمن هذه الجمعيات 
الدعم المادي الرسمي الكبير اضافة إلى دعم مؤسسات القطاع اللخاص وبعض شخصيات 
المجتمع . وتحصل الجمعيات النسائية على القسط الأكير من الدعم الرسمي الذي قدذرقيٍ 
الفترة الممتدة من ١941/5‏ إلى ١987‏ ب578 2٠٠١‏ مليون درهم اماراتي» أي ما نسيته لاا 
بالمئة من حجم الدعم المقدم إلى كل جمعيات النقع العام في الفترة المذكورة. ودون شك. 
فإن تصدّر نساء مجتمع النخبة المحلية للعمل النسوي في عموم المنطقة العربية قد أمّن لها 
الدعم الرسمي الكبيرء كما أن منحاها الرعائي أصبح للجهاز الرسمي التموذج الذي يجب 
أن يحتذى بالنسبة إلى المؤسسات الأهلية الأخرى. وتعاني الجمعيات النسوية قصورا في حجم 
المشاركة الأهلية وإحجاما واضحا من قبل «النسوة الجديدة» عن المشاركة في العمل النسوي 
المحلي ذي الاتجاه الليبرالي. ويقدّر متوسط العضوية في الجمعيات الست بحوالى ١7١‏ عضواً 


ذف 


خامساً: الجمعيات الخيرية: خدمات اجتاعية. ولكن؟ 


رغم القدم النسبي للعمل الأهلي التطوعي ورغم ارتباط العمل الخيري بالمفهوم 
التقليدي للمفازعة (أو المبادرة) الذي كان ولا يزال سائدا في بعض المجتمعات المحلية في 
الخليج العربي, إلا أن مأسسة هذا المفهوم لم تتم إلا خلال السنوات الخمس عشرة الأآخيرة. 
حتى الجمعيات الدينية الي تضطلع 0 الآن بجانب رعائي كيير لم تكن قبل الطفرة 
الل ذا ير تذكر في هذا المجال. وتشترك الجمعيات الخيرية بشكل عام في مجموعة 
من الأهداف المشتركة متها : 
١‏ تقديم المساعدات والدعم المالي والعيني إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة. 
"١‏ - تقديم المساعدات والمعوتات المادية والمعنوية إلى الجهات النكوية خارج القطر. 
مساعدة المعوقين عقلياً وحنيهيا ومساعدة كيار السن. 
: - تقديم المساعدة المادية إلى المرضى والمحتاجين من الفقراء . 
© بناء وترميم منازل المحتاجين من الققراء. 
5 يناء وترميم المساجد والمراكز الدينية . 
7- المساهمة في رقع مستوى الخدمات الطبية والصحية وتوسعها بحيث تشمل كل المناطق 
الجغرافية المكونة للقطر. 
بالإضافة إلى ذلك. فإن هناك أهدافاً تكاد أن تكون قطرية لذه الجمعيات خاصة بكل 
قطر على حدة. فتجدى مثلاء في دولة الامارات العربية بعض الجمعيات الخيرية معنية 
بالمحاقظة على التراث الشعبي وإحيائه. في حين أن أهداف بعضها الآخر تنطلق من طبيعة 
التوجه الخيري لها (خيري - صحي أو خيري - انساني) أو تجدء مثلا. أن بعض الجمعيات. 
نتيجة نزوعها الديني (كالجمعيات الخيرية الاسلامية)» معنية بإرشاد الشباب إلى طريق الحق 
والاستقامة وشغل أوقات الفراغ بما يعود بالتفع على الأمة. . . لذلك. فإنه بالإمكان تقسيم 
الجمعيات الخيرية إلى يجموعتين الأولى معنية بالأعمال الخيرية الرعائية (كجمعية البحرين 
الخيرية ‏ وجمعية الصندوق الخيري للتضامن الاجتاعي في العربية السعودية) وأخرى خيرية: 
إلا أن جانباً كبيراً من أنشطتها يعنى بالجانب الصحي كجمعيات الال الأحمر. أما في قطر. 
فإن جمعية الملال الأحمر القطري. كما يبدوء تقوم ببعض الدور الذي تقوم به الجمعيات 
الخيريةء اضاقة إلى دورها الصحي كجمعية الهملال. وكذا بعض الدور السنوي من خلال 
احتضانها العمل النسائي . وتتركز أنشطة الجمعيات الخيرية في عدة مجالات. كما أنها في 
الأغلب تأخذ مستويين داخلياً ومعنياً بالمساعدات الخيرية والانسانية. وآخر خارجياً يرتبط في 
الأغلب بالأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول كالكوارث والفيضانات والزلازل. 
وبشكل عام يمكن ايجاز أنشطة هذه الجمعيات على النحو التالي: 


- تمثل مساعدات الأسر المحتاجة والفقيرة الجانب الكبير من أنشطة الجمعيات الخيرية‎ -١ 
الانسانية. وكذلك جزءاً من أنشطة جمعيات الحلال الأحمر إذ يأتي هذا إما على شكل دعم‎ 


هلاه 


مالي كل شهر أو أكثر. وذلك للأسر التي ليس لها دخل., أو أنها قد تكون على شكل مساعدة 
مالية مقطوعة لبعض الحالات. كا أن هذه الجمعيات تقدم مساعدات عينية في الأعياد 
والمناسبات وفي شهر رمضان ولدى افتتاح المدارس أو في فصل الشتاء. . . الخ. علما بأن 
الدعم يقدم إلى هذه الأسر يعد دراسة دقيقة لظروفها المعيشية. ولا يدخل ضمن ذلك 
الزكوات التي تقدم إلى هذه الجمعيات إذ يخضع توزيعها لمعايير وضوابط دقيقة. ودور 
الجمعيات الخيرية في ذلك يماثل الدور الذي تقوم به الجمعيات الدينية. 


- دعم الأسر المحتاجة لبناء مسكن أو ترهيمه . 
©" - مساعدة الطلية المحتاجين في المدارس» إذ يتم هذا الدعم من خلال ادارة المدارس 
المعنية أو وزارات العربية والتعليم . 


: - تحمل نفقات علاج أقراد بعض الأسر الفقيرة في الخارج أو تسهيل عملية العلاج في 

الداخل . 

- القيام بيناء أو ترميم بعض المساجد بشكل مباشر من ميزانية الجمعية أو على نفقة 
الأشخاص المحسنين . 

- انشاء مراكز للخدمات الاجتاعية كمراكز التعليم والتأهيل والتدريب والمراكز الخاصة 
بالمعوقين أو حضانات ورياض الأطفال ومراكز للمسنين والأيتام . . . الخ ويتم تنظيم عملية 
الانفاق على هذه المراكز. إما من ميزانية الجمعيات نفسها أو بالتعاون مع الجهات الرسمية أو 
بعض المؤسسات والشخصيات الاقتصادية في القطاع الخاص. ومما يجدر ذكره أن دور القطاع 
الخاص في الامارات العربية المتحدة يفوق في ذلك الدعم المقدّم منه إلى جمعيات التفع العام 
في حالة البحرين وسلطنة عمان. 

/ا مساعذة المتكوبين في حالة الكوارث والفيضاتات خارج اليلاد. وقامت هذه الجمعيات 
بدور كبير في تنظيم حملة التبرعات لبعض الدول الافريقية أثناء الجفاف والمجاعة. وقي 
مساعدة المنكوبين في فيضانات آسيا وبالتحديد في بنغلاديش وفي المساعدات الطبية والعينية 
الأخرى المقدمة إلى افريقيا وآسيا والثوار الأفغان, إذ يذهب جزء كبير من أنشطة جمعية الحلال 
الأحمر الكويتي وبعض الجمعيات الخيرية ذات النزوع الديني إلى دعم الثوار الأفغان. ويتمثل 
هذا الدعم في انشاء وحدات طبية في المناطق التابعة للثوار الأفغان أو وحدات طبية وسكنية 
في مناطق اللاجئين الأفغان في باكستان. 

4- تنظيم دورات تدريبية في الاسعافات الطبية الأوليةء وكذلك تنظيم المحاضرات 
والندوات الثقافية والاجتاعية والتوعوية الصحية. 

والملاحظ أن أنشطة هذه الجمعيات رغم تمائل طبيعة عملها تختلف من قطر إلى آخر 
سواء من حيث الحجم أو من حيث الجهة التي تذهب إليها مثل هذه الخدمات. ففي حين 
تركز جمعية الملال الأحمر البحريئي جل أنشطتها على المستوى الداخلي وتغطي الجاتبين 
الاجتاعي والصحي وتسد قضدورا أساسياً وخصوض] في تحال مساعدة الأمر المحتاجة 


هلاه 


والتدريب المهنيء يتركز جل أنشطة الجمعية الكويتية في الخارج والمتمثلة في الدعم الطبي 
والاجتماعي للثوار الأفغان ولمنكوبي الحرب اللبنانية والمساعدات العينية لسكان الضفة الغربية 
وغزة المحتلين. والمساعدات المقدمة إلى الدول الافريقية والآسيوية الفقيرة التي تعاني أزمات 
وكوارث طبيعية كمشكلة الجفاف في افريقيا والفيضانات في آسيا. وعلى الرغم من التقليدية 
والرعائية القي تسم مها أنقتطة وخدمات الجمعية الخيرية» إلا أنهاء رغم كل ذلك تمثل 
مصدراً أساسياً من مصادر الدعم والرعاية الاجتاعية لقطاعات سكانية واسعة في المجتمع 
(حضانات ورياض أطفال؛. مراكز أطمال) أو لفئات عمرية أو اجتاعية لم تشل إلا القسط 
اليسير من الاهتمام الرسمي (الأيتام. المسنين, المعوقين. . . الخ) أو لقطاعات وفقات 
اجتماعية من السكان لم تصل إليها الخندمات الرسمية امار لحن وخصوصاً في حالة 
الأسر التي يعوزها الدعم المالي أو المساعدة العينية» أو لطلبة المدارس. . . أو حالات بعض 
الأسر التي تتطلب المساعدة أو المعالجة كحالات المرض أو فقدان عائل ٠‏ التي تقة تقف أحياناً 
اجراءات البيروقراطية آلر سمية حائلا أمام مساعلتها . 


وتختلف درجة الثقل الاجتاعى هذه الجمعيات باختلاف الثقل الاقتصادي والسياسى 
والاجتماعي لأعضاء مجالس ادارتهاء مما يعكس بالتالي حجم النشاط وكذلك حجم القبول 
والدعم الرسمي ومقدار عطاء القطاع الخاص. قأغلب الجمعيات الخيرية, كجمعية البر ني 
العربية السعودية وجمعيات الحلال الأمر في عموم المنطقة وجمعية اليحرين الخخيرية. . 
وغيرها. تتصدر قيادتها ف الغالب جماعات النخبة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
المحلية أو كلها 5 . فمثل هذه القيادات تضمن دعم زَمَنمياً وأهلياً (القطاع الخاص) ده 
الجمعيات في الوقت الذي تكون هي نفسها متدرا أساسياً من مصادر تمويل أنشطة 
الجمعية. . وتضم يجالس ادارة هذه الجمعيات قِ الغالب واجهات اجتماعية واقتصادية 
معروفة. حيث يثل فيها القطاع التجاري بشقيه العائلات التقليدية والطارئة. وكبار موظفي 
الدولة. وبعض شيوخ الدين. وبعض رموز الانتلجنسيا المحلية. فعلى سبيل المثال شكل 
الدعم المقدم من الجهات الأهلية من شخصيات ومؤسسات اقتصادية إلى جمعية الير الخيرية في 
الرياض في عام ١921‏ (2-017١/8٠1١ه)‏ 4, 1ل بالمئة من دخل الجمعية ١7,481/8(‏ 
مليون ريال سعودي). أي بمعنى آخرء أن الثقل المجتمعي لمجالس ادارة الجمعيات الخيرية 
وغيرهاء بالاضافة إلى طبيعة أنشطتها واتساع رقعتها. كان عامااٌ مها قٍِ زيادة حجم الدعم 
المقدم إليها 2 ن العطاع الخاص ومن بعض ٍ شخصيات المجتمع . ويعتمد التشاط قِ هذه 
الجمعيات عللى ع( موظفين دائمين وخصوضا العاملين ف المؤسسات التابعة هذه الجمعيات. 
وكذلك على موظفين لتسيير العمل الاداري في تنفيذ بعض مشاريع أنشصطتهاء. بالاضافة إلى 
(ب) المتطوعين للعمل في أنشطة هذه الجمعيات الذين قد يكون بعضهم ذوى صلة أو منفعة 
مع أحد أعضاء مجلس الادارة. 


سادساً : أندية وجمعيات الخريجين : نخبات ثقافية تبحث عن دور 
تمثل جمعيات الخريجين جماعة أو جماعات اجتاعية ذات أصول طبقية مختلفة وتخصصات 


لك 


مهنية متباينة. وقد تختلف درجة ثقل هذه الجمعيات باختلاف التكوين الاقتصادي - 
الاجتياعي لأعضائها. ويقتصر وجود جمعيات الخريجين على كل من البحرين والكويت. 
ومؤخراً تم تحويل أحد الأندية الرياضية في قطر إلى نادٍ ثقافي اجتماعي يشكل خريجو الجامعات 

من القطريين غالبية أعضائه. وتعلّق إحدى الدراسات على الدور المغيّب للنادي في مطلع 
الثمانينيات بالقول: 


وأما بالنسبة إلى الأندية الأدبية. فلم يظهر في قطر شيء من هذا القبيل على الرغم من أهميته في دقع 
الحركة الأدبية وتطورها. وأخيراً قامت ادارة رعاية الشباب بتنظيم الأندية الموجودة. ف قطر وكلها أندية 
رياضية» ولكن الادارة خصصت أحد هذه الأندية وهو «نادي الجسرة» لكي يكون تادياً ثقافياً واجتهاعياً مهتم 
بتنمية المواهب القتية لدى الشباب. كيا يعمل على اقامة المعارض الفتية. وإحياء الندوات الثقافية. إلا أنه ليس 
له نشاط يُذكر قي هذا المجال على الرغم من الدعم المادي الذي تقدّمه الدولة إلى هذا النادي». 


إلا أن النادي. والمحق يقال قد بدأ ينحو منحى آخر. إذ أقام حتى الآن ثلاثة مواسم 
ثقافية» كيا استقطبت أنشطته قطاعاً واسعاً من المتعلمين والمثقفين القطريين. وكما يبدو أن 
النادي بدأ يمثل في سنواته الأخيرة الانتلجنسيا القطرية المنديجة ببيعضها في مؤسسة الدولة. 
والتي بدات تبحث تبحث عن دور فا في المجتمع القطري “وخي قل كلش عائل جام الخريجين من 
البحرينين والكتوشن الي شكلت في ما بعد النخبة التي أدارت الجهاز الرسمي وبعض 
مؤسسات القطاع الخاص. ويختلف نادي الجسرة عن نظيره في كل من البحرين والكويت في 
كون عضوية الأول وحضور أنشطته مقتصراً على الرجال. علا بأن نادي الخريجين البحريني» 
ولأسباب متعددة. قد أخذ هذا المنحى مؤخراً. فاختفى العنصر النسوي من مجالسه الادارية 
ومن الحضور والمشاركة في أنشطة الجمعية. إذ يقتصر حضورهن مع أزواجهن في الحفلات 
المختلطة التى ينظمها النادي في المناسبات. وبالعودة إلى نادي الجسرة فهو بخلاف المؤسسات 
الأهلية الأخرى الماثلة له. يخضع لإشراف رعاية الشباب والرياضة, كما يحظى النادي وبفعل 
قياداته ذات الصلة المباشرة مع مؤسسة الدولة يدعم خاص من الشخصيات الأولى في 
المؤسسة الرسمية القطرية. حيث أتاح له ذلك تنفيد بعض المشارييع الثقافية الي عارضت 
الجهات المختصة قيامها. وهو من حيث عناصره الفاعلة يمثل النخبة القطرية التي أتاحت لها 
طروفينا الاقتضادية الشخاصة أو النحرلة اللضول غل قط من العليع اناس ف ضر اد 
البلدان العربية» أو في قطر ذاتها أو في البلدان الغربية وهي في أغليها وجوه شابة لا تتجاوز 
الثلاثين من العمر أو قد تفوق ذلك بعض الشيء ويمثل بعضهم الآن كبار موظفي الدولة من 
المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة ومدراء الادارات في القطاع الحكومي وأبناء الارستقراطية 
التجارية التقليدية أو الطارئة أو المتعلمين من أيناء عرب الهوله وغيرها. وهم كما قال البعض 
يمثلون الوجوه الجديدة التي قد تعتمد عليها المؤسسة السياسية القطرية في أي تغيير سياسي 
قادم . وكيا هو واضح ان التغيير الوزاري الأخير في قطر قد حمل بعض حقائبه شخصيات 
ذات علاقة أو عضوية سابقة بالنادي . ويعتير النادي «متنقساه للانتلجتسيا القطرية الحديدة 
المدعومة من مؤسسة الدولة أو بعض رموزها رغم المعارضة التي تبديها أحياناً المئؤسسات 
التقليدية وعلى وجه التحديد المؤسسة الدينية التي وسمت بعض محخاضري النادي ب والإلحاد» 


امه 


وأعضائه من القطريين ب «العلمانية». .. ومع ذلك,. قفإن دور النادي سيبقى معبّراً عن 
طموحات الفئة الجديدة من المجتمع القطري الراغبة في التغيير» ولكن ضمن الحدود التي لا 
تثير غضب مؤّسسة الدولة أو تخسرها دعم الأخيرة. ويعتقد البعض أن نادي الجسرة القطري 
سيفقد الكثير من أعضائه. وبالتالي حيويته بمجرد السماح بإنشاء تجمعات أهلية مهنية تخصصية 
(كالأطباء والمهندسين ٠‏ الخ) أو تجمعات نسائية. ويقارب ذلك يعض الشيء حال نادي 
الخريجين البحريني الى مثل وقت إنشائه في حزيران/ يونيو 1455 الانتلجنسيا البحرينية 
الباحئة عن دور في جتمع نام وقذ تر زت أنشطة النادي في بادىء أمرهء على مساعدة 
الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج. وبالتحديد في الكويت وبعض البلدان العربية. . 
وكذلك في اشتراكه في الحملة الأهلية لمحو الأمية وتعليم الكبار وتنظيم العديد من الأنشطة 
والمحاضرات الثقافية. ويمثل النادي ما قد يسمى «الانتلجنسيا البحرينية» الرسمية أو تلك 
الباحثة ما عن موقع متقدم في الادارة الرسمية. إذ احتل يعض أعضاء النادي إن لم يكن 
أغلبهم. مراكز متقدمة في جهاز الدولة وفي يعض مؤسسات القطاع الخاص منذ السبعينيات 
حتى الآن. ونتيجة طبيعة التركيبة التخبوية للنادي وقصور أنشطته الثقافية والاجتماعية على 
جماعات النخبة. فقد النادي صلته مع ال مجتمع المدني الذي منه كانت ولادته الأولى . و: تنحدر 
قيادات نادي الخريجين في الغالب. من العائلات التجارية التقليدية التي مثلت دوراً بارزاً قٍِ 
الحياة الاقتصادية والفكرية. وربما السياسية في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. 
والتي مثّل أبناؤها قيادات الجهاز البيروقراطي الجديد في قطاعيه الرسمي والخاص كعائلات 
فخرو والمؤيد والعريض والجشي . : الخ . كيا شارك في . قيأدة النادي كذلك بعض عناصر 
الطبقة الوسطى الجديدة التي أتاح لها نصيبها من التعليم مركراً متقدماً كذلك في الجهاز 
الرسمي والخاص . 

وتقدم تجربة جمعية الخريحين الكويتية نموذجاً ثالث تعلو في خطابه المضامين السياسية 
والثقافية ‏ ورغم أن النموذج الكويتي قد لا يختلف كثيراً من حيث التكوين ن الاجتاعي - 
الاقتصادي لبعض عناصره القيادية . عن النموذجين السابقين» إل" أنه يختلف عنهها في أنه منذ 
أواخر الستينيات. قد مثل فصيلاً من فصائل الحركة الوطنية الكويتية (جناح جاسم القطامي) 
الذي بقيت عناصره تدير قيادة الجمعية حتى وقتنا الحاضر. ولم تطح مها محاولات الاختراق 
الديني منذ مطلع الثانينيات حتى الآن. وهي كالنموذج البحرينيء الذي قفز الكثير من 
عناصره القيادية إلى صدارة العمل الحكومى . وتنحدر بعض قيادات الجمعية من العائلاات 
التجارية التقليدية مثل الصانع. النفيسي. الخرانيء الروميء الغنيم. . . الخ. مع مشاركة 
عناصر من الطبقة الوسطى الجديدة. وقد عرفت الجمعية بتيتيها بتبنيها المواقف القومية وبدعوتها 
المستمرة إلى تعميق المشاركة السياسية. كا مثل تشاطها الثقافي مركز استقطاب قطاعات 
واسعة من المثقفين الكويتيين ذوي الميول القومية. ى) بدت الجمعية رغم طبيعتها النخبوية. 
وبفعل أنشطتها الثقافية ذات الهموم المحلية أقل قطيعة مع المجتمع المدني من المؤسستين 
السابقتين. ويبدو أن محاولات الجماعات الدينية الكويتية اختراق الجمعية. قد دفع قطاعات 
واسعة من الأعضاء السابقين إلى اعادة إحياء عضويتهم. الأمر الذي تمثّل في الاستقطاب 
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الجاهيري الكبير لأنشطة الجمعية. ورغم أن الجمعية قد استمرت تمثل الجناح القومي 
التقليدي من الحركة الوطنية الكويتية: إلا أنهاء ىا يبدو ونتيجة اختفاء الأطر الايديولوجية 
والتنظيمية الواضحة عنها مقارنة مثلاً بالجماعات الدينية »عجزت هذه القئات عن خلق أجيال 
جديدة تقوم بمهام قيادة العمل بعدها. حيث أصبحت تتوارث قيادة العمل في الجمعية منذ 
تسلّمها إياه في أواخخر الستينيات مع تطعيمه ببعض الوجده الليبرالية من الفئات الاجتاعية 
والقبلية المختلفة. ومما تجدر الاشارة إليه أنه على الرغم من بروز العدد الكبير من المؤسسات 
الأهلية المهنية والخيرية الأخرى. ورغم النشاط المميز للجمعيات الدينية» إلا أن كل ذلك لم 
يفقد النموذج الكويتي دوره الثقاني والاستقطابي للنخبات الثقافية الكويتية ذات الخطاب 
الليبرالي. ورغم أن بعض قيادات النموذج الكويتي تتصدر قيادة بعض المؤسسات. إلا أن 
هذا التصدر لم يمتعها. وق الوقت ذاته. من الاختلاف مع مؤسسة الدولة. أي بت بتعبير آخرء 
أن النموذج الكويتي قد عير عن امكانية تعايشٍ الدولة مع معارضيها رغم اختلاقهم] 
الايديولوجي في حين أن التموذجين الآخرين قد مثّلا امتداداً لايديولوجيا الدولة أو خضوعاً 
ها. 


سابعاً: جمعيات لكن ذات اهتهامات خاصة 


لا يبدو أن اهتام أقطار المنطقة في جانبها الرسمي بالطقولة. أو على الأقل في بعضهاء 
متقدم من حيث تأريخه في ذلك عن اهتمام المؤسسات الأهلية القائمة قيها. فمؤسسات 
المجتمع المدني كجمعيات نسائية ومهنية وخيرية وغيرها كان لها السيق ولا زال» في تبني 
مشاريع حو الآمية وتقديم المساعدة العينية والمالية إلى الأسر المحتاجة. وكذا تقديم خدمات 
الطفولة كمراكز ثقافية وحضانات ورياض أطفال. فالجهاز الرسمى يكل امكاناته المادية 
والفنية لا زال يعتمد في الكثير من يلدان المنطقة على المؤسسات الأهلية في تقديم خدمات 
أساسية لقطاعات اجتاعية 0 لنست صعارة 00 2 اهار الرسمي لسبب 
الماضيين من تقديم 310 ع ا قد توصها الضحامة أحياناً شملت قِ ذلك 
قطاعات واسعة عن السكان يما قيهأ قطاع الطفولة. إد تأي الخدذمات التعليمية والصحية 
وبعض الخدمات الترونحية قٍ صذارتها الي من مصاحياتها.ء معلا الانتخفاض الواسع فق 
معدل وفيات الأطفال. إذ انخقض معدل الوفيات في الفئة العمرية من سنة إلى أربع سنوات 
1 من 50 ألفاً وهه ألفاً ستوياً إلى وا ألفاً وه؟ ألفاً حتى عام 16 إلا أنهمع ورغعم الشوع 
3 قد توصف به الخدمات الصحية وريبما الشمولء إلا أن الكثير من العم الاجتياعية 
السائدة قِ أوساط التجمعات المحلية من أحياء قديمة أوريف أو يادية تحد من درجة 
الاستفادة المحلية من هذه الخدمات. الأمر الذي يحمل بعض المصاحيات السلبية على 
المجتمع المحلي ذاته وكذا على درجة تطور هذه الخدمات. . . من هنا يأتي الدور الرئيسي 
جمعيات المجتمع المدني المعنية بالطفولة في تعظيم الاستفادة المجتمعية من الخدمات الرسمية 
وتجويدها. 


نين 


١‏ جمعيات الطفولة 


عند الحديث عن الجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة في المنطقة. فإن أول ما يتبادر إلى 
الذهن «الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» كمنطقة قطرية من حيث تشكيلها الاداري 
والمالي. إلا أنها عبر قطرية تنزع نحو شمولية أنشطتها البحثية لعموم الأقطار العربيةء وتقابلها 
إلى حد ما في البحرين «الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة». وهي الأخرى حديثة النشأة إذ تم 
انشاؤها في تموز/ يوليو ١149١‏ . وتهدف هذه الجمعيات إلى تحقيق الأهداف التالية: 


)١(‏ تقديم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة المبكرة والتربية في الوطن العربي. 

(؟) تطوير أبحاث تعليمية جديدة ومناسية عن مرحلة الطفولة. 

اه طرح حاجات الطفولة وقضاياها الملحة من نواحيها المختلفة : التعليمية 
والاجتماعية والصحية على المهتمين والمسؤولين بطريقة مختصة وموثقة بالدراسات الميدانية 
والبحث العلمي . 

(5) تكريس اهتيهام خاص لدراسة مشاكل الأطفال المعوقين واعادة تأهيلهم للمساهمة 
في النشاط الاقتصادي والانساني العربي العام . 

(0) نشر الوعي بالمسؤولية الوالدية بمختلف جواتبها الصحية والتربوية والاجتاعية . 

(5) الاهتهام بثقاقة الطفل بأشكاها ووسائطها المختلفة. 


وكيا يبدو من أهداف هذه الجمعيات أو أنشطتها ان الجانب اليحثي التثقيفي يستوعب 
الحيّز الأكبر من أنشطتها المتمثل أولاً في حالة الجمعية الكويتية في مواسمها الثقافية السنوية. 
وكذا في إصدارات الجمعية المتعددة والمعنية بقضايا الطفولة بجوانبها المختلقة. الصحية 
والتعليمية والثقافية والنفسية. الخ في المنطقة العربية» أو في البرامج التلفزيونية التثقيفية 
المعنية بالطفولة التي تكاد أن تعرض على شاشات الكثير من التلفزيونات الخليجية والعربية. 
أو في تمويلها مشاريع بحثية مختلفة في الكثير من الأقطار العربية. وقد مثلت الجمعية منذ 
تأسيسها عام دور أساسياً قي اثارة الاهتام المحلي: الرسمي والأهلي بقضية الطفولة في 
المجتمع الكويتي. وربما في عموم منطقة الخليج العربي. ولا بد مع ذلك من التنويه بأن 
برامج الجمعية ربما في جلهاء قد جاءت متسقة وإلى حد كبير مع تكوينها الاجتماعي - 
الاقتصادي ذي الطبيعة النخبوية. قأعضاء الجمعية العمومية» وكذا أعضاء مجالس ادارتهاء 
يتتمون في الواقع إلى ما يمكن أن يطلق عليه الانتلجنسيا الكويتية الفاعلة في الحقل التعليمي 
أو التجاري. وكذا بعض رموز الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الجديدة. وقد خير الكثير 
من رموز هذه الجمعية صدارة العمل الرسمى. أو أنه لا زال في صدارته. كما أن بعض 
أعضائهاء وربما جلّهم. بحكم أصوظم الاجتاعية وانتمائهم الارستقراطي التقليدي الذين 
بفعل تعليمهم العالي المتقدم أو بفعل التصاق بعضهم بمصادر الخبرة الغربية هم ذوو لغة 
خطابية ليبرالية من حيث مضامينها الاجتاعية والسياسية. ودون شك. فإن قيادة بعض رموز 
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الانتلجنسيا والارستقراطية الكويتية للجمعية قد أتاح لهاء بعض الشىء؛ دعبا رسمياً وكذا 
دعم بعض شخصيات القطاع التجاري الكويتي . الأمر الذي ساعدها على تمويل الكثير من 
برايجها البحثية والتوعوية . 


أما الجمعية البحرينية. فهي قطرية النروع من حيث نشاطها الاجتماعي والبحثي . 
ورغم أنما فق ااه اه إلا 1 كما يبدو تنزع نحو أن شل على الكل الدور ذاته 
إلى ما يمكن : تسميته الاتتلجنسيا البحرينية الجديدة مع 9 و3 الارستقراطية التقليدية . 
ونتيجة التحاق معظم أعضائها بالمؤسسات التعليمية الغربية. وكذا المؤسسة التعليمية العربية 
قِ مصر والشام وكذا التصاقها أو خبرة بعض أعضائها عمصادر الفكر العربي ف بلدان الشام. 
فإن خطابها الاجتماعي السياسي بدا أقرب تمثيلاً للفكر الليبرالي العربي . 
>" جمعيات تنظيم الاسرة 

وأخيراًء فإن نموذج جمعية البحرين لرعاية وتنظيم الأسرة يمثل نموذجاً آخر من 
المؤسسات الأهلية ذات الاهتام بالأسرة والطفولة. فهي في ذلك تشترك مع جمعيات الملال 
الأحمر والأطباء في تركيزها على جانب الرعاية الصحية للأطفال. وكذا أمهاتهم. وهي 
الأهداف أهمها: 

)١(‏ تقديم المعرفة بأهمية التخطيط والتنظيم العائلي وجعلها حقاً انسانياً لطالبيها. 

زفة حماية الأمومة ورفع مستواها. 

(*) نشر الوعي الغذائي بالطرق المختلفة بين أقراد الشعب. 

(4) تأسيس مراكز للخدمات الاجتاعية والصحية تكون مهمتها العمل على نشر 
الارشاد العائلٍ على مختلف المستويات. 

(0) تنظيم حلقات دراسية عن العائلة ومشاكل تنظيمها. 

(5) إعداد الأبحاث المتعلقة بالأسرة صحياً واقتصادياً واجتاعياً وتربوياً. 

(7) توفير وسائل التنظيم والتخطيط العائلي بتقديم الرعاية الصحية والاجتاعية 
اللازمة ‏ 

وقد بدأت الجمعية وقت نشأتها عام 191/0 بمحاولة القيام بمشاريع قيّزت أحيانا 
البثشرية الفنية. إذ طرحت الجمعية انشاء مراكز في المناطق المختلمة للجزيرة معنية بتقديم 
الخدمات الصحية والتثقيفية ذات العلاقة بمسألة تنظيم الأسرة أو ما أسموه بعد ذلك مبادرة 
الولادات. ويبدو أن هذه الخطوة ةم تلاق القبول وخطيوضا ف أوساط التجمعات المحافظة 


همه 


اجتماعياً في الريف والأحياء القديمة. كما أن طرح الجمعية فكرة تنظيم الأسرة قد عرّضها 
هجوم عنيف من بعض رموز الجباعات الدينية من خلال مراكز صحة الطفولة والأمومة 
التابعة لوزارة الصحة. وقد ساعد الجمعية على تقديم خدماتها المتعلقة بتنظيم الأسرة أن 
معظم العاملين الرسميين في هذا الإطار هم من أعضاء الجمعية أو من المتعاونين معهاء إلا 
أن مثل هذه الخدمات لا زالت تعاني من القصور بسبب عام الدراية الفنية والتخصصية 
لبعض العاملين الرسميين في مراكز صحة الطفولة والأمومة. وفي الغالب تقوم هذه المراكز 
بتقديم خدمات متعلقة بالفحص المبكر قبل الزواج وربما أحيانا توفير وسائل تنظيم الأسرةء 
وكذا العناية بالطفل قبل الولادة وبعدها. أما الأنشطة الأخرى للجمعية. فقد اقتصرت على 
الاصدارات التوعوية. كالملصقات والنشرات. والكتيبات التثقيقية في مجال صحة الطفل 
والأمومة. كما تنظم الجمعية المحاضرات العامة والدورات التدريبية وورش العمل ذات 
العلاقة يمجال الطفولة والأمومة من الناحيتين الصحية والاجتاعية للباحثات الاجتماعيات 
العاملات في القطاع الصحي. وكذا ممرضات وممرضي وزارة الصحة. وعلى الرغم من أن 
الجمعية قد حققت بعض النجاح في أوساط الجباعات المدينية والمتعلمة. إلا أنها محدودة 
الحركة والقبول في المناطق الريفية» وني أوساط الجماعات المحافظة أو تلك التي تسود الأمية في 
أوساطها. 


وتمثل الجمعية في الغالب الشريحة العليا من الطبقة الوسطى الجديدة العاملة في الحقل 
الصحي أو التعليمى أو الاجتماعي ممن خير العملية التعليمية قي بعض البلدان العربية أو 
الغربية: كما تضم الجمعية بعض رموز الفئة التجارية التقليدية أو الطارئة أو تلك الباحثة عن 
دور على الصعيد الاجتاعي . وتعتمد الجمعية في تحويل أنشطتها على الدعم الرسمي المقدم 
من وزارة العمل والشؤون الاجتاعية الذي يتجاوز في الغالب الثلاثة آلاف دينار سنويا وعلى 
اشتراكات الأعضاء وبعض التبرعات. إلا أن جل هذا التمويل يأتي من الدعم السنوي 
المقدم إليها من الاتحاد الدولي لتنظيم الأآسرةء كما أن الجمعية في الغالب ما تحصل على دعم 
مالي لتمويل مشاريعها البحثية من بعض المنظيات الدولية أو الاقليمية» ومن القطاع الخاص. 


الخاقة 


ومرة أخرى. فإننا نعود ونؤكد أن الحديث عن التنظيهات الأهلية في المنطقة ليس في 
الحقيقة حديثاً عن مؤسسات وأنساق مستقلة عن حركة المجتمع بقدر ما هي كيانات اجتماعية 
تأسست في رحم المجتمع الماني الذي منه تستقي شرعيتها. . . ثم إن أفول نجم المؤسسات 
الأهلية ذات الخطاب القومي. وتواري دورها المجتمعي. ليس في الواقع نتاجا لقصور في 
النشاط أو عدم امكانية الاتيان به أو لقلة التمويل أو كما يطرح البعض مشكل اندماجها 
ضمن مؤسسة الدولة. إنغا هو في الواقع نتاج لنخبوية الخطاب وعجزه عن طرح البديل 
الممثئل لنبض المجتمع وتحسس طاقاته. وبالمثل يمكن القول إن سبب بروز المؤسسات الأهلية 
ذات النزوع الديني هو في قدرة خطابها على تصور البديل ذي العلاقة المرجعية بالثقافة 
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المحلية. أو هكذا قد تم فهمهء على الأقل. من قبل الانسان العادي. وكذا في قدرة هذه 
الجمعيات على التعبير عن حركة المجتمع يفئاته العمرية والاجتباعية والطبقية المختلفة. أي 
بتعبير آخرء إن الجمعيات الأهلية بتكويناتها الاقتصادية ‏ الاجتاعية المختلفة. وبنخبوية 
بعضها مقابل شعبية البعض الآخر. وكذلك في طبيعة أنشطتها واطارها المرجعي تمَثّل قوى 
وتجمعات اجتاعية ذات تراتب وقوة مجتمعية متباينة. . . ثم إنه لا بد لنا من التذكير أو ريما 
التأكيد أن مقاربة طبيعة وعمل المؤسسات الأهلية من تلك السائدة في المجتمعات الغربية. 
رغم رغيتنا في أن تمائلهاء قد تجانب الواقع في أكثر من وجه. فالإطار الاجتماعي - 
الاقتصادي الذي تعمل فيه المؤسسات العربية تجعل منها مؤسسات أهلية ذات صيغة مهنية أو 
خيرية أو دينية بحتة . إلا أنها في المنطقة العربية بشكل عامء ونتيجة ضيق أو اتسداد قنوات 
المشاركة عير مؤسساتها المستقلة. فإن هذه المؤسسات ولكونا القناة الوحيدة المناحة 
للمشاركة. ستبقى منفعلة ومتفاعلة مع المحيط الاجتماعي الاقتصادي الذي تعمل في 
اطاره. وستبقى كذلك تعبر في أنشطتها أو خطابها صراحة أحياناً وبالغمز أحياناً أخرى عن 
القوى والتجمعات الممثلة لهاء أي بتعبير آخر. فإن هذه التجمعات ونتيجة أسباب سيق أن 
أشرنا إليها أصبحت تمتل القوى والتجمعات السياسية والاجتاعية الجديدة التي. في ظل غياب 
القنوات والآليات الأخرى أصبحت (هذه المؤسسات) المنابر التي من خلافا يتم الترويج 
لعناصر خخطابها الاجتماعي والسيامي . 


/ار © 


انتعفئبسَّات « 


عبد اليك ا لتوكل 


من المفترض أن أكون واحداً من يعقبون على ورقة العمل المقدمة من قبل الدكتور باقر 
لتنجار. وقد جاء علمي بمسؤوليتي في التعقيب متأخراً ولهذا آمل أن يتم تلافي جوانب 
القصور عن طريق التعقيبات الأخرى. 


لقد ركزت ورقة ة باقر النجار على تأريخ نشأة الجمعيات في دول الخليج ‏ واعتذر عن 
الحديث عن اليمن نظرا لقلة المعلومات المتوافرة له. كما اعتذر عن تتبع | نشاط الأحزاب 
والتيارات السياسية نظراً لأنها أحزاب غير علنية ولأنها في كثير من الأحيان تعبر عن نفسها من 
خلال الجمعيات الثقافية. والدينية والاجتاعية. ولم تتضح صورة الممارسة لذلك في الورقة 
المقدمة . 
ولعله من المناسب والمفيد أن يقتصر حديثي في هذه العجالة عن مؤسسات المجتمع 
المدني في اليمن. حتى أكمل ما فات الباحث إكاله . 


القبيلة اليمنية هي أقدم مؤسسات المجتمع الماني في اليمن. وقد لا يطيبٍ للبعض أن 
نعتير القبيلة في اليمنٍ واحدة من مؤسسات المجتمع المدنن. رغم أن النظام القبلي يشكل 
اطاراً اجتاعياً هاماً. مثّل ولا يزال يتل أدوارا هامة في المجال السيامي وفي المجال 
الاجتماعي . 

والقبيلة في اليمن ليست تجمعاً سكانياً تربطها عصبية معينة وحسب, وإنما هي نظام 
متكامل له قوانينه وتقاليده. وله نظام انتخابي ونظام توزيع للأعمال بين فئاته. ىا أن له نظاما 
تعاونيا وتحديدا دقيقا للحقوق والواجبات . 


وحين يؤدلج النظام القبلي عن طريق مذهب ديني أو تيار سيامي فعينة فإنه يتحول 
إلى حزب سياسي أو بتعبير أصح إلى جناح عسكري للحزب السيامي . 


مه 


وقد مثّلت القبيلة أدواراً هامة في المحافظة على استقلال اليمن كما مثلت أدواراً هامة في 
المحافظة على استقراره الاجتماعي عند غياب الدولة المركزية . كا مثلت دوراً هاماً في الحدّ من 
طغيان الدولة المركزية. ودكتاتورية الحكام المستيدين. ولا تزال َل إلى اليوم دوراً هاما قِ 
خلق التوازن الذي يحدَ من طغيان القوات المسلحة. وهي بهذا الدور تشكل ما سمي حديئاً 
الميليشيات الشعبية الي استخدمتها بعض الأنظمة لمواجهة القوات المسلحة. 


ولا شك أن للقبيلة عادات سيئة لم تعد منسجمة مع روح العصر كما أن لها ممارسات 
خاطئة . لكنها لم تكن أسوأ من ممارسات عدد من أحزاب الدول النامية التي هي في حقيقتها 
أطر عشائرية ضعفت لديها القيم الأخلاقية بحجة الحداثة, والثورية. أو حماية الشرائع 
السهاوية ‏ 


ومنذ بداية القرن العشرين عرفت اليمن مؤسسات اجتماعية ودينية قامت بميادرات 
ذاتية. وقد كان أبتاء حضرموت من أوائل من أقام مثل هذه الجمعيات الي امتدذت حى 
اندونيسيا . ومن هذه الجمعيات جمعيات المدىء والاصلاحء والتهذيب ‏ وأصدرت هذه 
الجمعيات منذ 1١405‏ صحفا دورية وقامت بالتعليم ونشر الدين ومحاربة العادات السيئة 
وحماية أخلاق المجتمع . 

وفي أواخر الثلاثينيات 0 الأرتعيات بر بدأ أبناء اريف الذين انتقلوا 3 عدن - 
نادي القبيطة . ومن خلال هذه ا مارس اليمنيون العمل السيابي ضد الحكم لامر : 
وذلك بعد أن منع الاتكليز حزب الأحرار المعارض للإمام من العمل في عدن سنة 19537 . 


ولقد شهدت عدن خلال الأربعينيات والخحتيات كايا العا وسياسياً وثقافياً 
كبيراً. فتشكلت التنقابات العمالية. والآحزاب السياسية الوطنية والقومية واليسارية ومن ذلك 
حرب الرايطة. والجمعية اليمتية الكرى. والمؤعر العماليء والاتحاد اليمني وغير ذلك من 


وفي شمال الوطن ظهرت بعض المؤسسات المدنية لكن بشكل سري حيث كان الإمام 
يحبى وابنه الإمام أحمد لا يسمحان بمثل هذه الأنشطة التي يريان فيها خطرا على حكمههم). 
ومع كل ذلك فقد نمت تحت السطح في أوائل الأربعينيات جمعية اا والمنتدى الأدبي» 
كما ظهرت في الخمسينيات الأحزاب السرية القومية واليسارية وأنشئت في تعز عام 19108 
جمعية الشباب اليمني . 

وقي الستينيات دخلت اليمن مرحلة الثورة على النظام الإمامي في الشمال الذي قام به 
تنظيم الضباط الأحرار بدعم من مصر عبد الناصر. كما اتطلقت الشورة على الاستعمار 
الانكليزي في الحتوب بفعل الجبهة القومية وجبهة ة التحرير التي ضمت معظم الأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدني وبدعم من الجمهورية العرية في مصر . 


قمه 


وفي عام اللا شهدت اليمن اليداية الأولى لجمعيات التعاون الأهل ‏ هذه الجمعيات 
التي ملت دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية . وقد ازدهرت في أوائل السبعينيات بفضل الرعاية 
التي وجدتها من قبل الشهيد ابراهيم الحمدي. 
ورغم موقف السلطة يعد الثورة من الأحزاب والنقابات, إلا أن اليمن شهدت نشاطاً 
حزبيا سريا. ىا ظهرت نقايات واتحادات عمالية وطلابية شكلية. وظهر عدد من الجمعيات 
الاقتصادية والعلمية والزراعية نجح بعضها وأحفق البعض الآخر. 


ويمكن القول إن عقود الستينيات والسبعينيات والثانينيات كانت عقود لمحاض قاسية 
عانت فيها مؤسسات المجتمع المدني الأمرين. فالسلطات المتعاقبة رأت في الأحزاب الشر كله 
فحاولت تدميرها بكل سلاح تملكه. ورأت في المؤسسات التقابية والجمعيات العلمية والثقافية 
والاتحادات وغيرها وسيلة لتجمع القوى المعارضة فحاولت بكل السبل افراع هذه المؤسسات 
من محتواها. ورأت في التعاونيات الأهلية وسيلة لما للسيطرة والرشوة فاحتوتها وقيدت حركتها 
وأفقدتها المبادرة الشعبية ققضت عليها. واستخدمت السلطة سلاح الفرقة فغذّت صراعات 
الأحراب وضريت فريقا بفريق . واستخدمت الإغراءات المادية لإفساد الضمائر 0 
00 وتجحت ف زرع الشكوك وتنمية عوامل الاحباط . وظل الأمر على ذلك حتى ٠‏ 

ين الثاني / نوقمير 1914٠‏ حين تم الاتفاق على وحدة شطري اليمنء واعتاد ص 
0 لدولة الوحدة. 


لقد نص دستور الجمهورية اليمنية ف المادة هنا على أن للمواطنين وما لا يتعارض 
مع الدستور الحق ف تنظيم أنفسهم ثقافياً ونناتا واجتراعياً ومهنياً. 


وفي ضوء ذلك دبت الحياة في الساحة اليمنية قطلعت الأحزاب القديمة من 
جحورهاء ونشأت أحزاب جديدة. ونشطت النقابات. وظهرت جمعيات متعددة في عدد من 
المجالات آخرها «الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات». ويجرى الإعذاد الآن لجمعية 
السياسيين والاعلاميين اليمنيين. ومنظمة حقوق الانسان وجمعية مكافحة الفساد الذي يقصد 
به سوء استخدام المال العام والوظيمة العامة واختراق الدستور. وتجاوز القوانينء وانهاك 
حقوق الانسان. 


وصاحب كل هذا التحرك فيض من الصحافة الحزبية والمستقلة وصل إلى ما يقرب من 
مئة صحيفة تتمتع بمساحة واسعة جداً من حرية التعبير. ولم تملك بعد الخيرة لتدافع عن 
الشق الآخر والهام وهو حرية المعرفة وحرية تدفق المعلومات الذي تحكمه العادة إلى اليوم أكثر 
ما تحكمه الطيمنة المقصودة. 


مشتركاً بينها ا ا انفرادي سعت إلى 0 
وتكتل جهودها قٍِ سبيل مواجهة هذه القضاياء ومن ذلك التجمع الوحدوي للمشاركة 


ان 


الشعبية الذي أنشىء بعد اتفاقية الوحدة وتخدد هدفه في أمرين اثنين هما: العمل من أجل 
انجاز الوحدة وتحقيق الديمقراطية . 1 

ومن هذه الأطر الجماعية أيضاً اللجنة الشعبية لمناصرة العراق والأمة العربية» واللجتة 
الشعبية لمناصرة أطفال الكويت. واللجنة الشعبية لمناصرة ليبيا الشقيقة. واللجنة الشعبية 
للبناء الوطني وهي تهدف إلى : 

- ترسيخ الديمقراطية وترسيخ قيم ممارستها. 

المساهمة ف بناء دولة النظام والقانون. 

- الدفاع عن حقوق الانسان. 

وبعد محاولة اغتيال بعض القيادات الحزبية أنشأت الأحزاب سكرتارية الأحزاب التي 
من مهامها دعوة الأحزاب والشخصيات عند مواجهة أي طارىء. أو دعوتها لمناقشة أي 
موضوع أو قانون أو حدث يمس الديمقراطية أو قواعد عمارستها على المستوى القطري أو على 
المستوى القومي . وكانت آخر قضية بحنتها سكرتارية الأحزاب الموقف من النتكسة 
الديمقراطية في الجزائر. 

إن هذه الصورة المشرقة لمذا المهرجان الديمقراطي الذي تحظى به الجمهورية اليمنية 
اليوم سوف يجعل البعض منكم يقول: ها أنتم قد وصلتم أيها اليهانيون. 

وليسمح لي هؤلاء أن أقول لحم مهلاً لا تستعجلوا الحكم فالديمقراطية الحقيقية ليست 
وتموهل ونجاحها قي أداء دورهل واستحالة التراجع عتها. 

إن قوة ومتانة ورسوخ مؤسسات المجتمع المدني هي الضانة الدائمة والأساسية لحياية 
الديمقراطية . 

ونحن في الجمهورية اليمنية لا يمكن أن ندعي أن هذه المؤسسات قد أصبحت مؤهلة 
لأداء دورها ى) يجب. بل على العكس من ذلك. فإن هذه المؤسسات تعيش حالة انبهار 
وضعف وإرباك. فالأحرزاب السرية التي طلعت من الظلام أعشاها النور فلم تتبين مواقع 
أقدامها. فعاشت خلال العام الماضى حيرة شديدة وقد بدأ بعضها الآن يضع قدمه على 
الطريق. 

أما الثقابات والاتحادات والجمعيات فهي تعاني مرتين: أحدهما نقص الخيرة وتخلقات 
الأجهزة الأمنية . وثانيهها تدخل الأحز اب وتكالبها على مجالس ادارتها دون وعي الدور الذي 
يجب أن يترك هذه المؤسسات أن تلعبه بعيدا عن هيمنة الأحزاب وصراعاتها. 


وإذا ما أردنا أن نذكر بعض جوانب القصور والضعف في مؤسسات المجتمع المدني 


ه١‎ 


خلال هذه المرحلة فيمكن أن نحددها في ما يلٍ: 

. النقص في الخبرة التنظيمية‎ ١ 

؟ - ضعف الامكانات المادية . 

- غلبة عادة العمل الفردي وضعف تقاليد العمل الجماعي . 

تدحلات السلطة . 

ه ‏ تأثير العلاقات القبلية والطائفية والهويات المتخلقة. 

1- نقص وعي الأحزاب طبيعة علاقتها مع المؤسسات التقابية والمهنية والعلمية. 

. انهيار قيم القوى المتعلمة وغلبة الحس الانتهازي‎ - ١ 

- ضعف الاستعداد الطويل النفس للعمل الطوعي الجاد. 

4 صعوبة الحياة وتعدّد مطاليبها وهمومها تما يجعل من الصعب على المنتمين اعطاء وقت 
كافٍ لهذه الأعال التي لا تعود بمردود سريع ومياشر على الفرد النشط داخلها . 

. ضعف جاذبية العمل الحزبي بل وخطورته ما يضعف من الحماس في الاقبال عليه‎ ٠ 

-١‏ ضعف ادراك المجتمع أعمية التأطير وبشكل خاص مع غياب الناذج المقتعة. 

الاعتاد المالي على الدولة أو على الأحزاب الحاكمة . 

يقابل كل هذا الضعف في مؤسسات المجتمع المدني في اليمن استرجاع الحرس القديم 
أنفاسه. وتطلعه للعودة إلى حكم شمولي أو حكم دكتاتوري تدعمه في ذلك قوى خارجية 
تضيق بالتهج الديمقراطي في اليمن وتحلم بجر اليمنيين إلى صراع انتحاري . إن اليمن تمر 
يمرحلة حساسة وصعبة. وبعد شهور عشرة سوف تنتهي الفترة الانتقالية التى حددتها اتفاقية 
الوحدة. وستعود جميعاً إلى صناديق الاقتراع . 

والسؤال الذي طرحته القوى السياسية اليمنية على نفسها وتناقشه منذ شهر مضى داخل 
سكرتارية الأحزاب هو: 

كيف غمنع ألا تكون الديمقراطية هي الوسيلة للقضاء على الوحدة والديمقراطية؟ 

ويدخل اليمنيون حواراً جاداً للبحث عن حل لإشكاليات ثلاث هي : 

. مدى تقل مجتمعنا نتائج الديمقراطية دون بروز حساسية مناطقية‎ ١ 

١‏ - مدى تقبّل القوى السياسية المهيمنة نتائج الانتخابات دون تراجع حين تكون النتائج 
لصالحهم. وقد جاءت تجربة الجزائر لتؤكد الأ*مية القصوى للحوار حول ذلك قبل اجراء 
الانتخابات . 

٠‏ إذا كان ما نتعم به من ملامح ممارسة ديمقراطية ليس نتاج وعي اجتماعي » ولا ونجود 
مؤسسات مدنية قوية. وإنما هو نتاج توازن القوى السياسية داخل السلطة يعد اتفاقية 
الوحدة. فا الذي يضمن استمرار الديمقراطية لو اختل هذا التوازن وأصيحت السلطة بكل 
امكاناتها في يد حزب واحد حاز على الأغلبية؟ 


ه١‎ 


ولعل آخر سؤال يجب أن نطرحه هنا أمام كوكبة من مثقفي أمتنا هو: 


ما الذي يمكن أن نعمله على المستوى القومي في سبيل ايجاد مجتمع مدني قوي وفعال : 
داخل كل قطر عربي؟ 
إنني سأحتفظ بمقترحاتي حتى نصل إلى حلقة نقاش «ما العمل»؟ 


للحن 


التتعقبيَّات ؟؟) 


سيم لوم 


ورقة باقر النجار جيدة في كونهاتلامس قضية المجتمع الماتي في مجتمعات الخليج العربي 
والجزيرة يشكل عام. حيث قلة الكتابات والمصادر حول هذا الموضوع. . . إلا أن اتساع 
الرقعة الجغرافية والمجتمعية التى اختارهاء أوجدت ثغرات تفصيلية على مستوى القطر 
الواحدء وهذا ما سأحاول أن أسده من خلال التركيز على ظاهرة المجتمع المدني في الكويت. 
وهناك نقطة أخرى أود أن ألفت انتباه الباحث إليهاء وهى خلو بحثه من إطار نظري تترتب 
ضمنه الوقائع العيانية التاريخية الجزئية. ولقد تسلمت البحث متأخرأً. فأرجو المعذرة من خلو 
تعقيبي من أية هوامش أو استشهادات موثقة. آمل أن تكمل ذلك في المستقبل إن أمكن. . . 

حضور المجتمع المدني قديم في الكويت» ولا أتفق البتة مع ما ذهب إليه زميلي الطاهر 
لبيب بالأمس حول ما أسياه «دسائير المدافع». إذ إن ما قاله لا ينطبق على أسس تكوين 
المجتمع الكويتي الحديث. حيث تأسس نظام الحكم فيها على الشورى. واستمد مشروعيته 
من مبايعة أهل الكويت الحاكم. وحينما كان النظام يخرج عن هذا «العقد الاجتماعي» كان 
أهل الكويت يهبون لإرجاع الأمور إلى نصابهاء أي الحكم عن طريق التراضي وإقامة الشرعية 
على قاعدة الانتخاب. ساعدهم في ذلك جملة من العوامل والظروف. داخلية في صميم 
النسق الاجتماعي الكويتي. وخارجية بفعل الظروف الاقليمية والدولية التي تأثر بها المجتمسع 
الصغير عبر تاريحه . 

لقد تأسست الكويت الحديثة ‏ كما يقول المؤرخون ‏ من استيطان مجموعة من العائلاات 
الى قدمت من وسط الجزيرة العربية في المنطقة التي تعرف الآن بالكويت في .1791١‏ ويعد 
أن توسعت الكويت تحة اشتعال أهلهنا بالتجارة وأعيال التحرع اقضت الغرورة وجوه 
سلطة تنظم شؤون المجتمع. خاصة أن أهلها من الذكور كانوا يتركونها لمدد طويلة ساعين 
وراء رزقهم من شواطىء الخليج العربي وغيرها. وهنا اتفق رأييم على اختيار صباح الأول 
حاكا لهم في 1707. وقام التجار طواعية بفرض ضريبة مقدارها أربعة بالمثة على تجارتهم 


4ه 


يدفعونها للحاكم لتسيير أمور البلد. كيا كان وعقدهم الاجتماعي» مع الحاكم أن يظل الحكم 
شورى بينهم » وأن تترك أمور الاقتصاد بيد التجار. . . أي أصبح هناك تقسيم بين ما هو 
اقتصادي وما هو سيامي. وتأسست السلطة على أساس مزيج من المشروعية التقليدية 
والقانونية البسيطة لو أخذنا بتصنيف ماكس فيبر. 


وظلت هذه المعادلة تسير برفق إلى أن وصل الشيخ مبارك إلى الحكم بطريقة اعتشيرها 
أهل الكويت. طريقة غير شرعية محولا الحكم إلى استبداد مطلق. وذلك في 1847. وهنا 
برزت ظاهرة اجتتماعية ‏ سياسية في حياة المجتمع المدني قِ الكويت. وهي ظاهرة «المعارضة» 
أو الحركة الاصلاحية. هدفها الأساسي إرجاع الحكم إلى طبيعته الأولى. وقادت الطبقة 
التجارية الارستقراطية هذه المعارضة منذ بدايتها حتى ستينيات هذا القرنء ولا زالت فاعلة 
في الساحة السياسية . 

وإذا كان حطاب المعارضةٍ السياسية اتطلق في البداية من ثقافته العشائرية والعائلية. 
إلا أنه سرعان ما اكتسبى 52 دينياً بانتشار قكرة والجامعة الاسلامية» التي نادى بها الأفغان 
ومحمد عبده. وقد تسرّبت هذه الأفكار عبر وصول مجلة المتار إلى الكويت منذ .194*١1‏ وعير 
استيطان بعض علاء الدين فيها كالشيخ محمد الشنقيطي وحافظ وهبهء أو زيارة آخرين ها 

مثل الشيخ رشيد رضاء الذي قدم الكويت في .1١417‏ وقد وَلّد هذا الاتصال بداية التيضة 

الفكرية في الكويت. ودفع متنورمها إلى القيام بتأسيس الجمعيات الخيرية والمدارس والآندية. 
هذا الاحتكاك بذايه ولد صراعاً بين علاء الدين أنفسهم حول وجواز قراعة» الصحف 
والايمان بالنظريات العلمية الحديثة ككروية الأرض وغيرها. وكان الصراع شديداً بين هؤلاء 
إلى درجة أن المتعصبين كمنوا للشيخ رشيد رضا يبتغون قتله حينم| زار الكويت في 1417 . 

من هنا بدأت مؤسسات المجتمع المدني الحديث بالظهور. فقد تأسست الجمعية الخيرية 
ف 7 .: والمدرسة المباركية في 7١141ء‏ والمدرسة الأحمدية في 21947١‏ والنادي الأدبي في 
07 والمكتبة الأهلية في ١1974‏ . وقد أشرف على اقامة هذه المؤسسات جميعاً شخصيات 
متنورة من أبناء الطبقة التجارية الارستقراطية. وفي حين أن المدرستين استمرتا في العمل 
كان عمر الجمعية الخيرية والنادي الأدبي قصيراً. 


وفي 1471 أخذت المعركة الاصلاحية منحى جديداًء إذ إنها طالبت بإنشاء مجلس 
للشورى. ونجحت في تحقيق مطلبهاء إلا أن هذا المجلس ل يعمّر إلا شهرين اثنين استطاع 
فيهما تحقيق بعض الانجازات وأيرزها: ١‏ - إصلاح القضاء وجعل أحكامه قائمة على «مجلة 
الأحكام العدلية»؛ ” - وضع نظام لولاية العهد. 

وفي الثلاثينيات توسعت المطالبة بالمشاركة في صنع القرار السياسي» وأخذت حركة 
الاصلاح السياسي الكويتية تتأثر بالتيارات القومية التي كان يع ها المشرق العربي. قجرى 
إنشاء المجلس البلدي بالانتخاب في 21475 ومجلس المعارف والأوقاف في 1475. وقيٍ 
لعام 1938 أنشىء المجلس التشريعي الذي وضع دستوراً نص صراحة على أن «الأمة 
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مصدر السلطات جميعا: . وقام المجلس بوضع اللبنات الأولى لما سمي في ما بعد «دولة 
الرفاه»» إذ أدخل إصلاحات عديدة شملت أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن 
السياسية ‏ و يكن حال هذا المجلس أفضل من المجلس السابقء إذ إنه خُلّ بعد حّسة 


شهور من إنشائه . 


وفي الخمسينيات برز وجه جديد لمؤسسات المجتمع المدني: التنظيمات السياسية والأندية 
الرياضية ومحاولات أولية لتنظيم العمل النقابي وبروز الصحافة المثقلة بالقيود. وكانت أبرز 
التنظييات السياسية حركة القوميين العرب, وجماعة الاخوان المسلمين. وقد اتمخذت الأولى 
النادي الثقاقي القومى واجهة لماء بينا شكل الاخوان جمعية الإرشاد. واستطاعت حركة 
القوصين العرب والتيار القومي عموماً استقطاب الشارع الكويتي حتى نكسة 01437 بينم 
ضعف تيار الاخوان بعد ١9654‏ ليبرز من جديد بعد النكسة مباشرة وذلك بإنشائه لتنظيمه في 
الم 


قبل النظام السياسي في الكويت الديمقراطية بعد الاستقلال ١147١‏ نتيجة حملة من 
الظروف الداخلية والخارجية لا نود الخوض فيها هنا. وتم وضع دستور للدولة من قبل مجلس 
تشريعي منتخب في 1477ء وأجريت الانتخابات لأول مجلس تشريعي بعدها يعام واحد. 
وف سنة 164517 تأشيبت جموعة كبيرة من الجمعيات المهنية والثقافية والدينية والتنظيهيات 
التقابية وجمعيات المرأة. 


غير أن النظام السياسي سرعان ما ضاق ذرعاً بالحكم الدستوري. فأدخل قوانين 
عديدة ‏ ضمن اللعية البرلمانية - تكبل الصحافة وحرية التجمع والخدمة المدنية. واعتبرت 
المعارضة تلك القوانين افراغاً للدستور من محتواه. فاستقالت من البرلمان في أواخر 1476, 
واستعدذت لخوض الانتخابات القادمة يجبهة عريضة شملت رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الكويت ورئيس النقابات العمالية. وهو الأمر الذي دقم بالنظام إلى تزوير الانتخابات في 
1 . واستمر تلكؤٌ التجربة البرلمانية بعد ذلك إذ خل بجلس الأمة في 19175 ليعود مرة 
أخرى في 1448١‏ بفعل التحرك الشعبي والتغير الاقليمي بعد نجاح الثورة الايرانية. أقول 
لقد عادت ا لحياة النيابية في الكويت في ١48١‏ لتنتكس مرة.أخرى في 14457 


وف هذه الأثناء جرت تحولاات اجتماعية وسياسية عديدة في النسق المجتمعي الكوبتي . 
إذ ضعفت الطبقة التجارية الارستقراطية اقتصادياً في مقابل بروز العائلة الحاكمة القابضة على 
جهاز الدولة بعوائده النفطية الضخمة . كما أن طبقة وسطى عريضة ظهرت بقعل سياسات 
«دولة الرفاه» والاتفاق على الخدمات الاجتاعية كالتعليم والتوظيف والصحة والاسكان. 
وتهمش دور المواطن الذي أصبح أقلية في بلده نتيجة الاعتاد على العمالة الوافدة. فضلا عن 
بروز القوة الاجتاعية والسياسية للقبائل بفعل سياسات الاسكان والتحضر وغيرهاء وظهور 
قوة «الطائقة» بدخول أبناء الطائفة الشيعية معترك العمل الاجتماعي والسيامي نتيجة انتشار 
التعليم في أوساطهاء وما أتاحته الانتخابات النيابية من إبراز لقوتها. 
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أما على صعيد النسق السياسي. فإن هذه الفترة - أقصد الستينيات والسيبعينيات - 
شهدت انحساراً للحركة الوطنية من جانب» وبروزاً للتيارات الأصولية من جانب آخر. 
ولأن العمل السياسي العلني غير مصرح به قانوناء فإن هذه القوى كغيرها استخدمت 
الجمعيات الثقافية والخيرية كواجهات لعملها. وبرزت في النسق السياسي أيضاً ظاهرة انتشار 
القبلية والطائفية والعائلية الي كانت تظهر بيحدة بشكل متكرر في فترة الانتخابات. حيث 
أصبحت مناطقٍ انتخابية معينة ة حكراً على قوى قبلية أو طائفية معينة (الشرق والجهراء. 
مثلا). إن صراعاً شديداً وتنابذاً بالألقاب تخلل هذه الفترة بين التيارات الوطنية والدينية. 


هاجس اعادة الشرعية الدستورية كان المسيطر بعد حل مجلس الأمة في 219487/17/7 
لذا اجتمعت القوى السياسية المختلفة. أعضاء مجلس 1586. للتحرك فى طريق الضغط 
لإرجاع الديمقراطية . بيد أن اجتماعاتها ظلت مدة طويلة لا تعطي أَكُلها بسبب توتر الوضع 
الاجتماعى والسياسى نتيجة استمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية. وما إن وضعت هذه الحرب 
أوزارها حتى قامت هذه القوى مجتمعة بالتحرك. وكان أول الغيث عريضة رُفعت إلى سموٌ 
الأمير تطالبه بعودة المجلس والعمل بالدستور. وقد وقع على هذه العريضة الآلاف. وكان 
ذلك في .١1988‏ 

في 1484/17/4 انتقل الفعل الجماعي لهذه القوى (التي أطلقت على نفسها في ما بعد 
الحركة الدستورية) إلى طور جديد. إذ دعت إلى تجمع شعبي في ديوانية جاسم القطامي. وما 
يمنا هنا هو أن الحركة الدستورية استخدمت مؤسسة ععريقة من مؤسسات المجتمع المدني 
التي يختص بها المجتمع الكويتي ألا وهي الديوانية. والديوانية هي غرفة كبيرة منفصلة ملحقة 
بالفناء تتحذ مكانا للقاء الرجال كل ليلة بعد صلاة العشاعء للسهر وتداول الأخبارء وتقام 
فيها اللقاءات ومجالس العزاء والأفراح. وقد نجح ذلك التجمع تجاحاً كبيرا مماشجع 
منظميه على الاستمرار به في كل يوم اثنين في ما عرف ب وتجمعات الاثنين». وتوالت على 
مدى شهرين تقريناء وكير حجمها ونوعية المشاركين فيهاء مما دعا الدولة إلى طرح موضوع 
الحوار مع القوى الشعبية. ول تكن نتيجة الحوار ايجابية» إذ تمعخض عن قيام مجلس جديد 
اسمة 0 الوطنى» في صيف 20144٠‏ حمسون من أعضائه بالاتتخاب وحمسة وعشرون 

كانت الطامة الكبرى بالنسبة إلى جتمعنا هو يوم الثاني من آب/ اغسطس 2144٠‏ إذ 
أفاق الكويتيون صبيحة ذلك اليوم المظلم على أصوات الرصاص وانتشار قوات صدام حسين 
قِ كل مكان. .. أفاقوا وأمام أعينهم تنهار مؤسسات الدولة. وتعم الفوضي ‏ ويعتقد الأمن 

ينتشر السلب والتهب» ويختسل محمل نظام «التوقعات الحتبادل» الذي ينظم تفاعل البشر 
1 اتساقه. فكل شيء سبىء متوقع . 
هذاء وفي هذه اللحظات الأليمة, طرح كل كويتي على نفسه السؤال: ما العمل؟ 


بعضهم آثر النزوح لأنه لم يتحمّل رؤية بلده يُغتصب أمامه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكناً. 
وبدأت أعدادهم تزداد كلا زاد بطش نظام صدام بالمواطنين : من انتهاك للأعراض» وإعدام 


يفف 


أمام المنازل أو في الساحات العامة أو الاعتقال الكيفي والتعذيب بوسائل ما أنزل الله بها 
من سلطان. إلى الإهانات بث يشتى أنواعها وأشكافا. لقد ذاق من بفي في الكويت ونسمّيهم 
«الصامدين» كل هذه العذابات وفوقها تجرعوانة نقص المؤن والدواء والعلاج والمصير 
المجهول. ‏ 

كان لا بد أن تتحرك مؤسسات المجتمع المدني في هذا الوضع . وفعلا قامت هذه 
0 الشعبية بالعمل التطوعي في كل مكان مبتفيدة من جو التضامن الذي غمر 
الكويتيين جميعا. وكان أولى تلك الأعمال الدعوة إلى العصيان المدني ومقاطعة النظام 
العراقي . قد نجح هذا العصيان نجاحاً باهراً. إذ لم يجد نظام صدام يدأ كويتية واحدة تمتد 
إليه. . . ورفضت القوى السياسية جميعها التعامل مع نظام محتل. ونظمت القوى الشعبية 
بعفوية بالغة مظاهرات تندّد بالاحتلال في الأيام الأولى للاحتلال. إلا أن عسف السلطة 
وشدة بطشها واستخدامها الرصاص في اسكات تلك المظاهرات وسقوط مجموعة من الشهداء 
أبرزهم الشهيدة سناء الفودري قد جعل منظميها يعدلون عن القيام بها. 

إن الدعوة إلى الصمود وعدم ترك الأرض ورقع الروح المعنوية للصامدين وتوفير 
الضرورات هم مثل الأدوية والأغذية أصبحت الهم الأكبر لمؤسساتنا ولتجمعاتنا أمام 
الاحتلال. وهنا برز دور والجمعيات التعاونية الاستهلاكية» التي تأسست في الكويت منذ 
استقلاها. بدأ المتطوعون من الشباب بتشغيل مراقق هذه الجمعيات وبإدارتها بعد أن نزحت 
معظم العمالة الوافدة وقسموا نشاطاتهم عليها من ادارة وشراء بيع وتحميل ونقل. . . الخ. 
وكانوا يقومون بتوزيع الأغذية الضرورية سرا على البيوت معرضين أنفسهم لحكم الإعدام. 

وانتظمت الآحياء المختلفة من خلال المساجد أو العلاقات العائلية والشخصية أو 
السياسية. ووزعت أسماء بعض الأطباء الذين فتحوا عيادات سرية في منازهم مهربين الدواء 
من المستشفيات والمستوصفات التي احتلها العراقيون. وكان هؤلاء يعالجون أفراد المقاومة إلى 
جانب الحالات الطارئة بين المواطنين. وأخذتٍ الأموال توزع عن طريق تبرع التجار في 
البداية ثم عن طريق تهريبها من الخارج . فضلا عن أن اهتاماً كبيراً قد برز في الزراعة 
المنزلية وتربية الحيوانات الداجنة وذلك سداً للضرورات الغذائية. واهتمت يجموعة أخرى 

من الشباب بدفن الموق وبتوفير الأكفان وتصوير شهداء المقاومة. حيث ظهرت للعالم آثار 

التعذيب الذي مورس ضدهم. 

ولم يكتفٍ الشعب الكويتي بالعمل الطوعي السلمي . بل قامت مجموعات مختلفة من 
الشباب. متتشرة بين مختلف أحياء الكويت بتنظيم مقاومة مسلحة باسلة. والظاهرة التي 
تستحق الدرس أن معظم هؤلاء لم يكونوا منتمين إلى القوى السياسية أو من الجيش أو قوى 
الأمن. بل كانوا شباباً يافعين يدفعهم الحماس الوطني الخالص إلى تحرير بلدهم . 

وأخير. لا يفوتتي أن أبرز دور المرأة الكويتية البطولي في النضال ضد المحتل 
الغاصبء إذ إنها قامت بحمل السلاح ونقله وتوزيع المنشورات والمساهمة في المظاهرات 
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وتوزيع الأموال ومكابدة مشقة الحياة. وسقطت شهيدات كويتيات جليلات وهن يناضلن في 
سبيل حرية الدغر وعلى لى رأسهن الشهيدة 7 القبندي . 
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ااتتحميّات (") 


ماس القطساي 


فإن هذه المؤسسات. من أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومهنية وجمعيات ثقافية واجتماعية. 
تسهم من جانبها في انجاز العملية الديمقراطية كا تضطلع بدور أساسي في الدفاع عن 
الديمقراطية كقيمة كرى وتعمل علل مواصلة تطورها وتعميقها. 

إن الصلة بين الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني هي صلة جدلية متبادلة التأثير 
والتائر. 

ولعل هناك شواهد واضحة ودلائل جلية على ذلك. نستطيع أن تلمسها عندما نعرض 
للتجربة الكويتية في هذا المجال. خلال عهد الاستقلال والدستور الذي بدأ مع مطلع 
الستينيات ‏ 

فلقد وضع دستور 1457 الأساس الدستوري والقانوني لتشكل مؤسسات المجتمع 
المدئي عندما نص في المادة 17 منه على أن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس 
وطنية وبوسائل سلمية مكقولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبيتها القانون. ولا جوز اجبار 
أحد على الانضام إلى جمعية أو نقابة» . 

ورغم أن مواد الدستور لم تنص صراحة على حرية نشاط الأحزاب السياسيية. فإن 
المذكرة التفسيرية للدستور تشير إلى أن الدستور لم يفرض حظرا دستويا على قيام الأحزاب». 
وإنما فوض الأمر للمشرع العادي . 

كا أن المجلس التأسيسي بادر إلى تشريع قانونين هامين في هذا المجال هما : 

- القانون رقم ٠‏ لسنة 194717 بشأن الجمعيات التعاونية. 

- القانون رقم 4؟ لسنة ١4757‏ بشأن الأندية وجمعيات التفع العام . 


*ه.٠‎ 


وف وقت لاحق. فقد وضع مجلس الأمة الأول قانون العمل رقم 78 لسنة ١9314‏ 
الذي أجاز حق تشكيل النقابات. 

وعتدما نتتيع واقع مؤسسات المجتمع المدني التي أرسى أساسها دستور 2014575 فإننا 

4*١ -‏ جمعية تعاونية منتشرة في مناطق الكويت المختلفة . 

53 ؟ 0 جمعية نفع عام مشهرة حتى خباية عام ك194ا. 

١71 -‏ ناديا و١‏ اتحادا رياضيا. 

1988 نقابة وثلاثة اتحادات عمالية. تبلغ عضويتها وفق معطيات احصاءات‎ ١١ 
عضوا.‎ )773( 

وتقوم هذه المئؤسسات التي تعمل قِ مياديتبا المختلمفة بتحفقيق أغراض متعددهة. 
اقتصادية واجتاعية وثقافية . 

ومع تطور المجتمع الكويي في السبعينيات بدأت محاولات تشكيل تجمعات سياسية من 
أيرزها: التجمع الوطني. التجمع الديمقراطي . وتجمعات وتيارات سياسية أخرى. وخاضت 
هذه التجمعات الانتخابات النيابية بمرشحين على قوائمها فازوا بمقاعد في جلس الأمة في أكثر 
من دورة انتخابيه . 

وف القترة الأخيرة. تكون أكثر من تجمع سياسي ناشط. من بيتها: 

المنبر الديمقراطي الكويتي. التجمع الدستوري., الائتلاف الاسلامي الوطني. الحركة 
الدستورية الاسلامية. والتجمع الاسلامى الشعبى . 

وهي تمارس نشاطها مستمدة شرعيتها من دستور 1157 وتطالب بوجود قانون ينظم 
الأحزاب السياسية . 

وإذا كناء قد عرضنا دور العملية الذعقراطية قِ ابجاد ويتاء مؤسسات المجتمع المدني قُِ 
الكويت. فإن هذه المئؤسسات قد ساهمت ف تنشيط العملية الديمقراطية والدفاع عن 
المكتسبات الدستورية عبر أكثر من جانب: 


أولاً: اشراك أقسام واسعة من المواطنين في العمل العامء وتعويدهم المارسة الانتخابية 
وأساليب العمل المؤسبى من خلال اجتاعات الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات وعقد 
مؤتمراتها العامة وانتخاب مجالس اداراتها. 

ثانياً: تنظيم المطالب الاجتماعية والتعبير عن مصالح الفئات التي تمثلها هذه المؤسسات 
والدفاع عن الحقوق الخاصة مها وبلورة مطالبهاء وتناول المشكلات العامة. والمشاركة كك 
الضغط على صانعى القرار لمراعاة الرأي العام عند صياغة السياسات أو سن القوانين 
والتشريعات . ا 


ثالثاً: الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمكاسب الدستورية. وهذا ما برز في 
أكثر من تجربة : 

أ الاحتجاج على تزوير انتخابات مجلس الأمة في ٠5‏ ار الثاني/ يناير /1951 
(راجع بيانات جمعية المحامين ‏ جمعية الصحفيين ‏ جميعة الخريجين ‏ الاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت ‏ اتحاد عمال ومستخدمي القطاع الحكومي ‏ اتحاد عمال البتى ول - الاتحاد العام لعيال 
الكويت). 1 

ب - اتخاذ موقف مشترك ضد قرار حل مجلس الأمة الرابع في 9؟ آب/ اغسطس 
5 عندما صدر بيان مشترك من الاتحاد العام لعال الكويت. ورابطة الأدياء. وجمعية 
المحامين. وجمعية الصحفيين. ونادي الاستقلال. وجمعية المعلمين. والاتحاد الوطنى لطلبة 
الكويت» أعقبه اعتقال عدد من القادة النقابيين والتحقيق في النياية العامة مع رؤساء 
الجمعيات الموقعة على البيان» ثم اتخاذ قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بحل نادي 
الاستقلال وحل يجالس ادارات عدد من الجمعيات وتعيين مجالس ادارة غير منتخية بديلة ها. 

ج - الدور البارز الذي مثلته هذه المؤسسات في مواجهة اتجهاه الحكومة لتنقيح دستور 
وادخال تعديلات غير ديمقراطية عليه. إذ نظمت العديد من الندوات في جمعية 
الخريجين واتحاد العيال وجمعية المحامين لمواجهة هذا الاتجا. مما ساهم في عرقلة هذه المحاولة 
التي تكررت عير لجنة تنقيح الدستور 148١‏ أو في مجلس الأمة الخامس 19481- 19447 

د الاعتراض على الهجمة المعادية للديمقراطية في ” تموز/ يوليو 2.1487 عندماتم 
حل مجلس الآمة وتعليق عدد من مواد الدستور وفرض الرقاية الحكومية المسبقة على 
الصحافة. . . حين اتحذت مؤسسات المجتمع المدني موقفاً مناهضاً هذه المهجمة تمثل ف 
بيانات 0 السياسية . 

ها المشاركة بنشاط في الحركة الدستورية التي برزت في الفترة ما بين أواخر عام 
28 والتصف الأول من عام .154٠‏ إذ بادرت مؤسسات المجتمع المدني من تجمعات 
ونقابات وجمعيات إلى إرسال وفود وتوجيه عرائض ومذكرات واصدار بيانات أعلنت فيها 
موقفها الداعى إلى عودة العمل بدستور 1457 والغاء الأوامر الأميرية غير الدستورية واطلاق 
الحريات العامة . 

كا شارك عدد من قادة هذه المؤسسات في تكوين وفد من 45 شخصاً لتقديم المطالب 
الديمقراطية. وهذا الوفد تحول في وقت لاحق إلى مجموعة ال 50 التي تعد أحد أهم روافد 
الحركة الدستورية. 

ولعل ما سيق استعراضه من واقع التجربة الكويتية كاف لتوضيح مدى عمق الصلة 
المتيادلة بين مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية. من حيث كون الديمقراطية أساساً مايا 
لوجود وتطور هذه المؤسسات» ومن حيث اسهام هذه المؤسسات في ترسيخ وتطور العملية 
الديمقراطية والدفاع عن منجزاتها ومكاسبها. 


>١1 


الم > اشهحات 


١‏ مبدر الويس 


يشمل عنوان البحث البلدان الخليجية العربية اضافة إلى السعودية. والحقيقة أن هذه 
البلدان ليس لديها مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي والمعروف لدينا «مجتمع المؤسسات في ظل 
الديمقراطية» . 

فهي أولاً نظم حكم عائلية وعشائرية تحكم بلدان. إن جاز هذا التعبير» وإذا استثنينا 
السعودية. لا يتجاوز مساحة أكبرها عدة مكات من الكيلومترات وعدد سكانها لا يتجاوز 
سكان شارع واحد في مدينة عربية كالجزائر أو الرباط أو القاهرة. وهناك من يرى أن الدولة 
في ظل المتغيرات الدولية الجديدة والتكتلات الاقتصادية الكبرى يجب أن لا يقل سكاتها عن 
66 مليون شخص وأن لا تقل مساحتها عن مساحة فرنسا وإلا أصبحت تابعة سياسياً أو 
اقتصادياً بأي شكل من الأشكال. ثم في هذه اليلدان لا يوجد مؤسسات أو جمعيات حقيقية 
تصلح لأن تكون أساساً لمجتمع مدني كما هو معروف في الدول الأخرى إذ إن مساحة هذه 
البلدان وعدد سكانها لا يساعدان على اقامة مثل هذا المجتمع المانيٍ محل مناقشتنا. 

قد يوجد في هذه البلدان يعض الأندية الاجتاعية أو الرياضية أو بعض الجمعيات 
النسائية والدينية» وهي قِ مجملها محدودة في الوقت الذي تحرم فيه هذه البلدان إقامة تقابات 
أو جمعيات عمالية أو وات أو منظيات سياسية باستثناء الكويت. كما أن دساتيرها تستند |إلى 
الشريعة كمصدر للتشريع دون القانون الوضعي الذي هو الأساس في قيام مجتمع مدتي في 
رأيناء حيث يحرم في هذه البلدان ممارسة أي نشاط سيامي حري غتل سترى شان اوجرن 
أو جمعيات. ولا يسمح بالتغيير السياسي أو الاجتياعي أو تتداول السلطة وهو الأساس في 
اقامة مجتمع مدني . . والميب لآن نظم الحكم في هذه البلدان هو حكم عائلي ورائي . ثم إن 
هذه البلدان جميعها بلدان نقفطية واستهلاكية في آن واحد تابعة وخاضعة للغرب وخاصة 
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بريطانياء وبعد حرب الخليج الثانية أصبحت هذه البلدان جميعاً تحت الحباية والهيمنة والنفوذ 
الأمريكي . ومتها العراق أيضاً مما يتر: تب عليه غياب الديمقراطية في ظل هذه الظروف التي 
هي الأساس في قيام مجتمع مدني في رأينا. 

ولذلكء. فإن هذه البلدان من الناحية العملية فاقدة استقلالها السياسى والاقتصادي 
الحقيقي اضافة إلى غياب الحرية اللازمة لمارسة الأفراد نشاطهم العام والخاص وبالتالي غياب 
الديمقراطية بشكل عام . 

ثم إن مبدأ المساواة بين الأقراد غير متوفر بين المواطن في هذه البلدان وبين الواقفدين 
العرب للعمل مثلاً.لا من حيث التملك أو التوظيف أو الامتيازات بخلاف العاملين الأجانب 
القادمين من الغرب. 

كل هذه الأمور وغيرها كثير تنفي أساساً قيام مجتمع مدني متحضر لبلدان الخليج 
العربية» فهي لا تعدو كونها جميعاً مراكز إمداد نفطي للغرب وسوق استهلاكية لسلع مصنعة 
وقواعد لوجود عسكري أجنبي ١‏ والحقيقة أن هذه البلدان بشكل عام ليس لدءها مقومات 
الدولة الحديثة المعاصرة إن جاز هذا التعبير بالمعنى العلمي لمفهوم الدولة كمفهوم قانوني 
سياسي . وهذا يذكرني بمقولة ونستون تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق إذ قال «حيث| 
وجدنا بئر نقطياً أقمنا دولة». 


> - ضياء الفلكي 

لقد كان البحث رائداً قي مسح منظيات المجتمع المدني وتنبيان دورها وتأثيرها في ميادين 
تشاطاتها. وأعتقد أن هذا اليحث فريد في محتواه وغل للتقدير والإعجاب رغم النقص الذي 
اعترف به الكاتب يعدم تناول اليمن صمن اطار بحثه. فقد استكمله محمد عبد الملك 
امتوكل في تعقيبه 

إن المعرفة بمجتمع الجزيرة العربية المحافظ والقيود التي تعانيها المرأة سواء من قبل 
الدولة أو المجتمع يجعل اتاحة فرص العمل ها في أي مجال خطوة مهمة نحو تحررها. قكيف 
بالأمر إذا نما كانت المرأة هي البادرة بإنشاء جمعيات وطرق أبواب ها أثرها في تطور المجتمع 
برمته؟ 


إننا قد نعتير أن عمل المرأة وتسييرها لحياتها اليومية بنفسها من الأمور البديهية. ولكن 
الأمر ليس كذلك في الجزيرة العربية. فالضجة التي أثيرت حول الفتيات اللاتي سُقن 

سياراتهن في شوارع الرياض فانقسم المجتمع بين من اعتبرهزن ن بطلات ورائدات محرر وبين 
من اعدره كاهراتت عات ععانتهن وها «الحص ل فعان خر شال عمل كللقة إني أحري 
وأكبر نساء الجزيرة العربية العاملات في الحقل العام كافةء وأعتقد أن تحرير المرأة هو الطريق 
لتحرير المجتمع مما يعلق به من مخلفات القرون الوسطى والوسيلة للقضاء على حالة النفاق 
التي تعيشها هذه المجتمعات. 


إن دعم منظيات المجتمع المدني وتشجيع النساء على العمل هو الطريق السليم المتاح في 
هذه المرحلة للنبوض بهذه المجتمعات. كذلك. فإن تأسيس الأندية الثقافية ودعمها يعتبر 
مطلبا ملحا إذ إنها رئة المجتمع التي يتم من خلالها التنفس والترويج للخطاب الاجتماعي 
والسياسى في هذه المجتمعات شبه المغلقة. وأعتقد أن تجربة البحرين المبكرة والدور الذي 
مثلته أنديتها الشهيرة يجب أن تُجِدّد وتطور وتعمّمء فقد أثبتت سلامة النبج وجدواه. والمهم 
في الأمر يجب أن نشبجع هذه المنظيات على تجاوز حدودها القطرية وتقديم خدماتها ليس 
لجميع أيناء المنطقة فحسب. وإنا تحقيق الاندماج بين المواطنين والوافدين العرب من خلال 
العمل اليومي المشترك ‏ فالمشكلة السكانية في الخليج تنذر بالخطر حيث إن العرب سيشكلون 
أقليّة في بلادهم. وإن عمل منظات المجتمع المدني في تقديم العون والمساعدة إلى أيناء 
الوافدين لمواصلة دراستهم وتعليمهم على أرض تلك اليقعة الغالية من الوطن العربي يجب أن 
يشجع خاصة لأبتاء فلسطين الواجب دعم صمودهم في كل الحبهات. حيث إن السياسة غير 
المعلنة لبعض تلك البلدان هو ترحيل العرب وإحلال الأجانب محلهم . 


أثار استغرابي أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم بتعليم اللغة الانكليزية. . . إن هذا 
سيزيد من تغرينا الثقافي الذي بدأ يتجذر في الخليج حيث إن معظم أبناء الطيقات العليا 
والمتوسطة يدرسون في مدارس أجنبية وأصيحت الانكليزية اللغة الأم بدلا من العربية وهي 
السائدة في التعامل اليومي . . . ويا لها من كارثة تضاف إلى كارثتنا السياسية التي ترمي إلى 
عرزل الخليج عن الأمة العربية وتغريبه في أوجه حياته كافة . 


8 عيد الملك المخلاني 
اسمحوا لي في البداية أن أطرح ملاحظتين تبدوان شكليتين لكنه]ا بالغتا المساسية 
بالنسبة إلى اليمنيين. 


الأولى: وهى المتعلقة بالحديث عن «يمنين؛» وق ما مضى ‏ وقبل اعادة تحقيق الوحدة - 
كانت هذه القضية تثير الحنق على الذات. فاليمنيون دون غيرهم مسؤولون عن السؤال 
المزعج «من أي يمن من اليمنين أنت؟». ولكن وبعد إعادة تصحيح التاريخ اليمئي في 7؟ 
أيار/ مايو .144٠‏ أصبح هذا الحديث يثير الحنق على الأشقاء الذين يصرٌون بعد ما يقارب 
العامين على اعادة الوحدة على الحديث عن «يعنين»., كما جاء في بحث باقر النجار الذي لم 
يذكر اليمن اطلاقاً في بحثه إلا بسطر واحد أكد فيه عدم وجود أية معلومات لديه عن 
«اليمتين». ولهذا اقتصرت دراسته على مجتمعات الخليج دون ذكر للمجتمع اليمنيء رغم أن 
البحث معنون «المجتمع المذني في الخليج والجزيرة العربية». وتلك هي الملاحظة الشانية: إذ 
إن فترة الوفرة النفطية وما أفرزته من توجهات كانت باستمرار (على صعيد الجزيرة والخليج) 
تخلق جتمعين». تمع الأغنياء ومجتمع الفقراء. وكانت اليمن باستمرار هي الوحيدة التي 
جُعلت خارج إطار أي عمل جزيري/ خليجي مشترك باعتبارها تمثل مجتمع الفقراء. وهوما 
تجسّد في مجلس التعاون الخليجي وما تفرع عنه. وقد يبدو هذا مفهوما من الأنظمة السياسية 


ف 


في بلدان الجزيرة والخليج. ولكن ما هو غير مفهوم بالتأكيد أن يصبح توجه الأنظمة قدراً 
محتوما بحيث يصبح هذا التوجه سائدا حتى في البحوث والدراسات العلمية التي يعدّها 
باحئون عرب يفترض أنهم معنيون بحقائق الجغرافيا التي تجعل أبناء هذه المنطقة موحدين. 
أكثر من عنايتهم بتوجهات السياسات التي تفرق بينهم على أساس الثروة. 


واسمحوا لي بعد ذلك أن أتناول أوضاع المجتمسع المدني ودوره في تحقيق الوحدة 
والديمقراطية ف اليمن» طالباً متكم العذر لتناولي هذه القضية بالذات يحكم اطلاعي عل 
التجربةء لا بأي اعتبار أو نزعة أخرى. 


أولاً : المجتمع المدن ودوره قُْ تحقيق الوحدة 


تشكلت البدايات الأولى لما يمكن أن يُطلق عليه المجتمع المدني في اليمن مع بداية 
الثلاثينيات عندما بدأت حركات المعارضة للإمامة والاستعمار. واتخذت لما في البداية شكل 
الجمعيات الخيرية والأدبية والدينية ك «جمعية الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر»ء و «الجمعية 
الاسلاميقيى وو«جماعة الأدياء». . . الخ . ثم على مدى العقود التالية من الأربعيتيات 
والخمسينيات والستينيات اتغذت تسميات أخرى متعددة ومنها الأحزاب. ووجد المجتمع 
المدني تعبيراته من خلال الصحف المستقلة. التي كانت عدن بالذات مركرها. 


إن تجربة تشكل بدايات المجتمع المدني وتجربة العمل الحزبي والجمعيات والنقابات 
ودورها في تحقيق الاستقلال والتحرر من الاستبداد الإمامي. هي تجربة غنية وخصبة وإليها 
تعود جذور تجربة اعادة الوحدة والتجربة الديمقراطية الحالية. ورغم أهميتهاء فإن وقت الندوة 
1 يسمح بالحديث عتها. ومن ثم فإني سأكتفي بالحديث عن دور هذا المجتمع المدني في اعادة 
تحقيى الوحنة اليمنية. ثم دور هذا المجتمع المدني في قضية الديمقراطية 2 المطروحة 
الآن. 


وبالرغم من أن فترة الاستقلال ووجود جمهوريتين في اليمن كانت أشد قسوة وقمعا من 
الفترة السابقة عليها (فترة الاستعمار والإمامة) وحاولت فرض مشروع واحد يطغى على ما 
عداه فحرمت العمل الحربي (في الشمال) وفرضت نظام الحزب الواحد (قي الجنوب). كما 
طاردت أي امكانية لإقامة مؤسسات المجتمع المدني الوحدوية. وألحقت الكثير منبا بالدولة» 
إلا أن غالبية مؤسسات المجتمع المدني بقيت موحدة علنية وسرية. فقد بقيت معظم الأحزاب 
الرئيسية موحدة على امتداد ما كان يسمى الشطرين (وخاصة أحرّاب الحركة القومية/ 
الناصرية والبعث/ والأحزاب الماركسية). 


كما أن مؤسسات جديدة فرضت كمؤسسات موحدة مثل اتحاد الأدباء والكتّاب 
اليمنيين. واتحادات الطلاب. وجمعيات المغتربين اليمنيين في الخارج. وغيرها. وقامت هذه 
المؤسسات الحديثة بدورها في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية . 
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ثانياً: التجرية الديمقراطية 


عند اعادة تحقيق الوحدة رضت الديمقراطية مترافقة مع الوحدة: ولم يكن هذا 
الاختيار مرتبطاً فقط بالمتغيرات العالمية التي أغلّت من شأن ا ولكنه كان مرتيطاً 
بإعادة تحقيق الوحدة خاصة بعد فشل تحقيقها بأسلوب القسر أو فرض الحزب الواحد 
والنموذج الواحد. وهو الأسلوب الذي اعتمد على مدى 7 عام وأدى إلى أكثر من حرب 
أهلية (بين الشطرين أو في نطاق كل منه|) بواقع حرب أهلية واحدة كل خمسة أعوام» تما 
راكم في الوعي الوطني قناعة بأن الديمقراطية والقيول بالآخر والتعايش بين قوى سياسية 
واجتاعية مختلقة هو الطريق الوحيد لإعادة الوحدة. 


وتبدو الآن أمام القوى الديمقراطية في اليمن مسائلٍ هامة يأتي في مقدمتها صياغة 2 
ديمقراطية قادرة على التعامل مع ظروف الواقع دون أن محل بقيود معرقلة بيحجة الواقعية 


وتأتي في هذا السياق مشكلة القبلية. من حيث هي طور اجتباعي متخلف ومن حيث 
هي معيقة لتطور المجتمسع المدني بسبب ما تحاول أن تكرسه من غياب المساواة بين أطراف 
المجتمع المدني. ومن رفضها الدولة المنظمة للعلاقات بين أطراف المجتمع والقوانين الناظمة 
للحركة الاجتاعية التي تضمن المساواة في ما بين المواطنين أمامها . 


وقد يكون من المفارقات الجديرة بالذكر والاهتمامء ان التوجه الأسامي لقوى الكممع 
الماني في اليمن هو السعي إلى ترسيخ وجود الدولة أو السلطة المركزية القوية الواحدة في 
موائحهة الرفض التقليدي المطلق لسلطة الدولة من قبل القوى التقليدية ‏ وخاصة المؤسسة 
القبلية. ومبذاء فإن الما هيم التي طرحت في هذه الندوة حول المجتمع المدني في مواجهة 
السلطة القوية هو نقل ميكانيكي لا يتناسب مع كل الواقع العربيء وخاصة أنه يبدو كأنه قد 
صيغ برد الفعل أولا السلطة في مواجهة المجتمع ا فيجب أن يكون تالياً المجتمع 
المدني في مواجهة السلطة. وهي صياغة تحت في واقع تاريخي ومكاني مختلف عن زماننا 
وواقعنا. 


لدي ملاحظة أخيرة على بحث باقر النجار. وهي ما يتعلق بدويلات الخليج العربيء 
إذ إن البحث في محمله قد اكتفى بالتركيز على الجمعيات ذات الطابع شبه الرسمي» كما أنه 
كان متحرراً أكثر في ذكر الجمعيات ودورها في المرحلة التاريخية التي تسبق تكون الدويلات 
الحالية» وهو ما يوحى بأن هناك قدرا من التحرّج في الحديث عن قوى المجتمع المدني في هذه 
الدويلات خارج مؤسسات الأنظمة الرسمية ذات الصيغة العشائرية القمعية. 

وهذالء ققد خلا اليبحث تمامآامن أهم مؤسسات المجتمع المدن الماعلة. وهي 
مؤسسات ها حضورها فٍ كل هذه الدويلات ‏ ومنهأ السعودية - رغم أن الكثير منهأ وريه 
ومنها أحزاب المعارضة القومية والدينية واليسارية الي مكلت ولا زالت قثل دوراً أساسياً قٍِ 
قر سيخ مفهوم المجتمع المدني وفرص اصلاحات تسبية عل هذه الأنظمة القمعيةق كما أن 
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هناك مؤسسات أخرى للمجتمع المدنيء كاتحادات العمال واتحادات الطلاب المحضورة 
والاتحادات النسائية وجمعيات السلم إوالتضامن . .. الخ. الآمر الذي يدعوتي إلى القول إن 

من المهم أن يكون الباحث الذي يكلف مثل هذا النوع من البحوث تحرو من الحرج في 
بحث القضية المطروحة من كل قيد حتى لا يحرمنا من بحث معمق ومتكامل . 


؛ - رياص قاسم 

ينبغى الإشارة إلى مسألة منبجية» تتعلق بأهداف هذه التدوق. هي : مسألة توظيف 
التحليل لحساب التركيب. أي أن دراسة الاتحاد المغاربي» أو مصر والسودان, أو المشرق 
العري. . . لا يعني أن نبقى عمودياً في هذه الدراسة. وإنما ينبغي التركيز على ناحيتين 
اثنتين ؛ ناحية النقلة من الدراسة العمودية إلى الدراسة الأفقية. أي من الأحادية القطرية إل 
المنظومة العربيةء أو من الجزء إلى الكل. أو بمعنى آخر إلى البنيوية الشاملة. وهذا يعني عمقاً 
الناحية الثانيةق أي ابراز دور المؤتّرات الفاعلة ف المجتمع المدني . 

كيف نجمع بين تينك الناحيتين؟ 

0 ذلك كا امد بتحديد ا البنيري» الأنقي» أو القانيم 0 بين هذه 
ا أو القضايا الاجتراعية. كقضية المرأق ولك الفقر اليل والرصي.؛. هي 
وسواها ف أس المجتمع العربي وخصية » أيا كانت خصوصية هذا القطر أو ذاك. فهي ء أي 
تلك القضايا الأفقية تشكل العمود الفقري للمجتمعات المدنية العربية» كافة. 

فيجب أن نركز على هذا الفكر الشمولي وكيف تَحِلَ في مسالك الجماعات وتشكيلات 
بتاهم فقضية فلسطين ليست خاصة يشعيهاء أو خاصة بدول المواجهة بقدر ماهي القأسم 
القومي المشترك سياتا وتربويا واقتصادياً. 


وكذلك حين نتناول ظاهرة كبيرة ف تارحنا المحاصرء كظاهرة الرعيم حال عبد الناصرء,ٍ 


فهو كعلم قومي لم يكن دوره قاصراً على مصرء بقدر مابدا. أو كان دوراً فاعلاً ومؤثراً 
وي 000 00 2 هذه الجحاللات الود قِ الجسعات 1 المذنية ات باتجام نهم 


تل في التحرك التقابي ا ل 


إذنء إن التركيز على التقاطع المشترك, والتركيز على المؤثرات والتفاعلات التي يحياها 
المجتمع المدني في شتى الأقطار العربية لكفيلان أن يحققا أهداف هله الندوة. 
ه ‏ على لطف الثور 

أولاً: أبدي ملاحظاتي حول البحث المقدم من باقر النجار كما يلي: 
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١‏ البحث انحصر في معظمه بالبحرين والكويت أي يمساحة وعدد من السكان لا 
يزيدان على 0 بالمتة من الرقعة والسكان. 


3 إن التبرير الذي أورده عن استثناء اليمن من الدراسة أو البحث غير مبرر ولا أعتيره 
مقبولا من عالم ومثقف عربي خاصة أن مصادر المعلومات سهلة وميسرة. 

7 تنب البحث بقصد أو دون قصد الاشارة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع 
السيامي في بلدان الخليج العربي. 

4 -لم يشر الباحث إلى ما هو قائم في بعض بلدان الخليج من مجالس تيابية أو استشارية 
في الكويت والامارات وقطر وعمان. 

6 كاتب البحث تحاشى ذكر بدايات العمل التقابي قِ البحرين وشرق العربية السعودية . 

5-لم يشر الباحث إلى التنظييات السياسية السرية المناهضة ولا إلى واقع المؤسسة الدينية 
ودورها وعلاقتها بالسلطة . 

/ا- لم نجد في البحث أية اشارة إلى الدولة في أي من تلك البلدان. 


ومن وجهة نظري فإن هذا البحث غير مستوفٍ شروط البحث العلمي المتكامل عن 
المجتمع المدني والدولة في الجزيرة وني الخليج ودوره السيامي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. وهذا ما دفعني إلى كتاية ورقة مستعجلة عن المجتمع المدني في الجزيرة والخليج . 
وكنت أتوقم أن الأبحاث الاقليمية عن المشرق العربي ومصر والسودان والمغرب العربي 
والجزيرة والخليج ستركز على المسار التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني فيها والدور الذي قامت 
به على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتتماعي والثقاني وابراز الواقع الحالي لمؤسسات 
المجتمع المدني ذات العلاقة والتأثير في تحقيق الديمقراطية . 


ثانياً: المواصفات والمتطلبات لتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق 
الديمقراطية . 

وحيث إن موضوع الندوة يركز على دور المجتمع المدني في تحقيق الديعقراطية: فإنٍ 
أسأل يعد هذا العرض الواسع والنقاش المتعدد: أي المجتمعات المدنية في الأقاليم العربية 
قامت أو مؤهلة للقيام بالدور الفعال في تحقيق الديمقراطية؟ ما هي شروط ومواصفات 
المجتمع المدني المؤهل للقيام هذا الدور؟ وهل وجود الأحزاب والتنظييات السياسية والتقابات 
والجمعيات في بلد ما دليل على تحقيق ورسوخ القيم والمارسات الديمقراطية؟ فهناك بعض 
الأنظمة السياسية القمعية التي تزين واجهات نظامها بتنظيهات سياسية ونقايات وجمعيات 
تعمل عند الحاجة والطلب من الحاكم وقق النبج الذي يحدّده هاء فهل مثل هذه المؤسسات 
أو هذا النمط من المجتمع المدني مؤهل للقيام بالدور المنشود في تحقيق الديمقراطية؟ 

كما أن هناك أنظمة سياسية في الخليج تسمح إلى حد ما ببعض المؤسات المدنية 
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كالمجالس الاستشارية والجمعيات الاجتاعية والثقاقية وفي حالات نادرة بعض التنظييات 
النقابية ولكنها لا تستند إلى أية قاعدة دستورية أو قانونية ثابتة ودائمة» وتستمد وجودها 
ومزاولة نشاطها من الرضا السامي عتها من الحاكم الذي يحركها ىا يشاء ويميتها متى يرغب. 


فهل هذا النوع من أنواع المجتمسع المدني هو الذي يقوم بالدور المأمول لتحقيق 
الديعمقراطية؟ 

إن هناك ما هو أكثر من ذلك. ففي ظل أنظمة دستورية عربية تسمح بالعمل السيامي 
والثقاني والاجتماعي . ولكها لا حرم ولا تلتزم الممارسة الديمقراطية. فهل مثل هذه اطهيئات 
والمؤسسات مؤهلة لأن تقوم بأي دور قي تحقيق الديمقراطية؟ 


ومن وجهة نظري أعتقد أن علاقة «المشروع الديمقراطي» أو الديمقراطية بالمجتمع 
الماني علاقة عضوية تكاملية لا يتحقق أي منهيا في غياب الآخرء أي أنه لا يمكن أن تقوم 
الديمقراطية في الدول المستقلة والمستقرة في غياب المجتمع المدني. وكذا لا يمكن أن يقوم 
المجتمع الماني في غياب القيم وال مارسات الديمقراطية . 


ولعله من الضرورة بمكان التعريف الواضح الذي لا لبس فيه للمجتمع المدني المؤهمل 
لتحقيق الديمقراطية وذلك من خلال توضيح وتحديد الشروط والمواصفات الدستورية 
والقانونية والظروف والأجواء التي يجب أن ترافق نشوء مؤسسات المجتمع المدتي التي تدخل 
في نسيج وبناء الديمقراطية, أي أن يكون هناك تمحديد واضح لشروط نشوئها وتكويناتها 
والممارسات الديمقراطية عند التأسيس وفي المارسة والأسس الدستورية والقانونية التي تحكم 
قيامها بإرادة حرة طوعية وني أجواء ديمقراطية لا يشويها أي من أنواع الفيمنة والتدخل من 
قبل السلطة الحاكمة. 


ولن يتحقق من وجهة نظري وجود المجتمع المدني في الدول العربية المستقلة والمستقرة 
مالم تتوافر الأسس التالية : 


١‏ دستور مستفتى عليه شعبياًء يقر التعددية الحزبية وحرية تكوين اليئات والمنظيات 
السياسية والنقابية والاجتاعية والثقافية. ومنحمى الديمقراطية والخريات وحقوق الانسان. 


؟ - وجود نظام حكم دستوري يكون الفصل فيه بين السلطات محدداً وواضحاً. 
وجود القواعد القانونية التي تنظم وتحكم تكوين مؤسسات المجتمسع المدنٍ طبقا 


للقواعد الدستورية . 


غ - وجود نظام قضائي مستقل يحمي الشرعية الدستورية وحماية الحريات والممارسات 
الديمقراطية من الانتهاكات والتجاوزات . 


5 وجود ضوابط دستورية أو وطنية في شكل موائيق تحول دون اقدام الحاكم على حل 
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السلطة التشريعية أو تجميد الدستور أو اعلان حالة الطوارىء أو استخدام القوة أو التهديد 
بها من أي جهة بما يتعارض مع الضوابط الدستورية أو الوطنية أو الميثاقية. 


وهذا ما تفتقر إليه معظم بلدان الخليج إن لم نقل كلها. 


5 - موريس أبو ناضر 

سمعت باهتيام محاضرات الاخوة. والتعقيبات عليها في الجلستين الأولى والثانية» وقد 
تكوّن عندي أن العلاقة بين التنظير والواقع ما زالت هشة. وأن ملامسة الواقع ما زالت 
قاصرة . 

ويبد ولي أننا ما زلنا في حديثنا عن المجتمع الماني ندور في فلك التحقيب التاريخيء 
والتنظير الايديولوجي لأننا لم نتوقف با فيه الكفاية عند المكونات الآساسية للمجتمع العربي. 


الملاحظ أن جدلية القبيلة والمدينة أو أهل اليدو وأهل الحضر لم توفٌ حقها. ولماذا 
تريدون أن نخرج عن تاريخ المنطقة؟ الذي أضيف إليه أيضا تاريخ الملل والتحل. فنحن 
نعلم أن علاقة الدم هي التي تربط أبناء القبيلة فيها بيتبم» بينا علاقة المنفعة والمصلحة هي 
التى تربط أيناء المدينة . 


وما شهدناه وما زلنا نشاهده قُِ طول الوطن العربي وعرصه أن جدلية العلاقة بين 
القبيلة والمدينة هي دائماً لصالح القبيلة وامتداداتها العشائرية والعائلية. وهذا ما يجعمل 
المجتمع المدني الذي هو تعريف وممارسة نقيض القبيلة وابن المدينة يتراجع كلما نشأت أزمة 
بينه وبين القبيلة . 

والدليل على ذلك أن القبيلة التى اختفت ظاهرياً في مجتمعاتنا المدنية منذ نشوء الدولة 
القطرية الحديثة باسم الاستقلال والوحدة الوطنية والانماء تعود إلى الظهور من خلال الدين» 
والحزب. والجمعية. والنقابة وما شابه. 


وحتى لا أتحدث عن الآخرين» أقول إن الطائفية في لبنان التي "هي وجه من وجوه 
تسيس الدين وراءها بعض العائلات اللينانية . 


باختصار, ان القبيلة بأشكالها شبه الحديثئة. أعني العشيرة والعائلة هي التى تسيطر في 
الوطن العربي. وحتى لا أدخل في التسميات وأحرج مركز دراسات الوحدة العريية أقول: 
القبيلة هى في الأنظمة السياسية العربية» والقييلة هي في الأحزاب وني قادتهاء والقبيلة هي 
في الأسر المالكة والقبيلة هي في تطبيق الدين» والقبيلة هي في المؤسسة العسكرية, إنما في 
طروحات هذه المؤسسةء وبمارساتهاء في الدين والدولة والمجتمع. وما لم نشرّح البتى الأساسية 
لمجتمعاتنا العربية فلن نستطيع أن نتقدم من مجتمع القبيلة إلى مجتمع المدينة. أعني المجتمع 
المدنى. 


دل 


1 عصام خليفة 

إن النقاش في الديمقراطية والمجتمع الماني هو أمر أسامي. كا هو ملاحظ من مجمل 
الأبحاث والمداخلات. حسبي أن أشير يبملاحظة مختصرة إلى خطورة ما جرى ويجري في 
الخليج والعراق من زاوية الخطر على الأمن القومي وعلى الوجود الديمغراقي. 


إن القوى الدولية الي كانت تسيطرء عير رساميلها وشركاتها ووكلائهاء بشكل غير 
مباشر على الموارد الطبيعية للمنطقة. يبدو أنها تتتقل إلى السيطرة المباشر ة بجدداً على هذه 
الموارد» اضافة إلى استنزاف الثروة المالية العربية التي يمكن أن تشكل طاقة كبيرة للتنمية. 0 
إن هناك ملامح ارادة بتفتيت الدولة العراقية. تحت شعار استغلال الأخطاء الي ارتكبتها 
قيادته السياسية ؟ وهذا أمر خطير سيتعكس ولا شك على كل المشرق العربي وكل الوطن 
العربي أيضا. ثم هناك ارادة بتدمير المجتمع المدني والاقتصاد وكل المؤسسات العلمية التي 
أنجزها شعب العراق. وهذا التوجه يتلاقى مع نتائج الانفجار الديمغراني الصهيوتي المنطلق 


من هنا أهمية رقع الصوت. خاصة في مثل هذا المنتدى الفكري الذي يضم نخية من 
المثقفين العرب». في مواجهة ما جرى ويجري من تدمير وتجويع منظم للشعب. على تنوع فتاته 
وعناصره. ق العراق والكويت والخليج عامة . ثم تأكيد أهية العودة إلى رفع شعار الحرية 
والدعقراطية للشعب. قي اطار الوحدة ا ورفض كل أشكال الديكتاتورية. واجترام 
الشورى وحق تقرير المصير واستقلال دول وشعوب المنطقة وتعاونها في مواجهة ما يخطط من 
عودة السيطرة المباشرة للاستعمار تحت شعار التظام الدولي الجديد. 


8 عصام العريان 


وددت لو تطرق الياحث إلى تجربة المجتمع المدني الكويتي خلال العدوان العراقي حيث 
حافظت المجموعة التى بقيت في الكويت والتى تقدر بحوالى المئة ألف على تماسكها المجتمعى 
رغم قسوة الظروف المعيشية وسلطة الغزو والقصف العنيف وظروف الخرب 
ولقد أبرزت تجربة الغزو عدة مؤشرات هامة أغفلها التغقيب المقدّم أيضاً وإن أشار في 
نهايته إلى بعض المؤشرات الأخرى: 
-١‏ التماسك بين مؤسسات المجتمع المدني وسلطة الدولة وعدم التناقض بيهم أثناء فترة 
العدوان والحرب . 
” - بروز مؤسسة «لجان التكافل» التي أدارت مرافق الدولة والخدمات المدنية للشعب 
الكويتي نحت الاحتلال يكفاءة عالية منقطعة النظين ولقد طلبت من أختي وصديقي الشييخ 
جاسم مهلهل الياسمين الذي 07 دورا وكينيا ف قيادة هذه اللجان بضرورة ة تسجيلها 
وكتابتها وتوثيقها لتكون مرجعاً للباحثين. 


517 


“- البروز الكبير لدور الجماعات الاسلامية في لجان التكافل. وهذا يرد على كثير من 
المزاعم حول قدرة هذه الجماعات على عَثيل وتحجسيم آمال الشعوب. 

5 التطورات التي حدثت بعد الانقشاع الأولي لغيوم الحرب وانتهاء قصف الطائرات 
والمداقع علل العلاقة بين القوى السياسية والمؤسسات الأهلية وبين سلطة الدولة من ناحية. 
وكذلك بين محتلف القوى السياسية نقسها من ناحية أخرى. ودور هذه التجمعات التي 
تشكلت قبل وأثناء وبعد الخرب قِ تحقيق الديمقراطية ف الكويت. 

أرجو في الندوات القادمة أن يطلب المركز من الباحثين والمعلّقين والمتحدثين التركيز على 
الأوضاع الحالية والاستفادة من التجارب الثرية للشعوب العربية والاسلامية. 


4 - عصام تعيان 


0 إقرار يد عو اللا 0 القبيلة مي أحد مرتكزات ات ا 
شى 0 الجزيرة العربية . 

هذا الحضور الفاعل للقبيلة في الحياة العامة ليس بالضرورة» ودائياًء حضوراً بدوياء 
ع عازسنة تقاليد يدوي . قالبداوة تعيب ف أحيات كثرة ون كانت لآ موت أبدا. 

وليس من شك في أن شيوع التعليم في أوساط القبيلة والااحتكاك بمظاهر العصر 
ومؤسساته قد مكن القبيلة من التطور والتكيف والمشاركة ف الأنشطة المذينية المعاصرة . 


وليس من قبيل المغالاة القول إن ثورة ة الثقافة وتأثيرها الواسع في أجهزة الاعلام» 
ساعد كثيراً في تنوير الوسط القبلي وتحضره ونزوعه إلى التماهي مع مظاهر المعاصرة في كل 
المجالات. ولا سيا في الميدان الايديولوجي . فالقبائل ‏ خاصة المتعلمون في صفوفها - 
ينزعون إلى اعتناق الايديولوجيا الباق سابة ملحوظة . ولعل هذا ما دفع لوسيان سباغ إلى 
القول إن بعض قيائل افريقيا وآسيا يعتنق أديانه القديمة بأسساء جديدة. أليس هذا ما يفسر 
ذلك الاعتناق الفولكلوري لللاركسية من طرف مثقفي قبائل الحنوب اليمي الذي انتهى 
بحام دم ساخن يذكر بحروب داحس والغبيراء؟ ! 

الحقيقة أن للإعلام المعاصرء بأجهرته وتأثيره الاعجازي ء إدورا بالغ الفعالية والسطوة 
في كل مكان. فهو لا ينقل بسرعة البرق تور وأخباراً وأفكاراً وتعليقات فحسب. بل هو 
يعلم المشاهدين والمستمعين لغات وأساليب» في التعبير والتأثير والمحاكاةء ليس لما مضامين 
معرفية أو مفهومية ثابتة . إنها تعبيرات ونبرات وحركات تكاد تكون معلبة ويمكن استخدامها 
قي أماكن وأزمان مختلقة ولأغراض مختلفة. وكي أقرّب هذه الظاهرة إلى الأذهان أسوق لكم 
هذه التجربة التي حدثت معي بالذات . ققد حدث أن حضرت بطريق الصدفة في احدى 
الجامعات د كانت تجرمها فرقة ة ثيل تابعة لجمعية ثقافية. كانت التمثيلية هزلية. ومع 
ذلك تضمنتء. على ما أذكرء مشهدا يعلن فيه العاشق قراره بالافتراق عن العاشقة شقةء فإذا 
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بهذه الأخيرة تعاتبه بنبرة تفجعية مؤثّرة قائلة: «كيف تتركتي يا حبيبي» فريسة الوحدة والالم 
والحرمان. . . واحد وحسين, ثم واحد وخحسين» ثم واحد وخمسين»!! 
الكليات المتفجعة. كيا تلاحظون, بسيطة للغاية. لكن أداء الممثلة كان فعلاً حارأء 
متميزا ومؤترال خاصة نيرتها العميقة المتفجعة وتعبيرات وجهها ويدمها التي اخترقت مشاعر 
فقد ترقرقت الدموع في عيون التساء وتقلصت عضلات وجوه : بعض الرجال. . 


غير أنني كعاشق و عتيق تمالكت, نفسي . وإذلم أفهم - وربما غيري أيضاً معنى «واحد 
وخمسين. ثم واحد وخخسين»ء. سألت الممثلة ماذا تعني بذلك. أجابتني: انظره انها في 
النص . تناولت النص منهاء وشد ما كانت دهشبي عندما اكتشفت أن الكليات المطبوعة 
كانت: آى ثم آى ثم آه! 

الحقيقة أنني م أعكن» بعدها من معرفة ما إذا كانت الممثلة قد تقصدت الوقوع قٍِ 
الخطأ أم أن الأمر حدث عفواً. لكنني تأكدت من أمر واحد على الأقل وهو أن وسائل 
التعبير- الاعلامية السيننائية أو التلفزيونية أو المسرحية ‏ يمكن أن تخدعنا أو تزين لنا أمورا 
لا صلة لها بالواقع 


٠‏ - فريدة العلاقي 


٠‏ > تبعل ها عمل يه زيل عل لكلف النور و ينا يتمق باز به الوزية بالتطع لا 
والخزيرة. العربية ليا وحمل فعظ عاد وقطر والبين» كه أحاها جا بها د السوودة 
أراه نوعاً ما مقتضياً. غاب عن الورقة أيضاًء للأسف الشديدء المقارنة التحليلية المتعمقة 
بالنسبة إلى التجربة بالذات في البحرين والكويت وجزئياً السعودية. فكم كنت أودٌ أن أرى 
أخي باقر النجار يستعرضص علل سبيل المثشال له الحصر الأسياب التي أدت إل عدم قيام 
التنظيهات النسائية على سبيل المثال في الكويت والبحرين بأن يكون ها دور فعال وأسامي 
وقيادي في المنطقة في ما يتعلق بدور المرأة ككل . وتركزت الورقة أيضاً بالدرجة الأساس على 
استعراض الماضى والحاضر ولا تتضمن أي استشراف للمستقبل وخاصة أن الباحث كتبها في 
خضم هذه الظروف ويبعد الزلزال العنيف الذي هر المنطقة. فكم كنت أود أن أراه يستشرف 
هذا السعبل ودور التنظييات المستقبلية في ما حدث بعد حرب الذليج . وئمة نقطة أخحرى 
أساسية أود 0 أتحدث عتبا. وهي أنه رغم غلاودية ل الحطدات التي 2 تحدث باقر 
الدعائية 5 نورد ملاحظة احاسة لذي د فر ل الخليج جنا عله عه عن 
قبل بعض التيارات المتطرفة لمحاربة بعض هذه التنظييات وخاصة التنظيهات النسائية. حيث 
توصف بأنها مصدر الفساد والشر في المجتمع . فيقودنا هذا الوضع إلى التفكير في أو إلى 
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العودة إلى محاولة معرفة أي منظور وأي مقياس نقيس به جدوى عطاء أو قوة عطاء عمل 
المؤسسات المدنية في المجتمع العربي. لربما القوة الوطنية أو الديمقراطية قد تصف بعض هذه 
المؤسسات,. مؤسسات النخبة أو الصفوة أو العائلة الحاكمة, وأنها لا يمكن أن تحقق 
الديمقراطية لأخها لا تتام ثبى أو لا تستطيع أو ليس لدمها متطلبات تحقيق هذه الديمقراطية» 
والمتطلبات الحقيقية والحامة التي أشار إليها أيضاً علي لطف الثور. ولكن من ناحية أخرى نجد 
من يحارسب هذه التنظييات على أنها تنظييات علانية تستورد حركات التحرر النسائي الفاسدة 
سواء من العالم العربي أو العالم الغربي . لا بد 8 ونحن نتحدث,. إذن. عن أدوار مؤسسات 
0 المدني في العالم العربي أن نحاول تفهُم هذا الدور مهما كان بسيطاء ومهما كانت 
طبيعته» وأن نحترمه ونتفهمه في ظل وضع كل مجتمع على حدة لكي لا نحاول أن نضيق 
الفكر في محاولة الوصول. وكا قال ابراهيم سعد الدين عبد الله بصدد تعريف جامع مانع 
يقاس عليه عطاء أي مؤسسة أو أي جمعية. لذا بالنسبة إلى الدور الذي تقوم به آلاف النساء 
السعوديات من حلال قنوات التنظييات النسائية وهي القنوات الوحيدة المتوفرة فؤلاء النسوة 
من وجهة نظريء» أنا أعتقد أن هذه التنظيهات أيضاً يجوز أن أقول إنها تضم نساء من 
خحلفيات علمية وفكرية وطبقية متعددة. وأن هذا الدور هو دور بكل تأكيد غير مرئي وغير 
معترق به ذاخليا أو خارخنا سوى أنه دور واعد للمستقبل الذي ستمثله المرأة السعودية. 


موي امود 

أجد نفسي مضطرة إلى التعليق حول نقطتين أغفلها الباحث في رأبي وهما: 

أولاً: علاقة نمو المجموعات المدنية بنمو الديمقراطية السياسية» فعلى الرغم من حداثة 
تجربة المجتمعات العربية في دول الخليج . إلا أنه يلاحظ أن البحرين والكويت هما أكثر هذه 
المجتمعات تطوراً من حيث نشأة المجموعات المدنية كالأندية الثقافية والجمعيات.». وكانت 
التجرية الديمقراطية السياسية فيهيا هي الأكثر حضوراً في المنطقة حيث كان أقدم دستور وأقدم 
مجلس نيابي في المنطقة هو الدستور والمجلس النيابي البحرانيين ‏ تبعه يعد ذلك دستور ومجلس 
الآمة الكويتيين. 

ولقد كان واضحاً في البلدين ما لطبقة التجار الوطنية والتحامهامع النخبات المثقفة في 
المجتمعين من دور بارز في تمو الديمقراطية وتطور نمارستها. وعلى الرغم من العثرات العديدة 
الي مرت مها الديمقراطية قِ البحرين والكويت إلا أن المجموعات المدنية تصدذت لكشير من 
محاولاات تعديل الدستور. وعل الأخص ف الكويت حيث كان للجمعيات والحيتات المدنية 
دور بارز قُِ معارضة محاولة تعديلٍ الدستور الكويتي . وليس هناك تأثير أبلغ من اعتذار 
أعضاء لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها الحكومة الكويتية عن اتمام المهمة تحت الضغط 
الشعبي الكبير الذي نظمته وأدارته هذه المجموعات المدنية عمختلف فئاتها وأنواعها ‏ 

ثانياً: أما النقطة الأخرى وهيٍ استكمال للنقطة الأولىء فإن هذا التطور للمجموعات 
المدنية ف بلدان الخليج وإن كان بطيئاً بح ركته ومحكوماً بفثترات مد وجزرء إلا أن دوره قِ 
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التأثير في تحرى الأحداث السياسية خاصة بعد قترة أزمة الخليج كان واضحاً. ولا سيا عندما 
تخوض عهان تجربة المجلس التيابي الاستشاري. وعناما تعلن السعودية أنها في الطريق إلى 
ذلك وعندما ترفع شخصيات معروفة طلبها الديمقراطية إلى حاكم قطر. . . وهكذا نجد 
المسيرة تبدأ في هذه الأقطارء وإن اتخذت أشكالاً وصيغاً غتلفة. وليس ضعنيجا في رأبي ما 
يشار من أن الأنظمة هي التي تهب الآن الشعوب الديمقراطية والمشاركة تحت ظروف التحول 
في العالى فذلك ولا شك عامل هام ولكن الأهم هو أثر التحرك والضغط الشعبي المتنامي في 
هذه المجتمعات المدنية الذي تفرضهالنخبات المثقفة والقوى الأصولية الضاغطة دائا في اتجاه 
الشورى في الحكم. وفتات العاملين والنقابيين وقد بلغ هذا الضغط ذروته في أزمة آب/ 
اغسطس 144٠‏ ويعدها. 

ومن الجدير بالذكر هنا أنه حتى مع غياب الأحزاب السياسية المنظمة في أقطار الخليج. 
إلا أن من يحمل لواء الضغط والتحرّك الآن هو المجموعات المدنية حيث نشأت الممأرسات 
الديمقراطية بدرجات مختلفة في داخلهاء وهي لذلك تمهد للممارسة الديمقراطية مستقيلا. 


1 - باقر النجار يرد 


أود أن أشيد في البدء بتعقيبات الاخوة التي جاءت في الواقع مكملة في كثير من 
الحوانب للورقة المقدمة. ولا بد من الاشارة إلى أن الورقة هي في الواقع بعض من مشروع 
أكير يعكف الكاتب على إعداده يتناول فيه بالبحث والتحليل تشكل مؤسسات المجتمع الماني 
أو بعضها في منطقة الخليج العربي. لذا غاب عن الجزء المقدم الكثير من المعلومات. 

قد ألتقي مع مبدر الويس في مداخلته حول اختقاء المجتمع الماني بمفهومه الغربي أو 
بالأحرى اختفاء مقوماته عند الحديث عن المجتمع العربي أو بالأحرى مجتمعات الخليج 
والجزيرة العربية. إلا أننا مع ذلك يجب ألا ننفي الخليج والجزيرة العربية. حقيقة إن هناك 
مؤسسات علتية العمل وبعضها الآخر سريق النشأة والعمل للمجتمع المدني وإن كان 
بعضهاء في طور الدد ٠‏ إلا أن الآخر قد كان فاعلاً منذ العشرينيات والشلاثينيات ومثل 
دوراً أساسياً في العمل الوطني في بعض أقطار المنطقة وبالتحديد في الكويت والبحرين. كا 
أن اختصار مجتمعات المنطقة إلى مراكز نفطية هي الأخرى خطيئة قد يرزت عند بعض 
الكتاب العرب مع الاجتياح العراقي للكويت. فبعض أقطار المنطقة هوني الواقم حديث 
التكوين» إلا أن بعضه الآخر قد تشكل مع تشككل مجتمعات الخليج والجزيرة العربية منذ 
أقدم العصون وربما كان أحرى بالكاتب الخو إل يعن الحنت التاريحية عوضاً عن أن 
يطلق أحكاماً همي في الواقع انطباعية ومنفعلة ولا تخدم في المحصلة النهائية قضية الاندماج 
العربي بقدر ما هي أحكام تمعن في تعميق الشق العربي. 

لدي ملاحظة واحدة على مداخلة ضياء الفلكي. وذلك في اشارته إلى تعليم اللغة 
الانكليزية ودورها التغريبي. بودي الإشارة إلى أن مثللى هذه الخدمات كادت أن تنتفى في 
الفترة الأخيرة من برامج الكثير من المؤسسات الأهلية في المنطقة. وذلك لبروز المؤسسات 
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التعليمية الخاصة التي تقوم بأداء هذه الوظيقة. كما أود الاشارة إلى أن الاتجاه نحو تعلم اللغة 
الانكليزية تحكمه ظروف ومتطلبات سوق العمل أكثر من مؤثرات سياسية ولربما كان للاخر 
تأثير على طبيعة القبول بالأول. 

تعقيباً على ما أشار إليه عبد الملك المخلاني, أود التأكيد مرة أخرى أنني قد قمت 
بالفعل بمراسلة الكثير من المؤسسات الأهلية والرسمية» وكذا بعض المنظيات الدولية الفاعلة 
في اليمن» إلا أن أياً من هذه المؤسسات وكذا بعض الأفراد الذين كتبت إليهم لم يتجشم حتى 
عناء الرد كتابياً على ذلك. . . لذاوجب ايضاح ذلك في بداية الدراسة؛ واقتصارها على 
أقطار الخليج العربي وعدم شموها اليمن ليس لأننا أغنياء والآخرون فقراءء كما يحلو للكاتب 
القول. وإنما لغياب المعلومات المتاحة للكاتب. كا أنني أود الإشارة إلى مسألة منهجية في غاية 
الأهمية قد غابت عن الكثير من التعقيبات وهى أن المعيار المنبجي الذي في اطاره يمكن دراسة 
أقطار الخليج العربي هو ليس بالضرورة ممائلاً لذلك الخاص باليمن. فرغم القواسم المشتركة 
بين الاثنين إلا أن نقاط الاختلاف المتبجي لا يمكن نفيها. ولا أخفي عليك أنني بحكم 
تدريبي وقلة معرفتي باليمن رغم زياراتي المتعددة لها قد لا تجعل مني مؤهلا للكتابة الدقيقة 
عله . 

ولا بد من الاشارة هنا تعقيباً على بعض الملاحظات (تعقيب فريدة العلاقي وسواها) 
إلى أنه ليس بالإمكان في ورقة محدودة.! المجىء بكل صغيرة وكبيرة ودراسة تارمخية وحاضرة 
ومستقبلية لمنظمات المجتمع المانيء إلا إذا تصور هذا البعض أن الكاتب له قدرات خارقة 
على الإحاطة بكل شيء في أوراق معدودة» الأمر الذي يدعونا إلى ايلاء هذا الجاتب أهميته 
من قبل الباحثين المهتمين في المنطقة . 


وأخيرأًء فإننى لا أعرف كيف يخول علي لطف الثور نفسه ليحكم على البحث يعدم 
علميته. ليس إل لكونه لم يستوف الشروط الخاصة بهء وليس منطق ومنهج البحث العلمي . 
كا أنه ليس بالإمكان في ورقة محدودة الإحاطةء بكل التفاصيل في ما يتعلق بالمجتمع المدتي 
في الخليج والجزيرة العربية. لذاء فإنني أحيل علي لطف الشور إلى دراستي الموسعة حول 
المجتمع للدني في الخليج العربي. وكذا أحيله إلى مقالي المنشور في مجلة المستقبل العربي في 
شهر آب/ اغسطس .194١‏ 

وفي الختام. فإنتي أشكر الاخوة على ملاحظاتهم التي ستعينني في اعادة كتابة المخطوطة 
الشاملة للدراسة. 20 
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الفض[ إل ةل جتعشر 
حل اه ه جر .هيه مو م ع ٠.‏ 
مدخ إلى درّاسَة المجمع امدق الفلمطبي 
9 لاد يذ شاه راو 74> لت 
فيُالصمة الْعرَييَة وَقطاع عرة”» 
اريم الرقاق 
مقدمة 
يواجه البحث في موضوع المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة (الضفة 
والقطاع) اشكاليات وصعوبات منهجية وتطبيقية أساسية عدة. ويضيف تطبيق مناهج البحث 
واعتاد المؤشرات الكمية والكيقية العادية عليه اشكاليات وصعوبات اضصافية . وتسيب فرادة 
التطورات الي جرت على أرض فلسطين والنتائج المترتبة عليها على الصعد المختلقة التفكير 
بالحاجة إلى تطوير منهج خاص لدراستهء فرسم الحدود بين «العام والخاص» في مقهوم 
المجتمع المدني يشكل عام هو مشكلة بحد ذاته. وهو أكثر صعوبة عند تناول المجتمع 
الفلسطيني بالبحث وعند محاولة التوفيق بين هذه السيات وواقع المجتمع الفلسطيني” تحت 
ظرف: ١‏ احتلال مديد”) يسعى إل مصادرة الأرض الفلسطينية واستيطائها وترحيل 
الفلسطيتيين عنها'"'. ١‏ تكائف التحولات التي يتعرض ها المجتمع الفلسطيني تحت مفاعيل 


(©) أضيف هذا البحث إلى أعمال الندوة لاحقأء ولم يكن قد قدم إليها في الأصل . ولذلك لم يكلف أحد 
من قبل المركز بكتابة تعقيب عليه. وقد ارتأينا نشره. كي تكون فلسطين حاضرة بيننا أولاً. وكي نتعرّف. عن 
كتب. إلى صور من المجتمع المدني (دورهء ومشكلاته؛ وصعوبات وجوده) في جرّء من الأراضي العربية 
الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي (المحرر) . 

)١١(‏ حسنين توفيق ابراهيم » وبناء المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية.» ورقة قتمت إلى : نذوة 
المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية. الي نظمها مركز دراسات الوحذة العربية في بيروت» 717-7١‏ 
كانون الثاني / يناير 194817. ص ١٠/ا-‏ 17/61 

(؟) حول الاحتلال بأشكاله وخاصة محدوديتهء» انظر: عثمان التكروري وعمر ياسين. الضفة الغربية 
وقانون الاحتلال الغري (القدس : نقابة المحامين. 1947). ص 50 . 

(*) اسرائيل شاحىء جمع واعداد. الصهيونية على لسان زعمائها إعلان نوايا: مواقف وشهادات 
(القدس : منشورات جاليليوء 19174). القسم الثاني وخاصة ص 111-59 
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الاتتداب البريطاني والحركة الصهيونية والاجراءات الاسرائيلية. ولذلك ليست دراسة 
المجتمع الفلسطيني وتحديد الاشكاليات الحقيقية المنبثقة منه ومعالجتها بالأساليب والمقاربات 
التي يفرضها هذا الواقع”“ ممكنة من خلال جهد فردي ولا من خلال نظرة واحدة» وإنما 
يحتاج تحقيقها إلى جهد جماعي مكثف. وإلى منيج يرصد الواقع ويدرس دينامياته في تفاعلها 
وفي تكاملها وتفاضلها. وني تجلياته المترتبة عليها. وقد تفيد الاشارة إلى بعض الاشكاليات 
التي تواجه الباحث في موضوع المجتمع المدني الفلسطيني تحقيق هذا الغرض. وأشير إلى 
أريع اشكاليات هي : 

١‏ - غياب تعريف عام لمفهوم «المجتمع المدني» يساعده على تأصيله والخروج من حالة 
المراوحة إلى ولوج باب تطوير هذا المفهوم واغنائه بالبحث والتقصي“. وإذا ما تحققى ذلك 
نجد أنفسنا مرة أحرى أمام مهمة تحديد خصوصية المجتمع المدني في الضفة والقطاع ورسم 
الحدود بين خصوصية مجتمع الضفة وخصوصية جتمع القطاع ‏ هذه الحدود التي برزت ونمت 
كنتيجة لتمزيق فلسطين جغرافيا وتشتيت سكانها في العام 1١454‏ وما تبع ذلك من تشكيل 
جتمعي تحت أنظمة حكم محتلفة الفلسفة والأداء. 


٠‏ - ثاني هذه الاشكاليات التي يواجهها البحث في المجتمع الماني الفلسطيني هي هيمنة 
البيئة السياسية يمفاهيمها وأدو اتها المبالغة قي اخضاع الواقع المجتمعي لخدمة مقتضياتها. فقد 
تسبب الشتات الفلسطيني داخل فلسطين (الضفة. القطاع. اسرائيل) وفي خارجها (في 
الدول المضيفة ويشكل خاص في لبنان وسوريا والأردن) إلى نشوء مجتمعات فلسطينية تتفاوت 
في خصوصياتها الاجتاعية والاقتصادية ‏ وبالتالي في علاقاتها المجتمعية؛ بينما استمر تاريخها 
وتطلعاتها السياسية ونضاها من أجل تحقيق حقوقها الثابتة القاعدة الأساسية لوحدتها من 
ناحية ثانية. وفي وجه التشتت الفعلي للفلسطيتيين والتحامهم بتاريخهم ونضاهم من أجل 
وصل مسيرتهم الحضارية. تأسست منظمة التحرير الفلسطينية (المنظمة) في العام 1945765 
لتجسد هذه الحقائق ولتعمل كجامعة لنضالات الفلسطينيين. ولتجسر الفجوات التى تحققت 
بين الخصوصيات الفلسطينية ووقف تناميها في المواقع المختلفة. والمنظمة. بصفتها هذه ليست 
دولة وليست حكومة. فهى لا تملك سلطة أي متهها؛ وهى من الناحية الثانية ليست مؤسسة 
غير حكومية بالمعنى المتعارف عليه لأنها الوعاء الجامع للمؤسسات غير الحكومية الفلسطينية 
ولكل فرد فلسطينى. وهى تملك نقوذا يكاد يرقى إلى درجة السلطة. ولذلك هى هيئة محايدة 
ازاء مختلف قوى المجتمع الفلسطيني وتكويناته. ولا تخضع للنقد والمساءلة من قبل 
الفلسطينيين. ولكنها رغم ذلك اكتسبت صفة الإطار السيامي الجامع . 


(5) عشام شرابي. النقد الحضاري للمجتمع العري في نهاية القرن العشرين (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. .)١44٠‏ ص 7505 . 

(0) ابراهيمء ويتاء المجتمسع المدني : المؤشرات الكمية والكيفية.» ص 5784-ا4اء وبرهان غليون. 
وبناء المجتمع المدني العربي : دور العوامل الداخلية والخارجية.» ورقة قدّمت إلى : ندوة المجتمع المدني ودوره في 
تحقيق الديمقراطية. التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. ٠١‏ - 77 كانون الثاني/ يناير 19491 . 
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وتدير المنظمة قيادة (القيادة) مشكلة من قوى سياسية تمثل «فئات طبقية»"© تصطرع فيا 
بينها تارة وتتحالف تارة أخرى. وهي نظرياء تخضع للنقد والمساءلة من قبل الفلسطينيين. 
والقيادة قايلة للتغيير من حيث التشكيل وقابلة للتكيف من حيث الأداء. وهى جزء من 
«المؤسسة النظامية الفلسطينية الشار كة في أجهزة المدظمة (الأحزاب والحركات و الجبهات 
السياسية. . . الخ) - التي تعتر ف ف بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني دون أن 
تشارك عملياً في ادارتها. و أيضاً الأجهزة والتشكيلات والقيادات الفلسطينية والجهاز 
البيروقراطي للمنظمة. 


ويواجه الباحث الفلسطيتي حرجا عندما يحاول مجابهة واقع أداء «المؤسسة» والكشف 
عن ايجابياته وسلبياته وتقويم النتائج المترتية على هذا الآداء يسبب الخلط الجاري في ذهن 
الفلسطيني العادي بين مقاهيم : المنظمة والقيادة والمؤسسة.» وتستغل بعض عناصر «المؤسسة» 
وقياداتها التداخل والخلط بين المفاهيم الثلائة لإسكات المعارضة وفرض التحكم على سلوكها 
وأدائها وتفكيرها تحت الادعاء بأن أي نقد موجه لأداء «المؤسسة» هو نقد موجه إلى المنظمة 
ذاعها. والنتيجة. ى]| هو متوقع. هي نموالتهيب والخوف من ممارسة النقد الموضوعي لأداء 
المؤسسة وانحسار المارسة الديمقراطية". ومما يزيد الأمر تعقيداً أن المؤسسة هي جزء مما 
اصطلح عليه ب «الخارج». ويشمل «الخارج» بالاضافة إلى المؤسسة. المؤسسات غير 
الفلسطينية* التي أنشأت عير سنين طويلة علاقات مع «الداخمل» (المؤسسات الأهلية التي 
نشأت طوعاً في الضفة والقطاع ويمبادرات من أفراد ويجموعات حافظت على استقلالها عن 
«الخارج» من حيث البنية والأداء) فأسهمت عبر الغون المادي والمعنشوي الذي قدمته للشعب 
الفلسطين » ومن خلال التضامن معه. في تكييفف مساره وتوجيهه والتحكم قِ أدائه. وهنا 
تبرز اشكالية اضافية بسيب الخلط بين دور «المؤسسة» و والداخل» في اطار المنظمة من تاحية. 
وبين دور المؤسسات غير الفلسطينية الي تستخدم الأوعية الفلسطينية الخارجية أو الداخلية 
لتحقيق أهداف سياسية. من تاحية ثانية 


(5) استعرت هذا التعبير من: ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في ثقد المجتمع 
الطائقي (بيروت : دار الطليعة. /ال91١).‏ ص 217١0‏ وانظر أيضا: محمود عبد الفضيل» التشكيلات الاجتاعية 
والتكوينات الطيقية في الوطن العربي : دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال القترة 19448 - 194488 
(ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية. :.)1١4448‏ ص 1937 

(/) يقول فيصل حوراني: ووأصحاب هذا الرأي [اعتبار المؤسسة السياسية مرادقاً للمنظمة] يتجاهلون 
مدلول الوقائع والحقائق التي تظهر أن الشعب يؤيد المنظمة. حقآء ويتمسك بصفتها كممثل شرعي وحيد له 
حقاء دون أن تتردد أوساط كثيرة فيه ازاء القيام بواجيها في اتتقاد ما تراه خاطتاً في هذا أو ذاك من أوجه سياسية 
في قيادة المنظمة أو في سلوك هذا أو ذاك من زعبائهاء» انظر أيضاً: فيصل حوراني. «المقدمات الثابتة للوحنة 
الوطنية. » الفكر الديمقراطي. » العدد ١‏ (شتاء 44ة1). ص 7١‏ ؛ جيل هلالء ودلالات الانتفاضة المتجددة, » 
الفكر الديمقراطي. العدد1. إشتاء +4 . ص 18 - 160 ولرأي مقايل انظر: سميح سيارة» «المؤتمر 
الخامس لحركة فتح : : سلطة الكادر. ‏ اليوم السايع (: أيلول/ سيتمير 1986). 

(8) المعني بالؤسسات غير الفلسطينية منظيات الأمم الحدة, المجموعة الأوروبيةء الدول الأجنبية 
والاسلامية والعربية وأجهزتها الحكومية وغير الحكومية . 


لضف 


“- ثالث هذه الاشكاليات, وكنتيجة للاشكالية الثانية» هى بروز ظاهرة «اليطركية 
الجديدة» داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع” والمتمثلة بتقمص المؤسسة الحديثة 
(الحزب. التقابة. الجمعية. . . الخ) لروح «المؤسسة الاجتاعية التقليدية» في فلسطين 
(القبيلة. العشيرة, الحمولةء العائلة) وذلك يخلاف الادعاءات السياسية ‏ وربما الأكاديمية في 
بعض الأحيان ‏ بانقسام المجتمع الفلسطيني إلى «طبقات حصريةة؛ بينما الأصح هو. 
الحديث عن «فئات طبقية» مترايزة» غير متجهة إلى الانقسام الحاد والتصارع”". وينطبق 
الاستنتاج على «الغتات الطبقية» القلاحية والبرجوازية والعبالية”©. لذلك فإن الحديث عن 
تكامل بناء مؤسسات حديثة قائمة على الانتماء الطوعي الفردي للتشكيلة الاجتياعية حديث 
مبالغ فيه. وليس هذا الأمر يغريب ما دامت «الفئات الطيبقية» الحديثة تولد في أحضان 
التشكيلات القديمة. وما دامت المراتب الاجتاعية المتوارثة من فترة «ما قبل الرأسهالية» غالباً 
ما تدحل ف تشكيل علاقات الانتاج الحديثة”". وهكذا يختفي الجوهر التقليدي المتوارث» 
والولاء العشائري خلف مظاهر تحديثية» ويطغيان على الولاء الطبقي9". 


ويصدق القول ‏ في حالة فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية ومع يدء تطبيق المشروع 
الصهيوني ‏ إن بعض الوجاهات التقليدية التي استمدت نفوذها من ملكيتها للأرض لم تفقد 
مرتبتها الاجتماعية بعد فقدانها هها"»؛ بل استمرت في ممارسة نفوذها لأسباب غير اقتصادية 
وغير تاريخية. فقد تحوّلت «المؤسسة الاجتاعية التقليدية» ببنيتها وبقيمها حصنا دفاعياً أمام 
سعي الحركة الصهيونية في البذاية» واسرائيل بعد العام ١454‏ ؛ للاستيلاء على الأرض 
الفلسطينية وتهجير.سكانها خارجها”". ومن الطبيعي أن تفضي متابعة اسرائيل لهذه السياسة 
داخل الضفة والقطاع بعد العام 17 وكذلك استمرارها في تَلّك زمام الميادرة فيهماء إلى 
. اجبار الفلسطينيين على اتخاذ مواقف دفاعية متها ومن سياستهاء وكذلك إلى توفير أسباب 
كافية لمحافظة «المؤسسة الاجتاعية التقليدية» على دورها الدفاعى وعلى تفوذها وتعزيزه ‏ وهو 
الدور الذي ميّز أداء الحركة الوطنية الفلسطينية في «الداخل» منذ العام .1١951/‏ ومن 


(9) للتغريق بين مفهوم الأآبوية والبطركية. انظر: شرايء التقد الحضاري للمجتمع العري في نهاية 
القرنت العشرين. ص 4م *4. 

. ١65 نصار. نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. ص‎ )٠١( 

.1809-1١6١6 المصدر نقسه. ص‎ )١١( 

)١7(‏ عبد الفضيل. التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم 
التطورات والاتجاهات خلال الغترة 14148 19448. ص 194-1917 

(17) المصدر ئفسه. ص ١١5؟.‏ 

)١15(‏ الكزاندر شولشء تحولات جذرية في فلسطين. 1885- 11887 دراسات حول التطور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. نقله عن الالمانية كامل جميل العسليء ط ؟ ([د.م.]: دار الحدى. 
) خخاصة ص 714-717 7717 و2074 

)١5(‏ تنا موانهال) ننه جاده [ه جفيك ل «اممجعا م ععوعالةلا .«علجه8 ع4 ,معطم ععوطم 


-177 لسه 1-9 .جم .([1965] .كدعو بإاأككء طلونا وعاكعطعمقا/! :عمط , تعاكعطعمه؟) «متمعتصدع,0 اماعم5 
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يفف 


الطبيعي كذلك أن تسعى الأحزاب والحركات السياسية لتجنيد رؤوس «المؤسسة الاجتماعية 
التقليدية» واحتوائهم في صفوفها بغرض تعزيز أدوارها في الريف وفي المدينة» وأن تتكيف 
هي نفسها ‏ بدرجات متلفة ‏ مع شروطها. ومن جانب آخر كانت «المؤسسة الاجتماعية 
التقليدية». وما زالت بحاجة إلى دعم الأحزاب والحركات السياسية لما بعد أن فقدت ميرر 
استمرارها المادي بفقدانها قاعدتها الاقتصادية. وذلك لتدعيم شرعيتها. لهذه الآأسباب. 
ولآأسباب أخرى مختلفة. التقت مصالح الطرفين علي صعيد توافقي. وخاصة بعد أن اعترفت 
قمة الرباط (141/5) بالمنظمة مثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني . فتنازلت الأولى عن 
جزء من دورها التقليدي للثانية» بينما تنازلت الأخيرةء جزئيا عن هدف تجاوز والمؤسسة 
الاجتماعية التقليدية» وبناء بنية اجتماعية حديثة. وترتب على ذلك تقمص «المؤسسة» 
(الأحزاب والحركات والجبهات السياسية) يعض البنى والقيم التقليدية لتتشكل نتيجة ذلك 
ظاهرة بطركية من نوع حديث. 
- رابع هذه الاشكاليات هي حرمان الفلسطينيين من حت بناء دولتهم المستقلة 

ومؤسساتها المختلقة. الأمر الذي أبقى مجتمعهم مجتمعاً مدنياً يجنداً للقيام بمهمتين: مهمة 
تحرير نفسه من هيمنة «غير الفلسطينيين»؛ ومهمة اعمال التايزات والخصوصيات والتضامنات 
الجزئية الحية والضر ورية”" وتوظيفها توظيفاً ايجابياً ليناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات 
الحضارية . 

وفي ظل سعي اسرائيل وحلفائها لتحويل الخصوصيات الفلسطينية في «الداخل» وني 
«الخارج؛ ‏ وكذلك الفروق التي نشأت عبر ما يزيد على أربعة عقود بينها ‏ إلى دينامية تعزز 
التباعد بين الفلسطينيين وتجعل من الحدود المفرقة بينهم حواجز لا يمكن تخطيها؛ تصبح 
معالجة التفاضل الجاري ‏ الخصوصيات الفلسطينية ‏ داخل الخصوصية الفلسطينية الواحدة- 
بموضوعية ومسؤولية. مله للغاية . واستتباعاً لذلك. وكميرر له تصبح المناقشة النقدية 
الموضوعية والصربحة للبئية الاجتاعية وللمؤسسات المجتمعية والسياسية والعلاقات السلطوية 
الممارسة بيتها وداخل كل واحدة منها ضرورية . قالكشف عن الايجابيات والسلبيات؛ يشكل 
مقدمة ضرورية لتطويرها وتطوير الوحدة الوطنية» بما تضمتته هذه الوحدة من تعزيز نسيج 
الشعب الفلسطيني ورفع كفايته في مواجهة التحديات المفروضة عليه. 

وبناء على ما تقدم. وتطبيقاً لما أوردت؛ فسوف أعرض في البداية بعض الملامح 
الأساسية للمجتمع الفلسطيتي» والظروف التي مر بها تحت الانتداب البريطاني ؛ لأنتقل بعد 
ذلك إلى التعرف على ظروف المجتمعين | لفلسطينيين في الضفة والقطاع بين العامين ١14‏ 
و/1971١.‏ وسوف تشكل هذه المقدمة مد خا لدراسة المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع 
تحت الاحتلال الاسرائيلٍ» الذي سوف أناقشه ببعض التفصيل. وحتى تكتمل الصورة أرى 
ضرورة التعرف على أداء دولة اسرائيل تجاه الفلسطينيين داخل اسرائيل» وعلى الخيرة التي 


(15) غليون, «يناء المجتمع المدني العري: دور العوامل الداخلية والخارجية» ص 1/70 /75 


رفةا 


اكتسبتها منه. وينبع هذا الاهتيام من استخدام اسرائيل لخبرتها المكتسبة هذه للتحكم في 
مسار ومصير المجتمعين الفلسطيتيين قِ الضفة والقطاع . 

وأشير في ملاحظة أخيرة إلى أن استيفاء دراسة من هذا النوع يحتاج إلى استطلاع أوسع 
وبحث أعمق وسرد تفاصيل كثيرة لرسم صورة واضحة لتجربة المجتمع المدتي في الضفة 
والقطاع تحت الاحتلال الاسرائيلٍ . وهذا غير متيسر في مثل هذه الورقة وضمن الفترة الزمنية 
المتاحة. لذلك لجأت إلى ذكر بعض الوقائع . وأحلت القارىء إلى مراجع تعينه. عل تلمس 
الواقع القائم حين الرجوع إليهاء وعلى آليات الفعل فيه. أما من حيث التحليل قأعتقد أن 
هناك امكانية لإجراء تحليل أفضل فيما لو توقرت الفرصة والوقت الكاتي لجمع المعلومات 
المتاسية ولإجراء استبيان للأوضاع القائمة يقيس «كم» التغير و«نوعه». 

لكل هذا فإن ما أوردت ف هذه الورقة يشكل مدخلا لدراسة الموضوع - مداخل حفل 
يمؤشرات اعتقّد أنها أساسية وبتحليل ا أولي وغير حاسم . 


أولاً : المجتمع الفلسطيني والتحديات )١9851/-1١911/(‏ 


مايفيدنا به تاريحنا الحديث هو انتقال فلسطين من يد السلطة العثانية إلى سلطة 
الانتداب البريطاتي ف العام 07 لتعتسمها قِ العام كل من اسرائيل والأردن. 
وليترك قطاع غَرَةَ تحت الإدارة المصرية. ولا يتوقف التاريخ عند هذا الحد وإنما يعود ليشهد 
احتلال اسرائيل للضقة الغربية وقطاع غَرْة في العام /1951 . 


١45/8 المجتمع الفلسطيني قبل العام‎ ١ 


خضع المجتمع الفلسطيني منذ العام 7 لمواجهة غير متكافئة. ققد كان عليه 
مواجهة خطة صههونية متعددة الأبعاد. تسعى إلى بناء وطن قومي لليهود تحت حماية سلطة 
الانتداب البريطاني. وكانت المواجهة تعني التحدي. وكانت تعني الإعداد لها. فإنشاء وطن 
قومي لليهود وإنشاء مجتمع سودي في فلسطين كانا يعنيان بالضرورة الاعتداء على حقوق 
ومصالح أهل فلسطين. ينشأ المجتمع اليهودي في فلسطين نشوءاً طبيعياً كما نشأ المجتمع 
الفلسطيني على أرضهاء وإنما جرى تجميعه من مناطق مختلقة من العالم وإسكانه في فلسطين 
ليجري تشكيل مجتمع موحد عن طريق اختزال بعض القيم والتقاليد الوافدة مع القادمين 
اليهود وجمع بعضها الآخر لتتشكل منظومة جديدة يتبناها الجميع . واستخدمت لتحقيى هذا 
الغرض مؤسسات مختلفة منها مؤسسات التعليم» والعمل العبري (حصر العمل في المؤسسات 
اليهودية باليهود فقط). ومؤسسات حديئة اقتصرت عضويتها على اليهود فقط (الفستدورت». 
الكيبوتسات. الموشافات. . . الخ). وضمن عملية الصهر هذه بقيت الثقافة والتقاليد 
الأوروبية هي المسيطرة. فقد كانت النخبة والرموز القومية أوروبية أو متأثرة بالثقافة الأوروبية 
والتقاليد الأوروبية. وعلى الصعيد الاقتصادي بقيت السيطرة في يد اليهود من الأاصول 


5715 


1 تنجحت القيادة اليهودية الأوروبية في تشكيل جتمع مشبع يعنظومة القيم اليهودية التّى 
نت في أورويا. وكان لهذا النجاح ايجابياته على نمو المجتمع اليهودي داخل فلسطين, وكذلك 
سلبياته. فقد تمكن هذا المجتمع من الاعتاد يدرجة عالية على الذات وتهميش دور 
الفلسطينيين في فلسطين بإزاحتهم باستمرار عن الأرض وعن المصادر الطبيعية واستغلال 
الاثنين لصالحه بكفاءة أعلى من الكفاءة التي كان يستغلها الفلسطينيون. وبتى المجتمع 
اليهردي قاعدة علمية يعتدٌ بها في الجامعة العبرية. وفي التخنيونء وفي معاهد البحوث التي 
كان يديرها. ولا غرابة في ذلك. فقد تلقى دعراً واسعاً وحماية من سلطة الانتداب البريطاني 
وفعونة عادرة كتير من الرياء الزهوت 'واجعانق ناء عفائيه جل فقرل جود مازقت 
البحث والتعليم والتنمية والادارة في بلدانها الأصلية. فجاءت إلى فلسطين مسلحة بعلم 
وخيرة كان يفتقدهما المجتمع الفلسطيني . 

ويمكن تلمس السلبيات قِ السلوك الفردي والجماعي اليهودي . فقد تيز الأخير بالقسوة 
والعدوانية وبتمثل دور الأبطال الأسطوريين. وقد أجادت ياعيل ديان (ابنة وزير الدفاع 
الاسرائيلي موشيه ديان) في وصف هذه القسوة في روايتها (أحسد الخائف عط عمط 
لمعا طع نع" . وانعكست التربية القاسية للإنسان اليهودي على سلوك مجتمعه تجاه 
«الأغراب» ‏ وهم في هذه الحالة الفلسطينيون. فقد تميّز هذا السلوك بالعدوانية والقسوة 
وإخضاع القيم الحضارية لمقتضيات البرنامج الصهيوني دون وازع ودون اعتبار لحقوق 


في الجانب الآخر وجد المجتمع الفلسطيني نقسه أمام مهمة استعادة المبادرة من سلطة 
الاحتلال ومن المجتمع اليهودي . وبناء الذات وجسر اهوة الحضارية بينه وبين العام المتطور؛ 
ووجد نفسه كذلك أمام مهمة مقاومة الاستيطان اليهودي . وكان عليه مواجهة هذه المهمات 
وهو مثقل بقيم اجتاعية معيقة تجاوزتها الظروف؛ فينيته الاجتاعية بنية بطركية تسندها قاعدة 
اقتصادية تعززها وتدعمها. والجزء الأعظم من الملكية الزراعية والعقارية كانت مملوكة على 
الشيوع بين أفراد الحمولة أو العائلة أو القييلة. وكان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد كفاف بعيد 
عن التأثر يآليات السوق ويمحفزاته, يعتمد أساساً على الزراعة البعلية وتربية الماشية. 
والتجارة:*. وفضلاٌ عن ذلك كان المجتمع الفلسطيني مجتمعاً معرّضاً لضغوط خارجية تسعى 


(17) هناك أبحاث عدة حول هذا الموضوع ليس حصرها بالأمر اليسير. وأشير عنا إلى بحثين وإلى رواية 

وهي جميعاً تمل وجهة النظر الاسرائيلية : 
عط لمد مسختصمت آه لإرماكلة1 عط1 هذ كعتمع5 وممتتمعتاطدظ ,براءلع50 فاعه؟5ط ركلفاكمعكاع طحمل8 أعنتسطذ 
عدعع5 .8.لا ب(1967 ,«مكلمعنلط لمد لسعلا /الا تعممقهمآ بكلامه8 عتكد8 :لينلا بوعل8) استاكتلا 
اعدلا لهة ,(1971 ركوعءط الدع اونا ج01 :لجه0:1 بدملهمط) «متلتكمه1 آ واعاء50 4 :امهرد 
.(اعناولة ى) .([1961] ب ومكامعذ!! مد لأءأمعلة /لا تدملهمة) مععنطوذ] عالا بررط رممردط 
)١5(‏ أعمك ص مومهل لضه مده إه رفناة م ناعه عدا ع ععععال ةلآ ,جعلجه8 طم 4 ,معام 
]لصملا مذ أمعصمماءبع12 عاممضمع »> بدعج0 عععم10 لهحة ,19-20 سد 4-6 .مم ,ابمانمعتجعع :0 
امع ررواء 17 اج ععتلهاك :همعط برو بطاععاوط 71:6 بلعطمة .1 عورمء© نمز در1918-1948 ,عمتإععلدطآ 
(1988 ,لوط مدعءك! لمة عولعلابه11 عون لا بجع1! بوملهم!ا) «مقميعء 0 لععرماوءط «عفدنا 


فقث 


إلى تكييف أدائه بما يتناسب مع هدف بناء وطن قومي لليهود. وكان عليه وهو يواجه 
الظروف والشروط الصعبة التي أشرت إليهاء وأمام غياب التكافؤٌ بين قدراته وقدرات سلطة 
الانتداب البريطاتي والاجيخ اليهودي الناشىء - بناء آليات دفاعية مناسية. ويسيب من بنيته 


ومن الظروف المحيطة به لجأ المجتمع الفلسطيني إلى ردود قعل ناتجة من الانفعال بعيداً عن 
المبادأة والتخطيط المسيقء فكشف بذلك عن خطل قي بنيئه وي آدائه. 


وتأتي أحداث العام 1454 لتكشف عن مزيد من الخلل فيهماء الأمر الذي تل 
واضحا في عجزه عن مواجهة الشائج المترتية على صدور قرار التقسيم وانتهاء الاحتلال 
البريطاني )١14417(‏ وكذلك عن سلب الأنظمة العربية لدوره في رسم مستقبله . ورغم ذلك 
فإن الاحتكاك المباشر بين المجتمع الفلسطيني من ناحية وبين المجتمع اليهودي وسلطة 
الانتداب البريطاني من ناحية ثانية» سرّع في عملية تحديته*" وزيادة كفايته وتحسين أدائه. 
والمتتبع لسلوكه ما بين العام 14117 والعام ١1954‏ يتلمس الفرق . فقد مارس الفلسطينيون 
العمل السيابي خلال هذه الفترة عبر مؤسسات حديثة تسبياء وتعاملوا مع آليات السوق. 
وتعرّضوا لرياح التغيير الاجتماعي . ومن هنا شعروا بالحاجة إلى انشاء مؤسساتهم الخاصةء 
وإلى بناء مجتمعهم الحديث ومقرطةته”” وصدلاً إلى التكاقؤ مع المجتمع اليهودي. وكان من 
نتائج ذلك ظهور الأحزاب الفلسطينية والنقابات العالية والمهنية والجمعيات الخيرية والأندية 
الرياضية والجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية وغيرها من المؤسسات التى برزت 
الحاجة إليها في القطاعات الحياتية المختلفة . 1 


- المجتمعات الفلسطينية بعد انشاء دولة اسرائيل 


أدى انشاء دولة اسرائيلء بالأسلوب الذي تم قيهع إلى تقطيع أوصال المجتمع 
الفلسطيني وتشتيته في مواقع جغرافية متباعدة. وأصبحت الصلة بين التجمعات الفلسطينية 
الجدينة غير متيسرة بالضرورة. . ورغم ذلك بقيت العللاقات العائلية قويةٍ واستمرت 
العلاقات على مستوى الموقع الجغرا افي الواحد بين العائلات التي هاجرت منه أصلا قائمة*". 
وأحذت المواجهة والصراع الذي ميّز مسيرة الجتمع الفلسطيني منحىٌ جديدا. وبررت 
خصوصيات فلسطينية اقتصادية واجتماعية في مجتمعات الشتات. ولست هنا ني مجال 
استعراضص التحولات الي جرت في جميع المواقع الفلسطيتنية. ولكنني بحاجة إل القاء بعض 


(19) لا أعني بالحداثة والتحديث ما ترمي إليه نظرية الحداثة التي ها أتباعها ومعارضوهاء وإنما أعتي بها 
تطوير قيم وبنى ا مجتمع لتتمكن من مواكبة ا مسيرة ا حضارية التي انقطع عنها بسبب ظروف داخلية بنيوية 
وشختارجية تفرص محيطا وبيئة غير ودية تجاهه _ يمعنى آخر تعظيم الحوافز للخروج من شرنقة التخلف وللدخول قي 
مرحلة الانفتاح المسؤول على العالم. 

)7١(‏ استخدام لفظ «مقرطة» يبدل «دمقرطة» لسهولة اللفظ (والاستعيال) كر المتناغم مع الصوتيات 
العربية . 


1 انظر على سبيل المشال: -باممعغ! © ها كتسبمكمءط «مره؟1 :كاماسالوءلو© ,طعابرهك زمددوعون‎ )١١( 
,كدعو لع2 :مهلهما) 3 .مم روعتوع5 أحمط عاللنا/! ,ععترممن‎ 1984(. 


أشن 


الضوء علل علاقة المجتمع الفلسطيئي قِ اسرائيل مع الدولة اليهودية الناشئة وكذلك للتعرقف 
على أداء المجتمعين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 


المجتمع الفلسطيي في ظل دولة اسرائيل 

وعندما نعود إلى العام ١454‏ ؛ وإلى ما تبعه من أحداث؛ وعندما ندرس الآداء 
الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين الذين تحولوا إلى أقلية داخل حدود الدولة الناشقة نلاحظ 
اختلاف الآولويات عند الفلسطينيين نتيجة لذلك. فلم تعد المهمة الأولى عندهم جسر الهوة 
الاجتاعية والاقتصادية مع المجتمع اليهودي 3 اسرائيل» وإنما أصبحت منع اتساعهاء 
وخاصة بعد أن هدمت السلطة الاسرائيلية عدداً كبيراً من القرى العربية”". وعمدت إلى 
إحداث ثلاثة معازل فلسطينية رئيسية منفصلة عن بعضها اليعض داخل حدودها: المجتمع 
البدوي ف الجنوب. ومجموعة قرى المثلث. والوجود الفلسطيني في الجليل؛ وجعلت من 
التفاعل بين هذه المعازل وكذلك بين مكوناتها من القرى والتجمعات السكانية الأخرى أقرب 
إلى المستحيل منه إلى الممكن. وميّزت في تعاملها مع الفلسطينيين بين الدروز والبدو واخوائهم 
الآخرين””؛ وميّزت كذلك بين المسلمين والمسيحيين. وبين منطقة جغرافية معينة ومنطقة 
جغرافية وأخرى. وساهم الحكم العسكري الذى فرضته اسرائيل على المعازل الفلسطينية 
١5954(‏ إلى 1555) في زيادة درجة ة تحكمها ف المجتمع الفلسطيني وف أدائه. وعرّزت 
مصادرة الأراضي وتحويل جزء كبير من الفلسطينيين من ملاكين إلى أجراء في السوق 
الاسرائيلية عملية التحكم المشار إليها. ورغم جميع هذه الاجراءات وتخلخل قاعدة المجتمع 
البطركي الاقتصادية بسيب الاجراءات الاسرائيلية, إلا أنها عززت, من الناحية الثانية» 
العلاقات التقليدية بين أفراد الحمولة الواحدة9". مما أدى إلى تعايش نظامين متناقضين. فقمن 
ناحية كان على المجتمع الفلسطيني اللجوء إلى التركيبة الاجتماعية القائمة على العشائرية 


(؟5) بلغ عدد القرى ى العربية التي هدمت في داخل حدود اسرائيل 447 قرية جرى تبجير سكانها 
الفلسطيتيين خارج حدودها أو نقلهم إلى قرى أخرى وتوطيتهم قسراً هناك. وذلك لإسقاط احتال نشوء ظاهرة 
لاجئين داخل حدودها. ويبلغ عدد السكان الذين رحلوا من قراهم المدمرة أو مدنهم القائمة -١9456/25/١(‏ 
2010 نسمة . أما الزيادات التي سجلت في المعازل العريية المثار إليها فقد تحققت 
نتيجة انتقال بعض سكان القرى المدمرة إليها وبسبب الزيادة الطبيعية بين السكان. احتسبت الأرقام من: 
رعناوتاطن(1) 1945-1977 ,أعمكط اعطاععاوط زه «ملامعتطمقم-ء2 عا فجمسده1 ,لع ممستزتلة >1 عععطفدظ 

.(1984؟ ,لإسقمصسم) ومتطكتاطسط غمدك1 لللدلدع؟] :هبج10] 

(27) وفضلاً عن ذلك» هناك ”© قرية غير معترف بها من قبل السلطة الاسرائيلية ويفترض بأنها معرضة 
للهدم . وقد نشأت هذه القرى كضرورة حياتية للسكان. انظر : المدن والقرى العربية في اسرائيل: موجز 
احصائي. ١964٠‏ (يافا: مركز يافا للأبحاث. 1991). ص 718- 73376 

)١5(‏ أماعن3 ا ععانه) مجه «اتسسصئدم) زه رفياد 4/ -اعهه] ا كعوعالة/! ,«ءل:80 طعنق ,معطمن 
-أ0م) أمتعته] عا ياي 4 «أعهردا جا كامعمتستاكعلة 11:6 ,عالعكددة .1 مقلع :177-118 .مم ب«مالمعتسوع,0 
أنه سموع؟1 لصد ععلع انمه :مماكوه8 بمملممة) 'إوماماعه50 كه بحدوطئآ أهسممتتدحمعكمآ! ,«مكتامتمه 
01 6771اكلز؟. أأعبام) أنعن.آ عنتنء1آ 16) [0 أعهم::! 116 ,أكمطات) ينناخ .5 0هة ,141 لهة 66 .مم ,(1979 


لأعنقعدع 1 اناعوك تعنامومم ك0 عانااتاكهآ أعكا :وعامكس1) أاعهكا م« «اعتعو5 أعدمقئفه 1 طمبلى 
(لع مدع معسصمء8]) .114 .م ,ر[.ل.س 


يفنا 


التقليدية دفاعاً عن الذات والثقافة والمعتقد والتعليم والأرض والحقوق الأخرى باعتبارها هي 
المؤسسة الفلسطينية الياقية صاحبة الخبرة الطويلة, التي تحتفظ بدرجة من التىاسك بحيث 
تستطيع توقير الحد الآدننى من الحاية للمجتمع الفلسطيني» رغم تخلخل قاعدتها الاقتصادية؛ 
ومن ناحية ثانية» كان تنامي تمائل الفلسطيني مع فردية المجتمع الاسرائيلٍ وعدوانيته تتصاعد 
مع ازدياد تفاعله معه والتكيف مع آلياته. وقد عرّز انخراطه في العمل المأجور وممارسته 
الانتخاب المباشر على المستويين العام (الكنيست)”" والخاص (المجالس المحلية) مزي زيداً من 
تحلن العلاقات البطركية التاريخية تدريجياً وظهور بطركية من نوع جديد. 
ومن الحدير بالذكر أن انتخابات المجالس المحلية في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل» 
ما زالت تتصف بالتنافس بين قوائم تغلب عليها الصفة العائلية؛ بينها أسقط التمثيل النسبي 
السائد في انتخابات الكنيست, الاعتبار العائلٍ إل ع كيد ولس غرييا واككالة عله أن 
نلاحظ غلبة الصفة الدفاعية على أداء الأقلية الفلسطينية في اسرائيل ولجوء هذه الأقلية إلى 
أوعية اجتماعية مختلفة يغلب على بعضها التخلّف الاجتماعي . ويغلبٍ على بعضها الآخر طابع 
انتياء الأفراد الطوعي إليها. ورغم ذلك يمكن القول إن المؤسسات الأخيرة ما زالت تحمل في 
تكويتها بعض عناصر وآليات المجتمع البطركي . وبدأت البطركية الجديدة (وهي حالة مهجنة 
من الأبوية التقليدية. اكتسيت مظاهر المؤسسة الحديثئة واحتفظت في الوقت نفسه بقدر كبير 
من القيم التقليدية) تحمل موقعا واضحاً فى في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل. ولعل ظاهرة 
السير المتعرّج الذي ميّز أداء المؤسسات المدنية في المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل في المدة 
الأخيرة ما يؤكد بداية تجذّر هذه الظاهرة وانتشارها. 


- المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع 

وإذا ما التفتنا إلى ما خلّفته أحداث العام 1954 في الضفة والقطاع نجه أمراً مختلفاً 
عا حدث داخل المجتمع الفلسطيني في اسرائيل. ققد بقيت هاأتان المنطقتان القلسطينيتات 
خارج الارادة الاسرائيلية وخارج قدرة الفلسطيني على التحكم بمصيرهما. فقد ألحقت الضفة 
الغربية بالمملكة الأردنية الحاشمية بأسلوب يفتقر إلى الديمقراطية الصحيحة”". وبقي قطاع 
غزة ة راكداً تحت الإدارة المصرية لعقدين من الزمان. وهكذا مرت المنطقتان في وضعين 
مختلفين وبتجريتين غير منسجمتين أو متكاملتين بالضرورة. وذلك يسبب اليعد الجغرائي بيتها 
من ناحية؛ وبسبب اختلاف فلسفة وأهداف ومنهج تظامي الحكم في كل واحد منهما من 
ناحية ثانية . وفضلا عن ذلك فإن التغيرات العميقة التي لحقت بكل من الضفة والقطاع 
بدرجات متفاوتة وخاصة من حيث التشكيل السكاني الذي أحدثته الحجرة الواسعة إليهماء 
وتفاوت مواردهما الطبيعية وظروفهها الاقتصادية وما تركته هذه التغيرات من آثار اجتماعية 


(76) الكنيست هو البرلمان الاسرائيلٍ . 
(77) حول أسلوب الضم القسريء انظر: مهدي عبد الهادي. المسألة الفلسطيتية ومشاريسع الحلول 
السياسية. ١144‏ - 141/4 (صيداء لبتان: منشورات المكتبة العصرية. 1919/6). 


"1 


مختلفة ‏ أقول عززت هذه التطورات الفروق بيتههاء وبطبيعة الحال بين أداء كل من المجتمعين 
الفلسطيتيين فيههما. 

اتصف نظاما الحكم في الضفة والقطاع خلال الفترة من العام 1954 وإلى العام 
717 بالصرامة والاغتراب عن حاجة الناس. فقد كانت مشاركة المجتمعين الفلسطينيين في 
ادارة شؤونهم الخاصة في حدّها الأدن. وفضكٌ عن ذلك عمل نظاما الحكم على اعادة 
الفلسطينيين إلى قبيت الطاعة» باسم القومية تارة» وياسم التقاليد والقيم تارة أخرى. قفقد 
الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة جزء! من القدرة على المبادرة الذاتية التي 
اكتسبوها خلال المواجهة مع الانتداب اليريطاني والاستيطان الصهيونيٍ رغم تواضعها. 
وتنامت ظاهرة الاتكال مرة أخرى على مبادرة الأنظمة العربية لإيجاد حل للعدوان على 
الفلسطينيين مع بقاء المحفزات عندهم لاستعادة الميادرة. ومن هذه المحفزات الشعور 
المتواصل عند الفلسطينيين بأن وضعهم الجديد الذي ترتب على قيام اسرائيل. هو وضع 
انتقالي ومؤقت؛ وأن توقعهم تحقيق وضع أفضل بإرادة فلسطينية مبرر وتمكن. وخاصة بعد 
أن ثيت عجز أنظمة الحكم العربية القائمة والانقلابات العسكرية التي قامت في بعض 
البلدان العربية عن اقتاعهم يجدية ادعائها بالحرص على تحقيق طموحاتهم واسترداد حقوقهم 
أو تقديم البديل الأقضل هم . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن تسلّط النظام الأردني في الضفة الغربية والمصري 
في قطاع غزة على المؤسسات الآهلية وتهميش دور الفلسطيتيين في ادارة شؤونهم عرّز 
التعارض بين الفلسطينتيين و «أولياء أمورهم» الخد وشجعهم على السعي لاستعادة المبادرة 
في الموقعين . 

وهنا لا بد من الاشارة إلى اختلاف أداء الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن أداء 
المجتمع الفلسطيني في اسرائيل؛ وكذلك إلى اختلاف الآداء الفلسطيني في الضفة الغربية عنه 
في قطاع غزة. ولهذه الاختلافات أسبابهاء قفمن ناحية حرم الفلسطينيون في اسرائيل من 
الصلة مع الوطن العربي؛ وكان عليهم يعد أن استولت السلطة الاسرائيلية على المؤسسات 
الرسميّة وشبه الرسمية التى كانت قائمة في عهذ الانتذاب البريطاني» وانسحاب بعض 
المؤسسات المدنية الفلسطينية منها إلى الضفة الغربية» واندثار البعض الآخر؛ أن يبدأوا 
العمل من نقطة الصفر لبناء مؤّسسات مدنية خاصة بهم . ومن ناحية ثانية كان عليهم أن 
يقبلوا مرغمين بسيادة الدولة اليهودية بمؤسساتها المختلقة عليهم» وأن يتكيفوا مع الوضع 
الجديد ما دامت اسرائيل قد اكتسبت شرعية اقامتها من منظمة الأمم المتحدة ونالت اعتراقا 
بها ويتاء عليه استمر الاحتكاك المباشر الذي سبق اقامة الدولة بين المجتمع الفلسطيني في 
اسرائيل وبين المجتمع اليهودئ قائياً واستمرت عملية تحديث المجتمع الفلسطيتي فيها ولكن 
تحت شروط مجحفة بحق الفلسطينيين» وذلك يسبب القيود المستجدة ة التي فرضتها السلطة 
الاسرائيلية . 

أما في الضفة والقطاع فقد اختلف الأمر. فقد ترتب على قيام دولة اسرائيل واستمرار 
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حالة الحرب بينها وبين جيراتها واقفال الحدود بينهم انقطاع الاحتكاك المباشر بين المجتمعين 
الفلسطينيين في الموقعين مع المجتمع اليهودي وتباطؤ عملية التحديث التي بدأت في ظلٍ 
الادارة الانتدابية. وهنا سوف أتناول المجتمعين في الضفة والقطاع بالبحث والشرحء كلا 
على حدة. 

)0( المجتمع الفلسطيني في الضفة 

واجه المجتمع الفلسطيني في الضفة مهمة التكيف مع وضعه الجديد بعد أن فقدت 
الضفة صلتها الجغرافية والمجتمعية بقطاع غزة وبالمنطقة الساحلية وباللثلث والجليل والنقب 
من فلسطين. وفقدت بذلك جزءا من مصادرها الطبيعية والبشرية ويجافا الحيوي . وكان 
عليها أن تكيف علاقاتها مع معايير المملكة الأردنية الهاشمية (الضفة الشرقية) بعد ضمها 
إليهاء رغم اختلاف مستويات التطور بين الجانبين. ورغم تقدم الأولى وتخلّف الثانية. 
وخضوع الضفتين إلى حكم ملكي ورائي اتوقراطي يستند إلى قاعدة دينية. وبغض النظر عن 
الفروقات القائمة. نمت العلاقة بين الضفتين لأسباب مختلفة, منها على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ تنامى كثافة الوجود الفلسطينى في الضفة الشرقية» والمساهمة الفلسطينية في ادارة 
أجهزة الدولة الآردنية عبر مؤسساتها الرسمية, وتنامي النشاط الاقتصادي الفلسطيني في 
الضفة الشرقية وصلات القرابة مع اللاجئين فيها. وتزامنت هذه التطورات مع ظهور الثروة 

في الخليج وانخراط أعداد كبيرة من أيناء الضفة الغربية في العمل هناك. وبذلك يكون تعامل 

وتفاعل الضفة مع المتغيرات ف 0 العربي قد تعززاء تتأثران به وتؤثران فيه؛ ومع العام 
الخارجي كر ل ل عاد ري ضوابط صارمة. 


ورغم ذلك فقدت الضفة الاحتكاك المباشر مع المتغيرات في العالم الخارجي يعد 
انسحاب سلطة الانتداب البريطاني واغلاق الحدود بينها وبين المجتمع الاسرائيلي. وتراجعت 
عملية التحديث في مجتمع الضفة الغربية عن اندفاعها السابق الذي شهدته في فترة 
الأربعينيات», وبدأت في الوقت نفسه في التكيف النسبي مع القيم المحافظة التي سادت 
الوطن العربي بعامة ومنطقة الخليج والأردن بخاصة. ولكن أبناء الضفةء وغيرهم من 
الفلسطينيين الحاملين بذرة التحديث من المرحلة السايقة على هجرتهم من المنطقة التي 
أصبحت اسرائيل. وأولتك الذين عاشوا تجربة التحديث والذين خضعوا لعملية التكيف 
النسبي التي أشرت إليها؛ أصبحوا آلية من آليات التغيير في الوطن العربي. 

ويخلاف ما استجد داخل المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل» استمرت المؤسسات 
المدنية التي كانت قائمة في الضفة الغربية قبل العام 11548 قي أداء دورها السابق ‏ وانتقلت 
إليها مؤسسات أخرى كانت تعمل فيا أصبح في دولة اسرائيل بعد ذلك . وفضلاً عن ذلك» 
ويسيب اتصال الضفة الغربية بالوطن العربي. امتد نشاط بعض المؤسسات العربية إليها من 
خلال الاتحادات العربية النوعية التى قامت في عقدي الخمسينيات والستينيات» وكذلك 
نشاط بعض المؤسسات الاسلامية. فنشأت فروع لها وللنقابات العبالية والجمعيات المختلفة 


فرن 


عبر نظيراتها الأردنية في الضفة الغربية» واستعاد الفلسطينيون بعض نشاطهم الرياضي 
ودورهم الثقائي. 

وعلى المستوى السيامي. غاب دور اليئة العربية العليا والأحزاب السياسية الفلسطينية 
فيا عدا الشيوعيين. فقد بقي دور هؤلاء فاعلا بعد العام 4 تحت اسم «عصبة التحرر 
الوطني» . ونشأت حركات أخحرى» وامتذ نشاط مؤسسات سياسية عربية إلى الضفة أو 
استعادت حركات نشاطها بعد ذلك فيها؛ فنشأت فروع لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
وتأسس حزب التحرير الاسلامي» واستعادت جماعة الاخوان المسلمين بعض نشاطها * 
السابق. وظهرت تيارات قومية عربية في مقدمتها حركة القوميين العرب. وبقيت هذه 
المؤسسات السياسية عاملة في السر. قلم يسمح النظام الأردقي لبعضها بالعمل العلني إلا في 
فترة لاحقة ولفترة محدودة. وذلك في أواسط الخمسينيات عندما 06 أول انتخابات حرة في 
الأردن . 

زفة المجتمع الفلسطيني 5 القطاع 

واختلف الأمر في قطاع غزة. فقد وقع القطاع ضحية نتائج تدمير اسرائيل لجميع 
القرى الفلسطينية الساحلية في جنوب فلسطين (417 قرية)؛ ولجوء ء معظم أهلها إليه. ولآن 
قطاع غَرْة محدود المساحةء قليل المصادر الطبيعية.» معزول واقعياء عن الوطن العربي (تجذه 
اسرائيل من الشهال ومن الشرق. وتحده صحراء سيناء من الناحية الجنوبية. ويحدّه من 
الغرب البحر الأبيض النوسط). ظهرت فيه مشكلات متعددة. يأتي في مقلمتها: ارتفاع 
فجائي في الكثاقة السكانية بنسية عالية جداً وهبوط في مستوى المعيشة؛ فاستنزقت مصادر 
مياهه. وتأكلت رقعته الزراعية. وقد أدى ذلك إلى ركود في الناحية الاقتصادية وإلى اعتماد 
التوالد الذاتي لتنمية واقعه الاجتماعي والقيمي في بعدٍ عن التفاعل مع العالم الخارجي . 
وفضلاً عن ذلك لم يبق من المؤسسات المدنية في القطاع إلا عدد قليل منها؛ فقد بقيت 
الجمعية الطبية العربية ‏ (تشمل الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين) وجمعية المحامين. 
وكلتاهما أنشئتا في القدس في بداية الأربعينيات ‏ وكذلك بعض الجمعيات الخيرية والرياضية . 
وفضلا عن هذه المؤسسات كانت هناك حركات سياسية تعمل بشكل سريء ول يعد للهيئة 
العربية العليا والأحزاب السياسية السابقة على انشاء دولة اسرائيل» أي دور تلعبه في القطاع . 


ثانياً: الضفة و الماع تحت الاحتلال الآسرا 1 


0 ا 1 0 
إل اقتلاع المجتمع الفلسطيني من أرضه بعذ تقطيع أوصاله وتذمير قيمه وتبيذديد طاقاته. 
وباختصار هو محتل يعمل على افقاد الشعب الفلسطيني مبررات وجوده واستمراره”"' . 


(17) حول طبيعة الاحتلال الاسرائيلي للضفة والقطاع من التاحية القانونية» انظر: التكروري وياسين» - 


ضرت 


وبما لا شك فيه أن عامل الزمن ‏ كان مها وما يزال ‏ ليحقق الاسرائيلي هدفه هذاء 
وكي يطوع الفلسطينيين والعالم الخارجي للقبول بالأمر الواقع الذي يعمل على تحقيقه. وقد 
ساعدته ظروف مختلفة على جعل احتلاله أطول احتلال في التاريخ الحديث. 


والاسرائيلي في العام ١971/‏ ليس هو اليهودي الذي عرفه الفلسطيتيون في العام 
4. فقد جاء الاسرائيل إلى الضفة والقطاع عام ١4117‏ مسلحاً بسلطة قواته العسكرية 
النظامية ويعمل مؤسساته المختلقة.» ويخيرة تسعة ة عشر عاماً من التعامل مع المجتمع 
الفلسطيني ضمن حدود دولته. وفضلا عن ذلك سجل الاسرائيلي الرقم القياسي في سرعة 
الانتقال من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة احتلال أراضي الغير والتوسع على حساب جيرانه . 
فقد أنشأ الدولة وحصل على الاعتراف بها واحتل بعض أراضي الدولة الفلسطينية التي خصها 
بها قرار التقسيم للعام ١9451/‏ خلال أشهر معدودات فقط. ويعد ذلك بشماني سنوات احتل 
قطاع غزة وصحراء سيناء. واحتل بقية ة فلسطين وصحراء سيناء وهضبة الجولان السورية. 
ولما يحض على انشاء الدولة تسعة عشر عاماً. وتكشف هذه الأحداث عن عدواتيته وعن 
دينامية كامنة عنذه للتوسع شبه منفلتة. وتصور الوقائع التالية ديتاميات التغير وآلياته الي 
خضع لا المجتمع الفلسطيتي بعد العام 18317 

اجراءات الاحتلال الاسرائيل في الضفة والقطاع 


ترفض ,| السلطة الاسرائيلية الاعتراف بأن اتفاقيتي لاهاي واتفاقية جتنيف الرابعة 
تنطبقان «قاتونيأه على الأرض المحتلة. وترى اسرائيل أنها تملك الرجوع إلى هذه الاتفاقيات 
يشكل انتقائي . ويناء عليه أصدرت السلطة الاسرائيلية بعد العام 17 مايزيد على 
تعديل على القاتون الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية. وعلى ٠١٠١‏ تعديل 
على القانون الانتدابي الساري المفعول في قطاع غزة. ورغم اختلاف عدد التعديلات في 
الموقعين فإن الغرض من احداثهم| هو تكييف الوضع القانوني وتوفيقه فيهما لتسويغ تصرفات 
السلطة الاسرائيلية تجاه المجتمعين الفلسطينيين في الضفة والقطاع أمام العالم. ود 
التعديلات المشار إليها كل ما يتعلق بمناحي الحياة. وهي بطبيعتها اجراءات تقييدية تفقد 
الانسان الفلسطيني القدرة على المبادأة وعلى استعادة المبادرة*” . 


وفضلا عن التعديلات التي أدخلتها اسرائيل على القوانين السارية المفعولء واستناداً 
إليهاء عمدت إلى وضع قيود على التنمية الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية؛ 


- الضفة الغربية وقانون الاحتلال الغربي. وحول سلوك الاحتلال الاسرائيلٍ فيههاء انظر: رجا شحادة. قاتنون 
المحتل : اسرائيل والضفة الغربية. ترجمه من الانكليزية محمود زايد (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
006 
(58) لمزيد من التفاصيل. انظر: شحادة, المصدر نفسهء وجيقري أرونسون. سياسة الأمر الواقع في 
الضفة الغربية: اسرائيل والفلسطيتيون من حرب 1457 إلى الانتفاضة. ترجمة حسبنى زينة (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. .)149٠‏ 1 


ضذه 


وفتحت المجال واسعاً أمام المستوطنين لاستباحة الأرض والمصادر الطبيعية الفلسطينية؛ 
وعملت على تطويع التعليم لتنظيم خدمة سوق العالة فيها. ولتموينه باحتياطي عمالي رخيص 
الأجر. 

ومن ناحية ثانية سمحت السلطة الاسرائيلية يفتح معاهد التعليع العالي وخقفضصت من 
سوقها أو في السوق الفلسطينية. ووفرت يذلك الحوافز لهم للهجرة إلى خارج الضفة 
والقطاع . 

وقد ترتب على هله الاجراءات. وعلى القيود المفروضة على التنمية بشكل عام وعل 
اهمال السلطة المحتلة انشاء الأوعية الاجتاعية المناسبة وتوفير الكفايات البشرية لمعالجة 
المشكلات المترتبة على فتح المجتمع الفلسطيني على قيم المجتمع الاسرائيلٍ وآلياته دون أخذ 
الحيطة الضرورية ؛ تنامي هذه المشكلات وتفشى الأمراض الاجتاعية . 


” - البئية الاجتماعية الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي 


رغم التباينات بين المجتمعين في الضفة والقطاع ‏ - وهي امتداد للتياينات التي تحققت 
خلال القترة من العام ١954‏ وحتى العام 17 إلا أن المحفزات للتاثل فيا بيتبسا بعد 
العام ١471/‏ كانت كثيرة. ويأتي في مقدمة هذه المحفزات الاتفاق على برنامج الحد الأدن 
السيامي القائم على انهاء الاحتلال الاسرائيلٍ وبمارسة حى تقرير المصير؛ وكذلك اتفاقههما على 
أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الشعب الفلسطيتي الوحيد في جميع أماكن انتتشاره . 
وقذ عززت عودة الاتصالات بينهما الروابط العائلية القديمة. واستعادت جزءا من نفوذها 
ودورها في الحياة العامة. وساعدت المواجهة مع العناصر الخارجيةء وني مقدمتها الاحتلال 
الاسرائيل, على تبادل الخيرة بين الموقعين وتنسيق الأداء في أحوال متعددة. ولا يمكن التقليل 
من دور المؤسسات المدنية الحديد الي نشأت في الموقعين قي تعزيزٍ اللحمة بين الضفة 
والقطاع. مما يبرر الحديث عن مجتمعي الضفة والقطاع باعتبارهما مجتمعاً واحداً . 


- النسق الفلسطيني أمام النسق الاسرائيل 


يفتقر المجتمع اليهودي في اسرائيل إلى عوامل الهضم التي تتصف بها بعض المجتمعات 
الأخرى. فهو مجتمع مغلق على يبوديته غير قايل للذوبان في مجتمعات أخرى., ولا ويسمح 
للأغيار» بالانصهار فيه. ولعجزه عن ذلك ولحافظته الشديدة على «تقائه» ويسبب من طبيعته 
العدوانية؛ لا يملك المجتمع اليهودي في اسرائيل وسيلة لتحقيق التوسع الأفقي الذي ينشده 
إلا بإزاحة الفلسطيتيين من مواقعهم وتوطين يهود فيها. 

والحديث عن أداء المجتمع اليهودي في اسرائيل هو الحديث عن نسق (5(5)62) 
يتشكل من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية, والمدنية الاسرائيلية ونشاطاتها بالتداخل 


انه 


وبالتكامل مع بعضها البعض في اسرائيل نفسها وق داخل الأرض المحتلة . وهو بأدائه 
التكامل وانطوائه على ذاته يستفز ويحفز نظيره الفلسطيني للعمل ضده. 

والنظير الفلسطيتي» بطبيعة الحال» هو النسق الفلسطيني المشكل من منظومة المؤسسات 
المدنية الفلسطينية ونشاطاتها المختلفة في القطاعات الحياتية الفلسطينية في الضفة والقطاع . 
وتشكل هذه المنظومة في مجموعها أصول البنية التحتية الفلسطينية المستقلة وآلية تدعيمها 
واتمائها وتطويرها. والنسق القلسطييء ٠‏ فضل عن ذلك. هو تلاحم جدلي بين الهدف 
السياسي الفلسطينيء المتمثل في انباء الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير والسيادة على التراب 
الوطني الفلسطينيء وبين منظومة النشاطات الفلسطينية في جميع أماكن وجودها؛ وهو جزء 
أساسي من النسق الفلسطيني العام هذا النسق الذي يشمل المؤسسات والنشاطات 
الفلسطينية كافة. 

والاختلاف بين النسقين الفلسطيني والاسرائيلي واضح من حيث البئية. ففي حين 
يتشكل النسق الفلسطيني من مؤسسات مدنية فقط. يتشككل نظيره الاسرائيلٍ من المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية والمدنية في اسرائيل. 

وتتميز المؤسسات المدنية الفلسطينية عن مثيلاتها في معظم أنحاء العالم بأنها لا تعمل في 
ظل حكم وطني. وإنما تعمل في ظل احتلال اقتلاعي ‏ وإذا كان من أدوارالمؤسسات المدنية في 
ظل حكم وطني هو الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة الرسمية وتعبئة الجهاهيرء وتفعيل 
الديمقراطية وتعميق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار؛ فإن دور المؤسسات الفلسطينية في ظل 
الاحتلال الاسرائيلي هو الصراع من أجل الوجود. ووقف تدمير المجتمع الفلسطيني وتيديد 
ثقافته وطمس دوره التاريخي . وتواجه المؤسسات المدنية في الضمة والقطاع صمن الظروف 
القائمة حالياء انجاز مهمتين في آن واحد: مهمة صيانة الوجود الفلسطيني وتطويره والمحافظة 
على ثقافته الوطنية وتثبيت الانسان الفلسطيني فوق أرضه وتحريره من الاحتلال؛ وتواجه أيضاً 
مهمة ة القيام بالسووليات العادية الي تمارسها المؤسسات المدنية في ظل ظروف عادية . 


: - مراحل تطور النسق الفلسطيني., في الضفة الغربية وقطاع غزة 


مر النسق الفلسطيني في مراحل تطور ثلاث بعد العام /1471- ويمكن التعرف على 
هذه المراحل بدراسة سوسيولوجية المؤسسات السياسية الفلسطينية وأدائها داخل الضفة 
والقطاع. اتصفت المرحلة الأولى من تطوره  19717(‏ “191) بالحيرة والتكيف. فقد عملت 
ينات الضفة الغرب بية المختلفة لاستعادة 50 الذي كا كان سائداً قبل العام 1١951/‏ باعتباره ٠‏ 
0 الإخوان امسلمون: القوميون العرب) عل جاله. وكذلك بناها واتصالها 7 
قياداتها في «الخارج» . ولم تأخذ المؤسسات المحلية في الضفة أو فروع المؤسسات الأردنية فيها 
دورا مستقلا في هذه الفترة. رغم بعض البدايات المتواضعة التي لم يكتب لها النجاح . 


ار 


وفي قطاع غرة الذي كان مجتمعه يقتقر إلى مؤسسات أهلية مناسية أصلاً وسيب 
الحيرة التي انتابت قياداته ‏ لجأ إلى تشكيل الجبهة الوطنية المتحدة سراً من بعض المؤسسات 
السياسية ومن بقايا جيش التحرير الفلسطيتي للقيام بأعيال مسلحة ضد الجيش الاسرائيلي. 
ورغم نجاح الحبهة في استنهاض الهمم وكسر حاجز الخوف من السلطة المحتلة وتعزيز الثقة 
بالنفس؛ إلا أنباء ويسبب ارتباط بقايا جيش التحرير الفلسطيني بقيادته في الخارج. لم تكن 
عامل بناء لمؤسسات مدنية أو تفعيل القائم منها 

ومن ناحية ثأنية عَيزت هذه الفرة بالتقاء المجتمعين الفلسطينيين قي الضفة والقطاع. 

ء عملية التكيّف بينبها تمهيداً للمرحلة الثانية . 


أما المرحلة الثانية (191/7 - 14175). فقد تميزت يبروز دور المنظمة. على الصعيد 
العربي بعد أن نالت الاعتراف بها (القمة العربية في الرباط 1941/5) كممشل شرعي وحيد 
للشعب الفلسطيني» وبعد تنامي دورها السيامي في الضفقة والقطاع ؛ وكذلك تنامي اهتمام 
المنظات السياسية الفلسطينية (المؤسسة) في «الخارج». بالنضال السياسي كمكمل رح 
المسلح» وخاصة بعد تشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة (19177) سرا من 
العناصر السياسية الرئيسية (فتح الحزب الشيوعي الأردني» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وشخصيات مستقلة). وللمرة الأولى يبرز دوران 
فلسطينيان متايزان على المستوى السيامي : دور «الداحل» ودور «الخارج» . وكان التايز في 
حقيقته انعكاساً للتايز الاجتماعي الذي تحقق يسبب الشتات الفلسطيتي في العامين ١95/8‏ 
و/1951ء وما ترتب على ذلك من نشوء خصوصيات اقتصادية اجتاعية قي المهاجر الفلسطينية 
المتعددة. وتزامن اهتمام «المؤسسة» في الخارج بالنشاط السيامي داخل الضفة والقطاع مع 
أهتام مؤسسات غير فلسطينية بتعزيز دورها ومع سعي المؤسسات المدنية الفلسطينية لتعزيز 
هويتها الفلسطينية”*'". 


شيك هل القترة برو خوط تين للسجات 'الاقية» اليكات السحلة رسنيا: 
كالجمعيات الخيرية ومؤسسات التعليم ٍ الأهلية التي تعترف بها السلطة القائمةء وحركات 
الجذور (5اه209612 10015 061855). وتيت الأخيرة ة يعدم استكذانها أحداً لبدء نشاطهالء 
وعدم انتظارها تعلييات من أي جهه ة سياسية, وعدم سعيها للحصول عل ترخيص من 
السلطة لمباشرة عملها. وإنما كان ظهورها استجابة واقعية وتلقائية لحاجات مجتمعية. وكانت 
بدايتها العمل التطوعي من قبل مجموعات من الشبان في بداية السبعيتيات» ثم انتشر نشاط 
هؤلاء في مدن الضفة والقطاع وفي الريف الفلسطيني بشكل عام وتبنته مؤسسات التعليم 
العالي كجزء الزامي من متطلباتها للتخرج. وسوف أعود إلى هاتين الظاهرتين: ظاهرة 
«الداخل والخارج» وظاهرة المؤسسات وحركات الجذور في جزء آخر من هذه الدراسة . 


(794؟) حول هذا الموضوع. اتظر: عط ها لإلسكك ث :عم عمدنو5 0 علع82ظ» ,علد لددآ-لى ممتطدءط1 
ععلسوععاةق :ها «,1967-1980 ,علصدظ أكعء/لا عط مذ ونتتمعك1 سمتمنعل52 عط 1ه عممعع عمعع3_] 
.(1983 ,كىء؟آ مدعهقط1 تصملهم!ا) عاشل وععءج2) عا جءم2) كمتسةاععاوط ,له رطاقطعد 


نين 


ومن أبرز أحداث المرحلة الثالثة (191/7 - )١19487‏ نجاح الحبهة الوطنية الفلسطينية في 
احتلال معظم مقاعد المجالس البلدية في انتخابات العام 194177 رغم سرية نشاطهاء 
وتشكيل لحنة التوجيه الوطني ف العام 8 كقيادة علنية. وتصاعد اهتمام «الخارج» 
يمجريات العمل في «الداخل». وتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين «الداخل والخارج». 

أبرزت النتائج الباهرة لانتخايات المجالس البلدية في العام 5 ظاهرة جديدة تتمثل 
قٍِ اسسحادة الحركة الوطتية الفلسطينية جزءاً من السلطة الفعلية في الضقة الغربية بشكل 
خاص. وذلك بسيطرتها على الأكثرية الساحقة من مقاعد المجالس البلدية. وقد أعطاها هذا 
النجاح الثقة بقدرتها على تعزيز النسق الفلسطيني كخطوة هامة لأخذ زمام المبادرة في 
القطاعات الحياتية الآخر ى من السلطة الاسرائيلية . وكنتيجة لذلك شهدت الفبرة موضوع 
البحث تمولا تدريجياً من العمل الخيري إلى العمل التنمويء فتشكل مجلس التعليم العالي 
(1940) للتنميق في القطاع التعليمي وعقد مؤتمر التنمية من أجل الصمود (2)1981 
وجرت محاولات أخرى لتشكيل مؤسسات اجتاعية واقتصادية أخرى. 


وعلى صعيد آخرء برزت المناقسة بين «الداخل» و«الخارج» وخاصة بعد أن تعزز دور 
«المؤسسة» وانشائها أجهزة مركزية متعددة لتكثيف القعل الفقلسطينى والتنسيق بين مكوناته 
بغرض احداث مواجهة أنجع مع السلطة الاسرائيّلية؛ وكذلك لمواجهة ضغوط الأنظمة 
العربية والأجنبية على المنظمة وعلى المجتيم الفلسطيني قي الضفة والقطاع بكفاية أعلى. وقد 
دالت الاجراءات الفلسطينية الخارجية تأبيدا متحفظلاً من القلسطينيين في «الداخل» وبخاصة 
بعد انشاء اللجنة الأر دنية الفلسطينية لدعم صمود الأرة ض القلسطينية المحتلة في العام :1417/8 
بقرار من القمة العربية في بغداد. فقد رأى الفلسطينيون في أدائها وسيلة لتعزِيز صمودهم 
وتنسيق الجهود المختلفة ومنع الازدواجية من ناحية؛ ورأوا فيها من ناحية ثانية؛ محاولة 
لاستعادة سيطرة «الخارج» على نشاط المؤسسات المدنية في «الداخل». وطمس ومحارية 
حركات الجذورء دون أن تقوم اللجنة بدور مدروس لإحداث تنمية مجزية في الضفة 
والقطاع . وبرز في هذه القترة مفهومان للصمود: مقهوم الصمود الساكن ومقهوم الصمود 
المقاوم . والفرق بين المفهومين عند الفلسطينيين واسع ؛ وهو يشمل ضمن أمور أخرى مسألة 
يعتبرها الفلسطينيون أساسية. وتتمثل في السؤال التالي: هل للفلسطينبين في الضفة والقطاع 
دور في صناعة القرار أم أنهم مجرد متلقين له. عاملين على تنفيذه؟ بمعنى هل يعني دعم 
الصمود تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني وتمكينه للاعتماد على نفسه وتحفيز طاقاته وامكاناته 
وتجنيدها في المعركة ضد الاحتلال؟ أم أنه يعني تعزيز الاتكالية بين صفوفه وتعميق تبعيته 
«للخارج» وترك مهمة «التفكير» للمؤسسات الخارجية سواء كانت فلسطينية أو خلاف ذلك؟ 
وهل من حق المجتمع الفلسطيني بعذ رقع السيطرة الأردنية والمصرية عنه ووقوعه تحت 
الاحتلال الاسرائيلي ‏ أن يوظف التحرّك ا لتعزيز النضال ضد السيطرة الاسرائيلية 
ولتوسيعه أم يترك تقرير هذا الأمر «وللمؤسسة»؟ 


وتخفي هذه التساؤلات قلق مشروعاً عند الفلسطينيين في الضفة والقطاع على مصير 


كد 


حركات الجذور بالذات» الي بدأت تنتعش قِ الضفة والقطاع بما تحمله من تباشير «مقرطة» 
العلاقات الاجتاعية؛ ويشمل القلق مصير بقية المؤسسات المدنية الفلسطينية في الضفة 
والقطاع. وهي الي كان المعول عليها لملء الفراغ الذي كان يخلفه تأكل المجتمع البطركي 
تحت ضغوط الاجراءات الاسرائيلية وتنامي انخراط الفلسطينيين في العمل المأجور. وبعيارة 
أخرى كانت احتالات ظهور «بطركية جديدة» فلسطينية خارجية تقلق القيادات الفلسطينية 
داخل الأرض المحتلة خوفاً من انتشار الاتكالية فيها . 


وهنا ننتقل إلى المرحلة الحالية التي بيدأت بحل لجنة التوجيه الوطني في العام 1987 
بقرار من وزير الدفاع الاسرائيلٍ وتزامنت مع الاجتياح الاسرائيلي للبنان ويما تلاه من نقل 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس. وقد تميزت هذه المرحلة بتراجع واضح في أداء 
الحركة الوطنية في الضفة والقطاع. فقد صدرت خلال هذه الفترة بجموعة من الأوامر 
العسكرية كان من أيرزها قرار انشاء الادارة المدنية (تابعة مياشرة للحكم العسكري 
الاسرائيل) وقرار حل بعض المجالس اليلدية. وطرد معظم رؤساء البلديات الذين فازوا في 
اتتخابات العام 01917/5". وبذلك خسرت الحركة الوطنية السلطة التي كانت تمارسها من 
خلال هذه المؤسسات. وخسرت حرية الحركة النسبية في الشارع الفلسطيني التي فرضتها لجنة 
التوجيه الوطبي بنشاطها العلني. وجاء قرار اسرائيل بإنشاء روايط القرى من بعض العملاء 
الفلسطينيين"'” بمثابة استعادتها لزمام المبادرة من المؤسسات المدنية الفلسطينية واعادة ترسيخ 
آليات المجتمع البطركي التقليدي وتوظيفها لخدمة الادارة المدنية. واتفذت عملية الترسيخ 
أسلوب ربط مصالح الناس بمؤسسة روايط القرى العميلة مياشرة. 


(*9) قرار انشاء الادارة المانية في الضفة الغربية رقم 451 )١1981/1١1/1(‏ ولي قطاع غزة رقم 55لا 
وقرار رقم ٠“ا/‏ للعام 21440١‏ وحول الادارة المدنيةء انظر: 
لم8 أكء للا لعارنءء0) 16 دا 1نأاه؟اكة !للم ته اناس . طعلمطعطذ حزم لسد أقتاسكا ممطتممسل 
و5 عطا سر عمط تطامحظ اكع للا طمالحسهمظ) 947 .مدر ععل0) معسدسعنه6) لماتائاق [أمنجدا زه كأكطاه 4 
لس .(1982 * .مداة 1ه عما 
علاء الدين البكري. الوضع القانويٍ للبلديات في ظل الادارة المدنية (القدس: جمعية الدراسات العربية. 
8) ص 759-755. 
هذا وقد بدأ حل المجالس البلدية المنتخية بقرار حل يجلس بلدية البيرة (شمال القدس) قي 1487/5/18 وتلاه 
قرار يإلغاء تعيين رئيس بلدية نابلس (يسام الشكعة) ورئيس بلدية وبجلس بلدية رام الله بتاريخ 
001 
(1*) أنشتت أول رابطة للقرى في منطقة الخليل في الأول من آب/ اغسطس 1947/8 وتزامن اتشاؤها مع 
انشاء لجنة التوجيه الوطني التي انبثقت عن مؤتمر القدس في مجمع النقايات المهنية في الأول من تشرين الأول/ 
اكتوبر 18417/4. وقد مارست روايط القرى سلطات واسعة بموجب الأوامر العسكرية رقم 71/8 (المادة 1ه 
١‏ أي ورقم 15 نم تشرين الثاني/ توفقمبر امول ورقم 444 (آب/ اغعغسطس .)١5485‏ ولرزيد من 
التفاصيل حول دور روابط القرى كمؤسسات عميلة. انظر: 
قيعت عععمدلا نوا «كعوهدع] عومللئلا ع1 سطتللاط عللتولكط معه] طعممعك واأععدل» .أرفصة 1 متلدك 
«لاعوككم :كودالا .أممصكت8) 18 مد بطاجمومدملا لاحم عمتعاوظا «م2) أممعكا «مقاوممءع0) ..لء 
(1989 رسع ادسالده) راتكن الولا ممتعصمم - طمعة أه وممنا 


يضث 


ومن المثير للانتباه خلال هذه الفترة» تنامي دور «الخارج» في ادارة المجتمع الفلسطيني. 
فقد عينت القيادة الفلسطينية في «الخارج» شخصيات من الضفة والقطاع لتمثل الفلسطينيين 
في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأردن. وكانت إحدى هاتين الشخصيتين من 
الضفة الغربية والشخصية الأخرى من قطاع غزة. ولم يكن للضفة والقطاع رأي في هذا 
الاختيار. وتنامى نشاط المؤسسات الأمريكية والأوروبية والعربية»؛ وشكل هذا النشاط 
المننامي بداية لمسيرة طويلة أفقدت المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع معظم ما اكتسبه من 
مبادرة ومن دينامية خلال خحسة عشر عاماً سابقة. فتضاءلت مساهمته في صنع القرار 


الفلسطيني على المستويين السياسي والاجتماعي وتعزرت تبعيتة «للخارج». 
- الانتفاضة الفلسطينية 


وكان رد الفعل الفلسطيتي قِ «الداحل» على ما أسلفت» وعلى تدهور أوضاعه 
والاعتداء على حقوقه وكذلك على محاولة التيل من دور وهيبة منظمة التحرير الفلسطينية بليغاً 
للغاية. فقد حرجت الجاهير الفلسطينية إلى الشوارع لخاية يجتمعها من العبث الاسرائيليٍ 
واجراءاته الكيقية وحماية المنظمة من العيث العربي (قمة ععان 34817١)؛‏ ولتعلن عن 
احتجاجها على مصادرة حقها في المشاركة في رسم الاستراتيجية الفلسطينية وعلى أفرض 
التحكم بأدائها. والانتفاضة حركة جماهيرية نبعت من «جذور» المسيع الفلسطيني لتعير بأكثر 
الوسائل ديمقراطية عن رأمها. وفي مسيرتها كظاهرة مثيرة للانتياى» مرت الانتفاضة بشلاث 
مراحل زمنية: مرحلة الادارة الذاتية التى أفرزت اللجان الشعبية ولجان الأحياء لحل 
المشكلات اللوجستية (العملانية) التي واجهتها الانتفاضة وخاصة في قطاع غزة (وتَيّزت هذه 
المؤسسات «الجذرية» بأخذ المبادرة في الاستقلال عن المؤسسات السياسية) وهى أقصر 
الفترات؛ ومرحلة تحالف الفئات السياسية (القيادة الوطنية الموحدة) التى حلّت محلهاء 
ومرحلة ربط القيادة الوطنية الموحدة بالقيادة في «الخارج». ويحمل هذا التتابع معنى تنامي 
قدرة والمؤسسة» على التحكم بأداء والداخل» وتخلف دور المؤسسات المدنية المستقل في 
المجتمع الفلسطيي . 

وفضلا عن ذلك. خضعت الانتفاضة لتدخل من نوع آخر في مسيرتها. فقد أثارت 
الانتفاضة مشاعر الانسان في معظم أنحاء العالم بما أظهر: ته من وجه حضار ي انساني في وجه 
الاجراءات الاسرائيلية الوحشية ضد المجتمع الفلسطيني. وبما خلفته هذه الاجراءات من 
مآس انسانية حفرزت الرأي العام العالمي للتضامن مع نضال الانسان الفلسطيني في الضفة 
والقطاع. فقدم. بالإضافة إلى الدعم الاعلامي. دعما ماديا للتعويض عن بعض الخسائر 
الكبيرة التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني على المستويين المادي والبشري. وفتحت الحاجة 
الفلسطينية للدعم المادي الباب أمام مؤسسات رسمية أو شبه رسمية أجنبية لتقديم المساعدة 
بغرض تنمية نقوذها السياسي داخل المجتمع | لفلسطينى ولتعزيز تبعيته «للخارج». وفضاه 
عن ذلك إل تسهيل قنام مام يطركة جديذة تخارك فيها مؤسياتت غير فلتطية . 
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- الفئوية الفلسطينية ودورها في صناعة «البطركية الجديدة» 


أبدأ هنا بتناول تطور بنية الفئات السياسية داخل الأرض المحتلة دون تخصيص إلا 
حيثم| تظهر حاجة إلى ذلك. ولما كانت الفئات السياسية تستمد عضويتها من المجتمع 
الفلسطيني, فمن الطبيعي أن تحمل بعض ملامح هذا المجتمع وصفاته ومزاجه العام وأن 
تتكيّف مع بنيته. وتؤكد نتائج انتخابات المجالس البلدية في العام 191/5 هذه الحقيقة . 
وتكشف هذه التتائج عن مقارقات يأتي في مقدمتها التعارض الظاهري بين انتماء رؤساء 
البلديات المنتخيين إلى الحركة الوطنية وبين أصوطم العائلية. ولما كانت الحركة الوطنية 
تتشكل تعريفا من فئات سياسية يعتمد تنظيمها على اتخراط الأفراد في صفوفها على أسس 
طوعية فردية وتتبنى برامج اجتاعية» نلمس هنا تعارضا بين مواقف رؤساء اليلديات السياسية 
وبين مواقعهم الاجتماعية . ويكشف تحليل نتائج الانتخابات على صعيد أعضاء المجالس 
البيلدية عن مفارقات اضافية ؛ فقد تشككلت المجالس البلدية من ممثلين عن العائلات المتنفذة 
ومن ممثلين لشرائح اجتاعية تحتل السلم الاجتماعي الأدى في مدنها. ويمكن الافتراض. 
والحالة هذى أن المجتمع الفلسطيني ما زال يمر بمرحلة دقيقة؛ فهو يرنو إلى التخلص من 
0 وهو هدف لا خلاف عليه بين شريحة اجتاعية وشريحة أخرى. مما 

يب الفروق في مواقفها السياسية ‏ وهو من ناحية ثانية يعيش حالة صراع اجتماعي حقيقي 
د الحدود بين الشرائح المختلقة بقسوة. 

وإذا ما سمحنا لأنفسنا بتعميم هذه الظاهرة على التنظييات السياسية في الأرض المحتلة 
لوجدنا أنفسنا أمام المفارقة نفسها. قالبنى الاجتاعية للفتات السياسية متشابهة. وتحوي الفئة 
السياسية الواحدة عناصر الصراع الموجودة في المجتمع الفلسطيني نفسها بعد أن تحالفت فيما 
بينها لأسياب سياسية. وفضلا عن ذلك تعاني هذه الفكات عملية توفيق صعبة بين بناها 
المتعددة الشرائح الاجتاعية والرغبة في تمييز نقسها من غيرها. ويتحقق الهدف الأخير 
بأسلوب توفيقي. فهي تتبنى برامج اجتاعية غير متمايزة وغير ملزمة لأعضاتها في الواقع 
ولذلك لا يخضع الأعضاء لبرنامج الفئة من حيث الأداء. فالتعلييات الصادرة عن قيادة الفئة 
السياسية تتجاوز البرنامج في معظم الأحيان. فهي سمح للزعيم (وقيٍ هذه الحالة الأمين 
العام) بالاستمرار في قيادة فتته وتعديل مسارها دون معارضة تذكر. وإذا ما ظهرت معارضة 
داخل الفئة الواحدة. أو تعارض بين وجهتي نظرء فغالياً ما تحل هذه الاشكالات بانقسام 
الفئة. وخاصة إذا ما تعذر اقناع الأطراف المختلفة بالاحتكام إلى الوسيلة الديمقراطية. 
ويتحول الأمين العام مع الزمن ‏ وكما يكشف تاريخ الفئات الفلسطينية ‏ إلى «رمزه لا نائب 
أو بديل له؛ وقد يتحول المؤسسون الآخرون. أو ما يسمى بالقيادات التاريخية. إلى «رموز» 
تستدعي وحدة التنظيم واستمراره. المحافظة عليها واصطتاع هيبة لها تتجاوز كفايات أفرادها 
الحقيقية في بعض الأحيان . 

والاتفاق بين الفئات السياسية الفلسطينية مرهون بالاتفاق على الأهداف القريبة المدى 
التي تحدّدها «الرموز». وتحل الصفقات الفوقية محل المارسة الديمقراطية. وتتذبذب الوحدة 
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الوطنية صعوداً وهيوطاً حسب الظروف وحسب درجة الاتفاق والاختلاف بين «الرموز». وإذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأمناء العامين مقيمون في الخارج (ما عدا واحداً منهم) وكذلك 
معظم «الرموز» الأخرى. يتضح لنا جزئية دور فروع «الداخل» في صناعة القرار على مستوى 
الفئة الواحدة وعلى مستوى القرار الفلسطيني العام لأنها تابعة لقياداتها في الخارج. وبتنامي 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين القيادات والفروع أصبحت القيادات على علم أفضل 
بالتطورات الجارية في المجتمع الفلسطيني. وأصبحت آقدر على التدخل في تفاصيل العمل 
اليومي . 

وعلى صعيد آخر استعادت التشكيلات الاجتاعية التقليدية في الريف الفلسطيني بعض 
ميررات استمرارها في جو التنافس الفتوي بين التنظييات السياسية . قانتاء رئيس الحمولة أو 
أحد أفرادها المتتفذين إلى تنظيم سياسي معين. أصبح يعني بالضرورة انتماء معظم أعضاء 
الحمولة نفسها إلى هذا التنظيم . وبالمقابل يعني ذلك انتاء الحمولة المنافسة للحمولة الأولى في 
القرية نفسها نفسها إلى تنظيم مناقس . وهكذا عادت بعض لا الصراع القديم + بين الجمائل 
المتنافسة حرقاء ولكن في أوعية التنظيات السياسية القائمة هذه المرق ما عرّز الصراع 
السياسي وأعطاهء بالإضافة إلى مضامينه الأخرى. مضموناً عشَاء ثريا أكثر وضوحاً . 


/ - مظاهر الانقسام الطولي فق المجتمع 


ولما كانت التنظيات السياسية هي الأكثر تنظياً على المستوى الىاهيري فقد نشاً العمل 
التدموي أساساً ضمن أطرها معتمداً تبجا قِ التعامسل تما أورث العمل التنموي الصراع 
السيامي وأخضعه إلى حد بعيد لمقتضياته. وقد تعرّز دور الفئات السياسية في العملية التنموية 
بعد تراجع دور العمل الخيري القائم على الصدقة . وهكذا تأسس العمل التدموي في الأرض 
المحتلة في ع الانتماءات الفئويةء ما أبرز ظاهرة الازدواجية في التخصص وتهميش دور 
المؤسسات المستقلة . وترتب على ذلك أن حصرت المؤسسة التنموية التابعة لفئّة سياسية معينة 
0 في نشاطات تقليدية تلقى مقاومة أقل من قبل سلطة الاحتلال. وركزتها جغرافياً في 

قع الصراع السيامسي بشكل خاص؛ واستتباعا لهذا النهج تردّدت في معالجة أمور هامة 
0 درجة أعلى من التحدي والمواجهه مع السلطة المحجلة يحتاج إليها المجتمع . وقد لا 
يكون غرضها من ذلك تجنب السلطة وغضبها بقدر ما يكون حماية المؤسسة ذاتها ومصالح 
القائمين عليهاء وكذلك مواجهة الطرف السيامي المنافس بخدمة نظيره للخدمات التي 
يقدمها قِ موقع معين . والدافع ىما هو واضح . هو داقع تنظيمي سياسي فق امعظم الأحوال. 
يأخذ في اعتباره حاجة المجتمع وأولوياته بعد استيفاء مصلحة التنظيم أولاً؛ وهكذا تكون 
النتيجة تكرار الخدمة المقدمة مرات عدة من جهات فلسطينية قي الموقع نفسه دون ميرر. 


لا خلاف بأن ممارسة التعددية حق مشروع. وهي تسمح بالخلاف ضمن الوقاق 
الوطني . ويمارس الفلسطينيون الديمقراطية في الحدود التي يفرضها التشكيل الاجتماعي القائم 
لمؤسساته . ويمارسون ف اطارها الاختلاف والاتفاق. ولكن. ومهما اتسع صدر التعددية. 
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فهي لا تسمح بقسمة النسق الفلسطيني الواحد طولياً إلى بنى متصا حة مع ذاتها ومتصارعة مع 
بعضها البعض. تنتفي قابليتها للجمع الحسابي ما دامت بناها منغلقة على ذواتهاء وما دامت 
تجنح الواحدة منها نحو التكامل والاكتفاء الذاتي في اطار مؤسساتها الحزبية الخاصة . 

ولتلاني تنامي الانقسام الطولي في المجتمع وانهيار نسيجه الاجتماعي جرت محاولات 
متعددة لمعالجة هذه الظاهرة. وقد أخذت المحاولة الأخيرة شكل انشاء يجالس عليا للقطاعات 
الحياتية المختلفة تخطط وتموّل وتنفذ المشاريع الضرورية عبر المؤسسات القائمة. ويفترض في 
المجالس المقترحة توفير آليات مركزية لاستلام المساعدات الخارجية وتوظيقها حسب أولويات 
يتم الاتفاق عليها. 

يشكل المدخل المقترح ‏ ظاهرياً على الأقل ‏ محرجاً من البعثرة التى تعانيها الجهود 
القازية لتطوين السق الواعد وصياته؛ ولكبة من التاحية 'الثانية يعرّز الازق الذى بحيشه 
المجتمع الفلسطيني . 

وأشير هنا إلى أربعة مآخذ على انشاء المجالس العليا يأتي في مقدمتها: استلهامٍ 

لقائمين على انشاء المجالس تجربة مجلس التعليم العالي. الذي أنشىء في العام 144٠١‏ أساسا 

00 العملية التعليمية من خلال التخطيط والتمويل والتنفيذ» ثم استحال مع الوقت إلى 
جهاز بيروقراطي كايح لتطوير التعليم في الأرض المحتلة. وإلى جهاز تحكم يخضع أداؤه 
بيدرجة عالية «للخارج», وثاني هذه الماخحذ هي طريقة تشكيل المجالس . فهناك ميالغة 
واضحة في تمئيل الفئات السياسية على حساب التمثيل المهني والأهلى (غير المنتمي إلى فئات 
سياسية). وهناك صراع بين الفئات على نسبة التمثيل ودرجة الهيمنة التي تسعى كل فئة إلى 
تحقيقها. وأما ثالث هذه المآخذ قيأي من الخوف على مصير حركات الجذور وعلى دورها 
المنشود لتحقيق مزيد من الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني. ورايع هذه المآخذ اقتقار 
المجالس العليا إلى مصادر تمويل خاصة ها - وكذلكٍ المؤسسات المشاركة ‏ وتنامي اعتمادها في 
مويلها على مصادر غير فلسطينينة مما يفقدها بعضاً من استقلالها الذي اكتسبته من خلال 
نضاها. 


ثالثاً: ملاحظات ختامية 


يمر المجتمع الفلسطيني في مخاض عسير تتداخل فيه الأهداف السياسية بالأهداف 
باع في ظل عوامل معيقة. فالاحتلال الاسرائيلي ما زال فاعلاً في تعزيز عوامل 
التعارض وذلك بإذكاء الصراع بيتها. فهو يرغب في الإبقاء على البنية الاجتاعية البطركية 
لتعزيز تحكمه بأداء المجتمع الفلسطيني عيرها؛ وهو مبادر أيضاً لتفكيكها بإفقادها قاعنلتها 
الاقتصادية» وبتشجيعه الفلسطينيين على الانخراط في سوق العمل المأجور. وتجد الحركة 
الوطنية الفلسطينية نفسها أمام مأزق كبير. فهي بطبيعتها ‏ أو كما يفترض فيها- مؤسسة 
تحديثية تسعى إلى تغيير الواقع المفروض إلى واقع يستجيب لحقوق وتطلعات الشعب 
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الفلسطيني. وهي تسعى أيضاً إلى المحافظة على وحدته أمام التشتت الذي فرض عليه. 
وكذلك أمام الحاجة إلى التقليل من دور الخصوصيات المتنامية في المهاجر الفلسطينية على مسيرته 
السياسية. ولكنهاء وهي ابنة المجتمع الفلسطيني. تستبطن آليات تخلفه. فقد تكيفت مع 
بنيته البطركية من ناحية. واكتسبت مظاهر المؤسسة الحديئة من ناحية ثانية؛ وخرج من 
التفاعل بين التكيف والاكتساب شكل جديد من البطركية عرِّزه التفاضل بين أداء والداخل» 
و«الخارج» أمام صعوية التماثل فيها بينها من حيث الآداء ناهيك عن التكامل لأسباب تخرج 
عن طاقة الفلسطينيين. 

وهنا يأخذ الصراع في داخل الأرض المحتلة وجوهاً متعددة. فهو من ناحية صراع من 
أجل البقاء والمحافظة على القيم والثقافة؛ وهو من ناحية ثانية نضال من أجل استعادة وحدة 
الشعب الفلسطيني الوطنية وتعزيز نسيجه الاجتماعي وتطوير بنيته . وهو فضلا عن ذلك معني 
بتحقيق تنمية نوعية في قطاعات الحياة المختلقة لسد الفجوة بينه وبين المجتمعات المتقدمة. 
لذلك يشعر الفلسطينيون في الأرض المحتلة بالقلق من تَذّر اليطركية في الحركة الوطنية عبر 
فصائلها وفتئاتها السياسية وعير العلاقة مع «الخارج». وهو يرى أن «المقرطة» والتحرر من 
الاحتلال يسيران يدا بيد. ويرى أيضاً في انكماش المارسة الديمقراطية وفي النظر إليها وكأنبها 
ترف يمحتمل الانتظارء هو في واقعه. تكريس للآليات الي أدت إلى الوضع القائم. وتكريس 
للعد التنازلي الذي تشهده الساحة الفلسطينية. 

مهما كانت الضغوط ومهما تعاقبت الظروف الكابحةء فإن الفلسطيتيين بحاجة إلى وقفة 
مع الذات. وقفة تعيد تقويم أداء المؤسسة السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج وفحص 
مدى تطابقه مع أهداف إنباء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني الحقوقه الثابتة . 


5.5 


العصّلالترالع تحشر 
مَؤْسَسَمَاتت الحهتتمة ااحدن 
على المشتوى اشعكوي 
شط كار لهند 


أولا : حول مفهوم المجتمع المدني 
«المجتمع المدني» مفهوم وثيق الارتباط بالحضارة الغربية. يضرب بجذوره في أصولها 
القديمة. وتنعكس على مدلولاته خبرات شعويا المختلفة. والمدارس الفكرية التى تيلورت على 
أساس هذه الخبرات. ومع أن المدارس التي استخدمت هذا المفهوم لا تتفق على توصيف 
معين واحد للمجتمع المدني» إلا أن هناك قسمات مشتركة بين التفسيرات المتعددة التي أعطتها 
له. مما يبرر استمرار استخدام المفهوم نفسه للإشارة إلى الجوانب المتعددة التي تفاوتت هذه 
المدارس في تأكيدها. 


وسوف تسعى هذه المقدمة للإحاطة بالاستخدامات المختلقة هذا المفهوم بهدف تحديد 
قسماته العامة التي تتفق عليها معظم المدارس الفكرية التي عولت عليه كأحد اللبنات في بنائها 
النظري. خصوصا أن هذا المفهوم قد شاع في الكتابات العربية من دون محاولة جادة 
لتعريفه . ولذلك ققد يكون السبيل الأحكم إلى الوضوح في تطبيقه هو معرفة أصولهء 
والخلوص إلى تعريف اجرائي له. 
ولعل أهم المدارس التي ارتبطت باستخدام هذا المقهوم هي مدرسة القانون الطبيعي 
خصوصا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والمدرسة اليغلية» فضلا عن المدرسة 
الماركسية بتياراتها المختلفة . وقد اهتمت المدرسة الأولى بالتمييز بينها وبين المجتمع الطييعي 
الذي سيق الدولة في تصور أعلامهاء بينا اهتمت المدرستان الثانية والثالئة بالتمييز بينه وبين 
الدولة. وإن اختلفتا ف تحديد مط العلاقة بينبا"'. 
() أسمكة امتممطه تصذ مروعكه؟ انان أن ممتامععههت عط لهة أعكصهدرت)» ,متططوظ مأرعمومك8 
21-47 .نوم ,(1979 ,انتدط سموعك!ط مسد ععلء ل انمآ تحملهما) رجمء 11 اكتدمانا 010 “00:5 ,.لء رع] 


(؟ع عهمط) لعععماى لهد لعكاىء .لء لئ3 ,نممء17 أمعتتامط زه مك2 4 ,عصتطدةك .1] عهرمء 0 
.548-557 لهت 450-454 مم ,(1959 ..1.10 .60) 200 مدمدآآ .ن) ععنوء0) :مأممعه1 رومل 
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وقد كان جون لوك من أكثر أعلام مدرسة القانون الطبيعي اهتاماً بذا المفهوم. قصد 
به وصف ذلك المجتمع الذي دخله الأفراد طواعية لضان حقوقهم المتساوية التي تمتعوا بها في 
ظل القانون الطبيعي. ولكن غياب السلطة القادرة على الضبط في المجتمع الطبيعي كانٍ مبدّد 
عمارستهم هذه الحقوق. لذلك اتفق هؤلاء الأفراد على تكوين ذلك المجتمع المدني ضياناً هذه 
الحقوق. ثم تخلوا عن حقّهم في إدارة شؤونهم العامة لسلطة جديدة قامت برضائهم والتزمت 
بصيانة حقوقهم الأساسية في الحياة والحرية والتملك. والتزم أفراد ذلك المجتمع المدني بطاعة 
تلك السلطة طلما التزمت بعناصر ذلك الاتفاق معهمء أما إذا الخرجت عليه. فإتها تفقد كل 
سس طاعتهم ها. ويصيح من حقهم أن يشوروا عليهاء ويحلوا محلها سلطة أخرى أكثر 
اتساقاً في احترامها لحقوقهم. ويتفق كثير من مؤرخي الفكر السياسي على أن صياغة جون 
لوك لمفهوم المجتمع المدني على هذا التحو كانت تتضمن دفاعاً في بجال النظرية عن الثورة 
الانكليزية في سنة ١5848‏ التي كان جون لوك يؤيدها” . 

أما الفيلسوف الألماني جورج فريدريك هيغل. فقد أعطى صورة مخالفة للمجتمع 
المدني في غياب الدولة. فهو مجتمع تسوده الفرقة والصراع والتمزق. يفتقد أي احساس 
بالوحدة. ويفتقر إلى أي ) غاية أخلاقيةق ولا يتحقق لهذا المع استقراره ولا وحدته إلا في 
وجود الدولة التي تخلع عله طابعاً أخلاقيا وتوجهه نحو غاية أخلاقية محددة. فالدولة في رأيه 

هي المثل العقلاني في التطور. وهي العنصر الروحي حقا في الحضارة . 

ويعتمد المجتمع المدني على الدولة حتى في القيام بوظائفه الأساسية الاقتصادية 
والاجتاعية والتعليمية, التي لا يستقيم أداؤها من دون التنظيهات التي تضعها الدولة 
ووسيلة الدولة في توجيه أفراد المجتمع نحو غايتها الأخلاقية هي بالعمل من خلال الطوائف 
والاتحادات المهنية» من خلال الطبقات والمجتمعات المحلية. التى من دونها يتحول المواطنون 
إلى محرد تمع ينتقد أي هوية. ْ 


والدولة التي تقوم في هذا المجتمع المدني ليست دولة ديمقراطية بالضرورة.ء بل هي في 
رأي هيغل دولة غير ديمقراطية ‏ فقّد كان ينفر من سيطرة الأغلبية ولكتها مع ذلك دولة 
تحكمها قوانين تبلورت عبر قرون طويلة من تاريخ الأمة. كما أن الذين يقومون على الحكم في 
هذه الدولة هم طبقة من الاداريين الذين توافرت لهم المعرفة والخبرة. هذه الطبقة التي أساها 
الطبقة الكونية (ككقكء 1هدتننول]) هي مذهلة يحكم المولد والتدريب لأن تقوم بوظيفة الحكم 
لأنها تجسد تقاليد عريقة من السلطة المتراتية والاجراءات المنتتظمة. وقد تصور أن مثل هذه 
«الطبقة» تتميز بالنزاهة والتجرد عن أي تحير تجاه أي تجمعات. خخاصة أنها تمثل العقل في 
المجتمع . 

وقد أشار كثيرون ممن درسوا فلسفة هيغل إلى أن رؤيته الخاصة للمجتمع المدني 
عكست تقييمه لأحوال المجتمع الألماني في بداية القرن التاسع عشر قبل أن تتحقق وحلدته. 


(”7) المصدر نقسهء ص 8614-505٠‏ 
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وقد اعتبر هيغل أن خروجه من أزمته ارتيط بظهور الدولة الواحدة التى ترشد من تطورهء 
وتقوده عل سلم التطور وفقا لروح العالم0 , 


وإذا كانت الفلسفة الماركسية قد خرجت من تحت عباءة هيغل. إلا أن تصورها 
للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة كان مغايراً لتصور هيغل» مثلما كان تصورها لطبيعة 
العملية الجدلية ونوع القوى المحركة للتطور التاريخي . فالمجتمع المدني وفقاً لكارل ماركس 
يشمل التشاط الاقتصادي للمجتمع والطيقات القائمة فيه. وال مجتمع المدقي قِ رأي كارل 
ماركس هو القاعدة التي تحدّد طبيعة ألينية الفوقية بما فيها من دولة ونظم حضارة ومعتقدات. 
وقد جاء هذا التحديد للعلاقة في ما بينهها في تعريف ماركس الشهير لنمط الانتاج. وقد بتى 
المفكرون الماركسيون على هذا الفهم للمجتمع المدق عليلات أكثر تسولا إؤسسات 9 


المدني وعلاقته بكل من الدولة من ناحية وعلاقات الانتاج من جهة أخرى . 


وربما كان المفكر الشيوعي الايطالي انطونيو غرامثي هو من أبرز من سعوا إلى تفصيل 
هذا المفهوم للمجتمع المدني. وقد نسب إلى مؤسسات المجتمع المدني دوراً عالي الأهمية في 
اكساب الوعي بالوحدة لدى طبقات المجتمع. وفي تمكين طبقة متسيدة اقتصادياً من تحويل 
سيطرتها على مجتمعها إلى هيمنة مقبولة من أفراده كافة. فهذه الطبقة تسعى إلى أن تكون 
الاتحادات المهيمنة والتقابات العمالية والأحزاب السياسيةء بل والمؤسسات الدينية والاجتماعية 
هي في صفهاء وأن تكون أداة لصبغ كل المجتمع برؤيتها للعالم. ومن ناحية أخرى. فإن 
هذه الهيمنة تبدأ في الانهيار عندما تنجح الطبقات الخاضعة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني 
الخاصة مهباء وتوجهها تحت قيادة مثقفيها العضويين إلى بلورة هيمتتها المضادة >عاصداه©) 
(/مرعععط التي يعتبر ظهور بوادرها علامة على تحول ثوري قادم في هذا المجتمع . لا يقتصر 
على انتقال أجهزة الدولة فيه إلى تمثلى أو حلفاء الطبقة الصاعدة. وإنها يمتد هذا التحول إلى 
العلاقات الانتاجية ذاتها وقوى الانتاج ؛ أو قاعدة تغط الانتاج ذاته. وقد دقع هذا الطابع 
الديناميكي الذي نسبه غرامشي إلى مؤسسات المجتمع المدني بعض الدارسين إلى اعتيار أن 
غرامثي قد عكس العلاقة الي تصورها كارل ماركس بين الينية الفوقية في أي مع وقاعدته 
الانتاجية” . فغرامثي قِ رأيه اعتير أن المجتمع المدني ينتمي إلى الينية الموقية. وأن التغير في 
مؤسسات الممتمع المدني هو المقدمة لتغيير نحط الانتاج ذاته. وخالفهم في ذلك الرأي 
آخرون". وأيا كان الرأي بالنسبة إلى هذه التصورات المختلقة للمجتمع المانيء إلا أنه يمكن 
القول بأن هناك عدداً من العناصر يتفق عليها أغلب الذين استخدموا هذا المفهوم ف إطار 
الحضارة الغربية . 


(5) المصدر نقسة. ص 0148 - /ا686. 
)6( 22-23 .مم ,.كتطا ,وتططم8 


() ...لك بعاأنملة نمز «ئععمناءتماكعصن5 عط كه ممكناءموغط1] تعمصسمر)» ,وعلء1 كعنوعول 
48-19 يمح ,«رممء:11 اعلعدردالل فججنه تعكاصهر0 
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١‏ في المجتمع الماتي رابطة اختيارية يدخلها الأقراد طواعية» ولا تقوم عضويتها على 
القهر. 
؟ - يشمل المجتمع المدني العديد من المكونات. من بينها: 
ب - الطبقات الاجتاعية . 
ج - المؤسسات الدينية والتعليمية . 
د الاتحادات المهنية والنقابات العمالية . 
ه ‏ الأحزاب السياسية . 
و عقائد سياسية مختلقة . 


©“ الدولة أو المجتمع السياسي لازمان لاستقرار المجتمع المدنيٍ وتمتعه بوحدته وأدائه 
لوظائقه . 

5 - ليس من الضروري أن تكون الدولة القائمة في المجتمع المدني الدولة الديمقراطية» 
ولكنها في كل الحالات دولة غير مطلقة السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية. سواء 
وضع هذه القواعد برلمان تتتخيه أغلبية المواطنين. أو تولّدت عبر تطور تاريخي طويل. 
وأشرف على تطبيقها طبقة من الاداريين ذوي المعرفة والخبرة. 

للمجتمع المدن امتدادات خارج حدودى تتمثل في توسع بعض عناصره أو انتقال 
تأثيرها إلى غيره من المجتمعات», سواء كانت هذه العناصر هي المؤسسات الانتاجية. أو 
الطبقات الاجتاعية. أو الاتحادات المهنية والنقابات العالية. أو حتى الايديولوجيات البى 
بلورتها جماعات اجتماعية معينة في ذلك المجتمع ومثقفوها العضويون. 1 

صحيح أن هذا الفهم للمجتمع المدني يعكس الخبرة الغربيةء ومن المشروع أن يكون 
هناك فهم آخر له يعكس خبرة حضارات أخرىء إلا أنه لا بد أن يكون هناك حد أدنى من 
التباثل في العناصر المكونة هذا المفهوم مما يبرّر استخدامه لوصف ظواهر مقابلة في تلك 
الحضارات الآخرى. وتَثْل هذه المكونات السابقة في رأي كاتب هذه السطور ذلك الحد 
الأدنى. أما إذا لم يتواقر ذلك الحد الأدنى في النظرية أو الممارسة الخاصة بتلك الحضارات 
الأخرى. فلن يكون هناك مبرر للاستمرار في استخدام المفهوم نفسه. ويصبح من الضروري 
عندئذ ابتكار مفهوم آخر لوصف ظاهرة تختلف في جوهرها عنما يمكن تسميته المجتمع المدن. 
وهذه هي الاعتبارات المتهجية التي لا بد من الأخذ بها عند نقل مفهوم تولد في اطار حضارة 
معينة لتحليل تطور مقارب في ظل حضارة أخرى. سواء كان هذا المفهوم هو الديمقراطية أم 
الاشتراكية أم المجتمع الماتي. 


ثانياً: المجتمع المدني على مستوى الوطن العربي 
لن يكون من اليسير التعرّض بالتحليل لمؤسسات يمكن اعتبارها نواة المجتمع المدني على 
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مستوى الوطن العربيء إن لم يتساءل الباحث أولآً عن مدى وجود مثل هذا المجتمع على 
مستوى الوحدات القطرية في الوطن العربي. فمع أن من المتصور ألا تكون المؤسسات 
الاقليمية صورة طبق الأصل :عن المؤسسات القطرية. على اعتبار أن هناك تفاوتاً بين أقطار 
الوطن العربي في مستويات تطورها الاجتماعي والسياسي. ما يرجح أن تكون المؤسسات 
الاقليمية هي أقرب إلى المتوسط الحسابي للأوضاع القطرية . ولذلك فمن الصعب تصور أن 
يكون البون شاسعاً بين درحه ة تطور مؤسسات المجتمسع المدن على كل من المستويين ‏ ومع 
ذلك. فإن التايز بين طبيعة المجتمع القطري الذي يخضع لدرجة أكير من الضبط السيامي 
من جانب مؤسسات الدولة القطرية والمجتمع الاقليمي الذي لا توجد فيه مشل تلك 
المؤفسسات الملزمة التي تتمتع بالقدرة على القهر أجهزة شرطة. حاكم, جيش - يفتح الياب 
واسعا أمام احتالاات نظرية متعددة. تبرز من بينها ثلاثة احتالات. تطرحها هذه الدراسة 
المختصرة في صورة فروص وتساؤلاات: 

أوفها: كلما تطورت مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القطري. زادت صعوبة 
تطور هذه المؤسسات على المستوى الاقليمي . وتفسير التباين في هذه الحالة, وجود فوارق 
هامة في المصالح القطرية تحول دون التعاون الفعال على المستوى الاقليمي ما يعرقل تطور 
مؤسسات المجتمع المدني على هذا المستوى الأخير. 

ثانيها: كلا تطورت مؤسسات المجتمع المدتي على المستوى القطري. تطورت 
مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الاقليمي . والتفسير هنا أن التباين في المصالح القطرية 
محدود. ولذلك قإن تطور مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القطري يوفر قاعذدة بنيوية 
وقيمية لظهور هذه المؤسسات على المستوى الاقليمي . بعبارة أخرى فإن الخيرة والاتجاهمات 
التي تبلورت داخل كل قطر سوف تسهل من تكرار التجربة نفسها على المستوى الاقليمي . 

ثالثها: كلا تطورت مؤسسات المجتمع المدي على المستوى الاقليمي» تطورت 
مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القطري . والتفسير هنا ل فقط وجود تباين تحدود ف 
المصالح القطرية عل نحو بيسر من التعاون بين الوحدات القطرية ومؤسساتها عامة كانت أو 
خاصة. وإغا يضاف إلى ذلك أن التجارب الناجحة على المستوى الاقليمي يمكن أن تكون ها 
قوة المثل (اععللت ممنغدئؤودموء12) على الصعيد القطري . 

أي هذه الفروض أكثر انطباقاً على تجربة الوطن العربي في العقود الماضية التي أعقبت 
حصول جل أنظمته على استقلانها السياسبي؟ 

هذه هى الأسئلة الكبرى الي تحاول هذه الدراسة الإجاية عنيا ببلورة بعضص 
الاستنتاجات المبدئية بناء على دراسة بعض النظمات غير الرسمية العاملة على المستوى 
الاقليمي في الوطن العربي. أي التي تغطي بنشاطها كل الأقطار العربية. 

ولعل الاستعراض السريع لأوضاع المجتمعات العربية بناء على الدراسات والتقارير 
المتوافرة عن طبيعة هياكلها الاقتصادية وبناها الطبقية وتنظيماتها السياسية يشير إلى عدد من 
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السهات ذات الصلة بتطور المجتمع المدني فيها . ويمكن ايجاز هذه السهيات ف الملاحظات 
التالية : 


. وجود مساحة واسعة من التشاط الاقتصادي قي كل هذه الأقطار تسيطر عليها الدولة‎ -1١ 
فالدور الاقتصادي للدولة يفوقٍ قٍ البلدان العربية الدور الذي تقوم به الدولة في يجتمعات‎ 
العالم الثالث الأخرى الي تشترا تشترك مع البلدان العربية في مستويات متقارية من التنمية‎ 
الاقتصادية. فقد كانت نسبة الانفاق الحكومي 3-5 من الدخل القومي الاجمالي في البلدان‎ 
متوسطة الدخل في العام الثالث عموماً هي 7 بالمئة في سنة 1980» وكانت في البلدان‎ 
العربية على هذا المستوى نفسه من الدخل تتراوح بين 77 بالمئة و48 بالمئة. وكان متوسط‎ 
هذه النسبة في البلدان المصدرة للتفط عالية الدخل 84 بالمئة بينئاء وصل في الكويت مثلاً إلى‎ 
بالمئة في العام نفسه".‎ 


١‏ - وجود تباين كبير في طبيعة البنى الطبقية في الوطن العربي. فبينها يتسع حجم الطبقة 
المتوسطة والطبقة العاملة ‏ وهما عاد المجتمع الماني ‏ في بعض هذه البلدان. يضيق حجمهها 
في بلدان أخحرى وتتسع في المقايل نسبة الفلاحين وسكانٍ الريف إلى اجمالي السكان. وذلك 
بالإضافة إلى أن الولاءات القبلية والعرقية والاثنية عموما قد قفزت إلى الصدارات من بين 
محددات الوعى الاجتاعى في العقدين الأخيرين. ويختلف ذلك عن تجربة المجتمعات الغربية 
التي كان تبلور الطبقات فيها مقدمة ضرورية لتطور مؤسسات المجتمع المدني". 


“"- تتياين البلدان العربية من حيث درجة السماح بوجود ونشاط المنظات المهنية والنقابية 
والأحزاب السياسية : فبين)| تقترب عدة بلدان عربية من تعددية حقيقية في نظمها السياسية - 
المغرب ولبنان. ومصرء والجزائرء وتونس. ثم الأردن واليمن بدرجة أقل ‏ تسير بلدان عربية 
أخرى على طريق التعددية ‏ موريتانيا والصومال ‏ وتوجد هذه المنظمات تحت سيطرة الدولة ‏ 
ف سوريا والعراق وليبيا- وتتعرض هذه المنظات لقيود شديدة بدرجات مختلفة في الكويت 


والسودان. ويحظر وجودها المستقل في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي . 


+ - على الرغم من امكانية التعبير عن ايديولوجيات مختلفة في بعض الأقطار العربية. 
وهي بالتحديد تلك التي سارت على طريق التعندية السياسية, إلا أن هناك قيوداً واضحة 
على التعيير الخر عن بعض الايديولوجيات في كل هذه المجتمعات؟؛ وتقع هذه القيود خضوضا 
على أصحاب الرؤى العلانية والماركسية والاسلامية الراديكالية. وبينا يسمح بالتعبير الجزئي 


(/7) .كوك الك حلونا لعوكلى0) لعنلا على 1!) 1987 ترممءغ! اند مرماءنه 12 لأعملالا . عاصدظ لأرمللا 

.246-7 .مم ,(23) .ممه عاطة؟ ,(1987 

(8) محمود عبد الفضيل. التشكيلات الاجتاعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية 

لأعم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 194142 1488 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١988‏ 
ص 3778-69 
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عن هذه الرؤى في بعض المجتمعات. لا تعرف مجتمعات أخرى تعبيراً حرا عن تعدد 
ايديولوجي" . 

5 تشترك كل النظم السياسية العربية في أن الدولة فيهاء أيَّاً كانت درجة التعددية 
الحزبية لا تقبل أي منها بعد أن تكون هناك أي حدود على سلطتها في التعامل مع المجتمع . 
بعض هذه الدول لا توجد فيها دساتير. ولا قيمة لهذه الدساتير في الدول 5-0 إما لتعدد 
وطول فترات وقف العمل مهكء أو لشيوع الأحكام الاستثنائية. أو لقلة الالتزام هاني 
الواقع بن . وقد فصّلت تقارير منظيمات حقوق الانسان العربية هذا الوضع مما يوفر على 
د مهمة الاسترسال في وصفه"". 

ومع ذلك يمكن القول إن هناك علامات على تبلور مجتمع مدني في بعض اليلدان 
العربية. وهي على وجه التحديد تلك التي قطعت شوطاً مهياً على طريق التعذدية السياسية. 
إلا أن هذا التطور هو في مرحلة متواضعة. وهو جنيني في البلدان العربية الأخرى. أما على 
المستوى الاقليمي. فإن فحص أغاط التفاعل بين الأنظمة العربية وأطره فى المجالات كافة. 
ومن المصادر المتاحة. يشير إلى أن هناك قاعدة لوجود نواة لهذا المجتمع المدني على صعيد 
الوطن العربي. فمن الناحية الاقتصادية» وعلى الرغم من أن التجارة البينية في الوطن العربي 
هي محدودة للغاية. لم تتحاورز وفقآ للتقرير الاقتصادي العريي الموحد 51,6 بالمكة من مجموحع 
التجارة العربية. ف مجملها وبالنسية إلى كل من الصادرات والواردات؛ وجاء أكثر من نصف 
هذه التجارة البينية من بلدان: مجلس التعاون الخليجي. وساهمت اليلدان الأعضاء في يجلس 
التعاون العربي ب ؟” بالمئة من هذه التجارة» ويلدان الاتحاد المغاربي ب 4 بالمئة منها فقط”5". 
ومع ذلك كاتت هتاك صور أهم من العلاقات الاقتصادية غير الرسمية بين المجتمعات 
العربية تَثلت في المشروعات المشتركة أو الاستثارات العربية داخل الوطن العربي وفي غير 
بلدان: الأصل بالنسبة إلى هذه الاستثغارات. وإن كان من الصعب الوصول إلى تحديد دقيق 
لعدد هذه المشروعات أو حجم الاستثمارات5". كها تلت أيضاً في حركة العمالة العربية 


(8) -نلة أن كلممظ عط عستعتدعمرظ :لاءو/ا طدرمثخ عط مز بسمطة بماك ,لالتزدك-ل4 _>آ قطمدأكسا3 
.712-55 .مم .(1991 للدآ) أعسصيمق عامط لواعملا د وامكتمد مه أضمطا 
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العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركرّ دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز 
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الوافدة. التي يلغت أعداداً هامة بالنسبة إلى بعض اليلدان العربية حتى منتصف الثانينيات. 
ولا توجد أرقام موتوق مها تماماً عن حجم هذه العالة العربية الوافدة, إلا أن أحد المصادر 
قدّرها بما يقرب من ثلاثة ملايين عامل يعولون مليونين ن آخرين من أفراد أسرهم الذين 
يقيمون معهم في البلدان المستقيلة للعالة. ويمثل هؤلاء العمال الوافدون نسبة بلغت 4,7 
بالمئة من اجمالي القوة العاملة العريية*2. وبالإضافة إلى ذلك يوجد في الوطن العربي عدد هام 
نسبيا من المنظيات غير الرسمية العربية» سواء كانت منظيات لرجال الأعمال أو اتحادات مهنية 
أو نقابات عمالية . صحيح أن بعضها يوجد فقط على الورق» أو تحجمد نشاطه فترات طويلة 
انعكاسا لتردي العلاقات في ما بين البلدان العربيةء إلا أن بعضها قد استمر في الحفاظ على 
هياكله. بل وتمكن من مواصلة النشاط على الرغم من الأحوال المتقلبة للعلاقات الخيواية - 
العربية. كذلك اهتمت يعض الأحزاب السياسية العربية» سواء كان مصرّحاً لها بالعمل في 
بلادها أم كانت عحظورةء بإيجاد رابطة ما تجمعها على المستوى القومي. ومن ثم فقد تعدّدت 
اللقاءات في ما بين الحركات الاسلامية في الوطن العربي» سواء داخل الوطن العربي أم 
خارجه. وأشارت الصحف في مناسبات عديذنة إلى اجتماعات مشتركة لقيادات الأحزاب 
الشيوعية العربية» كما توجد في أكثر من بلد عربي فروع لحزب أو حركة سياسية واحدة سعت 
إلى أن تنشط على مستوى الوطن العربي ككلء. كما كان الخال بالنسبة إلى حزب البعث 
العربي. أو حركة القوميين العرب خصوصاً في الستينيات. قبل أن يدبٌ الانقسام في صفوف 
الأول وتتحول الثانية إلى الماركسية بعد هزيمة العرب في حرب اسرائيل الثالشة ضدهم . 
وفضلا عن ذلك فقد تعددت الأطر التنظيمية التي تجمع العديد من هذه الأحزاب, مثل 
اجتياعات لجان التضامن في البلدان العربية في إطار منظمة الشعوب الأفرو- آسيوية. أو تي 
اطار منظيات مثل مؤعّر الشعب العربي. . . الخ وقد عكست هذه التجمعات الحزبية على 
همستوى الوطن العريٍ تعدداً سا وَاضَكاء برزت فيه عل وجه الخصوص تيارات 
الإسلام السياسي فقضلا عن التوجهين القومي والماركسي . 

وعلى الجانب الآخرء فقد أقامت الحكومات العربية تنظييات رسمية تجمعهاء وتسعى 
إلى التنسيق في ما بينها وبدرجات محدودة من النجاح في مجالات متعددة تمتد من السيامي 
العام إلى الاقتصادي والاجتاعي والثقافي. تلتقي معظمها تحت مظلة الجامعة العربية. وقد 
فصلت دراسات سايقة في شرح ينية هذا النظام الاقليمي العربي ورسم معالمه*". 


وهكذاء يمكن القول إن هناك هيكلاً لما يسمى المجتمع المدني ينبض على مستوى 
الوطن العربيء يشمل مباشرة برجوازية وطبقة عاملة عربيتين تعملان على مستوى الوطن 


)١4(‏ محمد العوض جلال الدين. «انعكاسات أزمة الخليج الآنية والمستقبلية على الحجرة الدولية في 
المنطقة مع التركيز على بلدان الإرسال العربية الرئيسية.» (بحث غير منشور. مقدّم إلى منظمة العمل الدولية, 
كانون الأول/ ديسمير *1894). ص ”7. 

)١15(‏ انظر في تفاصيل كل ذلك: جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العري: دراسة في 
العلاقات السياسية العربية. ط ” مزيدة ومنقحة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقف '1887). 
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العربي ككلء وعدداً لا بأس به من المهتيين والنقابيين ورجال السياسة الذين خبروا التفاعل 
مع غيرهم من أبناء البلدان العربية الأخرى في إطار منظيمات عربية ة غير رسمية تغطي بنشاطها 
يحالات عديدة. وفضلاٌ عن وجود مؤسسات أخرى تتوجه بخطابها أساساً إلى كل المواطنين 

العرب» مثل الصحافة العربية المهاجرة. وشبكات اذاعية وتلفزيونية تسعى إلى أن تغطي 
بإرسالها كل الوطن العربي. ومن ناحية أخرى. توجد الدولة العربية على هذا المستوى من 
خلال المنظيات الرسمية المشتركة بين الحكومات التي تنضوي في معظمها في إطار الجامعة 
العربية . 


وعلى أي الأحوال. فليست هذه الحياكل جميعها سوى الشرعية الأولى في المجتمع الماني 
على مستوى الوطن العربي. وتتميز بأنها هي التي تنخرط مباشرة في أنشطتهء ولكنها ليست 
الوحيدة التي تتأثر به. فهذه المياكل تستمد عضويتها من داخل الأقطار العربيةء وتوجه 
خطابها إلى المواطنين العرب ككلء أو إلى قطاعات محددة منبمء كا أن ما تقوم به من أعيال 
قد تسهم جميعاً أو البعض منها بدرجات متفاوتة. ى] تقوم بينها وبين المياكل المشامبة على 
الصعيد القطري علاقات تفاعل متباينة الآثار. وسوف تحاول الأقسام التالية من هذه الدراسة 
المختصرة استعراض الأدوار التي قام بها كل من اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية الحقوق 
الانسان كمنظمتين لا يمكن تسميتها مجتمعاً مدنياً على مستوى الوطن العربي. ورغم أن 
اختيار هاتين المنظمتين لم يكن قرار الباحث إلا أنه وحده اختيار وجيه لآن هاتين المنظمتين 
على وجه الخصوص. من بين كل المنظمات الآهلية العربية العاملة على هذا المستوى هما من 
الأكثر حرصاً على تطوير بتى وأغاط السلوك المميزة للمجتمع الماني على كل من المستويين 
القطري والقومي في الوطن العربي . فالقلسفة التي تقوم عليها المنظمتان تتضمن الدعوة إلى 
الحد من سلطة الدولة العربية 3 مواجهة مواطتيهال الترّاماً منها بأحكام دستورية وقانونية 
عادلة في حالة واحدة. واحتراماً منها لحقوق الانسان كما تضمنتتها المواثيق الدولية في حالة 
ثانية. ولا يعني هذا التمييز أن واحدة منهم| تتتكر للفلسفة التي تقوم عليها المنظمة الأخرى. 
وإنما تعطي الأولى الأهمية لحكم القانون كطريق لضان حقوق الاتسانء وتولي الثانية الأولوية 
لاحترام حقوق الانسان بطرق متعددة في مقدمتها ولا شك حكم القانون القائم على العدالة. 
وفضلا عن ذلك» فقد انتهت المنظمة الأولى إلى تيني قضية الديمقراطية كطريق لخلاص 
الوطن العربي من أزماته المتعددة الراهنة. ول تكن تولي هذه القضية مثل هذه الدرجة من 
الاهتنام في الخمسينيات والستينيات . بيتا أدركت قيه كل تياراته السياسية القاعلة نظرياً على 
الآأقل . خطورة التضحية بالديمقراطية تحت أي اعتبار. ولذلك أصبحت المنظمتان تلتقيان قي 
الدعوة إلى التعددية السياسية وشجب الأنظمة الاستبدادية في الأقطار العربية. ومن ناحية 
ثالئة. فقد سعت المنظمتان إلى اتاد تنظييات ممائلة لما داخل الأقطار العربية» كنقابات 
المحامين في البلدان العربية التي لا توجد فيها نقابات للمحامين. أو تكوين روابط للدقاع 
عن حقوق الانسان في البلدان الي لا توجد فيهامثل هذه الروابط. وهماعلى هذا النحو 
تشجعان على بناء منظمات. وشيوع اتجاهات تمثل لبنات في صرح المجتمع المدني وفي ثقافته 
على المستوى القطري في الوطن العربي . 
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وسوف تحاول الأقسام التالية تحليل بعص معالم الدور الذي قامت به المنظمتان كبنيتين 
للمجتمم المدني مع المستوى القومي العربيء بالتركيز على مدى نجاحههما في مأسسة وجودهماء 
وف لبج عن 3 كل 6 اندي ق مراعه الأنظمة 5 0 العقيدة 
الأنشطة الي قاما بها في 0 الع 1 تخستم الدراسة بتقويم 0 لمدى قعالية 
المنظمتين في أداء هذا الدور. 
الئا: منظات المجتمع المدني العربي 
اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان 
تضم هياكل المجتمع المدني العربي عدداً من المنظرات المهنية والنقابية وأخرى ذات 
توجه عامء مما يسميه المتخصصون في علم السياسة جماعات المصالح العامة أ5ءرع1ه1] عناطوط) 
(5ناه ©610‏ ومن أهم أمثلة الفئة الأولى اتحاد المحامين العرب. واتحاد الصحقيين العرب. 
والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب., وتكاد المنظمة العربية لحقوق الانسان أن تكون المشل 
وقد عقد المحامون العرب أول اجتاع لهم في دمشق في سنة 2.1445 وحضر هذا 
المؤتمر الأول 8 محاميا قدم خمساهم من سوريا يينم| جاء الباقون من لبنان وفلسطين وشرق 
الأردن “00 ومع أن هذا المؤتمر الأول دعا إلى انشاء اتحاد للمحامين العرب. ل أن هذا 
الهدف لم يتحقق ى إلا بعد اثني عشر عاماً عننما عقذد المحامون العرب الْمؤتمر التأسيسي لهذا 
الاتحاد في القاهرة في سنة ١9465‏ . وتضمنت أهداف الاتحاد منذ انشائه ما يل : 
١‏ - العمل لصالح الوطن العربي ولتحقيق أهدافه القومية. 
؟ - تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين المحامين العرب. 
0 ضمان حرية المحامين ف أداء مهمتهم وتأمين استقلال القضاء ‏ 
غ - تمكين المحامين العرب من ممارسة عملهم في أي بلد عربي بموجب إذن من نقابة 
المحامين المختصة. 
ه ‏ تطوير الاتفاقات القضائية بين البلدان العربية. 
5 توحيد شروط ممارسة مهنة المحاماة في الوطن العربي. 
وقد توسعت عضوية الاتحاد منذ انشائه. فانضمت إليه نقابات المحامين في بلدان 
المغرب العريء ثم نقاية محامي الكويت وجمعية محامي البحرين واليمن الديمقراطية ف 
الات 0ت 00 النقابات التي انضمت إلى الا الاتحاد اد همي نقابة محامي جمهوره ية اليمن 
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بسنة في 4 تشرين الثاني/ نوفمير ١988‏ هي نقابات محامي طنجةء وأغادير. وسطاتء 
وأسفي - وبذلك ارتقع عدد النقايات المنضمة إلى الاتحاد إلى /ا١‏ نقابة من أربعة عشر قطراً 
عربياً في مصر والسودان وليبيا ولينان وسوريا والعراق والأردن واليمن الديمقراطية (سابقاً) - 
وجمعية محامي البحرين, ونقابات تونس والجزائر وفلسطين والمغرب وموريتانيا واليمن 
العربية. وجدير بالذكر أن كل من لبنان والمغرب يتبعان مبدأ التعدد النقابي. ولذلك يمثل 
لبنان في الاتحاد بنقابتين ويمثل المغرب بإحدى عشرة نقاية. ويضم اليكل التنظيمي للامحاد 
مؤتمره القومي وهو أعللى سلطة فيه. والمكتب الدائم الذي يفترض أن تمثل فيه كل النقابات 
الأعضاءء وأمانته الدائمة التي يشرف عليها الأمين العام للاتحاد. وقد التقى المؤتمر العام 
للاتحاد حتى الآن سبع عشرة مرة» كان آخرها في دمشق في حزيران/ يونيو 21489 ومن 
المتوقع أن ينعقد المؤتمر الثامن عشر في القاهرة في شباط/ فبراير 14957 . وانتظمت اجتماعات 
المكتب الدائم في الثانينيات خصوصا بمعدل دورتين سنوياً. وهكذا يلغ عدد دورات المكتب 
الدائم حتى نهاية 144١‏ قرابة خمس وأربعين دورةء كان آخرها في بيروت في القترة 7١‏ - +5 
تشرين الأول/ اكتوبر سنة 2١94941١‏ وقد نشط جهاز الأمانة العامة في مقر الاتحاد في القاهرة 
في الثانيتيات. فأضيف إليه مركز للدراسات والأبحاث القانونية» وتكوّن فيه عدد من اللجان 
الدائمة عددها حمس : الحريات العامة والحقوق الأساسية. والاقتصاد العرييء» والمرأق 
وتتاضة المتصرية .. واجيها حلقة اتتتعلذكل: التضاء والتعاماة وقد تتلون: يقل معت آنيق 
الاتحاد سوريان .157517١-19468(‏ 19104 1947) وأردني )١97/8-194714(‏ وسوداتي هو 
فاروق أبو عيسى الذي تولى أمانة الاتحاد مندذ سنة ١447‏ حتى الوقت الحاضر*". 


أما المنظمة العربيية لحقوق الانسان. فقد تقرر تأسيسها في كانتون الأول/ ديسمير 
م١1‏ في ختام تذوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في ليياسول. في قبرص عن أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي. وقد انتهى المثقفون العرب البارزون الذين شاركوا في هذه 
الندوة إلى أن تحقيق أهدافها بالعمل على دفع تحول الوطن العربي نحو الديمقراطية يمكن أن 
يساهم فيه إنشاء عدد من منظيات المثقفين العرب من بينها منظيات مهنية مثل جمعيات عربية 
لعلوم الاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادء ومنها كذلك منظمة عربية لحقوق الانسان". 
وقد استضاف اتحاد المحامين العرب المنظمة في عامها الأول حتى استقرت في مقرها الدائم في 
القاهرة . وسعت المنظمة إلى استكال هيكلها التنظيمي الذي يتكون من جمعيتها العمومية ‏ 
التي عقدت اجتاعها الأول في مدينة الخرطوم. في 1441 بعد اعتراض الحكومة المصرية على 
عقده في القاهرة . ثم التقت مرة ثانية في تونس في آذار/ مارس ١44٠0‏ - ومن مجلس للأمناء 
يضم عشرين عضواً فضلاً عن لجنتها التنفيذية. وقد تتاوب على رئاسة المنظمة مصري هو 


)١1١(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي. 21481 المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: مؤسسة الأهرام. 1441). ص15 .707-37١‏ 
)١7(‏ انظر دراسة تفصيلية عن المنظمتين. في: 
طدعم عطا دا كتطعت] مسد ] عه كوه نامجتصمع 02 أمفامعسصع و مول لمممنوع1» ,ملدلا .1/1 تدمدقة 
1991 ,معنة© مز لزانم عاتملا متعدرة ,كتكعط] .خخ ك3 ) درلاءه/لا 
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المرحوم فتحي رضوان وعراقي هو أديب الجادرء وتعاقب على منصب الأمانة العامة مصريان 
هما عام الاجتماع السياسي الشهير سعد الدين أبراهيم وقيادي ناصري بارز هو محمد فايق 
الذي تولى عدة مناصب في رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام مع الرئيس الراحل جمال عيد 
الناصرء ثم قفى عشر سنوات في السجن ثمنا لاختلافه في الرأي ع الرئيس الراحل أنور 
السادات . 

وقد اتسعت عضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان. وأصبحت تضمء بالإضافقة إلى 
مئات من الأعضاء الأقراد. بعض المنظمات القطرية وكذلك بعض الفروع خارج الوطن 
العربي. فضلا عن وجود مجموعات للمنظمة العربية لحقوق الانسان. ومن أهم المنظيات 
القطرية المنظمة المصرية لحقوق الانسان, التي تعمل من داخل مقر المنظمة العربية. وتوجد 
مجموعات للمنظمة في كل من الأردن والكويت» واليمن بشقيهء ودولة الامارات. كما توجد 
فروع نشطة للمنظمة خارج الوطن العربي أهمها فرع المنظمة في فييناء في النمسا*". 


رابعاً: مساهمات المنظمتين في ارساء قواعد المجتمع المدني العربي 


بالوسع تصور عدة أدوار محتملة يمكن أن تسهم بها أي منظمة أهلية في إرساء قواعد 
المجتمع المدني مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فحقاظ هذه ال منظمة على استقلاها وحريتها في 
العمل هو الخطوة الأولى على طريق توسيع نطاق المجتمع المدني في حد ذاته بإثرائه بوجود 
منظمة جديذة. والدور الثاني المحتمل هو بالمشاركة في ايجاد منظمات أخرى إلى جانبها سواء 
عن طريق قوة المثل الذي تضريه هذه المنظمة. أو بتحملها هي مسؤولية الدعوة إلى أيجاد هذه 
المنظيات الأخرى وتشجيعها على بدء نشاطها وتدعيم فعاليتها بإظهار التضامن معها أو 
التنسيق بالنسبة إلى المواقف التى يتخذنها تجاه مؤسسات الدولة. والدور الثالث المتصور هو 
نشر الفكر المساند لوجود المجتمع المدنيء الذي يوفر الشرعية لمؤسساته ويتكر الشرعية على 
الدولة ومؤسساتها المعادية له. والدور الرابع هو بمقاومة ممارسات الدولة السلطوية العتيدة 
لنشاط مؤسسات المجتمع المدني. 


وسوف تستعرض الأقسام التالية مدى نجاح المنظمتين في أداء هذه الأدوار ونوع 
الصعويات التي واجهتها على هذا الطريق. 


١‏ الدفاع عن الاستقلال التنظيمي 


واجهت كل من المنظمتين مشاكل عديدة في الحفاظ على استقلالها التنظيمي وقدرتها 
على العمل. وقد نشأت هذه الصعوبات في معظمها عن تباين التوجه المهيمن على كل منهما 


(148) المنظمة العربية لحقوق الانسان. حقوق الانسان في الوطن العري: تقرير المنظمة العربية الحقوق 
الانسان عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي. ص 75١6 - 5١5‏ 
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من ناحيةء والتوجه المميز لدولة المقر من ناحية أخرى . وتبدو أهمية هذا التباين في ضوء أن 
التجربة التعددية الحزبية هي قصيرة العمر نسبياً في الوطن العربيء هشة الجذور. وضيقة 
النطاق. لا تعرفها حتى الوقت الحاضر سوى أقلية محدودة من الأنظمة العربية لا تكاد تتجاوز 
ثلث هذه الأنظمة. ومعنى ذلك ببساطة أن ثلثي البلدان العربية لا تقبل بوجود منظمة أياً 
كانت على أرضها تسترشد بتوجهات أو عقيدة سياسية تختلف عن توجهات أو عقيدة الجباعة 
الحاكمة فيها؛ وليس من المؤكد في الثلث الآخر من البلدان العربية أن يتم هذا التعايش 
طويلاء خصوصاً إذا كان الطرف المقايل للدولة العربية» منظمة قومية عربية ذات شأن 
وصوت مسموع . 

ولا كانت تجربة التعددية الحزبية هي قصيرة الأجل في مصرء دولة المقر بالنسبة إلى 
المنظمتين. فقد كان من الطبيعي أن تثور بعض الخلافات بينههما من ناحيةء وبين الحكومة 
المصرية من ناحية أخرى. فقد ثارت هذه الخلافات مثلاً بين حكومة الرئيس الراحل أنور 
السادات واتحاد المحامين العرب في أواخر السبعينيات وأوائل الشمانينيات. لقد اتخذ اتحاد 
المحامين العرب موقفاً معادياً لاتفاقيتي كامب ديفيد ومن بعدهما معاهدة السلام المصرية - 
الاسرائيلية. وانعكس ذلك في القرارات التي اتخذها المؤمّر الرابع عشر للاتحاد في الرباط في 
سنة ٠198ء‏ وهيى التى أثارت حنق الرئيس الراحل أنور السادات على نقاية المحامين المصرية 
النيي شارك مجلسها المنتخب في هذا المؤمر وآيّد قراراتهء مما دفع السادات إلى حل ذلك 
المجلس وتعيين مجلس آخر محله في تموز/ يوليو 144١‏ ثم اعتقال عدد من قياداته في أيلول/ 
سبتمير .1١94801‏ وقد ساد نوع من الحرج في علاقات الاتحاد بالحكومة المصرية. وأدى ذلك 
إلى صعوبة عقد أي دورة للمكتب الدائم للاتحاد في مقره في القاهرة لفترة دامت أكثر من 
خحس سنوات. ومما ضاعف من الحرج أن أمين عام الاتحاد في الفترة من 141/8 - 11417 كان 
السيد زهير الميداني وهو سوري الخنسية يتعرض لضغوط متعارضة من جاتب حكومة بلده من 
ناحية وحكومة بلد المقر من ناحية أخرى”*". ولم يرتفع الخرج عن هذه العلاقة إلا بتطور 
قرب المسافة بين الطرفين. فمن ناحية استقر النظام السياسي المصري على درجة من التعددية 
الحزبية تتعايش فيها الحكومة المصرية مع توجهات متباينة لقوى سياسية متعددة» طلما أن هذه 
القوى تتجنب اللجوء إلى المقاومة المسلحة للدولة. ومن ناحية أخرى فقد قبلت معظم 
الحكومات المصرية تدريجياً فكرة التصالح مع اسرائيل بشرط جلائها عن الأراضي العربية التي 
احتلتها في حرب حزيران/ يونيو 1957137 8 فعلى الرغم من أن اتحاد المحامين العرب 
لم يغير موقفه رسمياً من المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية» إلا أن الخلاف بين الحكومات والقوى 
السياسية العربية حول هذه المعاهدة قد خفّت حدته كثيرا عن ذي قبل » وخخصوضاً قٍِ أعقاب 
عودة مصر إلى الجامعة العربية. وبدرجة أكبر بعد حرب الخليج في أوائل سنة 149١‏ . 


وقد عانت المنظمة العربية لحقوق الانسان هذا التباين في «الحساسيات» بينها وبين 


(19) مقابلة مع أحمد عبيدء مسؤول النشرء اتحاد المحامين العرب في القاهرة ١١(‏ كاتون الأول/ ديسمير 
0). 
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الحكومة المصرية. فعلى الرغم من وجود مقر المنظمة في القاهرة» وحصول المنظمة على الصفة 
الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتاعي للأمم المتحدة, وحتى في إطار منظمة الوحدة 
الافريقية. إلا أنها لم تحصل على اعتراف قانوني من جانب الحكومة المصرية. ولذلك فليس 
للمنظمة صفة قانونية في مواجهة السلطات العامة في مصر. ولا يمكنها حتى الآن أن يكون لها 
حساب ياسمها في أي من المصارف العاملة فيها””". ومن ناحية أخرى يمكن الحكومة المصرية 
أن تتدخل في أي لحظة لوقف بعض أنشطة المنظمة. وقد حدث ذلك بالقعل في سنة 14871 
عندما حظرت عقد الجمعية العمومية الأولى للمنظمة في القاهرة. وفسر هذا الموقف من 
الحكومة المصرية في ذلك الوقت بأنه كان استجاية لنداءات حثيثة من الحكومة الأردنية التي 
كانت تربطها معها علاقات طيبة حينئظة. وكانت الحكومة الأردنية تخشى تعرّضها للنقد في 
اجتماع الجمعية العمومية يسيب مواجهتها الصارمة لإضرابيات الطلبة في يعض الجامعات 
الأردنية وحلها اتحاد الكتاب الأردني قبل ذلك الاجتماع بقليل”". . صحيح أنه ليس من 
المحتمل قي الوقت الحاضر أن تعرقل الحكومة المصرية نشاط المنظمة في القاهرة.ء ولكن ليس 
هتاك ما يحول دون ذلك. على الأقل. قبل حصول المنظمة على اعتراف قانوي من الحكومة 
المصرية بشرعية وجودها على أراضيها. 


وهذا السيبء تعلّق المنظمة آمالاً كبيرة على كسبها المعركة القضائية التي شنتها 
الحكومة المصرية. فقد لجأت إلى القضاء طل 
المنظمات الدولية بها ومشروعية نشاطها. وسوف يعتبر كسب المنظمة مثل هذا الحكم القضائي 
والتزام الحكومة المصرية به خطوة أخرى على طريق توسيع نطاق المجتمع المدني على 
الصعيدين القومي والقطري. فالمنظمة المصرية هي في الموقف نفسه باعتيارها قرعا من 
المنظمة العربية, ولأنا أخفقت في التسجيل بصفة مستقلة لدى وزارة الشؤون الاجتتاعية 
المصرية . 

ولعل في هذا الموقف العجيب للمنظمة العربية لحقوق الانسان في علاقتها بدولة المقر 
ما يوضح صعوبات استقرار المجتمع المدني في الوطن العربي. فالحكومة المصرية تقبل وجود 
المنظمة على أرضها لأن ذلك يكسبها نوعا من الشرعية في مواجهة الرأي العام المصري 
والعربي باعتبارها حكومة تقبل التعددية وما يوصف ب «الرأي الأخرىفى ولكنها تحرص في 
الوقت نفسه على أن تملك من أدوات الضغط على المنظمة ما يتيح للها أن تتدخل إذا ما رأت 
في نشاطها ما يمس علاقاتها بحكومة عربية تربطها معها في تلك اللحظة صلات طيبة» ومن 


ثم فإنها تتردد في الاعتراقف قانوناً بالمنظمة. خشية أن تفقد بذلك الاعتراف أداة من أدوات 
1 المحتمل عليها. 
)٠١(‏ مقايلة مع محسن عوضء المدير التنفيذي للمنظمة. في مقر المنظمة (كانون الأول/ ديسمبر 
1561). 
)75١1(‏ المصدر نفسه 
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المساهمة في اقامة منظمات أخرى للمجتمع المدني 


شجع كل من اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان على اقامة منظمات 
ماثلة لما على الصعيد القطري في الوطن العربي. ققد دعا الاتحاد منذ إنشائه إلى ايجاد نقايات 
محامين ني البلدان التي لا توجد فيها مثل هذه النقابات. والواقع أن ذلك هوما زال عليه 
الحال في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي (العربية السعوديةء قطرء تمان) وتحولت 
جمعيات الحقوقيين إلى نقايات في البلدان الأخرى (الامارات العربية المتحدة). وساهم الاتحاد 
كا سبق ذكره في إنشاء المنظمة العربية لحقوق الانسانء وشارك عدد من قياداته في مجلس 
أمنائها والحنتها التنفيذية . 


وق ما يتعلق بالمنظمة العربية لحقوق الانسان. فقد كان وجودها حافرزاً على إنشاء 
منظيات أو روايط أو مجموعات قطرية كفروع حماء كا وقد وقر توعا من المساندة المعنوية بل 
والمادية لمنظيات أخرى قائمة. فقد انتقل النضال من أجل حقوق الانسان خطوة واسعة إلى 
الأمام مع إنشاء المنظمة المصرية كفرع للمنظمة العربية. وكان نشاط جمعيتي حقوق الانسان 
اللتين سبقتاها إلى الوجود قي مصر محدوداً للغاية» وتكونت مجموعات فرعية للمنظمة في عدد 

من الأقطار العربية وقووع لها خارج الوطن العربي كا سبق الذكر. ومن ناحية أخرى ساندت 

المنظمة بعض التنظييات القطرية مثل المنظمة السودانية لحقوق الانسان قبل حلها في ظل 
حكومة البشير العسكريةء 'ومنظمة موريتانياء وثلاث منظيات في المغربء ومنظمة في الجزائ 
ومنظمتين في تونس”". 

وتعاونت كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب في إقامة المعهد 
العربي الحقوق الانسان. مع الرابطة التونسية لحقوق الانسانء وبمساعدة الأمم المتحدة. لنشر 
ثقافة حقوق الانسان في ل العربيء وتدريب المهتمين بالكفاح من أجل حماية هذه 
الحقوق”" . 

والجدير بالذكر كذلك أن اتحاد المحامين العرب بدأ هتم منذ عدة ستنوات يدفع فعالية 
المنظات الأهلية العربية بإحكام التنسيق في ما بيتها. ولذلك فقد اتخذت أمانة الاتحاد 
خطوات عملية بعد الدعوة إلى هذه الفكرة من أجل انشاء «شكل يجمع التنظيمات الأهليةء 
بهيدف دقع العمل التطوعي. وتوسيع دائرة المشاركة الجاهيرية في تنمية المجتمع العربي وتعزيز 
صيغة المجتمع المدني ومؤسساته في الحياة العربية». 

وقد تقدم العمل من أجل انشاء مثل هذا الاتحاد. وشاركت أمانة الاتحاد في كل 


(79) انظر: المنظمة العربية لحقوق الانسان. حقوق الانسان في الوطن العربي: تقرير المنظمة العربية 
الحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي. ص 5١8 - 7١5‏ 

(778) انظر تقرير الأمانة العامة المقدّم من فاروق أبو عيسى إلى: اتحاد المحامين العربء هيئة المكتب 
الدائمء الدورة الأولى» الجزائن /ا 1 ٠١‏ أيار/ مايو 1494. ص 173. 


هوا 


مراحل هذا العملء التي بدأت بلقاء الخبراء وممثل المنظيات والجمعيات والإعلام للتعريف 
بفكرة المؤتمر التحضيري لهذا الاتحاد وأهدافه وتجميع البيانات. ثم عقد هذا المؤتمرء وأخيراً 
متابعة قراراته. وقد تشكلت لجنة لمابعة قرارات المؤتمّر اللخاصة بتأسيس اتحاد للتنظييات 
الأهلية العربية. ومن المأمول انعقاد المؤتمر التأسيسبى هذا الاتحاد في سنة 9194915" 


ولا شك في أنه مما يقويى من شوكة المجتمع الماني أن تتضافر منظاته وأن تتضامن في 
مأابينباء دون أن يجري ذلك بالضرورة داخل شكل تنظيمي واحدءٍ أو أن تنتظر هذه 
المنظمات حتى يقوم مثل هذا الشكل التنظيمي . وقد ضريت المنظمتان مثلاً طيياً على ذلك 
ققدم اتحاد المحامين العرب المساعدة إلى المنظمة العربية في بداية تشأتهالء ثم تعاونا في عدد 
من الأنشطة المشتركة. مثل تنظيم ندوات.» واقامة منظيات شقيقة. ى) تعاون اتحاد المحامين 
العرب للغرض نفسه مع يعض الاتحادات المهنية والنقايية العربية الأخرى مثل اتحاد 
الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لنقايات العمال العرب وذلك بالنسية إلى عدد من القضايا 
القومية . ووصل الأمر إلى حد إبرام كل من اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي لنقابات 
العيال العرب بروتوكول التعاون في ما بينبياء الموقع في م شباط/ فبراير 1994٠‏ في دمشق 
وقد اتفق الاتحادان في هذا اليروتوكول على تعزيز الصلة الدائمة بينهها من خلال تبادل 
الزيارات والدعوات والمراسلات والاجتماعات المشتركة, والتعاون في مجال النشر والإعلام» 
وتبادل المعلومات والوثائق. ويناء شبكة من المنظيات التقابية والمهنية لتقديم الدعم المادي 
والمعنوي إلى الانتفاضة الفلسطينيةء وتعزيز الأعمال المشتركة في ميذان الحقوق الأساسية: 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والتقايية”" 


٠"‏ - نشر ثقافة وقيم مساندة لوجود المجتمع الماني 


من الواضح أن المجتمع المدني لا ينشط فقط لوجود هياكل تنظيمية تستقل رسمياً عن 
السلطات العامةء فلا قيمة هذه الحياكل في حد ذاتها ما لم تعززها ثقافة مواكية تَشدّد على 
ضرورة تقيد السلطات العامة بحدود معينة في تعاملها مع المواطتين فرادى كانوا أم جماعات. 
واحترامها حق هؤلاء المواطنين في التنظيم والاجتاع والتفكير والتعبير» وأن لا يقتصر الأمر 
على محرد 0 الحقوق وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقيم أخلاقية ويأفاط من 
السلوك منسقة معها. وتشير بعض الكتابات إلى كل هذه العناصر حت أسم الثقافة المدنية 
(ع ادن عات) . 


وقد اقترنت نشأة المنظمة العربية لحقوق الانسان”" بتحول أقسام هامة من المثقفين 
)١8(‏ المصدر نقسه. ص 608 06. 
(70) المصدر تفسه. ص 67 - 208. 


(7؟) المنظمة العربية الحقوق الانسان. حقوق الانسان في الوطن العري: تقرير المنظمة العسربية لحقوق 
الانسان عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي (القاهرة: المنظمة. 1441). ص 1590 -5941. 
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العرب إلى ادراك خطورة التضحية بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين تحت أي دعوى ولو 
كانت بناء دولة الوحدة. أو تحقيق الاستقلال الوطني» أو تعميق التحول الاشتراكي . ولذلك 
أعلنت المنظمة العربية منذ إنشائهاء التزامها بالمفهوم العالمي لحقوق الانسان كما تضمنتته الوثائق 
الدولية في هذا الخصوص. وني مقدمتها كل من الإعلان العالمى لحقوق الانسان. والمعهدين 
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية» وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسعت إلى 
نشر الوعي بهذا المفهوم باعتبار أن وعي الحقوق هو الخطوة الأولى على طريق حمايتها. 
وقد اختلف الأمر إلى حدٍ ما بالنسبة إلى اتحاد المحامين العرب. فمع أن التوجه القومي 
العربي هو الذي ساد بين مؤسس كل من المنظمتين». خضلوضاً أن 0 التأسيسي للاتحاد 
عقّد في منتصف الخمسينيات في ظل زعامة حمال عبد الناصر الى كان أصحاب هذا التوجه 
يدينون ها بكل الولاء في ذلك الوقت. فقد انصرف جانب كبير من نشاط الاتحاد إلى دعم 
النضال القومي العربيء ثم تحول في الستينيات إلى مساندة التحول الاشتراكي في الوطن 
العربي» وم تحظ قضايا حقوق الانسان مباشرة باهتام كبير طوال الخمسينيات ومعظم 
الستينياتء وهذا أمر تعترف به وثائق الاتحاد ذاتها. فقد غايبت هذه القضايا تَاماً في المؤتمرات 
الخامس والسابع والثامن (ي السنوات :.)١1436 19354 1971١‏ وإذا كانت الوثيقة نفسها 
تشير إلى أنه كانت هناك أبحاث تتعرض لقضايا حقوق الانسان في المؤتهرات السابقة. فقد 
تناول المؤتمر الأول (1955) قضية الحقوق المدنية» وتناول المؤتمر الثاني )١467(‏ حقوق النشر 
والجرائم المرتبطة بهاء وتعرّض المؤتمر الثالث إلى حصانة المحامي كضمان أساسي لحق الدقاع 
وتناول المؤتمران الرابع والسادس مسألة الجرائم السياسية, إلا أنه من ناحية أخرى لم تكرس 
أي لجنة في هذه المؤتمرات لمناقشة مسألة حقوق الانسان. ولى تظهر لحنة للحريات العامة 
وسيادة القانون إلا منذ المؤتمر التاسع (194719)”. وبدأت أهمية هذه القضايا تتزايد على 
جدول أعرال المؤتمر وفي نشاط أمانته. فيرزت على وجه الخصوص في المؤتمر الرابع عشر الذي 
عقد في الرباط في المغرب في 71 ٠١‏ حزيران/ يونيو 1449 تحت شعار استقلال المحاماة 
ضمانة أساسية لحق الدفاع.» وشجب البيان العام للمؤعر الاعتداء على الحرياتء وأكد الصلة 
بين الحرية والتحرير. وكان من بين الأبحاث التي قدمت إليه بحث عن الاستبداد بين 
التخلّف والتحضر لعصمت سيف الدولة. وآخر عن الحقوق والحريات الأساسية في الوطن 
العربي للإحسان سامي الكيالي» وثالث عن المحامين العرب وحقوق الانسان والحريات العامة 
في الوطن العربي لركي جميل حافظ . واستمر التشديد على حقوق الانسان في مؤتمرات الاتحاد 
التالية . فانعقد المؤتمر الخامس عشر في تونس في تشرين الثاني / نوقمير ١884‏ تحت شعار 
«الديقرا اطية وحقوق الانسان ضيانة أساسية لتحقيق التحرر والتقدم والوحدة»*". 


(70) مركز بحوث اتحاد المحامين العربفء» وتحليل لمضمون توجهات اتحاد المحامين العرب من خلال 
البحوث التي قدّمت لمؤتمراته طوال الأريعين عاماً الماضية.» الحق (اتحاد المحامين العرب). السنة 2016 
العددان ١‏ -؟ (19488). ص .58-1١١‏ 

(78) انظر ذلك في الكتب الخاصة بأعيال مؤتمرات الاتحاد. 
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ومع ذلك لا تنبغي المبالغة في تصوير أثر تحول اتحاد المحامين العرب إلى تأكيد 
الديمقراطية السياسية وحقوق الانسان بمفهومها الشامل.» أو التزام المنظمة العربية بمضمون 
الوثائق الدولية لقوق الانسان. فالذين يصل إلى علمهم نشاط الاتحاد أو المنظمة لا 
يتجاوزون عدة آلاق. ولعل مؤتمرات اتحاد المحامين العرب هي أفضل فرصة له للإعلام عن 
نشاطه. فالذين يحضرونها من المحامين قد يتجاوزون الألفين. ى! تحظى بتغطية كبيرة في 
أجهزة اعلام الدولة المضيفة. ولكن إذا كانت هذه الدولة». وهذا هو الاحتال الأغلب, ممن 
لا يتمتعون بسجل مشرف بالنسية إلى احترام حقوق الانسان. قليس من المتوقع أن تنال 
الأبحاث الخاصة بحقوق الانسان أو الفقرات الخاصة يذلك في بيان المؤتمر الختامي اهتهاماً 
كييراً من أجهزة إعلامها. ولا تتمتع أنشطة الاتحاد بتغطية أوسع في العادة في غير الدولة التي 
ينعقد فيها مؤتمره. أما عن مطبوعات الاتحاد. يما في ذلك نشرته الداخليةء ويجلة الحق. 
وكتبه المتخصصة. فلا يتجاوز المطبوع منها عادة ألفين أو ثلاثة آلاف نسخة. ولم تكن تنتظم 
معظمها في الصدور قبل 21944857 ومع أن التشرة الداخلية ومجلة الحق قد انتظمتا بدرجة أكبر 
بعد ذلك التاريخ ‏ إلا أن مطبوعات الاتحاد بصفة عامة لا تتوافر للقارىء العادي في المكتيات 
مك أو في أماكن توزيع الصحف. ومع أن المفروض أن التقابات القطرية مطالبة بتوقيرها 
لأعضائها ونشرها على أوسع نطاقء إلا أن المسؤولين في مقر الاتحاد قد شكوا من أن النقايات 
القطرية لا تقوم بدورها المتوقع في هذا المجال"". 


وتسعى المنظمة العربية يذورها إلى نشر وعي حقوق الانسان من خلال تقريرهاً 
السنوي ونشرتها غير الدورية» التي صدر متها 14 عدداً حتى تشر ين الثاني/ توفمير 219491١‏ 
فضلا عن دوريتها العلمية نصف السنوية حقوق الانسان. وترسل المنظمة التقرير والنشرة إلى 
عدد من أعضائها وإلى المنظيات المرتبطة بهاء ويتجاوز عدد أعضائها الألف بقليل”". وفضلاٌ 
عن ذلك. تغطي بعض الصحف العربية نشاط المنظمة وبياناتها على نحو ممنتظمء ويحظى 
التقرير السنوي عادة بتعليقات مسهبة في بعض هذه الصحف. 
ولا شك أن هذه كلها جهود محمودة في نشر ثقافة ملائمة لتطور المجتمع المدني. إلا أن 
الملاحظ أن تغطية قضايا حقوق الانسان هي تغطية ظرفية» ترتبط يمناسبات معينة. كصدور 
التقرير السنوي للمنظمةء أو وقوع انتهاكات كيرى الحقوق اسان على نحو يثير التعليقات 
من مصادر متعددة. كما أن هذه التغطية من جانب أجهزة الاعلام هي في كثير من الأحيان 
تغطية انتقائية تبرز الانتهاكات التي مهتم بها الغيرء سواء كان الغير دولة أخرى أو تياراً سياسياً 
الفا بينا لا تصل مطبوعات المنظمة العربية إلى الذين يحتاجونها بحق. أي الذين يفتقرون 
إلى وعي قضايا حقوق الانسان. فهي تصل في الأغلب إلى أعضاء المنظمة والمهتمين بهذه 
القضاياء والمفترض بطبيعة الحال أنهم سيستفيدون منها في اعلام الآخرين وسينقلون ما 
زقفة مقابلة مع أحمد عبيدء مسؤول النشر بالاتحاد ١1(‏ كاتون الاول/ ديسمير .)1441١‏ 
(”) انظر: المنظمة العربية الحقوق الانسان. حقوق الانسان في الوطن العري: تقرير المنظمة العربية 
لحقوق الانسات عن حالة حقوق الانسان في الوطن العري (القاهرة: المنظمة,» 1584): ص 198 . 
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يصل إلى علمهم إلى الآخرين. ولعل حركة حقوق الانسان ومعها نطاق المجتمع المدني 
يتسعان عن هذا الطريق. ا 
المجتمع العربي بصفة عامة. إلا أن شكوى المنظمة ذاتها من ضيق نطاق حركة حقوق 
الانسان هي اشارة إلى أن صدى نشاطها ها زال محدوداً إلى حد كبير. 


؛ - مقاومة ممارسات الأقطار العربية المعادية لمنظيات المجتمع المدني 


وأخيراً مهتم المنظمتان بمكافحة المارسات المعادية لمنظمات المجتمع المدني. التي تنخرط 
فيها الحكومات المصرية. 
ومن أهم الأمثلة على ذلك الخلاف الذي ثار بين اتحاد المحامين العرب من ناحية 
والحكومات السورية والليبية والسودانية بسبب قيام كل من هذه الحكومات بحل نقابة 
المحامين القطرية فيها (سوريا منذ سنة )١98١‏ والسودان (بعد سنة )١948‏ أو إلغاء تنظيم 
المحاماة كلية (كها كان الحال في ليبيا). وقد انتقد اتحاد المحامين العرب انتهاك حقوق الانسان 
في عدد من البلدان العربية» وخصوصاً السودان9”". 
وتفصل المنظمة العربية لحقوق الانسان انتهاكات حقوق الانسان ني كل البلدان 
العربية وخصوصاً في تقريرها السنوي وكذلك في نشرتها غير الدورية. والوسائل التي تلجأ 
إليها المنظمتان عادة في مقاومة مشل هذه الممارسات. هى عن طريق الاتصال بالسلطات 
المسؤولة وابلاغها بوجهة نظرها بالنسبة إلى هذه الاتتهاكات. وإصدار البيانات الصحفية 
واستنكار الاعتداء على حقوق التنظيم أو الاجتماع أو التعيير في البلد المعني . وقد ترسل أي 
عن لمن لجاناً المي وجمع المداوكات ٠‏ كيا قد توفران في بعض تلات بعض | المباعةة 


في حالات محدودة بتقديم عون مادي. وقد شرعت النظمة الف في تنظيم حملة واسعة 
لتنبيه الرأي العام العربي إلى مأساة سجناء الرأي . كذلك استفادت المنظمتان من اتصالاتها 
الدولية. بتمتعههما بالصفة الاستشارية أمام المجلس الاقتصادي والاجتاعي للأمم المتحدة 
الذي تتبعه لجنة حقوق الانسان فضلاً عن علاقاتهما بمنظيات الحقوقيين وحقوق الانسان 
الدوليةء لتوجيه نوع من الضغط الأدبي على الحكومات العربية. 


ومع ذلك يلاحظ نوع من التمايز في نشاط كل م من المنظمتين. فبين) يركز اتحاد المحامين 
العرب على قضايا العرب القومية التي لا تث تثير خلافاً شديداً مثل النضال ضد الصهيونية 
والوجود الاستعماري 5 الوطن العربي. وك عل التزام البلدان العربية بالمواثيق الدولية 
ق الانسان. ويتردد كثيراً قبل الانتقاد العلني والصريح للحكومات العربية إلا إذا كانت 


)”1١(‏ انظر تفاصيل ذلك في تقارير الأمانة العامة إلى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. على سييل 
المثال: تقرير الأمانة العامة إلى الدورة الأولى للمكتب الدائمء الجزائرء 5١ - 1١7‏ أيار/ مايو 144ء ص 15 - 
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لك 


حكومة منبوذةء بينما يأقي انتقاد الحكومات العربية ال لأخرى في صياغات عمومية ودونا تحديد. 
كالم تحظ مشكلة الأقليات باهتمام كبير في أدبياته. 0 تَعفٍ المنظمة العربية لحقوق الانسان 
حكومة عربية من مسؤوليتها”". فالفصل الأكثر تفصيلاً في تقرير المنظمة السنوي هو ذلك 
الذي يخص مصر. دولة المقر. كما أن البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية في دور انعقادها 
الثاني في تونس في آذار/ مارس سنة 114٠‏ قد ذكر تحديداً بعض انتهاكات حقوق الانسان 
الي وقعت في تونس”" 

ولا يعود هذا التمايز قي أسلوب كل من المنظمتين إلى اهتيهام أقل من اتحاد المحامين 
العرب بقضية الديمقراطية وحقوق الانسان. وإنما يعود ذلك إلى وجود ممثلين لكل النقابيات 
القطرية 3 تقريباً في المكتب الدائم للاتحاد. وصعوبة اتخاذ موقف محدد تجاه الانتهاكات التي 
تجرى في قطر عربي معين دون خشية عواقب هذا الموقف على نقابة تلك الدولة إذا كانت 
تنتقد بدورها هذه الانتهاكات. لذلك ربما تكون الرغبة في الحفاظ على «سكرة معادية: مع 
يعض الحكومات العربية هي التي تدفع أمانة الاتحاد إلى تجنب تسمية الحكومات المسؤولة عن 
انتهاكات حقوق الانسان. إلا إذا وصل الأمر إلى حدود يصعب معها الالتزام يتلك 
الاشارات المعممةء فيسمي الاتحاد عندئذ الأشياء بأسمائهاء وهو ما حدث في مواجهته أزمة 
الخليج. وف موقف الاتحاد من كل من الحكومتين العراقية والكويتية. 

وقد عانت المنظمة العربية بدورها آثار اعتبارات الموازنة السياسية على مواقفها من 
الحكومات العربية. ولكن حرص المنظمة على مصداقيتها باعتبارها منظمة للدفاع عن حقوق 
الانسان في المحل الأول وليست منظمة مهنية. وإن كانت ذات توجه قومي., مشثلى اتحاد 
المحامين العرب. هو الذي يدعوها إلى عدم التقاعس وتجاهل ما يصلها من معلومات عن 
ممارسات منافية لمقهوم حقوق الانسان الذي تعمل على أساسه. وذلك بالعمل على وقف هذه 
الانتهاكات. فالإشارات العمومية قي هذا المجال لا تصلح لأن تكون أساساً لمجهود الحماية 
المطلوب قِ مثل هذه المواقف . 

وعلى أي الأحوال. فالعمل الذي تقوم به المنظمتان لوقف المارسات الحكومية المعوقة 
لتطور المجتمع المدني هو عمل شجاع بكل تأكيد. ولكنه أقرب إلى نقر خفيف على حائط 
السلطوية الصلد الذي يحيط بمعظم المجتمعات العربية» وبالمقارنة بما جرى في مجتمعات 
أخرى كثيرة في العالم أسقطت النظم السلطوية. 

خامسا: ملاحظات ختامية 

تقدم كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العربمثلين بارزين 

(7*) انظر مثلا تقارير الأمانة العامة إلى دورات المكتب الدائم خلال عامي 19494٠‏ و1481. 

(55) انظر بيان الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الانسان. مرفق رقم (8). تقرير الأمانة العامة 
المقدّم من فاروق أبو عيسى إلى هيئة المكتب الدائمء الجزائر. ٠١ - ١07‏ أيار/ مايو 1549. 


يقد 


لمحاولة تطوير منظيات المجتمع المدني على الصعيد الاقليمي. في الوقت الذي ما زال فيه هذا 
المجتمع المدني يخطو خطواته الأدنى في بعض الأقطار التي تطورت فيها منظيات المجتمع المدني 
بدرجة أفضلء إلا أن الدرجة المتواضعة لتطور هذه المنظهات في أقطار الوطن العربي بصفة 
عامة تشد المنظمتين إلالوراء وتضعف كثيراً من فعاليتهها. 

فلا شك أن اتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان يمكن أن يكونا أكثر 
قعالية اك منظيات قطرية تدخل في عضويتها كل البلدان العربية.» ولو كانت هذه 
المنظيات 5 تتمتع بدرجة معقولة من الاستقلالية ف مواجهة حكوماتهاء وليس ذلك هو الحال 
الآن. وتبرز بعض بلدان الخليج العربية قي هذا المجال باعتبارها تفتقد وجود اتحادات 
للمحامين فيها. كا لا توجد حركة علنية لحقوق الانسان في كل هذه اليلدان. وليس الوضع 
أفضل حالاً في البلدان العربية الأخرى التي لم تقطع بعد شوطاً مهمأ على طريق التعددية 
السياسيةء قنقابات المحامين فيها تعاني من قدر كبير من الرقاية عليها من جانب الحزب 
الحاكم أو التنظيم المسيطر. وتعرضت للحل في أكثر من دولة عندما أظهرت درجة عالية من 
الاستقلال في مواجهة ذلك الحزب أو التنظيم المسيطر: سوريا :)198٠(‏ مصر(9481١1-‏ 
19447 ليبيا (حتى سنة .)1894٠‏ والسودان (منذ سنة .)١19488‏ ولا توجد منظيات علنية 
لحقوق الانسان تعمل داخل عند من الأقطار العربية في المشرق ووادي التيل في الوقت 
الحاضر (العراق وسوريا والسودان مثلا) . 


ويلقي هذا الوضع يأعباء كبيرة على كاهل كل من المنظمتين. فعلى كل متها الاستمرار 
من ناحية في الدفاع عن استقلاهاأ التنظيمي عن الحكومات العربية. كما أن عليهما أيضاً أن 
يدافعا كذلك باستمرار عن الاستقلال التنظيمي للمنظات القطرية التي تخوض في بعض 
الحالات جديا شرسة ة لمجرد الحفاظ على وجودهاء أو أن تعوضا عن عدم وجود هذه المنظيات 
في بعض الأقطارء بالقيام بالمهام التي كان يجب أن تقوم بها الملدظمة القطرية مثل نشر ثقافة 
قانونية في حالة اتحاد المحامين العرب. أو جمع معلومات عن انتهاك حقوق الانسان بالنسبة 
إلى المنظمة العربية . 

ومن ناحية ثانية» فإن المركز المتميز الذي تتمتع يه المنظمتان على الصعيد القومي 
بالمقارنة بالمنظات الأهلية العربية الأخحرى قد 0 يمد نشاط أي منهما إلى تلك المجالاات 
التي كان يجب أن تنشط فيها منظيات أخرى. فالقيود الواردة على عمل الأحزاب السياسية في 
الوطن العربي. وصعوبة حركتها المستقلة على الصعيدين الاقليمي يوجه جانباً كبيراً من وقت 
وجهد أجهزته إلى القضايا القومية العربية. مثل مكافحة الاستعمار والصهيونية. . . الخ . 
ومع أن هذا الاهتام بقضايا التحرر القومي هو جزء من ميراث نقابات المحامين في البلدان 
العربية التي كانت منذ بداية نشأتها فصائل متقدمة لحركة الاستقلال الوطني في بلادها. 0 
كذلك اهتمام مشروع لقسم هام من النخبة السياسية العربية» إلا أنه وضع يعكس درجة 
متواضعة من تطور المجتمع المدني . فالمجتمع المدني الناضج يتميز كذلك بمستوى عال من 
التخصص وتقسيم العمل بين منظاته . فقضايا السياسة هي يجال الاهتمام الأول للأحزاب 
السياسية. وهي مجال الاهتام الثاني للمنظمات المهنية . 


يلف 


ومع ذلك. لا يمكن القول إن العقبات التي تواجهها كل من المنظمتين ترجع فقط إلى 
النمو غير المتكاقء للمجتمع المدني في البلدان العربية. وإنما تعود إلى سمة مميزة للعمل العربي 
بصفة عامة. وهى ضعف التعاون بين المنظيات الاقليمية ونظيراتها القطرية. والتقارير 
التنظيمية للأمين العام لاتحاد المحامين العرب حافلة بالشكوى من عدم:تنفيذ نقابات المحامين 
الأعضاء في الاتحاد ما تم الاتفاق عليه من قرارات في اجتماع المكتب الدائم أو في دورات 
المؤمر العام للاتحاد. وتظهر شكاوى مائلة في حالة المنظمة العربية في مقرها ذاته . 

وهكذاء فإن تطور المجتمع المدني على صعيد الوطن العربي مرتبط بوجود منظاته على 
مستوى كل من الأقطار العربية من ناحية. وعلى تحلي قيادات هذه المنظات بروح التعاون في 
ما بيغباء وعلى مستوياتها المختلقة من ناحية أخرى. وتثير هذه المسألة الثانية قضية بناء الثقة 
في تطور المنظيات الوسيطة. وهي مشكلة كبرى في عمل المنظرات غير الرسمية والرسمية 
العربية على حد سواء. 
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| ال نف ملق 


مسو عوضٌ 


يبدو دائ) التعقيب على ورقة باحث خبير مثل مصطفى كامل السيد مهمة عسيرة. 
فالورقة تلم بموضوع البحث إلماما شاملاء وتقدم تحليلاً عميقاً للظاهرة المعروضةء وتطرح 
فروضها بموضوعية. وتستخلص في النهاية أحكاما منطقية تقنع القارىء والمعقب على السواء. 

وقد بدا لي أن تكامل التعقيب مع ما طرحته الورقة من أفكارء وليس تحدي ما أوردته 
من آراءء سوف يكون أكثر فائدة. أما زاوية التكامل التي أسعى إليها فهي طرح رؤية من 
الداخل لمؤسسات المجتمع المدني التي عرضت لما الورقة. حتى تتكامل خبرة التحليل النظري 
التي أوردتهاء مع خبرة الممارسة من داخل هذه المؤسسة. وإن كانت لي وقفة قصيرة مع بعض 
الأمور التي أوردتها الورقة قبل أن أنتقل إلى هذه المعالحة. 

لقد عالجت الورقة موضوع مؤسسات المجتمع ال مدني في ثلاثة أقسام اختص القسم 
الأول - شأن معظم الأوراق التي تعالجها الندوة ‏ بالمفهوم . وتعرض القسم الثاني للمجتمع 
المدني على مستوى الوطن العربي» وركز القسم الثالث على مؤسستين من مؤسسات المجتمع 
المدني على مستوى الوطن العربي هما: اتحاد المحامين العرب. والمنظمة العربية لحقوق الانسان 
كحالتين للدراسة . 

وفي معالجتها المفهوم. عرضت الورقة الاستخدامات المختلفة هذا المفهوم في المدارس 
الفكرية المختلفة. واستخلصت في النهاية خمسة عناصر تشككل عناصر الاتفاق بين مستخدمي 
هذا المفهوم في اطار الحضارة العربية . وانتهى الباحث إلى أنها تشكل الحد الأدنى الذي إذا لم 
يتوافر في النظرية أو المارسة في الحضارات الأخرى. فلن يكون هناك مبرر لاستخدام المقهوم 
نفسهء ويمكن بالتالي ابتكار مفهوم آخر لوصف ظاهرة تختلف في جوهرها عما يمكن تسميته 
المجتمع المدني . 


ولا يختلف المعقب اال حول تحديد مكونات المجتمع المدي. كما أوردتها ورقة 
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مسطى ككل السيد. باستثناء نقطة واحدة تشير إلى أنه «ليس من الضروري أن تكون 
الدولة القائمة في المجتمع المدني الدولة الديمقراطية لكنها في كل الحالات دولة غير مطلقة 
السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية . . . » وموطن الاختلاف هنا ليس في التحليل 
الوصفي ء الذي رعا يعبر عن واقع هلا المفهوم في المجتمعات التي نشأ فيها. ولكنه يتعلق 
بمدى قبولنا مثل هذا المفهوم ضمن فهمنا المجتمع المدني الذي نبشر بهء ومع التحديد الذي 
أورده الباحث من أنه يتعين علينا أن تقبل به أو أن نبحث عن تسمية أخرى. 


والمشكلة هنا تكمن في ما يمكن تسميته المفهوم الاصطلاحي . فالثابت أن المصطلح. 
الذي أخذ يشيع في الأدبيات العربية مؤخراًء يعكس قدراً من التوافقق حول عدة مكونات 
تشكل بدورها حداً أدق من العناصر المتقى عليهاء رغم أنه ما زال يستخدم يشكل فضفاض 
ويحتاج للمزيد من التحديد والتعميق. فهو في استخذاماته العديدة مجتمع مؤسسات وليس 
مجتمع أفراد وهو مجتمع مقايل السلطة وهو مدني مقايل السلطة العسكرية أو سلطة رجال 
الدين. وهو يستخدم بالمعنى الايجاي. أي كمدخل للتضامن القكوي أو المهني من أجل رفي 
المجتمعء وتحقيق التوازن بين قواه. وحماية أعضائه. وهوعلى هذا النحو لا يتحقق إلا 
بالديمقراطية. ولا يستطيع أن يتعايش مع أي اطار آخر سواها. 


الأمر الثاني. الذي أود أن أتوقف عنده في ورقة مصطفى كامل السيدء يتعلق بالقسم 
الثانٍ الذي يعالج مؤسسات المجتمع المدني ف الوطن العربي. وقد حاولت الورقة تقييم وجود 
مثل هذا المجتمع داخل الأقطار العربية» أو على المستوى القومي . وطرحت ثلاثة افتراضات 
حول تطور هذه المؤسسات.». واستخلصت مهنبا تساؤللات مهمة وسيات مشتركة. وانتهت إلى 
القول إن هناك علامات على تبلور مجتمع مدن قٍ بعض الأقطار العربية. وهي على وجه 
التحديد تلك التي قطعت شوطاً مهما على طريق التعددية السياسية إلا أن هذا التطور هو في 
مرحلة متواضعة وهو جنين في الأقطار العربية الأخرى. كنا ناقشت الظاهرة نفسها على 
المستوى الاقليمي فاستعرضت أناط التفاعل بين الأقطار العربية. وأطره في المجالاات 
الاقتصادية. وحركة العيالة. ووجود عدد هام من المنظيات غير الحكومية. من أحزاب 
واتحادات مهنية أو عمالية . . . الخء كيا أشارت إلى المنظمات غير الحكومية التي تلتقي معظمها 
تحت مظلة الجامعة العربية. وخلصت من ذلك كله إلى أن هناك هيكلا ما يسمى «المجتمع 
المدني» ينبض على مستوى الوطن العربيء يشمل برجوازية وطبقة عاملة عربيتين تعملان على 
مستوى الوطن العربي ككل. وعدد لا بأس به من المهنيين والتقابيين ورجال السياسة الذين 
خبروا التفاعل مع غيرهم من أبناء الأقطار العربية الأخرى في اطار منظيات عربية غير رسمية 
تغطي بنشاطها محالات عديدة, فضلا عن وجود مؤسسات أخرى تتوجه يخطابها أساساً إلى 
كل المواطتين العرب مثل الصحافة العربية المهاجرة. وشيكات اذاعية وتليفزيونية د تسعى إلى 
أن تخطي بإرساها كل الوطن العربي. ومن ناحية أخرى تتواجد الأقطار العربية على هذا 
المستوى من خلال المنظيات الرسمية المشتركة بين الحكومات التي تنضوي في معظمها ني إطار 
الجامعة العربية . 


فد 


والتحليل على هذا النحو يبدو متماسكاً. لكن في الواقع أفهم الحديث عن مؤسسات 
المجتمع المدني على المستوى القومي بمعنيين متلازمين. الأول هو التكوينات القومية لبعض 
المؤسسات على النحو الذي استفاضت الورقة في شرحه. والثاني هو العلاقة بين مؤسسات 
المجتمع المدني في الأقطار العربية المختلفة. وهو ما عالجته الورقة في عجالة. 


والافتراض الذي أطرحه هنا هو أن شبكة العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني 
القطرية تقدم ظاهرة أكثر أهمية من المؤسسات القومية. ف) هى طبيعة العلاقة بين مؤسسات 
المجتمع المدني العربي القطرية وما هو دورها وتأثيرها ومردودها على القضايا الجوهرية في 
المنطقة وهل تمضي بالتناسق والتناغم مع العلاقات بين النظم العربية أم بالاستقلال عتها وما 
هي نوعية التأثيرات المتبادلة؟ 


هذه التساؤلات وغيرهاء في رأنى» زاوية اضافية تستحق البحث والدراسة. 
والمؤسف. أنها على أهميتها لم تلقّ حتى الآن ما تستحقه من اهتام في الأدبيات العربية بوجه 
عام . والافتراض هنا أنتاأ أمام مستوى من العلاقات لمؤسسات لا تكاد تعترة ف بخطوط الطول 
والعرض التي تقسم الأقطار العربية» بل ولا تكاد تعترف ياختلاف النظم , والقوانين الحاكمة . 
وتتحرك وفق آليات خاصة بها تحفزها حاجات اجتاعية واقتصادية وثقافية. ولا يختلف الأمر 
هنا بين مؤسسات حزبية أو مهنية أو عمالية. 


ويستطيع المتأمل لعلاقات المؤسسات الحزبية وخاصة العقائدية منها أن يلحظ أنها 
تتحرك على مستوى المنطقة كلها بالتوافق أو بالتنسيق . فمرجعيتها تم تقوم على هذل وخطانبها 
يؤكد هذل ولا تكاد العللاقات بين النظم العربية تؤثر قِ طبيعة هذه العلاقة, وحى لو 
استطاعت أن تؤثر في هذه العلاقة من خلال تدابير واجراءات» فهي تؤثر في حجم هذه 
العلاقة فقط ولا تمارس تأثيراً يذكر في طبيعتها. 


حركة العبالة العربية بين المجتمعات العربية مثال بارز آخر في هذا المجال. فهي حركة 
كثيفة ‏ كا أبيرزت الورقة ‏ ولكتها في كل الأحوال لما قوانيتها الخاصة المستقلة عن الأطر 
الرسمية. يشار هنا إلى اتفاقات التكامل المصري ‏ السوداني السابقةء فيينا كان الإطار 
الرسمي للاتفاقات مؤسساً على انتقال عيالة مصرية إلى السودان. طرحت التطورات حركة 
عكسية وانتقالاً كثيفاً للعيالة السودانية إلى مصر. ويظهر المثال التقليدي الآخر من حركة 
العمالة المصرية والتونسية باتجاه ليبياء فالواقع أن هذه الحركة " تتائر لا يقطم العلاقات بين 
ليبيا وتونس ولا بفرض المقاطعة على نظام الرئيس المصري السابق. ولكتها تأثرت فقط عندما 
صدر قرار من الحكومة الليبية يضع حداً لها. . ويبقى ثمة مثال أكثر دلالة في هذا المجال. وهو 
حركة العيالة العربية خلال أزمة الخليج . قمع مواجهة عشكرية متتلاحه ري النظافين المصري 
(قٍ اطار التحالف) والعراقي . ظل على أرض العراق». وبين ظهراني شعبه تجمع عيالة عربية 
يقدر بمئات الآلاف يعانون آثار الحصار الاقتصادي مثل أشقائهم العراقيينء» ولا يكادون 
يرون لأنفسهم مكاناً بديلاً للمجتمع الذي يعيشون فيه ويتقاسمون واقعه وطموحاته . 


ا 


المؤسسة الثقافية أيضاً نموذج آخر للتدليل على هذا البعد الحام . فخطوط تقسيم الثقافة 
العربية لا صلة لها بخطوط التقسيم السياسي بين البلدان العربية. أبرزت أزمة الخليج هذه 
الظاهرة بشكل واضح . وتبرزها الآن تطورات الجزائر. والقضيتان كمثالين يكادان يستوعيان 
كل عناصر الاهتمام العربي الخارجي والداخلي. فهل جاءت خطوط التقسيم وقق إرادة 
سياسية حكومية أو حزبية معينة» وكم تعبر عن انقسام الضمير العربي ‏ ومن ثم الثقافة 
العربية ‏ حيال المطروح من هذه القضايا؟ 


المؤسسة الاعلامية العربية بدورها تقدم تموذجاً آخر لتداخل المؤسسة الوطنية في 
المجتمع المدني العربيء سواء في مكونها القومي. أو في خطابها الثقاني/ السياسي. فالحركة 
المهنية الصحفية ‏ بعناصرها المختلفة ‏ متداخلة إلى حذ يعيدء ولا تكاد تلو مؤسسة صحفية 
كبرى في الوطن العربي من مكونات قطرية متعددة. وظاهرة «الطبعة الدولية» من هذه 
الصمحف بلورت طايع المؤسسة القومية في المجتمع المدتي أكثر مما بلورتها مؤسسات قومية 
معتمدة في هذا المجال. 

بعد هذا التعليق القصير الذي استهدفت به إثارة الاهتام بموضوع لم يحظ بقدر كافٍ 
من التمحيص. أنتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا التعقيب وهي: رؤية المجتمع المدني من 
داخل إحدى مؤسساته القومية. وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان. وتسهيلا للعرض 
سوف التزم المعايير نفسها التي طرحها الباحث. ثم انتقل إلى اضافة أعتقد أنها ضرورية. 


النقطة الأولى التي أثار ها الباحث هي مسألة الدفاع عن الاستقلال التنظيمي. وقد 
عرضت الورقة بدقة للمشكلة في علاقتها بالحكومات العربية أي بالدقاع عن الاستقلال 
التنظيمي هاتين المؤسستين القوميتين في مواجهة الحكومات العربية. بينما تفيد الرؤية من 
الداخل أن الاستقلال التنظيمي عن الحكومات العربية لم يكن وحده المشكلة التي واجهت 
وتواجه استقلال التنظيمين. فإحدى صور معركة الاستقلال للتنظيمين كانت قي مواجهة 
الهيمنة الحزبية أو السياسية أو الايديولوجية. وبالنسبة إلى المنظمة العربية لحقوق الانسان 
بوسعي «فتح الملف» دون كثير من الحرج. فالقضية ملموسة في الساحة العربية. واعادة 
طرحها هى تأكيد لتوافق حول ميدأ تخوض من أجله هيئات المنظمة مواجهات متعددة . 
ويشار هنا إلى المشكلة التي واجهت المنظمة المغربية لحقوق الانسان. فكي هو معلوم. يعمل 
في المملكة المغربية ثلاث من منظلات حقوق الانسان تعير اثتان منها عن منظمتين حزبيتين 
وقد قبلت المنظمة بعضوية المؤسسة الثالثة كمنظمة مستقلة عن الآأحزاب. وإثر خلاف عميق 
داخل المنظمة يسبب تباين الآراء حول علاقتها بالفدرالية الدولية الحقوق الانسان (منظمة 
فرنسية مقرها باريس) استقال معظم أعضاء المنظمة المغربية من المستقلين» وتولى قيادتها 
الحزب الشيوعي المغربي. وقد ثار جدل شديد داخل المنظمة العربية حيال هذه القضية» كان 
محوره استقلال المنظمة عن الأحزاب السياسية: وطرحت العديد من الآراءء وعلقت المنظمة 
موقفها النهائي من هذه المشكلة على حوار يجريه الأمين العام مع الأطراف كافة. ومن حسن 
الحظ أن زملاءنا داخل المنظمة المغربية استطاعوا أن يتجاوزوا المشكلات الناجمة عن 
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معيية . 


لكن المشكلة التي أبرزها نزاع داخلي حول موقف أسامي سرعان ما برزت عبر تنافس 
حزبي في فرع آخسر من فروع المنظمة. حيث نجح تكتل حزبي في اقصاء القوى الحزبية 
والسياسية الأخحرى. وهيمن على ادارة الفرع . وأعاقت المشكلة نفسها تأسيس فرع آخر في 
قطر عربي آخر حضل على الترخيص من جانب حكومته بالفعل وواجهت لحنته التحضيرية 
خيار التأسيس في ظل هيمنة حزبية ترغب في أن تصبغ المنظمة. أو أن تحظر عسى أن يتم 
التوافق حول تنوع يحفظ للمنظمة استقلاها. 

النقطة الثانية هي المساهمة في إقامة منظيمات أخرى للمجتمع المدني: وفي هذه التقطة 
يمكن أن يتطابق تحليل الصورة من الخارج مع تحليلها من الداخل. لكنني أرغب في اضافة 
ريما تدعم الخلاصات التي أوردتها الورقة. ذلك أن المنظمة العربية لحقوق الانسان, في 
سعيها لتعزيز مؤسسات المجتمع المدني» لم تقتصر على تشجيع تأسيس بعض المؤسسات . 
فمثل هذه الغاية. مهما تعاظمت. سوف تظل غير قادرة على أداء دور كبير في هذه المهمة التى 
تعتبرها أحد مفاتيح تطور المجتمع المدني الذي تدعو إليه. وفي اطار هذا الفهم تبلور رأي 
المنظمة في السعي إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون السماح بتكوين مثل هذه 
المؤسسات أو تطوير القوانين التى تحد من قدرة هذه المنظيات على الأداء والحركة. وقد اتخذ 
جهد المنظمة وفروعها في هذا الأمر ثلاثة أبعاد متكاملة : 

اتهه الجهد الأول لنقد قوانين الجمعيات في عدد من البلدان العربية وفي مقدمتها 
مصرء والدعوة إلى تعديلها مباشرة وأتاحة حق تنظيم الجمعيات. وقد تصاعد هذا العمل 
النقدي وأسفر في المرحلة الراهنة عن حملة تتسق فيها المنظمة مع العديد من الجمعيات في 
مصر من أجل الغاء القانون رقم 77 لسنة 1455., السبىء السمعة. واقتراح أسس ختلفة 
لقانون جديد بالتعاون مع دوائر قانونية لصيقة. 

واتحهه الجهد الثاني للطعن في دستورية القانون رقم ”ا لسنة 1474ء وقد بدأت هذه 
المحاولة بدقوع المنظمة أمام محكمة القضاء الإداري» وانتهت بقضية دستورية أثارها بالتحديد 
موقف السلطات المصرية من الفرع المصري للمنظمة الذي رُفض طلب تسجيله كمنظمة 
وطنية . 

أما الشق الثالث لجحهد المنظمة في هذا المجال فقد اتجه إلى دفع مناقشة هذه القضية إلى 
المستويين الاقليمى والدولى. وقد طليت المنظمة من اللجنة الافريقية لحقوق الانسان 
والشعوب المنبثقة عن منظمة الوحدة الافريقية في اجتماعها الأخير في بانغول (غامبيا) التي 
تحظى فيها بصفة المراقب. طلبت ادراج الحق في تنظيم الجمعيات على جدول أعيالماء ومع 
استجابة اللجنة الافريقية أعدت المنظمة من خلال واحد من أيرز محاميها يحيى الجمل 
الذي يشاركنا هذه الندوة ‏ مذكرة قانونية تأمل أن تجد صداها الذي تستحقه في الاجتماعات 
القادمة للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في شهر آذار/ مارس في تونس . 
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في ما يتعلق بالمعيار الثالث الذي أورده الباحث. الذي يختص بنشر ثقافة وقيم مساندة 
لوجود المجتمع المانيء يتفق المعقب مع الياحث حول ضرورة عدم المبالغة في تأثير اعلام 
اتحاد المحامين العرب أو المنظمة العربية لحقوق الانسان في نشر هذه الثقافة. سواء في ما 
يتعلق بطبيعة القنوات الاعلامية المباشرة للمنظمتين, أو نتيجة الظروف العامة التى تحدّ من 
هذا التأثير من خلال التغطية الانتقائية للنشر من جانب الاعلام . والواقع أن هذه المسألة هي 
واحدة من الهموم الرئيسية لمنظرات حقو ق الانسان. وتتفاوت سبل معالجة المنظيات لهذه 
المشكلة. لكن الثابت أيضاً لدى الع » كمتايعٍ للصورة من الداخل ومعني بقياس مردود 
نشاط المنظمة التي ينتمي إليهاء أن عدم المبالغة في تقدير التأد ثير ينبغي أيضاً ألا يدفعنا إلى 
التهوين من أ ثر الجهد المبذول في نشر هذه الثقافة. فمجال تعزيز ثقافة حقوق الانسان هو من 
المجالات الفسيحة. وأيضاً من الساحات البكر التي سوف تحتاج لتضافر جهود متعددة. وثمة 
مداخل متعددة تسعى من خلاها المنظمة العربية لحقوق الانسان وفروعهاء وكذا اتحاد 
المحامين العرب وغيرهما من المنظيات المعنية . وأحد هذه المداخل هو غرس هذه الثقاقة في 
البنية التعليمية والتربوية. وقد سعت المنظمتان من خلال العديد من الأشكال المناحة إلى 
محاولة غرس هذه الثقافة. ومن بين ذلك ندوات نظمتها المنظمتان بالتعاون مع هيئة اليونسكو 
حول التدريس والاعلام والتوثيق في محال حقوق الانسان. ومن ذلك جهد قام به الباحث 
نفسه ف ادخال منيج لتدريس حقوق الانسان قي الكلية التي يدرس فيهاء ومن ذلك جهود 
عديدة بذلتها وتبذها الرابطة التونسية لحقوق الانسان. واستطاعت أن تضيف مواد تعليمية 
عن حقوق الانسان في المناهج التربوية والتعليمية التونسية. ومن ذلك أيضاً جهود بذلتها كل 
من المنظمة العربية لحقوق الاتنسان. واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية الحقوق الانسان 
ل د ارد الانسان في تونس يسهم اليوم - مع غيره ‏ في مجال نشر وتعزيز ثقاقة 
حقوق الانسان. 
والواقع أن الطريق ليس مغلقاً أمام نشر وتعزيز القيم المساندة للمجتمع المدني. وحتى 
في حدود الوسائل المتاحة. يمكن تطوير امكانات هائلة لمثل هذه المساهمة . 


إلى جانب هذه القناة المهمة يوجد قنوات أخرى عديدة أذكر منها استخدام الفن كأداة 
في نشر هذه الثقافة. وقد كانت التجربة التي لجأت إليها المنظمة في عمل مسابقات حول 
حقوق الانسان في فن البوستر والكاريكاتور تجربة مفيدة» وأعيد عرض المواد في مناطق 
متعددة من الوطن العربي وخارجه. ونشر كتاب عنه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية . 

وني ما يتعلق بالمعيار الرابع والأخير الذي تطرحه الورقة. الخاص يمكافحة الميارسات 
المعادية لمنظيات المجتمع المدنيء ققد أغنانا الباحث عن أي اضافة. ولكن الواقع أنه لدي 
مشكلة في التقييم الذي انتهى إليه من أن هذا الدور أقرب إلى «نقر خفيف على حائط 
السلطوية الصلد الذي يحيط بمعظم المجتمعات العربية, وبالمقارنة يما يجري في مجتمعات 
أخرى كثيرة في العالم». هذا التقيبم بالذات يثير قضية بالغة الأمية سواء بالنسية إلى مردود 
نشاطات منظيات حقوق الانسان كجاعات ضغط. أو كمؤسسات من مؤسسات المجتمع 
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المدني. كثيرون يشعرون بالإحباط عند بلوع هذه النتيجة وينصرفون حتى عن ذلك «النقر 
الخقيف على حائط السلطوية الصلد». لعدم الجدوى. ويرتب بلوغ هذه النتيجة بالضرورة 
نتيجة منطقية وهي عبثية المحاولة وضرورة الانصراف عنها إلى عمل آخر مجدٍ. فهل تبدو 
خيرة الممارسة من الداخل بهذا القدر من عدم الجدوى؟ 

تفصح خيرة الممارسة من الداخل عن تقييم غتلف. ولا يدخل هذا التقييم في باب 
الرغية في طمأنة أنفسناء أو الحاجة لإشاعة التفاؤل. ولكن يعود إلى عوامل عدة. أحدها هو 
أن ثمة أنشطة هي بطبيعتها تحتاج إلى سياسة النفس الطويل. ولا يتصور لها مردوداً فوزيا 
ومكافحة ال مارسات المعادية لمنظات المجتمع المدني هي واحدة من هذه الأماط. وثانيها أن 
حركة حقوق الانسان كحركة اجتاعية أو كمنظمة مدنية تعمل وفق منطق اصلاحي وليس 
راديكالياً. والمنطق الاصلاحي بطبيعته هو بطيء ء المردود. ويوسعنا أن نزعم أن جموع 
النقرات الخفيفة على حائط السلطوية الصلد من شأنه أن يحدث ‏ بالتضامن ‏ دويا مزعجا 
يستدعي التطوير والتغيير. 

وبوسعي أن أؤكد بموضوعية أن الوسائل التي في أيديناء :.وهي وسائل قانونية» وثقافية» 
واعلامية ليست بهذا القدر من الوهن الذي يظنه البعض أحياناً . وأنها قادرة مع غيرها من 
أنشطة منظيات المجتمع المدني وبالتضامن معها ‏ على إحداث تغييرات جوهرية . 

نأتي أخيراً إلى الاستخلاصات التي أوردتها الورقة: 

لقد أشارت الورقة إلى مشكلات عديدة تعيق تفعيل المؤسستين موضوع الدراسة على 
المستوى القومي. منها نقص انخراط منظات قطرية في عضويتها (بسبب حظر قيام مثل هذه 
المنظيات في بعض الأقطار العربية) ومنها وقوعها ني اغراء مد نشاطها إلى مجالات خارج 
تخصصها مما يؤثر في مستوى التخصص. وتقسيم العمل بين مؤسسات المجتمع المدتي الذي 
يعد سمة نضجه. ومنها ضعف التعاون بين المنظمات القومية ونظيرتها القطرية ما يطرح قضية 
بناء الثقة بين المنظمات الوسيطة. 

ورغم أن الإشارة الواردة في الورقة في هذا الخصوص قد تنطبق على اتحاد المحامين 
العرب أكثر ما تنطبق على اللي العربية باعتبار ما قد يكون موجهاً لتجاوز دوره كمنظمة 
مهنية في الأساس. إلا أن المشكلة واردة أيضاً «بدرجة ماء» داحل المنظمة العربية لحقوق 
الانسان. فالمجادلة على الحد الفاصل بين ما هو «حقوق انسان» وبين ما هو «سيامي» هي 
مادة الجدل اليومي داخل المنظمة, وإذا كان بعض ذلك يرتبط بالرغبة في ترشيد الأداء. فإن 
بعضه كذلك ينصرف إلى رغبة البعض في صرف اهتمام المنظمة عن بعض القضايا لأسباب 
سياسية . 

ويدور الجدل أيضاً حول التخصص بامعنى الأدق. أي تخصص المنظمة داخل فرع من 
فروع حقوق الانسان كالحقوق المدنية والسياسية على سبيل المثالء مقابل الاهتّامات العامة 
وبالمثل في التخصص الجحغراتي أي توزيع دوائر الاهتمام طبقاً لمعايير جغرافية» كأن ينصب 


من 


الاهتام الأساسي للفروع المقيمة في البلدان الأوروبية على متابعة حالة الجاليات العربية 
المقيمة» وأن ينصب اهتام المنظيات التي تعمل من داخل البلدان العربية على الانتهاكات التي 
تقع في نطاقها الجغراني. 

والواقع أن هذه الأمور وغيرها موضع جدل مستمر داخل هاتين المسستين» وكذلك 
بين المعنيين بتطوير المجتمع المدني. ولقد كانت مسألة تحديد الفواصل والتخصص. والتعاون 
من بين المسائل التي طرحتها الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الانسان كموضوعات 
للحوار في الاجتاع الآأخير للمنظمة العربية لحقوق الانسان في تونس في آذار/ مارس 
.» ولكنبها لم تحسمء ولا تشير «الرؤية من الداخل» إلى أن مثل هذه الأمور سوف تحسم 
في وقت قريب. 

وليست المشكلة هنا في الجزئية المتعلقة بهاتين المؤسستين المطروحتين كناذج. إتمافي 
الاستدلال الذي يمكن الخروج به وتعميمهء قتحديد الاختصاصات. والتخصص هما ف 
التحليل النهائي المعبر للتقدم. وغياب التعاون في مؤسسات على المستوى القومي يقود 
بالضرورة إلى الانكفاء القطري . 

وإذا كانت هذه الأمور تماذج لمعوقات تعيق تطور ونمو مؤسسات المجتمع المدني على 
المستوى القومي. فهي ليست الوحيدة. ويمكن الاشارة إلى العديد من الأمور الأخرى تأت في 
مقدمتها قضايا التمويل. ووسائل الاتصال» وادارة نشاط يومي في واقع يكرس القطرية 
والفواصل. ونقص الوعي أو الثقة بدور وامكانات مؤسسات المجتمع المدني . 
الخلاصة 

لقذ عرضت الورقة والتعقيب لكشير من المعوقات والتحديات التي تؤثر في انطلاق 
مؤسسات المجتمع الماني. وتكاملت الرؤية من خارج المؤسستين النموذجتين مع الرؤية من 
داخلهما في اظهار نوعين من المعوقات احداهما مصدرها السلطات العربية. والأخرى تصدر 
من داخل المجتمع الماني ذاته. وكميارس أرَعم أن مواجهة التحديات المفروضة من جانب 
السلطات العربية أيسر من تلك الواردة من داخل المجتمع المدني ذاته. ففي مواجهة صور 
الحظر القانوني تستطيع العديد من المؤسسات أن تجد تخارج قانونية للعمل. وفي مواجهة صور 
التقييد الاعلامي والثقاقي كان بوسع مثقفينا- دائا ‏ أن يجدوا المنافشذ الثقافية المعيرة. وترد 
الاشارة هنا على سبيل المثال إلى تجرية المواجهة العاصفة بين الرأي العام المصري الناقد 
للتطبيع ونظام الرئيس المصري السابق. فرغم سلسلة القوانين التي غرسها نظام الرئيس 
السادات في البنية التشريعية المصرية لمواجهة ناقدي سياسته «التطبيعية» فقد كان يوسم الرأي 
العام المصري أن ينظم مؤسساته وأن يصدر مطبوعاته. وأن يؤدي مافي وسعه في هذه 
المواجهة . 

وعبر سنوات عديدة من العمل السياسي والثقاقي توفرت لدى مؤسسات المجتمع المدني 
في العديد من الأقطار العربية. خبرات في التعامل مع صور الحظر بأشكاها كافة» وليس 


فد 


غريباً أن نجد في كل مرة تسمح فيها إحدى الحكومات بالتعددية» عشرات من المؤسسات 
القائمة بتنظياتها وأفكارها ورؤاهاء حتى ليبدو تقنين التعددية جرد اعلان عن واقع معاش . 

أما المعوقات الوار دة من داخل المجتمع المدني ذاته فتمثل التحدي الأخطر رغم أنها لا 
تستند إلى سلطة أو قانون. فتخلف النظرة حيال المرأة العربية في بعض المجتمعات العربية. 
وتخلف المرأة العربية ذاتها في بعض المجتمعات العربية. يمثل عائقاً أكثر أهمية وخطورة من 
تخلف كل القوانين العربية حيال ممارسة المرأة حقوقها. وبالمثل فإن سلبية المواطن ازاء ممارسة 
حقوقه الانتخابية. مثلء إنما هي المنفذ والتحدي الأكبر للضغوط الأخرى كافة المتعلقة 
بالتأثير في نتائج عملية انتخابية . وتجوز هنا أيضاً الإحالة إلى النموذج القائم في الكويت الآن 
حول الموقف من قضية التركيبة السكانية التى تعنى في التحليل النهائى الموقف من العمالة 
الغرية غانة م بوالما لاح غافة: ا ١‏ 

فهل ينتهي بنا هذا التقييم إلى روح تشاؤمية أم ينتهي بنا إلى حفز الهمم ازاء تحدٌ 
يتطلب تضافر الجهد والصير وطول النفس؟ إن العمل الاجتماعي بطبعه يحتاج إلى هذه 
الصفات في العمل. وإذا كنا قد استخلصنا من واقع المؤسستين النموذجيتين الأسياب 
المعوقة. فلدينا قي ممارستهما أيضاً كل أسباب التقاؤل. 


يدن 


الممحاة* - 55 


-١‏ نجلاء بشور 


اسمحوا لي أولاً أن أبدي ملاحظة عامة حول طبيعة البحوث التي قُدمت في هذه 
الندوة. فقد تراوحت بين التحليل النظري للمفاهيم والسرد التأريخي للواقع. وم تحلل 
الظواهر أو تحدد المشكلات التى تشترك فيها الأقطار العربية . 


أما ملاحظاتي الأخرى فهي تدور حول بعض ظواهر ومعوقات المنظمات الأهلية. 


الملاحظة الأولى : تتعلق باستقلالية العمل الأهلى. وقد تطرّق إليها الباحث وكذلك 
المعقّب. فهى ولا شك «قضية» هامة تنعكس على فاعلية هذه المدظيات. فهناك عامل هام 
يحدّد إلى حد بعيد هذه الاستقلالية وهو التمويل ومصادره. فالواقع أن صاحب التمويل هو 
صاحب القرار. فا هى مصادر التمويل لمنظاتنا الأهلية؟ إنها بغالبيتها الساحقة تأتي من قوى 
السللة الاعف نمه ,موسات وتتحصناكة وال القطر الحري الوائقة أن قطو إلى 
آخر. وإما من المؤسسات الدولية ومن أبرزها الأمم المتحدة. أي أيضا من مجموعة الأنظمة 
والحكومات. بل وترضخ لسياسة الدول الكيرى التي تدعم المنظات الأهلية من خلال 
حكوماتها. وتغيب المصادر غير الحكومية عن دعم هذه المؤسسات مما يجعلها أسيرة مصادر 
تمويلهاء ساعية إلى استرضائها بل إلى اعترافها بهاء متنافسة متناحرة لنيلها. وهادفة إلى 
احتكار التمويل في هذا المجال الأهلي أو ذاك. 

وأود هنا أن أذكر مثالا من التجربة اللبنانية. وهي أنه بعد سنوات الحرب الأهلية التي 
قادتها الميليشيات الطائفية. تأتي بعض منظرات الأمم المتحدة لدعم توجه المجتمع الأهلي نحو 
الطائفية أيضاً. إذ هي تحصر دعمها من خلال المراجع الطائفية للمؤسسات الاجتماعية 
والثقافيه المختلفة. وقد سعت مؤخراً اميليشيات الطائفية نفسها إلى تامسن منظياتها 
الاجتاعية والثقافية والاعلامية والسياسية. وبدل أن تدعم المنظيات الأهلية ذات الطابع 
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الوطني العام من حيث تركيبها وأهدافها والفئات التي تستفيد من خدماتهاء فهي تدعم 
المنظيات الطائفية الطابع ف كل المناطق, وهي ذات طيبيعة واحدة. 

والمطلوب هو ابتكار وسائل جديدة وايجاد مصادر غير حكومية لدعم هذه المنظيات. 
ورغم وحود تجارب متواضعة دق هذا السياق على الصعيدين القومي والقطريء إلا أن 
المطلوب هو أن تصبح غط عاماً. 

الملاحظة الثانية: : هي أن المنظيات الأهلية. وترقبط بالأول. تتحول إلى مؤسسات 
تنموية بعد أن كانت تتخذء لا سيا الاجتاعية منهاء طابعاً خيرياً. وهذا يتطلب بالاضافة إلى 


التمويل الكبير وجود كوادر متخصصة. تفتقدها هذه امه نت بشكز عام . وقدل ذكرت 
فريدة العلاقي بداية توجه في هذا المجال. تأمل أن ينفذ ويتسع . 


>" نوال السعداوي 


بعيداً عن التعمييات الخطابية حول أهمية الميئات والمؤسسات في المجتمع الماني مثل 
منظيات الشباب والنساء وحقوق الانسان. .. الخ . 

- المنظيات الأهلية أو ما تسمى الأهلية لم تعد إلا جسراً لوصول ما نطلق عليهم الرواد 
أو الرائدات إلى السلطة وبلاط الملوك والأمراء والحكام ‏ هؤلاء الرواد والرائدات الذين 
يرفلون ف النعيم والرفاهية ثم يلقون الخطب على الفقراء والفقيرات . وكم عانينا من المنظيات 
اليسارية السياسية أو غيرها التي جعلت من كلمة الشعب والجماهير كلمة مقدسة معصومة. 
يرد تقديس كلامي مثل النص الديخ ينى المحفوظ في كتابء وقد استبدلوا كلمة الشعب 
والجاهير اليوم بكلمة المجتمع المدني وقدّسوهاء رد كلمة فقط. وشعار. دون أن ينزلوا إلى 
هذا المجتمع المدني في الواقع بنسائه ورجاله وشيايه . 

كذلك أيضاً حين سقطت كلمة الاشتراكية مع سقوط الاتحاد السوفياتي» تم استبدال 
كلمة الاشتراكية المقدسة بكلمة الديمقراطية المقدسة الآن. 

وعلينا أن نخرج من هذه الدوامة؛ تقديس الكليات والشعارات الجديدة ثم النزول إلى 
الناس والجاهير والشعب الحقيقي . 

إن مؤتمرات الجمعيات الأهلية الي نظمت حتى الآن في بلدانتا العربية قد تجاهلت دائ) 
الأفراد أو الجمعيات التي تعمل بعيداً عن السلطة الحاكمة وبعيداً عن أحزاب المعارضة 
الشرعية المفروضة في بلداننا. 

إن الثورة الأهلية العربية المرتبطة دائما با للطة والأمراء والأميرات والملوك والحكام لى 
تدعم أي فرد أو هيئة أهلية نسائية أو شبابية لا ترتبط هذه السلطة. 

إن الأموال الطائلة في السعودية والكويت ويلدان الخليج العربي لا تمول الهيئات 
الأهلية العربية النسائية أو الشبابية» وكانت لنا تجربة في جمعية تضامن المرأة العربية» وكيف 


فيه 


أننا في أول مؤتمر لنا عام 67 لم نحصل على أي مال عربي من أي جهة كانتء إلا جهة 
واحدة فرضت علينا شروطاء فرفضنا المساهمة . 

إن الحيئات الأهلية من أجل الاستمرار والعمل والنشاط تضطر لتقديم تنازلات كثيرة 
من أجل الحصول على ويل عري. مثلا هي تجامل النظام السعودي أو الكويتي أو العراقي 
أو السوري . 7 الخ. ولا تقوى على نقده. 

أود أن أسأل فريدة العلاقي: ماذا قعلت هي. وماذا فعلت اليئات الأهلية التي 
تكلمت عنها حين خرجت التساء السعوديات في مظاهرة أثناء الحرب من أجل الحصول على 
حى قيادة سيارة؟ ! 


- حسام عيسى 

أثارت الورقة الجيدة جد وكذلك التعليق. في ذهني مجموعة قضايا ليست بالضرؤرة 
مترابطة. هي : ْ 

أولاً. هناك اشكالية في البداية شديدة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة» ووقعنا في 
غموض شديد جدا فيها يتعلق بتعريف المجتمع الماني وبتعريف الدولة والعلاقة بيتههاء ولكن 
هناك ايديولوجيا غامضة وسائدة في هذه القاعدة. وهو أن كل ماهو أهلي. كل ما يأتي من 
الناس هو بناء للحرية والديمقراطية. وأن كل ما يأتي من الدولة هو اللاديمقراطية, هو جال 
السلطة. سنتوقف هنا ونطرح يعض القضايا وبعض الأسئلة. هل بناء المدارس الخاصة في 
مصر اليوم بواسطة الأهالي تعميق للديمقراطية أم ضرب ها؟ هل المدارس الخاصة التي يتعلم 
فيها الأطفال تاريخ الولايات المتحدة وانكلتراء ولا يدرسون فيها التاريخ المصري والعربيء 
يتعلمون فيها اللغة الانكليزية واحتقار اللغة العربية» يتعلمون فيها كل شىء ما هو - ناانا/( 
21هه3010 وليس 713108021 تعميق للديمقراطية؟ هذا نشاط أهي يقوم به الأهالي بعيندا عن 
الدولة. هل هذا تعميق للديمقراطية؟ ما معتى مؤسسات المجتمع على المستوى القومي؟ هل 
هي تعمل لإنشاء بنية تتجاوز المجتمع الماني القطري تسهيلا لبناء الدولة القومية, أي أننا 
فالمفهوم غير واضح . 

ثانياً إذا استعرضنا التاريخ العربي والتاريخ الحالي. فإننا نجد أن الدولة هي التي تقوم 
بتأسيس المجتمع المدني. عندما تنقل الدولة ‏ بالمعنى السائد والدارج - مؤسسات القطاع العام 
إلى القطاع الخاص . أليس هذا تأسيسا للمجتمع المدني بالمعنى الدارج في هذه القاعة؟ همل 
هذا المعنى يعني بناء الديمقراطية؟ هل نقل القطاع العام إلى القطاع الخاص تقوم به الدولة؟ 
إذنء المجتمع المدني لا يقوم في مواجهة الدولة. الدولة تؤسس المجتمع الماني. محمد علي هو 
الذي أسس الطبقات. سياسته في توزيع الأراضي ف نهاية حكمه. المجتمع المدني نشأ في 
بلادنا من الدولة. والدولة هي التي أنشات مؤسسات المجتمع المدني باعتبار أن المجتمع المدني 
هو مجال النشاط الحر. السؤال الأخير في هذه القضية في ما يتعلق بالنشاط الحر للأفراد, إذا 


هذه 


أردنا أن ندرس مثلاً ‏ وأنا أطرح السؤال على المتخصصين عبد الفضيل وسعد الدين في 
المؤسسات الاقتصادية المشتركة. والنشاط العربي المشترك ‏ هل هذا يعمل على تأسيس جتمع 
مدني عربي يتجاوز المؤسسات المدنية تمهيداً للدولة القومية أم لا؟ إلى أي مدى؟ لكن الذي 
رأيته في محاضرة اليوم أن هذه المؤسسات تعمل على مستوى الصراع الديمقراطي ضد 
السلطة. ليس هذا يعني بالضرورة تأسيس المجتمع المدني. وإلا تحول المجتمع المدني إلى 
قضية الديمقراطية» الديمقراطية هي مقابل المجتمع الماني. المؤسسة الانكليزية الشهيرة منظمة 
العفو الدولية (210281معنه1 نرإدعمصة) تعمل عل تأسيس المجتمع المدني الغربي لأنها تقاوم 
سلطة الدولة. ومنظمة حقوق الانسان العربية / : تل ا ختلفاً عن منظمة العفو الدولية 
هذه أبداً. فهل هذه المنظمة بنشاطها عندما تقف ضد الدولة العراقية أو الدولة الكويتية أو 
الدولة المصرية تعمل على تأسيس المجتمع المدتي؟ نريد توضيح هذه القضايا. وهذه أسئلة 
مطروحة لمن سيقومون في نبهاية هذا اليوم في دراسة ما العمل؟ 


؟ - ليق شرف 
لدي بعض اللملاحظات التى أوردها بإيجاز: 


أولاً: إن تواصل المثقفين العرب عبر العقدين الأخيرين حافظ على الصلات القومية 
يمختلف أبعادها في فترة شهدنا معها تعمق الظاهرة القطرية بشكل خطير ومقلق. هذا 
التواصل الفكري والانساني الذي قهر الحدود السياسية والحواجز المصنطعة بيئنا لم يكن 
ليحدث لولا مؤسسات أهلية قومية مثل مركز دراسات الوحذة العربية ومنتدى الفكر 
العربي. وغيرجما. 

ثانياً: إن تجارب الوحدة العربية أو «مرّات» الوحدة العربية التى مررنا بها منذ أواخر 
الخمسينيات حتى اليوم» لم تصمد أمام التحديات بسبب غياب مؤسسات أهلية مدنية قومية 
تدعمها وتسندها وتحافظ عليها وتشكل هيكل قواعدها المدنية الضرورية للبقاء . 

ثالثاً: إن لنا الآن قضايا قومية مشتركة واسعة القاعدة لعل في طليعتها قضية حقوق 
الانسان في الوطن العربي. والسعى نحو الديمقراطية في محتلف أقطار الوطن» وقضايا الييئة 
والحفاظ عليهاء وقضايا التنمية المتكاملة المنصلة والمتواصلة على ساحة الوطن الكبيرء وقضايا 
المرأة التى تتطلب أن تقوم مؤسسات مدنية قومية الحملها والعناية بها. وهي قضايا لا يمكن أن 
تعالج على الصعيد القطري وحده. 

ومع ذلك. هناك محاذير أو اشكاليات» أشير هنا إلى اشكاليتين منها على سبيل المثال: 


الاشكالية الأولى, هي اشكالية الموية في الوطن العربي. في العام الخربي. مثل. حيث 
تنتعش مؤسسات المجتمع المدني الدولة هي الأمة. فقد توصلت هذه المجتمعات إلى شكل 
51 ممنولل ولذلك فهي لها هوية ة واحدة. أما العري فله هويتان: الهوية القطرية الوطنية 
التي أحذت تتعمق في العقود الأخيرة, والهوية القومية الي هي هوية أمته وحضارته. 


ا 


ووجوده؛ لذلك فالعربي يسعى إلى ايجاد مؤسساته المدنية داخل قطره لاستكيال شكل مجتمعه 
الحديث في قطرهء ويسعى إلى تأسيس مؤسساته المدنية القومية للحفاظ على اللحمة العربية 
القومية ولإعداد أرضية التواصل القومي في سعيه نحو شكل من أشكال التوحد ثم الوحدة. 

وتتعقد الاشكالية هنا في أن التشريعات القطرية تمنع التواصل وتمنع اعاقة الربط 
الاداري والمالي معلا بين أقطار مختلفة في بعض المؤسسات 0 مثل الأحزاب والنقابات 
وغيرها من المؤسسات» وهي قِ المنطق القطري محققة مادام الشكل القطري هو الشكل الذي 
نتعامل معهء وهو الشكل الذي نتحرك عبره. 

هذه اشكالية تقع مسؤولية معالجتها على المثقفين العرب». ليس بأن يتخطوا الشكل 
القطري بشكل مضطرب يقفز عن الواقع المفروض بل بالسعي إلى تعبين المؤسسات المانية 
الى تتوجه إلى القضايا القومية المشتركة. وتتكامل دون أن تتحد بالضرورة مع المؤسسات 
المدنية القطرية لتوسيع قاعدة المؤسسات المدنية القومية دون أن تتناقض مع المؤسسات المدنية 
القطرية ليتاء قواعد المسيرة الوحدوية لكي لا تكون عقبة في سبيل انشاء مؤسسات المجتمع 
المدتي القطرية. الضرورية هي أيضا في هذه المرحلة. كي تتكامل ينية المجتمع المدني القطري 
وتكون بنية قوية في مراحل الوحدة عندما تحدثء بإذن الله. والمنظمة العربية لحقوق الانسان 
والاتحادات المهنية العربية القومية والمؤسسات الفكرية مثل مركز دراسات الوحنة العربية. 
ومنتدى الفكر العربي أمثلة فقط. يمكن توسيع قاعدتها وتنويعها والسعي إلى تأسيس 
مؤسسات مدنية قومية للبيئة»ء وهي قضية يجب أن تعالج على صعيد قومي واتساع الوطن 
الكامل. وقضية التنمية الشاملة وقضية المرأة وغير ذلك 

الاشكالية الثانية. هى أن مؤسسات مدنية دولية تخترق الحدود السياسية والجغرافية 
والقومية بدأت تنشأ في العالمء أبرزها مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات حماية البيئة. 
والمواطن العربي 0 يستكمل بعد مؤسساته المدنية. لا في قطرهء ولا في وطنه. ودون وجود 
مؤسسات قوية مجذرة لمؤّسسات مجتمع مدني متطور في القطر وثي الوطن. يتعقد أحيانا 
التعامل مع المؤسسات المدنية الدولية في تختلف المجالات. لأن المؤسسية تتطلب مؤسسية 
عمائلة للتعامل معها 

ومن هنا ينشأ حذور يجب الانتباه إليه. وهو أن كثيراً من القضايا - مرة أخرى - أبرزها 
قضايا حقوق الانسان وقضايا المرأة وقضايا البيئة.» تستعمل أحياناً لغايات سياسية» ولا أتحرج 
في القول «أسباب استعارية». وهي في رأبي قد تستغل بعض المؤسسات القطرية لغاياتها 
الخاصة وتستعمل خصوصية مشكلة في القطر لغاياتها الخاصة. 


وهنا يصبح من الضرورة أن تكون لنا بالإضافة إلى المؤسسات المدنية القطرية 
مؤسسات قومية تستطيع مؤسساتنا القطرية أن تتعامل عبرها مع المؤسسات الدولية حتى لا 
تقع ضحية الغايات الدولية المغرضة . 


ولكي لايدو الأمر تعميي. أخصص مرة أخرى قضايا البيئة التي تستعملها الدول 


الت 


الصناعية في الضغط على الدول الصغيرة. وقضايا حقوق الانسان التي تستعملها الدول 
الكبرى بشكل ينطبق عليه القول إنها كلمة حق أَريدَ بها باطل . 

من هنا تنشأ الأعمية الكبرى لتأسيس ودعم وتوسيع مسؤوليات وتنويع مؤسسات مدنية 
قوميةء تساند المؤسسات القطرية المدنية في قضايا تتسع قاعدتها إلى العالم كله. وتكون 
جسرها إلى المجتمع الدولي بشكل أقوى وأوقع من أية مؤسسة قطرية صغيرة ‏ 
ه ‏ خير الدين حسيب 

عندما بيدأت فكرة تأسيس عدد من الجمعيات المانية ومؤسسات المجتمع الماني على 
المستوى القومى . كان الشغل الشاغل لضان استقلالية هذه المؤسسات هو علاقة التمويل 
بالاستقلالية. وما لم يتوفر مصدر تمويل مستقل لهذه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على 
المستوى القومي فسيتعذر استقلالما. ولهذا الغرض. تم بعث فكرة وإنشاء مؤسسة ثقافية 
عربية بوقفية. والدخل من هذه الوقفية يستعمل لمساعدة هذه الجمعيات. وقعلا تم جمع 
حوالى مليوني دولار لهذا الغرض. وبسبب الأوضاع القانونية والخحرص على استقلالية المؤسسة 
الثقافية وأموالهاء تم تأسيسها في بريطانيا يالذات. وللسنة الرابعة الآنء المؤسسة الثقافية 
العربية تدعم هذه الجمعيات والمؤسسات المستقلة ذات الطابع القومي بدعم سنوي وف عام 
بالذات وزعت 505٠60٠0٠٠‏ دولار على الجمعيات والمؤسسات المختلقة, هذه محاولة 
أولية بسيطة. المبلغ المطلوب أكثر من هذا بكثيرء ولكن هي محاولة لدعم استقلال هذه 
الجمعيات القومية والمؤسسات على المستوى الماني لتحقيق حد أدى من القدرات المالية. 
5 كيال عبد اللطيف 


أريد أن أثير مسألة تتعلق بوضع المؤسسات الثقافية القومية في الوطن العربي. فمن 
المعروف أنه توجد في كثير من الساحات العربية تنظيهات ثقافية متعددة تسعى إلى المساهمة في 
تعميق المشروع النظري القومي عن طريق الندوات والمشاريع الفكرية والمنابير الثقافية 
المتجمعة نحو محاولة فهم الواقع العربي والمساهمة في انجاز المشروع القومي باعتباره البديل 
المناسب لتجاوز التأخر التاريخي العربي. 

إلا أن هذه المؤسسات المدنية رغم وحدة أهدافها البعيدة ‏ نتأكد من هذا يمراجعتنا 
موائيقها التأسيسية - تشتغل بأساليب تبرز بشكل من الأشكال بؤس التنظييات المدنية القومية 
في الوطن العربي فلا يعقل مشلا أن لا تهتم هذه التنظيهات بتنسيق جهودها عن طريق 
اللقاءات المشتركة التي تمكن من تجنب العوائق التي تحول دون نمو وتطور العمل الثقافي 
القومي . 

وإذا كان من المؤكد أن تعدد التنظييات الثقافية يعتبر عامل إخصاب. ويعبر عنه بشكل 
من أشكال التعددية في الرؤية وأساليب العملء هو أمر مطلوب. إلا أنه لا يعقل أن تنعدم 
عناصر الحوار الذي يمكن من الدفع بوتيرة العمل القومي في الاتجاه الذي يسعف بتكثيف 
الجهود بغية بلوغ الغايات المشتركة . 


كل 


يدل التنافي الحاصل بين هذه المؤسسات على كبت كثير من الأسئلة التي تمكن في حالة 
طرحها في إطار مسؤول من بداية تذليل العوائق المشحة للعمل الثقاقي القومي . 

من بين الأسكئلة التي يمكن أن نفكر جميعاً فيها مسألة حدود العلاقة بين السياسي 
والثقافي في محال العمل القومي. إن فتح النقاش في مثل هذا الموضوع يتيح ف نظري امكانية 
اضاءة هذه الحدود بالصورة الي تمكننا من معرقة ة العناصر ' المانعة لإمكانية انجاز المشاريع 
المشتركة التي تمكن من تقليص هدر الطاقات والثروات. وتمكننا في الوقت نفسه من الرفع من 
وتيرة العمل الثقاني القومي في اتجاه إنجاز المشاريع الفكرية التى تتيح لنا بلوغ المرامي القومية 
التي نسعى إليها. 

وفي هذا السياق اقترح على مركز دراسات الوحدة العربية بحكم تجربته الطويلة في 
حال العمل الثقاقي القومي انجاز لقاء قومي بين هذه التنظيمات في سبيل فتح نقاش حول 
آليات العمل الثقافي القومي في الوطن العربي في علاقته بمتطلبات العمل القومي في عهد 
التسعينيات. وني هذا الإطار يمكن أن يفتح نقاش حول عوائق العمل الثقافي القومي وهو أمر 
سيفرز في حدود نتائجه الدنياء التداخل الحاصل في هذه المؤسسات بين السيامي والثقانيء 
كيا سيبرز حدود هيمنة السياسي على الثقافي في مجال الاختيار والتوجيه. وقد يتيسح ف أبسط 
نتائجه عزيدا من التنافس الخلاق لخدمة أهداف أمتنا في تأصيل نظرها إلى هموم واقعها. 


إنني أعتقد أن العمل بهذا الاقتراح أو ما يمكن أن يكون قريباً منه أو من غايته. 
نكر ده جو ده القتسات الققاقه العري 


1 مبدر الويس 

في تقديري أن من أهم المؤسسات القومية للمجتمع المدني هي الجامعات إذ تشكل 
الجامعات مراكز يحوث علمية وتجمعات ثقاقية ومعرفية > الور المجتمع العربي في محتلف 
العلوم والتخصصات ولمعارف. لذلك فإن معيار تقدم أي بلد في العام يمكن قياسه في مجالين 
أساسيين : التقدم العلمي والثقاني عبر الجامعات؛ وسلامة السلطة القضائية والقيام بواجباتها 
بشكل مستقل وحايد ىا يجب. وذلك تحقيقاً للعدالة التي يجب أن تسود في المجتمع . 


ثم هناك مؤسسات قومية غير القطرية. تصلح قعلاً أن تكون مجتمعاً مدنياً مستقيلياً 
للوطن العربي كله. كا أنها تشكل عاملا هاماً في القضاء على التجزئة والقطرية مثل تقايات 
المحامين. والعمال. واتحاد الكتاب العرب. والمنظمة العربية لحقوق الانسان. وغيرها 
من المنظيات القومية. كا يجب ايجاد مؤسسات قومية أخرى مع مؤسسات اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها. وهذه في رأينا من مهمات الجامعة العربية التي يجب أن 
تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. لأن بناء المؤسسات القومية يقضي على الحاجز النفسي 
والاقليمي والتجزئي الذي خلفته عوامل الاستعار والتخلف والذاتية القطرية. كا أن هذه 
المؤسسات 528 على عملية دمج الشعب العربي والتواصل بين أفراده ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً وما شاكل. 


"4 


الوطن العربي . ولكن يجب أن تعترف بأن 5 0 ذه المؤسسات 0 3 ودر 
تكتتقه 0 الت والصعويات اده 3 0 الاو 0 لذلك يجب أن تبذل 
القومي لأنها 00 هام وكبير في الاقتراب , من دولة الوحدة وهى 0 القومي الذي ينشدهة 
كل المثقفين والوحدويين العرب. 
- حيدر ابراهيم علي 

هناك بعض المشكلات التي تواجه قومية التنظييات المدنية: 

أولاً: دخول بعضص الحكومات القرية يال تأسيعن منظيات المع المدني وتأثير 
ذلك قٍِ تطور المنظيات قوميأ ا كمد تم حل النثقابات والاتحادات ف بعضص البلدان. 
وشكلت الحكومة بقرارات ادارية نقابات واتحادات مهنية. تشارك في التنظييات القومية 3 
ا تحاد العمال العرب واتحاد الأطباء العرب أو اتاد الكتّاب العرب. فهذا يعني تكريس خط 
غالباً ما يميل إلى الحكومات ويضعف المجتمع المدتي . . حتى لحان حقوق الانسان. فقد شكلت 

حصنا 1دومات لجان 0 الانسان اله هبدف ادم عن 3 الأساسية ولكنها تقوم 

ثانياً: مدى ممارسة هذه التنظييات ذاتها الديمقراطية في أجهزتها وطريقة عملها. فهناك 
بريحة للديمقراطية حيث يتم الاختيار من خلال الشللية والاستقطاب أو الاستلطاف أو 
الإقصاء. فتكون الديمقراطية شكلية بسبب آليات العزل لأسباب ليست مرتبطة بالكفاءة 
والقدرة . أتساءكن هل نتعامل ديمقراطياً بعضنا عع بعضص وداخل بجالات تماعلتا المشترك. قبل 
أن تتحدث عن علاقتنا بالسلطة؟ نحن لا نحتمل بعضنا بعضاً كثيرأًء ولا نتسامح في 
الاختلاف. العنف اللفطى واضح ِ الحوار واللقاءات المكرية. يوجد كثير من مراكز 
البحوث والمنتديات لدبا قوائم سوداء للياحثين بحيث تحرمهم من المشاركة قي فعالياتها ولا 
تدعوهم إلى المساهمة يسبب الاختلاف في الرأي . 

ثالثاً: هجرة العمالة العربية لم تساعد في تطوير تنظيمات المجتمع الماني قومياً. فالدول 
المستقبلة فضلت العمالة الآسيوية على العربية لضان الأمن وبهيدف إضعاف الوجود العربي. 
يضاف إلى ذلك صراع الجنسيات العربية الذي يؤجج باستمرار لتفتيت أي تضامن ممكن . 


4 عبد الله ساعف 


مع هذه الورقة يجب أولاً تسجيل التقلة النوعية التي ارتقت بنا من الوقائع القطرية 
إلى 0 العربي العام . وإذا كان من الصعب التعامل مع المفهوم على المستوى القطري فى 
الذي يمكن قوله في موضوع المجتمع الماني على المستوى العربي؟ نحن هنا أمام حالة فريدة إذ 
نجد أنفسنا أمام سلسلتين من العناصر المتناقضة. من جهة أولىء إضافة إلى المشاكل النظرية 
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التي يطرحها العمق التاريخي. والينية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» نصطدم كذلك بمسألة 
هشاشة الدولة القطرية. . . وإذا كان تحديد طبيعة هذه العناصر يشكل اشكالية كبرى 
مطروحة على المستوى الداخليء فإن الطابع الاشكالي يزداد عندما يتعلق الأمر بالمستوى 
العربي العام. . . فغياب العنصر الأساسي الذي يتأكد من خلاله وتجاهه وعيره المجتمع 
المدني. عنصر اناني. الأمر يتعلق بالدولة العربية. 

من جهة ثانية. نلاحظ حيوية ونشاط هذا النوع من القاعلين الذي يمثله كل من «اتحاد 
المحامين العرب» و «المنظمة العربية لحقوق الانسان». ودورها الأسامبى في ما يتعلق بنشر 
ثقافة وقيم مساندة لوجود المجتمع المدني. 1 

إلا أنه رغم العناصر النوعية التي يتضمنها وجود وفعل مثل هذه المنظيات فالسؤال 
تطرو لمعرفة إلى أي حد لماع المنظيات عا يسمى المنظيات الأخرى غير الحكومية دولية 
كانت أم اقليمية؟ ما الذي يفسّر مثلاً أن فاعلية منظيات دولية مثل منظمة العفو الدولية 
وغيرهاء يؤثر في الدول العربية وني رأمها العام وحكوماتها أكثر مما تؤثر فيه المنظيات العربية 
رغم أن ما تبذله المنظيات الحقوقية العربية يتجاوز بكثير ما تفعله المنظمات العالمية من الطبيعة 
نفسها . 

1 - يجب الوقوف عند ظاهرة الاستقلالية التنظيمية تجاه الحكومات وتجاه الأحزاب. ولقد 
وقف محسن عوض في تعقيبه على حالة المغرب وعلى المسار المستقل ا 
المغربية الحقوق الانسان. ٠‏ صحيح أن المنظمة المغربية تحركت في جو من الاستقلال النسبي عن 
الآأحز اب مقارنة بالجمعيات الأخرى. إلا أنه يجب الامتناع عن اععطاء هذه د 
مَصمون] مضخياً؛ قالأحزاب الوطنية كاتنت صاحبة المبادرة قِ نشأة النظمة. وكذلك قِ 
الاتصال ب «المستقلين». والأحزاب هى التى حددت من هو مستقل عمن هو غير «ومستقل». 
فمن خلال هذه التجربة يمكن أن يلاحظ أن الاستقلال كان يحتمي بالأحزاب في ظروف 
المواجهة من أجل الدفاع والارتقاء يحقوق الانسان. ١‏ 

هل يجب أن أستتج مما سبق أن «الحزبي المنظّم» لا زال هو الفاعل الرئيسي في هذا 
المجال الذي نطلق عليه اسم «المجتمع المدني:؟ السؤال له أهمية. 
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حسيين وتتيق اراحيم 
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مقدذمهة 


هذه الدراسة محاولة أولية لتحديد المؤشرات الكمية والكيفية لمفهوم المجتمع المدني. مع 
تحديد الضوابط المتبجية والموضوعية والإطار العام لخلق وتدعيم هذه المؤشرات أو بعضها في 
الأقطار العربية» وتحديد بعض الإشكاليات المرتبطة يذلك. ومن هذا المنطلق فهي دراسة في 
المفهوم. وني المنبج. وني اجراءات بناء المجتمع المدني في الوطن العربي. إذ إن التعامل مع 
المشكلة البحثية للدراسة يتطلب تأصيلا للمقهوم 0 المستويين النظري 700 سِ 
ناحية وتحليلا لخصوصية هذا المفهوم في الواقع العربي الراهن من ناحية ثانية, وتحديداً 
لامح الإطار العام لبناء المجتمع المدتي في 0 العربي من ناحية ثالثة . 


وهكذاء فإن كتابة هذا البحث تفترض استيعاباً لمختلف المحاور التي تغطيها الندوة. 
فلا يمكن الحديث في اجراءات بناء المجتمع الماني في الوطن العربي بموضوعيةء من دون بلورة 
تعريف واضح ومحدد للمفهوم. واستيعاب دلالات ظهور المجتمع المدني وتطوره في الخبرة أو 
الخبرات المعاصرة للدول الغربية» وإلى أي مدى يمكن إسقاط يعض جوانب هذه الخيرة على 
الوطن العربي؟ كذلك لا يمكن الشروع في هذه العملية على نحو جاد من دون استيعاب 
دلالات ظاهرة المجتمع المدني في الخبرة أو الخبرات العربية ‏ الاسلامية من ناحية وفهم 
مكوّنات البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الوطن العربي في الوقت الراهن من ناحية 
ثانية. كل تلك المتغيرات والاعتبارات الشائكة والحامة لا بد وأن تكون في خلفية الباحث 
ووعيه عند التعرض طذا الموضوع . 


وتأسيساً على ما سبقء. فإن هذه الدراسة سوف تعرص لصعوبات ومشكلات التعامل 
مع مفهوم المجتمع المدني على المستويين الفكري والتطبيقي في الوطن العربي أولا . .ا ثم تحدد 
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لمفهوم نظرياً واجرائيًء ثانياً. وتعرض للضوابط المنبجية والموضوعية والإطار العام لبناء 
المجتمع المدني قِ الوطن العربي ثالثا . وتحاول ف الخاعة إثارة بعض التساؤلاات والقضايا حول 
المستقبل . 


وتعرض الدراسة لكل من النقاط السابقة بقليل من التفصيل . 


أولاً : صعوبات ومشكلات التعامل مع المفهوم على المستويين. 
الفكري والتطبيقي. في الوطن العربي 


المدنيء سواء على مستوى الكتابات العربية الراهنة التي تناولت المفهوم بشكل أو بآخرء 
وبدرجة أو بأخرى. أو على مستوى الواقع المجتمعي في الوطن العربي. وفي ما يلي عرض 
لبعض الأمثلة الي تعبر عن النوعين من الصعوبات والمشكلات ‏ 


-١‏ الصعويات والمشكلات على المستوى الفكري 

من خلال متابعة بعض الكتابات العربية المرتبطة بقضايا التطور السياسبي والاجتماعي 
والاقتصادي في الوطن العربي. والتي تعرضت لمفهوم المجتمع المدني بشكل أو بآخرء تتضح 
الموضوعء ومتها على سبيل المثال : 


أ ضعف التأصيل التظري لمفهوم المجتمع المدني. وذلك على الرغم من شيوع 
استخدامه. ففي الآونة الأخيرة. تزايد استخدام المفهوم بصورة ملفتة للنظر. بل أصبح من 
لزوميات الحديث والكتابة قِ قضايا عديدة مثل مشكلة الديمقراطية. وطبيعة الدولة. ودور 
الأحزاب وجماعات المصالح. وظاهرة الانتقال نحو القطاع الخناص في الوطن العربي. . . 
الخ . وعل الرغم من ذلك. فإنه لى يحدث تأصيل نظري رصين للمفهوم من حيث تعريقه 
وضبطه وتحديد متغيراته وشروط ظهور المجتمع المدني وتطوره”. وربما تكون هذه الندوة أول 
اهتيهام علمي حقيقي بالموضوع . وإذا تركنا جانبا بعض الدراسات والمقالات المنشورة في 
بعض الدوريات العربية؛ الي يستخدم كتابها المفهوم وكأنه من المفاهيم المستقرة المتعارف 
عليها والتي لا تحتاج إلى تعريف أو شرح. ونظرنا إلى عدد من الأعمال العلمية ‏ الأساسية 


)١(‏ هناك بعض المحاولات الحزئية لتأصيل المفهوم على المستوى النظري. انظر على سبيل المثال: عبد 
العزيز لبيب. «مقهوم المجتمع المدني: الواقع والوهم الايديولوجي .» الوحدة. السنة لاء العدد 4١‏ (حزيران/ 
يونيو .)18641١‏ ص .35-5١‏ 
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والكبرى ‏ التي تناولت بالتحليل المجتمع العربي المعاصر بصفة ععامة. أو تناولت العلاقة 
بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي ككل. أو في أقطار عربية بعينهبا©, نلاحظ أن أياً من 
هذه الدراسات لم تفرد فصلا أو مبحثاً أو حتى عدداً من الصفحات لتأصيل مفهوم المجتمع 
المدني على المستوى النظري.ء ومدى انطياقه على الواقع العربي. 


: الاختلااف فق تكييف طبيعة مفهوم المجتمع المدني. قالبعض يستخدم المفهوم وما 
عامة” . فالمجتمع المدني يحد من تسلط الدولة. وحمي الأفراد والاعات من تعسفها. إذ إن 
مؤسسات المجتمع المدتي تسمح للأفراد بتنظيم نشاطاتهم باستقلالية عن جهاز الدولة©. 


وفي هذا الإطار فإن المفهوم يستخدم ضد النظم السلطوية التى تقوم على أساس محو 
المجتمع المدني بمؤّسساته الفاعلة كالأحرا أب السياسية والنقابات العمالية والمهنية وإخضاعها 
مباشرة للسلطة السياسية والقضاء على استقلال المؤسسات الثقافية ومحو دولة القانون, 


١ انظر على سييل المثال: أحمد درغامء «أزمة المجتمع العربي وسبل تجاوزهاء» الوحدة, السنة‎ )7١( 
(آذار/ مارس 1486). ص 25 - 408 حليم بركات. المجتمسع العربي المعاصر: بحث استطلاعي‎ ١ العدد‎ 
اجتياعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 485١)؛ خلدون حسن التقيب. «يتاء المجتمع العري:‎ 

بعض الفروض البحثية.» المستقيل العربي. السنة مء العدد 7/4 (أيلول/ سيتمير 19445): ص 5 - 51١‏ ؛ سعد 
الدين ابرأهيمء النظام الاجتماعي العري الجديد: دراسة عن الآثار الاجتاعية للثروة التقطية. ط ؟ (القاهرة: 
دار المستقبل العري. 87) وملف «حركية المجتمع العربي»» الوحدة. السئة هع العدد لاه (حزيران/ يونيو 
4)). 

(*) انظر على سبيل امثال: إبراهيم إبراهيم. «الدولة والمجتمع في مصر والسودان وليبيا في العقد 
القادم.؛ ورقة قدّمت إلى : العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (ندوة), تحرير هشام شرابي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» 987١)؛‏ خلدون حسن التقيب. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من 
منظور مختلف). مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. تحور المجتمع والدولة (بميروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. /441١1)؛‏ سعد الدين ابراهيم» تحررء المجتمع والدولة في الوطن العربيء مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1484)؛ غان سلامةء المجتمع والدولة في 
المشرق العربيء مشروع استشراف مستقيل الوطن العربي؛ محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية 4417١)؛‏ محمد عبد الباقي الحرمامي. المجتمع والدولة في المغرب العربي. مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19817)؛ مصطفى 
كامل السيدء المجتمع والسياسة في مصر: دور جماعات المصالح في النظام السيامي المصري. ١941-1585‏ 
(القاهرة: دار المستقيل العربيء 194)ء ويجموعة الأبحاث (باللغة الانكليزية) التي قدّمت إلى ندوة: 
«ديناميات الدول والمجتمعات في الشرق الأوسطىى التي نظمها مركر البحوث والدراسات السياسية. جامعة 
القاهرة. /ا١‏ - ١9‏ حزيران/ يونيو 594864 

(4) خلدون حسن التقيبء, الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارئة (بيروت: 
مركز دراسات الوحلة العربية. 14181). ص 7721 

(0) لمزيد من التفاصيلء انظر: عللٍ الدين هلال. وتحو معايير محددة للاتجاه.: ص 774 وغسان 
سلامة. «حالة التعددية السياسية في المشرق العربيء» في: سعد الدين ابرأهيم» محر التعددية السياسية 
والديمقراطية في الوطن العربي. سلسلة الحوارات العربية (عّان: متتدى الفكر العربيء 1984)» ص 158 . 
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وتأسيس الدولة البوليسية أو دولة المخابرات©. والبعض يستخدمه كمقايل للدين. بحيث 
يجب فصل الدين عن الدولة. أي إعلان مبادىء العلمنة الكاملة كأحد المدخلات لبشاء 
المجتمع المدتي . فالقانون المدني مستقل عن الدين” . وفريق ثالث يقيم عييزاً بين المجتمع 
المدنيٍ وال مجتمع الكليء باعتبار أن الأول «يتكون من الأحزاب السياسية.» والمواطن والمجموعاتة. 
والقوى الطيكلية مثل الطيقات والقوى الظرقية مثل المجموعات الضاغطة. . . وهو نتاج خصوصي يرتبط بآليات 
اقتصادية وسياسية تتميز بالحرية» هو أساساً فضاء مواطنة وحريات8© . نهل يقتصر المجتمع المدقٍ على 
هذه المكونات فحسب؟ . وهناك أخيراً من يستخدم المدني كمقايل للعسكري . ويتمثل ذلك 
في إقامة التايزات بين النظم المذنية والنظم العسكرية. والحديث عن العلاقات المدنية ‏ 
العسكرية. وبالإضافة إلى ما سبق. فإن هناك مجموعة من القيم والعناصر والمشكلات الثقافية 
والاقتصادية والاجتاعية التي تحمل صفقة «المدني» مثل: الثقاقة المدنية» والقانون المدني. 
والحقوق والحريات المذنية, والعصيان المدني. والخحرية المدنية, والخدمة المدنية"“. وهذه القيم 
وتلك العناصر تعتبر أكثر ارتباطاً بظاهرة المجتمع المدني. 


انها على ما سبق. يتضح أن المفهوم حمال أوجه. فهو تارة يستخدم في سياق 
الدولة والمجتمع السيامي. وتارة أخرى في سياق الدينء, وتارة ثالشة في سياق النظم 
العسكرية. وتارة رابعة في سياق النظم السلطوية الاستبدادية. وهو الأمر الذي يخلق قدرا 
من الغموض عند التعامل معه. خاصة أن الكتابات العربية لا تكشف عن حقيقة العلاقات 
بين الاستخدامات المختلقة للمفهوم. وحدود الاتفاق والتعارض بينها. ويجسد هذا الوضع 
ظاهرة ارتباط استخدام المفهوم بالانحيازات القيمية والايديولوجية لبعض الباحثين. ويشير 

(1) السيد يسينء «سقوط الأساطير السياسية. ه العربي. العدد 940 (تشرين الأول/ اكتوبر :)1494١‏ 

ص #0 .41١‏ 
() انظر على سبيل المثال: سمير أمين. «ملاحظات حول منهج تحليل أزمة الديمقراطية في الوطن 
العربي. » ورقة قدّمت إلى : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. .)١485‏ ص 707 870. وانظر وجهة نظر مضادة لذلك 
في: بتعيبى الدمني. «بحثاً عن المجتمع المدني المنشود.» مستقيل العالم الاسلامي. السئة 01 العدد 4 (خريف 
)0١‏ ص 555 - /771. وقد طالب سعد الدين ابراهيم في إحدى الندوات ياستخدام مقهوم «المدني» 
كمقابل «للديني» بدلا من «العلياني» كمقايل «دللإسلاميا. باعتبار أن الأخير يتضمن انحيازات قيمية 
وأخلاقية. وقد انتقد هذا الرأي من عدة جواتب. لمزيد من التفاصيلء انظر: «ندوة حوار الاسلامية 
والعليانية» » شارك فيها طارق البشري [وآخرون]؛ دعا لها وأدارها فاضل رسول. متير الجوار. السنة 4» 

العذد ١6‏ (خريف 1484). ص /11- 094. 

(8) محمد كرو. «المثقفون والمجتمع المدني في تونس.» في: سعد الدين ابراهيم. عحرّرء الاتتلجتسيا 
العربية: المتقفون والسلطة. سللسلة الحوارات العربية (عتّان: منتدى الفكر العربي. 1988). ص 71١١‏ 
نضة 

(9) حول التعريف بهذه المفاهيم. انظر: 
نهدللتمعهالا لمنلا وعلط) كمعدمء5 أمممك عا لزه متلءجملء2 :1 أه :نولم تعلاط .لت . كااتطك .آ تلتحقط 


473-01 .مم .(1968 حومط عمر] 
وبالمتاسبة فإِن ممهوم وا مجتمع المدني» غير وارد في هذه الموسوعة . 


لح 


ذلك العديد من القضايا الشائكة التي يمكن أن تكون مثاراً للجدل والخلاف مثل: الإطار 
المرجعي لفهوم المجتمع المدني على مستوى الفكر وال مارسة. وحدود تطبيق المفهوم كما تطور 
من خبرة أو خبرات المجتمعات الغربية على الواقع العربي. وموقع الدين الاسلامي في اطار 
عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي. 


ج - المواقف الحدية بشأن وجود المجتمع المدني من عدمه في الوطن العربي. 5 قِ 
هذا القام التمييز بين موقفين: الأول. ينفي وجود المجتمع المدتي في الوطن العربيء بينما 
الثاني. يقول بوجود هذا المجتمع ولكن مع ذكر بعض التحفظات . وتتمثل حجج جح القائلين 
بغياب ظاهرة المجتمع المدني في الوطن 0 في ما يلي : 

)١(‏ إن مفهوم المجتمع المدتي ارتبط أساساً بالخيرة السياسية للدول الرأسالية الغربية» 
وهي استندت إلى المشروع الحر والتنمية الرأسمالية على المستوى الاقتصادي. والديمقراطية 
الليبرالية على المستوى السيامسي . وهكذا هلم يكن تكون المجتمع المدتي في الغرب الأوروي ممكناً إلا 
نتيجة حصول جملة من الثورات الوطنية والاجتاعية والمعرفية. ثورات كانت تعمل متضافرة على إحداث نقلة 
كيفية في تعامل العقل مع أمور الفكر وشؤون الحياة السياسية والمجتمع ‏ وما يراه اليوم عن صدق. أكثر من 
مقكر عربي واحد هو أن هذه التقلة الكيقية الي تمس البنى الذهنية لم يتم تحقيقها بعد لأسباب عديدة. مختلفون 
ف تقييمها وإعطاء الأولوية منها لهذا السيب أو ذلك. لكتهم يجمعون على غيابياء”' . 

وهكذاء فإن هذا الرأي يتخذ من التجربة الغربية اطاراً مرجعياً لتحديد شروط تكوّن 
المجتمع الماني في الوطن العربي. 

)١(‏ إنه بغض النظر عن دور الاستعار الغربي في خلق الكيانات السياسية الحديثة في 
الوطن العربيء متمثلة في الأقطار العربية"“. إلا أنه من المؤكد أن أقطار ما بعد الاستقلال 
ورئت ما يسمى ب «التنظيمات» وهي تتمثل في جهاز الدولة بنظمه الإدارية والقانونية» وشبكة 
علاقاته مع السوق الرأسالية. ولقد نتج عن ذلك أنه لم تتأسس دولة حديثة في الوطن العربي 
ملتحمة بمجتمعهاء حيث إن عملية تفكيك المجتمع التقليدي لم تعقبها عملية بناء وتطوير 
لمجتمع مدني حديث, يكون بثابة الأساس الاجتاعي للدولة. والركيزة الأساسية 
للديمقراطية . وهكذا لم تت تتحقق في الوطن العربي لا دولة القاتون والمؤسسات من ناحيةء ولا 
المجتمع المدني الحقيقي من ناحية أخحرى” ا 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: سعيد يتسعيذ [العلوي]. «مفهوما الآأمة والوطن في الاستعمال العربي 
المعاصر. » ورقة قدّمت إلى : الأمة والدولة والاندماج ني الوطن العربي (ندوة)» ؟ ج (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 146). ج (اء ص 391 . 

- 57 اتظر مناقشة هذا الموضوع في: ايليا حريقء «نشوء نظام الدولة في الوطن العربي»» ص‎ )١١( 
وبهجت قري «وافدة. متغربةء ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية.» ص 8غ - الا ورقتان‎ 4 
١ قدّمتا إلى : المصدر نفسه. ج‎ 

1) انظر تأصيلاٌ هذا الرأي في بعض كتابات على أومليل: «حول أسباب العنف السياسيء ٠‏ في: 
أسامة الغزالي حرب. محررء العتف والسياسة في الوطن العربي (عّان: منتدى الفكر العربي» 19417)؛ تعقيب 
على بحث حسين جميلء. «حقوق الانسان في الوطن العربي: المعوقات والمارسة. » ورقة قدّمت إلى: أزمة - 
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(") إن النخبات التي سيطرت على جهاز الدولة في مرحلة مايعد الاستقلال. تغلغلت 
في مختلف مجاللات وجوانب المجتمع وأحكمت سيطرتها عليها. وم تسمح بظهور مؤسسات 
مدنية بالأصلء. أو أخضعتها للسيطرة الكاملة للدولة في حالة السماح بقيامها. وهكذا «لا 
يوجد فصل بين الدولة والمجتمع في الوطن العربيء الذي لم يعرف حتى الآن المجتمع المدني كنطاق يختلف عن 
النطاق السياسي ‏ الاداري للدولة كسلطة سياسيةء تضمن وظائفية المجتمع. وإن كانت لا تتحكم بها نظراً 
لاستقلاليتها»9" . 

ويقدم القائلون بوجود جتمع مدني في الوطن العربي العديد من التحفظات مثل : 
التميبز بين الأقطار العربية طبقا لدرجة التطور الاقتصادي والاجتاعي . ففي هذا الإطار يشير 
أحد الباحثين إلى أن «التلازم التاريخي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يعد مييزة من مميزات دول 
المغرب العربي.  .‏ وأن تدخل الدولة قي كل جزئيات المجتمع المدتي في البلدان الثلائة خلق حالة من التوتر قي 
علاقة الدولة وللجكدر المدني»*2 كما يشير البيعض إلى أن عمليات الانصهار الاجتباعي والدمج 
القومي الي تبنتها بعض الأقطار العربية بدعوى بناء الأمة. ما هي إلا عملية تحطيم وتفكيك 
منظمة لمكونات المجتمع المدنيء وللتكوينات الاجتاعية والثقافية القائمة والموجودة فعلا 
الحساب هوية افتراضية. هي نتاج حدود واسم لدولة خلقها الاستعمارء ولا تعبر عن حقائق 
التاريخ أو الجغرافيا أو الاجتماع*". 


وبالإضافة إلى ما سبق. فَإن هناك من يؤكد وجود ظاهرة المجتمع المدني في الخيرة 
العربية الاسلامية. فالشريعة من التاحية التاريخية حافظت على استقلاهها تجاه السلطة دس يكن 
الحاكم هو المرجع في معرفة الشريعة. وبيان حدودها. ققد استطاع المجتمع المدتي العربي الاسلامي أن يجعل 
هذا من اختصاصه بأن أفرز أئمة من صلبه مستقلين من الناحية الوظيفية عن السلطة. لاذا؟. لأنهم رأوا أن 
السلطة لا تستطيع أن تكون أمينة على الشريعة. إما بسبب الجهل وعدم الاختصاص. وإما ببروز قيادات 
لللطة غير عربية وحديثة العهد بالإسلام»"'2. وعلى الرغم من صعوية التسليم بهذا القول على 


الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 


ص 207 /501. و «الوجدان الوحدوي حقيقة لكن التعدد واقع تاريخي.» في: فهد القانك. محرّر. الدولة 
القطرية وامكانيات قيام دولة الوحدة العربية. سلسلة دراسات الوطن العربي (عيّان: منتدى القفكر العربي. 
6). ص 515-0571 

)١(‏ بسام الطيبي. «البناء الاقتصادي الاجتاعي للديمقراطية.» ورقة قدّمت إلى: أزمة الديمقراطية في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التى نظمها مركرز دراسات الوحدة العربية. ص 9/4. 

(15) رشيد خشانة. «مساهمة نظرية في علاقة الدولة بالمجتمع المدتي في تونس.» مراجعة كتاب: منصف 
وناس. «الدولة والمسألة الثقافية في تونس.» المتتدى (منتدى الفكر العربي)., السنة 4. العدد 5*5 (تموز/ يوليو 
0 ص 58 - 254 وحول المجتمع المدني في تونس. انظر: كروء «المثقفون والمجتمع المدني في تونس»» 
ص 7521-75١9‏ 

(15) انظر: علي الدين هلال. ومفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث. ٠‏ ورقة قدّمت إلى: أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. 
ص 75 54. وسلامة. «حالة التعددية السياسية في المشرق العري.» ص 1١88‏ 

)١17(‏ انظر مداخلة محمد المسعود الشابي. في: الحوار القومي ‏ الدينى : أوراق عمل ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 19884). ص 5377 . 
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طول الخطء نظراً لما يكتنفه من تعميمء إلا أنه يمثل وجهة نظر مضادة لوجهة النظر التي 
يطرحها المستشرقون وبعض الباحثين العرب, والبى تؤكد عدم وجود ظاهرة المجتمع المدني في 
الخبرة التاريخية العربية الاسلامية. وفي الواقع العربي المعاصر”". 


وقي اطار الجدل حول ما إذا كان هناك مجتمع مدني في الوطن العربي أم لاء أكد بعض 
الباحثين أن مفهوم المجتمع المدنيٍ في الغرب لا جال له في مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات 
العربية. أو على الأقل لا يمكن تطبيقه حرفياً على واقع هذه المجتمعات. فهو من ميراث 
الحضارة الغربية الرأسمالية. وعلى الرغم من ذلك فإن هؤلاء الباحثين لم يطرحوا تصوراً بديل 
لمفهوم المجتمع المدني بالمعنى الغربي. وكل ما تم التأكيد عليه هو الحديث عن المجتمع المدني 
في الوطن العربي بشكل تقريبي من خلال بعض جوائبه*". 

وخلاصة القول. إن الكتابات العربية التي تناولت المفهوم بشكل مباشر أو غير مباشرء 

تشير العديد من المشكالات التي تخلق قدراً من البلبلة والغموض حوله سواء في ما يتعلق 
بتأصيل المفهوم وضبطهء أو يتحديد الإطار التاريخي والفكري لظهوره وتطوره. أو بتوصيح 
طبيعة المفهوم من زاوية تحديد علاقته بمفاهيم أخرى مثل الدولة, والمجتمع الكلي. والمجتمع 
السيامي. والدينيء والسلطوي. أو يتكييف طبيعة المجتمع في الوطن العربيء وعم إذا كان 
مدنياً أو غير مدني . وإذا كانت تلك هي المشكلات والضحوياة التي يطرحها الفكر العربي 
بصدد كي فها هي الصعوبات والمشكلات التي يطرحها الواقع العربي الراهن 
بهذا الخصوص 

الصعويات والمشكلاات على المستوى الت لتطبيقي 5 الوطن العربي 

إن عملية طرح مؤشرات كمية وكيفية لبناء المجتمع المدني في الوطن العربيء تستهدف 
واقعاً اجتاعياً وسياسياً وثقافياً قائيا في الأقطار العربية . ويطرح هذا الواقع العديد من 
الصعوبات والمشكلات أمام المارسة البحثية الحادفة إلى بناء وتطوير هذه المؤشرات. ويمكن 
بلورة أهمها في ما يلي : 

أ - التباينات بين الأقطار العربية من حيث أوضاعها المجتمعية*"“. فعلى الرغم من 


(11) حول نظرة الاستشراق لطبيعة المجتمع المدني في الخيرة العربية ‏ الاسلاميةء انظر: 
2 امتدككد11 .قا نمز «سرصسماكة مز بعهعه5 انو أه معلطووط عط لمة دكتلمتوع 01> .تعصصعيطة ممنومظ 
,80015 حعدسكة :وعوطع االو رظ) كاكتسبهاكا 0014 #بهأذا ,اكتامندء021 ,كله , تطوععب0 .1 لمه ممكا0 
1984 
(18) انظر: أحمد ثابت» التعددية السياسية في الوطن العربي (القاهرة: اليئة المصرية العامة ا 
ص ٠١‏ و«مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي (ندوة).» شارك فيها ابراهيم سعد الدين 
[وآخرون]؛ أدار الندوة اسماعيل صيري عيد اللهء أعدّ تقرير الندوة وحيد عيد المجيد. المستقيل العربيء 
السنة 17. العدد ١78‏ (آب/ اغسطس .)١48٠‏ ص .1١18‏ 
(19) لمزيد من التفاصيل» انظر: ابراهيم: محررء المجتمع والدولة في الوطن العري. الفصلان 4 5؟؛ 
-تمقمس! مولا بك 1؟) هاجمو/لآ طععق عط عم عماعباماك أمعتئاآه1 مه براءاعمد ,.لء ,ممكاتكة مسعطمدعقل 


تسمعلهما) معمط) قلجه وتسصتادم): براواعو3 طمعق, .لع بمسامدمدط .>1 طتصدك لمد ,ر[61973)] رووعوط دعا 
.(1985 بسء1] سممت 
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وجود بعض القواسم والسمات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية المشتركة بين أغلب 
الأقطار العربية» والتى تسمح بالحديث عن مجتمع عربي واحد بالمعنى الايديولوجي. إلا أن 
هناك تباينات مجتمعية كثيرة بين هذه الأقطار. وبالتالي. فإنه من زاوية التحليل العلمي للواقع 
الاجتماعي في الوطن العربيء يمكن الحديث عن مجتمعات عربية وليس عن مجتمع عربي واحد 
وذلك نظرا للتباينات بين الأقطار العربية من حيث درجة التطوير الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والثقافي والتركيب الديمغراني من ناحية؛ ومن حيث طبيعة التركيب الاجتماعي» 
والإثني. ودرجة التجانس القومي والانصهار الاجتاعي من ناحية ثانية؛ ومن حيث درجة 
تطور وتبلور القوى السياسية والاجتماعية والتكوينات الطبقية والتيارات السياسية والفكرية من 
ناحية ثالثة . بالإضافة إلى ما سبق. فإن هناك بعض التفاوتات بين الأقطار العربية وفقاً لمعيار 
الغنى والفقرء وما يترتب على ذلك من مردودات اجتماعية واقتصادية. والسؤال ‏ التحدي 
هناء هل يمكن تطوير وطرح مؤشرات لبناء المجتمع الماني في الوطن العربي بصفة عامة» على 
الرغم من التباينات التي يتضمتها الواقع الاجتماعي في الأقطار العربية؟ وإذا كان ذلك ممكناء 
فها هى الضوابط لتطبيق هذه المؤشرات. بحيث يتم أخذ هذه التباينات أو بعضها بعين 
الاعتبار؟ 


ب - الازدواجية داخل المجتمعات العربية. وتتمثل بصفة أساسية في وجود بعض 
مكونات ورموز المجتمع التقليديء إلى جانب بعض رموز ومكونات المجتمع الحديث”". 
والعلاقة بين النمطين. أو بين بعض مكوناتها تأخذ شكل التعايش في بعض الحالات. 
والتوتر والصراع في حالات أخرى. وبعضها بؤر للانفجار أو قابلة للتفجير في حالات ثالثة. 
وجدير بالذكر أن بعض النظم الحاكمة في الوطن العربي تعمل على تكريس بعض جوانب 
المجتمع التقليدي. وبالذات تلك المتعلقة بالانتماءات العائلية والقبلية والعشائرية وبعض 
الاعتبارات الدينيةء وذلك باعتيارها تقع ضمن مصدر شرعية هذه النظم. كما أن بعض 
القوى الحديئة في بعض الأقطار العربية قامت في إطار الصراع السيامي والاجتماعي الداخلىي 
باستثارة القوى والتكوينات التقليدية”". 


والسؤال لهام هنل هل عملية بناء المجتمع المدني تفرص القضاء بصورة كاملة على 
مكونات المجتمع التقليدي في الوطن العربي. خاصة وأن هياكل السلطة والادارة في بعض 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل. انظر: سمير تعيم أحمد. «التكوين الاقتصادي الاجتاعي وأتماط الشخصية في 
الوطن العربي.» مجلة العلوم الاجتباعية. السنة 2.1١‏ العدد 5 (كاتون الأول/ ديسمبر 1987).: ص 475 - 
107؛ محمود عبد الفضيل. التشكيلات الاجتاعية والتكوينات الطيقية في الوطن العري: دراسة تحليلية لأهم 
التطورات والاتجاهات خلال الفترة ١94142‏ 1586 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» 14484)ء ونادية 
رمسيس فرح. «مدخخل التشكيلات الاجتاعية لتوصيف النظم الاجتياعية العربية.» المستقبل العربي. السنة 4 
العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمير 194457)., ص 4١‏ - 76. 

. 5*4 ابراهيم» محررء المجتمع والدولة في الوطن العربي. ص‎ )1١1( 
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البلدان العربية متأثرة إلى حد كبير بالاعتبارات والمكونات التقليدية» وينطيق الشيء نفسه على 
السلوك السياسي للمواطنين في هذه البلدان؟5”.. 

ج-! إن للدين الاسلامي دوراً محورياً في منظومة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية في 
الوطن العربي. كيا أن له دورا هاما في الحياة السياسية سواء على مستوى توظيفه لتدعيم 
شرعية النظم السياسية من ناحية», أو توظيفه لمعارضتها وتحدءها من قبل بعض القوى 
السياسية والاجتماعية من ناحية ثانية”". إذن هو مكون هام من النسيج الاجتاعي وا الثقافي 
والسيامي في الأقطار العربية. فهل يمكن بناء مجتمع مدني في الوطن العربي بعيداً عن 
الاسلام. وذلك على غرار ما حدث من خيرات بناء المجتمع المدني في الغرب. حيث كانت 
العلمنة إحدى المقومات الأساسية لبناء المجتمع المدني؟*". وإذا كان ذلك غير ممكن. فم| هو 
موقع الاسلام في إطار المؤشرات الكمية والكيفية لبناء المجتمع المدتي في الوطن العربي؟ 

د مشكلة الدولة في الوطن العربي. والتحدي هنا أنه لا يمكن بناء يجتمع مدنيء في 
ظل غياب أو ضعف دولة القانون والمؤسسات. وبالتاليء فإن التفكير في اجراءات بناء 
المجتمع المدني. لا بد وأن يكون في إطار التفكير لإعادة بناء وتأسيس الدولة في الوطن 
العربي. ولا يتسع المجال هنا للتفصيل في جذور ومظاهر مشكلة الدولة في الوطن العربي. 
لكن ثمة اتفاق بين أغلب باحثي العلوم الاجتماعية والسياسية على أن الدولة القطرية تعاني- 
بدرجات متفاوتة ‏ من أزمة حقيقية ترجع إلى طبيعة ظهور الكيانات القطرية ودور الاستعهار 
في هذه العملية من ناحية» وسياسات بناء الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال من ناحية 
ثانية. وتفاقم المشكلات الموروثة والمستحدثة والعجز عن مواجهتها بفاعلية من ناحية ثالثة. 
وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الدولة من ناحية رابعة*“. ودون الدخول في 
تفاصيل يمكن بلورة أبرز عناصر مشكلة الدولة في الوطن العربي في ما يلٍ: 

)١(‏ ضعف وهشاشة الدولة*'“. ففى العديد من الأقطار العربية تبدو الدولة قوية. 


)١١(‏ انظر تأصيلا وتطبيقاً هذه الأقكار في: سعد الدين ابراهيمء «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم 
العربية»؛ ورقة قدّمت إلى : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومتاقشات الندوة الفكرية البي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ص 107 - .47١‏ ومحمد الرميحي. «الصيغ التقليدية المعاصرة للتعيير عن 
التعددية السياسية. ٠‏ في: ابراهيمء محررء التعددية السياسية والديمقراطية تي الوطن العربي. ص 28-5١‏ 

(7) هناك العشراتء بل المئات. من الدراسات باللغة العربية واللغات الأجتبية تعالج دور الإسلام في 
الحياة السياسية العربية وذلك في إطار تحليل ظاهرة الاحياء الاسلامي أو الجباعات الاسلامية المسيّسة في هذه 
المنطقه. انظر تحليا نقدياً لعينة من هذه الدراسات في: حستين توقيق ابراهيم وأماني مسعودى وظاهرة الإحياء 
الاسلامي في الدراسات الغربية: رؤية تحليلية نقدية.» (دراسة غير منشورةء» 19491) 

005 لبيب؛ «مفهوم المجتمع المدني : الواقع والوهم الايذيولوجي»» ص 151-5١‏ . 

(26) لمزيد من التفاصيل حول مظاهر وأسباب أزمة الدولة القطرية في الوطن العربيء انظر: ابراهيم» 
محرّر, المجتمع والدولة في الوطن العربيء الفصل 8 

(1؟) انظر في هذا الشأن: إيليا حريقء «الدولة الرعوية ومستقبل التنمية العربية,» المستقيل العربي. 
السنة .1١‏ العدد ١؟١‏ (آذار/ ارس 8.؛». وغسان سلامة. «قوة الدولة وضعفها: بحث في الثقافة 


للك 


وذلك بحكم احتكار سلطة التشريع والتنفيذ وإصدار القرارات واتخاذ الاجراءات الأمنية. 
ناهيك عن وجود أجهزة أمنية وقهرية حديثة ومتطورة قٍ خدمتها. وعلى الرغم من ذلك. فإن 
قدرتها علل تنقيد القرارات والسياسات مخدودة, باستثناء المجال الأمي » الذي له يمكن للنخبة 
المسيطرة على جهاز الدولة أن تتهاون فيه. وبالتالي» فهي دولة ضعيفة في مجال الإنجاز 
الاقتصادي وا الاجتماعي والسياسى بالمعنى الايجابي. 

(7) عدم تأسيس شرعية ثابتة ومستقرة للدولة. ففي عديد من الحالات لم تعد أزمة 
الشرعية قاصرة على النظم السياسية. يل امتدت لتصيب الدولة ذاتها ككيان سيامى. ومرد 
ذلك أن الدولة لم تتطور ككيان له استقلالية عن شخص الحاكمء أو عن النظام السياسي 
الذي يارس سلطة الدولة. بل هى أصيحت أداة قِ يك الحاكم لإحكام قبضته على المجتمع ‏ 
وبذلك عرف الوطن العربي دولة الملك. ودولة ‏ الأميرء ودولة ‏ السلطان. ودولة 
الرئيس””". كيا أن الدولة لم تسطور باعتبارها تعبير عن مجتمع معين له قيمه وأهدافه 
وطموحاته» قبقدر مأ تعير عن ( دلك تستطيع أن تدعم من شرعية وجودها كإطار سياسي 
للحم بل الذي حدث قعل هو أن قئاأت محدودة استطاعت من خلال كما البامرة 
أو غير المباشرة على بعض أجهزة ومؤسسات الدولة. أن تستغلها لتحقيق مصالح ضيقة يقق لا 
تتطابق مع القيم والمصالح العليا للمجتمع. وبالإضافة إلى ما سبق. فإن الدولة القطرية لم 
تتأسس باعتبارها دولة المؤسسات والقانون. الذي يعلو الحاكم والمحكوم. إذ إن القوانين في 
كثير من الحاللاات تأي درا عن ارادة الحكام. ولذا فهم يتمتعون بسلطات فعلية أكبر من 
تلك التي تتيحها لهم الأطر القانونية التي يعملون في ظلهاء بل إنه في بعض الحالات لا توجد 
أطر قانونية بالمعنى الحديث من الأصل”*"'. ناهيك عن شيوع العمل بحالة الطوارىء 
والقوانين الاستثنائية في العديد من الأقطار العربيةء وما يترتب على ذلك من توسيع سلطات 
الحاكم وتقليص القيود القانونية المفروضة عليه"". 

ونظراً لذلك - لاعتبارات أخرى - فشلت الدولة القطرية في بعض الحالات في 
استقطاب ولاء بعض القوى والفئات في المجتمع. حيث اتجهت بولاءاتها إلى كيانات أخرى. 
رمزية وحقيقية أكبر من الدولة أو دونهاء وهو الأمر الذي يعكس ضمور فكرة الدولة بمفهومها 
الحديث في العديد من اليلدان العربية 


السياسية العربية:» ورقة قدّمت إلى : الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي (ندوة). ج ١‏ ص 7١8‏ - 
لايق 

(37) «ندوة والوحدة» حول مؤسسة الدولة في الوطن العربيء :شارك في الندوة باسم الجسر [وآخرون]؛ 
أدارها صفوت حاتم. الوحدة. السنة .١‏ العدد 11 (آب/ اغسطس 1486), ص 47 -27. 

(58) تعقيب أحمد كال أبو المجد على بحث: يحبى الجمل. «أنظمة الحكم في الوطن العربي.» ورقة 
قدّمت إلى : أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. ص 7852 ١‏ 

(19) منذر عتبتاوي. «دور النخبة اللمثقفة في تعزيز حقوق الانسان العربي.» المستقبل العريء السنة 1 
العدد 5ه (حزيران/ يونيو 1447). 

(0*) الجمل. المصدر تقسه. ص 7748. 


(1) ثمة شبه اتفاق عام أن الدولة القطرية تعثرت في انجاز الأهداف والطموحات 
الكيرى للعرب ‏ وذلك على الرغم من بعض الانجازات الايجابية التي حققتها هذه الدولة أو 
تلك برعايير العالم الثالث ‏ ومتها: التنمية الاقتصادية والاجتاعية المستقلة» والوحدة. وتحقيق 
العدالة الاجتاعية والديمقراطية السياسية. وتحرير الأرض وحاية الاستقلال الوطنى. وتعميق 
الأصالة الثقافية والحضارية””. 


ونظراً لذلك فقد اتسمت علاقة الدولة بمجتمعها بالتوتر وعدم الاستقرار. وتجسّد ذلك 
في تصاعد أعيال العنف السياسي المتبادل كالية لإدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. أي بين 
الدولة والمجتمع . فالدولة ظلت حريصة على استمرار عملية تفكيك المجتمع والحيلولة دون 
تبلور قواه بالشكل الذي يمثل تهديداً للنخبات المسيطرة على جهاز الدولة أويضع قيودا على 
سلطاتها. ولذلك تصاعدت أعماها القمعية وممارستها التسلطية» الأمر الذي دفع بعض القوى 
الاجتاعية إلى الانخراط في بعض أعمال العنف لتحدي الدولة. 


(5) زيادة تبعية الدولة العربية للخارجء وليس هنا مجال التفصيل في أسباب ومظاهر 
ونتائج هذه التبعية» حيث تشمل العديد من المجالات الاقتصادية. والعسكرية. والثقافية. 
والتقانية. . الخ لكن المؤكد أن ضعف الدولة وهشاشتها جعلها لا تبت درا ببناء 
وتعميق أسس شرعيتها في المجتمع. وجعل ارتباطها بالخارج ‏ في بعض الحالات - أكبر من 
ارتباطها بالداخل. ومن ثم فإن بناء المجتمع المدني يتطلبٍ اعادة تأسيس علاقة الدولة 
بمجتمعها على أسس جديدة, وأحد المداخل لتحقيق ذلك هو تقليص قيود التبعية للخارج؛ 
«فالدولة المستعبّدة لا يمكن أن تكون دولة حريات. ولا تج الحريات»7". وهكذاء فإن بناء دولة 
القانون والمؤسسات» وتقليص قيود التبعية ا يعتيران من المقومات أطامة لبناء المجتمع 
المدني. فلا يمكن تأسيس هذا المجتمع في ظل وجود دولة تسلطية وتابعة وغير شرعية . 


وخلااصة القول. إن الممارسة البحثية لبلورة مؤشرات كمية وكيقية ليناء المجتمع المدني 
في الوطن العربي» لا بد وأن تتعامل مع عدد من المشكلات المرتبطة بهذا المفهوم على مستوى 
الفكر والواقع . ومن ثم فإن اقتراح بعض ال حلول لمواجهة هذه المشكللات أو بعضهالء » يقع في 


1 لمزيد من التفاصيل حول مظاهر فشل الدولة القطريةء انظر: الفانك» محررء الدولة القطرية 
وإمكانيات قيام دولة الوحدة العربية . 

(9*) لمزيد من التفاصيلء انظر: ابراهيم سعن الدين. «التظام الدولي وآليات التبعية: آليات التبعية في 
إطار الرأسمالية المتعدية الجنسيات.» المستقيل العربيء السنة 4. العدد 4٠‏ (آب/ اغسطس 191856). ص 4884 
7 وطه عيد العليمء «قضايا الاقتصاد السياسى للانكشاف والأمن في الوطن العربي»» ورقة قدّمت إلى : 
النظام الاقليمي العري: الوضع الراهن والتحديات المستقبلية : أعمال المؤتمر الاستراتيجي العربي الأول. 
عيّان. ١7-16‏ سبتمير ١440‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 1989): 
ص .1978-1١١+‏ 

(7) برهان غليون.ء «الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي: مشاكل الانتقال وصعوبات 
المشاركة. ه المستقبل العربي. السنة 0١‏ العدد ١5‏ (أيار/ مايو *1494). ص 81-7519 . 
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اطار عملية بناء المجتمع المدني قِ الوطن العربيء باعتباره وثيق الارتباط بخصوصيات البنية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وبطبيعة الدولة. ويبقضية الديمقراطية. وبالتالي له يمكن 
التفكير فيه يمعزل عن كل هذه الأمور. 


ثانياً : التعريف النظري الاجرائي لمفهوم المجتمع المدني 


المدف من هذا الجزء هو تحديد التعريف النظري والاجرائى الذي ستتبناه الدراسة 
للمفهوم . وبعد اطلاع الباحث على عدد من الكتابات الأساسية في الموضوع”"". اتضح أن 
مفهوم المجتمع المدني يقع في دائرة المفاهيم التي لا يمكن القصل بين مؤشراتها الكمية 
ومؤشراتها الكيفية على نحو دقيق. وأن الفصل بين النوعين من المؤشرات يتضمن قدراً من 
التعسف. فالمؤشرات الكيفية تتضمن عناصر قابلة للقياس الكمي. كما أن بعض المؤشرات 
الكمية قد يكون ها جوانب كيفية. ولذلك. قد يكون من الأدق الحديث عن الجوانب 
الكمية والكيفية لمؤشرات المجتمع الاي وسوف تعرض الدراسة لعدد من المؤشرات على 
هذا النحوء مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الضوابط المتعلقة بعملية بناء المؤشرات للمفاهيم 
0 مثل: صدق المؤشرات., وكفايتهاء والعلاقة بينهات" . وانطلاقاً من بعض الدراسات 
لسابقة التي عالجت مفهوم المجتمع المدنيء يمكن القول إنه يشير إلى «مجموعة من الأبنية 
5 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية تتتظم في اطارها شبكة معقدة من 
العلاقات والمارسات بين القوى والتكوينات الاجتاعية في المجتمع . ويحدث ذلك بصورة 
دينامية ومستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية., التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن 
الدولة». وطبقاً هذا التعريف فإن مقهوم المجتمسع المدني يتضمن ججموعة من المؤشرات 
والعناصر المترابطة» تتمثل في ما يلل : 


١‏ تبلور أغاط من العلاقات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والثقاقية. هذه العلاقات 
تكون محصلة للتفاعل بين القوى والتكوينات الاجتاعية المختلفة في المجتمع . وهي ليست 


(7”5) انظر على سييل المثال: 
أمتصننه[ معدعاعد أمعه5 أمانممتمع اد حا امما) لمعمماكنآ1 مز لإاعاع0؟5 اأحلاه .رعملاءن) أدعمظع 
000610005017 قل اللخع50 220 عأقاك» ,لإمنطع ةما مطو1 :495-501 .مم .(1991 أكنوسش) 129 .مم 
عط) م دع1اعاع50 300 51215 أه كعتطيهه 129 دده ععصعوءلمه0) :15د لعامعو60م وعدم « كتدكلزلئمة أدءتاتامط 
.113/0 :1989 ممصن 17-19 .كعتلساك5 سه طعجدعودعه تمدعتئناهت5 عه] عاد ,معند) ,أحدط عاللتل3 
11) إه جداومكهأةطط © 10 «مأماطتمااره) 4 :ععم وري أمنعن5. .لدعطعنسلة .11. ل لم مماممتمعط كل 
- مءدءط .11 رماعلا :(1922 ,هممللتمسعدل؟ تارملا علط :ساسسنا لسة معللة ععدوءن تمملممصل) «اءعنمق 
أجهم) إه نم11 لمعقتاوط إه «مادسعساط أمعات) 4م :راعاع50 |1ل) 014 ترعدعننوء سا8 ,عنهاك ,.جذالا 
:506117 111/1 1ق ع6غهاق 7716 .له .تطكمعء7 .هت لصد .(1978 .حوعء8 همدااتدمعدكةا :مملدمآ) وال 
ككتو© لاك تملا ععوللطممد"© تعاءونلا و71 بععلتتطاسة)) جاومعمقطط امعتتلوط عاعوءلآ «ة ععقلنر5 

1984) 

(5*) كمال المنوفي. مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة (الكويت: وكالة المطبوعات. 
548).ء وفيصل السالم وتوفيق فرح. مقدمة ف طرق البحث ف العلوم الاجتباعية (لوس انجلوس ؛ الكويت 
جموعة أبحاث الشرق الأوسط. 6ا5١).‏ 
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ذات طبيعة واحدةء فقد تكون تعاونية أو تنافسية أو صراعيةء وذلك طبقاً لدرجة الاتقان 
العام داخمل المجتمعء وطبقاً لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها 
وتصوراتهاء ودرجة التفاوت ييتها من حيث مواردها وقدراتها وامكاناتها. وبالتالي فإن المجتمع 
الماني لا يتسم بالضرورة بالتجانسء بل قد يكون بمثابة ساحة للتناقس والصراع بين القوى 
والجماعات ذات المصالح المتناقضة والرؤى المختلفة. وهكذاء يمكن في هذا الإطار التركيز على 
عنصرين من عناصر المجتمع المدني هما القوى والتكوينات الاجتاعيةء والعلاقات بينهها. 

ويشير مفهوم التكوينات الاجتتاعية إلى «مجموعات بشرية تجمعها روابط خاصة؛ تضفي عليها 
قدراً معينا من التضامن الداخلي بين أفرادهاء وتجعلهم مهيئين للسلوك الجماعي طبقاً هذه الروايط وهذا 
التضامن سعياً وراء تحقيق مصالح خاصة بهذه المجموعة96" أو مصالح عامة مهم ختلف فئات 
المجتمع . وهذه التكوينات قد تتشكل استناداً إلى أسس موروثة مثل معايبر القرابة (الأسرةء 
العشيرة. القبيلة). ومعاييرٍ العرق (السلالة. العنصر) . وقد تستند إلى معايير دينية (المذهب. 
الطائفة. الطريقة). وأخيراً قد تتشكل استناداً إلى معايير انجازية حديثة ترتيط بالقدرات 
والمهارات والتعليم والمهنة والدخلء والموقع من العملية الاتتاجية التي تقوم على أساس 
التخصص وترشيد الادارة”" , 

ومن هذا المنطلق. فإن التكوينات الاجتاعية التي تقوم على الأمس المتعلقة بالانجاز 
تعتبر من المقومات الأساسية للمجتمع المدني ىا تطور تي الغرب الرأسالي الصناعي . وإن 
كان هذا لا يعت الانتفاء الكامل للتكوينات الاجتماعية القائمة على أسس موروئة» لكن 
دورها في النظام الاجتماعي يصبح تانؤياً ومحدودا . وعلى هذا الأساس. يكن طرح عدة 
مؤشرات للتعامل مع مفهوم القوى والتكوينات الاجتماعية كأحد مقومات المجتمع المدني. 
ومنها ما يل : 

الحجم العددي للقوى والتكوينات الاجتماعية القائمة على أسس حديثة تتعلق 
بالانجازء لأن تحديد حجم هذه التكوينات إلى اجمالي عدد السكان يكشف عن عنصرين: 
الأول القوى والتكوينات القائمة على أسس تقليدية. والثاني. قطاعات المواطنين التي لا 

تنتمى إلى تكوينات اجتاعية محددةء وتكون أقرب إلى العناصر المهمشة اجتراعياً وسياسياً. 
وكليا انخفض حجم هذين العنصرين قي النظام الاجتاعي لحساب التكوينات الاجتماعية 
القائمة على أسس انجازية. كان ذلك مؤشرا على تنامي المجتمع المدني. 

ب - درجة تبلور القوى والتكوينات الاجتاعية . ويمكن التعرف على ذلك من خلال 
درجة وعي أعضاء هذه التكوينات بالانتماء إليهاء وتصرفهم على هذا الأساس. هذا 
بالإضافة إلى وضوح الأهداف التي تسعى هذه التكوينات إلى تحقيقهاء والأساليب المستخدمة 

تحقيق هذه الأهداف. كا أن هذا التبلور هو الذي يدقع هذه القوى والتكوينات إلى تشكيل 
مؤسسات تكون عثابة التجسيد المؤسسي ها . 


(77) ابراهيمء محرر المجتمع والدولة في الوطن العربي.ء ص 57١‏ . 
(707) المصدر تقسةء ص 57١1‏ د 733037 . 
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ج - درجة التضامن الذاخلٍ في هذه التكوينات. ويظهر ذلك من خلال مظاهر التوحد 

والاتشقاق داخلهاء سواء تعلق الآمر ببعض القضايا العامة أو الخاصة. 
؟ - أما بالنسبة إلى العلاقات والتفاعلات بين القوى والتكوينات الاجتماعية فهي يمكن أن 
تندرج في ثلاثة أشكال رئيسية على النحو التالي: 

أ التعاون: ويمكن أن يكون في العديد من مجالات الانتاج والخدمات. وبصدد 
العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي تهم المجتمع . وهو يعكس بدرجة أكير الاتفاق 
العام بين القوى والتكوينات المختلفة بشأن القضايا القومية العامة. 

ب - التنافس : قد يكون هذا التناقس يشأن بعض الموارد النادرة أو الامتيازات المادية 
أو المناصب أو السلطة. ويظهر بوضوح خلال الحملات الانتخابية على المستويين المحلي 
والمركزي . 

ج - الصراع : ويأخذ صورة المواجهة التي قد تصل إلى حد الاقتتال المسلح بين بعض 
قوى وتكوينات المجتمع المدني. ونجسد الصراع ف هذه الحالة عمق التناقضات بين هذه 
القوى . 

وكلما تزايدت أفاط العلاقات القائمة على أسس التعاون والتناقفس على حساب 
العلاقات القائمة على أساس الصراع بين قوى وفئات المجتمع المدنيء فإن ذلك يعتبر مؤشرا 
عل حيوية هذا المجتمع بالمعنى الايجابي. والعكس ضعت د 

- إت أغاط العلامات في الجسم المدني تتم في اطار. أو تجري من خلال مجموعة من 
ا التطوعية. أي التي ينضم إليها الأفراد يملء إرادتهم الحرةء وإيماناً متهم بأنها قادرة 
على حماية مصالحهم والتعبير عنها. هذه المؤسسات قد تكون سياسية أو غير سياسية انتاجية 
أو خدمية. ومنها على سبيل المثال: الأحزاب السياسية. والنقابات العالية. والنقايات 
المهنية والجمعيات الخيرية. وال تحادات والروابط والجمعيات المهنية والثقافية والفكرية. 
والمراكز البحثية. وغرف التجارة والصناعة. والهيئات الحرفية» والمؤسسات الدينية التي لا 
تخضع لسلطة الدولة. . . الخ . وبالتالي فإن قيم ومبادىء مثل: الميادرة والحرية. والارادة 
إلى تحقيق علخ عامة تهم مختلف فئات المجتمع. أو مصالح فئوية خاصة تهم العناصر 
والفتات التي تنتمي إلى هذه المؤسسات. 


وهناك عدة مؤشرات لتحليل المؤسسات التطوعية باعتبارها من العناصر الأساسية 
للمجتمع المدني. أهمها ما يل : 
الحجم العددي هذه المؤسسات سواء طبقاً لطبيعة المجالات المختلفة (السياسةء 
الاقتصاد. الاجتاع. الثقافة) أو لطبيعة القوى والتكوينات الاجتماعية التى تعبر عنهبا هذه 
المؤسسات (الطلبة. العمال. الفلاحين, المثقفين, التكنوقراط. . . الخ). والوقوف على 
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الخريطة المؤسسية لأي مجتمع يكشف عن بعدين هامين: أوفماء تحديد القوى والتكوينات 
الاجتاعية التي لا يوجد لا تعبير مؤسسي . وثانيههاء معرفة إلى أي مدى تعبر هذه المؤسسات 
عن قوى وتكوينات قاعلة ومؤثرة في | المجتمع . 

ب حجم العضوية في هذه المؤسسات . 

اج - درجة الوعي بالانتماء إلى هذه المؤسسات من قبل الأعضاء . والمؤشران وب اج( 
يكشفان عن درجة شرعية المؤسسة في محيط الجاعة الي تعبر عتها. 

د درجة الديمقراطية داخل المؤسسات . ويظهر ذلك من خلال أساليب شغل الوظائف 
القيادية في المؤسسة,. وأساليب صنع القرارات قيها. 


- الوسائل التي تتبعها المؤسسة لتوصيل مطالب أعضائها إلى صانعي القرارات على 
المستوى القومي. وهل تقتصر على الأساليب السلمية فقطء أم تنخرط في بعض أعمال 
الاحتجاج والعنف. 

و درجة التضامن داخل مؤسسات المجتمع المدي. ويظهر ذلك في كمية ونوعية 
الانشقاقات والصراعات التي تحدث داخل المؤسسات. والتي غالباً ما تكون انعكاساً 
للانشقاقات والصراعات داخل القوى الاجتاعية . 

+ إن مؤسسات المجتمع المدتي تتمتع باستقلالية في النواحي المالية والادارية والتنظيمية . 
ومن هذا المنطلق. فإنها تجسد معنى قدرة أفراد الجمع عل تتطيم نعاطتيم بعيداً عن تدخل 
الدولة. ويعنى هذا أن اعترادهم على الدولة في أمورهم الحياتية يقل. ومن ثم تنخفض 
امكانية استتباعهم من قبل السلطة. وبلغة أخرى فإن للمجتمع الماني دينامية مستقلة. ومن 
ثم فإن مؤسساته تحمي المواطنين من عسف السلطة وبطشها. وكلما قويت هذه المؤسسات 
قلت قدرة الدولة على ممارسة التسلط ضد المواطتين. فهذه المؤسسات تقوم بدور الوسيط بين 
الدولة والمواطن» بحيث لا يتعامل مع الدولة كفرد أعزل. بل كمواطن يتتمي إلى جماعة أو 
مؤسسة أكبر توفر له قدراً من الحإية*". ولذلك فإن النظم التسلطية تحرص على منع قيام 
مؤسسات المجتمع المدني. أو إخضاعها للرقابة والسيطرة في حالة السماح بقيامهاء وبذلك 
تصبح عديمة الفاعلية. بلغة أخرىء فإن الدولة التسلطية تطرح نفسها كبديل لمؤسسات 
المجتمع المدني. ومن يسيطر على الدولة يسيطر ل وإذا كان لمؤسسات المجتمع 
المدني استقلالية ازاء الدولة. فإن الأفراد يتمتعون بذاتيتهم الخاصة في إطار هذه 
المؤسسات:0*) . فالانضام إليها يرتبط بإرادة الأفراد» ويتم طبقاً لمعايير انجازية حديثة كالتعليم 


(د ؟) لمعقتاوط ما «متعساه طا عستته دوجم 4 «اسدمم) امعقتام 11:6 ,ععالواعتة «مصصدل1 
13-14 .جم ,(1990 رسممعوهمآ تعاده لا بوع81) بوإءاعمد3 هاه تترعاكيرك 
زلظة النقيب» الدولة التسلطية قٍِ المشرق العربي المعاصر : دحراسة بنأئية مقارنة» ص يقت اففة 
220 غسان سلامة, «المقدمة.» قي: الأمة والدولة والاتدماج في الوطن العري (ندوة), 3 ١‏ 
ص .3١‏ 
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والمهنة. . . الخ. وليس طبقاً لمعايير ورائية تقليدية كالانتاء العائلي أو القبلي أو الطائفي . . 


وهكذا يمكن حديد درجة استقلال مؤسسات المجتمع المدني حكن الدولة من خلال عذة 
مؤشرات متها : 
- نشأة مؤسسات المجتمع المدني. وحدود تدخل الدولة في هذه العملية. فالأصل هو 
ألا تتدخل الدولة في هذا المجال. 
الاستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني» ويظهر ذلك من خلال تحديد مصادر 
١‏ هذه المؤسسات . قهل تتلقى جرءا من تمويلها من الدولة أو بعض الجهات الخارجية. 
أم تعتمك بصورة كاملة قي التمويل الذاي من خلال مساهمات الأعضاء ق شكل رسوم 
العضوية أو التبرعات» أو من خلال عوائد بعض أنشطتها الخدمية أو الانتاجية. 
جح الاستقلال الإداري والتنظيمي» ويشير إل مدى استقلال مؤسسات المجتمع المدتي 
قِ أدارة شؤوتها الداخلية طبقاً للوائحها وقوانينها الداخلية. ونيد عن تدخل الدولة . 


وتمثل المؤشرات السابقة بنية أو هيكل المجتمع المدني. أما العناصر التالية والمتضمنة في 
(60. كت لا فهي عثل أمسساً ومتطلبات ليتاء المجتمع المدني وخصائصه. وكل منها يتضمن 
العديد من المؤشرات الفرعية . 

إن هناك عدة أسس لتكون وتطور المجتمع المدني» وتتمثل في ما يلي: 

أ الأساس الاقتصادي. ويتضمن معنى تحقيق درجة من التطور الاققتصادي 
والاجتماعي ١‏ وذلك استناداً إلى نظام اقتصادي يرتكز على دور أكبر للقطاع الخاص والمبادرات 
القردية. ويسمح للأفراد بإشباع حاجاتهم الأساسية بعيداً عن الدولة. الي يجب أن يقتصر 
ايا قِ المجال الاقتصادي عل وضع بعض القواعد التنظيمية للأنشطة الخاصة. والقيام 

ببعض المشروعات والصناعات التي يعجز القطاع الخاصٍ عن القيام بها. وذلك لأن تدخحل 
الدولة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي يقلص من إمكانية تبلور المجتمع المدني 
المستقل عن الدولة . 

ب الأساس السياسي. ويقصد به الصيغة السياسية التي تسمح لمختلف قوى المجتمع 
526 مصالحها وآرائها بطريقة سلمية ومنظمة. وتعتير الديمقراطية أنسب صيغة سياسية 
لتنامي المجتمع المدني. فعلى الرغم من تعدد آلياتها وأساليب تطبيقهاء إلا أنها تقوم في 
جوهرها على أساس التعدد السياسى والفكري. وحرية إقامة التنظييات والمؤسسات السياسية 
وغير السياسية. واحترام مبدأ تداول السلطة. والرقابة السياسية. وتوفير بعض الضيهانات 
لاحترام حقوق وحريات المواطنين”». ومتى قويت وتدعمت قوى ومؤسسات المجتمع المدني» 


١70ه سعيد زيداني» دإطلالة عل الديمقراطية اللييرالية. : المستقبل العري. السنة 17 العدد‎ )3١( 
.71- 4 ص‎ :)١44 (أيار/ عايو‎ 
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فإنها تساهم في تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم . فالمجتمع المدني هو يمثابة الأرضية التي 
ترتكز عليها الصيدة الديمقراطية بقيمها ومؤسساتها وعلاقاتها”". 


ج - الأساس الايديولوجي. ويتضمن مختلف القيم والأفكار والايديولوجيات السائدة 
لدى القوى والفكات في المجتمع . والتي قد يتعارض بعضها مع الايديولوجية الكلية التي 
تشناها الدولة. فالتباينات ف المصالح بين القوى الاجتاعية المختلفة. ترتبط بتباينات ف القيم 
والأفكار التي تتبناها هذه القوى. وعادة ما يلعب المثقفون العضويون دوراً هاما في انتاج 
الخطاب الايديولوجي في المجتمع المدني”©. 


د الأساس القانوني. وتجسّده الدولة. ويمثل الوحدة الحقوقية, التي جوهرها المساواة 

فى الحقوق والحريات بين محختلف المواطتينء بغض النظر عن انتماء اتهم العرقية أو الذينية أو 

الدقية وهكذا قالمجتمع المدني مجتمع يمتثل فيه الفرد.كىا الجماعة إلى تنظيم معين وقواعد 
معينةء وهو إطار للمواطنة والحريات والقانون©©. 


إن المجتمع المدني عملية دينامية مستمرةء تخضع لمنطق التغيير بالمعنيين الايجابي 
والسلبي . ومصادر التغيير قد تكون داخلية أو خارجية. وهي قد تساهم في خلق قوى جديدة 
وصراعات جديدة في المجتمعء ونقل أتماط من الأقكار والمعتقدات من مجتمع إلى آخر. 
وذلك بفضل التقدم الحائل في وسائل الاتصال والمواصلات. ولذلك يتحدث البعض عن 
ظاهرة «المجتمع العالمي»”" و «المجتمع عبر قومي0”“. ولكن متى وصل المجتمع المانيٍ إلى 
درجة النضج ‏ بمعق القدرة المستمرة والمتجددة على تنظيم الذات بعيدا عن تدخل الدولة. 
فإنه يصبح قادرا على التعامل الفعال مع مصادر التغيير الداخلية والخارجية. وذلك من خلال 
خلق مؤسسات جديدة.ء أو تطوير المؤسسات القائمة. كا أن المجتمع المدني قد يعاق بعض 
المشكلات. وخاصة في المراحل الأولى لتكونه. ومن أبرز المشكلات: زيادة حدة الصراعات 
والتنافسات بين القوى والتكوينات الاجتاعية من مقومات فاعلية المجتمع المدني. وقد تتدخحل 
الدولة من خلال بعض الأدوات», وف إطار القانون لمواجهة بعض مشكلات المجتمع 
المدنى”؟*؟ , 


(51) أومليل. وحول أسباب العنف السيابىء» ص 7١ - ١92‏ 
225 01205 اتأكناكنا1 ها عأهاك عطا سه كعلاتاه2 لأقعم1آ ,رمكتلدصيبط>» ركمتطامم .5 كمامءرلط 
.341-345 .مم ,(1987 إتمصاء"1) 9 .هم ,عبطاءءمكرء6 هعمل «ركصةتكستدلسةق عط لمة 
(2:5 انظر: جات وليام لابيارء السلطة السياسية. ترحمة الياس حنا الياس» طع (بيروت : منشورات 
عويدات. 2)0148 ص زفة ولبيب» امقهوم المجتمع المدني : الواقع والوهم الايديولوجى . ٠‏ ص سا1 
[ف61 -<0 تومقهم!) باععن؟5 أعدممتمعدع 11 إن مأععصراط 716 ,.كل»ء ,ومكتدل/الا .خة نهد الظ .] 
. (1984 ,كدعو لزازواء اتنا 10:0 
(35) )0 ع5ه) عط1 الإأعاعمة سق تمكمة1 لمةه 51216 ,رلمتكد11» ,لتدذ مسأعدمكة اعلاق 
1١11001‏ عطا ص وعناء 500 لمه كعنها5 أه كعتصدملزآ ده عموععكهمن) تاه لعامعععوم وعدم «رإامووط 
1989 عصدل 17-19 ر5عنلتناذ مد طءروعدع 1 امعتائلهو 105 وعارعن) ,رممته) رأكوظ 
- 0ت (1 فاه عنعاك عا ,تدكةاعاتمم) :مع 11 إن رعسو ,لسقالعظ .8 ععع10 لهمد لروكلة .2 أرعطم1 - 
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- إن المجتمع المدني يوجد ف إطار الدولة. ولذلك فإن تحليله يجب أن يتم في إطار 
5 الدولة . بل إن هناك من يعرّف المجتمع المدني باعتباره «أداة لتحديد المجال الدولتي» 
وإبراز أشكال العلاقات بين مؤسسات الدولة من جهة. وجميع الأنواع الأخرى من التجمع 
من جهة ثانية»:*». والحديث عن استقلال مؤسسات المجتمع المدني عن أجهزة الدولة ليس 
معناه الانفصال الكامل بيتهماء ولكن يعني أن مؤسسات المجتمع ند تتمتع بهامش واسع من 
حرية الحركة. بعيداً عن التدخل المباشر من قبل الدولة. لاع فإن العلاقة بين 
الدولة والمجتمع المدني تتم في إطار المبادىء والآليات التالية: 


أ - إن الدولة تعتبر بمثابة الإطار السياسي والقانوني للمجتمع المدني. وبذلك لا يمكن 
الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع للدي قالثان يلعب :خوراً غناماً في تشكيل الإطار 
السياسىء كما أن استقرار أنماط معينة من المؤسسات والعلاقات السياسية يتوقف عن مدى 
استنادها إلى بنى اجتماعية وتكوينات ثقافية قائمة في المجتمع. فقوى ومؤسسات المجتمع 
المدني هي التي تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة وممارستها في الدول الديمقراطية الغربية. 
ولذلك» فإن الدولة قد تحكم بإحدى قوى المجتمع المدنيء أو باتدلاف يضم أكثر من قوة. 
ويتوقف ذلك على نتائج العملية الانتخابية و ا وفي إطار 
القانون. 


- إنه بقدر ما تكون الدولة تعبيراً عن مغتلف قوى وفئات المجتمع المدتي. أو بقدر 
ما ع ح المجال وتوفر القنوات هذه القوى لتوصيل مطالبها وللتعبير عن تصوراتهاء تستطيع 
أن تعمق وتجذر شرعيتها في المجتمع . ففي هذه الحالة لا تعتبر الدولة أداة في يد فتة أو حزب 
يحتكرها من أجل ضمان استمرار السيطرة والهيمنة على المجتمع» ولكتها تعتير مؤسسة محايدة 
إلى درجة كبيرة. ازاء تختلف قوى وتكوينات المجتمع. وهي تضع الاطار لإدارة وحل 
الصراعات قٍِ المجتمع ‏ 
ج - إذا كانت الدولة بحكم التعريف هي التي تحتكراحق الاستخدام الشرعي للقوة 
والإكراف. فإن تمارستها لهذا الحق إزاء المجتمع تأتي في إطار القاتون الذي يمثل خطأ فاصكٌ 
بين ممارسة الدولة لوظائقها واختصاصاتها التقليدية من ناحية. وبين تعسقها ف ممارسة هذه 
الوظائف وتلك الاختصاصات من ناحية'ثانية 


- إن قوى ومؤسسات المجتمع المدني تؤثر في السياسات والقرارات التي تتخذها 
الدولة من خلال مسالك وأدوات عديدة. سلمية وغير سلمية؛. ومنها على سبيل المثال: 
المجالس التيابية ومجالس الشورى. ووسائل الاعلام» وجماعات الضغط والمصالح المنظمة. 
وأعمال الاحتجاج الجماعي من مظاهرات. واضرايات» واعتصامات» وممارسة العنف بصورة 


ادعتنتاوط الالأمصهمن) .2 سعمتتلا/لا لمة ,(1986 .دوع افد كنمنا عولطقطصسهن) ليولا ب1) من 

.(19838 لاءاعداظ لتحدظ :لوهلا و81 بالا ,10:3 0) تدع ل40 ممه «رمع11 

(18) عبد القادر الرغل. «الإسلام والاتكشارية والدستور.ء» المستقيل العري. السنة 8. العدد 94١‏ 
(أيلول/ سبتمير 184875). ص 5 -72. 


منظمة أو غير منظمة*©. وجدير بالتأكيد أن انخراط بعض قوى ومؤسسات المجتمع الماني في 
تمارسة أعيال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي ضد الدولة معناه عدم وجود قنوات رسمية 
تمكن هذه القوى من التعبير السلمي. أو عدم فاعليتها في حالة وجودها. وهذا الأمر يتوقف 
على طبيعة الدولة من ناحيةء ودرجة النضج في المجتمع المدني من الناحية الأخرى. 

تلك هي أبرز المؤشرات لما اصطلح على تسميته بالمجتمع الماتي. وهي تنطيق بصورة 
واضحة على الدول الغربية الصناعية, باعتيار أن المفهوم بمعناه الحديث قد تطور في اطار 
الخبرة السياسية لهذه المجتمعات. فهو وثيق الارتياط بتمط التنمية الرأسمالية على الصعيد 
الاقتصادي. وبالديمقراطية الليبرالية على الصعيد السياسبي”. ولذاء فإن المفهوم بهذا المعنى 
يضع أمام الباحث في ظاهرة المجتمع المدني في الوطن العربي بعض المشكلات المنبجية 
والتطبيقية الأساسية. ويمكن بلورتها من خلال التساؤلات الآتية: 


السؤال الأول. إذا كان مفهوم المجتمع المدني بمعناه الحديث قد ارتبط أساساً بخبرة أو 
بخبرات التطور السياسي في الغرب الصناعي الرأسمالي. قهل هذا يعنى أن الخبرات التاريخية 
والواقع الراهن في الدول الأحرى لم يعرف ظاهرة المجتمع ال ' وإذا كانت هناك دول 
ويجتمعات أخرى تعرف هذه الظاهرة. فا هي خصوصياتها؟ 

السؤال الثاني إذا كان المفهوم قد ارتبط بخبرة التطور السيامي في الغرب الصناعي . 
فهل السعي لبناء المجتمع المدني في دول أخرى يعني بالضرورة إعادة تكرار التجرية الغربية 
للتحديث بما يعنيه ذلك من التسليم بوجود طريق واحد للتطور الانساني؟ وهل هذا ممكن؟ 
ولماذا تعثرت تجارب الديمقراطية الليبرالية والتنمية الرأسالية في العديد من بلدان العالم الثالث 
في فترات تاريخية سابقة؟ 

السؤال الثالث. ما هي حدود الخاص والعام في مفهوم المجتمع المدني؟ بلغة أخرى.ٍ 
ما هيٍ مجموعة الخصائص. والعناصر المرتبطة بالمجتمع الماني. والتي يمكن أن تمثل قاسم] 
مشتركاً لمختلف دول العام؟ وما هي امكانات وحدود التوفيق بين الخصوصيات التارخية 
لبعض الدول غير الغربية. وهذه السيهات العامة؟ 

ومع التسليم بأن الإجابة عن التساؤلات السابقة ليست بالأمر اليسيرء وأن كل منها 
ربما يحتاج إلى بحث مستقل. لكن في عجالة يمكن التأكيد على عدة أمور: 

أوهاء أن ظاهرة المجتمع المدني بالمعنى الحسديث ليست حكراً على الغرب الرأسهالي 
الصناعي . بل ان هذه الظاهرة تعرفها دول عديدةء لكن الفارق يكمن في درجة نضج وتبلور 
الجتتع المدني في الحالتين. وإلا كيف نفسّر أعمال العنف والاحتجاج الجماعي التي قامت بها 

بعض القوى والتكوينات الاجتاعية لتغيير النظم الحاكمة في بلدان شرق أوروباء وكذلك في 


(54) ابراهيم. تحررء المجتمع والدولة قي الوطن العربي.ء ص 186-186 
).6ن هلال ونحو معايير عددة للاتجاى » ص ل#”# - 1794” , 
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بعض بلدان العالم الثالث؟”. إذن خخارج الغرب الرأسمالي الصناعي , هناك ارهاصات 
لتكون المجتمع المدني في العذديد من الدول, ودلك وسط العديد من المشكللات والتحديات 
الداخلية والخارجية . 


وثانيهاء أن العناصر الأساسية لمفهوم المجتمع المدني كما تطور في الغرب, لا يمكن 
اعادة انتاجها بصورة حرفية في بلدان العالم الثالث. ومتبها البلدان العربية» نظراً للاختلافات 
الثقافية والحضارية من ناحية. ونظراً لفجوة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقاني من ناحية 
ثانية» لكن هناك بعض العناصر الهامة التي لا يتصور قيام مجتمع مدني يدوتها في الغرب أو 
غير العرب. وأهمها: تبلور القوى والتكوينات الاجتماعية. والحد من قدرة الدولة على ممارسة 
التسلط إزاء المواطنينء وذلك منٍ خلال بناء وتعظيم الإطار القانوني الذي يشكل أساساً 
للمهارسة السياسية ويضع قيودا على ممارسة السلطة من ناحية أولى» وتدعيم المؤسسات 
الوسيطة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في اطار هذا القانون من ناحية ثاتية» وإدارة 
العلاقة بين الدولة والمجتمع بوسائل سلمية ومنظمة من ناحية ثالئة. 

وثالئها إذا كان يناء وتدعيم المجتمع المدني في الوطن العربي بمثابة أمل منشود. فإنه 
ثمة مجموعة من المشكلات تواجه الياحث عند التعامل مع المفهوم على المستوى التطبيقي في 
الوطن العربي. وليس على المستوى القكري فحسب. على نحو ما سيق ذكره. ولذلك فلا بد 
من تحديد الضوابط المنهاجية والموضوعية والإطار العام لبناء المجتمع المدني في الوطن العربي. 
أي لخلق وتدعيم المؤشرات السابقة أو بعضها فيه. وفي هذا السياق يمكن الكشف عن 
الخصوصيات المرتبطة بهذا الموضوع في الواقع العربي. 


ثالثاً: بناء المجتمع الماني في الوطن العربي: الضوابط والإطار العام 


وتتمثل الضوابط المنهاجية والموضوعية للنظر في مسألة بناء المجتمع المدني في الوطن 
العربي في ما يل : 

١‏ تجاوز النظرة الحدية في النظر إلى واقع المجتمع المدني في الوطن العربي . فالمسألة ليست 
في وجود المجتمع الماني من عدمه. ولكن في خصوصية هذا المجتمع في الواقع العربي. ففي 
العديد من الأقطار العربية هناك مظاهر ومقومات لما اصطلح على تسميته بالمجتمع المدني. 
لكتها محدودة الفاعلية نظراً إلى سيطرة الدولة على قوى ومؤسسات المجتمع المدني. وتضييق هامش 
حرية الحركة أمامها من ناحية» ونظراً إلى بعض المشكلات المرتبطة بهذه القوى وتلك 
المؤسسات من ناحية ثانية. ومنها على سبيل المثال: عدم تبلور القوى والتكوينات الاجتماعية 
يشكل واضح في العديد من الأقطار العربية. والتداخل بين التكوينات الاجتاعية التقليدية 
والتكوينات الحديثة. وزيادة سطوة الأولى في عدد من الأقطار العربية. وبخاصة في المشرق 


رام 405-410 .رم «اوعامما) أمع كتلط مر ع مم5 الح » .ععوزاعن 
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العربي والخليج والجزيرة العربية”“» وبروز ظاهرة الصراعات والانقسامات والانشقاقات بين 
قوى ومؤسسات المجتمع المدني. أو داخل بعض هذه المؤسسات. أي بين الأجنحة والفصائل 
المختلفة . ولعل خيرة الانشقاقات والصراعات داخل عدد من الأحزاب والنقابات في مصر 
خلال الثانينيات خير دليل على ذلك”“. إذن مشكلة المجتمع المدني في الوطن العربي تقعٍ 

عاتق النظم السلطوية التي حرصت على التغلغل في مختلف جنبات المجتمع. وتقع أيضاً 
على عاتق بعض قوى ومؤسسات المجتمع التي لم تنجح في استغلال هامش الخرية النسبي 
الذي أتاحته بعض النظم على نحو فعال. 

” - تجاوز منطق التفكير بالأماني المفرطة أو التفكير باليتبغيات». وهو السمة الغالية على 
الكثير من الكتابات العربية. ومن الأهمية بمكان التركيز على الأساليب والإجراءات العملية 
لتحقيق الأهداف المنشودة. مع تحديد شروط ومتطلبات تحقيقها في ضوء الواقع الداخلي في 
البلدان العربية من ناحية» وني ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية من ناحية أخرى. فعملية 
بناء المجتمع المدني ليست عملية معملية تتم وفقاً لخطة مرسومة ولإجراءات منضبطة. ولكتها 
عملية دينامية معقدة. تتداخل فيها العديد من العناصر والمتغيرات على مختلف المستويات 
والأصعدة. كما أنها تتضمن معاني التوتر والصراع والتقدم والانتتكاس . إذن هي عملية 
تراكمية تتم على مدى زمني طويل نسبيا. 

أخذ عنصر الرّمن بعين الاعتبار. فعملية بناء المجتمع المدني ليست مجرد مرحلة يمكن 
انجازها في وقت زمني محددء ولكنها عملية مستمرة. ولذلك فإنه يجب التمييز بين إجراءات 
بناء المجتمع المذني في الأجل القصير من ناحيةء وفي الأجلين المتوسط فاطو عه ناحية 
أخرى. ففى الأجل القصير يمكن التركيز على الأهداف والاجراءات البسيطة القابلة للتنفيذ 
بيسرء بينها في الأجلين المتوسط والطويل يجب التركيز على الأهداف والاجراءات بعيدة 
المدى. والتى يتطلب انجازها احداث متحولات على صعيد البنى الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية في هذه الأقطار. 


أن طرح مجموعة من المؤشرات أو الاجراءات لبناء المجتمع المدتي في الوطن العربيء 
لا يعني صلاحيتها للتطبيق في الأقطار العربية كافة بالدرجة نفسها وق الوقت ذاته. ولذلك» 
فإنه يجب التمييز بين الأقطار العربية طيقا لدرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية. 


الحضاري للمجتمع العمري في نبهاية القرن العشرين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. +6)149 
ص ١ل‏ و لمق - اممعلمع مق «راكمط ع1لل81100 عغطا مذ صماأمعتتدىمصعط» ,[له اء] تومامدت .ل دوع[ 
3 .م ,(1991 عستنم؟) 36 .هم ركرنهلللم 


انظر أيضاً في هذا المقام : التقيبء المجتمع والدولة في الخليج والجمزيرة العربية (من منظور غتلف). 
وابراهيم » عرزن المجتمع والدولة ف الوطن العربي. ٠‏ ص ضرف >" مايه 

(05) انظر: اسماعيل صبري عبد الله» «مستقبل الديمقراطية في الوطن العربيء» المستقيل العربيء 
السنة ١7‏ العدد /ا7١‏ (تموز/ يوليو .)١9494٠9‏ ص 2١5-58‏ 
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وطبقاً لدرجة تبلور القوى والتكوينات الاجتاعية الحديئة من ناحية ثانية» وطبقاً لطبيعة 
مؤسسات المجتمع المدني القائمة من ناحية ثالثة. وجدير بالتأكيد أن أية محاولة للتصنيف من 
هذا القييل تقريبية»وذلك نظرا إلى التداخل بين التكوينات الحديثة والتكوينات التقليدية في 
العديد من الأقطار العربية. ومع التسليم بذلك. فإنه يمكن التمييز بين أقطار يغلب على 
بنياتها الاجتماعي طابع التكوينات الاجتماعية التقليديةء وتضم أقطارا عربية غنية وأخرى 
فقيرة مثل: بلدان مجلس التعاون الخليجي. والسودان. وموريتانياء والصومال وليبيا. 
وهناك مجموعة ثانية من الأقطار يغلب على بتيانها الاجتماعي طابع التكوينات الحديثة مثل 
مصر وتونس . وهناك أقطار تبلورت فيها تكوينات حديئة» واستمرت بعض التكوينات 
التقليدية قوية مثل : لبنان وسوريا والعراق والجزائر والمغرب. وهكذاء فإن أية أفكار أو 
اجراءات ليناء المجتمع المدتي في الوطن العربي لا بد وأن تأخذ هذه الفروقات بعين الاعتبار. 
- تراكم المعرفة بالواقع الاجتماعي في الوطن العربيء واقتراح مداخل واجراءات 

لتطويره. وف هذا الإطار فإنه من الأهمية بمكان زيادة الاهتام بالدراسات الميدانية في الأقطار 
العربية لرصد وتحليل مقومات البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في هذه 
البلدان. فالمحاولات التي تمت في هذا الإطار - رغم جديتها ‏ لا يمكن القول بأنها تمثل مسحاً 
دقيقا للأوضاع والتكوينات المجتمعية في الوطن العربي. وهذه مسؤولية مراكز البحوث 
والجامعات في الوطن العربي. سواء على المستوى القطري أو القومي. وتنبع أهمية هذا 
الإجراء من اعتبارات عديدة منها: تحديد خريطة أو خرائط القوى والتكوينات الاجتاعية 
الفاعلة أو التي يمكن أن تكون قاعلة في الأقطار العربية. وأطرها الفكرية. وإمكانات التعاون 
والتنسيق بيتهاء فهي من الدعامات الأساسية للتغيير والإصلاح على مستوى الدولة 
والمجتمع . 

ومن خلال هذا المسلك أيضاً يمكن تحديد حجم المهمشين اجتاعياً وسياسياً في الوطن 
العربي. بقصد التفكير في أفضل السياسات لاستيعابهم في الأطر السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية في الأقطار العربية . 

وق ضوء الضوايط المتهاجية السابقة. يمكن تحديد ملامح الإطار العام لبناء المجتمع 
المدني في الوطن العربي. وذلك طبقاً للعناصر التالية: 

١‏ - خيرة الغير وخصوصية الذات في مجال يناء المجتمع المدني. فأحد الانتقادات التي 
يمكن أن توجه إلى محاولات بناء المجتمع الماني في الوطن العربي. هو أن هذا المفهوم قد 
ارتبط بالتطور السياسي في الغرب. ومن ثم لا شأن لنا به. ومثل هذا الانتقاد لا يمكن 
التسليم به على طول الخط. فهناك ما أسمته الدراسة «بحدود الخاص والعام» في بناء المجتمع 
المدني. فبناء المجتمع المدني في الوطن العربي لا يعني النقل الحرفي لخبرة المجتمعات الغربية في 
هذا المجال. أو إعادة تكرار التجربة الغربية في التحديث. لأن هذا غير ممكن, بالاضافة إلى 
كونه غير مرغوب. وفي هذا الإطار. فإن عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي تنصب 
على محاولة تكريس وتهذير بعض البادىء العامة مثل : تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع. 
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والحدّ من تسلّط الدولة وبطشها بالمواطنين. وتوفير الضانات الاقتصادية والاجتياعية 
والسياسية لاحترام حقوق وحريات المواطنين. وكل هذا يجب أن يكون في اطار بعض 
الخصوصيات الثقافية والحضارية والتاريخية ألتي تميز الوطن العربي. وبالتالي فهي التى سوف 
تميز عملية بناء المجتمع المدني فيه عن الخبرة الغربية في هذا المجال. 


كا أن تجارب التطور السياسي تي الغرب الصناعي . والتي قامت على دعامتي التنمية 
الرأسمالية والديمقراطية اللييرالية لم تكن منزهة من العيوب والنواقص. بل هناك انتقادات 
كبرى بشأنها. وبالتالي فمن الأهمية بمكان تناول هذه التجارب من منظور نقدي. بقصد تجنب 
بعض المزالق والمثالب©. 


وثئمة انتقاد آخر يمكن أن يثار في هذا المقام. وهو أن الديمقراطية الليبرالية نظام غربيء 
ولا يصلح لمجتمعاتناء. ولا بد من ابتداع نموذج سياسي ديمقراطي يعكس خصوصية 
مجتمعاتنا. وهذا الانتقاد أيضاً ترد عليه العديد من التحفظات., فالديمقراطية ‏ وإن اختلفت 
آليات تطبيقها من حالة إلى أخرى ‏ فإنها من حيث الجوهر تتضمن مجموعة من القيمٍ 
الانسانية العامة التي لا ترتبط بزمان أو يمكان معين مثل: احترام ميدأ تداول السلطة طبقا 
لإرادة الشعب. وكفالة حرية إقامة التنظييات والاتحادات السياسية وغير السياسية لتنظيم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم. واحترام سيادة القانون. وحماية حقوق وحريات المواطتين» 
وتعدد الإرادات المشاركة في صنع القرارء بحيث لا تكون السلطة حكراً على فرد أو فئة أو 
حزب*". أليست هذه هى مطالب أغلب القوى والتيارات السياسية المعارضة في الوطن 
العربي بما فيها بعض التيارات الاسلامية» وإن اختلفت اللافتات والشعارات؟ بالإضافة إلى 
ما سبق. فإن المنطقة العربية تشهد ظاهرة انتقال النظم السياسية نحو التعددية السياسية 
ونحو القطاع الخاص (التخصصية) (مصرء تونس. الجزائر, المغرب. الأردن. اليمن» 
الصومال. . . الخ). وبغض النظر عن تقييم فاعلية عملية الانتقال هذه فإنها تعكس 
القناعة بفشل نظم الحزب الواحد أو نظم اللاحزبء» وتعثّر تجارب التطبيق الاشتراكي في 
الوطن العربي. والمؤكد أن البديل لمثل هذا المسلك هو الانخراط في دورات من العنتف 
المتبادل بين النظم الحاكمة والقوى المجتمعية. وهو الآمر الذي لا يمكن لأي نظام أن يستمر 
فيه إلى ما لا نهاية . 


التكوينات التقليدية وبتاء الميجتمع المدي. فهل يتطلي بتاء جتمع مدني حديثء» 
عب مقومات وتكوينات المجتمع التقليدي التي قثل عنصراً أساسياً في البناء الاجتماعي 
لعديد من الأقطار العربية؟ وثمة عدة عناصر عَثل أمسساً عامة للإجابة عن هذا السؤال . 


(614) هلال. ونحو معايير محدّدة للاتجاف» ص 78١‏ 

(06) انظر مناقشة تفصيلية لمحاولة فك الارتباط بين الديمقراطية وجذورها الليبرالية. في: وحيد عبد 
المجيدء «الديمقراطية في الوطن العربي (ورقة خلفية).» المستقيل العربيء السنة 2.17 العدده؟١‏ (آب/ 
أغسطس .)1١44٠0‏ ص -8١‏ 454. 


أوهاء أن القضاء على التكوينات التقليدية بصورة تهائية أمر غير متصور وغير ممكن. وحتى في 
المجتمعات الغربية لم يحدث هذاء حيث بقي لبعض التكوينات التقليدية وجود وتأئير, ولكنه 
انوي . وبالتالي فإن المطلوب هو التقليل من تأثير هذه التكوينات. وذلك من خلال ادماج 
عناصرها في ولاء رئيسي واحد للدولة» وفي مفهوم واحد للمواطتة. وفي مؤسسات وظيفية 
بديلة كالاتحادات والتقابات والأحزاب. . . الخ. وثانيهاء إقرار مبدأ التعدد والتنوع. ولكن 
فى اطار الوحدة. فالتعدد الديني والاثني والعرقي والقبلى جزء من المعطيات التاريخية 
والالجاعية في العديد من البلدان العربية» والتحدي الحقيقي في هذه البلدان هو كيف يمكن 
تحويل التعددية المجتمعية هذه إلى عناصر للقوة والإثراء. وليس للتفتت والصراع؟ ويتوقف 
ذلك على طبيعة الصيغة أو الصيسغ السياسية المطروحة للتعامل مع الواقع التعددي. فإذا 
كانت هذه الصيغة تسمح لمختلف القوى ينصيب عادل من الثروة والسلطة. وبحق التعيير 
عن هوياتها وخصوصياتها الثقافية. فإنها ستكون كفيلة بدفع القوى والتكوينات التقليدية 
للاتفتاح على المجتمع والنظام السياسيء والانخراط في إطار انتماء أكبر للدولةء. دون أن يعني 
ذلك إلغاء الانتماءات والولاءات التحتية الضيقة. كما أن خطورة التكوينات الاجتاعية 
التقليدية تزداد عندما تتطايق خطوط ملامح التقسيم القبلي الإثني. الطائفي. الديني» مع 
ملامح التقسيم الاجتاعي والاقتصادي. فيصيح الانتماء إلى قبيلة أو طائفة أو دين معين 
مرتبطا بامتيازات اقتصادية واجتماعية معينة. ففي مثل هذه الحالة تزداد احتمالات الصراع 
العنيف بين القوى والتكوينات الاجتاعية المختلفة في المجتمع. وذلك على غرار ما حدث في 
لبنان والسودان والعراق””. وثالثهاء أنه ليس كل ما هو تقليدي سبىء؛ وكل ما هو حديث 
جيد وحسن . ومن الأهمية بمكان القيام بعملية فرز وغربلة للعناصر التقليدية وعناصر الحداثة . 
بحيث يتم تحديد العناصر الايجابية والحية في التكوينات التقليدية وتدعيمهاء وتحديد العناصر 
السلبية في خيرة تحديث المجتمع الماني والتفكير في كيفية تقليصها. ورابعها. طبيعة التفاعل 
بين القوى والتكوينات الحديثة من ناحية والقوى والتكوينات التقليدية من ناحية أخرى. 
فعملية بناء المجتمع المدني تفترض قيام التكوينات من النوع الأول بالمساهمة في عملية 
الاندماج التدريجي للقوى التقليدية في أطر المجتمع الحديث. وذلك من خلال مسالك عديدة 
منها: تعميق الوعي السيامي والاجتماعي هذه القوى. ودفعها إلى الانخراط التدريجي في اطار 
الولاء لكيان أكبر وهو الدولة. واعتبارها بمنابة أرصدة وركائز اجتماعية للقوى والتيارات 
السياسية الحديثة. فيا قيمة أي تيار سيامي أو فكري إذا كان يعبر عن نخبة محدودة وليس له 
قواعد شعبية عريضة في المجتمع؟ ويتطلب الأمر تقيبيا جاداً الممارسات بعض قوى وتنظيهات 
المجتمع المدني كالأحر اب والنقابات في العديد من الأقطار العربيةء إذ إن بعض هذه 
التنظييات قامت أساسا على أسس تقليدية. قبلية وعرقية وطائفية. ىا أنه في عديد من هذه 
الأقطار راحت بعض النخبات'والمؤسسات الحديئة تستنفر الولاءات التحتية في الحظات الصرا اع 


(07) انظر مناقشات تفصيلية لقضايا التعددية المجتمعية في الوطن العربي. في: أعيال ندوة «التعددية في 
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السياسي . ويستطيع المرء أن يسوق العديد من الأمثلة على ذلك وهكذا تصيح المؤسسات 
الحديثة ممرد امتدادات للقوى التقليدية بدلا من أن تكون أدوات لإدماج هذه القوى في 
مفاهيم جديدة وأشكال جديدة للتنظيم السياسبى والاجتماعي . 


”- الإسلام وعملية بناء المجتمع المدني. فإذا كان المجتمع المدني قد تطور في الغرب 
لمواجهة الدين. بمعني مواجهة هيمنة وسيطرة الكنيسة. فإن مثل هذا الأمر غير متصور في 
المجتمع العربي نظرا لعدة أسياب منها : طبيعة الدين الاسللا 3 فهو يتضمن إطارا كليا وق 
بعض الأمور تفصيلياً لتنظيم الحياة المدنية. بالإضافة إلى الدور المحوري للإسلام في الحياة 
الاجتاعية والسياسية في الوطن العربي. كما أن الجماعات والتيارات الاسلامية هي من أكثر 
القوى الاجتماعية قدرة على التغلغل في أوساط المجتمع في الوقت الراهن. وبالتالي لا يمكن 
تصور بناء مجتمع مدني حقيقي قٍِ الوطن العربي بعيذا عن الاسلامء وعن التيارات 
الاسلامية . ويثير هذا اشكاليات عديدة منها: موقف التيارات الاسلامية من قضايا كثيرة 
تدخل ف صميم عملية بناء المجتمع المدني مثل: المواطنة. وطييعة وشكل نظام الحكم. 
والأقليات». والتيارات السياسية الأخحرى. 3 الخصى وموقع الإسلام قِ عملية التشريع 
القانونيٍ في البلدان العربية.» خاصة وأن دساتير العديد من هذه الدول تؤكد أن الإسلام هو 
المصدر الرئيسي للتشريع أو مصدر رئيسي للتشريع . وهناك أيضا مشكلة العلاقة بين النة 
الحاكمة والجماعات الاسلامية ف العديد من البلدان العربية. وهي علاقة قوامها قِ الغالب 
عدم الثقة. والعنف المتبادل. . . الخ . وهو الأمر الذي جعل البيعض يدعو إلى صرورة فض 
الاشتباك بين النظم الحاكمة وهذه الجماعات وذلك لن يكون إلا بتقديم تنازلاات من كلا 
الجانيين8" , 

بناء الدولة ويئاء المجتمع المدني . قلا يمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في إطار 
دولة ضعيفة وهشة وتسلطية وتابعة وناقصة أو فاقدة الشرعية عل نحو ما سيق ذكره. وبالتالي 
فإن عملية بناء المجتمع تتضمن ف الوقت نفسه عملية اعادة بناء للدولة, بحيث تصبح دولة 
المؤسسات والقانون. تصبح دولة ملتحمة يمجتمعها ومتفاعلة معه ومخيرة عنه. وليست دولة 
غريبه وخارجة عنه. 


وقد سيق أن أشارت الدراسة إلى بعض مظاهر مشكلة أو أزمة الدولة في الوطن 


العربي. والآن تشير إلى بعض المشكلات المرتبطة بالتكوينات الاجتاعية والمؤسسات الحديثة, 
التي تعرقل عملية بناء مجتمع مدني حقيقي. ومن هذه المشكلات: أن التيارات السياسية 


(07) انظر تقداً لرؤى بعض التيارات الاسلامية بخصوص هذه القضايا وغيرهاء في: الحوار القومي - 
الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية, والحركة 
الاسلامية : رؤية مستقيلية : أوراق من النقد الذاتي. مجموعة من الباحثين (القاهرة: مكتبة مدبوليء 14488). 

(مه) أحد كال أبو المجد. ودعوة لفض الاشتباك بين الحركات الاسلامية والحكومات.» العري. 
العدد 7946 (تشرين الأول/ اكتوبر .)١9491‏ 


والفكرية تتمحور حول نخبات ضيقة. وذلك باستثتاء بعض التيارات الاسلاميةءكما أن 
العلاقة بين هذه التيارات قوامها في الغالب الرفض المتبادل» وغياب امكاتات التفاعل 
الصحي والصحيح بيتها. وأكثر من هذاء فإن العديد من مؤسسات المجتمع المدني الحديثة 
كالأحزاب والنقابات وغيرها تفتقر إلى الديمقراطية في داخلهاء وتعاني الضمور في 
عضويتهاء فأغليها بلا قواعد شعبية كبيرة» ناهيك عن الانشقاقات والصراعات التي تحدث 
داخل هذه المؤسسات. والتي تحد من فاعليتها في الحياة السياسيةء وتقلّص من مصداقيتها 
لدى الجاهير. بل إن بعض قوى ومؤسسات المجتمع المدني في بعض الأقطار العربية 
استخدمت كأدوات للتدخل الخارجى في الشؤون الداخلية لهذه الأقطار. والأخطر من ذلك 
أن قوى المعارضة في العديد من الحالات تتسم بالتشرذم ويغياب أو ضعف البرامج 
والسياسات التي تطرحها هذه القوى كبدائل لبرامج النظم الحاكمة وسياساتهاا”“». ومن هنا 
فإن عملية بناء المجتمع المدني تتطلب إعادة بناء هذه المؤسسات على أسس جديدة. بحيث 
تصبح أكثر فاعلية وأكثر ديتامية . 

- تطبيق الديمقراطية وبناء المجتمع المدني. لقد سبقت الاشارة إلى حقيقة العلاقة 
التبادلية بين الديمقراطية والمجتمع المدني. والتحدي هنا كيف يمكن بناء المجتمع المدني في ظل 
استمرار الأنظمة التسلطية في الوطن العربي. وهي معروفة بعدائها لفكرة وجود مجتمع مدني 
حقيقي وقوي؟ وني اطار الاجابة عن هذا التساؤل. فإنه لا يمكن وضع كل النظم العربية في 
سلة واحدة أو مستوى واحد . فالأقطار التي حدث فيها انتقال نحو التعددية السياسية ‏ على 
الرغم من كاقة الانتقادات التي توجه إلى تجارب الانتقال في هذه الأقطار- تفسح هامشاً أكبر 
لحرية الحركة من أجل تثبيت هذا المجتمع وتدعيمه. بينها الدول الأخرى لا يوجد فيها ذلك 
الهامش أو هو محدود جداً . والسؤال هناء كيف يكن خلق هذا الهامش وتوسيعه تدريبياً؟ 


وفي هذا الإطار يمكن التفكير في بعض الاجراءات مثل : خلق وتعميق القناعة لدى 
النخبات الحاكمة في الوطنٍ العربي بأن استمرار الأوضاع الراهنة ليس في صالح الشعوب ولا 
المجتمعات العربية. وأيضاً ليس في صالح النظم نفسها. ومن ثم. فإن لم تبادر هذه النظم 
إلى الاصلاح والتغييرء فإنه قد يفرض عليها. وأن الإصلاح السيامي المتشود لا يعني يحال 
من الأحوال التغيير الجذري لهذه النظمء بل هو بمثابة تطوير لأساليب الحكم والإدارة 
ولسياسات التنمية والتوزيع. هذاء مع الاستمرار في ممارسة الضغوط على النظم القائمة من 
أجل الإصلاح والتغيير. وذلك لا يتطلب الدخول في مواجهات عنيفة مع هذه النظمء بل 
تعبئة بعض العناصر والقوى الحية في الأقطار العربية لتحقيق هذا الههدف,. وذلك من خلال 
عمارسة وتنظيم أعمال التظاهر والاحتجاج السلمي. والاضرابات غير العنيفة» وممارسة النقد 
السيامي.. . الخ. وعلى الرغم من أن النظم الحاكمة قد تتعامل بالعنف مع محاولات 


(24) انظر نقداً للأحزاب الوطنية من منظور الديمقراطية الداخلية؛ في: اساعيل صبري عبد الله 
«الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية ية وفيما بينباء» ورقة قدّمت إلى : أزْمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركر دراسات الوحدة العربية. ص 450 587 . 


لكا 


الضغوط هذه. إلا أن استمراريتها بوره ننطية كيلة يدقع هذه النظم على طريق التغيير 
والاصلاحء والمطالبة بضمانات لاحترام حقوق الانسان في الوطن العربيء خاصة وأن هناك 
اهتهاماً متزايداً بالموضوع على المستويين الاقليمي والدوليء والعمل من أجل الإلغاء التدريجي 
الحالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية المعمول بها في عدد من الأقطار العربية. خاصة وأن 
الظروف الموضوعية في هذه البلدان لا تبرر استمرار العمل هذه القوانين. هذا بالإضافة إلى 
تقنين دور المؤسسة العسكرية في المجتمع . 
وف هذا الإطار أيضاً يتعين على قوى المعارضة في الأقطار العربية أن إتطور من آليات 

عملهاء بحيث تتفهم جيداً أبعاد القضايا والمشكلات الأساسية ال مثارة داخلياً وتخارجياً. وأن 
تساهم بفاعلية لتقديم حلول لمذه المشكلات. وإذا كانت نظم الحكم في الوطن العربي في 
أزمة. مظاهرها عديدة وأسيابها متداخلة» فإن المعارضة أيضاً في أزمة. وإذا استطاعت 
المعارضة في هذا القطر أو ذاك أن تمثل تحدياً للسلطة فإنها غير قادرة على طرح يديل لها. 
وبالتاليء فلا بد من التفكير في آليات واقعية لتجاوز الأزمة على مستوى الحكم والمعارضة 
معا. 


7- الأساس الاقتصادي للمجتمع المدني في الوطن العربي. فعملية بناء المجتمع المدني 
تتطلب ألا تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية إلا في ضوء بعض الأسس والضوايط التي 
سبقت الإشارة إليها. والملاحظ في الوطن العربي هو اتجاه العديد من الأنظمة العربية تحو 
تشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي. والقطاع التعاونيٍ في عملية التنمية. 
ويعرف هذا الاتجاه باسم «التخصصية» أو «الانتقال نحو القطاع الناص». وني هذا الاطار 
راح البعض يتحدث عن تراجع الدولة وتقدم المجتمع*". وليس هنا مجال الدخول في 
تفاصيل حول أسس وأساليب وآثار التخصصية في الوطن العربي”©»: لكن من زاوية بتاء 
المجتمع الماني يمكن إثارة عدة أمور في هذا المقام منها: أن الاتجاه نحو توسيع المجال أمام 
القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية يمكن أن يمثل أحد الأسس لبناء المجتمع المانيء حيث 
يحد من تدخل الدولة وهيمنتها على الشؤون الاقتصادية. وهو الأمر الذي يقلل من قدرات 
الدولة على استتياع المواطتين من ناحية. ويدعم من من امكانات استقلال قوى المجتمع المدني 
عن الدولة من ناحية ثانية . وهنا يجد الباحث نفسه أمام اشكالية حقيقية تتمثل في خيرات 
التنمية الرأسالية (المشوهة) في العديد من الأقطار العربية» في فترات تاريمخية سابقة مثل 
لينان. ومصر. وتونس والمغرب. حيث تعترت هذه التجارب وساهمت ف تعميق التبعية 


(10) ميشيل كامو. «تراجع الدولة أو القوة والأمل: عرض حول انحسار دور الدولة في تونس. ؛ في: 
مصطفى كامل السيدء محرّرء التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربي (القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية, 1488). ص 1535-1750 

(11)لمزيد من التفاصيل. انظر: ندوة المستقيل العربي: حول الدعوة إلى التقل من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص في الوطن العربي»ء» شارك في الندوة أحمد أيو اسماعيل [وآخرون]؛ أدار الخوار تحمود عبد 
الفضيل ؛ أعد تقرير الندوة محسن عوضء المستقبل العربي. السنة 17. العدد ١77‏ (آب/ اغسطس 19848). 
ص 2.135١ - ١77”‏ 
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الاقتصادية للخارج من ناحيةء وتوسيع القجوة بين الطبقات الاجتاعية من ناحية ثانية» 
وتصاعد أعبال العنف والاحتجاج من ناحية ثالثة"©. وفي هذا الإطار يثار التساؤل حول 
طبيعة الشرائح الرأسالية في الوطن العربيء. وحدود استعدادها لممارسة دورها في عملية 
التنمية. وبالذات في ضوء خبراتها غير المشجعة في العديد من الأقطار العربية. حيث انخرط 
قطاع منها في ممارسة أنشطة غير منتجة اجتماعياً. كا اتسع حجم الاقتصاد الخفي في عدد من 
هذه البلدان. وظهرت أمراض اقتصادية واجتماعية خطيرة مثشل: سوق المناخ في الكويت» 
وشركات توظيف الأموال في مصرء ناهيك عن علاقتها المشوهة بالرأسالية العالمية. والسؤال 
هناء كيف يمكن تطوير الأسس والضوابط لتجنب أخطاء تجارب التنمية الرأسمالية في فترات 
سابقة. ولإدماج القطاع الخاص في إطار العملية الانتاجية بشكل فعال؟ ويفترض ذلك 
ضرورة تبنى استراتيجيات تنموية جادة لإصلاح الاختلالات الاقتصادية والاجتباعية في 
الأقطار ارو وعلى هذا المستوى. فإنه لا بد أن يكون للدولة دور هام لوضع الأسس 
وممارصة التنظيم ومنع الانفلات» وبالذات خلال المراحل الأولى. 
وهل انسحاب الدولة من بعض قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتاعية يعنى سياحها 
بقيام مجتمع مدني قوي؟ حقيقة أنه في عديد من الحالات مارست الدولة العربية ذلك لتخفف 
من أعبائها التي لم تعد قادرة على القيام بهاء بحيث يتحمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
جزءاً من هذه الأعباء. فالدولة الرعوية على حد تعبير ايليا حريق وجدت نفسها بعد عدة 
عقود من ممارسة السياسة الرعوية. غير قادرة على الوقفاء بوعودها الي لوحت بها طويلاً 
للمواطنين» ولذلك فإن السراة رأوا «أن الانسحاب من مواقع القوة المزعومة قد يجنبهم 
عواقب ضياع الشرعية»7©. وبغض النظر عن أهداف 5 الحاكمة من وراء تشجيع 
عملية الانتقال نحو القطاع الخاص. فإن التحدي في إطار عملية بناء المجتمع المديٍ هو 
كيف يمكن تدعيم مقومات وأسس هذا المجتمع في المجالات والقطاعات التي تنسحب منها 
الدولة . 


وهناك من يثير التساؤلاات و مقولة تراجع الدولة وتقدم المجتمع . «فهل صحيح أن 
الدولة تتراجع وأن المجتمع يتقدم ويتوسع؟ هذا الرأي يقوم على افتراض مؤداه الانفصال بين المجتمع والدولةء 
وأن المجتمع شيء والدولة شيء آخرء وأن هناك مساحة مستقلة لكل منهم| تسمح لأحدهما بالتوسع أو التقدم 
وللآخر بالانسحاب أو التقهقر. فهل هذا صحيح فعلا؟ أم الأصح الانطلاق من وجود الصلة والجدل بين 
المجتمع والدولة. ومن هنا يكون الأدق بأن الدولة تغير من طبيعتها ودورها بما يتناسب مع الضغوط الاجتماعية 
المستحدنةع؟22 . ومثل هذه التساؤللات وغيرهال لا بد وأن تكون قٍ الاعتبار عند الحديث عن 


(17) هناك العديد من المصادر التي تدرس كل حالة على حدة. ونكتفي بالاشارة إلى مصدر أكثر شمولا 
هو: ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل. محرران. التنمية العربية. مشروع استشراف مستقيل الوطن 
العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 1986). 

(67) حريقء (الدولة الرعوية ومستقبل التنمية العربية». 

(15) علي الدين هلال. وكيف نفهم التحولات السياسية الحديثة في العالم العربي.» في: السيد. محرر. 
التحولات السياسية الحديثة في الوطن العربيء ص 7- 5 . 
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بناء المجتمع المدني في الوطن العربي. فإلى أي مدى سيكون تراجع الدولة على الصعيد 
الاقتصادي مصحوبا بتراجعها على صعيد الهيمنة السياسية على المجتمع؟ 
الأساس الثقاني والايديولوجي للمجتمع المدني في الوطن العربي. وهو يتضمن 
منظومات الأفكار والقيم والاتجاهات الموجودة في المجتمعات العربية. وإحدى المسائل الغهامة 
المرتبطة بعملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي تتمثل في كيفية اعادة بناء مضامين الثقافة 
السياسيةء بالشكل الذي يكرس قيم المشاركة والولاء والانتماء. وف هذا الإطار يبرز الدور 
الحام الذي يمكن أن تؤديه السياسات الثقافية والإعلامية والتريوية في الأقطار العربية. فهذه 
السياسات تمثل ركائز أساسية للمساهمة في بناء الديمقراطية داخل المجتمع» في الأسرة. 
والمدرسة» والنقايةء والحزب. . . الخ. ويذلك يجب اعادة النظر في هذه السياسات بالشكل 
الذي يدعم من عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي. وهذا الموضوع يجب النظر إليه 
في إطار ما سبق ذكره عن دور كل من الإسلام والمكونات التقليدية في عملية بناء المجتمع 
المدة 
0 على المستوى العربي هناك العشرات من الاتحادات والجمعيات والتنظيهات المهنية 
والعمالية والثقافية والفكرية العريية» وهي يمكن أن تمثل عنصراً هاما في عملية يناء المجتمع 
المدني في الوطن العربيء 5 ياعتبارها مؤسسات عير قطرية.ء بالإضافة إلى القدرات 
التنظيمية والفكرية الى يد يتمتع بها بعضها. ومن الأهمية يمكان تنشيط عملهاء وإعادة تقييم 
دورها في ضوء المتغيرات ا والدولية الجديدة. وتحييد نشاطاتها عن الخلافات بين 
النظم العربية. 
أن التفكير في عملية يناء المجتمع المذني في الوطن العربي لا بد وأن يأحذ بعين 
الاعتبار حقيقة التغيرات والتحولات الجديدة على الصعيدين الاقليمي والدولي. وني هذا 
الإطار 2 الاشارة إلى الآثار والتداعيات التي نجمت عن أزمة الخليج الثانية» ويخاصة في 
ما يتعلق يخلق محاور جديدة للانقسام بين الأنظمة العربيةء وخلق حساسيات نفسية بين 
الشعوب العربية. كما أن الأزمة أثارت العديد من القضايا والمشكلات ذات الصلة بالتطور 
الديمقراطي في المنطقة العربية. بالإضافة إلى تكريس ظاهرة تبعية بعض الأقطار العربية للعالم 
الخارجى*. وني إطار المتغيرات الدولية الجديدة يمكن الإشارة إلى بعض الأسس التي يستند 
إليها النظام الدولي الجديد الذي هو قيد التشكل والتبلور الآنء ومن بينها: الثورة الصناعية 
الثالئة. والتكتلات الاقتصادية الكبرى على المستوى العالمي » وانتهاء الحرب الياردة يمعناها 
التقليدي. والتحولات في أوروبا الخرفيه ا الاتحاد السوفياتي وبروز الدور الأمريكي 
على المستوى العالمي» وتزايد احتاللات تهميش يلدان العالم الثالث ومتنها اليلدان العربية"". 


(0) هناك العديد من الأبحاث والكتب المتشورة بشأن أزمة الخليج الثانية . ونكتفي بالإشارة إلى - «أزمة 
الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: وجهات نظر (ملف).» المستقبل العربي. السنة 15ء العددم:١‏ 
(حزيران/ يونيو .)199١‏ 

(17) انظر: عبد المتعم سعيدء العرب والنظام العالمي الجديد: الخيارات المطروحة (القاأهرة: مركرزر 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)١199١‏ 


اكلا 


وفي ظل هذه الأوضاع يمكن آثارة العديد من التساؤلاات حول تقليص ظاهرة التبعية للخارج 
كاحد المقومات لبناء المجتمع المدني في الداخل . ولا يمكن اعمال مبدأ تدعيم الاعتماد الفردي 
والجماعي الذي لا يزال صالحا كشعار لتقليص ظاهرة التبعية؛ إذ لم يتم تجاوز بعض الآثار 
السلبية التي أوجدتها أزمة الخليج على صعيد العلاقات والتفاعلات بين الأنظمة العربية.ء بل 
وبين الشعوب. ويشير هذا الآمر العديد من التساؤلات والاشكاليات التي ليس هنا محال 
التفصيل فيها. 

وهكذاء فإن عملية بناء المجتمع الماني في الوطن العربي تشير العديد من القضايا 
والتساؤلات والمشكلات على صعيد المجتمع بقواه وتكويناته ومؤسساته وأغفاط ثقافته من 
ناحيةء وعلى صعيد الدولة بأجهزتها وسياساتها في المجالات المختلقة من ناحية ثانية» وعلى 
صعيد العلاقة بين الاثنينء بأفاطها ومستوياتها المتعددة من ناحية ثالثة. وعلى صعيد 
العلاقات والتفاعلات العربية ‏ العربية» والعربية ‏ الدولية من ناحية رابعة. 

ولذاء فإن هذه العملية تعتبر وثيقة الارتباط بالأهداف الكبرى التى تمثل أساساً للنيضة 
والتقدم في الوطن العربي. وهي التنمية الاقتصادية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأصالة 
الثقافية والحضارية والاستقلال ازاء العالم الخارجي . وهذه الأهداف قد تطبق بطرق وآليات 
مختلقة في البلدان العربية» لكنها تظل في مجملها ضرورية ليناء المجتمع المذني وتدعيمه. 


خاتمة : قضايا وتساؤلات حول المستقبل 


تسعى الخاتمة إلى بلورة بعض القضايا والتساؤلات حول مستقبل ظاهرة المجتمع المدني 
في الوطن العربي. ف) هي المهام الملحة أو الأولويات في هذا الإطار؟ وما هي القوى الرئيسية 
المحركة لعملية بناء المجتمع المدتي؟ وما هي التحديات الكيرى في هذا الشأن؟ 


وجدير بالذكر أن عملية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي يمكن أن تتم في إطار 
المدني استنادا إلى عملية تغيير ثوري””© جذري. تهدم أسس المجتمع القائم» وتبتي 

يجتمعا جديدا. وهذا التصور لا ترجحه الدراسة على الأقل قي الأجلين القصير والمدوسط - 
على الرغم من وجود مصادر للتغيير الثوري في الواقع العربي ‏ وذلك 0 لنجاح النظم 
القائمة في إحكام قبضتها على مختلف قوى وديناميات المجتمسع من ناحية ونظراً إلى ضخامة: 
أجهزة القمع والقهر الي تحمي هذه النظم من ناحية ثأنية. ونظراً إل تشتت وضعف فوى 
المعارضة وعدم امتلاكها برامج سياسية بديلة من ناحية ثالثة. كما أن بعض القوى السياسية 
والاجتاعية القادرة على رفع رأية الرفض والتحدي في وحه النظم القائمة. وذلك من خلال 
تمارسة الاحتجاج الجماعي والعنف السيامى» لا قتلك القدرة على طرح بدائل هذه النظم . 


استطلاعي اجتياعي. ص 1017 وما بعدها. 


يلف 


ولو حدث ذلك. فإنه يكونٍ على مستوى الشعارات العامة فقط. أما التصور الثاني. فهو بناء 
المجتمع المدني وتدعيمه طبقاً لعملية اصلاحية تدريجية يغلب عليها الطابع السلمي . ويتضمن 
هذا التصور ممارسة الضغوط على النظم القائمة لإدخال بعض الاصلاحات التي من شأنها 
إحياء وتنشيط المجتمع المدني. دون أن يعني ذلك الإطاحة هذه النظم . . وهي اصلاحات 
تستهدف تحسين طرق الحكم وأساليب الادارةء وترشيد عملية صنع القرارات والسياسات». 
واقامة التوازن بين الدولة والمجتمعء. بحيث تتحدّد واجبات الدولة وحقوقهاء وواجبات 
المجتمع وحقوقه على نحو أوضح . وهذا التصور هو الأقرب إلى الواقع على الأقل في الأجلين 
القصير والمتوسط. خاصة وأن بعض التخبات الحاكمة بدأت تعى حقيقة المأزق الذي يواجه 
النظم والمجتمعات في الوطن العربي على حد سواء. فهي بدأت تدرك العواقب الوخيمة 
لتدهور وانهيار شرعيتهاء ولاستمرار تحكمها في مجتمعاتها بالخديد والنار. ومن هنا كان اتجاه 
بعضها نحو تبني أشكال من التعددية السياسية. وذلك كأحد الآليات للخروج من مأزق 
الشرعية. وي هذا الإطار فإنه من مصلحة هذه النظم ‏ ولو من باب الاستمرار والحفاظ على 
الذات ‏ أن توجد الأطر السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي تَثْل يجالاً ملا لتدعيم 
وتنمية المجتمع المدني. وأن تلتحم بمجتمعاتها على أسس جديدة. بحيث لا تصبح السلطة 
غريبة عن المجتمع» وتكون قيم ومعايير السلطة وممارساتها متفقة مع قيم ومعايير المجتمعات 
التي تخضع لها. وإلا فالبديل لذلك هو استمرار علاقات الصراع والتوتر بين الدولة 
والمجتمع. وتفاقم التحديات الداخلية والخارجية التي قد تطيح ببعض النظم الحاكمة. دون 
أن يعني ذلك أن اليدائل سوف تكون أفضل. 

ومن بين المهام التي يمكن القيام بها في الأجلين القصير والمتوسط لبناء المجتمع المذني في 
الوطن العربي ما يل : 

١‏ إزالة مظاهر الاحتقان السياسي بين الحكم والمعارضة في الاقطار العربيةء وذلك بطرح 
تصورات عملية لحل بعض قضايا الصراع والمواجهة بين الجانيين». وبالذات في ما يتعلق 
بتمكين غتلف القوى بما فيها القوى الاسلامية من التعبير السياسي الرسمي. وسد الفجوة 
بين التعددية السياسية والتعددية المجتمعية .فمن هذا المنطلق يمكن دقعها إلى المساءمة في تحمل 
مسؤولية الاصلاح “السياسي والاجتماعي . وإذا كان يتعين على النظم الحاكمة أن تعيد النظر 
في سياساتها وتمارساتها بالشكل الذي يخفف من حدة التوتر في المجتمع, فإنه يتعين على قوى 
المعارضة أن تطور براجها وآليات عملها. 

” - العمل من أجل تثبيت تثبيت وتدعيم عمليات الانتقال نحو التعددية السياسية الي تمت في 
يعض الأقطار العربية. ل يتم التراجع عنها. وهذا لا يتحقق إلا من خلال خلق 
وتدعيم القوى الاجتماعية والفكرية التي تدافع عن الديمقراطية. كما يتعين دفع ومسائدة 
خطوات التحديث السياسي التي تسير فيها بعض بلدان الحا والعمل من أجل توسيعها 
(هناك اتجاه لتأسيس بجلس شورى ف كل من السعودية وعمان) وكل هذا في إطار التسليم بأن 
الديمقراطية لا تقدم حلا سحرياً لمشكلات المجتمعات العربية» لكنها تمثل إطاراً أكثر ملاءمة 
لمواجهة هذه المشكلات. 


يدف 


- قيام قوى ومؤسسات المجتمع المدني في الأقطار العربية بإعادة بناء تنظيياتها ومؤسساتها 
على أسس جديدة» بحيث تتم مواجهة بعض السلبيات مثل: الافتقار إلى الديمقراطية 
الداخلية والتقوقع في أطر نخبوية ضيقةء وكثرة الصراعات الداخلية. وف هذا السياق. فإن 
الأمر يتطلب وضع أسس جديدة للتعاون والتنسيق بين قوى ومؤسسات المجتمع المدني». حتى 
تتمكن من ممارسة المزيد من الضغوط والتأثير في النظم الحاكمة. وهذا هو المدخل لتعميق 
هامش حرية حركتها واستقلالها في مواجهة تلك النظم . 
؛ - البحث عن حلول لمشكلة التهميش الاجتاعي». وهي مشكلة تعانيٍ منها العديد من 
الأقطار العربية . وهي تثير العديد من التساؤلات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية والسكانية في هذه البلدان. وجدير بالإشارة إلى أن إدماج هذه العناصرٍ في المجتمع 
يقع على عاتق النظم الحاكمة من ناحية» وقوى وتكويتات المجتمع الأكثر تبلوراً من ناحية 
أخرى . 
- إعادة النظر بصورة جادة في السياسات العامة في الأقطار العربية» بحيث تتم مواجهة 
الاختلالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية العميقة في هذه البلدان. وهذه مسائل وثيقة 
الارتباط بعملية تكون المجتمع المدني. فالسياسات العامة تستهدف المجتمع المدني. لذلك 
يجب أن يكون هو العامل الأساسي في صنعها وتطويرها وتغييرها. 
إذا كانت بعض الحكومات العربية تنسحب تدريجياً من بعض مجالات الانتاج 
ا بحيث تحل محلها قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني. فإن ذلك يجب أن يتم 
بصورة تدريجية ومنظمة. وني إطار بعض الضوابط. حتى لا يحدث اضطراب داخل 
» خاصة عندما تتنافس بعض القوى والتكوينات بصورة غير منظمة لشغل هذه 
المجالات دون أن تكون مهيأة لذلك بالقدر الكاني. 
- اعادة النظر في الأطر القانونية والمؤسسية في الأقطار العربية. بحيث يتم التخلص ولو 
التدريجي من حالة الطوارىء المعمول بها في العديد من الأقطار العربية. مع وضع حد 
للفساد السياسي والإداري في هذه البلدان. وكلاهما مسألة وثيقة الارتباط بموضوع المجتمع 
المدني . فالإطار القانوني هو الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع ويضبطها. ىا أن الفساد 
السيامي يعتير بمثابة السوس الذي ينخر في مؤسسات الدولة والمجتمع . 


ومثل هذه الاجراءات تعتبر خطوات هامة على طريق انجاز المهام والأهداف الكبرى 
التي تمثل أساساً لمشروع النهضة والتقدم ني الوطن العربيء وهي : الديمقراطية السياسية 
والعدالة الاجتماعية والأصالة الحضارية والتنمية الاقتصادية والاستقلال الوطني . كن ري 
ما هي القوى والعناصر الفاعلة التي من شأنها تحريك عملية بناء المجتمع المدني في الوطن 
العربي؟ 

وبالنظر إلى الواقع العربي الراهن يتضح أن هناك قوى عدة, تعتبر بمثابة الخلايا الحية 
القادرة على تحريك عملية التغييرء ومن هذه القوى ما يلي: 


لف 


- المؤسسات الطليعية في الأقطار العربية. وتضم بعض الأحزاب والاتحادات 
والنقابات ذات الشعبية الأوسع والتأثير الأكبرء فهي قادرة على أن تحرك قوى وفكات في 
المجتمع من أجل مارسة الضغوط على النظم الحاكمة للاستجابة لمطالب الإصلاح والتغيير. 
ب - بعض القوى الاجتاعية القادرة على الانخراط في أعمال الاحتجاج الجماعي 
والعئف السياسي. وتضم الطلبة والعمال وبعض التيارات الاسلامية. وبعض الأقليات. 
وهذه القوى يمكن أن تشكل تحدياً للنظم القائمة. وبالتالي. فهي تمثل عنصراً ضاغطاً من 
أجل التغيي خاصة إذا ما تم التنسيق فيا بينها. والتحدي هناء كيف تستطيع بعض 


مؤسسات المجتمع المدني كك والاتحادات وغيرها أن تحرك هذه القوى وتلملم شتاتها 
لتصليب فاعليات المجتمع ازاء الدولة؟ 


ج - طلائع المثقفين ومراكز اليحوث والدراسات غير المرتبطة بأجهزة الدولة. وهي تعتبر 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني. والمسؤولية التي تقع على عاتقها كبيرة» خاصة بعد أن عرّت 
أزمة الخليج المثقفين العرب. ومن بين المهام التي يمكن أن تقوم بها هذه المراكز وتلك الطلائع 
في إطار عملية بناء المجتمع المدني: رصد وتحليل خريطة أو خرائط القوى الاجتاعية في 
الأقطار العربية» ونشر الوعي لدى هذه القوى. وطرح البدائل لمواجهة المشكلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكريس الفكر المداقع عن الديمقراطية. ومثل هذه المراكز 
مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة تقييم فلسقاتها وأدوارها وأنشطتها . ولن يتأق ذلك إلا 
من خلال تعميق الوعي النقدي كمبدأ للنظر في الأنساق الفكرية والمشكلات المجتمعية في 
الوطن العربي . 


وثمة ججموعة من التحديات الكبرى يتعين التعامل معها يجلية فق إطار السعي لبتاء 
المجتمع المدني في الوطن العر بي : : أوماء أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية في جل الأقطار العربية تتسم بالحدة والتزامنء وبالتالي» فإن هذه الأنظمة ليست 
قادرة على .التعامل مع كل هذه المشكلات وتقديم حلول فعالة لا في وقت واحدء وليست 
قادرة أيضاً على أن ول يعن هده المشكلات لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل» 
وهو الأمر الذي قد مهدّد النظام الاجتاعي برمته. في بعض الحالات. ولذلك تمارس أغلب 
الحكومات العربية سياسات الترقيع وتقديم المسكنات بشأن التعامل مع هذه المشكلات. فما 
هي الأولويات؟ وكيف يمكن خلق درجة معقولة من الاتفاق العام حولها داخل المجتمع؟ 
وثانيهاء الربط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. بحيث لا يؤدي إفساح 
المجال للقطاع الخاص الحلٍ والأجنبي إلى تفاقم المشكلة التوزيعية في هذه البلدان» وبالتالي 
فيا هي أفضل الآليات لتحقيق التوازن بين الجانبين؟ وثالئهاء انجاز الديمقراطية في إطار 
التبعية. فالأصل أن التطور الديمقراطي يجب أن يرتبط بالمزيد من الاستقلال وفك قيود 
التبعية على المستوى الخارجي . والإشكالية في الوطن العربي أن أغلب الأقطار العربية تعاتي 
أوضاع تبعية هيكلية للخارجء وبالتالي. فإن امكانات الاستقلال لديها على الآقل في المستقبل 
المنظور محدودة . فهل يمكن انجاز ديمقراطية في ظل التبعية» وكيف؟ وإذا كان الترابط بين 
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الديمقراطية والاستقلال حتمياً. فيا هى أفضل الآليات لتحقيق مزيد من الاستقلال في ظل 
المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة؟ ورابعهاء التنسيق والتعاون بين قوى ومؤسسات المجتمع 
من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على النظم الحاكمة. والاشكالية في هذا السياق كيف 
يمكن تحقيق التوازن بين المطالب الخاصة لبعض قوى المجتمع وفئاته والمطالب العامة التي تهم 
الغاليية؟ وخامسهاء الريط بين عملية بناء الدولة وعملية بتاء المجتمع . فالتلازم بين الاثنين 
ضروري . والتحدي هو كيف يمكن الربط بين العمليتين؟ وما هي أفضل السياسات 
والآليات لتحقيق ذلك؟ 

كافة التحديات السابقة وغيرها يجب النظر إليها في إطار الآثار والتداعيات السلبية التي 
نجمت أو قد تنجم عن أزمة الخليج الثانية. سواء على صعيد الأوضاع الداخلية في بعض 
الأقطار العربية. أو على صعيد العلاقات العربية ‏ العربيةء أو على صعيد العلاقات العربية ‏ 
الدولية. فالأزمة خلقت مشكلات وتحديات جديدة. وأدت إلى تفاقم بعض المشكلات 
القادمة . 

تُرى هل سترتفع النظم الحاكمة والقوى المجتمعية الفاعلة قي الأقطار العربية إلى 
مستوى هذه التحديات؟! هذا هو التحدي الأكبر. 


كالا 


)١( التعفبَات‎ 


ضف لدي نت ربوس 


استمتعت أيما استمتاع بورقة الباحث حسنين توفيق حول بناء المجتمع المدق: 
المؤشرات الكمية والكيفية. وتفترض كتاية هذا البحث ‏ كما ذكر الياحث بحق ‏ استيعايا 
لمختلف المحاور التي تغطيها الندوة. ومن ثم. تناول البحث عدداً من الموضوعات هي 
صعوبات ومشكلات التعامل مع المفهوم على المستويين الفكري والتطبيقي في الوطن العربي. 
والتعريف النظري والإجرائي هوم المجتمع المدني. ويناء المجتمع المدني في الوطن العربي: 
الضوابط والإطار العامء,ٍ وأخيراً قضايا وتساؤلاات حول المستقبل. والحقيقة أن الباحث لم يشر 
إلى هذه الموصوعات ماما بل تناولها تناولا يتسم بالدقة والشمول. وإذا كانت هذه إحدى 
المزايا التي اتسم بها البحثء فقد كان يمكن للباحث آلآ يتوقف طويلا أمام هذه الموضوعات 
التي من المفترض أن تتناولها أوراق أخرى في الندوة نفسها. 

وثمة ملاحظة عامة تتعلق بعنوان الورقةء فقد ذكر في مخطط الندوة في البداية أنه يناء 
المجتمع المدني العربي: المؤشرات الكمية والكيفية؛ ثم أصبح في البرنامج الأولي للندوة بناء 
المجتمع المدني : المؤشرات الكمية والكيفية . ولكنني أعتقد أن العنوان الأول هو أكثر ملاءمة 
باعتياره يقع في المحور الثاني المتعلق ببنية المجتمع المدني العربي ومستقبله. وفرق كبير بين 
تنلول المجتمع المدني من ناحية والمجتمع المدتي العربي من الناحية الأخرى. ولا سيما إذا كان 
الأمر متعلقاً بيناء المؤشرات الكمية والكيفية لكل منهما. ولعل هذا العنوان هو السبب في 
اضطرار الورقة إلى تخصيص قسم ليس بالقليل منها لتناول موضوعات نظرية وأخرى متعلقة 
بالمجتمع المدني خارج الوطن العربي. 


وأتفق مع اشارة الورقة إلى أن مفهوم المجتمع المدني يقع في دائرة المفاهيم التي لا يمكن 
الفصل بين 56 الكمية ومؤشراتها الكيفية على نحو دقيق» وأن الفصل بين النوعين من 
المؤشرات يتضمن قدراً من التعسّف. كا أتفق أيضاً مع إشارتبها إلى أن العناصر الأساسية 
لمفهوم المجتمع المدني كا تطور في الغرب لا يمكن اعادة انتاجها بصورة حرفية قِ بلدان العام 
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الثالث. ومنها البلدان العربية» نظراً إلى الاختلاقات الثقافية والحضارية من ناحيةء ونظراً إلى 
فجوة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من ناحية ثانية. لكن هناك بعض العناصر 
الهامة التي لا يتصور قيام مجتمع مدني بدونها من الغرب أو غير الغرب . 

وانطلاقاً من هذه المقولة الأخيرة» يمكن الحديث عن مؤشرات بناء المجتمع المدني 
العربي. وقد أشير في مخطط الندوة إلى تعريف اجرائي للمقصود بالمجتمع المدني. في هذه 
الندوة. ويقصد به المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي تعمل في 
مياديتها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة. كما أشير إلى أن 
الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي الأحزاب السياسية.ء والنقابات العهالية, 
والتقابات المهنية. والجمعيات الاجتاعية والثقافية . ومن الواضح أن هذا التعريف وهذه 
الأمثلة تشير إلى بعض العناصر العامة التي لا ترتبط بالضرورة بال مجتمع في الغرب. ويمكن في 
هذا السياق استخدام المؤشرات الواردة في الورقة ‏ وغيرها من المؤشرات التى سيشار إليها 
لاحقا في دراسة الأحر اب السياسية والنتقابات العالية والنقابات المهنية والجمعيات 
الاجتاعية والثقافية في الوطن العربي. ومع ذلك تتسم هذه المؤسسات في الوطن العربي 
يسمات خاصة تَيْرَها عن نظيراتها في العالم الغربي. حيث تبرز أدوار النقابات المهنية 
والجمعيات الاجتماعية والثقافية على حساب أدوار الأحزاب السياسية والتقابات العمالية.» وإن 
بدرجة أقل. بالرغم من توقع قيام الأحزاب السياسية بصفة خاصة بالأدوار الآهم باعتبارها 
مؤسسات سياسية بالأساس . 


ومن ناحية أخحرى. ينفرد المجتمع المدني في الوطن العربي بسيات خاصة تجعل من 
بعض المؤسسات التي لا تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني في الغرب ذات أهمية قصوى. 

أولاً: إذا كان الانضام إلى مؤسسات المجتمع المدني في الغرب يتم طبقاً لمعايير انجازية 
حديثة كالتعليم والمهنة وليس طبقا لمعايير وراثية تقليدية كالانتماء العائلي أو القبلٍ أو الطائفي. 
فإن هذه المؤسسات التقليدية تقوم بدور هام وإن لم يكن ايجابياً يصفة دائمة ‏ في حماية 
المواطن من بطش السلطة. في ظل غياب المؤسسات الانجازية الوسيطة المفترض أن تقوم 
بهذا الدور. وليس من الغريب - والحال هذه أن تنجد أن مجتمع البداوة ‏ المجتمع القبلي 
التقليدي ‏ يحقق مهام مؤسسات المجتمع المدني الحديثة في مواجهة السلطة. وأن مواطئيه 
يتمتعون بحرية أكبر مما يتمتع به مواطنو المجتمعين الحضري والريفي. مجتمعات الحضارة 
والعمران. يقف المواطن العربي المقيم في المدينة أو في القرية أعزل في مواجهة السلطة ممع 
غياب مؤسسات حديثة فاعلة تقيه خطرهاء بينما ما يزال نظيره المقيم في اليادية آمنا إلى حد 
بعيد ‏ من عسف السلطة وبطشها. ويتعارض هذا بالطبع مع وجهة النظر التي ترى أن المدني 
يعني نقيض التقليدي والقبلٍ. 

ثانياً: يفترض أن المدني أيضاً نقيض الديني. ولكن هذا ليس صحيحاً في الوطن 
العربي. بل إن واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي فاعلية تقوم على 
أساس اسلامي (أحزاب سياسية. جماعات. . . الخ). ولا يرتبط هذا بالمعارضة الاسلامية 


للف 


قحسب. بل إن الطرق الصوفية المنتشرة في كشير من الأقطار العربية تضطلع بأدوار هامة 
وينتسب إليها عدد كبير من المواطتين . 


ثالثاً: يلاحظ في الوطن العربي أن النقابات العيالية ضعيفة التأثير إن وجدت - بيننا 
يتزايد باطراد دور النقابات المهنية» ويرتبط هذا بأمرين: أوهها طبيعة النشاط النقابي الذي 
يفرض اهتاماً بالحريات السياسية وغيرها مثل نقابات المحامين والصحاقيين. والآخر سيطرة 
اتجاهات معارضة للحكومة على مجالس ادارات النقابات» ولو لم تكن بالأساس ذات نشاط له 
سمة سياسية مثل نقابات الأطباء والمهندسين في مصر . ولا ريب في أن تزايد معدلات التعليم 
في جميع الأقطار العربية. بلا اسستاء. يمثل راقداً هاماً لزيادة حجم وقوة التقابات المهنية في 
الوطن العربي . 

ومن ثمء فإن المؤشرات الكمية والكيفية لبناء المجتمع المدني العربي تتطلب دراسة عدد 
من المؤسسات التي لا تندرج في إطار مؤسسات المجتمع الماني في الغرب. ويمكن حصر هذه 
المؤسسات في: 

الأحراب السياسية الحاكمة والمعارضة الشرعية وغير الشرعية . 

- النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية. 

النقابات المهنية . 

- الجمعيات الاجتماعية والنقابية وتضم أيضاً الجمعيات الدينية والمنتديات الاجتاعية. 

وقد دم صمويل هانتنغتون «م)ع10امن11 .5 أربعة معايير يعكن استخدامها_ - مع شيء 
من التطوير ‏ للحكم على مدى ا الذي بلغته مؤسسة أو منظمة ما. وهذه 
المعايير عهى : 

١‏ القدرة على التكيف: في مقايل الجمود. 

الاستقلال: في مقابل التبعية والخضوع . 

التعقد: في مقابل الضعف التنظيمي . 

التجانس : في مقايل الانقسام . 

ويضم كل من هذه المعايير الأربعة مؤشرات فرعية يمكن من خلانها دراسة مؤسسات 


المجتمع المدني في الوطن العربي. 
-١‏ القدرة على التكيف 
يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خلاها 
إذ كلما كانت المؤسسة قادرة على التكيف. كانت أكثر فاعليةء لأن الجمود يؤدي إلى تضاؤل 
أهميتهاء وربما القضاء عليها. وثمة عدد من المؤشرات الفرعية هي : 


احلفى 


التكيف الجيلي ويقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء 
على قيادتها. 
- التكيف الوظيفي ويقصد به قدرة المؤسسة على اجراء تعديلات في أنشطتها للتكيّف 
مع الظروف المستجدة . 
” - الاستقلال 
يقصد به ألا تكون المؤسسة خاضعة أو تابعة لغيرها من المؤسسات أو الجماعات أو 
الأفراد بحيث يسهل السيطرة عليهاء وتوجيه نشاطها الوجهة التي تتفق مع رؤية المسيطر. 
الاستقلال. 
7 التعقد 
يقصد بذلك تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل المؤسسة., بمعنى تعدّد هيئاتها 
التنظيمية من ناحية ووجود مستويات تراتبية داخلهاء وانتشارها الجغراني على أوسع نطاق 
ممكن داخل المجتمع الذي تمارس نشاطها من خلاله من الناحية الأخرى. 
5 - التجانس 
ويقصد به عدم وحود صراعات داخحل المؤوسسة تؤئر في ممارستها لنشاطها. وكلا كان 
مرد الانقسامات بين الأجنحة أو القيادات داخل المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشاط 
المؤسسة. وكانت طريقة حل الصراع سلمية كان هذا دليلا على تطوير المؤسسة. وعلى 
العكسء كلما كان مرد الانقسامات إلى أسباب شخصية. وكانت طريقة حل الصراع عنيفة» 
كان هذا دليلاً على تخلف المؤسسة . 
ويتطبيق هذه المعايير على مؤسسات المجتمع المدني ف الوطن العربي نلاحظ ما يلٍ: 

١‏ - يتسم عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي بطابع المرحلية. حيث 
تتوارى بعد مرور فترة قصيرة على تأسيسهاء ويعنى هذا ضرورة قيام المؤسسات على أسس 
راسخة تضمن لها الاستمرار. ويستلزم هذا ضرورة تأجيل الحكم على هذه المؤسسات حتى 
تتضح قدرتها على البقاء. كا يتسم كثير منها أيضا بارتباطه بشخص واحد تنحصر في يديه 
رئيس الجمعية أو المنتدى. شيخ القبيلة أو الطائفة أو الطريقة). ويضع هذا قيوداً شديدة على 
امكانية استمرار المؤسسة بعد اختقائه أو ممارستها لتشاطها على التحو المرجو. 

؟ - تخضع معظم مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي للحكوسات يدرجة أو 
بأخرى». وقد عرفت النقابات العربية ظاهرة النقيب الذي يشغل منصيا وزاريا. ولا ريب في 
أن هذا الوضع يحول دون ممارسة النقابة دورها. يضاف إلى هذا بالطبع عدم قدرة هذه 
المؤسسات على مواجهة نفقاتها دؤن دعم من الحكومة. ومن ثم له تتمتع باستقلال مالي . 


ْجغ30قو, 


يرتيط هذا أيضاً خضو تعن الأحادات والنقاباتٍ العربية الخاعة أو الحزب معين دون 
غيره وتعبيرها عن خطه العام . ومع أن هذا ليس أمراً معيباً في حد ذاته» فإن تحول النقابة أو 
الاتحاد إلى التعبير عن بج هذا الحزب أو الجاعة وكأنها فرع تابع له ينقص - ولا شك من 
درجة استقلاهًا ويعوقها عن الاضطلاع بدورها بصورة فعالة ‏ 


- نتسم كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ببساطة بنيتها التنظيمية من 
ناحية وتركزها في العاصمة أو المدن الكبرى دون الأقاليم والمناطق الريفية. ويشكل هذا 
قيداً على قدرتها على ممارسة مهامهال. وبالرغم من زيادة نسبة النمو الحضري في جميع الأقطار 
العربية. ما يزال نصيب الزراعة من الناتج القومي الاجمالي مرتفعاً في كثير من الأقطار 
العربية. كما لا تزال نسية كبيرة من القوى العاملة العربية تعمل في الزراعة. ويكمن التحدي 
الفعلٍ أمام هذه المؤسسات في قدرتها على تجاوز المدن إلى القرى والعاصمة إلى الأقاليم . 


5 - تنسم كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي بعددم التجانس. إذ كثيراً ما 
تنشا الصراعات داخل مجالس النقابات والمنتديات والجاعات واللجان المركزية للأحزاب. 
وكثيرا ما تكون هذه الصراعات لأسباب شخصية بحتة. وتمثل هذه الصراعات - التي غالباً ما 
تنتهي بإزاحة أحد الأجتحة المتنافسة وانقراد الآخر بالسيطرة - عائقاً أمام المؤسسات. وقد 
تستمر هذه الصراعات طويلاً بصورة يتوقف معها تماماً نشاط المؤسسة. ومن : الأمثلة البارزة 
على هذه الصراعات نقابة التجاريين ونقابة المحامين قِ جمهورية مصر العربية. 


ويلاحظ أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات بالإضافة إلى المؤثشرات الواردة في البحث 
القيّم للإسهام في بناء المجتتمع المدني في الوطن العربي. مع ملاحظة أن كافة هذه المؤشرات 
الكيفية تتضمن مؤشرات كمية عند استخدامهاء حيث تقاس حيتكئذ المدة الزمنية للمؤسسة 
وعدد الأجيال الى تعاقبت على قيادتها وعدد الوظائف التي قامت بباء وعدد المرات التي 
ارتبطت زعامتها خلانها بالحكومة. وعدد مستوياتها التنظيمية» ونسبة فروعها في الأقاليم إلى 
العدد الكلى. وعدد الصراعات التي مرت بهاء ومدى استمرارهاء وأسبابها والنتائج التي 
تمخضت عنها. 


وفي النباية» ثمة ملاحظتان على بعض وجهات النظر الواردة في البحث: 


١‏ - أشار البحث إلى الأساس الاقتصادي لتكون وتطور المجتمع المدني عحبّذاً وجود نظام 
0 يرتكز على دور أكبر للقطاع الخاص والميادرات الفردية. ويسمح للأفراد بإشباع 
اجاتهم الأمناسية بعيداً عن الدولة. . . وذلك لأن تدخل الدولة في مختلف أوجه النشاط 
0 والاجتماعي يقلص من امكانية تبلور المجتمع المدني المستقل عن الدولة. قد لا 
تكون وجهة النظر هذه صحيحة بصفة دائمة. لا سيما وأن اتجاه العديد من الأنظمة العربية 
تحر وتيخ وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو ما أشار إليه البحث ب «الانتقال 
نحو القطاع الخاص». فيتسبب في زيادة دور قطاع صغير من المجتمع المدني العربي (رجال 


قف 


المال والأعمال) على حساب قطاعات أكثر عدداء حيث استمرت الدولة في السيطرة على 
الاتحادات والنقابات العالية» في حين بدأت تقدم التنازلات لجمعيات رجال الأعمال. 

١‏ - قدّم البحث تَييزاً للأقطار العربية طبقاً لدرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي ضمْ 
السودان إلى قائمة الأقطار التي يغلبٍ على ينيانها الاجتماعي طابع التكوينات الاجتياعية 
التقليدية. ولعل السودان أقرب إلى المجموعة الثالثة التي تبلورت فيها تكوينات حديثة 
واستمرت بعض التكوينات التقليدية قوية. ويدعم هذا الرأي الخبرة السودانية حيث تمكنت 
مؤسسات المجتمع المدتي في السودان. في منتصف الثانينيات من تحدي الحكومة. وقامت 
بذور رئيسي في إسقاط النظام . 


يفف 


١‏ - حيدر ابراهيم علي 


أتفق مع الباحث حول أهمية الجماعات والتيارات الدينيةء وأنه لا يمكن تصور جتمع 
مدني حقيقي بعيداً عن التيارات الاسلامية. هذا يدعو إلى ضرورة الحوار معهاء ولكن لأي 
حوار حد أدنى من الاتفاق على مبادىء مشتركة ومتفق عليها. كذلك أرجو أن تدعو التيارات 
الدينية إلى الحوار وتنظمه وترعاه مع القوى السياسية الأخرى. لأن الدعوة الآن ذات اتهاه 
واحدء من قبل القوميين. ولا تعتبر أن القوميين لم يجحاوروا إلا حيث ضعفوا وابتعدوا عن 
السلطة . 
” - عبد الله ساعف 


تبان تاق االحتعن: واناكل الزايط العامة لجنا قرا عو تكد الحديك عل 
«بناء المجتمع المدني : المؤشرات الكمية والكيفية». ويكمن اللبس في كل ما ينطوي عليه تعبير 
«بناء» من دلالات وخلفيات: هل من المشروع التفكير في بناء المجتمع المدني كا أننا نتعامل 
مع برنامج عمل؟ ما هو دور الإرادية في سيرورة تشكيل المجتمع الماني؟ هل يمكن التخطيط 
له؟ هل يمكن أن يتم التعامل معه كموضوع «لسياسة عامة» معينة؟ هل ان سياسة من أجل 
خلق مجتمع مدني ها معنى؟ 

أرى أن يحال «المجتمع الماني» مجال فعل وتأثير البنى. وعلى الأمد البعيد. 


 "‏ عصام العريان 


لقد وضع الباحث إطاراً عاماً وبعض الضوابط في عملية بناء المجتمع المدني» 
وتضمنت هذه الضوابط فقرة كاملة عن دور الاسلام في عملية بناء المجتمع المذني. ومع 


إرففا 


اتفاقي الكامل مع ما ورد في هذه الفقرة. إلآ أن الباحث يردّنا مرة أخرى إلى تساؤلات تت 
الإجابة عنها في لقاءات سابقة. وعندما نقل الباحث عن ندوة الحوار القومى الدينى التى 
عقدت في القاهرة عام 1444. وليت الباحث نقل الإجابة عن هذه التساؤلات التي قدمها 
المشاركون في الندوة نفسهاء فليس من المعقول أن نظل ندور في ساقية وحلقة مفرغة. 

لقد تساءل الباحث عن موقف التيارات الاسلامية من قضايا كثيرة ‏ وأثار هذه النقطة 
أيضاً أثناء تعليقه الشفوي على أحد الأوراق. في مقدمتها: المواطنة ‏ طبيعة وشكل نظام 
الحكم ‏ الأقليات ‏ التيارات السياسية الأخرى - المرأة. ومع أنه سيق الرد على هذه 
التساؤلات. إلا أنتي سأتناول مرة أخرى الرد على الأجوبة . 


المواطنة والأقليات: لقد ربطت بين الأمرين لأخهيا ملتصقان. فلا تثار قضية المواطنة إلا 
بقصد وضع الأقليات في اطار المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية. 

ورغم أن الاسلام هو الذي احترم الأقليات ومشاعرها وشعائرها وأدياتهاء' وأقر قاعدة 
التعددية في اطار المجتمع الواحد والتسامح بين الأديان بقوله تعالى طلا إكراه في الدين 4ج" 
وإقرار وضع الذمبين والمستأمنين في إطار المجتمع الاسلامي وتقنينه بما يناسب ظروف المجتمع 
في ذلك الوقت مما كان سابقا لكثير من المجتمعات الأخرى التي نفت الآخر ووأدت التنوع 
والتعددية في اطار مجتمعاتهاء إلا أنه يجب أن نبنى على هذه القاعدة وأن نقنتها يصورة 
معاصرة ‏ مع الوضع في الاعتبار. عاملين أساسيين: 

)1غ( إن الاستعمار قسم الوطن العربي والاسلامي عا يكرس مشكلة الأقليات . 

)١(‏ إنه في ظل وحدة عربية واسلامية شاملة تقل إلى حد كبير جد مشكلة الأقليات. 

طبيعة وشكل نظام الحكم : وقد قرر التيار الاسلامي منذ بدأت حركة الاخوان 
المسلمين أنه يسعى إلى إقامة دولة مدنية تقودها حكومة اسلامية. بمعنى أنها تأخذ بتعاليم 
الاسلام وتطيق أحكام الاسلام. وأن نظام الحكم الدستوري هو أقرب النظم المعاصرة إلى 
الاسلام. وأن الاخوان لا يعدلون به نظاما آخر. 

وفي الندوة الي عقدت أثناء معرض الكتاب الأخير في القاهرة يوم ١447/1/8‏ 
كمناظرة بين التيار الاسلامي والتيار القومي والعلماني حول «الخكومة الدينية والحكومة 
المدنية». أكد المستشار محمد المأمون الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان المسلمين في 
البرلمان السايق أن الاخوان يطلبون دولة مدتية. وقد سيق الأستاذ المرشد الراحل عمر 
التلمساني إلى ذلك في كتابه الحكومة الدينية . 

المرأة: وهنا لا أريد أن أعيد ما أكده الاسلام بشأن حقوق المرأة ومساواتها بالرجلء. 
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وأن الخطاب الإلمي هو للجميع. ويكفي هنا قول الحق تبارك وتعالى: «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن المتكر. ويطيعون الله ورسوله, أولئك سيرحمهم الى إن الله 
عزيز حكيم »09 ولااشك ف مشاركة المرأة يصورة كثيقة قٍ أنشطة التيار الاسلامي عل 
المستوى الفعال أو التأبيد والمساندة. 


التيارات السياسية الأخرى: لقد وضح التيار الاسلامي في معظم بلدان العام 
الاسلامي موقفه من هذه القضية على المستوى النظري ,بل لقد انتقل إلى الفعل والميارسة في 
صورة ة تحالفات وحوارات سياسية ف مصر » الأردن. سورياء تونس. باكستان. تركيا. 
وبذلك يجب أن يكون واضحاً أن التيار الاسلامي الغالب والأهم جرم التعنددية السياسية. 
وحترم التيارات الاسلامية الأحرى صواء في صورة أحزاب قائمة أو قوى محجوية عن 
الشرعية . ولا شك أن التقارب والتلاحم بين هذه التيارات سيقويى موقف التعاون بدلا من 
الحوار. لذلك أرجو من السادة الباحثين والمناقشين ألا نبدأ كل مرة من نقطة الصفر. وبالتالي 
نظل نراوح في مكانناء ولا نتقدم إلى الأمام . 

أما عن موقع الاسلام من عملية الثشريعالقانونيء فهنا يؤكد التيار الاسلامي ضرورة 
تطبيق الشريعة الاسلامية بما تتضمنه من ثوابت وما تتيحه من مرونة في «ظل المتغيرات 
الحالية. وهذا نوع من الاستقلال التشريعي والأصالة التي لا بد أن يتمسك بها أيضاً التيار 
القومي بالذّات». 

وعن علاقة النظم الحاكمة والجماعات الاسلامية: فهي قضية تحرج عن حدود هذه 
الندوة. ولكن لا بد من إقرار بعض الأمور: وهو أن تقف جميع التيارات السياسية في وجه 
تغول الدولة وتسلطها وقهرها وعنفها وذلك بإقرار حى التعبير والتنظيم للتيار الاسلامي وعدم 
نفيه عن الساحة كما يحدث الآن في بلاد المغرب العربي وغيرهاء مع فتح قنوات الحوار بين 
جميع القوى السياسية من جهة وبين النظم الحاكمة لإقرار صيغة للخروج السلمي من المأزق 
العربي الراهن. وفتح ياب التعاون بين القوى السياسية لتحقيق عدة امال: 

- الوقوف في وجه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد شعينا الفلسطيني ودعم الانتفاضة . 

- الوقوف ضد الهيمنة الأمريكية التي تؤمن نظياً عسكزية تقهر الشعب العربي بكل 
فصائله . 1 

- دعم قضايا حقوق الانسان» واحترام الحريات العامة. وني ذلك أشير إلى ما حدث 
في فرع المنظمة العربية الحقوق الانسان في مصر من اقصاء لكل المرشحين المنتمين إلى تيارات 
سياسية مختلفة لصالح اتجاه سياسي واحد رغم التفاهم المسبق على ضرورة الضوع والمشاركة 


زفة المصدر نقسف. «سورة التوبة, » الآية الال 


6ظ3أأآ 


تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية المستقلة ‏ 

- دعم المؤسسات النقابية المهنية والعالية والحفاظ على استقلاليتها . 
3 - مصطفى التير 

أرى أن المحاولة التي قام بها حسنين توفيق ابراهيم الرامية إلى اقتراح تعريف لمفهوم 
المجتمع المدنيء محاولة في الاتجاه الصحيح تهدف إلى تطوير مفهوم يأخذ في الحسبان ظروف 
وخصائص أكير عدد ممكن من التشكيلات التي يمكن أن تأخذها تكوينات المجتمع المدني. 
واقترح إضصافة جملة إلى نهاية التعريف الذي يقترحه في (ثانيا) من ورقته. ويمكن أن تصاغ 
هذه الجملة المضافة كالتالي : «وتشاركها مهمة تنظيم أنشطة الأفراد لإنجاز الأهداف الثقافية 
للمجتمع . والمقصود من الأهداف الثقافية هنا ما يشير إليه هذا المصطلح في محال علم 
الإناسة. وبذلك تشمل الأهداف الأخلاقية والاقتصادية والسياسية وتفريعاتها». 

يتمثل الحمدف من هذه الإضافة الاستبعاد من مجال المفهوم تلك التكوينات الاجتاعية 
في شكل هيئات أو مؤسسات أو جمعيات تعمل ضد الأهداف الثقافية للمجتمع . وترمي إلى 
عناصر فعالة وقرارات تنبعث من داخل المجتمع أو من خخارجه وتسعى إلى تحقيق أهدافها 
الخاصة بوسائل معلنة أو سرية. 

كيا أؤكد في النهاية على أهمية الإشادة بكلمة الاستقلالية عن الدولة الواردة في التعريف 
المقترحء وأن تكون هذه الاستقلالية كاملة. بما في ذلك مراحل التأسس وأنشطة الاستمرار 
وقضية التمويل. 


© سعود المولى 

لقد أجاد الباحث في ورقته. حين طرح مجدداً أمامنا الأسئلة والاشكاليات الفعلية التى 
تواجه نهضة أمتنا. فنحن أمام مفكرق خطير شبيه بالمرحلة التي تلت سقوط الدولة العثانية 
وجرئة واحتلال بلادناء بل ريما نحن أمام أخطر مفترق في تاريخ أمتنا وشعوينا. إن حرب 
الخليج قد أدخلتنا قٍ نمق الانهيار التام» قالدول منهارة والشعوب منبارة والمجتمعات منبارة . 
التداعي والابيار يطالان كل بنيان أمتناء ولعلنا نشبه ما وصفه السيد جمال الدين الأفغاني من 
حالة اخهيار الأمم والحضارات حين قال إنه كالسيل الخارف لا ينقع الوقوف لمنعه في منتتصف 
طريقه أو عند آخر نقطة أو في نقطة المركز. وأن جل ما يمكن عمله هو التلطيف والمسكنات 
وانقاذ ما يمكن انقاذه. . 

ليست القضية مجتمع اللادولة أو دولة المجتمع . إنما القضية هي قضية انبعاث ونهيوض 
أمتنا مجددا عبر اعادة تأسيس وعينا الحضار يي ونسقنا المجتمعي . اعادة تأسيس الأمة والجماعة 
القومية والجاعة الوطنية والجساعة المحلية. اعادة التأسيس هذه لا يمكن أن تكون إلا على 


لضف 


حين نلقي الاتهامات والكلام الايديولوجي والسياسى ضد الآخرء هكذا بالمطلق. فليس 
التيار الاسلامي هو الذي حكم بلادنا منذ قرن» وليس التيار الاسلامي هو الذي دفع 
الشيوعيين والقوميين والليبراليين وغيرهم إلى التقاتل والتذابح طوال هذا القرن. وهل ننسى 
عمليات السحل في الشوارع والانقلابات والتصفيات؟ إلى آخخره. . . ليس التيار الاسلامي 
هو القابع في قفص الاتهام. وإنما العكس . . . تيار التحديث والتغريب بكافة أشكاله 
وألوانه. ومع ذلك فإنه ليس من العدل والحق أن يقوم التيار الاسلامي اليوم بنبش هذا 
التاريخ أو بالشماتة أو بالقدح والذم. إنما هو يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيتناء وهو يدعو إلى 
الحكمة والموعظة والكلمة الطيبة والحوار والمجادلة بالي هى أحسن. ٠‏ وهي دعوة الاسلام. 
ولكن يبدو أننا جميعاً نسير وفق قدرية حتمية تدفعنا إلى دوامة العنف والنيذ والاستعياد 
والنفي . فهل نحن مسيرون إلى هذا القدر؟ ألا نستطيع التوقف عند هذا الحد والعودة إلى 
الذات والانطلاق تحو البناء معا ونحو الغبوض معاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


5 - سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل 


كما قيل ليس التعقيب دائا تعقباً. ولكنه قد يكون تزكية. وعلى أي الأحوال فإنتي أقل 
من أزكى البحث والباحث. وكذا فإنهها (أي البحث والباحث) في صورة أقوم من أن يحتاجا 
عه إل ترك 


حارنا ملزلا ومقديفة للتدرياف الاجرائي الذي تبنته ورقة العمل الأساسية التي 55 المركز 
لتحديد 0 البحث وعناصرها . 


كمية كيفية معأ مام وااكي لاا ا لكان 


إنها قراءة للمفهوم متأنية تعتير قواعد المنيج وصيع الضبط على أعلى درجات المهارة 
والتحديد. قراءة تتكامل فيها الرؤية النظرية وإشكالاتهاء والعمق الواقعي وأزماته. ثم هذا 
الجدل والتفاعل المتبادل بين التنظير والواقع + يأخذ في الاعتبار رؤية نقدية ومراجعة للمفهوم 
تسم بالهدوء والمنهجية . ولغة البحث واضحة شديدة الوضوح. لا تداور ولا تناور حتى حيننا 
تتحدث عن إشكالاات المفهوم أو أزمات الواقع . إن هذا الوضوح قٍِ الصياغة والتكوين» 
وكذلك في التطوير والإضافة. ففضةاٌ عن ل أو التعديل وحمله الرؤية النقدية المنبجية 
الواعية. وهى رؤيه لا تملك حياها إلا أن تقبل هذآأ المفهوم «المجتمع المدني» كأحد الرواقد قِ 
المشروع الحضاري » بل يجعل منة القلب في ذلك والضرورة في هذا المقام . 


7- أديب الحادر 


أثار أحد الاخوان هذا الموضوع » قأحببت أن أوضح لماذا هناك تأثير لمنظمة العفو 
الدولية أكثر من المنظمة العربية؛ أوطاء عدد الأعضاء؛ هنالك عدد أعضاء المنظمة العربية 


يففا 


بضعة آلاف و16222)10821ه1 6537 0مة تضم مليوتاً ونصف مليون عضو فهذا حقيقة - 
سبيه منا نحنء فلاذا لا ينضم المثقفون العرب والشباب والطلاب إلى هذه المنظمة. السبب 
الثاني قضية ماليةء ميزانية المنظمة العربية ١6٠٠١١‏ دولار وبصعوبة نجمع التبرعات حتى 
نحصلها والحساب مكشوف في أغلب الأحيان. ومنظمة العفو الدولية ميزانيتها السنوية 
مليون دولار. السبب الثالث. هو من جهتنا نحنء لماذا لا يتبرع الاخوان من الذين 
أوضاعهم المالية حسنة. ويساهمون؟! السبب الآخرء هو أن الدول العربية تخاف من الاعلام 
الغربي. وهذه قضية مهمة جدا. لو قارنا التقارير السنوية للمنظمة العربية لحقوق الانسان 
بمنظمة العفو الدولية في ما يخص الوطن العربي ‏ دولة دولة ‏ لوجدنا أن تفاصيل الانتهاكات 
في الوطن العربي مدونة في تقارير المنظمة بتفصيل أكثرء وريما أدق مما هو موجود في تقارير 
منظمة العفو الدولية ‏ تقارير المنظمة العربية تصدر سنويا قيل صدور تقارير منظمة العفو 
الدولية» لكن ما إن يصدر تقرير منظمة العفو الدولية حتى تنشره أجهزة الاعلام الغربية كلها 
فيصل إلى المواطن العربي. تقاريرنا نرسلها بالبريد فتمنعء والصحف العربية أغلبها لا تنشرء 
أو تمنع من النشر. لكن حتى إن لم تتدخل منظمة العفو الدولية» فإن اذاعات مثل ال :8860 
وهعءعدرة 4ه عنذه// ومونت كارلو تنشر هذه التقارير. فعلى الأقل ‏ وهذه مناسية متاحة - 
نرجو من الاخوان أن يعملوا ما باستطاعتهم. على ضم أكبر عدد من الأعضاء إلى المنظمةء 
ليسهموا مساهمات أكثرء وينشطوا في الاعلان عن الانتهاكات التي تجري . 


8 - باسم سرحان 


أود التقدم بالشكر للزميل مقدم البحث على بحثه القيم حيث نزل بمفهوم المجتمع 
المدني إلى مستواه الامبريقى الملموس. محددا المؤشرات الكمية والكيفية بكفاءة عالية وبشكل 
متميز. كما أنني أتفق معه في أن النموذج المسيطر على فكر المثقفين العرب والمثقفين في العالم 
الشالثعن المجتمع المدني هو النموذج الليبراليء كما يتجسد في أوروبا الغربية والولايات 
المنحدة. ورغم مآخذنا العديدة على ذلك النموذج فإننا لا نتكر أنه قد أضحى اليوم مطلبا 
لشعينا العربي . 


وأود الآن إبداء ملاحظات شخصية حول معتى المجتمع المدني وعلى أي نحو نريده أن 
يكون عندنا. 

يكون مجتمع ما مجتمعاً مدنياً إذا كانت درجة التوازن بين الشعب والحكام لصالح 
الشعب. بحيث يتوفر للشعب فرصة وإمكانية ووسيلة ضيط الحكومة أو الحاكم. بما في ذلك 
القدرة على تغييره سلميا. كا أنه يسمى مدنيا كلما تمّ حصر صلاحيات وسلطات الدولة في 
بجالات عديدة من الحياة الاجتاعية واليومية للناس كالحياة الأسرية والحريات الفردية وحرية 
التعبير السياسي والأدبي والثقانفي. ويكون المجتمع مدنياً كلما كان هناك توازن نسبي في القوة 
الاقتصادية بين الطبقات عبر توزيع الثروة بشىء من العدل النسبيء سواء عير تأمين الحاجات 
الأساسية للناس أو عبر تحديد سلّم معقول للأجور والمكافآت. 


لشف 


وأودٌ التحدث عما لا نريده في في المجتمع العربي كشرط أسامي وأو لبناء مجتممع مدني. 
ا ا 0 إولا نريد حاكياً بأمر اللى أو حاكاً 


١‏ كيف سنحصل على التوازنات المختلفة 500 مع الحكا م العرب. قأرى أن 
ذلك لكان فقط عر الغال الاجتاعي السلمي أو الشوري (العتيف) خّ لشطليات الوضع 


وأخير. أود الإشارة إلى أمر تحدث فيه أكثر من زميل في هذه الندوة ألا وهو دور 
القوى الاسلامية في بناء المجتمع المدني العربي. ففي رأينا لا يمكن بناء مجتمع مدني عربي 
دون القوى الاسلامية. ولكن برامج بعضها في الهيمنة السياسية تنسف أي أساس للمجتمع 
الماني. ولدي سؤال واحد للقوى الاسلامية حول تصورها للمجتمع المدني: هل يعتبرون 
المرأق وهي تشكل نصف عدد السكان. جزءاً لا يتجرأ من القوى القفاعلة في بناء ذلك 
المجتمع؟ وليس دور المرأة سوى قضية واحدة من عدة قضايا شائكة حول تصور القوى 
الاسلامية للعمل الاجتماعي ولدور القوى الاجتاعية المختلفة. ومن هذه القضايا معضلة 
الاتجاه الاسلامي الر أسمالي والاتهاه الاسلامي الاشترا اكي أو الجماعي ٠‏ التي للا يساح لنا 
الخوض في تفاصيلها. ولا بد من مناقشة هذه المسائل وغيرها مناقشة دقيقة مع القوى 
الاسلامية للتوصل إلى تصور مشترك للمجتمع العربي الذي ستعمل على بتائه. 
14- ليل شرف 

أبدأ بشكر المحاضر والمعقب على الورقتين القيّمتين المتكاملتين اللتين قدماهاء واللتين 
نقلتانا إلى المجال العلمي الواقعي . 

مع بدايات عهود الاستقلالٍ عرقنا في مجتمعاتنا بذور ديمقراطية. وهياكل للحكم 
ضعيفة ولكتها كانت على الأقل أشكالاً كان يمكتنا أن نطورها ونوسع مجالاتها لتشكل نظياً أو 
نظاماً ديمقراطيا حقيقيا. 

الذي حدث هو أن حتى هذه الآشكال الضعيفة سقطت عند التحدي الأول» وغابت 
ولا تزال غائبة. كثير منا وأنا بين هذا الكثير يحلو له أن يقول إن ديمقراطيتنا سقطت لأنها 
كانت نقلاً لديمقراطيات في مجتمعات أخرى. ولعل ما نعنيه بذلك هو أننا ركبنا ديمقراطية في 
مجتمع هدني تركيبة خاصة به على مجتمع مدني له إرث طويل من التشكيلات المختلقة . جتمع 
لم يكن بعد قد طوّر أشكالاً حديئة للمجتمع ال ماني تستطيع أن تحمل ديمقراطيته الجديدة ربا 
باستثناء التمعيات السياسية النضالية الي توقف دورها عندما توقف نضاها. 

وهنا أشير إلى ملاحظة الطاهر لييب حول أن نشأة المجتمع الماني جاءت كأنها معادية 
للسلطة. وخاصة أن السلطة الحديثة التي نشأت مع الاستعمار وبُعيده هددت بشكلها 
الحديث الكثير من تركيبات المجتمع المدني التقليدية القبلية وصلاتها وزعاماتها العائلية 
وتأثيراتها. . . الخ. وإن كانت قد حاولت تطويعها للاستفادة متها. 


خف 


واليوم نحن لا نزال. بعد حوالى نصف قرن على الاستقلال في أكثر البلدان العربية» 
ف حالة انتقالية بين المجتمع المدنٍ التقليدي ومؤسسات المجتمع المدي الحديث» يتداخل 
هذان النوعان أو يتكاملان أحياناء ويتنافران أحياتاً أخرى. 


الخطير في نظري هو أننا عدنا نبني ديمقراطياتنا الحديثئة. حيثما تحدث هذه التجربة 
اليوم ‏ وحيشا نتكلم عنبا من فوق. أي ديمقراطية الحكم. السلطة. دون الالتفات إلى بناء 
مؤسسات المجتمع المدني المتطورة القوية لكي تسند العملية الديمقراطية» وتكمل الحلقة التي 
تحتاجها الديمقراطية. وأخشى أن حركة الديمقراطية سيسهل ضربها أو تعطيلها مرة أخرى قبل 
المجتمع الماني القديم مع السلطة لاسترداد موقعها. 
٠‏ حسنين توفيق ابراهيم يرد 

أود أن أعير عن خالص الشكر والتقدذير لكل الأساتذة والزملاء والأصدقاء الدين 
طرحوا تعقييات وتقيييات جيدة وجادة حول بعض القضايا الي أثارها البحث. وأخص 
بالشكر التعقيب القيم الذي قدمه محمد صفي الدين خربوش . 

ولا أجد نفسى في اختلاف أسامسى مع أي من المساهمات المطروحة. فأغلبها يثري 


البحث. بإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي لم يعالجها أو عالجها بصورة موجزة. وفقط أود 
تأكيد عدد من النقاط. منها ما يلي: 


١‏ - لقد كان عنوان البحث الأصلى ىا جاء في ورقة تكليفى بكتابته من قبل المركز «بناء 
المجتمع المدني العربي: المؤشرات الكمية والكيفية». وبعد تأمل طويل حول معنى «مجتمع 
مدني عربي» في ضوء التباينات والتفاوتات بين الأقطار العربية ‏ وذلك على الرغم من وجود 
بعض الخصائص المشتركة بينها ‏ من حيث درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي ودرجة تبلور 
القوى والتيارات السياسية والتكوينات الطبقية ودرجة التجانس القومي وطبيعة التكوينات 
الاجتاعية . وفي ضوء ذلك شعر. ت بصعوبة الحديث عن «مجتمع مدني عربي» بالمعنى العلمي 
والمنبجي. وإن كان ذلك 0 بالمعنى الايديولوجي. ولذلك فضلت استخدام ١ا‏ 
المدني في الوطن العربي» أو «المجتمع المدني في الأقطار العربية» وقد جاء عنوان الندوة متوافقا 
مع توجه البحث في هذا الإطار. 


اتفق تماماًمع كل ما ذكر حول ضرورات اعادة تأسيس الديمقراطية أو المشروع 
الديمقراطي في الوطن العربي. لكن ما أود تأكيده هو ضرورة سلوك بعض الآليات 
والاجراءات التي من شأنها وقف التدهور والحد من الانهيار. حتى يتم تأسيس مثل هذا 
المشروعء وهو بالقطع عمل سيحتاج إلى بعض الوقت ومزيد من الجهد. وي هذا الإطار 
أؤكد أهمية مراجعة مواقفنا إزاء الديمقراطية الليبرالية . فالديمقراطية. وبغض النظر عن الصور 
والأشكال التي يمكن أن تتخذها د تشير إلى جموعة من القيم الانسانية العامة وهي تتمثل في: 
احترام حرية التعددية التنظيمية. السياسية وغير السياسية وكفالة حق المشاركة السياسية ؛ 
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واحترام مبدأ تداول السلطة طبقاً للإرادة الشعبية؛ وتوفير ضانات احترام حقوق الانسان. 
ومن هذا المنطلق فإن الديمقراطية قيم ومؤسسات وآليات. والقيم مطلقة ولا تقبل التجزئة., 
لكن المؤسسات والأساليب التي تجسد هذه القيم» في الواقع يمكن أن تختلف طبقا 
للاختلافات الثقافية والحضارية بين المجتمعات. 

"٠‏ مرة أخرى أؤكد أهمية تعميق المعرفة العلمية بالخريطة المجتمعية في الأقطار العربية. 
وهذه مسؤولية الباحثين والمفكرين ومراكز البحوث في المقام الأول. 

اتفق تماماً مع كل ما ذكر حول ضرورات انضاج قيم وتقاليد الحوار داخل التيارات 
السياسية والفكرية في الوطن العربي على المستوى الأول وبين القوى والتيارات المختلفة على 
المستوى الثاني . ويشترض ذلك ووه قيام كل من هذه التيارات بعملية نقد ومراجعة جادة 
لأفكارها وتمارساتها وعلاقاتها بالتيارات والقوى السياسية الأخرى من ناحية. ويالتظم الحاكمة 
من ناحية ثانية» وبالمجتمع من ناحية ثالثة. 

وهذه المراجعات النقدية من شأنها خلق الأرضية الملائمة للتنسيق والتعاون والتفاعل 

بين القوى والتكوينات والتيارات في المجتمع . وذلك بالشكل الذي يمكتها من ممارسة المزيد 
من الضغوط على النظم القائمة. وذلك في اطار السعي لإقامة التوازن بين الدولة والمجتمع. 
وصياغة العلاقة بينهها على أسس صحية وصحيحة . 


تضرف 


القص ل اتاد سكشر 


بمتاء الممكمّع ادن العهبي : 
دور العوامِل الداخليتة والكَارحيّة 


حبيةه 


رهسا رلبوك 


أولاً : تحديد معنى المجتمع المدني 


يبدو لي أن إحدى الصعوبات الكبرى في التوصل إلى مواقف مشتركة في موضوع 
المجتمع المدني. كا هو الحال في كل المواضيع السياسية والاجتاعية التي تتعلق بالوطن العربي 
اليوم» نابعة من اتعدام التحديدات الدقيقة للمصطلحات التي نستخدمهاء وبالتالي عدم 
ثيات المعبى. والحديث عن أمور غتلفة. مع الاعتقاد أننا تتحدث عن أمر واحد. وينبع - 
التحديد من أمور ثلاثة رئيسية: )١(‏ من جدة استخدام هذه المصطلحات المنقولة عن ثقا 
سياسية أخرى. وبالتالي افتقار مستخدميها أنفسهم إلى معرفة جميع المعاني والسياقات الي 
ارتبطت بها واختزاها عادة إلى معنى ضيق واحد يستجيب للحاجة الطارئة لاستخدامها؛ )١(‏ 
من التبدل السريع في المضمون النظري للمميطاع الناجم عن تبدل التجربة العملية النريسع 
أيضاً لمجتمعاتنا؛ (7) من السياق الجديد الذي : تستخدم فيهء والذي يرتيط ارتباطا كبيرا في 
مجتمعاتنا الراهنة بالسجال السيامي العقيدي والعملي . 


ومن يتأمل في تطور استخدام مفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي العربي المعاصر 
يلاحظ لا محالة المصادر الثلاثة لمذا الاختلاط وعدم التحديد . ولهذا لن يكون من الممكن 
استخدام المفهوم بصورة عملية والاستفادة منه في التحليل النظري للمجتمع العربي من دون 
تحريره من اختلاطات ثلاثة. الاختلاط الأول هو الذي يجعل من المجتمع المدنيء وهو الأمر 
البارز في كل النقاشات الدائرة اليوم» رصيد قيم الحرية والتحرر ويضعه في موضع النقيض 
من السلطة والدولة وما تنطويان عليه بداهة من القيم الاستبدادية. وني هذه الحالة لا ندري 
ما هو مصدر التميز في المجتمع المدني في مقابل المجتمع السياسيء اللهم إلا في كونه يمثل 
نوعا ومتقدما» من السياسة أو من المجتمع السياسي. هو مجتميع الديمقراطية أو دولة 
الديمقراطية . وعدا عن أن من الخطأ الكبير الاعتقاد بأن الحرية بمعناها السياسي المعاصر هي 
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ثمرة تطور المجتمع الماني وليس الدولة؛ ليس لهذا الاستخدام أي علاقة بالمعنى الأول 
والأصيل الذي ارتبط به. فهو لم يتحول في فلسفة السياسة المدنية إلى مفهوم علمي إلا لأنه 
قام على تعيينٍ يجال متميز للمهارسة الاجتاعية وتحديد نوع من النشاط مخحتلف عن السياسة. 
فأصبح مفهوماً اجرائياً مفيدا . أما الاختلاط الثاني فهو نابع من مطابقة مفهوم المجتمع اللاني 
مع مقهوم الشأن الخاص المتعلق بالفرد وحياته الشخصية مقابل الشأن العام والدولة التي تهتم 
بالأمور الوطنية. وفي هذا المنظور يصبح التحرر والتقدم في اتجاه الديمقراطية رهين ل إلى 
الفردية وسيطرة المصلحة الشخصية. أما الاختلاط الثالث فهو نابع من محاولة جديدة لوضع 
مفهوم المجتمع الماتيٍ في مقابل مفهوم المجتمع الأهلٍ. ومصدر هذه المحاولة توظيف هذا 
المفهوم توظيفا سياسياً في وجه التيارات أو الحركات التي يُنظر إليها كتيارات أو حركات حاملة 
القيم التقليدية. وفي هذه الحالة يكون المجتمع المدني مطابقاً للتنظيمات والبنى الحديئة من 
حزبية ونقابية وتنظيات نسائية. ويستخدم قي هذا السياق كالة حرب ضد بنى المجتمع 
القديمة الدينية أو القبلية أو الجهوية. 


إن خطاب المجتمع المدني في الفكر السياسي العربي الراهن يعيد تجديد عقائدية الحداثة 
التي فقدت الكثير من مشروعيتها ومصداقيتها بعد ما أصاب المشاريع اليسارية والقيم 
الاشتراكية عامة من إخفاق. فجميع هذه الاختلاطات تنح في الواقع إلى تحويل مفهوم 
المجتمع المدني إلى حول لعقائدية اجتماعية حديئة مناهضة للعقائدية الاسلامية. وتؤسس 
للتحالف الجديد الذي يتكون اليوم بين النخبات الحديثة الخائفة على وضعها السياسي 
ومواقعها بين الدولة والسلطة الشمولية أو الاحتكارية. التى ينظر إليها في هذا المنظار كضمانة 
أساسية لاستمرار حركة التحديث والعقلنة الاجتاعية. 


إن ربط مفهوم المجتمع المدني بالديمقراطية ليس له في الواقع إلا وظيفة واحدة هي 
إعطاء نوع من المشروعية السياسية لمشروع الحداثة الذي عَثْله 5 أي لمشروع التحويل 
البيروقراطي المدني أو العسكري للمجتمعات العربية. وهو التحويل الذي فقد منذ فترة 
الأهداف الواضحة والمقنعة. وليس للاستخدام الواسع اليوم لهذا المفهوم إذن أي محتوى 
علمي . ولا يقصد على الاطلاق إلى تعميق قهم آلية 0 المجتمعات العربية ودور العناصر 
أو البنى المدنية والسياسية في ذلك . إنه محاولة لإعادة بناء العقيدة الحدائية للنحّية المتراجعة 
على أسس تتمائى مع مناخ الحقبة التي نعيش وتتفق مع اقتقار السلطة الراهنة إلى أي مشروع 
اجتماعي حقيقي. باستثتاء الرد على ما تسميه حركة الردة أو العودة إلى الوراء. أي باختصار 
مقاومة ومواجهة تيارات نقض الدولة ورفضهاء ٠‏ وهي التيارات التي تتحذ اليوم من الاسلام 
مضدرا لعقيدتها السياسية ولكنها يمكن أن تمتح في حقب أخرى من مصادر ومرجعيات 
غتلقة . 


إن اصلاح العمل بهذا المصطلح وجعله من جديد مفهوما اجرائياً علمياً وليس محوراً 
لتجديد عقيدة سياسية وشعارا في الحرب العقائدية والسياسية الراهنة في المجتمعات العربية» 


يقتضي إذن توضيح المضمون العلمي ذا المفهوم من جهة. وإبراز الفائدة الفعلية التي يمكن 
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أن تنجم عن استخدامه في تحليل التحول الاجتماعي السياسي والمدني في المجتمعات العربية 
المعاصرة . 

أول اعناصر هذا الاصلاح هو التركيز على أن المجتمع المدني هو مفهوم نظري جرد 
وليس واقعاً عملياً اختباريا قائ| بذاته أو ليس شيعاً جاهزا. إنه أداة نظرية. والأداة النظرية 
هي بمثابة المبضع عند الطبيب الجراح. لا ينبغي أن نخلط بينها وبين الجسد الذي تشرحه. 
هدقها المساعدة على تمييز دوائر تمفصل أحد أوجه البناء الاجتماعي السياسي مع الأوجه 
الأخرى والدور أو الوظيفة التي يقوم بها في إطار البناء الشامل والمتكامل الذي لا يعمل إلا 
كوحدة واحدة. وهذا ب بف أن المجتمع المدني أو النشاط الاجتماعي الذي نحاول الامساك به 
وتمييزه باستتخدامنا 0 المجتمع المدني لا يمكن أن يفهم كحقيقة تجريبية. أي في الواقع. 
بالانتقصال عن الدولة أو عن تطور نوعية العلاقة السياسية عامة. إنه يحاول أن يكشف عن 
أحد مستويات تنظيم المجتمع البشري الأدن. أي أيضا الأعمق الذي لا تستطيع السياسة بما 
هي نشاط رسمي شديد التنظيم والتحديد تحقيقه. في الوقت الذي لا تستطيع أن تقوم هي 
نفسها من دونه أو خارجه . فالتنظيم المدني للمجتمع هو القاعدة, أو الطبقة الوسيطة من 
التنظيم الذي لا يخلو منه ولا يمكن أن يخلو منه أي مجتمع بشري منظم. واتعدامه يعني 
الدخول في الهمجية. ولكنه ليس كافيا كتنظيم للقيام بجميع الوظائف التي يحتاجها سير 
الحضارة كا هي عليه اليوم . وتعتبر الدولة كمركز لتنظييات من نوع جديدء أكثر قدرة على 
مركزة الجهد الانساتيء ومن ورائها السياسة كتوليد وتسيير هذه المركزية. سلطة وممارسة 
يومية اكتشافاً لمسبتوى أعلى في التنظيم الاجتاعي اقتضاه التطور الحضاري والتقني. ولذلك 
فإن المجتمعات البشرية التي لم تعرف الانتقال من مستوى التنظيم الأول المدتي إلى مستوى 
التنظيم السياسي وتكوين السلطة المركزية» اضطرت إلى الاندماج بغيرها أو البقاء في مستوى 
متدن من النمو الحضاري . لكن نشوء مستوى جديد لتنطيم الجحهود الانسانية داخل مجتمع ما 
لا يعني وم يعن أن أشكال التنظيم السابق, المدني. فقدت دورها ومكانتها في التاريخ وق 
المجتمع . فالتطور لا يعني استبدال بنية يأخرى, ولكنه يعني تفح امكانات جديدة في بنية 
قائمة. وبالتاللي قتح حقول جديدة للممارسة والتنظيم تزيد من الطابع العضوي للمجتمع» 
وتخلق توازنات متعددة وعميقة تسمح له بتبني استراتيجيات والقيام بميارسات جماعية أعظم . 
إن اكتشاف مفهوم الجيش الوطني مثلاً في المجتمعات الحديثة لم يلغ مستويات العمل 
والتنظيم العسكري البدائية. القبلية والمليشية. ولكنه فتح آفاقاً أكبر للاستراتيجيا لأنه سمح 
بتكوين جيوش عظيمة في العدد والعدة. 

وبالنسبة إلى المجتمعات البشرية التي استطاعت أن تصعد خطوة اضافية في طريق 
التنظيم الاجتماعي » لم يعن تطوير بنية سياسية جديدة متمحورة حول جهار الدولة وسلطتها 

محو البنى المدنية السابقة. أي أشكال التنظيم الديني والقبلٍ والعائلي والأسري التي عرفتها 

المجتمعات الانسانية جميعاً قبل أن تولد الدولة» وإنا سمح بتوسييع دائرة التساكن والتعايش 
البشريء أي بخلق أطر أكثر فاعلية في بناء يجتمعات سياسية كبيرة قادرة على توفير شروط 
التراكم الضروري للتنمية الحضارية. لكن الدولة والسياسة بقيتا تستندان إلى التنظييات 
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المدنية السابقة وتعتمد عليها. ولا يمكن تصور نشوء الدولة العربية الاسلامية الأولى من دون 
وجود البنى الاجتماعية المدنية التي استفاد منها الاسلام كبانٍ لسلطة مركزية جديدة على أسس 
عقيدية» ونعتي بهذه البنى القبيلة ونظام القيم الأخلاقي المرتبط بهاء أي العصبية والتضامن» 
وإن حاول نقله أكثر ما يمكن إلى تضامن أشمل» ديني. إن السياسة لا تحتاج كي تقوم إلى 
إلغاء الينى المدنية ما قبل السياسة ولكنهاء بما تقدمه من مبادىء أسمى ومؤسسات أكثر 
قاعلية, تتيح توحيد هذه البنى المدنية وجمعها تحت رايتها. وهي لا تتقدم كسياسة» أي 
كحالة أشمل». إلا بقدر ما تنجح في معالجة تناقضات المؤسسات المدنية وتعمل على عقلتتها 
ووضعها في سياق ومنطق جديد هو المنطق الوطني الشامل. ولذلك لا قيمة للسياسة إلا إذا 
ارتبطت بهذا المجتمع المدتيء يبمعنيين : أخذاً وعطاءً. إنها لا تستطيع أن تبقى إلا بقدر ما 

يستمر المجتمع المدني في خلق العصبيات والقيم والبنى اللاسياسية 22 00 والفرد 
والعقيدة والعادة. . . الخ ولا يستطيع هذا المجتمع أن يحفظ توازنه وينظم نفسه في مرحلته 
المتقدمة. إلا بقدر ما تستمر الدولة وتنجح في معالجة التناقضات الي تنجم عن صراعاته 
الطبيعية . 

فمن خصائص المجتمع المدني أنه متعدد وتعددي, والتعدد يعني التناثر والتنافر 
والصدام والتناقض . إنه قائم على تضامنات جرئية. وأحد المصادر الكبرى لنمو السياسة 
ومبرر وجودها هو تقديم فرصة تجاوز هذا التنائر والتعدد والتناقض وجعل هذا المجموع 
المتناقر يتصرف كوحدة وينتج إرادة واحدة. لكن هذا التعدد والتنافر هو أصل الثروة والإثراء 
أيضاً. إن التشكيل الصلد الذي لا تباين فيه هو تشكيل ميت. وأهمية المجتمع المدني 
بتناقضاته وتعدديته هي بالضبط تكوين دينامية الابداع والخلق والتغير في المجتمعات. فلو 
أرادت السياسة أن تحل محل المجتمع المدني. وتصرفت على أساس أنها نط التنظيم الجامع 
والمانع للحياة والنشاطات الاجتاعية لقتلت المجتمع وأجهزت عليه . وهو ما نعيشه جَزئيا قِ 
العديد من الأقطار العربية. إن نط التنظيم السيامي لا يمكن أن يكون خلاقاً إلا في تنظيم 
النشاطات المتعلقة بتوحيد ومركزة الجهد البشري المادي والنظري. وهو جهد إبداعي تعريقاء 
ومتى ما طمح إلى أن يحل محل تنظييات م المدني التعددية التي تتيح وحدها الخلق 
والابداع ‏ فقد مفعوله السياسي والمدتي معا. إن غاية السياسة هي كلدي والتجاوز من 
أجل التوحيد الآشمل. في حين أن غاية المجتمع المدني هي حفظ التمايزات وكفالة 
الخصوصيات والتضامنات الحرئية الحية والضرورية. 

باختصار. إن المجتمع المدني لا يتميز عن السياسة في أنه سياسة ديمقراطية أخرى 
ولكن في أنه نط من التنظيم الاجتماعي يتعلق بعلاقات الأفراد في ما بينهم لا بوصفهم 
مواطنين أو أعضاء ء في وطن. أي لمن حيث خلق رابطة وطنية شاملة (الأمة والدولة)» 
ولكن من حيث هم منتجون لحياتهم المادية وعقائدهم وأفكارهم ومقدساتهم ورموزهم. وكل 
ذلك ليس من وظيفة السياسة بالمعنى الضيق المستخدم اليوم. ولا تستطيع السياسة أن تقوم 
به من دون أن تحنط الانتاج والعقيدة والمقدسات وتجعل منها أصناماً . وبهذا المعنى يطلق اسم 
مدني على التنظيهات والبنى وبالتالي على التضامنات النابعة عنهاء التي تختص بانتاج حياة البشر 


حرفا 


الاقتصادية والأخلاقية والأسرية والتي لا تخضع لتنظيم رسمي شامل وعام من قبل السلطة 
المركزية . 
وهذا يعنى أن من الصعب فهم الحد الفاصل بين المجتمع المدني والمجتمع السيامي من 
دون فهم ل السلطة والسياسة. فحدود المجتمع المدني تختلف أيضاً مع تغير النظم 
الاجتاعية. وما كان يعبر في حقبة ما من شؤون المجتمع المدني يمكن أن يصبح من شؤون 
المجتمع السياميى. والعكس صحيح . وقد كان الدين كمنبع لتكوين السلطة المركزية ومرتكز 
ها 1 الدولة العربية الاسلامية التاريخية يدخل في دائر: الع السياسيء بل المحور الرئيسي 
. وقد تحول الدين في الدولة والنظام السياسي الحديث في أورويا بعد الثورة السياسية إلى 
0 من شؤون المجتمع المدنيء وفرض عليه ذلك 


وكانت التنظييات الاقتصادية. أي كل ما يتعلق بتحديد علاقات العمل والأساج في 
مستواها المحعاش» التجارة والصناعة والحرفة والرّراعة. شل شأناً خاصاً ثم أصبحت 
تتضمن مستوى سانيا عندما فرضت الحاجة الحضارية تدخحل الدولة ف هذه الحياة 
الاقتصادية. ومن هنا نشأ علم اقتصادي جديد أطلق عليه اسم الاقتصاد السيامي . والسبب 
في ذلك أنه لم يعد من الممكن ترك تنظيم الحياة الانتاجية في المجتمعات التي زادت تعقيداً 
لقانون أو منطق التضامن العفوي والأخلاق العامة الاحسانية أو الأتانية. وأصبح تنظيم 
الاقتصاد العقلاني يحتاج إلى رؤويه ة عامة, سيأسية . وطنية . 


وبالمقايل» » يمكن المجتمع الماني أن يكون مصدراً لقيم المحافظة والرجعية مثلما يمكن أن 
يكون مصدراً لقيم الحرية والتقدم . إن ما يميز التنظييات المدنية عن السياسية إذن عنصران: 


١‏ - التنظييات السياسية مركزية. أي تختص بتكوين السلطة المركزية وحمايتها بينا تقوم 
التنظيات المدنية على الخصوصية والاستقلالية الذاتية وتنمية التضامنات الجزئيةء أي أنها 
تنطبق على نشاطات لا تتدخل السلطة المركزية في تنظيمها المباشر. 

- إن التنظييات السياسية رسمية تبنى فيها العلاقات على أساس قانون ثابت وعام ومجرد 
وموضوعي ٠‏ قٍِ حين أن التنظييات المدئية تخضع لقواعد غير مرسمةء رهينة بصورة أكبر لتيدل 
ميزان القوى أو العادة أو الأخلاق أو المصلحة. وهذا لا يعني أن التنظييات المدنية لا تقوم 
بالقسر والضيط الدقيق لسلوك الأفراد. ولكن طريقة تكوين السلطة الداخلية فيها 0 
مختلفة عن الشأن السياسي. فهي بعكس ما يحصل في الدولة وتكوين السلطة المركزية. لا 
تخضِع المئؤسسات التي تعبر عتها لقواعد واحدة مقننة من قبل السلطة المركزية ولا تنطبق على 
الجميع أو لا تطبق بالضرورة داخل المؤسسة المدنية بالدرجة نفسها. ولا يعني الشأن الخاص 
هنا الشأن الفردي . فالدين ليس شأناً خاصا. ولكنه شأن عام من حيث انه ينظم علاقة 
تشمل جماعة كيرى. ولكن الخاص يعني هنا ما هو مباح ولا شأن للدولة في تنظيم علاقاته 
الداخلية, أو ما كنا نطلق عليه بلغتنا الكلاسيكية ميدان الحرمات التي يشكل خرقها تهديدا 
للسلام العام وتجاوزاً من قبل السلطة المركزية لصلاحياتها. 


إيذنفا 


وعلى هذا الأساس تعتبر مدنية كل التنظيهات الاقتصادية أو الثقافية أو الدينية التي 
تغطي ساحة النشاط الجر غير المنظم بنظام واحد وعام من قبل السلطة. والذي يسمح هذا 
النشاط بالنمو والتنافس والتجدّد والإبداع. ولا تعنى الحرية هنا أن الفرد لا سلطة عليه غير 
نقفسه. ولكنه يشير إلى غط مختلف من السلطة وطريقة ممارستها وأدوات العقوية والجزاء التي 
ترتبط بها بالمقارنة مع النمط السيامي للسلطة. وكذلك لا يعني عدم تطبيق قانون عام أن 
الدولة . 
استخدام وسيلتي القمع والاقناع ف سبيل ضبط تشاط الأفراد المنخرطين فيه وسلوكهم ‏ 
ولكن قِ جميع ذلك يتميز نشاط السلطة قِ التنظييات المدنية بأنه أكثر مرونة وتعددية» ويرتبط 
بعوامل عديدة متيدلة مثل الظروف الي تمارس فيها والتقديرات الشخصية للقادة وقوة 
العلاقات الشخصية وجاذبية المصالح المادية . إنها تنظييات شديدة المرونة وقابلة للتأقلم بشكل 
أفضل مع الظروف والأوضاع المتبدلة في الزمان والمكان. ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها. في 
حين يشكل الثبات والتجريد والعمومية وعدم التمييز في التطبيق شرطا تعريفيا من شروط 
السلطة السياسية. 


وفائدة هذا التعريف أنه يعين لنا بالضيط حدود المستوى من التنظيم الاجتماعي الذي 
نطلق عليه المجتمع الماني. في العصر الحديث. فالجمعيات والتقابات والتكوينات العشائرية 
والطائقية والقبلية والعائلية. والثقافة والأخلاق والعادات والتقاليد كلها من ميدان المجتمع 
المذني. وليس هناك في هذا المعنى أي مجال ولا قيمة للتمييز بين المجتمع المدنٍ والمجتمع 
الأهلي. الذي يسعى من خلاله البعض إلى ادانة جزء من النشاط المدني وتحبيذ جزء آخر. إذ 
بالرغم مما يمكن هذا التمبيز أن يقدمه من وسيلة لإنكار شرعية وجود التكوينات والعادات 
والقيم القبلية أو الطائفية. فإنه يمنع من فهم طبيعة القوى الفعلية التي تحرك المجتمع 
كمجتمع مدني. وبالتالي من رؤية المههات التي ينبغي على السياسة في المجتمعات العربية أن 
تعالجها وتقدم إليها الحلول. فهدف السياسة كا قلنا وميرر وجودها هو أن تساعد المجتمع 
المدني على تجاوز تشتته وتناقضاته. لا إنكار قيمه وتنظياته أو فرض تماذج وأتماط جاهزة عليه 
لا يعرف أين يقيمها أو يجد ها المكان والمجال بين بناه القائمة. إن إدخال أغاط جديدة في 
مجتمع ما يتوقف على النجاح في معالجة البنى القائمة وإفساح المجال أو خلق شروط تمو هذه 
الأفاط. وفي مقدمتها أغاط السياسة الحديثة . 


لكن المهم في كل ذلك هو إدراك حقيقة أساسية وجوهرية هي أن الدولة والمجتمع 
المدني ليسا أمرين مستقلين واحدهما عن الآخر. ولكنها مترايطان كليا. إن لكل دولة ولكل 
نظام سياسي المجتمع المدني الذي يتمائى معه. بل إن المجتمع الماني هو جزء من السياسة 
بمعناها الواسع والعميق. أي أن من غير الممكن فهم مصير المجتمع المدني في الوطن العربي 
وتأثير العوامل الداخلية والخارجية فيه من دون فهم تطور الدولة الحديثة وعلاقتها بالجتمع . 
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فالمجتمع المدني كالسياسة علاقة تكرسها سلطة معتوية أو سياسية تضبط سلوك الأقراد 
والجماعات لقد كانت الدولة الدينية مشلا هي الرد السيامي على مشكلة العصبية القبلية 
وتناقضاتهاء وأصل تجاوزها وايجاد الحل الملائم لما في الاخوة الشاملة التي تنميها الجماعة 
العقدية مقايل الاخوة الدموية الي تقوم عليها العصبية القيلية. وكانت النظم التمثيلية 
والليبرالية هي الردّ على تفاقم التقسيم الطبقي المادي الذي بعثته الرأسالية ونظام الأجور 
والأرباح ووسيلة تجاوزه في الوقت نفسهء وايجاد الحل المناسب له في مفهوم الآمة والمواطنية . 


ثأنياً : أزمة المجتمع المدني العربي الحديث: 
المجتمع العالمى المفتوح والدولة المغلقة 


بصورة عامة لا يمكن الدولة أن تنشأ عند أي شعب خارج المجتمع الماني وضده إلآ في 
حالات معدودة: اغهيار التنظييات الاجتاعية المدنية المعروفة. الاقتصادية أو العقائدية لسبب 
أو آخر مثل الأزمات التاريخية العميقة التى يمكن أن تصيب المجتمعات,. والغزو الفارجي 
الذي يفرض على المجتمع أغاط تنظيم لا علاقة لها بقيمه وتنظياته المانية تهدف بالضبط إلى 
كسر بناه وتشتيت قواه من أجل تحقيق السيطرة عليه. والحالة الثالشة عندما تستمد الدولة 
والسلطة المركزية أخلاقيتهما وعقائديتها من أنساق نظرية وسياسية خارجية لا علاقة لها 
بالمجتمع الأصل . 

وقد أدت التجديدات الاقتصادية والتقنية والعلمية الي عرفتها المجتمعات الأوروبية 
أولاً والتي تحقق تعميمهاء في شكل أو آخرء على بقية أنحاء العالم عن طريق الرأسمالية 
وغرّوها الشامل العسكري ثم الاجتماعي والاقتصادي. إلى تغيير جذري في تمط السياسة 
المدنية. وبشكل خاص ف طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع المدني والدولة . إن بنى المجتمع 
المدني الحديث ليست شيعا آخر سوى هذه الرأسمالية وأنماط الاستهلاك والتبادل والتضامن 
والعصبيات القومية التى نشأت عتها في أوروبا. وعلى هذه الأفاط الجديدة أقيمت الدولة 
الحديئة. كشكل من أشكال تنظيم ومعالجة تناقضات المجتمع المدني الناثىء والطريقة 
الناجعة لتوجيه نشاطاته وقيادتها. ولم تكن الظاهرة الاستعمارية التي عرفها العالم في القرن 
الماضي إلا إحدى وسائل هذه المعالجة لتناقضات المجتمع المدني الرأسالي الحديث وتجاوزها 
بتوسيع دائرة الاستغلال الخارجي وتوحيد الجماعة الوطنية في مشروع قوميى يجنح إلى توسيع 
دائرة المنافع والمصالح المستفادة من الاستعمار والغزو. 

ولعل الظاهرة الأعظم التي عرفتها المجتمعات الانسانية في العصر الحديث مع نمو 
الرأسالية وانتشار الاستعار الذي أعقبها هي إدخال أفاط الانتاج والتقكير والاستهلاك 
والتبادل الجديدة, الوأسالية وشبه الرأسمالية وتفرعاتها الكميرادورية والطفيلية والمختلطة. في 
جميسع البلدان. وكان من نتيجة تعميم هذا النمط الجديد من العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. أي من المجتمع المدني. تدمير الدول التقليدية التي كانت قائمة في هذه البلاد 


أخرفا 


وانهيار النظام السيامي تماماً. وسبب هذا الانهيار هو بالضبط اخفاق هذه الدول» من منظور 
القيم التي كانت تحركها والوسائل التي كانت تملكها في ضبط هذا التيار التغيري المتواصل في 
بنية المجتمع المدنيء وبروز القوى الجديدة الاقتصادية والاجتاعية التي / تعرف كيف تتعامل 
معهاء وتفاقم التناقضات الكبرى التي لم يكن لديها القدرة على السيطرة الفعلية عليها. ولا 
يزال القسم الأكبر من مجتمعات العالم التي تعرضت هذا التحول التاريخي الكبير عاجزة عن 
بلورة النظام السيامسى» أي الدولة القادرة عل التحكم باليات التغيير التقئي والاقتصادي 
والثقاني العالمي . وهذا هو سيب انعدام الاستقرار والتقلبات المستمرة التي تعيشها. 


ومما يزيد من عجرها عن التحكم بتيارات التغيير العالمى استمرار تقدم هذه الثورة 
الحضارية وتعاقب الكشوف والفتوح العلمية والتقنية التى تبشر اليوم بثورة معلوماتية جديدة 
تشكل الاتصالات. وبالتالي الول الموسع للأفكار والمعلومات والقيم والمعاني والرموز 
الناحمة عنهاء عحور نشاطها وتقدمها على الصعيد العالمي كله. ويعني هذا انفتاح الفرصة أمام 
توحيد المجال العالمي دون أن يعني ذلك توحيد امكانات التعامل بهذه المادة الثورية الجديدة 
في كل الأقطار. بل بالعكس تماماء إن توحيد المصير العالمي يتناقفض جذرياً مع تفاوت القدرة 
على التعامل بالثورة التقنية العلمية والاستفادة منها. وهذا يعني تراجعا ميتميراً ومتفاقا ف 
مقدرة النظم السياسية أو الدول القائمة في البلاد التايعة والضعيفة على مسايرة تغيرات 
المجتمع المدني والسيطرة عليهاء أو بشكل أدق امكانية التعاون والتطايق والاتساق بين بنى 
المجتمع المدتي والمجتمع السياسي. وفي الواقع إن ما حصل في اطار المجتمع العربي في القرن 
الأخير هو انقلاب شامل في بنية المجتمع المدني كله: في نظم الانتاج والاستهلاك والتعاون 
والتضامن والعلاقات الأسرية والقبلية والماينية وفي طرق التعبير ونظم الأخلاق والمطاميح 
والآمال. 


فعلى مستوى الانتاج اهارت الصناعة الحرفية انهياراً شاملا منذ نهاية القرن الماضي» 
وحلت محلها شيئا فشيئا قنوات التجارة الخارجية. وبصورة خاصة مع الدول الصناعية 
الغربية. ثم دفعت في ما بعد إلى قيام بعض الصناعات التحويلية والاستهلاكية. ونشأت في 
الأقطار التابعة طبقات اجتاعية جديدة وتفككت الطبقات الحرفية القديمة. وبالارتياط بذلك 
نشأت تنظيمات جديدة تسيطر اليوم على عالم العمل والانتاج هي النقابة؛ وحلّت محل تنظييات 
الأصناف والتجمعات الحرقية التقليدية. كما ولدت توجهات عامة ججديدة حولت البلدان 
الغربية إلى قطب الجذب الفكري والكاني بعل إز يي تركيا والشرق عامة هما هذا 
المركز إلى منتصف القرن الماضي. وتبدلت بنى المجتمعات الحضرية والريفية, أي التنظيم 
المديني والعمراني» فتعاظم دور المدن وحجمهال وتقلص دور الريف وزاد ارتباطه كما ' 
يحصل من قبل واتدماجه رمزد زيا أو سياسياً أو مادياً المدينة . وتيدلت علاقات الجماعات داخل 
المدينة وفيها بينهاء فانفتحت الأحياء المختلفة بعضها على البعض الآخر بعد أن كانت تشكل 
عوالم مستقلة ومنفصلة ومعادية ومتنافسة. وازداد بشكل عام حجم التبادل والتواصل بين 
جميسع السكان وأبناء المجتمع . واختلاطهم بعضهم ببعض. كا تعاظمت درجة الاندماج 
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والتعارف بين جميع أجزاء البلد أو القطر الواحد. وأصبح من الممكن قيام دول شبه وطنية» 
أي مرتبطة إلى هذا الحد أو ذاك بمطامح المجتمع وإرادته. أو بالأحرى نشأت بنية مدنية تتيح 
ظهور مثل هذه الدولة ومثل هذه البنية الوطنية للسلطة. وإن لم يتحقق ذلك من الناحية 
العملية بعد في كل مكان. 


وقد بدّل ذلك كله من أسلوب تصور الناس أنفسهم وتحديدهم كياتهم الجماعي . فمع 
انبيار الأصناف وتزايد التبادل الرمزي والمادي بين الأفراد.ء ضعْف الانتماء الطائفي الذي بقي 
يمثل لقرون طويلة أسلوب التنظيم الرسمي والتضامن لدى الجماعات الكبرى. وهو ما كان 
يعرف باسم نظام الملل العثياني. وإذا كان الشعور الطائفي لم يختف نبائياً. فإن أشكال الولاء 
القومي الجماعي قد فرصت نفسها وأصبحت هي السائدة, في حين أصبح التعبير عن 
العصبية الطائفية مثله مثل التعلق بالعصبيات العائلية والعشائرية والجهوية قيمة سلبية. 
وأصبح الأفراد يعيشونها كعلاقة لا شرعية يتبغي تجاوزها والتغلب عليها. وإذا كان الدين 
كمصدر للتصورات الكيرى للعالم والكون لا يزال قائاً وفاعلً. فمما لاا شك فيه أن أشكال 
التدين قد تبدلت كثيراً كيا تَبدّل موقع الدين ودوره في بناء وتغذية رؤية الانسان العربي فرداً 
وجماعة للعالم والكون. ودخل إلى جانب التصورات الدينية التقليدية تصورات أساسية نابعة 
من التفسيرات العقلانية والانساتية الجديدة للمعاني الدينية ومن التحليلات العلمية أو التقدم 
في النظرية التاريخية. وحتى على مستوى تكوين الضمير الفردي والأخلاقي لم يعد الدين هو 
المصدر الوحيد للقيم المحفزة والمحركة. وحلت النزعة إلى تأكيد سلطة القانون وترسيخ فكرة 
حقوق الفرد محل قيم الاحسان والصدقة والاخوة كأساس لبناء التضامن الاجتماعي . وأدى 
تيدّل أساليب الانتاج والتبادل المادي إلى تبدّل مقابل في قيم وأفاط الاستهلاك الاجتماعيء 
وقاد هو نفسه إلى اعادة تكوين القيم الاجتماعية والمواقع والثزوات. لقد اهكرٌ عالم المجتمع 
المدني اهتزازا شاملاً في أقل من قرن وتغير من النقيض إلى النقيض. ومن هذا الاهتزاز 
ويسبيه تتفجر أزمات السياسة والمجتمع والاقتصاد والهوية معأ من دون الوصول إلى أي حل 
فالتخير الذي وصفناه لا يعني أن المجتمع المدني العربي قد أصبح جتمعاً عصرياًء أي 
ينتج قيم العصر ويقوم عليها ويحققها معاً وإن كان قد أصبح حديثا. فالحداثة لا تعنى هنا 
المعاصرة. بل نشوء أساليب تمائل في الشكل الأساليب العصرية في الاقتصاد والقافه 
والمجتمع. ولكنها لا تنتج القيم نفسها ولا تتحرك بها. ولا يعني ذلك أن هذه الحداثة لا قيمة 
ها وأنها تخفي كبا يقول البعض بنية تقلييدية لا تزال تفرض نفسها من ورائها وتتحكم في 
عمق السلوك والفكر العربيين. كيا لا يعني أيضاً أن ما حصل هو نشوء بنية مزدوجة تتعايش 
فيها أغاط وأساليب الانتاج والتنظيم والتفكير القديمة والحديثة وتتصارع دون أن تؤثر واحدتها 
قٍِ الأخرى. كما يميل البعض الآخر من المحللين إلى الاعتقاد ان ما حصل هو انبيار شامل 
لمنطق اشتغال وفاعلية التمط المدني القديم وافساد عميق لآليات عمل واشتغال النمط ا مدني 
العصري . ومن هذا الاخبيار وذاك الإفساد قام البنيان الحجديد المدتي والسياسي للمجتمع 
العربي. بنيان يختلف عن البنيان الذي عرفته المجتمعات الصناعية الغربية كا يختلف كلياً عن 
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البنيان التقليدي الذي عرفته يجتمعاتنا في الماضى . والقارق بين هذه البنى القديمة والعصرية. 
وبين البئية الجديدة للمجتمع المدني العربي هو أن العناصر نفسها لم تعد تنجز المهام نفسها ولا 
تقود إلى النتائج ذاتها. إن الرأسيال الذي كان يشكل. كعلاقة تحكم تنظيم قوى الانتاج 
البشرية والمادية. محرك التراكم والتقدم التقني والعملي الرئيسي في الاقتصادات الغربية قد 
تحول في الاقتصاد التابعء وهذه صفة جوهرية في البنيان الججديد, إلى وسيلة للاستنزاف 
والفصل بين العمل ووسائل العمل (وهي التقانة في يومنا هذا) وانتقال الثروة من المحيط إلى 
المركز. والعصبية الطائفية التي كانت تشكل الوسيلة الرئيسية في تنظيم المشاركة العامة أي 
في تعميق التواصل بين جميع أطراف المجتمع المكون من جماعات محلية منفصلة ومتنائرة وبين 
السلطة. وبالتالي في توزيع هذه السلطة. قد أصبحت في المنظومة الحديئة وسيلة لاحتكار 
السلطة والسيطرة على سلطة الدولة من الداخل من قبل فريق واحد وتخريب قوامها كسلطة 
وطنية . والدين الذي كان معقل عقيدة جامعة قامت من حوها وبها الدول والأمم أصبح 
اطاراً لبناء عقائد ومذاهب سياسية حزبية تعمل ف اطار الدولة الوطنية القهرية. والقيم 
القانونية ومفاهيم الحى الحديدة الي قضت أو تكاد تقضي على قيم الصدقة والتكافل 
والاحسان. لم تعمل كا هو منتظر منها على تأكيد قيم النذية والمساواة والسيادة والحرية في 
العلاقات بين الأفراد ولكنها أنتجت وتنتج كل يوم أسوأ علاقات الأنانية والشره والوصولية 
والانتهازية والتمييز شبه العنصري. الاجتماعي والثقاقي والسياسي والتنافر والعدوان على 
حقوق الأفراد وكراماتهم من قبل أعضاء الفرق الحاكمة مثلما هوالجال في وسط الجمهور 
العام . 


فالبنيان الجديد ليس بنياناً عصرياً ولا بنياناً قدي ولكنه نمط هجين قائم بذاته. هو نط 
المجتمعات المقطوعة الرأس. أي الي فقدت عنصر توازنها ورشدها واتساقها الداخلي. 
وفقدت وتيرة تقدمها وتحوها الخاصة. وأصبحت حركتها مرهونة بحركة غيرها. وإذا كانت 
هناك خصائص كبرى يمكننا أن نصف بها النمط الجديد للمجتمع المدني العربي المنبئق عن 
مرحلة التحول الحديثة هذه. فيهي عدم الثبات والتقلب السريع والمتواصل وغياب المقومات 
الذاتية والاتساق الداخلي وانعدام فرص وآليات تحقيق التوازنات الكبرى. المادية منها بين 
التتاج والاستهلاك والطلب والعرضء. أو المعنوية التي تعير عتها الأمال والمطالب والحاجات 
المتباينة والمتعارضة لمختلف تجمعات السكان. فا نحن بصدده ليس بنيانا عصريا وإن التقت 
فيه كل مظاهر الحداثة وليس نظاماً قديماً وإن التقت فيه كل مظاهر التنظييات القديمة. ولا 
يغير من ذلك القدرة على التمييز بين عالمين متميزين. فهما موجودان فعلا. ولكن فصام 
الشخصية ليس تعبيرا عن تعايش شخصيتين والتقائهها في المكان نفسه وليس حاصل جمعهماء 
ولكنه المرض واختلال النظر العقلي الذي يعبر عن انميار التوازن الداخلى للشخصية 
الواحدة. إنه نمط من الانحلال والتفكك وانعدام القدرة على الربط والاجتماع على الذات 
والاستقلال ومن ثم توليد الحد الأدن من الأجماع المطلوب لانتاج الحركة الفاعلة والوعي 
الذاتي الجماعي . إن السمة الأولى لهذا المجتمع المدني هي الارتبان. ويعتي الارتهان أن البنيان 
المدني الراهن هو التجسيد لهذا الفصام التاريخي النابع من انعدام السيطرة على المصير 


يدف 


والتحكم بالذات. والفصام الذي يعيشه المجتمع المدني. أي انعدام التوازن الداخليء 
وفقدان الوعي السليم والمطابق بالذات وبالواقع الموضوعي الخارجي معاً. هو القاعدة التي 


والنتيجة الأولى التي نستمدها من هذا التحليل هي أن هذا النمط الاستثشائي من 
المجتمعات المدنية لا يملك الحد الأدن من الاستقلال الذاتي والقدرة على الحركة المستقلة التي 
تتيح له أن يصدر هو نفسه ومن ذاته عناصر تنظيمه الأوسع والأشمل. أعني السياسة 
والسلطة المركزية أو الدولة. إن تضارب العناصر المتعددة والنابعة من مصادر وتجارب 
ومنظومات حضارية وتاريخية عديدة ومتباينة فيه يفقده أي تاريخية خاصة. ويجعل من الصعب 
عليه أن يفرز من ذاته عناصر اتساقه وتنظيمه وانسجامه. ويحتاج دمج هذه العناصر وتوحيدها 
إلى فصلها عن تواريخها الخاصة الماضية. ونشوء وعي ججديد قادر على تجاوزها معاً وصهرها في 
تركيب جديدء فكري ومادي . وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عبر التجربة التاريخية القاسية 
المشتركة ومن خلال الصراع في البحث عن الاتساق الذاتي والتوازن الداخلي. 


وف انتظار ذلك يستمر المجتمع المدني في مقاومة عناصر تمرقه وتوتره الذائمة ويجنح إلى 
أن يكون تجسيدا للحشد المتراكم من الأفكار والقيم والأفراد والمنظومات والتركييات والبنى 
المتنافرة أكثر مما يميل إلى التصرف ككيان موحد من الداخل. وهذا يعني أن بقاءه متحداً لا 
يمكن أن يحصل إلا بفضل قوة خارجية. وهذه القوة الخارجية ليست في الوطن العربي إلا 
الدولة التي ورثت الأجهرة الادارية التي تركها المحتل القديم وعملت على تعزيزهاء بعد 
خروجه. الفئات أو العناصر الاجتاعية التي نجحت في وضع يدها عليهاء ولا تزال 
تستخدمها في سبيل تحسين مواقعها في النظام الاجتاعي العام . والواقع أن علاقة هذه الدولة 
بالمجتمع الماني. مهما كانت نوعية المصالح الطبقية أو الاجتماعية الظرفية التي تمثلها. هي 
علاقة الوعاء بالحساء. فهي تمسك المجتمع المدني المتنافر والمائع مثلما يمسك الوعاء الحساء 
ويمنعه من الانسكاب وذلك في مقابل تموذج الدولة التي تشكل أسلوب بناء القاعدة النظرية. 
القانونية أو الأخلاقية. التي تضبط سلوك الأفراد والجماعات وتنظم سلوكهم من الداخل» 
والتي تشتق هي نفسها من تهيكل المجتمع المدني. فهي لا بد أن تكون ني الحالة الأولى 
بالضرورة دولة قهرية. ولا يفسر بقاءها إلا شعور جميع عناصر المجتمع المتنافقرة والمتصارعة أن 
زوالمهاء. أي اختفاءها أو تيدّها من سلطة قهر إلى سلطة تداول. يعني انحلال الوحدة 
الاجتاعية ذاتها وتفكك عناصر البنيان «القومي» وتتائرها فق كل مكان. إن المجتمع المدني 
العربي اليوم يشكل قوة متفجرة ة لا تملك بعد في ذاتها ميدأ توجيهها الذاتي وتحكمها بنفسها. 

هذاهو الذي يفسر العلاقة التي نشأت وتطورت بين الدولة والمجتمع في الوطن 
العربى. وقد كان من الطبيعى أن تسعى القكات أو النخبات الليسرالية الأولى التي سيطرت 
على جهاز الدولة إلى استغلال تناقضات المجتمع المدني ونقاط ضعفه الشديدة من أجل تخليد 
هيمنتها والتجديد لنفسها في الحكم. وفي غياب تبلور إرادة ذاتية لهذا المجتمع كان من الوهم 
تصور أن تقوم الفئة الحاكمة بمبادرة خاصة في سبيل تحويل الدولة من جهاز قهر وجمع بالقوة 
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إلى وسيلة لتعميق الوحدة وصهر العناصر المتنافرة . والواقع أن هذا الصهر هو جوهر مسألة 
تكوين الأمة في كل المجتمعات التابعة. وتحوّل الفئات 57 إلى العائق الأساسي اليوم أمام 
تطوير جهاز الدولة وممارسة السلطة بما يسمح بتحقيق هذا الصهر هو الذي يدقع إلى ظهور 
المعركة الديمقراطية الرامية إلى تحرير الدولة من الطبقة القائدة والفاسدة. ومن ثم اصلاحهاء 
بمظهر المعركة الوطنية ويطايق بين هدفي الصراع القومي والديمقراطي . 

وقد حاولت نخبات الجيل الثاني التي ورثت الدولة بالانقلاب أو الثورة. وكانت تنتمي 
في أصوها إلى طبقات مهمشة أو شبه مهمشة في النظام السايق. أن تطور في اطار الصراع 
ضد النخبات الليبرالية خطابا متمحورا على بناء الأمة والقومية بالفعل وأن تطيّق سياسة 
مختلقة عن السياسة الأولى وتجعل من الدولة وسيلة لتوحيد الجماعة الوطنية أو خلقها من 
العدم. وني هذا السياق ومن أجل هذا الحدف حولت السياسة من بحث عن التسوية 
والتعاون بين مختلف أطراف وفتات المجتمع لتحقيق أهداف ممكنة وواقعية إلى ثورة على هذا 
المجتمع وإرادة تحويل له بالقوة والقسر. والواقع أن ما نتج عن هذه التجربة. حتى قبل أن 
تسير نحو الانحطاط والتفسخ والمساد الذي يزكم الأنوف.» هو عكس ما كان يتوخحى 7 
تاماً . فياسم بناء الدولة والآمة تم التخلٍ كلياً عن استقلالية المجتمع المدني. بل إنكار حق 
هذا المجتمع في الوجود. وهكذا اعتقدت الفئة الحاكمة «القومية» ان من حق الدولة وواجبها 
التدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة المجتمع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. فالسلطة 
المركزية تييح لنفسها دون أي مراقبة أو قيد. إعادة تشكيل علاقات الملكية في الاقتصاد. كما 
تبيح لنفسها أن تقرر نوعية الخطابات التي ينبغي للإعام أن يلقيها ني المسجد والعقائد 
والتفسيرات والأفكار التي ينبغي للمواطن الصالح أن يؤمن مها ويتداوفا في السر والعلن. 
والواقع أن إلغاء كل استقلالية للمجتمع المدني وتحويل أي ممارسة أو نشاط فردي أو جماعي . 
ثقَاني أو اجتماعي أو اقتصادي. إلى نشاط ذي طبيعة سياسية. أو تسييس المجتمع المدني 
يشكل كامل. لم يعمل على تغيير هذا المجتمع بقدر ما دفع إلى خلق الدولة الشمولية والسلطة 
المطلقة التي قادت الاقتصاد والثقافة والفكر إلى الانهيار الكامل . فبقدر ما كانت الدولة تطمح 
إلى التغيير أي إلى تغيير واقع المجتمع المدني المتنافر. كانت تجنح إلى احلال السياسة محل 
الثقاقة والاقتصاد والمجتمع وتقضي بالتالي على مستويات أساسية. وإن كانت متأزمة. من 
مستويات تنظيم التجربة والمارسة الاجتماعية. وبالقضاء على قواتين العمل الاقتصادي 
وقوانين التفاعل الثقافي والفكري وقوانين التراتب والتواصل الاجتماعي. وإحلال بيروقراطية 
الدولة. المتشامهة والمتاثلة. محل العناصر الفاعلة في كل ثنايا المجتمع. عم الموت كل مكان. 
ول تلبث الدولة أن وجدت نفسها تعيش في فراغ 00 لقد أجهزرت البيروقراطية على الحياة 
وعلى القوى الخية والضارعه للمجتمم المدني التي تغذيهاء كما يجهز الجراد على الحقول 
الخضراء ويأتي عليها على بكرة أبيها. 

ولعل الدرس الأهم لهذه التجربة هو أن الدولة الشمولية المتسلطة لم تشكل أي حل لما 
يعانيه المجتمع المدني العربي الحجين. وبدل أن تعالج التشوه الجزئي أجهزت على الجسد 

: كله. ولكن ما هو أخطر من ذلك هو أن القضاء ء على المجتمع المدني. بصرف النظر عن 
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الخراب الائل الذي حصلء عندنا وعند دول الكتلة الشرقية التي دخلت في مسلسل مماثل» 
لم يساعد على تقدم السياسة ولا على تطوير منطقها الداخلى وعقلانيتهاء ولكنه قاد في الوقت 
نفسه إلى انحطاطها واخضاعها إلى منطق المجتمع المدني نفسه. وهكذا أصبحت الدولة 
مؤسسة خاصة. توظف سيطرتها المطلقة وتغلغلها في كل ثنايا المجتمع من أجل خدمة مصالح 
الفئة الحاكمة. وليس من أجل تعظيم المصالح العامة. وصارت تنظر إلى أي حركة أو نأمة أو 
إشارة تصدر عن المجتمع المدني على أنها معارضة سياسية ورفض لسلطة الدولة وتهديد مباشر 
لوجود الآمة والقومية والورة” ودفعها ذلك إلى الانكفاء بشكل أكير على نفسها وقواها الردعية 
الخاصة وتنميتها. وبالتالي خصيص تخصيص القسم الأكبر من موارد الدولة لا لتوفير حاجات المجتمع 
وإنما لتعظيم وسائل القضاء عليه لقد تحولت دولة التثوير الكامل إلى دولة الفنتك الشامل . 
وصار التفنن في اكتشاف أو اختراع وسائل الارهاب والقهر الجديدة» والدخول إلى أعمق 
دخيلة الفرد وهتك حرمته النفسية والخاصة ‏ قانون الآأحوال الشخصية الفعلي. والتعبير عن 
ا حوس اليومي والجامع لدى السلطات الحاكمة وخوقها من ظهور المعارضة . وبعكس ماكان 
متوقعاء لم تنفع تشنجات المجتمع الذبيح وردود أفعاله العصبية في اقناع السلطات القائمة 
بضرورة التراجع عن هذه السياسة. ولكتها بقدر ما كانت توحي لها بأن نبع المقاومة لا يزال 
حياء وتعرّز لديها الاعتقاد بعجزها عن التحكم بالمجتمع . كانت تدقعها إلى جعل السياسة 
استراتيجيا خاصة بالثأر والانتقام . والحال أن ما نحن بصدده اليوم هو مواجهة منظمة وشاملة 
بين مجتمع تختمر فيه بسرعة إرادة التمرد الشامل على الدولة. ودولة لا هدف لها سوى البحث 
عن أفضل السيل لخنق المجتمع وإحصاء أنفاسه عليه وتجهيز وسائل الحرب واغتنام كل فرصة 
داخلية أو خارجية لتدعيم معسكرها. وفي المحصلة ليس أمام الدولة من خيار إذا أرادت أن 
تستمر في اخضاع ايع لإرادتها بالقوة إلا تدميره الكلي. ولا يكمن المخرج من هذا 
الوضع فق إزالة الدولة أو القضاء عليها وإنما في تحويل الإرادة الي تسيرها من إرادة خارجية» 
مرتبطة بعصبة أو عصابة. إلى ارادة داخلية. أي نابعة من المجتمع ذاته وتابعة له. 


هذه العلاقة الاستثنائية بين الدولة والمجتمع المدني هي التي تفسر الأزمة التي يعيشها 
الفكر السياسبى العربي التقليدي. كما تفسر أزمة المارسة السياسية عامة وفي مقدمتها إخفاق 
افيئات والمؤسسات المدنية والأحزاب في مواجهة هذا الوباء الحقيقي للدولة القهرية. وهي 
الي تفسر أيضا كيف ارتبط في العقد الماضي التصدي هذه الدولة بفكرة إحياء المجتمع المدني 
ومؤسساته القطرية . فالمؤسسات المدنية» وبالتالي العلاقات الاجتماعية التى تينيها بين الأفراد 
والجماعات. هى التربة التى تنشأ فيها السياسة كعلاقة رسمية مركزية.ء وتستمد منها نشاطها 
وحيويتها. وإذا قتلت هذه العلاقة. أي إذا جرقت التربة كها حصل عندناء لم يعد هناك لا 
فكر ولا اجتماع ولا اقتصادء وفقدت السياسة بالتالي ميرر وجودها وغايتها. أي باختصار إذا 
اغتيل الانسان داخخل الانسان زالت من الأصل الحاجة إلى ايجاد نظام يساعد على توجيه 
وتسيير وإدارة حياته وجهوده المادية والمعنوية . 

وقد ذكر الكثير عن أسباب أزمة المعارضة العربية وتنظيئاتها المختلفة. وما لا شك فيه 


ظ”؟ظ 


أن هذه التنظييات تفتقر إلى عناصر عديدة لا بد متها لقيام أي نشاط سياسي أو مدني فعال. 
وفي 'مقدمتها الوعي والرؤية الصحيحة الموضوعية والقدرة التنظيمية. لكن مالا شك فيه 
أيضاً أن هذا الافتقار لا ينبع من نقائص ذاتية تتعلق بالأشخاص أو الفئات المبادرة بقدر ما 
يرتبط بالنظام السياسي الاجتماعي القائم نفسه. إنه يتعلق بالمفهوم السائد عند السلطات 
والمثقفين والعناصر النشيطة من النخبات الاجتماعية عن وظيفة السياسة والمجتمع المدني معأ 
ونظرتهم إلى المؤسسات والمنظومات الشعبية ودورها. 


ولعل النتيجة الرئيسية لمارسة هذا المفهوم من قبل النظام السيامي الذي عرفته الأقطار 
العربية على اختلاف تجاربها وتكويناتهاء والذي يقوم على الخوف من المجتمع المدني لتنافره. 
والعمل بكل الوسائل لقمعه ومنعه من الحركة والنمو. وفرض الحصار عليه. هي توحيد 
السلطة عامة في المجتمع كمقدمة لاحتكارها المطلق من قبل الفكة الحاكمة. والمقصود 
بالتوحيد هو التوحيد في بنية السلطة ذاتها وجعلها جميعا سلطة سياسية. ثم بالضرورة 
سياسية - بيروقراطية. ومنع نشوء أي شكل من أشكال السلطة الاجتاعية الي مض على 
انتاجها والتعامل بها والمنافسة عليها كل المؤسسات الأهلية أو المدنية. والواقع أن تدمير 
المجتمع المدني لا يعني شيئاً آخر سوى تدمير هذه السلطات المدنية الوسيطة وحرمانها من 
التكون وإلغاء مبداً وجودها حتى لا تشكل حاملاً مكنا لبذور بناء بنلطلة سياسية جديدة 
معارضة تحد من سلطة الفئة الحاكمة أو تهدّد احتكارها المطلق لسلطة الدولة. ولا يقلل من 
قيمة هذا التدمير أن هذا النظام أو ذاك قد أبقى على واجهة للمعارضة الشكلية في بعض 
الأقطار » ققد كان الحدف من هذه المعارضة أن تغطي على اتعدام السلطة المدنية وغياب 
المبادرة الذاتية الاجتاعية . 


والحال أن أي مؤسسة لا سلطة لها لا يمكن أن تخلق أي رهان حقيقي داخلها ولا 
يمكن أن تثير أي جاذبية ومناقسة. إن الاخفاق في بناء المؤسسات الأهلية والأحزاب المعارضة 
الجديدة نابع من حقيقة أنه ليس من الممكن في اطار المفهوم السائد للسياسة بناء سلطات 
اجتاعية جزئية أو شبه سياسية من دون الصدام المباشر والشامل بالدولة القائمة. وهوما 
يلغي مبدأ العمل المدني من الأساس ويلحقه كما حصل بالفعل بالسياسة والدولة. وكانت 
سيطرة ة الدولة على ميادين هذا العمل المدني جزءا من تأكيد هشر وعية ه وجودهل باعتيارها 
سلطة التحكم الشامل. ٠‏ في ظرف انعدام أي مشروعية أخلاقية أخرى لما. ولذلك أيضاً ل 
تنم في المجتمعات العربية في العقدين الأخيرين إلا القوى الي نشأت منذ البداية حارج 
الشرعية القائمة ويمعزل عنها. وهي تعانٍ اليوم. بعد أن أصبحت قوى مؤثرة. من قواتين 
هذا النظام ذاتها. فهي إما أن تنضوي تحت رداء الشرعية. أي تلغي نفسها كقوى مستقلة. 
أو تقيل بمبدأ الحرب الشاملة والمعلنة مع الدولة القهرية . 

إن أي سلطة مدنية لا يمكن أن تنمو وتستمر من دون أن تحتفظ بحد أدن من 
الاستقلال الذي يتيح ها أن تقيم رهانات خاصة تتأسس عليها علاقات اجتاعية متمييزة . 
فإذا اعتبر النظام القائم أن مثل هذه الرهانات ليست ممكنة أو مقبولة نظر لما تنطوي عليه من 
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تخاطر على وحدة الارادة السياسية أو بقاء الدولة والنظامء وحرمها بالتاليى من هذا الحد الأدق 
من الاستقلال الذي يجعل لسلطتها قيمة ذاتية. م يبق أمام هذه المؤسسات إلا أن تختار بين 
التخلي عن طبيعتها كأطر حرة أو مستقلة نسبيا لبلورة النشاطات والسلطات الاجتماعية 
الوسيطة والمدنية. أو أن تتحول» إذا أرادت الحفاظ على وجودها بأي تمنء إلى تابع 
لسلطات قائمة حقيقية أو تضع نفسها تحت حمايتهاء وتصبح أداة من أدوات السلطة 
السياسية . فهي لن تستمر وتكسب مصداقيتها إلا إذا علقت تفسها بسلطة ذات مصداقية. 
أي ذات محتوى وجدوى. وهي هنا سلطة الدولة أو الحرب الذي يملك جزءاً من سلطة 
الدولة . 

لكن من الطبيعي عندئذ أن تتغير غايات هذه المؤسسات والحوافز التي تدفع الأفراد إلى 
الانخراط فيها والعمل في اطارها. وقد دلّت التجرية التاريخية أن المؤسسات الأهلية البي م 
يكن لما مقوم آخر غير التعامل مع الدولة والعمل في ظلها لم تستطع أن تطور أي رهان 
حقيقي يستمد قيمته من نشاطها ل أو فرعياً للتنافس 
والصراع السياسي الذي يتسم وحده ني هذا النظام بالأصالة والجدوى. إن الحاقز الرئيسي 
الذي يحفز الأفراد على الانخراط في نقايبات الحكومة القهريةء والحديث هنا عن الانخراط 
الطوعي طبع هو السعي إلى استخدام النقاية كوسيلة للتقاذ إلى السلطة والصعود السريع 
إلى المناصب السياسية . ولذلك كان من الصعب الإبقاء على مثل هذه المنظيات من دون خلق 
رهانات جزئية موازية ترتبط أساساً بتوزيع المناقع المادية أو استغلال الأمراض النفسية 
والنزعات الشخصية المتطرفة. ومن دون العمل على تنمية قيم الانتفاعية والوصولية 
والارتزاق. وهذا هو مصدر التخريب والإفساد الذي عرفته النظم والنخبات الوطنية. وهو 
القاعدة الي تفسر تعميم الفساد والخراب الأخلاقي والسيامى والاجتماعي الراهن. يتنطبق 
هذا على المنظيات المهنية كا ينطبق على الأحزاب والمنظيات الشعبية التي عرفها العديد من 
المجتمعات العربية. ويقسر التنمو الثابت والجماعي والعام لقيم الانتهازية والتقعية والوصولية 
الى عمت الطبقة السياسية والنخبة العربية من الخليج إلى المحيط . فهذا النمو لا يعير عن 
عطب أخلاقي لدى كل فرد من أعضاء هذه النخبة بقدر ما يعكس في عمومية تأثيره منطق 
النظام العام وتوظيفه الفساد كآلية سياسية وبنية من بتى النظام الماني القائم . 

إن أصل الفساد ني كل المجتمعات لا يكمن في حقيقة الأمر إلا في وضع مؤسسات 
المجتمع المدني ومصالحه في خدمة مصالح النخيات المتنافسة على السلطة. أي في جعل العمل 
الاجتماعي وسيلة للصعود إلى المناصب العليا بدل أن يتحول الصعود إلى هذه المناصب 
واحتلالها الشرعي إلى مصدر لخدمة المجتمع المدن وتنمية نشاطاته الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية. ولا يختلف الوضع اليوم عبا كان عليه منذ سنوات. لكن الآمر الجديد هو أن 
المجتمع الدولي الذي يغذي تفكك المجتمع المدني العربي ويمنعه من التبلور والانصهار وتحقيق 
التوازن الداخلي هو في طريقه اليوم إلى أن يطور وسائل جديدة لم نعرفها من قبل للتدخل 
العسكري والسياسبي والثقافي حتى يمد في قدرته على التحكم بالمجتمع المدني العربي والسيطرة 
عليه من الداخل . 
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وإنه لمن غرائب التاريخ ومفارقاته أن يبدو عامل التخريب والتهديم عامل بناء أو 
تشجيع على البناء. إن الحديث المتزايد في الدول الغربية عن الديمقراطية وحقوق الانسان» 
بل ضغطها من أجلٍ ذلك لن يساعد إلا على تعميق ارتباط المجتمع المدتي المحلي بالخارج 
أيضاً وبالتالي التحكم به من الخارج ماديا ومغنونا: وفي هذه الحالة ليس من الممكن قيام 
نظام سيامي ذي حد أدن من الفاعلية والمصداقية قادر على معالجة تناقضات المجتمع الذَاتية. 
وليس هناك امكانية لبناء النظام الماني من دون بناء الدولة كمعالجة له. أي من دون أن 
يحصل التفاعل بين الاثنينء فهما مفهومان متميزان لكنهم| واقعان متلازمان. إن الدولة لا تقوم 
دون مجتمع مدني تستمد منه قيمها وقواها وسياساتهاء وبالتالي من دون أن تتمتع بالحد الأدن 
من السيطرة عليه. معنويا ومادياء كلا أن المجتمع المدني لا وجود له كمجتمع متميز في 
الدائرة العالمية من دون حماية الدولة. إن الديمقراطية ليست الثمرة المباشرة لهذا المجتمع المدني 
الحديث أو القديم أو ذاكء ولكنها ثمرة التطابق والاتساق الجدلي والدينامي بين تمط من أنماط 
المجتمع المدني وابداعاته السياسية المركزية. أي بين الينى السياسية التمثيلية والبنى المدنية 
النابعة من انحلال العصبيات العائلية والعشائرية وتدعيم قيم الفردية والحرية الشخصية. ولا 
تحصل الدكتاتورية في المجتمعات الحديثة إلا بسبب انعدام هذا التطابق والتوافق سواء يسبب 
تخلف الرأسمالية وبالتالي اعادة توظيف العصبيات القديمة في سياق جديد سياسي. أو يسنن" 
انعدام الببى التمثيلية الفعليةء أو أخيراً بسبب عدم التفاعل ١‏ قيقى بين البنى المدنية 
والسياسية . ولن يكون للتدخل الخارجي تخدة أخرى إلا يلاد الخد بيتهما بهدف استتباع 
الدولة والمجتمع معا وتحويلها إلى أداة في الاستراتيجيا العالمية للدول الكبرى. 

إن الدكتاتورية ليست مرتيطة إذن بالبنى المدنية القديمة. وليس لا أي علاقة بنظم 
الاستبداد السايقة. إنها تعكس التناقض والانقسام الذي خلقته الرسملة غير المكتملة أي 
المشوهة في المجتمعات العربية. ومن ثم انعدام أي اتساق وتفاعل وتناغم داخل مؤسسة 
المجتمع المدني نفسه . وبال مثل لا تنبع الديمقراطية من الينى المدنية الحديثة عفوياء النقابية أو 
الفردية. بل من الواضح أن هذه البنى الحديثة هي التي شجعت ولا تزال على تعزيز السلطة 
القهرية سواء من أجل تأكيد نفسها ضد أشكال التنظيم المدني السابقة أو بحثا عن ممارسة 
وتحقيق قيمها الذاتية الحزئية في اطار احتواء الدولة والسياسة للما. وهو الأمر الذي نشهده في 
افتقار هذه المؤسسة المدنية إلى الاستقلالية الفعلية عن الأحزاب والمنظيات السياسية. بل إن 
تطورها ونموها بقيا رهينين يتعلقها هذه الأحزاب. 

وتؤكد تجربة دول العالم الثالث جميعاً. والدول الغربية قبل أن تصل إلى مرحلة النضج 
والاستقرار بسبب سيطرتها العالمية. ارتباط مراحل التخلخل في البنى الاجتماعية بنمو مفرط 
في النزوع إلى تكوين السلطة المطلقة والتنظيم السيامبي القسري للمجتمع . والدولة الحديثة 
هي الإطار الذي نمت فيه السلطة الفاشية والنازية مثلما هي الإطار الذي نمت فيه السلطة 
الديمقراطية. وليس من المبالغة القول إن الحديث المتزايد اليوم عن المجتمع المدني. بمعنى 
تنظيهات المجتمع المدني الحديثة التي توضع في مواجهة التنظييات المدنية القديمة. الدينية أو 
العائلية. يمخفي نزعة تصفوية واستبعادية لا ينبغي التقليل من مخاطرها. وهذا! لا يعني أبداً أن 
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البنى القديمة تخفي نزعة ديمقراطية. إن المقصود كا هو واضح هو تأكيد العلاقة بين النظام 
السيامي والنظام الاجتاعي المدني. إن كل نظام سيامي لا ينجح في خلق فرص تجاوز 
تناقضات المجتمع المدني والسيطرة عليهاء وأهمها في البلدان الفقيرة اليوم التفاوت المرعب بين 
الطبقات. يسقط لا محالة تحت أقدامها ويتحول بالضرورة إلى نظام قهري . والمشكلة في 
المجتمعات العربية كما ذكرنا هي عدم وجود مجتمع مدني متسق أساسا. واتقسام هذا المجتمع 
وتشتته بين نزوعين متعارضين يشذه الأول نحو الاندماج بالخارج ويدقعه الثاني في ردة فعله 
على الضغط الخارجي إلى العودة المستمرة نحو الماضي . 


الثاً: كيف يمكن إعادة بناء المجتمع المدني العربيء إذن؟ 


هذا السؤال يقودنا إلى العوامل الداخلية. ولا يمكتنا في هذا المجال أن نستمر في التأمل 
النظري من دون التفكير و في التجربة العملية التي قمنا بهافي العقد الماضي عن وعي 
وتصميم. فمنف نهاية السبعينيات أصبح الاعتقاد قوياً لدى البعض مناء أنه لم يعد من الممكن 
مواجهة السلطة القهرية الشمولية في ب بعض الأقطار العربية على صعيد العمل السيامي نفسه. 
ذلك أن الدولة قد سدت عملياً كل منفذ للعمل السياسي العامء أي الذي يتخذ من تغيير 
السلطة أو حتى تعديل سلوكها متطلقاً لتفكيره وعارسته . ومن هنا اعتقدنا أن الطريق الوحيد 
للالتفاف على هذا الحصار الشامل الذي نجحت السلطة القائمة في فرضه على المجتمع. 
وعلى كل عمل سياسى. هو العودة إلى إحياء وتشغيل البتى الاجتماعية المدنية ما تحت السياسية 
كوسيلة ليث دم جديد في المجتمع وإعادة تكوين القوى الحية التي سوف تشارك في المستقبل. 
وعندما يحين الوقت وتسنح الفرص. في العملية السياسية التغيبرية. وقد حاولت أنا نفسي أن 
أطور هذه الفكرة منذ منتصف السبعينيات ووضعت من أجل ذلك كتاي : بيان من أجل 
الديمقراطية. ومجتمع النخبة في نقد ايديولوجية الحداثة. وكانت استعادة فكرة المجتكع المدني 
ونقد التمركز والتمحور في العمل الوطني حول الدولة. والدعوة إلى العودة إلى المجتمع نفسه 
امون انا يها وكنا تعتقدء أن من الممكن المراهنة في هذا على أن السلطة المركزية لن 
تشعر بالخطر الشديد على وضعها ووجودها عندما يتعلق الأمر بإحياء التنافس والصراع حول 
سلطات لا مركزيةء نقابية أو دينية أو اجتاعية.أو ثقافية . 


والحال أن المجتمع كان قد سبقنا إلى اكتشاف الامكانات التي مختزنها الرجوع إلى 
المجتمع المدني وف مقدمته القوى الأكثر قلقاً وبحثاً عن التغيير فيه. ويينها كان المثتقفون 
مترددين جداً في الابتعاد عن لعبة السياسة بالرغم ما أصبحت تمئله من جمارسة مازوشية أكاد 
أقول لا إنسانية, وبالأحرى نشاطاً خلاقاء كانت الأوساط الشعبية ونصف الشعبية تعيد 
احتواءها الأطر الدينية» من مساجد وزوايا وطرق عبادة وتضامنات أخوية واجتماعية 
وعقائدية. لتقيم عليها أكير ظاهرة من ظواهر إحياء المجتمع المدني التي عرفتها المجتمعات 
العربية في نصف القرن الأخير. أما القوى السياسية والاجتاعية التي كانت تحرك الأحزاب 
والتنظييات القديمة. اليسارية والقومية فقد احتاجت إلى جهد كبير ووقت لا حساب له حتىق 


انف 


تقتنع بأن بناء جمعيات حقوق الانسان أو مؤسسات العمل الشعبي. يستحق الجهد ويؤلف 
عملا سياضياً اجتماعياً وليمس جزءاً من إعادة إحياء العقيدة البرجوازية واللييرالية الرجعية. 

وبينما نجحت الحركات الاسلامية التي بدأت بما يشبه حلقات التدريس والتضامن في المساجد 
البعيدة عن أعين السلطة في التحوّل بسرعة على اثر تفاقم أزمة السلطة القائمة إلى قوى 
سياسية كبرى. أخفقت التيارات القومية واليسارية عامة في أن تجعل . من الروابط والجمعيات 
المدنية التي استثمرت فيهاء وأهمها جمعيات حقوق الانسان. أطراً حية لتبلور وتجدد قوى 
المجتمع المدني. وباستثناء عدد محدود منها نجح في أن يحتفظ بالحد الأدن من دعم المثقفين 
والقوى السياسية المحتاجة إليهاء كا في تونس قبل التغيير» وجزئياً في المغرب. وفي الجزائر 

بعد التغييرء تحولت معظم هذه الروابط إلى بنى بيروقراطية ميتة لا روح فيها ولا قيمة 
لنشاطها. ولم يكن السبب عجز هذه الروابط نفسها ولكن اقتقار النخبة الحديثة» التي كانت 
المراهنة عليها في التثمير في هذه المؤسسات والانخراط بهاء للحاسة والرغبة والاستعداد لتغيبر 
طرق تفكيرها القديمة البالية وعملها. لقد كان من الصعب عليها التخلٍ عن المراهنة المطلقة 
والثابتة التى خبرتها من قبل على الدولة. سواء من أجل الاحتقاظ بالمنافع والمصالح القائمة أو 

من أجل سد الطريق على الخصوم السياسيين الجدد. 


ولكن لا الحركات الاسلامية التي نجحت نجاحاً كبيراً أحياناً في إعادة إدخال المج 
في السياسة عن طريق احتواء وتنشيط أطره المدنية؛ وليس الديئية العقيدية فقط. ولكن أيضاً 
التعاونية والتضامنية والعائلية. أقول لا هذه الحركات نجحت في فرض التراجع على السلطة 
المركزية وتجديد السياسة المدنية. ولا حركات حقوق الانسان. التي راهن عليها البعض 
5-0 يات ضفن جعقة فل اقح طريق الاصلاح. ليس من المبالغة القول إن 
من العمل على هذا المنوال قد أوصلنا إلى مأزق وطريق مسدود جديد. وقد عبر عن 
0 التأييد الواسع الذي لقيه المشروع العسكري العراقي عند الجمهور العربي الذي وجد 
فيه الأمل ا التغيير وتحريك الأوضاع الساكنة. كنا عير عنه أيضاً التراجع 
السريع للأنظمة السياسية. التي بدت في مرحلة أولى وكأنها أحست بالمأزق وسعت إلى ل 
طرق الحكم في اتجاه الديمقراطية. نحو نوع جديد من الأنظمة الفاشية والعسكرية. لقد 
قاومت الدولة والسلطة المركزية القهرية كل محاولات التغيير التي قامت على المراهنة على 
تشغيل منابع القوة في المجتمع المدني. وهذا لا يعتي أنها لم تهتز ولن تهمتز أبداً. بل إن ضغط 
الحركة الدينية قد عمق من أزمتها كما لم يحصل من قبل وسوف يزيد لا محالة من تفككها. 
ولكن تقدم العمل الوطني لم يعد ممكنا من دون التفكير والتأمل العميق بالتجربة السابقة 
وبلورة استراتيجيات جديدة تتفق والأوضاع الطارئة . ولعل السبب الرئيسي في اخفاقنا في 
الخمسة عشر عاماً الماضية قٍِ فرض التحويل الديمقراطي نايع من تردد الطبقة الوسطى 
والقوى السياسية المرتبطة بهاء العلمانية كما يقال. في الاستثمار الفعلي في المجتمع المدني. 
والاستمرار على خط الماحكة السياسية والتثبت على استراتيجيا الحركة القومية واليسارية 
التقليدية التي تصنم الدولة ولا ترى بديلاً عن العمل ها والتعامل معها وبها. 


لكا 


وبالرغم من أنه لا يزال من المبكر استخلاص دروس هذه التجربة التي لم تصل إلى 
نهايتها بعدء فإن هناك على الأقل ملاحظتين يمكن الإشارة إليهما. الأولى أنه. وبسبب 
التدويل العالمي لنظم الاجتماع المدني والسياسي معاً. أي لوجود الدولة ذاته كما دلت على 
ذلك حرب الخليج ‏ لم يعد من الممكن استمرار المراهنة على المجتمع المدني كما نظرنا إليه في 
السابق. إن الدولة قادرة في اطار التحالقات الدولية التي تستطيع أن تحصل عليها اليوم على 
سحق إرادة أي مجتمع مدني. مهما كانت قوته. وفرض العبودية والاستسلام عليه حتى لو 
كانت نتيجة ذلك الانهيار الاقتصادي والدمار العام. كما هو حاصل اليوم في معظم 
المجتمعات العربية . لقد فقدت النخبات الحاكمة أي شعور وطني ولم يعد يحركها إلا شعور 
الأمن والحفاظ على نفسها ومصاحها ووجودها في الحكم . 

وقد بينت التجربة أن مؤسسات المجتمع القديم قد ققدت قفاعليتها ومقوماتها الذاتية. 
وهذا ما يعكسه الجنوح السريع للحركات الاسلامية إلى التشمير في السلطة والتحول إلى 
أحزاب سياسية. وفي المقايل لم تظهر مؤسسات المجتمع المدني الحديث أي قدرة على أن تقوم 
بنفسها وتعمل باستقلال عن الدولة ومن دون حمايتها وكفالتها. وإذا كان من الصعب بعد 
على المجتمع المدني العربي في تمزقه الراهن التوصل إلى توليد حركة مستقلة قوية وقائمة بذاتها 
نتيجة اتعدام فرص الإجماع الممكن والتفاهم فيهء فإن العودة إلى إحياء العمل السياسي 
سوف تكون حتمية في السنوات القادمة. وني الظروف وحسب المعايير التي تفرضها الدولة 
والسلطات القائمة في كل قطر ومنطقة. وهذا لا يمنع احتال التفاهم بين النخيات الاجتماعية 
المختلفة | لا يمنع احتمال لجوئها إلى وسيلة الحرب الأهلية. ولن يكون هناك امكانية لتجاوز 
مخاطر الحرب هذه إل إذا تحقى مدقا في السنين القادمة. تجديد جذري لمفهوم السلطة 
والسياسة واصلاح عميق وحقيقي للدولة. 


وهذا يعني أن عمليات اعادة تجديد المجتمع المدتي بالعمق. أي على مستوى القيم 
والأخلاقيات ل يجب أن تترافق اليوم باستراتيجية تآلفات كبرى لتغيير السلطة وتجديد 
بتى الدولة ومفهومها ووسائل عملها. وإذا كانت فكرة السياسة قد تمحورت في العقود الماضية 
حول عملية الاستيلاء ء على الدولة كيا لو كانت الحصن الذي يشكل يشكل التحكم به السيطرة على 
العملية الاجتاعية كلها وقلب جميع المعاييرء وهذا أحد الأوهام الكبرى للفكر الشوري 
الماضى. فإن من غير الممكن اليوم الاحتفاظ بدعم الجمهور والمجتمع المدني وكسب ثقته من 
قبل النخبات الجديدة الراغبة في التغيير من دون طرح مشروع منطقي واقعي وعملي عقلاني 
للتغيير السياسي . ولكن المشكلة الكيرى هي في طرح هذا المشروعء وقبل ذلك في اعادة 
تحديد معنى المجتمع المدي ومعى المجتمع السياسبي وحدودهما. 
فلا بد أن ندرك أن تدعيم المجتمع المدني لا يرتبط بالقضاء على الدولة أو حتى» 
بالضرورةءٍ بإضعافها كمقر للسلطة المركزية. فالمشكلة الكبرى لا تكمن في الدولة قفحسب 
ولكن أيضاً وفي البداية في بنية المجتمع المدني. والنقد الرئيسي الذي يمكن توجيهه إلى الدولة 
الاستبدادية والشمولية التي بردت نفسها دائ] وبرر المجتمع والرأي العام وجودها بضرورة 


نكا 


استخدام القوة لمعالجة تناقضات المجتمع المدني هو أنها لم تستطع بالضبط تحقيق هذه المهمة. 
والكسب السيامي الرئيسي للوعي السيامي العربي هو إدراك أن القهر والقمع لا يشكلان 
وسيلة ناجعة لمواجهة حاجات تطوير المجتمع الماني وتنظيمه . 


ولذلك أيضاً. ومن هناء ينيغي التمييز بين شعار المطالبة بإحياء المجتمع المدتي الذي 
يتوقف عليه إعادة تكوين القوى الاجتماعية والفكرية الضرورية للعمل السيامي وبين شعار 
الديمقراطية الذي يتعلق بموضوع معالجة الدولة نفسها كوسيلة لا بد متها لإيجاد المخرج 
السليم لتناقضات المجتمع المدني. إن الديمقراطية ليست ولن تكون. في هذا المنظورء 
التجسيد الطبيعي لإحياء المجتمع المدني أو اعادة الاعتبار إليه. ولكن قبل ذلك وأهم من 
ذلك الدواء السياسي لمعالجة مشاكل هذا المجتمع الماني والتغلب عليها. فمعالجة مشاكل 
المجتمع المدني لا تتحقق من ذاتها ولكنها تحتاج إلى الدولة, والمطلوب تحديد نوعية هذه الدولة 
التي تستطيع بالقعل أن تقدم الجواب الصحيح والسبلٍ الكفيلة بتحرير المجتمع الماني من 
تناقضاته وتفجير طاقاته وإمكاناته الي لا تشكل شيعاً آخر إلا الطاقات المادية والفكرية 
للمجتمع . إن الحل لا يكمن إذن في رفض الدولة ولا في المعارضة بين الدولة والمجتمع 
المدني. ولكن في تغيبر الدولة ذاتها من الداخلء. أي في تبديل تحط الارادة التي تسيرهاء 
وتحويلها من إرادة خارجية. مرتبطة بعصية أو عصابة. إلى إرادة داخلية» أي نابعة من 
المجتمع ذاته وتابعة له. وإذا لم ننجح في فهم هذه الاشكالية الخاصة بالمجتمع المدني 
والدولةء وبشكل خاص. مشكلة أن الموضوع يتعلق بالمجتمع المدني كا يتعلق بالدولة؛ لن 
يكون من المستغرب أن يتقلب الفكر السيامي العربي مرة أخرى. عندما يكتشف صعوية 
ترسيخ الديمقراطية في إطار استمرار التمط الراهن للمجتمع المدني. على نفسه من جديد 
ويعود إلى تأكيد الطابع الحتمي والضروري للسلطة الشمولية والاستبدادية. والواقع أن هذا 
الانقلاب يكاد يبدأ قبل أن نشرع في السير في اتجاه الديمقراطية. فليست عملية استبعاد 
القوى الاجتاعية الاسلامية الجديدة من مفهوم المجتمع المدني بعد خلط هذا المفهوم 
بالسياسة, إلا وسيلة تسعى النخبة الحاكمة أو السائدة من خلاها إلى إعادة الشرعية إلى 
سياسة القهر والاستيعاد باسم ضرورة حماية المجتمع والاحتفاظ يوحدة السلطة والدولة. حتى 
لو صبغت هذا الخطاب الاستبدادي الجديد بصبغة ة الدقاع عن مجتمع مدني جعلته المي 
للقوى السياسية التي تمثلها أو تدعمها ومطابقاً للنخبات الملتفة حول الدولة. 


أما الملاحظة الثانية فهى أنه من غير الممكن مواجهة التغيير عامة في الظروف الراهنة 
لتدويل عالم الانتاج الاجتماعي والاقتصادي والرمزي على قاعدة التشتت القائم للقوى ومن 
منطلق العمل القطري المحدود والدولة الصغيرة. وتفرض ثورة المعلومات والاتصالات على 
جميع الشعوب اليوم. التفكير بالمعايير القارية الكبرى وليس بمعايير الدول والتكوينات الرسمية 
المجردة. إن الدول الصناعية الكبرى دون استثناء. من الولايات المتحدة التي وحدت 
اقتصادها مع كندا والمكسيك. إلى اليابان التي تجمع حوفا التمور الآسيوية الجديدة. إلى 
أوروبا التي تستعد لعصر الوحدة الاقتصادية الشاملة. إلى الاتحاد السوفياتي الذي يسعى 
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بجميع الوسائل إلى الاحتفاظ بوحنته المهددةء تفكر بمعايير القارات والمدنيات: كالمدنية 
الأمريكية والمدنية اليابانية والمانية الأوروبية. لكن إذا كانت هذه الدول نفسها تعمل 
المستحيل لإبقاء العمل في الأقطار الصغيرة داخل نطاق الحدود الوطنية التقليديةء وقد أصبح 
عملا لا جدوى منه في حسابات التنمية الحضارية الشاملة» فإن النظم الحاكمة تذهب أيعد 
من ذلك بسبب سياستها وتفرض على الشعوب من خلال مخاوفها الأمنية تقليص العمل 
الوطني ذاته وعدم التفكير أيعد من منطق المصالح والحاجات الشخصية والجزئية والعائلية . 


إن اعتبار المدنية هي الوحدة الأساسية وليس الدولة هو جزء من الاستراتيجيا العالمية 
التي تتيلور اليوم. فالأقطار التي سوف تنجح في تجاوز التقسيم التقليدي الماضي للدول 
والوصول بالتالي إلى توحيد المجال أو الفضاء الثقاقي والحضاري الذي يجمع بين شعويها 
ويميزهم عن غيرهم هي التي سوف تحظى بالمكانة الأفضل في تقسيم العمل العالمي المتزايد 
وتضمن لنفسها أفضل الفرص لدفع عملية التنمية الحضارية في العقود القادمة من معايير 
المنافسة العالمية المنظورة . 


ولا ينبع تطوير هذه الاستراتيجيات الكيرى من التأمل الفكري المحض وليس هو ثمرة 
للارادة الذاتية. إن التدويل الراهن للعملية الحضارية أو ما يطلق عليه البعض عولمة 
الاقتصاد والعلاقات السياسية والثقافية عامة يعمل لا محالة على تطوير اتجاهين متناقضين. 
الأول ايجابي هو ما تفيده ثورة المعلومات والاتصالات في تقديم فرص التوحيد القعلي 
للفضاءات الكيرى الثقافية التى كانت الوسائل القديمة عاجزة عنها. وفي ما يتعلق بناء ليس 
هناك أدق شك أن هذه الثورة سوف توحد التفكير العربي والمشاعر العربية سواء أقام بذلك 
العرب أنفسهم من خلال استغلال التقنيات الجديدة. أو قامت به الدول الصناعية الكبرى 
التي سوف تستغل ثورة الاتصالات لتعميق سيطرتها وتوسيع نقوذها في الملجال العربي. وف 
جميع الأحوال سوف يتعرض الشعب العربي لتأثيرات موحدة أكثر فأكثر. ويتوقف على مبادرتنا 
العربية نحن تحديد طبيعة هذه التأثيرات. أي محتواها الذي يمكن أن يكون توحيد العرب 
على منطق التبعية والاستهلاك من خلال البرامج المستوردة أو الخارجية المفروضة وغير المختارة 
وبث قيم الدونية واجترار العجز والأسى وانحلال الشخصية الثقافية والقومية» أو توحيدها 
من منطلق الشعور بالكرامة الثقافية والسيادة وصرورة التنمية الثقافية والحضارية . 


أما الاتجاه الثاني فإنه نابع من الأول ويقوم على تعميق تواصل النخبات الحاكمة وغير 
الحاكمة بالنظام العالمي السائد وتمثلها قيمه وانفصاها المتزايد عن شعويها وبالتالي امكانية 
تحويلها إلى أدوات لتطبيق السياسات الخارجية والأجنبية. ومن أجل ذلك تبذل الدول 
الأوروبية جهداً متميزاً لتغيير عقلية وثقافة هذه النخبات وجعلها تخجل من ثقافتها وقيم 
شعوبها. وفي هذا السياق يتم الآن تطوير استراتيجيا واعية وشبه رسمية لتدمير عنصرين 
وقيمتين رئيسيتين في المدنية العربية كلهاء أعني مفهوم الوحدة أو التضامن العربي ومبدأ إحياء 
الثقافة العربية والانتياء إلى حضارة الاسلام. إن الجهد المكنف الذي تبذله دوائر الثقافة 
الغربية الرسمية وغير الرسمية لإظهار الاسلام بمثابة المصدر الأول لما يعيشه النظام العربي 


هلا 


الراهن السياسي والاقتصادي والأخلاقي من عيوب وعاهات. وجعل التخلي عن الاسلام 
هو شرط التمدن أو التعامل السلمي والسليم مع الغرزب» لين إلا جوءا هن استراتيجيا 
الحرب الحضارية والمواجهة الشاملة التي تتبلور 2 تحت أنظارناء والتي تدرك أن السيطرة 
على الجماعات الكبرى أو منعها من التقدم يستدعي حل شخصيتها ودقعها إلى التخلٍ عن 
القيم الأخلاقية والرمزية التي تكون لحمتها العميقة. وإذا لى نتجح نحن في استغلال فرص 
التقدم الذي تتيحه ثورة الاتصاللات لصالح بناء القضاء العربي المستقل. وهو جوهر المجتمع 
الماني المعاصر. فإن ثيار هذا التوحيد سوف تقع في أيدي الدول الكيرى التي ستنجح في 
استتباع الفضاء الثقاني العربي. وهذه المرة لن يكون التقسيم جغرافياً كما حصل في القرن 
الماضي . أعني قرن الاستعارء ولكنه سوف يكون اجتاعياً وقطاعياً. فكل دولة كبرى سوف 
تحغلى بتأييد قسم من الرأي العام أو شريحة من شرائح النخبة المحلية. وفي هذه الحالة سوف 
نتحول إلى جسد تسيره رؤوس عديدة متنافرة ومتصادمة . 


والخلاصة أن استراتيجية بناء المجتمع المدني في الوطن العربي لم تعد ممكنة على أساس 
بناء بعض الجمعيات الصغيرة هنا وهناك. فقد تجاوزت مستلزمات هذا البناء ما يكن هذه 
الجمعيات أن تقدمه. كا أن الأوضاع السياسية والأزمة العميقة التي تعيشها الدولة الوطنية 
تحتم الإعداد لاستراتيجيا جيات كبرى تتعلق مباشرة بالسياسة. ولكن حتى في هذا المجال لم يعد 
من الممكن الاحتفاظ بالسياسةء أو النجاح في العمل السياسي وتحقيق أهداف التغيير المنشود 
من خلال التثبت على الدولة وسياسة الدولة» وإنفا ينبغى رؤية السياسة في ما وراء الدولة 
وفوقهاء أي في عملية توحيد وتنظيم المجال والفضاء العام للمدنية العربية ذاتها. فنحن 
تعيش في الواقع لأول مرة التقارب المتزايد بين المدني والسياسي وزوال الفوارق بيتهماء بل 
تجاوزهها في مقهوم الاستراتيجية الشاملة الي تشكل حاصل جمع وتنظيم هذه العناصر المختلقة 
المدنية والسياسية للجباعة الكبرى بيدف خوض الحرب الحضارية والانتصار فيها. أي حرب 
الابداع والتنمية والتفوق العلمي والتقني. وقد تحوّلت الدولة الصغيرة بالفعل من منظار 
التطور الراهن إلى عنصر من عناصر المجتمع المدتي العالمي» وصارت وكالة أو إدارة حلية 
لتنظيم عمل الشركات والقوى الاقتصادية الأجنبية. وبقدر ما تفقد هنه الدولة سيطرتها 
الفعلية على العملية الانتاجية والثقافية سوف تفقد أيضاً سيادتها وتتحول إلى مقر لسلطة 
ئية اجتاعية لا تَلِك مقومات قرارها. ومن الصعب على الدولة الي تصبح قطعة غيار في 
المنظلومة الدولية الاقتصادية للرأسمالية أن تكون مصدر قيم السيادة والقانون التي يحتاج إليها 
بناء الأمة التي لا تقوم من دونها حرية. 


وإذا كان من الصحيح القول إنه لاإمجتممٌ مدنياً اليوم من دون نظام سياسي قادر على 
حماية هذا المجتمع من التخريب والاحتواء الخارجي الجدي والفعلي» فمن الصحيح أكثر أن 
لا سياسة اليوم في إطار-التنافس الراهن من دون تجاوز الدولة كا هي قائمة. والتفكير الجدي 
في التكلات اليو سياسية, أي في تكوين الكيانات الجماعية متعددة الدول والأقاليم. 
ويستدعي إحياء العمل السياسي الوطني إذن تكثيف الاستثارات في العمل الفكري والثقافي 
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والاعلامي الحادف إلى خلق وحدة في الفكر والردٌ على حاجات الاستهلاك الثقاني والعلمي 
والفني والابداعي على مستوى المدنية العربية كلهاء وهذا هو اليوم أهم عمل سياسي. كا 
يستدعي تطور العمل الثقافي والعلمي خلق الأدوات السياسية والاجتماعية والمدنية التي 
تستطيع أن تساهم ف تقديم اطار فعالٍ للنشاط ما فوق الدولوي ‏ القطري الذي تزداد 
البناحة إلله يعدن ما تظهتر الذولة عجزاً أكبر عن 0 الطلب المتزايد على التضامنات 
والاستشمارات الحضارية الكيرى. والرد الايجابي عليها. إن بناء المجتمع المدني في الوطن 
العربي وفي كل قطر يتطلب اليوم بناء السياسة العرية يها ورا سياسة ة الآقطار وما يمك من 
تجاوزها والجمع بينها في الوقت نفسه. إنه يعني بناء الجاعة العربية نفسهاء من حيث هي 
علاقة تجمع بين أفراد متعددين ومن حيث هي علاقة مع الخارج والعالم. تعبر عن آمال 
ومطامح ومصالح واحدة. وهو يعني تجديد استراتيجيات البحث والمارسة العربية. وتنظيم 
استخدام الدولة العربية القائمة كأداة في هيكلة الجاعة الكبرى وتنمية الوعي العربي. قليس 
المقصود إلغاء أحد. لا على صعيد الدول ولا على صعيد تعددية الأطراف في المجتمعات, 
ولكن ايجاد القاعدة التى تجعلها تعمل معاً وفي سبيل هدف واحد بدل أن تعمل واحدتها ضد 
الأخرى. يحيّد بعضها بعضاً وتستنزف طاقاتها الذاتية وقواها في تأكيد جزئياتها على حساب 
تأكيد وجودهار وحقيقتها الكلية على الصعيد العالمي . إن المشكلة الأساسية ليست سياسية ولا 
مدنية حصراًٌ ولكن جيو سياسيةء أي بناء استراتيجيا المانية العربيةء كحاصل جمع 
وتفاعل الشعوب والدول والأقطارء قٍِ المواجهة الحضارية . 


وههب؟ 


)١( التعفقبسّات‎ 


اسع رخبت رالرمصل 


برهان غليون معروف بأبحاثه العلمية الجادة ذات الطبيعة الفكرية النظرية. لكن غير 
التجريدية, المكرّسة لمعالجة الأوضاع العربية. وتماماً مثلما أنت لا تملك أثناء قراءة كتبه 
وأبحاثه الإفلات من قياسٍ مضامين تلك الكتب والأبحاث قِ ضوء الواقع العربي المعاش 
في عالم التطبيقء فإنه أيضاً - في ما هو مؤكد بالنسبة إليّ كي د 
المنحى القكري التظري إلا وفي ذهنه أن يعكس فيها الواقع العربي كا هو قائم في حيز 
التطبيق الفعلي مع جهود دائية لتجاوز ذلك الواقع. ومثل 5 الاستنتاج. سرعان ما يتعزز_ 
على نحو واسع ‏ حين تقرأ بحثه الأخير: «يناء المجتمع العربي المدتي: دور العوامل الداخلية 
ا 0 العوامل في بناء فكري نظري امنطقي تحت عناوين ثلاثة: 
العالمي المفتوح والدولة لعل تالت - ف د ا بتاء المجتمع المدني لوي إذن؟ 
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تحت العنوان الأول الخاص بتحديد معتى المجتمع المدني العربي. يبذل الباحث جهداً 
مشكوراً في معالحة صعوية كيرى ناجمة عن وانعدام التحديدات الدقيقة للمصطلحات الي 
نستخدمهاء في موضوح المجتمع المدي . وهو بعد أن يعدّد د منايع ثلاثة رئيسية ة لواقع عدم 
التحديد ذاك يؤكد أن «مفهوم المجتمع الماني» لن يكن قابلاً للاستخدام في «التحليل النظري 
للمجتمع العربي» مالم يتم «تحريره من ن اختلاطات ثلاثة». وما إن ينتهي برهان غليون من 
ذلك حتى يسارع إلى «توضيح المضمون العلمي» لذلك المفهوم «وإبراز الفائدة الفعلية التي 
يمكن أن تنجم عن استخدامه في تحليل التحول الاجتاعي السياسي والمدني في المجتمعات 
العربية المعاصرة» . وي كل هذاء ينجح الباحث في تسجيل مجموعة نقاط بارزة.» صحيحة 
موضوعيا وجدليا, وعلى نحو دقيق وهام جدير بنا تسليط الضوء عليها. وهذه النقاط/ 
الاقتباسات البارزة هي : 
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الاقتباس الأول: إن «نشوء مستوى جديد لتنظيم الجهود الانسانية داخل مجتمع ما لا يعني ولم يعن 
أن أشكال التنظيم السايق. المدتي. ققدت دورها ومكاتتها في التاريخ وفي المجتمع . فالتطور لا يعني استبدال 
بنية بأخرى. ولكنه يعني تفتح امكانات جديدة في بنية قائمةء وبالتالي قتح حقول جديدة للممارسة والتنظيم 
تزيد من الطابع العضوي للمجتمع. وتخلق توازنات متعددة وعميقة تسمح له بتبني استراتيجيات والقيام 
بمهارسات جماعية أعظم . إن اكتشاف مفهوم الجيش الوطني معلا في المجتمعات الحديثة لم يلغم مستويات العمل 
والتنظيم العسكري البدائية. القبلية والمليشية. ولكنه فتح آفاقاً أكير للاستراتيجيا لأنه سمح بتكوين جيوش 
عظيمة في العدد والعدة». وهكذاء نرى أن الياحث لا يقع - كما كثيرين من نصادفهم في الحياة 
الفكرية العربية ‏ في ما يمكن تسميته «القفز الفقكري» حيث يجري - دون أية مراعاة للواقع 
الجدلي - تقطيع الوشائج الموضوعية المتينة بين بنى وصيغ وميكانزمات الماضي ‏ الذي هو 
الحاضر يكثير من مضامينه وجوانبه ‏ عن الحاضر- الذي هو المستقبل يكثير من مضامينه 
وجوانبه . 

الاقتباس الثاني : «إن السياسة لا تحتاج كي تقوم إلى إلغاء اليتى المدنية ما قبل السياسية» ولكتهاء بما 
تقدمه من ميادىء أسمى ومؤسسات أكثر فاعلية. تتيح توحيد هذه الينى المائية وجمعها تحت رايتها. وهي لا 
تتقدم كسياسة. أي كصالة أشمل»ء إلا بقدر ما تنجح في معالجة تناقضات المؤسسات المانية والعمل على عقلنتها 
ووضعها في سياق ومنطق جديد هو المنطق الوطني الشامله. ومجدداء نرى ها هنا دليلا جديدا على 
وعىي برهان غليون العلاقات الجدلية كبا تقوم في المجتمعات 


الاقتباس الثالث: «وهذا يعني أن من الصعب فهم الحد الفاصل بين المجتمع المدني والمجتمع 
السياسي من دون فهم طبيعة السلطة والسياسة. فحدود المجتمع المدني تختلف أيضاً مع تغير |النظم الاجتاعية» 
وما كان يعتبر في حقبة ما من شؤون المجتمع المدني يمكن أن يصبح من شؤون المجتمع السياميء والعكس 
صحيح»ه. ومرة ثالثة. نضع الأصبع من جديد على القهم الجدلي للأمورء الذي يمارسه برهان 
غليون. 

وفي معرض تسجيل اتفاقي مع الياحث ‏ وقبل الانتقال إلى نقاط اختلافي مع «قوة» 
بعض استنتاجاته ‏ أجدني متحمسا لتثبيت استخلاصين من استخلاصاته الي يقول فيها: 
«فهدف السياسة كرا قلنا وميرر وجودها هو أن تساعد المجتمع الماني على تجاوز تشتته وتناقضاته. لا إتكار قيمه 
وتنظيماته أو فرض تماذج وأغاط جاهزة عليه». وفي هذا متابعة منطقية للاستخلاص السايق ذاته 
حيث يكتب : «فلو أرادت السياسة أن تحل محل المجتمع المدني» وتصرفت على أمساس أنها نمط التنظيم 
الجامع والمانع للحياة والنشاطات الاجتماعية لقتلت المجتمع وأجهزت عليه وهو ما نعيشه جزئياً في العديد من 
الأقطار العربية» . 

ومع اتفاقي العام مع ما يورده الباحث تحت ا الأول «تحديد معنى المجتمع 
المدني» فإنني أعتقد أن هذا الجزء من البحث يشكو من مشكلة . وهذه الأخيرة تتبع - - في مَأ 
يتراءى لي من الحرص الشديد على الوصول إلى كنه مقهوم المجتمع المدني وما يواكب ذلك 
من رغبة برهان غليون ‏ التي أشعر أنها عارمة ‏ لوضع تمييز واضح حاد بين الدولة السياسية 
والمجتمع السياسي في جانب» والمجتمع المدني في جانب ثان. غير أن هذا الجهد الضروري 
قد انتهى ‏ في ضوء التصوص المثبتة ‏ إلى حدية شدينة قد تربك القارىء. وف هذا السياق. 
فإن حدّية شديدة تتبدى في عبارة الياحث: و. . . إن من الخطأ الكبير الاعتقاد يأن الحرية بمعناها 


فننا 


السيامي المعاصر هي ثمرة تطور المجتممع المدني وليس الدولة». والسؤال هنا: كيف لنا أن نتكر دور 
تطور المجتمع المدني في بلورة الحرية وتكريسها؟ 

وتتكرر الحدّية المشابهة في عبارة الباحث: «. . . إن غاية السياسة هي التسامي والتجاوز من 
أجل التوحيد الأشمل. في حين أن غاية المجتمع هي حفظ التتايزات وكفالة الخصوصيات والتضامنات الجزئية 
الحية والضروريةة. ومرة ثانية: لاذا حرمان غاية «المجتمع المدني» من بعض غأية السياسة 
بشكل قد يوحي أن ليس ثمة تداخلاء ولوبططاء بين الغايتين؟ 

وللمرة الثالثة. تتكرر الحدية في عبارة برهان غليون : «إن التنظيات السياسية رسمية تبنى 
فيها العلاقات على أساس قانون ثابت وعام وبجرد وموضوعي. في حين أن التنظيهات المدنية تخضع لقواعد غير 
مرسمةء رهينة بصورة أكبر لتبدل ميزان القوى أو العادة أو الأخلاق أو المصلحة». ومرة ثالثة» تسأل: 
وهل الأمور هي م بهذه القوة من القطعية»؟ وكيف يستقيم هذا مع ما ذهب إليه من 
قول «إن التنظيم المدني ينطوي. ككل تنظيم يشري. على عناصر سلطة داخلية تتضمن استخدام وسيلتي 
لبخ والاقناع في سبيل ضبط نشاط الأفراد المنخرطين فيه وسلوكهم. ولكن في جميع ذلك يتميز نشاط السلطة 

ق التنظييات المدنية بأنه أكم ر مرونة وتعددية. ويرتبط بعوامل عديدة متبدلة ل الظروف الي تمارس فيها 

و والتقدير ات الشخصية للقادة وقوة العلاقات الشخصية وجاذبية المصالح المادية: إنها تنظييات شديدة المرونة 
وقابلة للتأقلم يشكل أقضل مع الظروف والأوضاع المتبدّلة في الزمان والمكان ولذلك لا يمكن الاستغناء عتها. 
في حين يشكل الثبات والتجريد والعمومية وعدم التمييز في التطبيق ا شروط السلطة 
السياسية». وأيضا كيف تستقيم الاستنتاجات أعلاه مع ما ذهب إليه أيضا في الأسطر التي 
تسيق مباشرة بحث العنوان الرئيسى الثاتي «لكن المهم في كل ذلك هو ادراك حقيقة أساسية وجوهرية 
هو أن الدولة والمجتمع المدني ليسا أمرين مستقلين واحدهما عن الآخر. ولكتهما مترايطان كلياً. إن لكل دولة 
ولكل نظام سياسي المجتمع المدني الذي يتاشى معه. بل إن المجتمع المدني هو جزء من السياسة بمعناها الواسع 
والعميق أي أن من غير الممك. ن فهم مصير المجتمع المدني في الوطن العربي وتأثير العوامل الداخلية والخارجية فيه 
من دون فهم تطور الدوله الحديثة وعلاقتها بال فالمجتمع المدتي كالسياسة. علاقة تكرسها سلطة معنوية 
أو سياسية تضبط سلوك الأفراد والجماعات» . 

ياختصار شديد, إننا في معرض وصفنا أعلاه مشكلة الصياغة الحادة لبعض الحقائق 
الي نصادفها في هذا الجزء من البحث. إنما نختلف مع الباحث على «درجة التايزه» العائم 
بين والسياسة» أو «المجتمع السياسي» من جهة. وبين ن المجتمع المدني من جهة ثانية. ولا 
نختلف معه اطلاقاً على التمايز نفسه الذي نراه ونقره. 

* ا 

وتحت العنوان الثاني «أزمة المجتمع المدني العربي الحديث» ثمة الكثير الكثير تما نتفق 
فيه مع الياحث ومما لا تسمح شروط التعقيب - كما حددتها مراسلات الجهة الداعية ‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية ‏ بالتوقف عنده وإبرازه عبر تسليط ضوء إضافي عليه. وهذا الواقع 
ينقلنا فوراً إلى عرض مواقع الاختلاف مع بعض ما جاء في بحث برهان غليون. 

أولا : أعتقد أن دقة الباحث - المعهودة عنه ‏ قد خذلته جزئياً عندما سمح لموجة من 
- أو التفاؤل أن تجرفه عن خط دقة الوصف المطلوب للواقع على حقيقته حين قال ما 
نصه : وإذا كان الشعور الطائفي ل يزل نبائيا. فإن أشكال الولاء القومي الجماعي قد فرضت نفسها 


مهلا 


وأصبحت هي السائدة. في حين أصبح التعبير عن العصبية الطائفية مثله مثل التعلق بالعصبيات العائلية 
والعشائرية والحهوية قيمة سلبية. وأصبح الأفراد يعيشونها كعلاقة لا شرعية ينبغي تجاوزها والتغلب عليها. وإذا 
كان الدين كمصدر للتصورات الكبرى للعالم والكون لا يزال قائ] وفاعلا فم لا شك فيه أن أشكال التدين قد 
تبدلت كثيراً كا تبدل موقع الدين ودوره في تقديم رؤية الانسان العربي فرداً وجماعة للعالم والكون وتغذيتها. 
ودخل إلى جانب التصورات الدينية والتقليدية تصورات جديدة أساسية نابعة من التفسيرات العقلانية والانسانية 
الجديدة للمعاني الدينية ومن التحليلات العلمية أو التقدم في النظرية التاريخية. وحتى على مستوى تكوين 
الضمير الفردي والأخلاقي. ل يعد الدين هو المصدر الوحيد للقيم المحفزة والمحركة. وحلت النزعة إلى تأكيد 
سلطة القانون وترسيخ فكرة حقوق الفرد محل قيم الإحسان والصداقة والأخوة كأساس ليناء التضامن 
الجماعي». والسؤال المركب المحدد هنا: هل. حقاء تقلصت المشاعر الطائفية الدينية؟ وهل 
احم فرضت أشكال. الولاء القومي الجماعي نفسها وأصبحت هي السائدة؟ وهل؟ إلى آخر 
ما تتضمنه هذه الفقرة من أقوال/ استخلاصات متفائلة جدا؟! 


ثانياً: في معرض حديئه عن استمرار «المجتمع المدني في مقاومة عناصر عَزقه وتوتره 
الدائمة» لا يجد يرهان غليون صانه له سوى «قوة خارجية» هي «الدولة» الي لا بد أن تكون. 
بالضرورة دولة قهرية0. ومع الاتفاق هنا مع الكاتب في ما ذهب إليه أعلاف فإنتي أعتقد أنه كان 
من الضروري أن يستطرد قليلا فيصف تلك الدولة بأنها «دولة قهرية» تستند إلى «قاعدة» 
ذات طبيعة معلقة سواء كان اسمها «طائفة» أم «عائلة» أم «عزوة فئوية مناطقية» أو وعزوة 
فتوية جهوية»! 


ثالثاً: في معرض حديثه عن نشوء الدولة الشمولية في الوطن العربي. يختم برهان 
غليون بقوله: «لقد أجهزت البيروقراطية على الحياة وعلى القوى الحية والمتصارعة للمجتمع المدني التي تغذيها 
كا يجهز الخراد على الحقول الخضراء ويأتي عليها على بكرة أبيها». ثم يستطرد: «لقد تحولت دولة اللشوير 
الكامل إلى دولة الفتك الشامل». وفي هذا الصددء. وبغض النظر عن كون هذه العبارات وغييرها 
مما واكبها أو سبقها «قوية جداء أم لا. كيف يستقيم هذا مع ما انتهى إليه الباحث حين كتب 
مانصه بالحرف الواحد: «.. . والحال أن ما نحن بصلده اليوم هو مواجهة منظمة وشاملة بين مجتمع 
تختمر فيه بسرعة إرادة التمرد !لشامل على الدولة»؟ وبعيارات أوضح. السؤال هنا هو: إما أن يكون 
برهان غليون قد بالغ في صياغة عباراته السابقة التي وصف فيها «انجازات» الدولة الشمولية 
على صعيد «الإجهازه على المجتمع المدني أو «الفتك الشامل» به. أو أن يكون يبالغ في وصف 
المجتمع المدتي الذي وتختمر فيه بسرعة إرادة التمرد الشامل»؟ 


رابعاً: على أن تقطة الخلااف الرئيسية مع العنوان الثاني من :. البحث تتركز على عدد من 
العبارات «القوية جداء و والقاطعة الحاسمة» الي وردت في مراضيع متعذدة على امتداد عدد 
من الصفحات من نوع ربل أقوى) مما أوردناه تحت بند «ثالثا» أعلاه . ومع أن تلك العبارات: 
هي عبارات دقيقة وبالتالي ليست بالقوية (أو القاطعة) طالما أن الباحث يتحدث عن النظام 
السياسي في قطر عربي بعينه أخاله يعنيهء فإنه يشمل جميع النظم 30 
وفي ظني أن الكاتب هنا يسحب ما هو سائد حقاً في نظام عربي معين فيجعله يطريقة 
تخلو من تعسف علمي - «منطبقه على نظم عربية أخرى. وفي هذا السياق. 0 


اما 


أغاط الدولة في النظم العربية القائمة ها مشاكلها الحقيقية والكبرى مع المجتمعات المدنية 
فيهاء فإن ثمة قوارق واضحة في درجات القمع والتدمير والاستغلال بين أطراف منظومة تلك 
النظم. الأمر الذي تجاهله الباحثء أو سمح لنموذج سياسى عربي واحد بعينه أن يستحوذ 
عليه وسمح بالعالل لنقسه بتعميم «حالة» ذلك النظام على النماذج الأخحرى. وما له أرى 
كيف يمكننا أن تعمم قنضع أغاط علاقة المجتمع المدني بالدولة في الأردن. وفي لبنان. وي 
تونس»ء وي مصرء وفي سورياء وفي العراق. وفي السعودية» وني اليمن» وني السودان. وني 
الجزائرء وفي المغرب. وفي ليبياء وني باقي الأقطار العربية الأخرى. في سلة واحدة؟! 


© # * 


وبحت العنوان الشالت «كيف يمكن أعادة بناء المجتمع المدني العربي» إذن؟ه» تقع 
«النهاية السعيدة» من زاوية اتفاقي شيه الكامل مع معظم ما يورده برهان غليون. غير أن 
الأمر لا يخلو من بعض الملاحظات على عبارات يوردها الباحث ونقتبها تباعاً مع إيذاء 
الرأي في مضاميتها. 


أولا : يقول الكاتب: «إن الجهد المكتف الذي تبذله دوائر الثقافة الغربية الرسمية وغير الرسمية 
لإظهار الاسلام بمثابة المصدر الأول كا يعيشه النظام العربي الراهن. السياسي والاقتصادي والأخلاقي من عيوب 
وعاهات. وجعل التخلي عن الإسلام هو شرط التمدن أو التعامل اللمي والسليم مع الغرب» ليس إلا جزء! 
من استراتيجيا الحرب الضارية والمواجهة الشاملة التي تتبلور وتتنامى تحت أنظارناء وك تدرك أن السيطرة على 
الجماعات الكبرى أو منعها من التقدم يستدعي حل شخصيتها ودفعها إلى التخلي عن القيم الأخلاقية والرمزية 
التي تكون لحمتها العميقة. وإذا لم ننجح نحن في استغلال فرص التقدم الذي تتيحه ثورة الاتصالات لصاح 
بناء الفضاء ء العربي المستقل. وهو جوهر المجتمع المدتي المعاصر. فإن ثار هذا التوحيد سوف تقع في أيدي 
الدول الكبرى التي ستنجح في استتباع الفضاء الثقاني العري»” . 


والسؤال هنا: وماذا عن صدق نيات معظم العلانيين العرب ودوافعهم إذ ينادون 
بفصل الدين عن الدولة؟ إننى أخشى من أن تؤدي العيارة العامة (والقومية التبض) الواردة 
أعلاه إلى قيام البعض (من له مصلحة) 6 الحركة العلمانية العربية هي 
«جزءة من المؤامرة التي يد يشير إليها الباحث والتي يحيكها الغرب ضد الإسلام والعرب. 

ثانياً : تمنيت لو ان الباحث في خلاصة بحثف قد استطرد كي يوضح لنا كيف ينوي أن 
يكسو افيكل العظمي» الذي يقدمه إلينا ببعض «اللحم». فمثلاً. كيف يمكننا أن ننجز 
«الإعداد لاستراتيجيات كبرى تتعلق مباشرة بالسياسة» وتكون بديلاً للجهود «الصغيرة» 
0 لبناء المجتمع المدني؟ وأيضاً. تمنيت لو أن برهان غليون قد فصّل أكثر في شرح 

لكيفية التي يمكن فيها تحقيق ما جاء في عبارته الختامية التي تقول: «إن بناء المجتمع المدني في 


0 العربي وف كل قطر يتطلب اليوم بناء السياسة العربية في ما وراء سياسة الأقطار وبما يمكن من تجاوزها 
والجمع بينها في الوقت نفسه. إنه يعني بناء المجتمع المدني العربي نفسهه. أو بالأحرى «بناء استراتيجيا المانية 


)١(‏ الصفحة ما قبل الآخيرة. 


كلا 


العربية في المواجهة الحضارية» ولآن هذا الجانب المتعلق بالخلاصة يختص بالجانب الأهم من 
البحث نظراً إلى ارتباطه ببرنامج المستقبل والإجابة عن السؤال الأبرز دما العمل؟». فإنه 
الجانب الذي يستحق من قلم الباحث عرضاً مطولاً لأفكار برهان غليون في هذا الصدد. 

ولذلك كله نغتنم قرصة اختتام هذا التعقيب لنوجه إلى برهان غليون دعوة حارة 
للإقاضة في عرض آرائه التفصيلية مجيباً عن السؤال المركزي : كيف يمكن اعادة بناء 8 
المدني العربيء إذن. وتخضوضا أن برهان غليون معروف يقدراته المتميزة في يجال استشر 
المستقبل وني محال ما يلزم لكي تأتي تطورات المستقبل على النحو المنشود؟! 


اكلا 


عَراعالقَعي دالت 


تعالج ورقة الزميل يرهان غليون أكثر من موضوع. . تبدأ الورقة بنقد الاستعاللات 
المختلقة لمفهوم المجتمع الماني. ثم تتعرض للعوامل التأسيسية الكبرى التي شكلت المجتمع 
المدني العربي الحديث,. وتنتهي يوضع استراتيجيا لإعادة بناء المجتمع العربي الراهن. 

كل هذه الموضوعات الشائكة تتناولها هذه الورقة بأسلوب نقدي مكثف ومتدفق 
ومتزاحم . لذلك فإنها تتسم بالصعوبة المعتادة أصلاً في كتابات الباحث. والصعوية المرتبطة 
أساساً بالواقع العربي الصعب الذي يبدو أنه يزداد صعوبة كل ازداد اقترابنا منه . الواقع 
العربي 0 المحم ر الذي يزداد عَمرْها كلا اعتقدنا أننا استطعنا فك رموزه ال 
وقوانيته . 

علاوة على ذلك. فإن ورقة برهان غليون تتسم أيضاً بأنها ورقة متعبة ومرهقة. إنها 
متعبة في تأكيداتها وتعمياتها. بداياتها متعبة كا أن نبهاياتها واستنتاجاتها متعبة. تنتهي ورقته 
بإقرار صورة قاتئّة وغارقة في السواد حول واقع المجتمع المدني العربي في علاقته بالعوامل 
الداخلية والخارجية. وعلى رأسها الدولة السلطوية والنظام الرأسمالي الغربي. المجتمع المدني 
العربي يبدو من واقع تحليل برهان غليون كأنه يدور في حلقة مفرغة من عدم التماسك 
والتفكك وغياب الاتساق وفقدان التوازن وعدم الفعالية . المجتمع المدني العربي يتسم بكل 
هذه الصفات ويواجه مشكلات عويصة وتحديات صعبة وخيارات شائكة. كل المحاولاات 
الي بذلت والي تبدّل لإعادة إحياء المجتمع المدني ولإعادة الحيوية إلى مؤسساته تصطدم بقيود 
الدولة السلطوية من ناحية وقيود النظام الرأسهالي العالمي من ناحية أخرى. ولم يعد هناك من 
مخرج سوى المزيد من التشوه والتفكك والمزيد من فقدان الوعي 

هكذا هي ورقة يرهان غليوذ التي تضعنا مباشرة دون لف ودوران في قلب مأزق 
المجتمعٍ المدتي العري وأمام المعضلة المجتمعية العربية كا تطورت خلال المئة سنة الأخيرة. 
لقد تشكل المجتمع المدني العربي الحديث بفعل عوامل تاريخية خارجية محددة. بيد أن هذه 


إذها 


العوامل ما زالت فاعلة وحاضرة وحاكمة وتعيد اتتاج تشوه هذا المجتمع في كل مرحلة من 
مراحل تطوره. 


إن موضوع دور العوامل الداخلية والخارجية في بناء المجتمع المدني العربي هو يلا شك 
موضوع شامل ومتداخل أشد التداخل . فالعوامل التي أثشرت والتي ما زالت تؤثر في بناء 
المجتمع المدني العربي هي عوامل متنوعة ومتعددة ومتشعبة في عناصرها وحلقاتها ومستوياتها 
ومراحلها. إن هذه العوامل تتفاوت في كونها عوامل كلية وجزئية. عوامل بنيوية وتفصيلية. 
عوامل ثابتة وطارئة وعوامل آنية وأخرى عميقة. ولا شك أن مجرد رصد هذه العوامل هوني 
حدّ ذاته عملية في غاية الصعوية. أما تحديد اتجاهات وطبيعة وأثر هذه العوامل فهو بالتأكيد 
عملية تحليلية ومنهجية معقدة خالصة إذا أخذنا بالاعتيار عنصر الزمن. ذلك أن العوامل التى 
أسست المجتمع المدني العربي المعاصر ريما كانت مختلفة عن تلك العوامل اللاحقة التي 
حدّدت تطوره خلال المراحل التاريخية الأخيرة. لقد شهد المجتمع المدني العربي تغيرات شتىء 
وكانت السنوات منذ نهاية الخرب العالمية الثانية وخاصة خلال عقدي السبعينيات والثانينيات 
من أكثر السنوات معايشة للتحولات المرتبطة بالظروف والمستجدات العالمية والاقليمية 
والمحلية التي كانت ها تأثيراتها الحاسمة في يناء المجتمع المدني العربي أو المجتمعات المدنية 
العربية . 


إن السؤال المحوري الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المحور بالذات. هو كيف برز 
وتطور المجتمع المدني في الوطن العربي؟ كيف تأسس المجتمع المدني العربي الحديث 
والمعاصر؟ ما هي ظروف تكوته وما هي العوامل التي أثرت في تطوره وما هي الظروف التي 
أدت إلى أن يفقد هذا المجتمع فعاليته واستقلاليته؟ ثم كيف نعيد الثقة إلى هذا المجتمع 
الذي فقد الثقة بنفسه وكيف نعيد إليه العافية والحيوية والقعالية؟ 


برهان غليون يجزم بأن العامل الخارجي كان ولا يزال هو العامل الأسامي والحاسم في 
فهم التشوه الراهن الذي ييز المجتمع المذني العربي. بالنسبة إليه. فإن هذا العامل الخارجيٍ 
هو ليس مجرد عامل مهم وحاسم. إنه القاتون العام والحاكم والمحدد. لا بد من الرجوع دائما 
إلى هذا العامل الخارجي . ولا بد باستمرار من الرجوع إلى التاريخ ولا بد من تجاوز العوامل 
التفصيلية والجزئية. بل لا بد من تجاوز الخصوصيات المحلية لكي نفهم جوهر كيف برز 
المجتمع المدني العربي وتطور. 

إن الأطروحة المركزية في ورقة برهان غليون هي أن كل مشاكلنا الحديئة والمعاصرةء 
القريبة والبعيدة. الصغيرة والكبيرة» كل اخفاقات المجتمع والاقتصادء كل تعثرات الدولة 
والثقافة هى من فعل هذا القانون العام. إنها جميعا من نتاج تلك الحركة التاريخية الكبرى 
المتمثلة في انتشار الرأسمالية خارج أوروبا والتمدد الرأسالي على الصعيد العالمي . لقد عمّت 
نتائج هذه الحركة كل العالم وأدت إلى انقلاب جذري وعميق في بنية المجتمع المدني العربي 
شمل نظم الانتاج والاستهلاك. كما شمل العلاقات الأسرية والقبلية وطرق التعبير ونظم 
الاخلاق والمصالح . ومس حتى الآمال والتطلعات الفردية والمجتمعية. 


يلف 


إن ورقة برهان غليون لا تناقش العوامل التي أثّرت في بناء المجتمع المدني العربي 
فحسب. بل هي في الحقيقة تضعنا أمام القضية الحضارية الكبرى. إنها تتطرق إلى قضية 
العلاقة مع العالم الرأسمالي الامبريالي. إنها تعالج العلاقة الكلية مع الغرب الليبراللي الصناعي 
العقلاني الحديث. هذه هي القضية المحورية في هذه الورقة. وهذه هي أيضا القضية التى 
تتكوّر باستمرار بأشكال مختلفة عندما نتناول معظم قضايانا الحياتية والمصيرية المعاصرة. اليوم 
أيضا ونتيجة المستجدات الدولية المتلاحقة نواجه من جديد الغرب الرأسالي والليبرالي. 


لقد حقق النموذج الليبرالي أكبر اتتصار له في هذا القرن. لقد انتصرت القيم وال 
والمبادىء والأفكار الليبرالية وكسبت معركة البقاء والفناء مع الشيوعية ومع النموذج 
الاشتراكي السوفياتي. ولم يعد يجد النموذج الليبرالي من ينافسه أو حتى من يتجرّأ على 
الاستخفاف بمسلاته ويديهياته وقدراته. لقد انتصر وأثيت صلاحيته وأصبح هو النموذج 
الفكري والسيامي السائد . هذا الانتصار الساحق يتضمن «نهاية التاريخ» كما يدّعي فرنسيس 
قوكاياما. وهنا أيضا يتجدّد التحدي والاستفزاز. نحن الآن مجددا أمام النموذج الليبرالي بكل 
ما له وما عليه. بكل تأثيراته الايجابية والسلبية على حاضرنا ومستقبلنا. لقد اتضح لنا أننا 
عندما نتصدى لهذا التموذج ننهزم وعندما نتقمصه ننهزم . عندما نتعامل معه نتهزم. وعندما 
نيتعد عنه ونتجاهله ننهزم أيضا. منذ أكثر من مئة سنة ونحن تصارع وتناطح. تتفعل 
ونتفاعل مع هذا النموذج . ولا يبدو أننا قد حسمنا أمرنا منه. يل لا يبدو أننا ستحسم الأمر 
قريبا. ذلك أننا بكل تأكيد مقيلون على مرحلة جديدة من التفاعل والانفعال. هنا يكمن 
المأزق. وهنا تكمن المعضلة والحلقة المفرغة بالنسبة إلى المجتمع المدني العربي. النموذج 
الرأسمالي والليبرالي كان ولا يزال المرآة بالنسبة إلينا. إنه المرآة التي تحدد من نحن والمرآة التى 
تعكس حسناتنا وسيئاتنا. إن هذا النموذج هو المؤثر الأكبر في تمو المجتمع المدني العربي 
وتشوهه . هذا هو جوهر ما يطرحه برهان غليون. هذه هي الصورة الكبرى والصورة الكلية 
بعيدا عن التفصيلات الصغيرة. وهذا هو الاطار العام للمجتمع المدني العربي. 

أنا أتفق مع هذا الطرح. بيد أنني أيضاً مدرك أن مثل هذا الطرح يعاني التبسيط 
والاختزال. إنه يعاني قدرا من الحتمية التاريخية ويعاني تغليبٍ العام على الخاص . بل إن هذا 
الطرح وهذا التحليل يعانيان أيضاً الحروب إلى الخارج. عندما يناقش بعضنا المأزق العربي 
ويحلله سرب ذهنيا وحتى تفسيا إلى الخارج . إلى حيث يقف التاريخ وليس إلى حيث ينتهي 
التاريخ . 


نلف 


١‏ - عصام نعبان 


برهان غليون هو أحد القلائل القادرين في الوطن العربي وفضائه الثقافي على صياغة 
قومية. بمعنى شمولية. لوقائع الحياة العربية. وتناقضاتها وطموحاتهاء ليومها وغدها. غير أن 
كفاية برهان غليون وشموليته تشكوان في بحثه الجيد من نقص ملموس يتبدى في عدم توثيقه 
وعدم التمثيل على ما يتضمن من اكتشافات ومقولات . 

إن بحثاً بهذا العمق والشمول يستلزم توثيقاً جيداً ليس من أجل ضان الصحة 
والثبوت. فالباحث مشهود له بالأمانة الفكرية. لكن من أجل تسهيل وتصويب المحاولات 
البحثية اللاحقة التي يُسهم بحث غليون ني استشارتها والحت على مباشرتها. إن يرهان 
غليون. بثقافته العميقة ورؤيته الشمولية. مطالب دائما بأن يضطلع بمهمة الترشيد إن من 
حيث بيان المراجع والمصادر أو من حيث بيان الأمثلة الميدانية تما يساعد على توفيرءدليل نظري 
للراغبين في توسيع دائرة البحث والتوثيق والتفكير والإيداع . 

في اطار التمثيل على صحة بعض الاكتشافات والمقولات التى انطوى عليها بحث 
برهان غليون والعمل على تجسيدها وتطويرهاء أسمح لنفسي بأن أدلي يبدلوي في هذا 
السياق. فالباحث يدعو في إحدى مقولاته الأساسية الماتعة إلى «رؤية السياسة في ما وراء 
الدولة وفوقهاء أي في عملية توحيد وتنظيم المجال والفضاء العام للمدنية العربية ذاتها». 
والسبيل إلى ذلك. في رأيه. إنما يكون يتجاوز المدني والسياسي «في مفهوم الاستراتيجيا 
الشاملة التي تشكل حاصل جمع وتنظيم هذه العناصر المختلفة المدنية والسياسية للجماعة 
الكبرى بهيدف خوض الحرب الحضارية والانتصار فيهاء أي حرب الابداع والتنمية والتفوق 
العلمي والتقني» . 

نعم من أجل الانتصار في حرب الابداع والتنمية والتفوق العلمي والتقنيء أطرح 


ه072 


فكرة اضطلاع مؤسسات المجتمع الأهلٍ أو الماني بمهمة اعادة النظر بنسق القيم السائد يغية 
تأهيله لتوليد انجازات الإبداع والتنمية. 

إن في صلب نسق قيمنا السائد. أولوية للسياسة بين الأنشطة العامة وهالة مضخمة بل 
امتيازاً لمراكز السلطة في تراتبية التقدير والتنويه. فما زال السياسي. لا سيما الحاكم (أو 
الحاكمون). هو البطل الأول المميز في نسق قيمنا. الشرف والمكانة والامتياز ما زالت لشاغل 
المركز السياسي. وكلما ترفع في سلم السلطة كان الشرف والمكانة والامتياز والاعتبار أكير 
وأشمل . 

أرى أنه آن الأوان لإعادة النظر في تسق القيم السائد خاصة هذه الجهة بالذات. 
فقتعمل مؤسسات المجتمع المدني على إبراز الأنشطة المدنية الأخرى وتعظيم شأنتها ومنفعتها 
ودورها في ترقية حال ١‏ لجتمع والأمة. 

آن الأوان لتعظيم شأن الكاتب والعالم والباحث العلمي والفنان والتقني والعامل 
الاجتماعي والمرأة العاملة وفاعل الخير في أي ميدان. فتنشد الأنظار ياتجاه المتفوقين من هؤلاء 
وتلتهب المخيلات والطموحات 0 ورا موكك يه 0 فق اليادين والأنشطة . 
جميعاً 18 عالية أو ا فوق- قومية, هي جائزة نويل ف حقول 2-6 والآداب 
والعلوم . أما السياسيون فيبقى ججال تكرعهم شبه الوحيد هو الانتخايات» فقيها يكرم المرء أو 
مهان . 

ترى» هل كثير عليتا جائرة أو جوائز قومية كرى قِ حقول العلوم والفنون والتقانة 
والخدمة العامة؟ 

آن الأوانء في وطننا العربي. لإنزال السياسة من مرتبة البطولة إلى مرتبة الوظيفة . 
” - سعود المولى 


بدايهء لا بد من الاعلان عن ثب تبتى المنتحى العام ل لبحث برهان غليون. مع تأييد بعض 
ما جاء قِ ملاحظات المعقبين. وهى ملاحظات أضافت الكثير. وأنا سأتوقف عند ثلاث 
تقاط . 


١‏ تساءل أسعد عبد الرحمن في تعقييه عن «صدق نيات معظم العلمانيين العرب 
ودوافعهم» وذلك ردأ على ما جاء عتد عات غليون من حديث عن هجمة دولية ثقافية مكثفة 
لإظهار الاسلام بمظهر المصدر الأول لعيوب وعاهات النظام العربي الراهن وجعل التخلي عن 
الاسلام هو شرط التمدن والدخول في الحضارة. أعتقد أن ملاحظة برهان غليون صحيحة 
ف حدود أن النخبات العلانية الحديثة تلتحق في معظمها (إلا من عصم ربك) بقطار النظام 
العالمي الجديد. وبالأنظمة الاستبدادية المحلية كمصدر للتحديث وللعقلانية في مواجهة 
والأصولية» و«التطرف» أو والمجتمع المتخلف التقليدي المحافظ». وملاحظة أسعد عبد 


ككلا 


الرحمن صحيحة في حدود ملاحظة ما يجري اليوم من استعجال للوصول إلى السلطة لدى 
بعض التيارات الاسلامية ومن نزعات لا ديمقراطية. استبدادية. تقردية. نابذة. . . الخ 
لدى تيارات اسلامية أخرى. إن هذا يؤكد ضرورة الانطلاق من شروط تحقيق المصالحة 
داخل كياننا الاجتماعي. وشروط الاتفاق على ما ينظم حوارتا واختلافنا السياني في داخل 
البناء الجماعي (الأمة. الجماعة. الدولة. اديع ومؤسساته . .. الخ) وهو أمر غائب لدى 
العديد من التيارات الاسلامية كيا كان غائباً أصلل لدى جل أو كل التيارات العلمانية وقوى 
وتنخبات التحديث عموماً. 
” - تدفعني هذه الملاحظة إلى الإشارة إلى نقطة مركزية وردت في بحث يرهان غليون. 

وهي تتعلق بمسألة إعادة تجديد الثقة بعقيدة التحديث حيث تقوم نخبات التحديث بالتحالف 
مع الأنظمة والحكومات لقمع التيارات الشعبية الاجتاعية والسياسية. وتي هذا المجال. تقول 
إنه إذا كان من الصحيح أن الخطاب السيامي لجبهة الانقاذ الاسلامية وهو خطاب 
استقطابيء توتيري. قد يكون ساهم في تعميق الاتقسام داخل المجتمع الجزائري وفي تكتيل 
قوى التغريب والتحديث وصولا إلى الأحداث الأخيرة. فباذا تفسر تكتل قوى التحديث 
والتغريب في تونس ضصد واحد من أبرز وأفضل مثلى تيار المصالحة والوفاق والحرية 
والديمقراطية في الساحة الاسلامية؟ عنيت به الشيخ راشد الغنوشي وحركته المضطهدة 
المحاصرة. إن هذا يقودني إلى طرع قضية استقواء بعض نخبات التغريب والتحديث بالقوى 
الغالبة القاهرة (أكانت خارجية أم داخلية) ضد مجتمعها وضد قطاعات وفئات أساسية من 
هذا المجتمع . وأحد وجوه هذا الاستقواء يتبدى في الاستقواء الايديولوجي والقكري من 
خلال لخدام لغة ومنطق ونماذج الغرب في الأبحات والكتابات كما في الندوات والمؤتمرات. 
وأخحطر وجوه هذا الاستقواء ل اليوم قِ عمرير المقاهيم والقوالبف المعلية عير الصحف 
والمجلات المرتهنة التابعة للنفط والحكومات أو عير التلفزة المحتكرة من قبل الشركات 
الأمريكية والغربية عموماً. 

- النقطة الثالثة تتعلق بما قاله المعمّب عبد الخالق عبد الله حين اتتقد الورقة لأن كاتبها 
يركز أو يجعل من العامل الخارجي هو الحاسم في عملية بناء المجتمع المدني في بلادنا. 
والحقيقة أن عنوان الورقة يتحدّث عن دور العوائل الداخلية والخارجية. والورقة لم تتطرق 
إلى توصيف وتحليل دور العوامل الخارجية رغم أن المنحى العام لها واضح في شأن تحميل 
هذه العوامل الخارجية الدور المركزي 5 وهوما أتقق فيه مع الباحث وأنتقده لعدم 
التوسع في التوصيف والتحليل حول ذلك لأن هذه النقطة باعتقادي هي المفصل الرئيسي 
وعبر التاريخ الحديث لأمتنا وبلادناء وهي المقتاح لفهم عملية تشوه وتعطل امكانات التطور 
والابداع داخل تسقنا الحضاري - التاريخي - المجتمعي الذي ضرب وأخرج عن سكته وعن 
سياقه وادخل في سياقات أخرى لا هي بالأصيلة ولا بالمعاصرة. لا بالقديمة ولا بالحديئة. . 
الخ فكان التشوه وكان المكمن الأساسي للداء. وهوما تتفرع منه كل أزماتنا الأخرىء ودون 
التقليل من أهمية عوامل التخلف الداخلية . 

ومن هنا أولوية مطلب الاستقلال في مشاريعنا النبضوية كافة ومنذ مطلع هذا القرن. 


ينها 


“ - تجلاء بشور 

في الحقيقة أن أبحاث اليوم القيّمة جداً تثير الكثير من النقاط للنقاش. إذ هي تعالج 
صلب موضوع الندوةء ولكنني يسبب ضيق الوقت سأقتصر في مناقشتي على موضوع واحد 
وحسبء وهو يتعلّق بالعلاقة بين الأحزاب السياسية ومؤسسات العمل الأهلي. فهذه قضية 
كانت دوماً مثاراً للجدل لا سيهما بين العاملين في مجالات العمل الأهلي بشكل عام . وفي هذه 
الندوة بالذات. وردت عنة مواقف كان منها ما ييدي نقده لظاهرة محاولات 7 الأحزاب 
السياسية. واعتادها أساليب المحورة والتسلّط داخل هذه المؤسسات. وهذا ما أود مناقشته 


فمن متطلق ضرورة ارتباط الحيئات الأهلية بالقضايا الوطنية العامة وربطها بالقضايا 
الحياتية لمختلف فثات المجتمع وذلك حتى تصبح أكثر فاعلية وتأثيرأًء لا يوجد ضير في 
اعتقادي من ارتباط القوى السياسية هيئات اجتماعية وثقافية من هذا النوع. بل إن هذا هو 
حق لها وواجب عليها في آن معاّء لكن المشكلة تكمن في كيقية تعامل هذه القوى مع الهيتات 
الأهلية وفرضها المقاهيم والميارسات الحزبية العنيفة التي تتمثل بالتسلط بدل الاتفتاح 
والاسكثار بدل الاستقطاب, واستبدال المصلحة الحزبية الخاصة مكان الخدمة العامة التى 
تفترضها هذه المؤسسات. بل لقد حولت هذه القوى هيئات المجتمع الأهلي إلى محال لمارسة 
سلطتها المتسمة بالتنافس مع الحركات الأخرى وهي ظاهرة تسود في ممارساتها بشكل عام 
بحيث يتحول الحزب من وسيلة إلى هدف. 

وهنا استطرد فأقول إن الحركات السياسية. لا سيا القومية منهاء كانت مقصرة في 
اهمالها الجانب الاجتاعي والشبابي تحديداً في عملها ونضاها. بل ألفت إلى نظرة فوقية إلى 
مثل هذه المؤسسات قد سادت من قبل القيادات والكوادر الحزبية. معتيرة إياها أقل أهمية 
ومستوى من العمل السيامي البحت. 

فالاهتام بالمؤسسات الأهلية هو ظاهرة حديثة في بعض هذه القوى والحركات 
السياسية. ولا بد هنا من الاشارة إلى ريادة الخركات الاسلامية في لمس أهمية مثل هذه 
المؤسسات وبنائها في أكثر من بلد عربي. 


؟ - فهمية شرف الدين 

عندما نقرأ ورقة يرهان غليون. نستحضر على الفور شخصية المثقف العضوي التى 
تحدّث عنها غرامشي, وتستقيم في الذهن المقالات الكفاحية والنضالية التي أفقدها الفشل 
المتنامي لحركات التحرير في العالم الكثير من بريقهاء ولكننا في مرحلة دقيقة من تارمخنا 
السياسي تستلزم منا موقفاً نظرياً يتعدى هذا الانقسام ما بين الجماعات المختلفة؛ فالواقع 
العربي لا يحتمل التوسع في الثنائيات التي تمدح البراءة لفريق وترم الفريق الآخر. نحن في 
مستنقع الهزيمة وعلينا أن نقيم خطابا على حدود متسعة من الموضوعية تتيح لكل القوى أن 
تقيم في ما بينها شيئا مما نسميه التوافقية أو كناكدء025©: حول الحدود النظرية التي لا تقبل 


مكلا 


التنازع. وتتيح استخدام مفاهيم المجتمع المدني أي الديمقراطية والتسامح والقبول يمقولات 
الصراع السلبي الذي ينجز معاركه من داخل تحولات القوى الاجتاعية وبالاتكاء عليها. . 
تاريخنا المعاصر القريب الذي عايشناه بتفاصيله. بنجاحاته وبانكساراته. هو تاريخ غني 
بالدروس والعبرء وأية محاولة لتوظيفه من قبل المثقفين أو السياسيين هي بحد ذاتها مساهمة قٍ 
إعادة اداع الهزائم . فالتاريخ محل للقراءة والاستنتاج. ومحل للمقارنةء» ولن يكون مفيداً 

نتقاء سلبياته ويناء خطاب هجومي عليها. كا أنه من غير المفيد استحضار ايجابيات مرحلة 
قضت. واعتبارها صالحة وبناء خطاب استنهاضي عليها. إننا أمام وقائع موضوعية يتداخل 
فيها العالمي والمحلي. ونحن أمام مسار تاريخي ابتدأ بالاستقلال السياسي وينتهي الآن إلى ما 
يشبه فقدان هذا الاستقلال. ولعلنا لا نختلف مع يرهان غليود فقي انث تشخيص الاشكالية. ولا 
نختلف معه في تحديد المسؤولية عما سيق. كا نوافقه على الدور الذي يعطيه للعوامل 
الخارجية في تحويل مسار التاريخ . إلا أن الانحياز الذي يتيدى في محاكمة العوامل واعطاتها 
دوراً مختلفاً انطلاقاً من الحكم بالسلب على ما مضى من مشاريع تحديثية والحكم المسبق 
الايجابي على ما يمكن أن يأتي وإعطاء الجماعات الأهلية امكانات فك الارتباط مع الخارج ‏ 
اعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى نقاش. ألا يعني ذلك الوقوع مرة أخرى في الأوهام التي 0 
برهان غليون ونحن أيضا في سياق الدولة الاستقلالية. قفي ظل هيمنة عالمية الطايع ثنائ 
القطب كانت أو أحاديته يضيق هامش العنصر الداخلي خاصة في ما خص الأتجاه اه 
للتطور السيامي والاقتصادي والاجتماعي. فمنذ الستينيات والعالم يتحول تدريجياً إلى مدينة 
مفتوحة تخترق حدودها أعاط الحضارة الجديدة في الفكر والسلوك وتمط العيش. وإذا كانتت 
هذه الحداثة لم تتحول إلى جزء مكون من حياة العكر الأطراف في العالم. فإنها أصبحت 
مقياسا للتقدم تتجه نحوها بصورة إرادية أو غير ارادية شعوب العالى كله. ولا أعتقد أن إنكار 
ذلك مفيد بالنسبة إلينا. وإذا كانت مسؤولية الدولة الاستقلالية في رأي الباحث أنها ٍ تستطع 
أن تنجز هذه الحداثة وأنها أقامت بنياناً مشوها فإن ذلك لم , يكن رهائهاء وعلينا أن نفهم 
هذا التشوه من ضمن عمليات الصراع التي تنتجها علاقات القوة والهيمنة. إننا بحاجة إلى 
بناء ذاكرة شعبية قوية تراكم الايحابي وتتجاوز السلبي في عملية دائمة. والتمييز هنا في تجاردب 
الدول الحديئة ضروري وملح . ونحن نعتقد أن المرحلة السابقة أصبحت شيئا من الماضي» 
ونقدها أيضاً. ما هو أسامي ‏ هو بناء تصور ممكن ومقبول للمجتمع المدني والدولة» تستطيع 
أن نجعل من التعدد في الاعتقاد والالتزام» غنى للتيارات السياسية المختلقة الي تحسكم إلى 
الديمقراطية وتعترق بحق الاختلاف. 


6 منح الصلح 

أعمق لحظة تاريخية مر ها حس حستين توفيق ابراهيم وحسام عيسى حول الحاجة إلى 
المجتمع المدني عند الشعوب والنخبات العربية. كانت قرة الاشتباك مع اسرائيل ء حين كان 
يبرز في وقت واحد أضعف ما في العرب وأقوى ما في اسرائيل. 


173 


كانت الحروب العربية ضد اسرائيل كاشفة عدم وجود جتمعات مدنية عربية. ففي 
حين كانت اسرائيل قادرة على تعبئة سريعة لشعبها - بحيث يكون كل فرد فيها عارفاً دوره في 
الحرب. من خلال انتهاء الأفراد هناك إلى نقابات واتحادات وأندية» كان كل فرد عربي 
يشعر بضياع وعدم قدرة على المشاركة. وكانت هذه الآلام الشعبية في الحروب دليلاً في وقت 
ما لتحديد النقص الديمقراطي في الدولة العربية» والنقص في التنظيم الاجتماعي . 

ولعله في هذا الشعور الوطني والقومي تكون البيئة الأصلح للدعوة إلى التنظيم 
الاجتماعي الذي يشكل المجتمع المدني والدولة الديمقراطية. 

ومن هنا ضعف الدعوة إلى المجتمع المدنيء كبديل أو كمعوض عن الديمقراطية ووطنية 
الدولة وقوتها. وهي تطرح الجو الوطني والقومي من أجل دولة ديمقراطية ووطنية قادرة في 
علاقتها مع العالم على المنافسة وليس على الخصومة وحدها أو الاستسلام . 


5 بدي حماد 


لقد ركز هذا البحث القيم على مسألة وبناء مؤسسات المجتمع المدنٍ» قِ الوطن 
العربيء ولكنه لم يتناول العوامل الداخلية والخارجية التي ثل دورا هاما وأحياناً دوراً 
وزيا قِ إعاقة بناء المجتمع المدني ف الوطن العربي ‏ ويمكن هنا الإشارة إلى جموعدين من 
هذه العوامل : 
الأولى: الداخلية. وهي مؤسسات المجتمع اللامدني. مثل مؤسسة الرئاسة. المؤسسة 
العسكرية, المؤسسة البيروقراطية» المؤسنسة الطائفية ‏ القبلية . 
الثانية : الخارجية. وهنا تنبغي الإشارة إلى المؤثرات الخارجية كنا تتجسد على أرض 
الواقع العربي في ظاهرتي التبعية والتجزئة. ويضاف إلى ذلك: 

١‏ - الدور الأجنبي المباشر وغير المباشر ولا يخفى على أحد اليوم. مثلاء أن كل النظم 
الغربية ‏ العريقة في ديمقراطيتها ‏ قد استقبلت برضا يالغ علني أو ضمني. الضرية المائلة 
التي وجهت إل عملية بناء الديمقراطية قِ الخرائ ء» هنف استقالة رئيس جمهوريتها. 

” - دور اسرائيل. إذ لم يرد في هذا البحث. ولا في غيره من أبحاث الندوة كلها أية اشارة 
إلى دور اسرائيل تجاه مسألة بناء مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي» فإذا كان الدور 
الاسرائيلى يعتبر «دورا حاسماء في تقرير الشؤون والتوجهات العربية. فإنه من اللارم 
استكشاف موقف اسرائيل من هذه المسألة المحورية في بناء النبضة العربية . 

لا شك أن عملية بناء مؤسسات المجتمع الماني ليست مسألة طرح مبادىء فقطء وإنما 
ترتبط أيضاً بطرح ضوابط وحدود لدور هذه المؤسسات . . ومن الملاحظ ف الوطن العربي - 
تحت تأثير التسييس العام للقوى السياسية والاجتاعية في الأفكار الدينية ‏ أننا نواجه 
ظاهرتين: 


الأولىء 0 تعيين حدود واضحة د مؤسسة ووظائفها واختصاصها. 


الثائية. لعل المؤسسات في ث شؤون بعضها البعضء وريمااراء بعض الوظائف 
المخصصة لما مشل تشكيل الميليشي ار ا ل ع 0 
وينعكس التفاعل بين الظاهرتين على يجمل الحياة السياسية. وعلى عملية بناء المؤسسات 
وتعيين حدودها ووظائقها بصفة خاصة. 

وهكذا يلاحظ أن الأحزاب السياسية تسعى إلى احتواء النقابات بلء أحياناًء إلى 
تخريبها. والمؤسسة العسكرية تسعى. حال توليها مقاليد السلطة إلى «غزو»-الأحزاب أو 
السيطرة عليها. كما أن السلطة مخترق هذه وتلك. وتعمد, عند الضرورة إلى استخدام 
الجيش لكنس كل شيء. فضلاً عن أن الحركات الاسلامية المعاصرة أصيح لما دورها 
الفكري والتنظيعي البارز قٍ هذا المجال. إذ سعت «الجيهة الاسلامية القومية» في السودان ‏ 
معلا - إلى ث2 و شى التقابيات من خلال «رابطة الاسلاميين الي كونتها في كل نقاية, مثل رابطة 
المحامين الاسلاميين», ورابطة الأطباء الاسلاميين». . . الخ . 


إن خصوصية مشكلة الشرعية في الوطن العربي» تفرض معالجة خاصة للموضوع. 
فمن الملاحظ أن بعض النظم العربية ما يزال يعتمد على مصدر الشرعية التقليدية. كما أن 
بعضها حاول أن يبني مصدرا جديدا للشرعية هو الشرعية الدستوريةء كما تعكسها النظم 
الليبرالية البرلمانية الجمهورية. وبعضها حاول أن يوفق بين المصدرين - التقليدي والقانوني» 
في شكل ملكيات برلمانية دستورية. 

وهذا التنوع أو التخبط في مصادر الشرعيية» لم يكن في الواقع اخجياراً حاصراً 
لمجموعات النخبة الحاكمة أو للمحكومين. كما لم يكن تعبيراً أميناً عن الخريطة الاجتاعية في 
كل قطر عربيء أو تجسيدا صادقاً لنظام منسّق من القيم والمعتقدات» أو لثقاقة مدنية موحدة 
حتى داخل القطر الواحد. لذلك ظلت هذه المصادر جيعاً. على تنوعهاء قاصرة على ملء 
«قراغ غ الشرعية» الذي نشأً مع اخهيار المجتمع التقليدي ومعه شرعيته التقليدية في «دار 
ا التي كانت الخلاقة العثيانية آخر رموزهاء وظلت الأنظمة الحاكمة منذ الاستقلال 
تقف. بالتاليء» على أرضية من الرمال المتحركة. كذلك قإن النظم الجديدة. العسكرية 
والعقائدية. لم تستطع الفكاك من هذه «الحلقة المفرغة4. إذ استندت إلى شرعية ثورية. 
عادها القيادة الكاريزميةء أو الايديولوجيا الشورية» أو فرع متها تنا ولكنها عجرت عن 
تحويل انجازاتها الشورية ‏ في الحالات التي تحققت فيها مثل هذه الانجازات ‏ إلى نظام 
مستقرء له تقاليده وقواعده وضوابطه ومؤسساته . 


٠١‏ - نوال السعداوي 


ورقة برهان غليون جيدة» قيها شيء من الابداع مثل ورقة طاهر لييب» لكتني أتفق و 
ا سي 


شف 


وهناك نقطة هامة أخرى أختلف فيها مع برهان غليون حول «ما العمل؟» يقول إن 
الحل الأكبر هو تكوين كيانات متعددة الدول والأقاليم وليس جمعيات صغيرة محلية. وأعتقد 
أن هذا شغار كنير نظري لا يمكن تحقيقه في الواقعء فكيف يكون هناك كيان دولي يتجاوز 
اليلاد والشعوب دون أن تكون هناك جمعيات وركائز شعبية/ مدنية داخل كل بلدء وإلا 
وجدنا أنفسنا في تنظيم هوائي دولي معلق في الفضاء؟! رأس بلا جسد ولا قدمين. 

أعتقد أن هذه الفكرة نشأت لدى برهان. غليون لأنه يعيش خارج بلده ‏ في فرنسا 
وبالتالي هو يطل على العالم الدولي. وهذا ايجابي. لكنه يفتقد الواقع. ل بلده وداخل 
الوطن العربيء والمتغير على الدوام . 

في اعتقادي لا يمكن أن يكون هناك هيئة دولية فاعلة دون أن يكون لا ركائز مدنية 
شعبية - نساء ورجال ‏ داخل كل قطر. 


لذلك قشلت الأمم المتحدة في مهمتها. لأنها أنشأت كياناً دولياً متعدد الدول والأقاليم - 
دون وجود كيانات شعبية مدنية داخل كل بلد ‏ لذلك أصبحت الأمم المتحدة أداة أو 0 
قر يد القوى الاستعارية أي العسكرية الكبرى وفشلت وأصبحت قراراتها حبراً على ورق. لا 
تنفذ 35 قِ حالة القضية الفلسطينية واحتلال اسرائيل الأراضى العربية وتضحم الترسانة 
العسكرية النووية الاسرائيلية مع اضعاف قوة العرب, أو تنفذ قرارات الأمم المتحدة بالقوة 
المسلحة لثلاثين دولة مدججة بالسلاح قٍ حالة احتلال الكويت. واليوم التهديد بضرب ليبيا 
والاستمرار في تجويع الشعب العراقي . 

هذه الازدواجية. وهذا الفشل للأمم المتحدة هما النتيجة الحتمية لمثل هذه الكيانات 
الدولية بلا قوى مدنية شعبية داخل كل بلد. 

أذكر أنني كتبت إلى أمين عام الأمم المتحدة دي كويار. بصفتي رئيسة جمعية تضامن 
المرأة العربية. وهي ضمن الهيئات غير الحكومية الحاصلة على مركز استشاري في الأمم 
المتحدة ‏ أرسلت إليه رسالة أثناء حرب الخليج أطلب منه الاستقالة بسبب فشله وفشل الأمم 
المتحدة في حل أزمة الخليج بطرق سلمية دون اللجوء إلى الحرب . 

وقد أصبحنا اليوم نطلق على الأمم المتحدة اسم الأمم المتحدة الأمريكية . 

وأنا أخثى على أي كيان دولي آخر يتجاوز الأقاليم أن يقع في قبضة القوى الدولية 
العسكرية والاقتصادية الكبرى. فالأمان الوحيد لحاية مثل هذه الهيئات الدولية هو وجود 
جمعيات وهيئات مدنية وشعبية نسائية وشبابية وغيرها قوية ومستقلة قادرة على فرض إرادتهاء 
خاصة أن القوى العظمى الدولية الوحيدة اليوم هي مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى لا تملك 
إلا السلاح والخرب لإخضاع الشعوب ودول العالم الثالث ومنها بلداننا العربية. واستخدام 
المقاييس المزدوجة وشعارات حقوق الانسان أو الديمقراطية أو الشرعية الدولية حسب 
مصالحها. 


ففا 


8 - سيف الدين عبد الفتاح 


كلمة اتصاف في هذا العام للبحث والباحث. فلا شك أن اضافة المعقبين والمتداخلين 
هي إضافة قيمة للورقة. إلا أن ذلك لا يعني بحال عدم ذكر محاسن هذا البحث. وبخاسم 
كثيرة. ويرهان غليون مفكر راق بكل المقاييس. ومعظمنا تلاميذ لهء ولكن يبدو أن غيابه أّر 
بشكل أو بآخر في درجة التركيز على معايب الورقة أو الحديث عم| تركه أو ما لم يتناوله . 

وواقع الأمر أن بحث برهان غليون يؤكد أن قيمة البحث في رؤيته لا في هوامشه أو 
حواشيه وإن كانت الأخيرة ضرورية للضبط العلميٍ وإستناد الأقكارء كما يؤكد من جانب آخر 
أن الياحث - - رغم غيابه جسداً - يكون حاضراً فكراً ورؤية صافية ومدققة. وهوامش هذا 
البحث الجديد تجدها في كتبه منذ بيان من أجل الديمقراطية وانتهاء ب نقد السياسة: الدين 
والدولة ومروراً ب مجتمع النخبة واغتيال العقل ومشكلة الأقليات وغيرها كثير. وهو هذه 
المرة ‏ وكعادته ‏ يسير في طريق النقد الواعي والمراجعة للمفهوم سواء في أصوله أو كيفما 
نقل. . . وإذا تحدثنا متتبعين هؤلاء الذين أدخلوا هذا المفهوم. فإن غليون كان أول الذين 
أسهموا في ادخاله لا نقله أو استهلاكه ىا فعل البعض. أو الانتقاء فيه بل وتشويبه كما فعل 
البعض الآخر. فقد أسهم في نقل هذا المفهوم أصحاب التقافات الأمريكية أو الفرنسية. إلا 
أن برهان غليون مز عن هؤلاء جميعاً بالرؤية النقدية الواعية والقدرة على فحصه والتركيز على 
أبعاده البناءة في مواجهة أزمات الواقع العربيء ول ينزلق إلى المعايب التى سقط فيها غيره من 
استبعاد قوى ان عنمن يجا ار أطر وري معينة» وكان له فضل التنبيه إلى ضرورة 
التخلص من العقل والمتبج السجالي . 

ولولا ضيق الوقت لقرأت اقتباسات عليكم تعبر عن أن بعض التعقيبات على بحثه لا 
حل فاء وإسهامات هذا البحث في غاية الأهمية لو أحسنا فهم مقولاته وتوظيفها في سياق 
الدعوة إلى عقد اجتاعي جديدء إذ يواجه معظم الأساطير التي تحيط بهذا المفهوم. ويضعه في 
موضعه اللائق به بلا افراط أو تفريط. ويقدره بلا مزيد أو نقصان, وبلا قصور أو تشويه. 
4- مبدر الويس 

في رأينا أن بناء المجتمع الماني في الوطن العربي يعترضه معوقات هامة وأساسية. وفي 
مقدمة هذه المعوؤقات غياب النظم الديمقراطية الحقيقية في الوطن العربيء لأنه في ظل 
الديمقراطية يمكن أن يتمتع المواطن العربي بحقوقه العامة ورا الأساسيةء وبالتالي يستطيع 
حرس باط سخ د يتل عع اه من أفراد المجتمع بحيث يستطيع الأقراد عندئد 
تشكيل مؤسساتهم المدنية الخاصة بهم في أندية وجمعيات ونقابات ومؤسينيات :1 ثقافية وعلمية 
وغيرها. لذلك فإن النظام السيامي الديمقراطي يمكن أن يساعد بشكل حقيقي في تكوين 
مؤسسات المجتمع الماني» والعكس هو الصحيح إذ إنه في ظل فقدان الحرية ويالتالي تقييد 
النشاط الخاص يكون عاملا عكسيا في تقلص مؤسسات المجتمع المدني» حيث لا يمكن 
الأفراد إقامة مؤسساتهم الخاصة من تنظييات سياسية أولية أو نقابية أو ثقافية. . . الخ . 


زغفا 


كا أن تطور المجتمع اقتصادياً. وتقانياً يمكن أن يساعد في التوسع في إقامة مؤسسات 
حديثة للمجتمع المدني كمراكز البحث العلمية» ومراكز التعليم الفني والتقانٍ وغيرها من 
المؤسسات التي يتطلبها المجتمع الحديث. كا أن المجتمع المستقل الحر الذي هو خارج 
الهيمنة الأجنبية أو نفوذها يساعد كذلك في إقامة مؤسسات جديدة في المجتمع المدنيء 


والعكس هو الصحيح . 


كما أن وجود مناخ ديمقراطي عام في الساحة الدولية ينعكس ايحابياً على النظم السياسية 
غير الديمقراطية بفسح مجال محدّد للحرية بما يساعد الأفراد على التحرّك واقامة مؤسساتهم 
الخاصة هم . لذلك فإن انتهاء الحرب الباردة وسقوط النظم الاستبدادية في دول شرق 
أورويا والاتماد السوفياقي وانتهاج هذه الدول النبج الديمقراطي وحقوق الانسان كان له كر 
كبير في الدول الأخرى في اجراء تغييرات داخلية لصالح الحرية» مما يساعد على النشاط الحر 
للأفراد في تشكيل مؤسساتهم المدنية . 


والحقيقة أن العوامل الداخلية لها تأثير جوهري وأسامي في اقامة مجتمع مدني متحضر. 


٠‏ - عبد الإله بلقزيز 


كنت دائياً مقتنعاً منذ أن اتصلت بكتابات برهان غليون ‏ أعتقد سنة ١941/4‏ - بأنه من 
المفكرين العرب القلائل الذين يصدق عليهم نعت الشهرستاني بأنه صاحب مقالة. ولم يخب 
ظني في هذا التقدير منذ كتاباته الأولل. منذ بيان من أجل الديمقراطية., مجتمع النخية. 
المسألة الطائفية. مشكلة الأقليات. إلى أواخر نصوصه ء(همفى مونهاه384 1.6 (المحنة العر بية). 
ونقد السياسة: الدولة والدين. يمكن المرء أن يختلف مع برهان غليون في الاجابات التي 
يصوغها عن الأسئلةٍ التي يطرحهاء لكن العقل النزيه والموضوعي لا يمكن إلا أن يعترف 
لبرهان غليون بقدرة أخخاذة بفرادة في صوغ اشكاليات دقيقة. أذكر أن برهان غليون كان من 
المبادرين في صوغ اشكالية الديمقراطية وحقوق الانسان وف تبيئتها في الخطاب السياسي 
العربي في أواسط السبعينيات» وها هو الآن يمارس الثورة الثانية على نفسه حينما يفرض على 
جموحه الديمقراطي بأن يعرض نفسه أمام مبضع النقد . الآن برهان غليون يصوغ اشكالية» أنا 
شخصيا تضعني في إرباك منبجي وإشكالي ابستمولوجي حقيقي ؛ قوام هذه الإشكالية أننا 
نعترض في العادة على البنى العصيوية التقليدية بصفتها تكبح منحى مجتمعنا نحو دخول 
التاريخ ء نحو مطابقة الواقعة السياسية بالواقعة الاجتماعية. في الوقت الذي لا نجد فيه في 
مقاومة زحف التاريخ علينا ونحن منفعلون به ولسنا فاعلين فيه أقول في هذا الوقت لا نجد 
أية قواعد ارتكازية لمقاومة هذا الاختلال الهائل في توازن القوى في العصر الكوني سوى هذه 
الببى ذاتها. أعتقد أن هذا الاشكال سوف يتطلب منا وقتاً طويلاً ولا أعتقد أن هذه الندوة 
يمكن أن تحيط به بكل معنى الكلمة» هذا في تقديري. لكن لدي انطباعاًء لا أقول رأياً 
ناجزا بأن غليون لم يتحرر بعد من هذا الضغط الكثيف لفكرة الدولة الشرسة. . "صحيح أن 
الدولة العربية دولة جماعات سياسية مقنعة ة عسكرية أو مذنية اثقلابية أو تتلطى بالديمقراطية. 


تفف 


ولكن مع ذلك هذا الإحساس الرهيب بأن الدولة هي ذلك الفيروس. قيروس فقدان المناعة 
الكيانية اه الي أتينا مها من هذه البنى العصبويةء هذا الضغط الكثيف لهذه الفكرة يمنع 
برهان غليون من طرح تساؤلات جديدة من قبيل هل يقدم المجتمع الماني يديلاً من داخله؟ 
هل يمكن هذه البنى. الي تشكل الآن في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تطور المنطقة 
والأمة. أن تنتقل من حيث هي في تعريفها الراهن بنى دفاعية ممانعة إلى أن تصبح بنى بنائية؟ 
هل يمكن أن توّد من ذاتها مشاريع للمستقبل؟ هذا السؤال. في اعتقادي. لا يطرحه يرهان 
على نفسهء لاذا؟ لأنه د يضع أمامه اخطبوطاً يشنع شنع عليه هو الدراسة التسلطية من حقه 
ذلك ولكن أخاف 2 يكون هذا عائقاً معرفياً ل بناء خطاب أكثر اتفتاحاً حول الدولة 


والمجتمع والسلطة. 


١‏ -يبرهان غليون يرد 

أود في البداية أن أشكر الاخوة الذين أرادوا أن يساهموا بملاحظاتهم العديدة والقيمة في 
إغناء النص وإظهار ما يكن أن ينطوي عليه من زلات أو نقائص. كا أشكر الاخوة الذين 
حاولوا أيضاً بحافز الصداقة أو الحماسة» لفت النظر إلى ما بدا لهم من عناصر جديدة أو مفيدة 
وردت في هذه الورقة. وإذا كان من الصعب علي الإجاية نقطة نقطة عن كل الملاحظات 
والتساؤللات الي أثيرت, إلا أننى أجد من الضروري الإجاية في مواطن ثلاثة: _ إزالة ما 
اعتيره جزءاً من سوء الفهم الطبيعي في مجالس لا تضم دائياً جمهوراً منسجاً من ن المختصين؟ 
وإلقاء الضوء على بعض النقاط التي يبدو أنها بقيت غامضة؛ ‏ والتوسع في بعض النقاط 
الي بدت للعديد من الاحوة بحاجة إلى تفصيل أو 7 تعميق أكثر 

- أعتقد أن وراء الكثير من الملاحظات التى أثارها أسعد عبد الرحمن وعبد الخالق عبد 
الله ونوال السعداوي وفهمية شرف الدين وعبد الإله بلقزيز وربما منح الصلح ومجدي حماد 
سوء الفهم الناجم عما أطلق عليه عبد الخالق عبد الله صعوية البحث نقسه. ولعل أولى هذه 
الملاحظات تتعلق بهذه الصعوبة بالذات. والواقع أن سبب الصعوبة ليس بالضرورة أسلوب 
الكاتب أو تعقيد الواقع العربي الراهن الذي صوره عبد الخالق عبد الله كاللغز كليا اقتريت 
منه زاد تعقيداً وغموضاء ولكن جدة المنيج من جهة.ٍ وجدة ا موضوع من جهة ثانية على 
الكثير من المشاركين والمتخصصين العرب والأجانب معا. والمقصود بالمنيج هنا غلية العمل 
النظري على العمل الوصفي . واعتاد التحليل الشموليء التاريخي والاجتماعي والسياسي قي 
الوقت نفسه محل التحليل البسيط ذي اليعد الواحد. 

- النقطة الثانية تتعلق بمقهوم الداخل والخارج وتغليب العوامل الخارجية على العوامل 
الداجلية كا ورد لحي عد الكالى خم إلله وا عرين: والواقع اميل اسه الأدلل»ء 


مرتبطة بالمناهج التقليدية واللاتاريخية الي اعتب نا عادة قٍِ البحث الاجتاعي وقد بلغ 


احراجي منه أنني لم أستخدم أبداً كلمة عامل خارجي ببنما ذكرت في بداية الفقرة المتعلقة 


قفا 


بمحاولات إحياء المجتمع المدتي العربي عبارة العامل الداخلي. ولم يكن ذلك من قبيل 
الصدفة. ففي منيج يقوم بالدرجة الأولى على رؤية التحولات الاجتماعية في سياقها التاريخي 
والجامع ليس من الممكن الحديث عن عوامل داخلية وخارجية, إلا إذا كان المقصود بالأولى 
عامل الوعي الذاتيء والفكرء وبالثانية العوامل التاريخية والحضارية الموضوعية التي لا علاقة 
للفكر المحلي بنشأتهاء والتي يتطلب منه فهمها. هل يمكن اعتبار تأثير تعميم نغط الانتاج 
الرأسمالي. أي الانتاج الصناعي والبضاعي الحديث على مجتمعات العالم عاملاً خارجياً اليوم 
دون أن نقضي على مفهوم التاريخ نفسه؟ إذ هل من الممكن الحديث عن تاريخ للتطور 
والتحول داخل أي مجتمع اليوم بما في ذلك المجتمعات القبلية بعزله عن التاريخ العامء 
تاريخ تطور التقنية والعلوم والفنون والنظم السياسية والأقكار والاتصالات؟ وبشكل ملموس 
أكثر. هل يشكل الراديو أو المذياع الترانزيستور الذي اعتبره في أصل ثورة حقيقية في الاعلام 
وبالتالي في الوعي الانساتيء عاملاً خارجياً اليوم في أي مجتمع من المجتمعات» أم هو عامل 
داخلي؟ وعلى أي أساس يمكن أن تقول إنه داخلي أو خارجي؟ هل يصبح خارجياً إذا 
استوردنا التقنية وداخليا إذا كان تصتيعه محلياً؟ هل يصبح خارجيا إذا كان يبث قيم الخارج 
ومعلوماته وداخلياً إذا كان يبث قيم الدولة والنخيات الاجتماعية المرتبطة بها؟ همل العلم 
الحديث عامل داخلىي أم خارجي؟ أليس من الأفضل منطقياً أن نتحدث عن عامل حضاري 

مثل الثورة التقنتية والصتاعية والعلمية؟ حتى لا نطيل» نقول ليس هناك في منظور منج 
التحليل الشامل الذي اعتمدناه داخل مستقل عن الخارجء والداحل يصنع ف الخارج 

والخارج هو جزء من بنية الداخل ومصيره. ولا يعني ذلك كما يمكن أن يستنتج آخرون أنه م 
يعد هناك داخل ولا خارج. ولا نستطيع أن نقهم مسألة المجتمع المدني إلا إذا وضعنا مسألة 
تكوينه في هذا السياق الشمولىي من التفاعل بين الداخل الجر واخارج المتغير أيضا أي فِ 
التاريخ . وفي التاريخية العامة وليس التاريخية الجامدة المغلقة لكل قطر أو لكل دولة. الدولة 
اليوم وخاصة الدولة التابعة. والثقاقة المحلية أيضاً. ليستا مقرأ لتاريخ متميز ومنقصل عن 
التاريخ العام . إن تاريخهم) جزء من التاريخ العامء وهذا يفسر لماذا هو تاريخ الاستلاب 
بالنسية إلى البعض وتاريخ السيطرة والهيمنة والتفوق بالنسية إلى البعض الآخر. هل هذا نوع 
من التبسيط أو من تغليب العام على الخاص أو من الحرب إلى الخارج. كما يقول عبد الخالق 
عبد الله؟ بالتأكيد هو تجريد لأنه رسم للاطار التاريخي العام الذي يتحكم بتغيرات وعوامل 
عديدة أخرى ليست مذكورة وليس هناك مكان لذكرها جيعال وهو بهذا المعنى نضا 
وبالضرورة تغليب للعامء أي للرؤية الشمولية الاحمالية. على الرؤية التفصيلية والتجزيكية. 

ولكن ليس بالضرورة تبسيطا. ولا يمكن وصف مثل هذا العمل المتبجي الذي لا بد منه 
لفهم الواقع المشخص والملموس بالتبسيط إلا إذا بين الناقد أن هذا الاطار المنبجي لا 
يستطيع أن يستوعب المشاكل الأساسية أو الكثير من المشاكل التي يشيرها موضوع فهم وبناء 
المجتمع المدني. ولا أدري لماذا يكون البحث عن القوانين الكلية لنشوء الظاهرة هربا إلى 
الخارج. إن الخطر الحقيقي ومصدر ضعف البحث النظري في الوطن العربي نايعان بالضبط 
من العجز عن رؤية الأجزاء في اللوحة الكاملة. وتصور كل جزئية من الصورة الكلية بمثابة 


كبايا 


صورة قائمة بذاتها. وفي هذه الحالة» من المفهوم أن يتحول الواقع إلى ألغاز وأسرار. قمن 
يأخذ أذن الفيل على أنها مخلوق كامل ليس بإمكانه أن ينجح في تكوين مفهوم علمي 
للحيوان . 

- وف السياق نفسه أقول لا تعني الرأسمالية اليوم بالضرورة الليبرالية. إننا نمط الانتاج 
البضاعي الصناعي التاريخي الذي يمرك الانتاج في العالم كله. وعندما أقوا ل تعميم غغط 
الانتاج الرأسمالي على العالم فليس المقصود التهجم على الليبرالية» ولكن تحديد نط الانتاج 
والاستهلاك وعلاقات العمل والملكية والانتاج الحديثة التي تتجاوز الايديولوجيات. وهو ما 
عير عنه تراجع الدول الاشتراكية عن أوهامها وعودتها إلى نظام السوق الذي لا يكن أن 
يستقل عن النظام الصناعي. ولولم يكن بالضرورة صالحا أو أبدياً. قليس المدف من 
توصيف تحول المجتمع المدني العربي تحت تأثير هذه الرأسالية. أي غط علاقات الاقتصاد 
الحديث. الشكوى من نظام سياسي ولكن الكشف عن معنى التحول التاريخي . ولا علاقة 
هذا الكشف بالقيم الخاصة التي نتمسك بها وقبولنا أو ادانتنا هذا التظام . 


- ثم إن وصف الواقع وتمزقه لا يعني التشاؤم إلا إذا كان مفهوم العلم مطابقاً لمفهوم 
السحر. فهدف السحر هو بالضبط تجاوز الواقع بتجميله أو تقنيعه. أما العلم فبكشفه عن 
حقيقة الواقع يسعى إلى إظهار مكامن العطب قيه ومن ثم منطلقات الاصلاح. ولذلك 
ليس هناك أي محال لاستنتاج ما استنتجه بعض الاخوة من أن المجتمع المدني العربي مدان 
ولا أمل له في الإحياء أو التفتح بسبب قهر الدولة وظلمها. إن القمع هو عامل تمد إضافي 
يساهم في دقع المجتمع إلى اختراع أشكال جديدة للتنظيم المدني. وهويمكن أن يحدّ من 
تظاهر هذه الأشكال وتطورهاء لكنه لا يمكن أن يقدم حلولا للمشاكل التي وجد من أجلها 
المجتمع المدني. وهذا ما ذكرته منذ البداية. لقد كان هدني الأسامي من هذا البحث هو أن 
أقول إن من الخطأ أن نحل مقهوم إحياء المجتمع الماتي حيث ينبغي إصلاح الدولة واصلاح 
الدولة حيث ينبغي إحياء المجتمع الماني. لأن لكل منها وظيفته وقانون حركته. ولذلك أيضا 
لم أفهم ملاحظات أسعد عبد الرحمن في هذا المجال_ فقد بينت في الوقت نفسه أن المجتمع 
المدني والدولة يشكلان مستويين من مستويات التنظيم لحقيقة اجتماعية واحدةء ولكنها لا 
يقومان بالوظيفة ذاتها. ولا يمكن بعد ذلك الحديث عن اختلاف في وجهات النظر حول درجة 
التمايز بينهما ىا يقول. إن السياسة بالمعنى المحدد تتكون في الدولة ومن حوفاء أي ني إطار 
بناء السلطة المركزية. وهذا لا يعني أن المجتمع المدني لا يشارك في السياسة بالمعنى الواسع. 
أي عندما كان الكلاسيكيون يطلقون عليها عن حى اسم السياسة المدنية لتمييزها عن الحكم 
الطبيعي . وني هذه السياسة لم يكن هناك تمبيز بين المستوى المدني والسياسي المباشرء بل لم 
يكن قد ظهر فيها بعد مفهوم المجتمع المدني بالمعنى الدقيق . 

- وفي ما يتعلق بسيطرة الولاء القومي بالمقارنة مع الولاءات الطائفية والقبلية. أعتقد 
أن أكير يرهان على ذلك أن الدول التى تعيش في ظلها هى دول قطرية (لهأءمافم»1) وأن 
جميع المحاولات التي قامت لفرطها في سبيل اقامة دول طائفية أو قبلية قد أخفقت وسوف 


يفف 


تخفق في المستقبل» » بالرغم مما تحظى به من دعم حقيقي ومستمر من الدول الأجنبية. وهذا لا 
يعني بالتأكيد أن هذه الولاءات لا تؤثر في السياسة والمجتمع» ولكتها تؤثر من داخل بنية 
الدولة ومن خلال السيطرة عليها. بل إنها تدرك أكثر من أسعد عبد الرحمن أن من مصلحتها 
أن تعمل من خلال الدولة والسيطرة عليها وليس تدميرها لصالح الدويلات الطائفية. وهذا 
هو أحد منابع فساد السياسة العربية المعاصرة. 


- أما كيف يمكن تأكيد روح المواجهة السائدة بين المجتمع والدولة بالرغم مما ذكرته من 
تضييق الدولة على المجتمع المدني بل مصادرته كلياً وضربه قليس هناك تناقض أبداً اللهم 
إلا إذا خلطنا بين المجتمع المدر ني وهو بنية تنظيمية وبين المجتمع بما هو جمهور وحاجات. 
فضرب التنظيات المدنية والسياسية لا يمنع الاهير الجائعة من النزول إلى الشارع والارتماء في 
الانتفاضات الشعبية. لكن هذه الانتفاضات سوف تكون بالضرورة نتيجة غياب التأطير 
والتوجيه والقيادة الجماعية المنظمة والواعية. انتفاضات دموية ة واتتحاراً . وهذا هو ما ترمي إليه 
النظم القمعية الى تدرك أن من مصلحتها أن تدفع المجتمع إلى مثل هذه الانتفاضات التي 
يمكن اجهاضها بسهولة, والتي لا تستطيع بالتالي أن تشكل تهديداً حقيقياً لنظام الحكم . 


- وق ما يتعلق بت بتعميم نموذج دولة عربية معينة على دول أخرى مختلفة عنهاء فلا 
أعتقد أن الملاحظة صحيحة. لقد تحدّثت عما اعتيره الحالة ذات المعنى أي الغالبة التي تعير 
عن اتجاه تطور عام . وعندميا تتحدث عن الوطن العربي بشكل عام ينبغي التركيز على 
الحالات التي تعطي معنى عن اتجاه التطور وليس عن الحالات النادرة أو غير ذات المعنى 
والحامشية. وحتى في هذا الإطارء لا يناقش البحث الأوضاع العربية الملموسة بلداً بلدا أو 
دولة دولة, ولكنه يتحدث عن اتجاهات عميقة عامة. والكشف عن هذه الاتجاهات يعتمد 
على تحليل القوى والبنى العميقة ولا يتوقف عند الوضع الراهن الساكن . والبنى والاتجاهات 
العميقة في نظري واحدة رغم المظاهر المتغيرة» وهوما أشرت إليه. وهكذا بالرغم مما كان 
يبدو على الحكم الجزائري مثلا من تسليم بالتعددية والحريات الديمقراطية نتيجة تناقضات 
مؤقتة داخل مجموعة الحكم. لم يطل الوقت قبل أن تفرض الاتجاهات العميقة نفسها وتعيد 
الجزائر تجربية عشناها مرارا في غيرها من دول المشرق والمغرب. 

- هل الكشف عن استراتيجيا التعبئة الغربية ضد الاسلام كجزء من استراتيجيا تدمير 
الأسس المعنوية للمجتمعات العربية يثير خطر اتهام العلمانيين العرب بالمشاركة في المؤامرة 
العالمية» )ا يقول أسعد عبد الرحمن؟ إذا كان العلانيون العرب غير قادرين على فهم دينامية 
الصراع الاجتماعي والسياسي والعقيدي الداخلي في سياق الصراع الوطني والعالميء فسوف 
يتهمون بذلك سواء قمنا بتحليل الاستراتيجيا الدولية أم لا. ومن الأفضل تذكيرهم بذلك 
حتى لا يقعوا في فخ الاستراتيجيات الغربية ويندفعوا في التحالف غير الواعي مع هذه 
الاستراتيجيات وبالتالي المشاركة العملية والفعلية في تحقيق أهدافها. ولا علاقة بين المطالبة 
بتطبيق نظرية سياسية مفادها فصل الدين عن الدولة». وهي نظرية تناقشء» ومسألة تشويه 
الاسلام والدس عليه وإظهاره بمظهر العيب والعطب الرئيسي الأخلاقي والسياسي 
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والاجتماعي الذي ينبغي القضاء عليه. كما تفعل الاستراتيجيا الأجنبية. وإذا لجأوا فق 
معركتهم السياسية المشروعة إلى أساليب القوى الأجنبية غير المشروعة والمعادية لجوهر المصالح 
الوطنية» فسيصبحون شركاء لهذه القوى سواء أشرنا إلى ذلك أم لا. 


- أما نوال السعداوي فقد فهمت من قولي بضرورة تجاوز الفضاء القطري الصغير في 
حا استراتيجيا المجتمع المدني والسياسي العربي أنه دعوة إلى بناء أمم متحدة جديدة. 
وبرهنت من خلال علاقتها الشخصية بالأمم المتحدة على «أن الهيئة الدولية لا تكون فاعلة 
من دون أن يكون ها ركائز مدنية شعبية - رجال ونساء ‏ داخل كل قطر». كما فهمت من 
دعوتي إلى تجاوز مقهوم الجمعيات الصغيرة في بناء المجتمع المدتي أخها دعوة إلى إلغاء المجد 
الماني. مثلما فهمت أن المجتمع المدني مكون من رجال ونساء. ووصفت الحديث عن تكوين 
كيانات كيرى إقليمية بأنه شعارات مطاطة شبه حالمة. ولا أدري أين وجدت نوال هذه 
الاستنتاجات ولا كيف يصبح الحديث عن ضرورة توسيع فضاء النشاط المدني والسياسي 
والاقتصادي شعارا مطاطا في الوقت الذي يعاد فيه تركيب العالم كله اليوم على أساس هذا 
التوسيع. وآخمر انجازاته اتفاقات السوق الاقتصادية المفتوحة بين ايران وبعض الدول 
الاسلامية في آسيا الوسطى . هل يكون اشتراك العرب في قومية واحدة العقبة الرئيسية أمام 
تطورهم التاريخي ؟ هل وصلت عقدة رفض العقائديات القومية القديمة إلى أن تخلق رد قعل 
معاكس تاما لحركة التاريخ العالمي وفاقد أي قدرة على الرؤية الموضوعية المتجردة عن الموى 
القومي والمعادي للقومية؟ 


- افترضت فهمية شرف الدين أن مساهمتي تدخل ضمن إطار «المقالات الكفاحية 
والنضالية التي أفقدها الفشل المتنامي الحركة التحرير في العالم الكثير من بريقها». ينبغي إذن 
الكف عن كتابة مثل هذه اللقالات حتى لا يخبو بريقنا ونظهر وكأننا من تخلفات الماضي. 
وبالرغم من دهشتي من هذا التقييم الكفاحي لتحليل وصفه الكثير بالتشاؤم» أطرح على 
فهمية السؤال: ماذا علينا إذن أن نكتب؟ أناشيد مديح للتبعية والعبودية والاستسلام حتى 
تكون رؤيتنا متوافقة مع العصر؟ هذا هو الجواب الفعلي لأنها لن تتأخر حتى تدعو إلى نسيان 
الماضي والتاريخ. «فلن يكون مفيدا انتقاد سلبياته وبناء خطاب هجومي عليه». فهذا النقد 
يمكن أن يعني الحكم بالإيجابٍ على مستقبل ما يمكن أن يأتي وإعطاء الجماعات الأهلية 
امكانات فك الارتباط مع الخارج. وهو وهم أساعد على بنائه . الحل هو تبويس اللحى 
واعتبار أن «المرحلة السابقة أصبحت من الماضي ونقدها أيضاء». وهذا كلام «سيامي» لا 
علاقة له جميعاً بموضوع الورقة والمجتمع المدني. 

- أما مجدي حماد فقد اعتبر أن البحث قيم بالرغم من أنه لم يتناول العوامل الداخلية 
والخارجية . ولأن البحث كان خارج موضوعه لم يعد أمام يدي إلا أن يأخذ على عاتقه سد 
هذا النقص والتمييز بين العوامل الداخلية الي وصفها بأنها «مؤسسات المجتمع اللامدتي»ء 
كمؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والبيروقراطية والطائفية القبلية». والعوامل الخارجية 
التي هي التبعية والتجزئة. وأخيراً توجه يشكل حاسم نحو مناقشة مسألة الشرعية 
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وخصوصيتها في السياسة والحكم العربيين. والواقع أن محدي حماد لم يشر إلى البحث من 
قريب أو بعيدء ولكنه أراد أن يقدم بحثا بديلا. وليس لي ما أقوله في ذلك . 

- أريد أخيراً أن أشكر عصام نعمان الذي حاول أن يضيف عنصراً جديداً ويغتي 
النص بالكشف عن ضرورة المراجعة الجذرية لمفهوم السلطة وما يتضمنه من تحديد للمرتبيات 
الاجتاعية والمكانة الاستثنائية وغير المبررة التي يعطيها المفهوم السائد لرجل السياسة والدولةء 
عسكريا وبيروقراطيا بالمقارنة مع المبدعين في ميادين الاقتصاد والفكر والفن وغيرها. كما أريد 
أن أشكر سيف الدين عبد الفتاح الذي لفت الانتباه إلى موطن الإضافة الرئيسية في 
الموضوع. أعني التركيز على الرؤية التي لا يمكن من دونها فهم المزئيات ولا التحليلات 
المختلفة الواردة في النص . وأريد أن أشكر كذلك عيد الإله بلقزيز الذي سعى إلى وضع 
هذا النص في سياق النصوص الأخرى الهادفة إلى معالجة مشكلات المجتمع العربي. 
والتشديد كذلك على المحتوى المنبجي لهء أو على جهده في بناء اشكالية للمجتمع المدني في 
الوطن العربي. والمنبج هو ميدان التراكم العلمي وأداته الرئيسية. وإذا كان لي من رد على 
انتقاد أخير وجهه إل حول موقفي من الدولة» فهو أن مضمون هذا النص الحقيقى لا يفيد 
في إنكار الدولة مصالح المجتمع المدني» ولكن العكس تاماً. لقد بدأ النص بالقول إن 
المجتمع الماني لا يمكن أن ينفصل عن الدولة. وكانت غايته أن يظهر فشل المراهنة على إحياء 
المجتمع المدني من دون اصلاح الدولة والسياسة والسلطة. وهذا يعتي أن المجتمع المدني لا 
يمكن أن يقدم وحده وسائل الرد على الدولة القهرية نفسهاء وبالأحرى على التحدي 
الحضاري الأكبر. فالقبول بمثل هذه الفرضية يعني في التاريخ مثل ما يعنيه في الحرب, القول 
إن ربح المعركة يكون أفضل اليوم بالبندقية ومن دون استخدام السلاح الثقيل. إن السياسة 
في المجتمع الحديث هي بمثابة السلاح الثقيل مقابل بندقية المجتمع المدني الخفيفة. وخوض 
الحرب يحتاج إلى كليهما. لكن هذا هو الذي يجعل من اللازم أيضا التركيز على ضرورة رفض 
جعل إحياء المجتمع المدني تعويضا عن اصلاح الدولة والسياسة. بل على حتمية إصلاح 
السياسة والدولة كإطار عام وأسامي لإحياء المجتمع المدني نفسه. ومن هنا أهمية الديمقراطية 
كاستراتيجية سياسية رئيسية في هذا الإصلاح. هل يعير هذا عن الخوف من الدولة والشعور 
بثقلها ووطأتها على المجتمع؟ بالتأكيد. وهل هناك من لا يشعر بعد بهذه الوطأة؟ لكن هل 
بحد هذا الشعور من القدرة على بناء خطاب مفتوح حول الدولة والمجتمع والسلطة؟ الخطاب 
المفتوح هو بالضبط عدم رفض الدولة بسبب ما تمارسه اليوم من قهرء وإدراك أهميتها 
وضرورتها للوصلاح والتقدم التاريخي العام . وبالعكس إن التنكر للدولة مهما كانت. باسم 
المجتمع الماني وإحيائه هو مصدر الخطاب الرومنسي والمغلق في اعتقادي. لكن الاعتراف 
بالقيمة التاريخية للدولة والسياسة هو الذي يدفع إلى تأكيد أهمية اصلاحها وتحريرها من نظام 
العصبية والقمع الذي دمر مشروعيتها أو يكاد في الوعي الاجتماعي . 
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مجنت لف : آتنساق لست قبل 


الغصًلإالسًابع عشر 
مسقب اليجتتمع المسكيى: 
الأزمة التغتافبّة مَمَشَقبليجتة لدي 
الج سين 


مقدمة 


لا يمكن الحديث عن نظام عري جديد قبل تشخيص الوضع الراهن للثقاقة العربية. 
ويقتضي هذا التشخيص ابتداء تعريفا محددا للثقافة ينطلق منه الباحث. ومنهبجية مختارة 
لتحليل مختلف جوانبهاء من زاوية نقدية. فكل تحليل ثقافي ينبغي في المقام الأول أن يكون 
تحليلا نقديا. 

ومقهوم الثقافة كما نستخدمه ليس هو المفهوم الشائع » الذي يشير إلى الثقافة الرفيعة في 
مختلف صورهاء التي تتمثل في الفن والأدب والفلسقة والتاريخ , والتي كانت وما تزال حكرا 
على صفوة برجوازية قليلة العدد. وإنما الثقافة ‏ في نظرنا ‏ ووفقا لتعريقها الانثروبولوجي . 
تتضمن الأعراف والمعايير ورؤى العالم وأساليب الحياة في مجتمع ماء بالإضافة إلى جوانب 
الثقافة الرفيعة. 

والميج الذي نتبناه في تحليلنا هو المنيج التاريخي النقدي المقارن. وهو الذي نصدر عنه 
في دراساتنا وبحوثنا. هذا المنبج يتشكل بحسب طييعة موضوع البحثء. فليس هناك كما 
يقول لوسيان نغولدمان ‏ منهج فارغ من المضمون. ومن هنا فحين نطبق هذا المنبج على 
دراسة الثقافة. فنحن نستفيد في الواقع من انجازات «التحليل الثقافي». هذه المنبجية 
الصاعدة في العلوم الاجتاعية منذ عقودء التي تحاول بلورة أطر نظريةء ومفاهيم. ومناهج. 
وأساليب بحث, لدراسة «الثقاقة». هذه الظاهرة الأساسية في أي مجتمع انسانيء التي لم تل 
حقها من الدراسة المنبجية إلا في العقود الأخيرة". 


1. انظر في ذلك: نسة ععلعلئده! عليولا بو71) كتوبرلمصة أعسعاين ,[لد اء] ب«معطتدكاا‎ )١( 
كدمتكتلتا :كتموط) 7كدماتمعتلاض ععل ععدعاعد عرس دع لا ءعدالط 15 أء السقطعتقة .© ب(1948 ,لسدط مموع كا‎ 
- تكمة©) ع6عدمصم عنونتامم «متاعلاى ,عموقنامم كه ومعليت ,عنتلد8 لسدعمء8 :(1981 ,ععاموم‎ 
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والتحليل الثقافي يمكن تعريقه باعتباره دراسة البعد الرمزي - التعييري للحياة 
الاجتاعية . وعلى ضوء ذلك فهو يهدف إلى التعرف على الانتظامات الامبيريقية أو الأغاط 
السائدة في هذا اليعد من أبعاد الواقع» وتحديد القواعد والميكانزمات والعلاقات., التي ينبغي 
التحليل الثقاتي هو ما يمكن ملاحظته من الأقعال الموضوعية, والأحداث والوقائع. 
والخطابات» وموضوعات التفاعل الاجتماعي” . 

وفي مجال التحليل الثقاق هناك استراتيجيات بحثية متعددة. تتعدد بتعدد كبار الباحثين 
في الميدان. فالفيلسوف الفرنسي المشهور ميشيل فوكو يركز على الانحراف عن المعايي وعلى 
الفقات الهامشية في المجتمع, » لكي يلقي الضوء ء النقدي على مسلات ما يعتبر «وسواء» في 
اللجمو ومن هنا يكشف عديداً من المعاتي والقيم والمسليات المضمرة ة في الثقافة . وفي بجرى 
آخر تركز الباحثة الأمريكية البريطانية الأصل ماري دوغلاس على فكرة «التلوث الاجتماعي » 
بمعنى دراسة وتحليل ما تعتيره ثقاقة ما أشياء ملوثة. وذلك من خلال تركيزها على مفهوم 
والحدود الرمزية» ف الثقافة . والحدود تشير إلى «النظام» السائد قي ثقاقة ما 

ونستطيع أن نضيف إلى فوكو ودوغلاس. البحوث المحامة التي أجراها في هذا المجال 
عام الاجتماع الأمريكي بتر برغر في تطبيقاته الرالقة 0 الفينومولوجي » وكذلك هابرماس 
را الخلاق مع فلاسفة المرة المحدثة . , 

وفي تقديرنا أن تحليلاً سوسيولوجياً نقدياً للظواهر الثقافية» يتطلب من ناحية أن يوضع 
في الاعتبار الطابع الجدلي للعلاقة بين الثقافة والنسق الاقتصادي ‏ السيامي في المجتمع . 
وهذا الربط العضوي يشير إليه بوضوح مقهومان ؟؛ أحدهما ذا ذاع فِ دراسات علم الاجتماع 
السياسى. وهو الثقافة السياسية. والآخر ذاع ني دراسات التحليل الثقاقي وهو سياسات 
الثقافة . 

ومن ناحية أخرى. لا بد أن يوضع في الاعتبار الطابع الجدلي للعلاقة بين العناصر 
النقديةء والعناصر الدفاعية ‏ التبريرية داخل الثقافة . 


وني تشخيصنا المبدئي للثقافة العربية يمكننا التأكيد أنبها تمر في أزمة. ومفهوم الأزمة 
التعافة 0 شائعا 0 في دراسات التحليل الثقاقي في المجتمعات الرأسالية المتقدمة, 


000 


:.لا.اآ ,هعهطةآ1) كاعوطءعووط العهومن) ,ععمعق5 أوقعمد أمهء قلت نهآ محافظ كك ,(1986 رمع توممجعع 
.(1987 ,خوعءط لزأتووء امل للعصهت 
)7١(‏ انظر في ذلك: .259-263 .مم .نآ ,اد أء] «امسمطان للا 


21 


اجتماعي سوى امكانات قليلة لحل المشكلات الي تواجهه. بمالا يسمح باستمرار وجود 
النسق». وغني عن البيان أن هذا التعريف العا م للأزمة, مع انطباقه على المجتمعات 
المعاصرة بكافة أغاطهاء إلا أن ذلك لا ا لكل أزمة ثقافية أسياياً عامة قد ترد إلى 
تحولاتٍ عميقة في النظام العا مي» وف مجال الحضارة الانسانية» مثل الثورة العلمية والتقانية. 
وأسباباً خاصة لا بد من البحث عنها في كل مجتمع على حدةء وضعاً في الاعتبار تاريخه 
الاجتماعي الفريد بكل مكوناته. 


أولاً: إطار نظري لدراسة الظواهر الثقافية 


نحتاج كا أشرنا من قبل إلى بلورة منبج للتحليل الثقانيء يكون مرشداً لنا في دراسة 
أزمة الثقاقة العربية» تمهيدا للحديث عن النظام الثقاتي العربي الجديد. قالجديد ‏ أي جديد 
في الثقاقة والمجتمع ‏ لا يمكن أن ينشأ إلا في صراع مع القديم. هناك كما أشرنا منبجيات 
متعددة يزخر مها الآن ميدان التحليل الثقاقي. ولكننا آثرنا أن نتبنى منبجية خاصة ب «الأزمة 
الثقافية». لأنها هي التي تصلح لتطبيقها على الوضع الراهن للثقافة العربية. وهذه المتهجية 
سيق أن اقترحها وطيقها عالم الاجتاع الألماني هانز بيتر درايتزل في دراسة له بعنوان «في معنى . 
الثقافة» نشرت عام /1417 في كتاب جماعي حرره نورمان بيرنيوم يعنوان اجتياز الأزمة. 

في الإطار النظري المقترح مبدأ نظري هام. ينطلق منه أي ياحث نقدي في علم 
الاجتماع. وهو ضرورة تحليل العلاقات بين الثقافة ويناء القوة في في للجتضع جع بدو ©) 
(ع1ناأع ناراك . ومن ناحية أخرى يحدّد الإطار الوظائف المحددة للثقافة في أي جتمعء التي 
تهدف أساساً إلى الحفاظ على أنغاط الانتاج السائدة وعلى عملية اعادة الانتاج. 


وفي هذا الصدد هناك ثلاث وظائف للثقافة يمكن التمييز بينها: 

- الوظيفة الأولى تتمثل في أن ثقافة مجتمع ما تمد أعضاءه بتبريرات لشرعية خط 
الانتاج السائد وغط التوزيع . 

- الوظيفة الثانية للثقافة. انها تمد الفرد من خلال اجراءات وطقوس التنشئة 

- الوظيفة الثالثة للثقافة. انها تمد أعضاء المجتمع بتفسيرات رمزية للحدود الطبيعية 
للحياة الانسانية. 

والفكرة الرئيسية التي ننطلق منها في بحثنا هي أن المجتمع العربي قد وصل إلى نقطة. 
ثيت منها أن التسق الثقافي عاجز عن القيام هذه الوظائف. ومن هنا تأكيدنا أننا نواجه في 
الوقت الراهن أزمة ثقافية عر بية. 


زفة) 116! ممترء2 ,له , مسسمطصملظ ممصورهك؟ نما درعوسالتن) 1ه ومتصدء11 11 00> بأعجاء1221 .11.2 
83-12 .ممح ,(1977 ,كوعوظ لزاوع لالونا لم021 ليولا بو 1]) كاكلن 


هما 


تحليل الأزمة إذاً هو المدخل الذي يقترحه درايتزل للتحليل الثقافي ولذلك نراه يتعمّق 
في مختلف جوانب الأزمة. فيتحدّث عن ثلاث أزمات: أزمة الشرعيةء وأزمة ال هوية.ء وأزمة 
العقلانية العملية. غير أن بعض علاء التحليل الثقافي يرون أن التركيز على مدخل الأزمة 
فقط. فيه قصور نظري واضحء لأنه لا يستوفي شروط النظرية النقدية. 

فالنظرية التقدية - عند بريان فاي - فق كتابه الحام العلم الاجتماعي النقدي". تهدف 
إلى تفسير النظام الاجتاعي بطريقة تصبح هي ذاتها الفاعل الذي يؤدي إلى تغييره. وبالتالي 
أية نظرية نقدية - لكي تستحق هذا الوصف _- لا بد أن تتضمن سلسلة مترابطة من النظريات 
الرئيسية والفرعيةء التي لا تقنع بوصف الأزمة أو تحليلهاء وإنا ترتقي إلى مستوى رسم سبل 
تغيير النظام الاجتماعي من خلال تعليم الجماهيرء وتحديد سبل ومسارات الأفعال القادرة على 
الخروج من الأزمةء والانتقال بالمجتمع إلى حالة مغايرة. فالهدف الأسمى من النظرية النقدية 
هو والتحرر» (1408ةمكضةتم28), وهذا التحرر لن يتم سوى عبر سلسلة طويلة. أولى حلقاتها 
هي والنوير» من خلال القضاء على «الوعي الزائف». وثانية حلقاتها هي تدعيم قوى 
الجماهير. وفي ضوء هذه المسلات ججميعا يضع بريان فاي التخطيط التالي للنموذج الكامل 
للنظرة النقديةء الذي يتضمن أريع نظريات رئيسية : 


الأولى: نظرية عن الوعي الزائف 

أ تُبرز أن طرق فهم الذات بواسطة مجموعة من الناس هي زائدة (بمعتى عدم قدرتها 
على أن تضع في الاعتبار خبرات الحياة لأعضاء الجماعة) أو لكونها غير متسقة (لأنها متناقضة 
داخلياً)» أو للسببين معاً. وهذا التحليل يشار إليه أحياناً «بالنقد الايديولوجي». 

ب - تشرح النظرية كيف اكتسب أعضاء الجماعة هذه الأقهام السائدة وكيفية 
استمرارها. 

ج - معارضة هذه الأفهام ‏ يفهم مغاير للذات. وإثيات أن هذا الهم أرقى من الفهم 
السائد. 

الثانية : نظرية عن الأزمة 

د تحدد ماهية الأزمة الاجتاعية . 

ه- تثبت كيف أن مجتمعاً ما واقع في مثشل هذه الأزمة. وهذا قد يقتضى دراسة 
ضروب عدم الرضاء الاجتماعي ٠‏ وأنه له يمكن القضاء عليهال إذا ما استمر تنظيم المجتمع 
على ما هو عليه. وكذلك افهام الناس السائدة. 

و تقدم عرضاً تاريخياً لنمو هذه الأزمة في ضوء سيادة الوعي الزائف. وبالنظر إلى 
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كملا 


الثالثة : نظرية عن التعليم 

ز- تقدم عرضاً للشروط الضرورية والكافية لتحقيق التنوير الذي تهدف إليه النظرية. 

ح - تبرز كيف أنه بالنظر إلى الموقف الاجتاعي الراهن. فإن هذه الشروط تعد 
مستوفاة . 

الرابعة : نظرية عن فعل التغيير 

ط- تعزل هذه الجوانب من المجتمع . التي ينبغي تغييرهال إذا فنا أرية جيل الأزمة 
الاجتماعية, .والقضاء على ضروب عدم الرضاء لأعضاء الاعة . 

ي - تفصيل خطة للفعل. يحدّد فيها من هم «الفاعلون» الذين سيتحملون مسؤولية 
التغيير الاجتماعي المأمول. وعلى الأقل فكرة عامة عن الطريقة الي سيعملون بها 

وفي تقديرنا أن التموذج النظري الذي يقدمه بريان فان يتسم بالشمولء والترابط 
العضوي بين مختلف نظرياته. وأهم من ذلك أنه يؤكد المسؤولية السياسية للعالم 
الاجتماعي”. الذي يتبغي أن يكون ناقداً اجتماعياً حتى يستحق هذا الوصف. وهو هذه 
الصفة لا يقنع بوصف الظواهر الاجتماعية وتفسيرهاء وإنما يركز في الوقت نفسه على دور 
المثقف باعتباره «مثقفا عضوياي. إذا استخدمنا مصطلح غرامثي المعروف في تنوير الجياهير 
من خلال خطابه الذي لا بد له أن يكون قادراً على الوصول إليهاء ليس ذلك فقطء بل 
عليه أن يقترح سيل العمل للتغيير. 

وبناء على ذلك حين تدعو إلى نظام ثقافي عربي حجديد. فهذه الدعوة في حد ذاتباء لا قيمة 

لحاء إن لم تحدد من هم «الفاعلون الاجتتماعيون» الذين سيتولون مهمة صياغة هذا النظام 
الجديد. وأبعد من ذلك أهمية اقتراح وتحديد استراتيجيات العمل للتغيير الاجتماعي . لصالح 
الجماهير العريضة قٍ ضصوء هذا الاطار النظري . ويبغعير الالتزام بصياغته الصورية. نتقدم 
لتشحخيص الأزمة الثقافية في المجتمع العربي. قبل أن ننتقل إلى تحليلها مركزين على مدخل 
الأزمة. إن كنا في الوقت نفسه سنلمس الموضوعات كافة التي يتعرّض لها هذا الإطار. 


ثانيا: تشخيص للأزمة الثقافية العربية 
كيف نشخص الأزمة الثقافية العربية؟ 
خطاب الأزمة ‏ إن صح التعبير- خطاب سائد في الوطن. ريما منذ هزيمة حزيران/ 


يونيو/1971- وهناك في الأدبيات العربية تشخيصات مختلفة للأزمة تتباين بتنوع المناهج 


(6) -أكعاتولا العمصومه :81.1 مهعقط1) عنللن) عط زه «لتاتطتكمممعع 18 أمعتتامط 11:6 بلوع18 عرزل 
.(1987 ,ركوعوط و1 


لاملا 


ونقنع ف هذا الصدد باستعراقن وجير لنماذج محتارة من هذه التشخيصات, قبل أن 
نركز على متبجنا في دراسة وتحليل الأزمة . 
النموذج الأول هو تشخيص أنور عيذ الملكفت الذي يقرر أن #ما يسمى بالأزمة الداخلية 


للق انحر لت ا » بل هي تمثل ضرب المحاولة الثاتية للنيضة في الوطن العربي. المحاولة الأول 
كانت بين الأعوام الممتدة من 0 م1 إلى 21847 أي بدقة منذ مبايعة محمد علي كرئيس لأول دولة مستقلة في 


الشرق الاسلامي» حتى احتلال مصر وتونس والغزو العسكري للجزائر» . 

وقد استمرت الأزمة حوالى نصف قرن, وكانت أهم ملامحها كما يقرر أنور عبد 
الملك ‏ تغلغل رؤوس الأموال الأجنبية بحجة فتح قناة السويسء ثم الحروب الاستعمارية 
ضد تونس والجزائرء 5 ثم احتلال الولايات العربية التابعة لتركيا في 0 

وتعريف الأزمة عند عبد الملك هو «الصراع بين القطاعات المتقدمة في الوطن العربي 

من أجل تحقيق المرحلة الثانية في النبضة ذات المضمون الشعبي في اتجاه الاشتراكية». ولعل 

أهمية هذا النموذج تبدو في تعريقه للأزمة على أساس ربطها بمحاولة النظام الرأسمالي العالمي - 
عبر عهود شتى ‏ اجهاض محاولات النهيضة العربية. والانعكاسات السلبية لذلك على بنية 
المجتمع العربي ذاته . 

والتموذج الثاني تحليل برهان غليون”. وهو إن كان ينطلق من البداية التاريخية نفسها 
التي انطلق متها عبد الملك. ونعتي اعتباره أن محاولة محمد علي التصنيعية والتوحيدية في 
منتصف القرن الماضي. كانت أولى محاولات الجاعة العربية لإعادة تكوين عناصرها وتشكيل 
نفسها كمدتية قاعلة ضمن الحضارة الجديدة, إلا أنه يركز في المقام الأول على الأسياب 
الداخلية للأزمة. وهو يتعقب نشوء وتطور ما ساه النظام القومي العربي. الذي هو حصيلة 
كفاح النخبات والشعوب العربية ضد الاستعهار والاحتلال والوصاية. الذي كانت ثورة 
تموز/ يوليو ١467‏ عامل حاسياً في بلورته . وهذه الحركة القومية العربية بعشت - في رأيه ‏ 
جدلية جديدة وفاعلة قي الحياة العربية. ويلورت داخل كل قطر عربي وعلى صعيد الجماعة 
العربية ككل » نظاماً من التوازنات والمطامح والآمال قتح آفاق نهضة جديدة. وأعطى الغلبة 
إلى قوى التحرر والتقدم والتغيير على صعيد الوطن العربي. رغم بقاء بعض البلدان بمعزل 


عله . 


غير أن النظام القومي ‏ العربي الذي قادته ثورة تموز/ يوليو 5 كما يرى يرهان 
غليون «الذي استند بشكل رئيسي على العمل السياسيء ونهل من قيم القومية والحرية 
والوطنية والعداء للاستعهار والامبريالية. واستمد منها أكثر مشر وعيته. حتى صارت السياسة 
نهضة والنبضة سياسة. أبدى في الوقت ذاته شكوكاً في المبادرة العقلية والايديولوجية. بفضل 
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برقيات التأبيد وإظهار الولاء على حساب الحرية الفكرية والنقد البتاى وإحياء القِيم المبدعة 
والانسانية المستمدة , من الخاضر أو من التراث. بل كان ميال إل محوكل ما سبقة» وخاصة 
مكتسبات النبمضة الأولى». 


ويانهيار هذا النظام قٍ عام الا الذي شكل المحاولة الأخيرة للجم المجموعة 
العربية. وإعطائها صيغة سياسيةء وأهدافاً اجتاعية وتاريخية مقبولة للممارسة والعملء عدنا 
إلى عصر الأزمة المفتوحة. 


وهو يقصد بالأزمة المفتوحة «انهيار التوازنات الاجتماعية والاقليمية التي خلقها وضمتها 
النظام القومي . وانفتاح الصراع من جديد بين مختلف مكونات الجباعة العربية: القكرية 
والسياسية والاجتاعية والدينية والطائفية. على مصراعيهء من أجل اعادة توزيع عناصر الثروة 
والمواقع السياسية والاجتماعية» وتكوين الفكرة أو الايديولوجية التي تكرّس هذا التوزيع. 
وهو يعنى إذن اتحلال روابط التضامن الداخلى والاقليميء واتفلات القوى دون ضابط 
وتنافرهاء وذبول القيم والمبادىء القوية واستخدامها السوقي لغايات الصراع الفئويء 
والجنوح نحو سياسات الاتكفاء على الذات وخدمة المصالح الأنانية» أي زوال العام وصعود 
الخاص إلى مقدمة المسرح الاجتماعي». 


إن تعريمي أنور عبد الملك وبرهان غليون يصلحان كنموذجين مثاليين على الا تجاهين 
الرئيسيين في تعريف الأزمة في الفكر السيامي العربي المعاصر. الأول يركز على الظروف 
الدولية ويمكن في صورته المتطرفة أن يتبنى نظرية المؤامرة الدولية على الوطن العربي. وبالتالي 
يخلى التخبة السياسية العربية من مسؤوليتها عن التسلطية وال مزيمة والأزمةء والثاني يمكن إذا 
تم تبنيه على اطلاقه أن يصل إلى حد تريح الذات العربية باعتبارها مختلفة وسلبية وعاجزة 
عن الفعل. وبالإضافة إلى النموذجين السابقين يمكن لنا مراجعة العديد من الاجتهادات في 
هذا المجالء التى نشرت في كتاب المأزق العربي, الذي يمكن اعتباره وثيقة الخطاب الأزمة 
العربية©. 2 

إن وجهة النظر الصحيحة في نظرنا هي أهمية التركيز على التفاعل بين النظام الدولي 
والنظام العربي في حالات الصراع ٠.‏ وتأثير هذا التفاعل في المسيرة العربية. غير أن ذلك لا 

ينبغى أن يصرفنا أبداً عن التعمق في التحليل النقدي لبنية ووظائف النظام السيامي العربي. 
ا الأساسية هنا أن نظاماً سياسياً عربياً بد يتسم بالشرعية والكفاءة. من شأنه أن يكون 
أقدر في مواجهة مختلف ضروب التهديد الموجهة ا من النظام الدولي. ويقتضي ذلك في 
الواقع تأسيس ثقافة عصرية» حيّة وقعالة» وقادرة على استيعاب التناقضات والمعوقات 
الفكرية في المجتمع العربي وتجاوزهاء وعلى التفاعل مع العالم المعاصر. 


(4) انظر: لطفي الخوليء حرّرء المأزق العربي (عيّان: منتدى الفكر العربيء القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والامعتراتيجية بالأهرام: 1947). 
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ثالثاً: تحليل للأزمة الثقافية العربية 


الأزمة الثقافية العربية متعددة الجوانب. فهي أزمة شرعية وأزمة هوية. وأزمة عقلانية 

وتما يلفت النظر- من وجهة نظر مقارنة ‏ أن هذه الأزمات سائدة أيضاً في المجتمعات 
الرأسالية المتقدمة. وهناك دراسات متعمقة أجرا اها عديد من كبار علماء الاجتماع الأوروبيين 
والأمريكيين تعرضت بالتحليل لأزمة الشرعية, ومن أيرزها يحوث الفيلسوف الألماني 
هابرماس عن أزمة الشرعية والعقلانية في المجتمعات الرأسالية». بالإضافة إلى بحوث شتى 
عن أزمة الهوية من زواياها المختلفةء بما فيها بروز حركة الإحياء الديني في هذه المجتمعات. 
في إطار المسيحية واليهودية على السواء». 

غير أن ذلك لا يعني - كما أشرنا من قبل - أن أسياب الأزمات في الدول الغربية 
المتقدمة هي نفسها أسبابها في المجتمع العربي. ومرد ذلك كا قلنا إلى التاريخ الاجتماعي 
الفريد لكل منطقة ثقافية في العالم» الذي يجعل الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية لها 
أسبابها الخاصة . 

في ضوء ذلك نيدأ بالحديث عن أزمة الشرعية في الوطن العربي. 
١‏ - أزمة الشرعية 

ركز الباحثون العرب في العقد الأخير على الديمقراطية باعتيارها أحد المخارج الأساسية 
للخروج من أزمة الثقاقة العربيةء بالإضافة إلى أتها مرغوبة لذاتها كتظام سياسى؛ بعد أن 
ظهرت الآثار المدمرة للحصاد المر للتسلطية العربية بكل أشكالحاء والتي سادت الوطن العربي 
في العقود الأربعة الأخيرة”" . 

ومن المظاهر البارزة لاهتام الباحثين العرب بالموضوع. أعمال ندوة أزمة الديمقراطية في 
الوطن العربي التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في قبرص (لرفض الأقطار العربية 
استضافة الندوة فيهاء وهذه مسألة في ذاتها بالغة الدلالة على المناخ التسلطي السائد) وذلك 
في الفترة من 55 إلى ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1947. وتضمن المجلد الذي ضم أعمال 
الندوة مجموعة ممتازة من البحوث والمناقشات التي حاولت أن تستكشف مختلف جواتب أزمة 
الديمقراطية . 


(4) انظر في هذا الصدد: (1991 ,لقنع5 تععة”1) نان عل عالمصنم8 هل ,أعمععا .0 

)٠١(‏ انظر الدراسة النقدية الرائدة لخلدون حسن النقيب, الدولة التسلطية في المشرق العري المعاصر: 
دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1441). وفي البحث عن الديمقراطية في الوطن 
العري» انظر: وبعد سقوط الأساطير السياسية : نحو ديمقراطية عربية حقيقية. » في: السيد يسينء التحليل 
لثقاني لحرب الخليج [تحت النشر] . 


ادها 


وقد التفت المخططون للندوة إلى أن أزمة الشرعية وثيقة الصلة بأزمة الديمقراطية. 
ولذلك أفردوا ها دراسة مستقلة أعدّها سعد الدين ابراهيم"", وكانت مثاراً لتعقييات 
ومناقشات خصبة» وخصوضاة: تعقيبى برهان غليون وعادل حسين» الأول من منطلق علاني 
ديمقراطي . والثاني من منطلق سلقفي رافض لتطبيق المنهجية الحديثة في العلوم الاجتماعية على 
الوطن العربي. باعتبار أنها غربية المنشأ5". ْ 


وموضوع شرعية النظم العربية يئير مشكلات نظرية ومنهجية وتاريخية متعددة ليس 
هنا مجال الخوض فيها. غير أنه لا يد من أن نتفق أولاً على تعريف الشرعية» وتحديد 
مصادرهاء قبل أي حديث عن سيادة الدولة التسلطية في الوطن العربي بأنغاطها الملكية 
والجمهورية على السواء. وظاهرة تآكل شرعية هذه الدولة في الوقت الراهن . 

الشرعية ‏ في أبسط تعريفاتها هي «قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في أن 
يحكم . وأن يمارس السلطةء بما في ذلك استخدام القوقع9" , 

أما عن مصادر الشرعية فهناك اتفاق بين العلماء الاجتماعيين على أن النموذج الذي 
صاغه ماكس فيبرء يكاد يكون حتى اليوم النموذج الشامل لمصادر الشرعية» التي حدّدها في 
ثلاثة أغاط نموذجية : التقاليد. والزعامة الملهمة (الكاريزما). والعقلانية القانونية. 

وإذا تتبعنا التاريخ الحافل للنظام السيامي العربي مند الخمسينيات حتى اليوم» بما فيه 
من أنظمة ملكية وأنظمة جمهورية؛ سنلاحظ تساقط بعض النظم الملكية في مصر (1157)» 
وتونس .)١1907(‏ والعراق »)١19048(‏ واليمن .)١1937(‏ وليبيا (1959) ثما يعني في الواقع 
تآكل شرعيتها السياسيةء ونشوء أنظمة جمهورية حلها مؤسسة على شرعية جديدة هي شرعية 
الثورة في الغالب الأعم . 

وهذه النظم السياسية العربية الراديكالية» التي أسست شرعيتها على أساس تحقيق 
الاستقلال الوطني, والعدالة الاجتاعية» والتنمية الشاملة. وخاضت في سبيل ذلك معارك 
شتى داخلية مع القوى السياسية المنافسة انتهت بتصفيتها والقضاء عليهاء أو مع القوى 
الخارجيةء وانتهت بهزائمء آبرزها ولا شك هزيمة حزيران/ يونيو 019571 هذه النظم نجدها 
منذ الثانينيات تواجه مشكلة تآكل شرعيتها السياسية. الذي هو حصيلة قشلها الذريع في 
الحفاظ على الاستقلال الوطنى. ومواجهة تهديدات الأمن من قبل اسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية» وفشلها في التنمية» وعجزها عن تحقيق قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية. 


)١١(‏ سعد الدين ابراعيمء «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية.» ورقة قدّمت إلى: أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحذة العربية 
(بيروت: المركزء .)١1981‏ ص 5١07”‏ -271. 

)١7(‏ انظر تعقيب كل من يرهان غليونَ وعادل حسين والمداخلات الأخرى. في: المصدر نقسهء 
ص 0غ -834. 

)١15(‏ ابراهيم. المصدر نفسه. 


اولا 


وكان رد فعل بعض هذه الأنظمة ‏ لإنقاذ شرعيتها المتهاوية ‏ تطبيق استراتيجيتين : 
١‏ النزوع إلى تعددية سياسية مقيّدة لتخفيف الضغط على النظام السياسي» واتاحة 


الفرصة للأصوات المعارضة أن تعبر عن نفسهاء وذلك في حدود الدائرة الضيقة التي رسمتها 
للمشاركة» والتى لا تتضمن امكانية تداول السلطة. 


ممارسة القمع المباشر ضد الجماعات السياسية التي لم يُعترف بحقها في المشاركة 
السياسية. أو التي لم تقبل بفكرة التعددية السياسية المقيدة» وتهدف إلى الوصول إلى السلطة. 
وأهمها الجماعات الاسلامية الاحتجاجية. وأبرزها جماعات الجهاد في مصرء وحركة النبضة في 
تونس» وجبهة الانقاذ الاسلامي في الجزائر. 


أما النظم الملكية فبعضها أدرك باقتذار تحول حركة التاريخ في اتجاه التعددية السياسية. 
ففتح الياب واسعاً أمامهاء كا هو الحال في الأردن. الذي أجريت فيه اتتخايات حرة. أدت 
إلى حصول الاسلاميين على نسبة فاعلة» سمحت لهم بالاشتراك المكثف في الوزارة لأول 
مرة: وَبِعَضِها عا ال مغلقاً على ذائه. مصرّاً على الاعتماد على شرعية «التقاليد». وأيرزها 
النظام السعودي الذي ما زال متردداً في جرد انشاء يحلس استشاري . ويعضها الآخر ما زال 
مترددا بين الديمقراطية المقيدة وبين الغائها تماماء والنموذج البارز لذلك هو الكويت. الذي 
أوقف العمل بدستور 21437 وألغى مجلس الآمة. وذلك قبل الغزو العراقي للكويت. 


نحن إذن أمام سيادة تمط الدولة التسلطية في الوطن العربي. بأنماطها الملكية 
والجمهورية على السواءء التي تواجه ظاهرة تآاكل شرعيتها في الوقت الراهن 

وقد أدّت ممارسات الدولة التسلطية العربية في العقود الأربعة الأخيرة إلى مجموعة 
مترابطة من الظواهر السياسية والاجتاعية والثقافية والتفسية. أبرزها: 


- شيوع اللامبالاة السياسية بين الجس|هير المقموعة. وبروز ظاهرة الاغتراب على 
المستوى المجتمعي والفردي . 


ظهور الثقافات المضادة للدولة التسلطية. وازدياد حركيتها السياسية وقاعليتها 
الاجتماعية. وقدرتها على تعبئة الجماهيرء وخخصوصاً منذ بداية السبعينيات؛ والممشل البارز لها 
على الاطلاق هي حركات الاسلام الاحتجاجي. وهذه الحركات أحدثت قطيعة مع التيار 
الاسلامي التقليدي الذي رقع من من أيام الشيخ محمد عبده في مواجهة عملية التغريب. شعار 
تحديث الاسلامء يرفعها شعار «أسلمة الحداثة» يكل ما يعنيه ذلك من معان وأبرزها 
الرفض القاطع للدولة العلمانية الوضعية والعمل على قلبها لإنشاء الدولة الاسلامية 
بالإضافة إلى مهاجمة النموذج الثقاني الغربي. باعتياره لا يعير عن تقاليد الأمة الاسلامية. 
والعمل على تشييد نموذج اسلامي متكامل في الثقافة والاقتصاد والسياسة. 


- بروز تيار علماني ديمقراطي مضاد للتسلطية. يسعى إلى احياء المجتمع المانيء من 


كا 


خلال تشكيل الأحزاب السياسية المعارضة» وتكوين جمعيات حقوق الانسان؛. وتفعيل 
المؤسسات الاجتاعية والثقافية المستقلة عن سلطة الدولة. 


والواقع أنه يمكن القول إن النظام السياسي العربي عر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية 
بالغة الصعوبةء حافلة بالصراعات السياسية والاجتاعية. ومفتوحة لاحتالات مختلفة. وهذه 
المرحلة الانتقالية من السلطوية إلى التعددية السياسية تختلط العوامل المؤثرة فيهاء بين 
العوامل الدوليةء والتآثيرا ات القادمة من النزوع العالمي نحو التعدديةء والعوامل الداخلية 
المتعلقة بتركيب السلطة ودرجة نضج الطبقات الاجتاعية» ودور المؤسسة العسكرية» ودور 
المثقفين والطلائع الديمقراطية والثورية في احداث التغيير. 


غير أنه مما يلفت النظر أتنا بإزاء معركتين مزدوجتين في الواقع . الأولى بين الدولة 
التسلطية والمجتمع المدني البازغ بمختلف توجهاته وايديولوجياته. والثانية داخل المجتمع الماني 
ذاته بين التيار العلاني الديمقراطي على تنوع اتجاهاته» وبين التيار الاسلامي السلفي. الذي 
ظهر على الساحة السياسية أكثر تنظييأء وأعمق فاعلية وخضوضنا في مجال الاتصال بالجاهير 
وقدرته على تعبئتها. 

والحقيقة أن عملية تأسيس مجتمع مدي حديث تجاءهه مجموعة مترابطة من التحديات. 
التي إن لم تواجه بفاعلية؛ فإن العملية ستتعثر في الأجل المتوسط. 


وأبرز هذه التحديات ضرورة هي النظر إلى الديمقراطية ليس باعتبارها مجرد نظام 
سياسي . بقدر ما هي أسلوب للحياةق ينبغي أن ييسط نطاقه على كل مجالات المجتمع. وقي 
كل المؤسسات» فق المدرسة والمصنع والنقابة والحزب السياسي» والنادي الفقكري والمؤسسة 
الثقافية . 

وإذا لم يستطع المنادون بالتغيير والقضاء على التسلطية» ممارسة الديمقراطية الحقيقية في 
مؤسساتهم» فلن يقدر لهم تدعيم القيم الديمقراطية في المجتمعء والتي هي الأساس لأي 
عمل سيامي ديمقراطي . 

ومن ناحية أخرى. فهناك فجوة عميقة بين ثقافة النخبة. والثقافة الشعبية. هناك من 
قبل النخبة اتجاهات استعلائية ازاء الثقافة الشعبية» وجهلهاء وعجز عن التواصل معهاء 
ورفض لشرعيتها الثقافية . وإذا لاحظنا سيادة الأمية في الوطن العربيء لأدركنا خطورة هذا 
التحدي, الذي يمكن أن يجعل النخية منعزلة عن جماهيرها. 


ولا شك أن دور المثقفين حاسم في احداث التغيير الاجتياعيء كما أثبتت ذلك الخيرة 
التاريخية في العام وني الوطن العربي على السواء. غير أن هذا الدور يقتضي تحول المثقف من 
مثقف منعزل إلى مئقف عضوي قادر على الالتحام مع الجاهير. ونشير في هذا الصدد إلى 
فشل المثقفين العلمانيين الديمقراطيين في تحقيق هذا الحدف. وفي الوقت نفسه النجاح الواضح 
للمثقفين الاسلاميين. 


نكا 


وقد يعود ذلك إلى أن الخطاب العلماني الديمقراطي غير قادر حتى الآن إلى الوصول إلى 
الجاهير العريضة؛ ريما يسبب لغة الخطاب نفسهء وعجزه عن الصياغة المتسقة لمسلياته 
وطروحاته . ف حين أن الخطاب الاسلامي استطاع أن يصل إلى جماهير عريضة. ريما بسبب 
مخاطبته للمخزون الترائي الكامن في وجدان الجاهيرء ولكن أهم من ذلك طرحه شعارات 
مجملة قد تكون غامضة في ذاتها مثل شعار «الاسلامي هو الحل». غير أنه تبين أنها كانت 
قادرة على اجتذاب المخيلة الشعبيةء بوعود للحل النهائي لمشكلاتهم الاقتصادية والاجتاعية 
والروحية . 

ومن هنا نخلص إلى القول إن المعركة الدائرة داخل نطاق المجتمع الماني. تتلخص في 
السلفي من ناحية. وعلى الصراع ضد الخطاب السلطوي من ناحية ثانية. 
- أزمة الطوية 

من المعروف أن طرق التنشئة الاجتماعية تعد أساسية بالنسبة إلى أي ثقافة. ونعني بها 
الطريقة الي تتتقل بها المعايير التقليدية والقيم في مجتمع ما من جيل إلى جيل . 

وتقوم التنشئة الاجتماعية بوظيفة انتاج شعور بهوية الفرد وهوية الجماعةء بالإضافة إلى 
تليق بنية دافعية داخل الفردى وظيقتها قبول الفرد وتكيقه مع التموذج السياسى والاقتصادي 
السائد في المجتمع (كالنموذج الرأسالي أو الاشتراكي) . 

وف يمال التنشئة الاجتماعية والهويةء هناك اتجاهات نظرية متصارعة. حول غلية 
العناصر المادية. وأهمها نوعية تمط الانتاج السائد على غيره من العناصر. ويميل الاتجاه 
الماركسي التقليدي إلى التركيز على البناء التحتي (نمط الانتاج وعلاقات الانتاج) على حساب 
البناء الفوقي (القيم والأعراف والتقاليد والأفكار اله لفلسفية) . وهذا الاتجاه بالرغم من تأكيده 
الطابع الجدلي للعلاقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي». إلا أنه في صياغة ماركسية شهيرة 
يقرر في «التحليل الأخير» أن البناء التحتي هو الذي يحدّد البناء الفوقي . 

وفي مواجهة هذا الاتجاه المادي في التفسيرء نجد الاتجاه المثالي الذي يعلي من شأن 
القيم والأعراف والعادات والأفكار على حساب العوامل المادية. 

وقد أدت خيرات تاريخية متنوعة. وبروز ظواهر مثل الإحياء الديتي في مجتمعات تختلف 
اختلافات أساسية في بناها التحتية. للمجتمعات أهمية قصوى. ويصل بعض مثلي الاتجاه 
المثالي إلى أن البناء الفوقي - في لحظات تاريخية معينة. ونتيجة عوامل شتى - يكون هو الخاسم 

والحقيقة أن الحديث عن اطوية في ١‏ المجتمع يحتاج إلى بلورة مفاهيم محددة قادرة على 
استكناه جوهر مشكلة الهوية. وفي تقديرنا أن المفهوم الأقدر على ذلك هو مفهوم «رؤية العالم» 


2723 


(ع0همم نال 1/15108). وسترى من .خلال عرضنا أن هذا المفهوم يخوض بشأن تحديد معناه 
المعركة نفسها التي دارت بين الاتجاهات المثالية والاتجاهات المادية©©, 


يرتبط مفهوم «رؤية العالم» أساساً بكتابات ديلتاي (لإعطغلة0) الذي صاغ مصطلح 
لناناق عه ة1ء/13) الذي يعني «رؤية العالم». غير أن إسهام مجموعة من العليماء البارزين في 
صياغة مفهومات مماثئلة هو الذي أبرز أهمية المفهوم . ومن أبرز هؤلاء ماكس قيير ودوركايم 
والياد وكلوكهون وردفيلد وصول تاكس وغيرتز. وإذا أردنا تعريفا مبسطا لرؤية العالم لقلنا إنها 
وجهة النظر التي يتبناها الفرد إزاء الكون والطبيعة والانسان. أو هي كيا يقول أحمد أبو زيد في 
تحديد الحهدف الأسامي «لبحث رؤى العالم في مصر»ء أو «رؤى المصريين للعالم» هو وتعرف 
موقف ونظرة الانسان المصري - كما يتمثل ذلك لدى عدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية 
واقتصادية وثقافية وعمرية مختلفة. إلى العالم الذي يعيشون فيه. بكل ما يدخل في تكوينه من ظواهر طبيعية أو 
فيزيقية ومن كائنات ومحلوقات وقوى ملموسة مرئية أو غير مرئية ومن نظم اجتاعية وأنشطة وايداعات 


ثقافيةع050) 


وحتى لا يجرفنا الحديث المفصل عن المفهوم عن موضوعنا الرئيسي وهو أزمة الحويةء 
نقدم توضيحا لمختلف أبعاده بتلخيص أهم الخصائص النظرية للمفهوم كما حدّدها كينث 
بولدنغ في كتابه الهام الصورة (ععم2سا )0 , 

وهذه الخصائص يمكن احماها في التقاط التالية : 


أ - الصورة المكانية. وهي الصورة التي لدى الفرد عن وضعه أو موضعه في المكان 
المحيط به. 


ب - الصورة الزمانية. وهي الصورة التي يكونها الفرد عن مجرى الزمن ومكانه فيه. 


ج - الصورة العقلانية. وهي الصورة الي لدى الفرد عن الكون من حيث هو نسق 
من الانتظامات والعلاقات. 


)١8(‏ ركزنا على هذا المفهوم كأحد الآدوات الرئيسية لدراسة السياسة الثقافية في مصرء في الخطة التي 
قدمناها إلى المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية في القاهرة. والتي بناءً عليها يتم الآن اجراء أريعة 
بحوث ميدانية قومية : «ميزائية الوقت». «رؤى العالم». «الاحتياجات والمطالب الثقافية». ووتوعية الحياة». 
وقد أتم د. أحمد أبو زيد إنجاز بحث رؤى العالم في مصر. ونعتمد قي عرضنا للمفهوم وأيعاده المختلفة على 
العدد الخاص من المجلة الاجتباعية القومية (القاهرة) الذي أشرف على تحريره أحمد أبوزيدء وضم مجموعة 
ممتازة من الدراسات والعروض النقدية. انظر: أحمد أبو زيدء مشرف. «رؤى العالمء» المجلة الاجتماعية 
القومية السنة لالا. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١144١‏ كا ضم هذا العدد الدراسات التالية: السيد 
الأسود. «تصور «درؤية العالم» في الدراسات الانثروبولوجية.» أحمد أبوزيد. «الذات وما عداها: مدعل 
لدراسة رؤى العالمء» علا أنور. «رؤى العام في الأعمال الأدبية : دراسة لمنبج لوسيان جولان.: وتحمد أحمد 
غنيمء «عرض وتحليل «رؤى العالمهى تأليف ميكائيل كيرن» 
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ولا 


د: الصورة الشخصية.ء وتتعلق بمكان الفرد فق عام الأفراد أو الأشخاص» والأدوان 
والنظم التي تحيط به 

ها صورة القيمة» وتتألف من الأحكام المتعلقة يما هو خير وشرء وبالنسبة إلى 
العناصر وإلى الأجزاء المختلفة من رؤية العام ككل 


و الصورة الوجدانية. وهي الصورة التي تصيغ فيها الأجزاء المتتوعة من رؤية ة العالم 
بصعة ة عاطفية اتقعالية. وهذه الصورة تتعلق أيضاً بمشاعر الخوف والرهبة والآلم والسعادة 


ونحو ذلك . 


ز- الصورة من حيث هي مقسمة إلى جوانب شعورية ولاشعورية ودون شعورية. 
ومعنى ذلك أن الأفراد ليسوا على وعي كامل بكل جوانب رؤى العالم التي لديم حيث توجد 
درجات متفاوتة من الشعور بتلك الجوانب. 

- الصورة منظوراً إليها من خلال بعد التأكد أو اليقين وعدم التأكد. والوضوح 
والغموض . فهناك بعض الجوانب. وخاصة الوجدانية الانفعالية من رؤى العالم التي قد 
تكون غير مؤكدة أو واضحة في ذهن الأفرادء بيننا تمتاز بعض الجوانب الأخرى بالوضوح 
والتأكد. 

ط ‏ الصورة منظوراً إليها من خلال بعد الواقعية أو عدم الواقعية. ويعني ذلك مدى 
اتفاق رؤية العالم أو الصورة الذهنية مع بعض جواتب العالم الخارجي. كما هي عليه في 
الواقع 

الصورة منظوراً إليها من خلال بعد الخصوصية أو العمومية, بمعنى معرفة إذا ما 
كانت رؤية العالم تكون رؤية فردية ذاتية أو شخصية. أو جمعية يشترك فيها جميع الأفراد. 
ويذهب بولدنخ إلى أن الرابطة الأساسية لأي مجتمع أو ثقافة فرعية أو نظام عي الصورة 
العامة (38ذ عناطدط) التي تشير إلى الخصائص الجوهرية لرؤية العالم أو الصورة العامة التي 
يشترك فيها أفراد ذلك المجتمع . 


وف تقديرنا أن ما ذكره بولدنغ عن ابعاد المفهوم. تعد أشمل صياغة في التراث العلمي 
المعاصر. 

في ضوء ذلك كله. ينبغي أن نلتفت إلى مجموعة من الملاحظات النظرية الحامة : 

أ - تتعدد رؤى العالم في أي مجتمع. بتعدد طبقاته الاجتاعية وثقافاته الفرعية وجماعاته 
الإثنية . ومن هنا ظاهرة الصراع الثقافي بين رؤى متعددة للعالم في المجتمع نفسه . 

ب تنجح الطبقات المسيطرة في أي مجتمع ‏ من خلال اشاعة الوعي الزائف - في 
تسبيد رؤيتها للعالم. 


كلا 


ج - شرعية مفهوم سائد للعالم قد تتاكل. نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. 

د بالرغم من أنه يمكن صياغة «غماذج مثالية» لرؤى العالم المتصارعة في المجتمع. إلا 
أنه يمكن أن نشاهد اختلاطا بين عناصر مقهومين مضادين» على سبيل المثال تسرب عناصر 
دينية إلى الرؤية العلمانية للعالم. أو تسرب عناصر وضعية إلى الرؤية الدينية للعالم. 

ه- يمكن لرؤية معينة للعالم أن تتحول عبر الزمن من المركز إلى الأطراف. بمعتى 
إقصاؤها من مركز الاهتمام لتصبح رؤية هامشية (مثلا تراجع الرؤية الدينية تلعالم لحساب 
الرؤية العلمانية). وذلك نتيجة تطورات وعوامل تاريخية شتى. وقد تعود رؤية محددة للعالمء 
من الأطراف إلى المركز مرة أخرى. ويمكن أن نشير هنا إلى حركة الاسلام الاحتجاجي الذي 
عادت رؤيته للعالم إلى قلب الساحة السياسية العربية نتيجة تآكل شرعية النظم السياسية 
المعاصرة 5 


في صوء هذه المقدمة النظرية يمكن القول إنه من أبرز علامات أزمة الثقافة في الوطن 
العربي أزْمة الهوية. 

وجدير بالاشارة إلى أن أزمة الهوية ظاهرة ملموسة في المجتمعات الرأسالية المتقدمة 
والمجتمعات الاشتراكية على السواء. 


ترد المشكلة إلى أن تمارسة العقلانية العملية وبسطها إلى حدودها القصوى. ونعني 
ارتفاع معدلات الضبط الاجتاعي في المجتمع ووضع القيود أمام حركة الفرد قي المجتمع. 
بحكم الصيغة التنظيمية للاقتصاد. ونخط النظام السياسى. قد أدت إلى نتائج سليية. لأنها 
زادت معدلات الاحباطات الانفعالية العميقة الجذور بدلا من أن تقلّل منهاء مما أدى إلى 
عدم الاستقرار النفسي لأعداد متزايدة من النتاس. واحساسهم يعدم اليقين. ومن ناحية 
أخرى. من أسباب أزمة الحوية» وجود الشباب كعامل اجتماعي واقتصادي وسيامي مستقل . 

ومن المعروف تاريخياً أن الشباب كانوا دائياً طليعة الحركات الاجتاعية والعنصر الفعّال 
في الانتفاضات والثورات. 


واليوم نجد أن الشباب ‏ حتى في الأوقات «السوية» يمثلون جماعة اجتماعية لما ثقافتها 
الفرعية الخاصة. وقد أدى طول قترة التعليم إلى أن يكون لدى الشباب وقت فراغ طويلء» ما 
داموا متحللين من المسؤوليات في العمل والأسرة. وهذه المراهقة الممندة تؤدي إلى ما أطلق 
عليه «اركسون» ‏ الهوية المشحة (موأدبككتق 1002414 ). وفي ظل تضاؤل الفرص لتحقيق 
الذات اقتصادياً نتيجة الأزمة الاقتصادية في المجتمع. فإن أزمة الهوية لدى الشباب أصبحت 

وتتبلور أزمة الحوية في المجتمع حين تتحوّل إلى حركات سياسية واجتراعية احتجاجية . 
وقد استطاعت المجتمعات الرأسمالية ‏ بمقدرة فذة ‏ احتواء حركات الاحتجاج الراديكالية 
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وتحويلها إلى حركات ثقافية من خلال ما أطلق عليه «ماركيوز» «التسامح القمعي » -وع برع +1) 
(عممموع 01 علراو. 

أما في المجتمعات الاشتراكية فهناك سبل القمع المباشر. 

وإذا نظرنا إلى المجتمع العربي فإننا سنجد الدولة التسلطية العربية تمارس كلتا 
الاستراتيجيتين : «التسامح القمعي» ما دامت حركات الاحتجاج لا تهدد شرعية النظام ‏ ومن 
ثم تسمح لخطاب هذه الحركات أن يأخذ طريقه إلى المستهلكين الثقافيين. باعتباره يعبر عن 
رؤية خاصة للعالم تختلف مع رؤية العالم التي يصدر عتها النظام . ولا يخلو الحال من استخدام 
سلاح مصادرة الكتب لمنع تداول بعض الكتب «الخطرة». ولكن في أحوال أخرى إذا زادت 
ثورية الحركة المحتجة. وتبنت صراحة أساليب التعبئة الجماهيرية والعنف لقلب النظام, هنا 


والواقع أن المجتمع العربي المعاصر يزخر بصراع رؤى العالمء التي تكشف بجلاء عن 
أزمة الحوية . 


ولعل أبرز هذه الرؤى على المستوى السياسي «الرؤية التسلطية للعالم» التي تؤمن 
بالوجدانية أسلوبا في الحكم. من خلال التماعة الانقلابية أو الحرب الواحد. وهي لذلك 
ترفض الصراع السياسي بل وتقمعه قمعا مباشراء وترى أن التعددية من شأنها إضعاف 
الدولة والنظامء بل إنها على الصعيد الثقاني تحرص على تسييد رؤيتها للعالم ونفي كافة الرؤى 
المتعارضة معهاء من خلال السيطرة الكاملة على أجهزة الثقافة والاعلامء التي لا يتاح فيها 
لغير أنصار النظام التعبير عن آرائهم. من خلال خطاب دعائي تبريري وغوغائي . 

وتناقض هذه الرؤية «الرؤية اللييرالية التعددية للعالم» التي تؤمن بالحوار والتعدد 
القكري. والتعددية السياسية والحزبية» تداول السلطة بين مختلف التيارات والأحزاب 
السياسية. وفقاً لانتخابات حرّة ونزيية» وهي لذلك تفرض القمع السيامي. وتدين حكم 
الفرد المطلى. وترفض صيغة الحرزب الواحد. وعلى الصعيد الثقافي ترى ضرورة تنوع الآراء 
والرؤى وصراعها في إطار سلميء فهذا هو الضان لازدياد ثراء التجربة الاجتماعية . 

وإذا ركزنا على الجانب الثقاني لوجدنا صراعاً بين «الرؤية العلمانية؛ من ناحية؛ التى 
تتطلق من ضرورة فصل الدين عن السياسيةء و«الرؤية الدينية السلفية» الي ترى أن 
الاسلام دين ودولة. وأن هذا الفصل المزعوم الذي تراه العلمانية» ليس سوى تعبير عن 
جتمع غربيء ولا علاقة له بالمجتمع الاسلامي ”" , 

وهذا الصراع ‏ كما أشرنا من قبل - صراع أسامي داخل المجتمع العربي في الوقت 
الراعن. ونتيحته ستحسم إلى وقت طويل مستقبل المجتمع المدني العربي . 


)١7(‏ انظر دراسة هامة عن الرؤية العليانية. في: جاد الكريم الجباعي. «العلمانية في المشروع القومي 
الديمقراطي .» الوحدة. السنة لا. العدد 5 (كانون الآول/ ديسمير .)1494٠‏ ص 178 175. 
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ويمكن القول أن تعجل بعض الحركات الاسلامية الاحتجاجية الصدام مع النظام 
السيامي الذي يتحول ببطء من التسلطية إلى التعددية ‏ كما هو الحال ني الجزائر ‏ يمكن أن 


يوقف أو يبطىء المد الديمقراطي . وهذا من شأنه أن يعطل ٠‏ مسيرة إحياء ات المدني قِ ظل 
الديمقراطية . 


ولعل هذا يكشف عن الضعف في ممارسة التيارات السياسية المعارضة. التى تتعجل 
القضاء على النظام لاستلام السلطة. قبل أن تعمل في محال التنوير لتخلق لها قاعدة شعبية 
جماهيرية. تؤمن بمبادئها ومنطلقاتها. ويبدو أن هذه الممارسة تحتاج إلى وقت وإلى اتباع 
استراتيجية النفس الطويل. وهي قد لا تتفق مع اتجاهات زعراء هذه الحركات. الذين تغرهم 
أحياناً بعض الانتصارات الحزئية في مجال الانتخابات هنا أو هناك فيظتون أنهم قداقتريوا 
من محقيق الغاية, الي هي استلام السلطة. 


ولا نريد أن ننهي هذه الفقرة بغير العودة إلى الأمر السياسي مرة أخرى. فتركّز على 
الصراع بين «رؤية العالم القطرية» إن صح التعبير و «رؤية العالم القومية». وتبدو أهمية هذا 
الصراع. لو ربطناه بحرب الخليج. التي متي العا العرب بل والشعوب العربية» حول 
القضية الأساسية وهي شرعية الغزو العراقي؛ وهل تتحقق الوحدة العربية بالقوة المسلحة. 
أم بالديمقراطية . 


خلاصة القول إن أزمة الهوية في المجتمع العربي لها أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية 
بالغة العمق. تستحق أن ندرس أصوطاء ومظاهرها وتجلياتهاء ونستشرف آقاق حلها. وقد 
يساعد على حلها تجديد أصحاب الرؤى المتصارعة خطابهم السيامي . آخذين قي الاعتبار 
حقائق العالم المعاصر والتغيرات الاجتاعية والثقافية العميقة الي حدثت في المجتمع العربي في 
العقود الأخيرة . 


فليس هناك مستقبل أمام الخطاب التسلطي الصريحء يعد أن سقطت الشمولية 
والتسلطية في أبرز زنماذجها العالمية, محلية المجال للتعددية السياسية. كما أن الخطاب 
التعددي ‏ في صورته اليوتوبية ‏ التي تظن وعماً أن اللييرالية تعني أن محل الدولة عن 
مسؤوليتها من كل التزام ازاء المواطنين» وتركهم فريسة لآليات السوق. يحتاج إلى أن يتعلم 
حتى من خيرة 0 الليبرالي الرأسمالي» الذي أضاف بجسارة واقتدار يعد العدالة 
الاجتماعية إلى يُعد الخرية السياسية. واعتبرهما ركيزتي العدل. ويمكن الرجوع في هذا الصدد 
إلى الفيلسوف الأمريكى الذي حقق هذه الثورة النظرية في مجال الفكر السياسي الليبرالي» 
وهو جون رولزء صاحب كتاب نظرية في العدل الذى اعتير أهم انجاز نظري منذ كتابات 
جون لوك وتوماس هوبز. 


وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى الخطاب العلمأني والخطاب الديني السلقي» فستجد 


اذا 


أنهها مواجهان بمطلب ملح هو إعادة تعريف ما يعد علمانياً من ناحية» وما يُعدٌ مقدساً من 
ناحية أخرى*" . 

فالعلاني الذي لا يضع القيم الروحية الداعية إلى تحرك البشر في استراتيجيته الثقافية» 
مقصر اتقضيرا شديداً قي فهم الواقع ٠‏ بل وفي احترام وجدان ومشاعر الجاهير. والاسلامي 
السلفي الذي يظن أنه يمكن أن د يقنع بالمطلقات. من خلال رقع الشعارات الغامضة. دون 
أن يركز على حل المشاكل ل للجاهير العريضة. بطريقة تتسم بالواقعية والكقاءة. 
ستتآكل جماهيريته بعد أجل قصيرء جد اد كني جعي ري التي تتمثل في اطلاق 
الوعود بغير القدرة على الإنجاز. ١‏ 

وأخيراً فالخطاب القومي الوحدوي يحتاج إلى اعادة صياغة شاملة ليدخل فيه بعد 
الديمقراطية. لكي يلتحم به التحاماً عضوياء فقد مفى الزمن الذي كانت تقبل فيه فكرة 
تحقيق الوحدة بالقهر والقوة والغزو. كما أن الخطاب القطري عليه أن يجدّد نفسه ليدركء أننا 
نعيش في عصر التكتلات الكيرى لا الأقطار الشظايا. فلتتجدد هذه الخطابات ولتتصارع في 
اطار ديمقراطي . فلعل ذلك يكون بداية حل أزمة الهوية . 

أزمة العقلانية العملية 


العقلانية العملية (تدكنلقده)13 [2)معصدماكم1) هى من افرازات العقلانية كمذهب 
فلسفي ومبدأ عملي لتنظيم الحياة والمجتمع في المجتمعات الرأسالية. ومن هنا يمكن القول إن 
العقلانية والفردية هما المبدان اللذان يميزان الرأسمالية. ولذلك اهتم ماكس فيير شرح وتحليل 
العقلانية» من خلال تحليله الثقافي للرأسماليةء بحيث أصبحت بحوثه في هذا المضمار مراجع 
أساسية حتى اليوم . 

غير أن قدرة المجتمعات الرأسالية على عمليات الضبط السيامى والاجتماعى والثقاقي. 
قد تراجعت وتآكلت مع الزمن. ومن هنا ظهور أزمات الشرعية والهوية. وإذا أضفنا إلى 
ذلك سقوط الوهم الرأسالي المتعلق بأنه لا حدود للنموء وأنه يمكن استغلال الطبيعة إلى ما 
لا خهاية. لأدركنا كيف أن العقلانية العملية دخلت في أزمة عميقة. تبدو مؤشراتها في التحليل 
الثقافي النقدي لمقولات العقلانية العملية نفسهاء كما يفعل الفيلسوف الألماني هابرماس في 
بحوثه المتعمقة. وفي ظهورالحركات الايكولوجية النشطة. التي من أبرز أمثلتها في أورويا 
حزب الخضر في ألمانياء داعية إلى اعادة صياغة علاقة الناس بالطبيعة وفق تفسيرات جديدة 
للحدود الطبيعية للحياة الانسانية . 


هذا الموضوع يثير: مشكلات فلسفية واجتاعية وسياسية بالغة العمق. وليس هنا يجال 
(18) انظر في هذه النقطة معالجة ممتازة في : 


أ تأتولا بد ل!) وامتطسن 1 زه ععلهل8ة عل روط الجمع؟ 1116 جلمم:11 كماقم .طعنات .12 ورذالح 
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الإحاطة فيها. ما يعنينا هو أن النظم السياسية العربية وخصوصاً التي أرادت القيام بعمليات 
تنمية بطريقة ثورية, لم تجد أمامها لكي تتبناه أساساً لقراراتهاء سوى تموذج العقلانية العملية 
الغربي الرأسمالي أو الماركسي الاشتراكي, الذي هو تنويع آخر على اللحن نفسهء بكل ما ني 
هذا النموذج من سلبيات بارزق وخصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع الموارد الطبيعية. وهكدا 
رأينا أن موذج التحضر الغربي المرتبط بالتصنيع أصبح هو 0 السائد على حساب 
الزراعة. في الوقت الذي تضيع فيه كل عام آلاف الأقدنة الخصية الصالحة للزراعة في بلدان 
مثل مصر وسوريا والعراق» نتيجة استخدامها لليناء. وبالمقايل نجد قرارات تصدر 
لاستصلاح الأراضي الصحراوية, التي تكلّف مليارات الجنيهات. 

وإذا انتقلنا من تبي نموذج العقلانية العملية الغربيء إلى عملية صنع القرارء لاكتشقنا 
أن جانباً من سلبيات هذا النمودج يتم تحاشيه في المجتمعات الغربية» نتيجة ديمقراطية عملية 

صنع القرارء وتمارستها تحت رقابة الصحافة والرأي العام وندرك أن هناك حدوداً لهذه 
ا وخصوصا قوة جماعات الضغط. وتزييف الوعي من خلال الاعلام» ولكن مامن 
قرار استراتيجي خطير في مجال التدمية يمكن مع ذلك تمريره بواسطة ارادة حاكم فرد مطلق 
كما هو الخال عندنا في الوطن العربيء أو بواسطة حزب واحد تتحكم فيه مجموعة قليلة 
العدد. وقد أدت عملية الانفراد بإصدار القرار في مجال التنمية إلى خلق تنمية مشوهة وغير 
متوازنةء لم تؤد في النهاية إلا إلى إفقار الجماهير العريضة» وسقوط اقتصادات أغلب أقطار 
الوطن العربي في حبائل الديون. التي أصبحت هي الصورة المثلى للاستعار الاقتصادي 
والسيامى الجديد. ولا نحتاج إلى ضرب أمثلة على حالات تبديد الثروة العربية سواء بواسطة 
النظم السياسية «الثورية» 9 بواسطة النظم السياسية المحافظة . 


إن كل هذه الظواهر التي أوصلت النظام العربي إلى حالة فاضحة من حالات العجز 
الاقتصادي والضعف السياسي. إنما هي اتعكاس لأزمة العقلانية العملية» التي انعكست على 
احتكار عملية صنع القرار. 


خاتمة وجيزة 

يبدو الترابط الوثيق بين أزمة العقلانية العملية» في كون صياغة حلول خلاقة لمواجهتها 
لا يمكن أن تتم بغير حل أزمة الشرعية وأزمة ال هوية. وهكذا في مواجهة مطلب تأسيس نظام 
ثقافي عربي جديد نجابه بأزمات ثلاث في الوقت نفسهء تحتاج في حلها إلى جهد تنويري ثقافي 
وعلانيةء وديمقراطية. وقومية. وعالمية. 

رؤية ينبغي أن تأحذ في الحسبان أن عهد الانغلاق الثقاني قد انتهىء. وأن هناك الآن 
وعياً كونياً يتشكل. لن يؤدي إلى القضاء على التنوع الثقافي. ولكنه في الوقت نفسه لا بد له 
أن يترك طابعه على مسار التاريخ في كل الدوائر الحضارية في العالم. 
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التحفيتات 11 


جور الفضيل 


إن الحديث عن المجتمع المدني في الكتابات العربية. خلال السنوات الآخيرة؛ يشل 
نوعاً من الصرعة الفكرية. وكأننا قد اكتشفنا شيئاً جديداً غائباً عنا تماماً في وطننا العربي. 
والأمر في حقيقته. لا يخرج عن الحديث عن إحياء المجتمع المدني. أو بالأحرى اعادة الاعتبار 
إلى 5 المدني الذي تم تغييبه وتهميشهء بدرجات مختلفة في معظم البلدان العربية. 
1 حقبة السيعينيات والثانينيات. فالكل يتذكر كيف أن تنظيمات المجتمع الي كانت 

نشطة وتتمتع بقدر من الفاعلية والحيوية في الشارع العربي خلال الفترة الممتدة من منتتصف 
الأربعينيات وحتى نهاية الستينيات. وقبل أن تتعاقب المهزائم والاحباطات وتغتال المثل العليا 
على أيدي صانعيها وقبل أن يتعاظم حجم القهر والقمع . 


أولاً: حول الأزمة الراهنة للمجتمع المدني 


لعل أهم مظاهر أزمة المجتمع المدني في وطننا العربي. هي ما أساه المفكر البعثي منيف 
الرزاز في كراسه الحام حول أزمة اليسار العربي اضمحلال القوة الجماهيرية للقوى والحركات 
السياسية مقارنة بحقبتى الخمسينيات والستينيات ويبهذا الصدد. يقول: «تلك القوى الجاهيرية. 
في أوائل الخمسينيات. لم تكن قد وصلت إلى الحكم في أي قطر بعد ولم يكن في يدها سلاح ولا سلطة ولكتها 
بقوتها وقوة إرادتها وقوة تضاها الثوري حققت جميع الانتصارات الضخمة للأمة العربية في تلك الحقبة. حققت 
الاستقلال للمغرب والجزائر وتونس.» وأتبت حكم قاروق وحكم نوري السعيد وحكم أئمة اليمن. وحققت 
الوحدة العربية تمثلة بالوحدة بين مصر وسورياء وتمكنت من منع حلف بغداد ومبدأ ايزنهاور من أن يكون لما 
موضع قدم. وركزت الخط اليساري الاشتراكي في عديد من الأقطار. وكان ها وسائلها في الكفاح التي تمتد من 
المهرجانات والخطابات والصحافة والانتخابات ومقاطعة الانتخايات إلى الاضراب والتظاهر وقتال الشوارع 
والثورة المسلحة في الجبال. كل وسيلة منها تهسىء للأخرى. وكانت الحكومات كلها تحسب حساب هذه القوى 
وتخشى منها. وقد تضطهدها وتكبتها وتسجتها وتبعدها وتنقيها وتقتلهاء ولكن هذا كله لم يكن ليريد هذه 
الجماهير إلا تصمياً متزايداً على مزيد من النضال ومزيد من الكفاح حتى يتم لها النصر» . 
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إذن» عندما نتحدث اليوم عن أزمة ومستقيل المجتمع المدني في وطننا العربي» يجب ألا 
نسى أو نتناسى ما حدث من صحوة سابقة ومن نكسة لاحقة. والورقة التى بين أيدينا للسيد 
يسين تناقش القضايا المتعلقة ب الأزمة الثقافية ومستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي. 
ويرى الباحث أنه يجب النظر للديمقراطية ليس باعتبارها مجرد نظام سياسى. بقدر ما هي 
أسلوب للحياة. وهذا يطرح بدوره أهمية العلاقة الجدلية بين الثقافة والنسق الاقتصادي - 
تتضمن الأعراف والمعايير ورؤى العالم وأساليب الحياة في مجتمع ماء بالإضافة إلى جوانب 
الثقافة الرفيعة . وحستا فعل. 

وأعتقد أن المدخل الذي يتبناه الباحث حول تحليل العلاقات الجدلية بين الثقافة وينية 
القرة (عرداعنها5 عدوم ) في المجتمع العربي يُعتير مدخ ضرورد يا لفهم أزمة المجتمع المدني 
وضعف فعاليته في الوطن العربي. ويرتبط يذلك طقوس التنشئة الاجتاعية للمواطن العربي» 
والعلاقة الجدلية بين العناصر التقدية والعناصر الدفاعية ‏ التبريرية داخل الثقافة, على حد 

إذ إن البحث العميق في جذور أزمة المجتمع المدني قي بلادنا لا بد أن يجرنا إلى تفشخص 
آليات المصادرة والقمع الكامنة قي أعماق حياتنا اليومية» من خلال إعادة انتاج القمع الفكري 
والمعنوي والنفسى على أساس يومى داخل العائلة» المدرسة, ومكان العمل. إذ إن مط 
التنشئة داخل الأسرة العربية ذات البنية البطريركية وكذا داخل المؤسسات التعليمية والدينية 
الرسمية يربي روح الخنوع والامتثال للسلطة الزمنية أو الروحيةء وقمع روح النقد والإبداع 
والتمايز. 

إن هذه الممارسات القمعية اليومية مسؤولة عن خلى روح الخوف والانصياع لدى 
أقسام واسعة من الجاهير صاحبة المصلحة في التغيي مما يضعف مؤسسات ١‏ لمجتمع المدني في 
توسيع دائرة نضالاتها. 

ثانياً: حول خطاب الأزمة 

يشير الياحثء ويحى. إلى أن خطاب الأزمة هو خطاب سائد في الوطن العربي منذ 
والرؤى المختلفة للباحثين. ويشير إلى أن الحديث في معظم الكتايات المعاصرة يشير إلى ثلاث 
أزمات: 

١‏ - أزمة الشرعية. 


" - أزمة الهوية. 
7 أزمة العقلانية العملية. 


وتلك الأزمات الثلاث هي أزمات مترابطة ومتفاعلة. تعبر عن نفسها في العديد من 
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الحركات الاجتاعية. وعلى رأسها حركات الاحتجاج الاسلامي الصاخب التي تنتشر في 
معظم الأقطار العربية في الآونة الراهنة. ويقابل ذلك. على طرفي النقيض. أشكال من 
الاحتجاج الصامت الذي يعبر عن نفسه من خلال الانسحاب من الحياة السياسية. وأشكال 
متعددة من الاغتراب واللامبالاة السياسيةء. والانخراط في مجتمع الاستهلاك واللهو. 


وليس لدي من شك أن تلك الأشكال الاحتجاجية (وليست البنائية بمعنى امتلاك رؤية 
واضحة ومحددة المعالم للنبضة). هي تعبير عن مشاعر الاحباط والمهزيمة الداخلية لأقسامٍ 
واسعة من الجماهير العربية منذ حزيران/ يونيو 14717 وبالتالي فإن الأمور لديها تعرف سلبيا 
(لعماعل - بواءاتتدوء لق بمعنى الرفض والسخط. وليس ايجابياً (لعمطعل - راع توه )» 
يمعنى التقد الخلاق الذي يفتح الطريق للبناء الجديد. 

كذلك ليس هناك من شك في أننا نعيش في المنطقة العربية أزمة شرعية حادة. حيث 
تآكلت مصادر الشرعية (التقليدية والحديثة) لمعظم النظم السياسية القائمة. وأن السماح 
بالتعددية السياسية المقيّدة ‏ على حد تعبير الباحث ‏ ل يحل أزمة الشرعية. إذ ظلت تلك 
التعددية شكلية في معظم الأحوال» ولا يرافقها قبول بميدأً تداولية السلطة. وفقاً لقواعد 
مستقرة ومقبولة من معظم الأطراف. كا أنها تعذدية منقوصة ومبتورة» لا تسمح بالتعددية في 
وسائط الاعلام المرئية والمسموعة. تلك الوسائط التي أصبح لحا دور خطير في تشكيل وعي 
الجاهير وعامة الناس . 

وإذا ما انتقلنا إلى أزمة الهوية. فقي ظل الرؤى المتصارعة حول الذات والعالى تحتدم 
أزمة الهوية في مجتمعنا العربي. ولا سيما بعد سقوط نموذج بعينه للاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية. ومن بين الصور العشر (153865) التي يعدّدها الباحث 
بالاستناد إلى التصنيفات التي أوردها كينث بولدنغ (ص 43-154/ من الكتاب). هناك 
صورتان هامتان من وجهة نظر أزمة الحوية: 

أ - صورة القيمة . 

الصور الوجدانية . 

إذ إن لتلك الصورتين انعكاسات هامة على الرؤى السياسية. وصراعات المجتمع 
المدني ذاته. ولا سيا ما يسمى عرفا الرؤية الدينية والرؤية العلانية» والتي تنعت قيمياً بالرؤية 
السلفية لدى البعض.ء والرؤية التغريبية لدى البعض الآخر. كذلك فإن الصراع بين ماهو 
قطري وما هو قومي في العقل والوجدان. يرتبط بأزمة عنيفة للهوية, ولا سيها في أعقاب 
حرب الخليج . مما سوف يؤثر بلا شك في إعادة صياغة كل من الخطاب القطري والخطاب 
القومي على صعيد كل بلد عربي, ولا سيا في أعقاب حرب الخليج . 

أما الحديث عن أزمة العقلانية العملية (عتلهده26ء لمتمع تصبماكمآ) الي هي من 


إفرازات الحياة والمجتمع في البلدان الرأسالية» فقد جاء علاجها مبتسراً في الورقة. إذ إن 
القضية ها جوانيها الفلسفية وكذا التطبيقية على كافة المستويات الفردية والمجتمعية. مما يؤثر 
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في سلوكيات الحياة اليومية وأسلوب ادارة التنمية وآليات صناعة القرار. ولعل التعقيدات 
والجوانب الفنية التي تحيط بهذا النوع من الأزمة كانت تحتاج إلى معاللجة أكثر توسعاً. أو أن 
تفرد ها دراسة مستقلة . 


ثالثاً: بعض الملاحظات المنهجية الختامية 


١‏ - ثنائية المجتمع المدني ومنظاته في الوطن العربي 


نظراً للنشأة الغربية لمفهوم المجتمع المدني, لم يلتفت معظم الباحثين العرب حول 
قضايا ومشاكل المجتمع المدتي إلى أنه لا يوجد في مجتمعنا العربي مجتمع مدني واحد. بل عدة 
مجتمعات: الأول هو ذلك المجتمع المدني. الظاهر للعيانء والذي تمتلىء الدنيا بمطبوعاته 
ونشراته واجتاعاته الرسمية وندواته. ذاك ادع المدني النظامي الذي يطابق المفهوم 
الغربي ‏ إنه ذلك المجتمع المدني الذي تتحرك في إطاره الأحزاب والنقايات والمنتديات» 
وتسهر على ادارته النخبة المثقفة والتكنوقراطية ووجهاء القوم من الساسة والمفكرين 
مجتمع زاخر بحركة الكلمة المكتوبة والمطبوعة» ويتمركز في العواصم والحواضر الكبرى. 

وفي المقابل. نلاحظ أن هناك ججتمعاً مدنا آخر تحتياً صامتاًء يلف الأرياف وأحياء 
القصدير في المدن الكبيرة. هذا المجتمع المدني الآخر له أيضاً مؤسساته وتنظياته غير الرسمية 
وعلى رأسها: الزوايا والتكايا والطرق الصوفيةء. وحلقات الذكرء والمناسيات الاجتاعية 
التقليدية التي تجمع أفراده في لقاءات شبه يومية عفوية دون دعوة أو اعلان مسيق. فهوقي 
حالة لقاء طبيعي تلقائي ودائم. وسلاح هذا المجتمع الماني الموازي هو الكلمة المنطوقة 
والمهموسة . 

ولعد نجح تيار الإسلام السياسي على اختلاف فرقه وقفصائله قي الوصول إلى هذا 

المدني الموازي» والالتحام والاحتماء به في أقاصي صعيد مصرء أو في قرى في الجنوب 

0 أو في الأحياء الفقيرة في الجزائر العاصمة. 


العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني 


من الصعب مناقشة القضايا المتعلقة بالجتمع المدني يبمعزل عن طبيعة الدولة وينيتها 
المؤسسية وآلياتها في الحظة تارمخية معينة. فكها يقول برهان غليون (فٍ ورقته المقدمة إلى هذه 
0 إن «الدولة والمجتمع الماني ليسا أمرين مستقلين واحدهما عن الآخرء ولكنهها مترابطان 

. فالجمعيات والروابط والنقابات» والتتحييات العشائر ية والطائفية والتكوينات القبلية 
0 تتتمي إلى المجتمع المدني بدرجات مختلفة, ولكتها تتداخل مع حقل نشاط ونفوذ الدولة 
الحديثة . وخير دليل على تلك العلاقة الحدلية بين الدولة الحديثة وتنظيات المجتمع المدن هو 
حالة اليمن الموحد : فهي حالة صراعية - بنائية في آن واحد. حتى يستقر نوع من التوارزن بين 


هم 


مؤسسات الدولة الحديئة. من ناحية» ومتاطق السيادة والنفوذ إلى تنظييات المجتمع المدني» 
من ناحية أخمرى. وفي هذا السياق تمثل البلديات حالة وسيطة بين سلطة الدولة (بالمعنى 
المركزي للدولة): وبين سلطة ونفوذ المجتمع المدني في الاستجابة لحاجات الناس على المستوى 
الشعبي المباشر. 


الأزمة المزدوجة للدولة والمجتمع المدني في الوطن العربي 


إن فشل الدولة الليبرالية التقليدية والدولة البيروقراطية العسكرية في اقامة علاقة توازن 
صحية مع تنظييات المجتمع المدنيء لمواجهه التحديات الي تواجه العرب قِ جال التنمية 
والأمن القومي واطلاق طاقات الحرية والابداع لدى المواطنء أدت إلى حالة من التحلل 
والتفكك على مستوى بنية الدولة» وحالة من التسريح أو الاتباع السيامي لتنظيمات المجتمع 
المدني. وتعمّقت تلك الظاهرة خلال الحقبة النتفطية. ومع تغلغل الثقاقة الاستهلاكية. حيث 
انحسر كل ما هو عام وبرز كل ما هو خاص . ولعل أزمة الخليج الممتدة خلال الفترة آب/ 
اغسطس 144٠0‏ حتى منتصف شباط/ فيراير 2144١‏ قد كشفت بوضوح ذلك العجز 
المزدوج لكل من الدولة والمجتمع المدني في عموم المجتمع العربيء فالأزمة التي شهدناها لم 
تكن دليل عجز لنظم الحكم فحسب. .. بل دليل عقم ما بقي من المجتمع الماني في بلادنا. 

وختاماً كم أتمنى أن يصحب المناقشة النظرية التجريدية, الحديث عن خصوصيات 
وتضاريس الواقع العربي المعاش. . . إذ إن خير الأمور هو: «التحليل الملموس للواقع 
الملموس». 


ااتعقبّات (؟) 


يجعل نز اهما شرطاً للشانية : المسألة الأولى هي نص الباحث يمأ هو موقتف نري عد 
اختيار عناصر الموضوع ومصادر البحث ومراجعه. كا يحدّد منبج التحليل وأدواته» ويتمتع 
الباحث بالحرية المطلقة في توجيه نصه وتحرياته بالطريقة ألتى يراها مناسبة. 

والمسألة الثانية هي نص ال الذي سبي على قراءة نص الياحث» لو يمعكن أن 
تكون حيادية: غايتها البحث عن نقاط التناقض ومكامن الاختلاق. أما الاستكمال فيأتٍ في 
أغلب الأحيان تتمة لبحث تنشئة القراءة الخاصة بالمعقب 

وفي كلام آخرء إن موقف المعقّبٍ أشبه بموقف صياد مهدد بخسارة لقبه. إذا جلس 
متأملا الطبيعة التى تزداد روعة بالعصافير الجميلة والطيور الحائمة بين الأشجار. وليساحني 
الزملاء إذا ابتدأت هذه المداخلة بالقول إننى وأنا أقرأ ورقة أستاذنا الكبير السيد يسين كنت 
أمارس متعة التأمل. انتقل بين المفاهيم والمناهج التي أورد متها يسين ما 1 منها لوحة 
متكاملة الفداريي الكبرى التي تعنى بالثقافة والتحليل الثقافيء والتتيجة على ما أعتقد هو أنني 

9 ىا الباحث» يسكنني هم عمللٍء © وهوا صم كيقية خروج المجتمعات العربية من 
الدائرة المفرغة التي تتخبط فيهاء وأنا كما الباحث يض أتلمس مظاهر الأزمة وتحليلاتها في 
تضاعيف الحياة العربية وعلى مستوياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية كافة. 


وإذا كانت المستويات الاقتصادية والسياسية. تخضع بصورة ة أكبر للعوامل الخارجية التي 
تحد بالفعل من امكانات التطور والتقدمء فتقدم دعأ ملموساً للخطاب التيريري الذي تلجأ 
إليه الأنظمة الحاكمة والسلطات السياسية في الوطن العربيء فإنَ المستوى الثقاقي. بما يتمتع 
به من استقلال نسبي ء يستطيع أن يقدم مساحة جديّة للتحليل العلميء قادرة على تشخيص 


ام 


الأساس الذاتي للأزمة. هذا الجانب الذي يركز عليه علماء الاجتماع» ويزعمون امكانية 
تطبيق المقاييس العلمية الكمية والكيفية بشأنه. وبالتالي يحاولون التوصل إلى استنتاجات 
لقبوله» تساعد على فهم الآليات الداخلية للواقع العربي الحالي ‏ ميكانيزمات التحول في 
الوطن العربي. 

لا شك أن الوقوف على الأزمة الثقافية في الوطن العربي وتحليلها هو مسألة في غاية 
الأهمية. وإذا كان خطاب الأزمة هو خطاب سائدء وتحديداً منذ هزيمة حزيران/ يونيو 
17> كما يقول الباحث؛ فإن تحايل البعد الثقانقي هوأمر حديث تسبياً إذ إن 
الايديولوجيات التوتاليتارية التي كانت تدّعي امتلاك مفاتيح المعرفة للأرض وللسماء. غيبت 
هذا البُعد يَعَدَ أن عممت أولوية البحث في المجال الاقتصادي. وجعلت من البعد الثقافي 
إحدى اللواحق الشرطية للبُعد الاقتصادي . 

وإذا كانت الايديولوجيات الدينية قد استدركت الموضوع بالتركيز على هذا البعدى إلا 
أن النظرة السكونية هذه الايديولوجيات التي تقوم على فرضية وجود عناصر ثابتة في الثقافة 
تتعدى مراحل التطور التاريخي. كا النظرة الاختزالية التى تجعل معادلة الدين للثقافة هي 
الإطار الوحيد للتحليل الثقاقي. منعت الاستثار الحقيقي لتحليل هذا البعد وقهم 
الاشكاليات الحقيقية المحيطة به. 

فهل استطاع الياحث أن يتجاوز مأزق النظرة الكلية التي تستفز التطرف الذهني في 
عملية تحليل أحادية تستبعد أية امكائية لتوطين المعرقة العلمية بالشكل الصحيح؟ 


لعل في الاشارات القليلة التى يستدرك فيها الباحث مكامن الانحياز ما يشير إلى تجاوز 
التطرف . إلا أن استعادة التوازن ما بين الكل والجزئي. العام والخاص يتطلب في رأينا أكثر 
من ذلك. فإذا كان التحليل الثقافي هو نقطة البدء للحديث عن النظام الثقافي العربي 
الجديد. الذي نتشده جميعا فإن تحليل الأزمة الثقاقية هو المدخل الذي يقترحه الباحث 
كوسيلة لهذا الحديث. والفكرة الرئيسية التي ينطلى متها الباحث هي «أن المجتمع العربي قد وصل 
إلى نقطة ثبت منها أن التسق الثقاقي عاجز عن القيام بوظائفه في المجتمعة. إذلن. هو في أزمة. على حد 
تعبير هابرماس . وعناصر هذه الأزمة وإن كانت متعددة الأوجه. إلا أن الأزمة الثقافية هى 
التى تعنينا في هذا البحث. 1 


ومما يلفت النظر أن عتاصر الأزمة الثقافية التى يقترحها درايتزل ويتبناها الباحث. تشير 
إلى الموقع الذي تحتله الثقافة في نظامه المعرفي. لكنها تعمم نظرة كونية لمسألة الثقافة. لا تأخذ 
يعين الاعتبار الحدود التاريخية للمجتمعات المختلفة ودرجات تطورهاء التى تؤسس لمسألة 
الحوية بالدرجة الأولى. فعناصر الأزمة المشار إليهاء أي أزمة الشرعية وأزمة الحوية وأزمة 
العقلانية» تنشاً في الدرجة الأولى عن الاختلال في النظام الوظيفي للثقافة ويأخذ هذا 
الاخخلال أشكال مختلفة للمجتمعات ودرجات تطورها. هكذا تتشكل أزمة الشرعية في 
الوطن العربي من اتخهيار مصداقية النظم السياسية نتيجة الفشل ف انجاز الوعود الي قطعتها 


0484م 


هذه النظم على نفسها بالانتقال بالمجتمع نحو الحداثة. أما أزمة الشرعية في المجتمعات 
المتقدمة فهي لصيقة بمفهوم الأفراد في زمن ما بعد الحداثة, حيث التساؤلات عن احترام 
حقوق الانسان. ومشاكل البييكة والتلوث والحفاظ على الطبيعة تشكل عناوين استحقاق 
المشروعية للحكم في تلك المجتمعات . 

وتبدو أزمة الشرعية في تمفصل تام مع الوظيفة الأولى للثقافة التي حدّدها داريتزل. أي 
انتاج واعادة انتاج النظام السائد. إلا أن هذه الوظيفة التي تحاكي الوظيفة التى أسندها 
ألتوسير للثقاقة كجهاز ايديولوجي للدولة أو للسلطة السياسية. تعيد إلحاق المستوى الثقاني 
بالمستوى الاقتصادي السياسي من جديد. وتؤدي بالتالي إلى تعطيل العمل بخصوصية 
المستوى الثقاقي . 

أما أزمة المويةء فهي التي تستحق التفكير ملياً والتساؤل حول جدوى المقارنة 
بالمجتمعات المتقدمة هنا. وحتى لا نعطي الأولوية للهوية السياسية حيث تنينى في إطارها 
مسألة الانتماء إلى الجماعة. وبالتالي التحديد المكاني والزماني للهوية الفردية. فإننا تتوقف أمام 
القيمة الرمزية المعطاة لمقهوم «رؤى العام؛ في تحديد الهوية. ويصرف النظر عن الأهمية 
الكبرى لهذا المفهوم الذي تتداخل فيه التكوينات التاريخية للأفراد مع درجة تطور المجتمعات 
وتكيفاتها مع العصر. فإن السؤال الذي يلح هنا هو الآتي: 

- هل أزمة الهوية في المجتمع العربي تتشابه مع أزمة الهوية في المجتمعات المتقدمة؟ 

- وهل «رؤية العالم» هي التي تحدد هوية الانسان العربي؟ 

وتستطيع أن نستدرك مع الباحث أن الإشارة إلى الفارق مابين المجتمع العربي 
والمجتمعات الأخرى قد تت منذ بداية البحث. لكن هذا الاستدراك لا يلغي الاستخدام 
الوظيفي لمفهوم «رؤى العالم» في تحديد أزمة الموية في المجتمع العربي. إذ إن الكاتب يرى 
«أن المجتمع العربي يزخر بصراع رؤى العالم. التي تكشف عن أزمة الهوية». 


ونحن نعتقد أن أزمة المجتمع العربي لا تصل إلى مستوى المسألة عن «رؤية العالم», 
بل إنها لا تزال في السؤال الأول البدئى لأية جماعة. من نحن؟ والاجابة عن هذا السؤال لا 
تكون برسم الإطار النظري المادي أو التالي. العقلاني أو الروحاني» بل بالإشارة إلى 
خصائص هذه «النحن» في حقول الإبداع الثقافي والاقتصادي والسياسميء وتؤدي إلى المكانة 
أو الموقع الذي تشغله هذه «النحن» في النظام العالمي. ونحن هنا ننجز اتفصالاً عن البعد 
التاريخي الذي يساند رؤية محددة للعالمء ويثبته في زمن معين. وإذا كانت أزمة الهوية لا تزال 
أسيرة الصراع بين الثنائيات الكثيرة التي تتجاذب المواطن العربي. عروبة/ اسلامء وطني/ 
قومي . مادي/ مثالي. فإن هذه الصراعات الثانوية ليست هي التي تحدّد مسألة ال هوية. بل 
إن الحوية بالنسبة إلى الانسان العربي هي مجموعة الصفات الشخصية والامكاتات العلمية التي 
تسمح له بالانتماء إلى الشخصية المعنوية العربية التي تشغل موقع ما أو تتمتع بمكانة ما في هذا 
العالم . 


الها 


وأستطيع أن أضيف أن الإحساس بالقارق إحساس عميق وشمولي بين «الأنا» الفردية 
التي تير المجتمعات المتقدمة. والتىي تجعل من الانسان الفرد جوهر العلاقة مع ال هوية ينطبق 
عليه تصور عمليات رؤى العالمء وبين «النحن» التي لا تزال تبحث عن هويتها الجماعية وسط 
عالم تتحكم به علاقات القوة والعنصرية الفردية التي تقوم على أساطير التفوق والعرق. 

وبينها العربي يفتش عن هوية لا تزال مشوشة الحدود والمعالمء فإن أزمة الحوية في 
المجتمعات المتقدمة التى تظهر بشكل خاص لدى الشياب تعير عن حالة الاغتراب التى 
ينتجها المجتمع المتقدم عبر مسيرته العلمية المتسارعة . فالتطلع إلى الانفكاك عن الجماعة بعد 
أن أنجزت هويتها المعترف بهاء يعبر عن التوق إلى الانفلات من عمليات الضبط الاجتماعي 
التي تمارسها العقلانية العملية فتشيىء الانسان وتنتج الاغتراب الحقيقي للإنسان في مجتمعه. 

ونستطيع أن نلاحظ أن أزمة العقلانية العملية بالنسبة إلى المجتمعات المتقدمة هي أزمة 
ازدياد السيطرة على الطبيعة بما فيها الانسان. أما بالنسية إلى الانسان العربي فهى أزمة ازدياد 
الخضوعء وتطايق هذه الأزمة الوظيقة الثالثة للثقافة. التي توقر التصورات الملائمة للعلاقة ما 
بين الانسان والطبيعة. وبينما هي تنتج التشيؤ والاغتراب في المجتمعات المتقدمة نتيجة إحكام 
السيطرة على الطبيعة» تنتج الإحباطء والخضوع بالنسبة إلى المجتمع العربي. ومشكلة 
الخضوع لا تنبني فقط في العلاقة مع الطبيعة» بل تنسحب على العلاقة مع السلطة السياسية 
ومع الخارج. حيث تتحول الأسرار العلمية إلى ميتافيزيقيا أخرى. ويخرج العلم من ميدان 
الوجود وينضم إلى أسرار الآلة. 

العلاقة ما بين الأزمات الثلاث علاقة شرطية لأنها عناصر لأزمة واحدة هي أزمة 
التقاقةء كما يقول الباحث. والجهد المطلوب لحل هذه الأزمات يتطلب تغيرات في مستويات 
الوعي ‏ لذلك فهو يحتاج إلى جهد تنويري ثقافي من أجل كشف الغطاء ء الايديولوجي الذي 
يزيف الوعي العلمي. ولكنه يحتاج أيضاً إلى دراسة الوقائع الحقيقية والخاصة التي تَشْل سياق 
الأزمة في المجتمع العربي. وإذا كانت العامية تنبني على اختراق الحدود في الثقافة كا في 
السياسة والاقتصاد. فإن التضال الأساسى لا بد أن يكون في حماية الثوابت الأساسية التى 
تكوّن الهوية الثقافية في المجتمع العربي. وتصبح وظيفة التحليل الثقاني الوقوف على مكامن 
القوة في ثقافتنا العربية لمواجهة الأزمة الحضارية التي يجتازها المجتمع . 

نحن مدعوون إلى أن نزاوج ما بين نظرتنا العلمية البحتة وبين قدر من النضالية 
يفرضها وضعنا المأزقي. لأن الغاية من التعرّف على عناصر الأزمة هي كما يقول السيد يسين 
الخروج من التفق. وتعيين الاتجاه الصحيح الذي يقيم المواءمة ما بين الخاص والعام. ما بين 
الثقافة الخصوصية للمجتمع العربي وما بين العولة . 

ويبقى علينا أن نعرف. من هم الفاعلون الاجتماعيون الحقيقيون الذين تقع عليهم 
مهام التغيير. ما هي مهامهم. أي كيف يفعلون. وأين يقعلون؟ 


م٠‎ 


العلميجات *") 


أنطوارمسترة 


إذا انطلقنا من التحديد الشامل للثقافة. التى تتمثل في الفن والأدب والفلسفة 
والتاريخ وتتضمن كذلك الأعراف ولمعايير ورؤى العالم وأساليب الحياة في مجتمع ماء وإذا 
اتطلقنا من 0 التاريخية اد والفينومولوجية التي مره السشد يسين 6 يتوجب علينا 
في سياق ما جاء مل 006 أرى أن الثقافة العربية تعاني أربع مشاكل : 


- مشكلة الأصالة : أحدثت غتلف الايديولوجيات العربية منذ الأربعينيات تلوثاً في الفكر 
العربي نتيجه جمودها واستغلالها في التعبئة السياسية الثقافة العربية اليوم يحاجة إلى تنقية 
التراث من الرواسب الايديولوجية واستخلاص مفهوم للأصالة التي تعني التغيير في اطار 
سياق ذاتي في التطور. ليست الأصالة تاليا أصولية سلفية. وليست تقدمية متهوسة تسعى إلى 
قلب الواقع على رؤوس أصحابه. تعترض عملية تنقية التراث من متلف 0 
الأبديولرجية ملركا لا الؤلايا لذض الاكلجتييا : لبت وطيفة النعقى الخرق مسعبلياً 
التداول في الشعارات السياسية والدخول في سجال مع الغير. بل انتاج فكر متميز يحدد هو 
اطاره ومنهجيته وساحته وأدواته ومفاهيمه. وظيفة الكاتب فضح ما تخفيه الايديولوجيات. 


١‏ - مشكلة الواقعية: علينا أن ندخل مدرسة الحياة. إن العلوم السياسية والاجتماعية 
اليوم علوم امبيريقية. لاذا لا ندرس الثقافة العربية من خلال ما يعيشه الناس في أغاط 
حياتهم اليومية؟ ريما الأغنية العربية تعبر عن الثقافة العربية أكثر من بعض الدراسات 
التجريدية حول الهوية. هوية العربي ما يعيشهء وما يأكله. وما يسمعه, وما يمارسه من تقاليد 
في حياته اليومية. الأبحاث في الهوية تفرق بين الناس. ليس في لبنان فقط بل في كل أقطار 
العالم. إلا إذا تم مقاربتها من النواحي الحياتية المعاشة . 

مشكلة الإبداع : انتج تأثير الانتلجنسيا العربية بأماط فكرية مستقاة من ايديولوجية 


الم 


الثورة الفرنسية. ومن بعض المفاهيم العربية في العصرنة. عقدة خجل أو عقدة نقص لدى 
الانتلجنسيا العربية حول بعض مرتكزات المجتمعات العربية. إن التخلص من عقدة الخجل 
ومن عقدة النقص هو المدخل إلى ثقافة عربية مبدعة. مفيدة للمجتمعات العربية» وكذلك 
في محال البحوث الانسانية والاجتماعية على المستوى الدولي. كيف لا تكون فقط مستهلكين 
للانتاج الثقاتي الخارجيء بل أيضاً منتجين ثقافيين في مجالات الأدب والفلسقة والعلوم 
الاجتاعية عامة؟ 

يتطلب الابداع تغييراً جوهرياً في التربية المعيوشة في البلدان العربية. تقوم التربية 
العربية الآن على التلقين. وعلى الاتكالية. بدلا من انماء الميادرة والثقة بالنفس والقيادية. 
يفترض كل تغيير ثقافي عربي دراسة القيم التي تنقلها مختلف وسائل التنشئة في المجالاات 
العرمة: 

مشكلة التواصل : تفتقر الثقافة العربية إلى سيل التواصل . تعاني الثقافة العربية 

حواجز الرقابة. كيف يمكن الحديث عن حضارة أعربية ة اليوم وتعترض سوق الكتاب العربي 
حواجز لا تحصى؟ تتطلب الثقافة العربية مستقبلياً إنماء الجمعيات العلمية العربية. ومراكر 
التوثيق. ووسائل الاعلام العربية. وتسهيل انتقال الانتاج الثقاني بين البلدان العربية. 

ما علاقة هذه المواضيع بالمجتمع المدني وبالديمقراطية؟ إن اغتراب الثقافة العربية عن 
مشاكل المواطن العربي التي يعيشها لا يساعد على بناء المواطنية وعلى تماسك المجتمع المدني 
وتناسقه . 

عطي الع اند شرع :اسه ينيل نولت ال لحري تعن لانن 
والأبحاث الجامعية وصياغة برامج عملانية تترجم الأبحاث إلى الواقع المعيوش . 


مم 


أ حائ عات 


-١‏ عصام خليفة 


اسمحوا لي أن أشير إلى جزء من دور الهيئات الثقافية اللبنانية في مواجهة الحروب 
اللبنانية المركبة - وهي ليست حربا أهلية ىا ذكر أكثر من محاضر ‏ وبتقديري أن طرح هذه 
التجرية بشكل موجز يمكن أن يفيد بيئات عربية أخرى في نهوض وتنظيم مجتمعها الماني. ربما 
في ظروف مغايرة . 

١‏ حاولت بعض اهيئات الثقافية أن تتصدى ل «الخطاب السيامى» الذي غذَّى الحرب 
العنيقة على المستوى الايديولوجي . وقد حصل ذلك من خلال أمور عدة: 

أ عقد مؤتمرات علمية تركزت على مسائل الوحدة الوطنية والسلام والمواطنية ومحاولة 
فهم الدين والطائفية فهما صحيحاء وعلى نحو يناقض التوجهات التعصبية وطروحات قوى 
نظام الحرب. 

ب - عقد ندوات تضم تيارات فكرية وسياسية لبنانية متعددة» وبحث نقاط الخللاف 
الداخلية على نحو هادىء وعقلاتي يتخطى منطق الحرب الذي يقسم الناس: الأتباع 
والأعداء. ولا محال لخط ثالث. 

عع شر هذه المؤتمرات والتدوات قٍ وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة لمواجهة 
إعلام الفتنة . 

د مساههة الهيئات الثقافية مع سائر قوى المجتمع المدني (نقابات عمالية. ومهن حرةء 
ونقابات المعلمين» وجمعيات المعاقين» وحقوق الانسان, والحيكات النسائية. وحركات 
اللاعنف. وسائر الهيئات الاجتاعية) في ضيافة برنامج يجمعها حول حد أدن. وكان 
شعارها: الوحدة الوطنية السلامء» الديمقراطية والاستقلال. وقد سمي هذا التجمع «المؤمر 
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الوطني النقابي العام». وقد قام هذا التحرك بتظاهرات في أوقات متعددة ضد قوى الحرب في 
أماكن حساسة مثل خطوط التهياس حيث قام المتظاهمرون برقع السواتر الترابية واعتصموا 
ووقعوا العرائيض وتبرعوا بالدم . وقد شارك فيها عشرات الألوف من اللينانيين. 

ه- قامت الحيئات الثقافية اللبنانية بعقد مؤتمر في مقر الحركة الثقافية ‏ انطلياس تحت 
عنوان «الثقافة والتغيير» في أيار/ مايو 2١1488‏ وتوصلت فيه إلى وضع ميثاق ثقافي وطني 
عام. أجمعت حوله أكثر من خمسين هيئة ومؤسسة ثقافية». على رفض الحرب. والدعوة إلى 
ترصيخ سلام قائم عل العدالة والوقاق والديمقراطية اخحقيقية 

و- قدمت الهيتات الثقافية اللبناتية مفكرين كثراً ذهبوا ضحية الدفاع عن حرية الرأي 
وحرية الكتابة. 

ز- إذا كان صحيحاً أن القوى الدولية ‏ وبخاصة أمريكا ‏ والقوى الاقليمية قد 
توصلت إلى وضع تسوية أدت إلى وقف الحروب اللبنانية المركبة» فإن القوى الثقافية والقوى 
الاجتاعية الواسعة من المجتمع كانت قد خاضت مواجهات ايديولوجية وقامت يتحركات 
شعبية لاعنفية يمواجهة قوى 5 0 وضد العتف العبئي الذي كانت تمارسه ‏ 
تياراتهم» يه يعقد في 7 ابريل القادم يتم فيه 0 يمل القضايا الثقافية والفكرية 
والأدبية والفنية والتقابية المهنية للكتّاب ف إطار من الحرية والمسؤوليةء والخط العام الذي 
يحكم تحضير هذا المؤمر هو الإحساس بأهمية استيعاب عير الحرب وامتلاك الفكر النقدي 
واستيعاب التحديات المطروحة على المثقمين اللمنانيين والعرب قٍِ هذه المرحلة الخطيرة من 
تاريحخهم . 

إذا كانت تحليلات بعض الزملاء في هذه الندوة قد ث شكت من ١‏ لصمة الم لقمعية 
والبوليسية للدولة في الكثير من البلدان العربية - وهذا أمر صحيح - فإن المجتمع المدني في 
لبنان كان يشكو من غياب الدولة. وكان مطلب عودة سلطة القانون العادل هومن المطالب 
المرفوعة من قبل هيئات المجتمع المدني. 

- السؤال المرير الذي تطرحه أغلبية الحيئات التي كافحت دفاعاً عن الوحدة والسلام 
والديمقراطية والاستقلال. وواجهت قوى الحرب عل امتداد ست عشرة شينة قٍ لينان : هل 
تستطيع التشكيلة السياسية التي قادت لينان إل الحرب مع قوى نظام الحرب - وهي الي 
سلمها طابخو اتفاق الطائف السلطة نظرياً - هل تستطيع هذه التشكيلة أن تبني السلام 
الحقيقي في لبنان؟ 

4 - على كل حال. إن حقوق المجتمع المدني في لبنان ومن ضمنها تجمع الحيئات الثقافية 
ماضية في العمل للسلام الأهليء و الدفاع عن العدالة والديمقراطية المتكاملة المضامين. 
ويخاصة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان. ليس فقط في لينان. وإنما أيضاً في كل 
وطننا العربي بي الأوسع 
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إذا كان لي أن أبدي بعض الملاحظات السريعة. فهي لا تتعلق بورقة السيد يسين 
وإنما أولا بإشكالية الفكر العربي بصورة عامة ‏ 

يبدولي بداية أن الفكر العربي الحديث يميل بصورة واضحة إلى التجريد. إلى 
المطلق. . . فهو فكر نظريء لا يلامس الواقع الاجتاعي المعيوش أو لا ينطلق متف ولا 
حيط به بتقصيلاته وجرثياته . وهو إلى ذلك أو فوق ذلك كله فكر بلاغىء خطابي» لمظى .» 
إنشائي في معظم الأحيان. فكأن هناك هوة سحيقة أو عداوة مستحكمة بين الفكر العربي 
الحديث وبين الواقع الاجتماعي المتحرك . 

والملاحظة الثانية هي أن الفكر العربي في الظروقف الراهنة. ريما أكثر من أي وقت 
مضى. يعيش هاجس الآخر: الغرب. يعيش تحت سطوته المادية والمعنويةء أو صحره. . . 
فهو مواجهته الغرب. يقع أسيرا لحضارته وقكرهء ومفاهيمى ومصطلحاته. فهذه 
العلاقة هي علاقة غريبة. ومعقدة ومعوترة دائا. 

وكما أن هذا التأثير البالغ (الغرب) يظهر أكثر ما يظهر في تكوين الفكر العربي المعاصر 
في كثير من جوانيه. وعند كثير من المثقفين. يظهر في مفاهيمه ومصطلحاته. وفي تعبيراته. 
وق رؤام لواقعه ولذاته فالمرجعية الفكرية والاصطلاحية. وأدوات اليبحث المفاهيمى 
والمنبجي هي الغرب. وذلك تخصيصا بالنسبة إلى المثقفين ذوي الثقافة الأجنبية الأساسية. 
وهذا ما يحجب عتهم رؤية الواقع الاجتراعي العربيء أو رؤيته بمنظار الآخر. من هنا اغتراب 
المثقف العربي الضمنى أو غير الواعىء ريا 

والأمثلة على ذلك كثيرة. لا تعد ولا تحصى. وأذكر بعضاً من هذه المفاهيم وهي مثلا: 
فضاء عندمةع. الأرثوذكسية. الانتروبو- ثقافي حرياقراطية. دولتي 1106ماع ومقاهيم 
الأصالة والحدائة, التراث والمعاصرة. والاتصال والانقطاع, والآن ما بعذ الحدائة والمسرح 

فلا يعتقدن أحد أنني ضد الانفتاح الفكري والحضاري على الغربء حتى إذا أردت 
ذلك فلا أسدة ستطيع » لا أنا ولا غيري ولا أحد مهما كان في ظروفنا وظروف العالم الراهنة . 

وإذا أردت أن أبدي هذه الملاحظة ‏ وهي تحتاج إلى نقاش طويل - فإنا لأصل فقط إلى 
نتيجة مفادها أن المثقف العربي بصورة عامة و «الحداثوي» بوجه خاصء قد فقد صلته على 
صعيد الفكر بواقعه والتأثير فيه. فهو يتحدّث لغة غير مفهومة. أو عصيّة على الفهم لمن يريد 
أن يوصل خطابه إليه. من هنا في ما أرى. ارهاصات أزمة الثقاقة العربية والمثقف العربي. 


والملاحظة الأخرى في هذا السياقء هي نتيجة الملاحظات السابقة, لهاعلاقة 
بالأسلوب. بالأسلوبية العربية الحديثشة حيث نجد صياغة لكليات عربية» وإنما غربية 
المضمون والمفاهيم والمصطلحات. لمذاء فإذا أردنا أن نقرأ تصا ما من هذا النوع. فنحن 
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بحاجة إلى إعادة مفاهيمه وتعبيراته ومصطلحاته واشتقاقاته ‏ غالباً سريعاً ‏ إلى أصوها الأجنبية 
وذلك لفهمها واستيعاببها. والطامة الكيرى عندما لا يحسن القارىء لغة الكاتب الأجنبية 
فتقوم القطيعة بين هذا الكاتب والمتلقي . 

وهذه الازدواجية على صعيد الفكر والايديولوجياء تصبح مشوهة بل وقاتلة» عندما لا 
تستطيع أن نجاري الغرب في تطوره القكري السريع للتعبير عن واقعه التاريخي والاجتماعي 
الخاص». وأن نستوعب في الوقت ذاته مفاهيمه ومناهجه. وأن نتمثلها بعمق وروية حتى 
و ومن ثم تعجز هذه المفاهيم والمناهج الغربية في أن تكون لنا 
وسيلة حقيقية لفهم واقعنا نحن والتأثير فيه سياسياً أو اجتاعياً أو ثقافياً. 

والملاحظة الأخيرة التي أود أن أشير إليها هي أن الاحتكاك بالفكر الغربي واقتباسه 
وتمثّله لا يستند. على الأرجح. إلى أرضية ضية ثقافية لغوية متينة. من هنا نلاحظ أن ترجمة هذه 
المصطلحات والمفاهيم الغربية إلى اللغة العربية إنما يتم بكثير من السرعة أو التسرّع ‏ حتى لا 
أقول بكثير من السطحية ‏ مما يققد المصطلحات والمقاهيم معناها وتأثيرها وفاعليتها الاجرائية 
لمعرقة واقعنا العربي وتحليله وتفسيره. 

وني الواقع. لا يمكن أن يكون هناك فكر سياسي فاعل. في الظروف التي نعيشها في 
عالنا المعاصرء ولا يمكن أن ننج فكراً متقدماً حديشاء دون أن ينطلق من واقعنا الاجتماعي 
المتحرك ومن نقد هذا الواقع والتفاعل معهى بأدوات منبجية ميدانية حديثة. . . وأن 
نتحدث لغتهء أو لغة مقهومة. لا أن تكون غرباء عنه. قبناء المجتمع المدني الديمقراطي إنما 
بىء له فكر ديمقراطي » والفكر الديمقراطي هو فكر تقدميء واقعي. في الأساس . 
“"' - خالد زيادة 

حول موضوع الأزمة الثقافية والمجتمع المدني. أرى أن هناك مسألة أغفلت وهي 
شخصية «المثقف» الذي هو حامل هذه الأزمة. أو شكل من أشكاهال أو أنه معير عتها. لد 
أشارت ورقة السيد يسين إلى «المثقف العضوي». وهو مقهوم مأخوذ عن غرامئي. وأعتقد 
أننا نستخدم هذا المفهوم دون نقدء فهذا المثقف إذا كان عضوياً فهو عضوي بالنسية إلى 
ماذا!؟ 


ف استعراضنا أوضاع المجتمع المدني تبدو عضوية المثقف أمراً صعب التحديد. وإذا 
أخذنا يجتمعاً عربياً محددا وبحثنا في وصعية المثقف ستجد صعوية قٍِ تحديد انتأئه وعضويته . 


المثقف. تاريخياء أي في العودة إلى منتصف ونهاية القرن التاسع عشر متحالف عضوياً 
مع الدولة أو مبدأها. والثقافة العربية التحديثية بشرت بميدأ الدولة. وواقع الأمر أن المثتقف 
متحالف موضوعياً مع الدولة. أي مع دولة قائدة للمجتمع وموجهة له. ولعل في ذلك ما 
يوضح لنا أزمة المثقف. وليس أزمة الثقافة فحسب. لأن المثقف كان حتى وقت قريب يبحث 
عن دور في الدولة أو في السياسة. ودوره في الأحزاب وتكوينه هو أيضاً بحث عن دور في 
السياسة والدولة. 
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والواقع أن الخطاب التحديثي الموجه ياتجاه الدولة هو خطاب غير مقهوم من قبل عامة 
الناس» لأنه يعالج مشكلات السلطة وعلاقة الثقافة بالسلطة والسياسة. لمذاء فإن ثقافة 
العامة تبقى ثقافة اسلامية. ليس لأن هذه الثقافة ‏ كيا يقول السيد يسين ‏ تخاطب المخيلة 
الشعبية. بل لأن الخطاب الديني هو الخطاب العضوي وهو الخطاب المعبر عن المجتمع 
المدني. 

هذا السبب أستطيع أن أقول إن الآز, مة ما تزال تطال الخطاب الثقاني التحديثي الذي 
يتنقل بين اختيارات أيديولوجية مختلفة. نتيجه ة ضغوطات خارجية وداخلية عل السواء . 

يمكنني أن أشير أخيراً إلى أن الخطاب الثقاني الأصولي الراهن يعانتي مشكلة مشابية. 
لأنه يضع مسألة الدولة ف أول اهتاماته . 

وأعتقد أخيراً وباختصار شديد أن السبيل إلى الخروج من أزمة الثقافة يكون بفصل 
الثقافة عن السياسة . 


غ - مسعود ضاهر 

كان بودي اظهار دور الثقافة في الحرب الأهلية. وقد سبقني إلى ذلك الزميل عصام 
خليقة . لذلك سأحصر مداخلبي ف الجانب المنبجي لتوصيف الأزمة العربية بشكل عام 
وعلى المستوى الثقافي بشكل أكثر تحديدا. فا مشروع الثقافي العربي يحتاج أول إلى مثقفين عرب 
يقيمون على الأرض العربية . قلاذا هذا الحشد من المثقفين العرب الذي ما زال يقيم خارج 
الوطن العربي؟ ولماذا تعطل الامكانات العلمية في ادراج البيروقراطية؟ ولماذا فشلت 
الانتلجنسيا العربية في التحول إلى انتلجنسيا فاعلة رغم عشرات الأبحاث عن المثقف 
والسلطة؟ 

إذا قدر لي أن أصف جواتب اضافية للأزمة الثقافية التي أشار إليها السيد يسين لقلت 
إن أبرزها: 

أزمة دولة تسلطية دورها المركزي قمع الثقافة والمثقفين والابداع الثقاتي. 

- أزمة اتتلجنسيا عربية غير فاعلة بسبب طغيان النجومية الثقافية لدى بعض أفرادهاء 

إحجامهم عن العمل الجماعي المؤسساتي. 

- أزمة نص ثقافي لا يعبر دوماً عن موقف صاحبه. وكثيراً ما يكون الإبداع با موقف 
أفضل من الابداع بالنص . 

- أزمة مراكز ثقافية بيروقراطية قليلة الانتاج» في الغالب. وها دور واضح في هدر 
الامكانات والطاقات على أدواتها البيروقراطية . 

5 أزمة سيادة ثقافه الترير على حساب ثقافقة التغيب وسيادة الثقاقة الاستهلاكية على 
حساب الابداع في جميع المجالات 
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لا نبضة ثقاقية عربية دون توطين المثقفين العرب على الأرض العربية. وضمن 
مؤسسات ومراكز ثقافية عربية. وتوظيف جرء هام من الموازنات العربية قِ يجال البحث 


ه - بيان نوييض الحوت 

أود التوقف عند ملاحظة واحدة, ايضاحية لغويةء لذلك أبادر إلى القول إنها - قطعاً - 
ليست ملاحظة جدلية أو عقائدية. 

ملاحظتي حول تعبير استعمال السلفية. والسلف. وقد ورد في تعقيب الأ أخ انطوان 
مسرّةء كيا ورد سابقاً في هذه الندوة. نلاحظ أن الكثيرين يربطون هذا التعير يلديم البالي 
والموروث السبىء. والخطأ في ذلك أن الكلمة لغوياً تعني القدم. والقديم الذي انتهى زمنه. 
والسلفية قد تكون صالحة جيدة. وقد تكون سيئة بالية. لذلك حين استعماها يرجى نعتهء 
وإلا كان المعتى أن السلفية كلها سيئة. يجدر التخلص متهاء وليس هذا هو المقصود بالطبع . 

السيد محب الدين الخطيب حين أنشاً المطبعة السلفية في القاهرة. ومنذ عشرات 
السنين. كان يقصد بها إحياء ذكرى السلف الصالحء وهذا للمثال. 


5- بشارة مرهج 

وددت لو أن الزميل عصام خليفة أكمل حديئه عن التجرية الحيّةء الملموسة. تجربة 
مقاومة المجتمع المدني للاتقسام وللحرب في لبنان. وكم يجمل بنا أن تقف. بالدراسة. عند 
مثال لينان ومقاومته: فالحرب لم تكن ضد لبنان وحده ولكتها كانت أيضاً. حرياً ضد 
القضية الفلسطينية وضد المجتمع العربي برمته . ففي الخرب الي عشناها في لبنان لى نواجه 
العدوان الصهيوتي وحده. بل واجهنا امتداده في النسيج الاجتاعي اللبناني الهش . وني هذه 
الحرب واجهنا الفاشية العسكرية مثلاء واجهنا الفاشية الطائفية» مثلما واجهنا الرجعية 
الجامدة من جهة. والتقدمية المتهورة من جهة أخرى. وني الحرب أبانت قوى اجتماعية عن 
قدراتها الحائلة في الدقاع عن وحدة المجتمع اللبناني: تلك كانت ترى المجتمع المدني على 
حقيقته المتحررة من الخطاب التقليدي والرافضة للانقسام الطائفي ولم تكن تملك. من أجل 
ذلك كله. سوى قوة ايمانها بلينان ووحدته. وكذلك هب المعوقون والنساء والعال والمثقفون 
المتحررون لعمل المواجهة . 

أها الأصدقاء. 

لقد حفلت ندوتنا بالبحوث الأكاديمية الغنية بالنظريات الفلسفية والاجتاعية. وفيٍ 
جلساتها اختلفنا واتفقنا. وصرف في الجدل المجرد وق البحث النظري الوقت الثمينء ولست 
أقلل من قيمة الأبحاث والنظريات الفكرية بل إني على العكس أرى أهميتها وضرورتها في 
فهم الواقع العربي. ولكنتي أطالب الندوات المقيلة بالانكياب على بحث المواضع الحية في 
مجتمعنا العربيء وما أكثرها وما أكثر دلالاتهاء وأطالبها بالاستفادة من التجارب الغنية 
والعميقة التي اكتوينا بنارها حتى يكون للمثقف العربي دوره في صياغة آفاق المستقبل العربي. 


كام 


المص ل اللشامرّخ ص 


محاالَمَل ؟ 


عي لالز عكاوضداسش زيةالعلاق 
سجس علي الال عمساخيفح 


من الواضح أننا نعالج موضوعاً هاماً جداًء يطرق أبواينا بعنفء ويطالينا بتناوله 
وبمناقشته بعمق وبتحليل الوضع القائم بمسؤولية» وباستشراف المستقبل بأمانة» وباقتراح 
آليات مناسبة لتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي. 

وقد حاول الدارسون الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يثيرها تناول هذا الموضوعء أو 


لحان 


تقديم آراء قيّمة من خلال المناقشة والتحليل الأكاديمي المسؤول. وكانت الحصيلة مثرية للفكر 
المجتمعي العربي وجهده لإجراء مزيد من الدراسات واعتتاد منج مناسب لمتابعة هذه 
الدراسات وتطويرهاء. وصولا إلى وضع استراتيجية مجتمعية عربية تتبناها المجتمعات العربية 
في الآقطار المختلفة . 


ورغم ذلك فقد قصرت الندوة ة عن الوصول إلى تعريف واضح لعنى المجتمع 5 
ومواصقاتهء فضلا عن تحديد آلياته. ولم تصل الندوة إلى توقعات البعض ؛ فكان هناك شعو 
بأن غياب عدد كافٍ من «المارسين» قد أفقد الندوة تجارب هؤلاء. وكان هناك شعور ربأن 
التركيز على الأبعاد النظرية» على أهميتهاء قد غيّب امكانية التعرف على تضاريس المجتمعات 
العربية بشكل أفضلء فغاب «الخاص» تحت غطاء «العام» ولم يجر تناول مناسب لعلاقتهما 
الجدلية والتفاعل الايجابي بيتهما . 

وأخلص من هذه المقدمة لأقترح ما يلي: 

-١‏ ضرورة اجمال الندوة ‏ أوراقاً وتعقيباً ونقاشاً - تن على أن يتجه الاجمال بروح نقدية. 
وأعني يذلك. بل وأدعو إلىء تجاوز الأسلوب التقليدي الغربي الذي يؤدي إلى تخليص 
الأوراق واعادة تصنيف الأقكار الي أوردها المشاركون فيها وتبويبها حسب منهج معين؛ 
وأطالب بدلّ من ذلك. إلى دراسة الأوراق والأفكار التي أوردها المناقشون والمعقبون 
ومقابلتها مع بعضها البعض ونقدها وتحليلها في سييل حصرها. وقد يكون من المناسب طرح 
الحصيلة على ورشة عمل يحضرها بعض الأكاديميين والممارسين. تقوم بتقويم الاجماليء 
واقتراح تعديلات عليهم. لتجري صياغتها في شكلها النبائي لتعير عن المضامين الأساسية 
للندوة؛ والتي يعمل مركز دراسات الوحدة العربية على تعميمها. 

” - على الصعيد الاجرائي فإنني أقترح ما يني: 

ا - إن غياب تعريف واحد لعنى المجتمع المدنيٍ على الصعيد العربي العام مسؤول في 
رأني عن غياب تعريف للمجتمع المدني في كل قطر ععربيء ولذلك فإن المؤسسات الأهلية 
العربية المعنية في الأقطار العربية مدعوة للتعرف إلى تضاريس مجتمعها. بحيث يشكل كل 
قطر أسلوبه لتحقيق هذا الهدف. أما حصيلة هذا الجهد فسوف تشكل رافداً هاماً من روافد 
الفكر المجتمعي العربي. ومن المام في هذا المجال دراسة الخصوصيات المجتمعية العربية 
والعمل على صياغة «العام» المجتمعي العربي استنادا إلى التعريفات الصادرة عن الأقطار 
العربية . 

ب ب - والمؤسسات المجتمعية العربية مذعوة كذلك لدراسة التماضل , بين المؤسسات 
الأهلية ودرجة المشاركة الديمقراطية في صياغة قراراتها. وفضلك عن ذلك. مدعوة لرسم الخط 
الفاصل بين دور الحكومة في المجتمع وفي «التحكم» بأداء المؤسسات الأهلية عير البنى 
الاجتاعية التقليدية. والتمويل وتوظيف القانون لتحقيق هذا الغرض. 

ج - وأرى أن الحاجة تستدعي التفريق بين نوعين من المؤسسات الأهلية: المؤسسات 
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النظامية وحركات الجذور (5غه10 - 61355) . فالمؤسسات الأهلية هى مؤسسات تستمد 
شرعيتها وشرعية نشاطها من ادارة الحكومة» بين| لا تستأذن حركة الجذور الحكومة في قيامها 
وفي أدائهاء وإن كانت لا تسعى إلى التصادم معها بالضرورة. فهي حركات سلمية اجتماعية 
إذا كانت خارج اطار المؤسسة السياسية . 


د ومن المناسب أن لا تدع تجربة الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة (الانتفاضة)ء 
وكذلك تجربة اللبنانيين خلال الحرب الأهلية تمر دون تقويم مناسب واستخلاص العير منهها. 

وفي الختام من الهام أن ُذكر أنفسنا بأن هناك فرقاً بين ما تتمنى تحقيقه وما نملك من 
امكانات للوصول إليه. والسؤال الذي يبرز أمامنا في هذه الحالة هو: كيف تحول ما نتمنى» 
وما نريدء وما هو مطلوب. إلى واقع؟ 

يبدو لي أننا لا يمكن أن تحقق أهدافنا بالنضال المجتمعي فقطء فالوصول إلى الأهداف 
المرجوة يحتاج إلى وسائل أخرىء وقد يكون النضال السياسي في مقدمتها. ومما لا شك فيه أن 
هناك علاقة جدلية بين النضالين وليس من السهل الفصل بينهها. فهها توأمان سياميان ضمن 
حركة النضال العامة من أجل حقيق التطور والتقدم وضمن ديناميتها وحركيتها. 


الطاهر لبيب 


من عاداتنا أن الخطاب الذي لا تنفتح خائمنه على المستقبل هو خطاب مبتور. وقد 
تزاكم لدينا عن ذلك رصيد من الينبغيات التي لا مزيد عليها إلآ تكراراً واعادة صياغة . على 
أن ما يدفع اليوم إلى الاجابة عن وما العمل؟» هو السياق العربي والدولي الجديد الذي يبدو 
فرصة سانحة لفتح باب الخيال والاجتهاد. 

غير أن سؤال «ما العمل؟» هو قبل ذلك سؤال نظري . وقد دفعنا غالياً- كمثقفين - 
ثمن اجاباتنا الاجرائية التي تورطنا في ارتجاهها على قياس مطلب وارتباك العمل السياسي. 
لذلك أفضل أن تكون ملاحظاتي امتداداً لما ورد في الورقة المقدمة إلى الندوة مع حصرها في 
المجال الفكري : ويما أن وما العمل؟» يفترض تحديد من يلقي السؤال ومن هو موجه إليه» 
فإن المثقفين هنا هم أهل السؤال والجواب. سؤال دما العمل؟» يفترض أن المثقف فاعل 
اجتاعي . 

وأول ملاحظة في اتجاه المستقبل هي أنه لا يمكن أن يسأل عن العمل أو أن يقوم به من 
هو بصدد نفي وجوده. هناك صور تروج ‏ منذ سنوات - في الكتابات الغربية وتسريت 
ملامحها في صياغات عربية حول تهاية المثقف» بعد نباية الايديولوجيا. ونحن نرى أن 
المراع الايديولوجي سيحتد أكثر مستقبلاً. باعتبار صعود ايديولوجيات جديدة محلية وعالمية 

تسعى إلى السيادة عربياً. أقرب عمل» إذاء إلى المثقتف - باعتباره مثقفاً اخاو اليد تعريقه 
الذاتي عبر مستجدات أوضاعهة وأدوارة» وذلك في اتجاه تث نخية جديدة تختصر الطريق 
إلى المعرفة وإلى الحداثة» وتساهم فكرياً ونفسياً في غ على اللسل الغربي الذي انهزمت 


م 


وتطبعت واستسلمت فيه نخبات فكرية وسياسية - أغلينا منها ولا قدرة هها - بحكم نشأتها 
وتطورها ‏ على التأسيس لمشروع مجتمعي جديد حقاء يتجاوز الترميم بدافع الانقاذ الذاتي. 

أما في مستوى العمل الديمقراطي قأعيد أن المطروح على القوى الديمقراطية هو اغتنام 
فرصة السياق الحديد. لا لتنفيذ المشروع الديمقراطي في صيغته الاخضاعية المعروض بها الآن 
عالمياء وبالتالي التابع حلي وإنا لصياغة ديمقراطية أخرى يجملها الفعل الاجتماعي الوطني 
والقومي ليجعل منها مطلباً اجتماعياً لا تنازل عنه ولا رجعة فيه. إنه بقدر ما يدافقع ال مثقف 

عن الحريات وعن دولة القانون والمؤسسات التي فوجىء بتلييتهاء فإن عليه أن يتفطن وأن 

يفطن إلى الوجه الآخر من المشروع الديمقراطي الذي لا يلي مطلباً اجتاعياً بقدر ماهو 
آليات وحلول ف في الوضع العربي الراهن ‏ تجديد شرعية التسلط على الشعوب محلياً 
ودولياً. ٠‏ ثم إن أهمية الحقوق الفردية يجب أن لا تدفع غمرة الجماس والاغراء فيها نحو 
مقايضة شبه انتحارية بمطالب وأهداف تراجعت مرجعياتهاء ولكنها لا تزال قائمة كمطالب 
وأهداف لم تتحقق . بأية أخلاقية فكرية أو سياسية وبأية حجة نقبل المقايضة فيها ونفترض .9 
الشرائح الواسعة في المجتمع العربي تنازلت عنها؟ هناك, إذاء عمل فكري أسامي: أ 
يغتنم المثقف العربي الديمقراطي الجديد هذه الفرصة المتاحة له اليوم للمساهمة في 0 
تصور النمط الديمقراطي الذي يلبي مطلب الحرية الفردية والجماعية ويكون له في الوقت 
نفسه - ومنذ البداية ‏ قدرة الاجابة عن المسألة الاجتاعية. وعن المسألة القومية. هذا يعتى أن 
المثقف كمثقف وطبنى عربي لا مناص له من أن يكون بديله الديمقراطى تغييرياً في اتجاه 
العدالة والحداثة. وتحريرياً في اتجاه الخروج عن الحتمية الاخضاعية الجديدة التي تؤسس ها 
القوى الامبريالية اليوم نسيجا رمزياً يتتخذ شكل المجتمع المدني العالمي . 

من هذه الوجهة رو على المثقف العربي بلورة مسألتين عماجلتين: الأولى مسألة 
الربط بين حقوق الانسان وحقوق !لشعوب . والثانية مسألة التدخل المعكوس تطبيقاً للقانون 
الدولي واحترام حقوق الانسان: كيف يمكن دول الجنوب ‏ وبأية وسيلة ‏ أن تتدخل في صورة 
مس مصا حها أو اضطهاد مواطنيها في دول الشيال؟ 

محلياً. تبرز أهمية المجتمع المدني القاعدي. ولعله حان الوقت للتخلص من شبح 
الدولة كخصم وحيد ودائم ليلتفت المثقف إلى فضاءات المجتمع المدني في المستوى القاعدي . 
إن الجهد المبذول حتى الآن في مواجهة السلطة الحاكمة يمكن أن يكون ذا مردود عملي أوسع 
وأعمق إذا ما اتجه أكثر نحو تنشيط وتفعيل المجتمع المدني بتحفيز المبادرات وبعث المؤسسات 
وتنويعها لإشراك الناس في المساعدة والقعل. ثم من يدري؟ ‏ لعل ما لم تقدر عليه المواجهة 
لكسب الحريات قد تقدر عليه اللاميالاة. لأن السلطة ‏ أية سلطة ‏ تقبل أن تتصدى لأية 
مواجهة. ولكنها لا تقبل اللامبالاة. 
 '#‏ عبد الخالق عبد الله 


أود أن أطرح عليكم ثلاث نقاط سريعة وعاجلة حيث الوقت لا يسمح بتأصيل أو 
تفصيل هذه النقاط. 


مم 


النقطة الأولى : علينا أن نعترف أن واقعنا العربي هو ياستمرار في حالة تغير وتجدد 
دائمء رغم كل الاخفاقات, والتراجعات, والانعكاسات. فإن الواقع يتجدّد وباستصرار. 
هذا الأمر يحتم علينا باللقابل» مواكية الواقع المتجدّد بمفردات متجددة. نحن مطالبون 
باستمرار تطوير المفاهيم والمصطلحات والآدوات التحليلية للتعامل مع الواقع المتجدد. عندما 
تبرز ظواهر حياتية جديدة فلا بد من مفردات جديدة» من دون ذلك ستعجز عن فهم 
الجديدء ومن دون ذلك سنظل متأخرين عن الواقع . 

أعتقد أن مفهوم المجتمع الماني وبروزه الآن وإلحاحه أكثر من أي وقت مفضى هو تعبير 
عن الحاجة العملية إلى هذا المفهوم . إضافة إلى ذلك فإنه يتبغي أن ندرك أننا لا تستطيع أن 
نتعامل مع واقع التسعينيات بمفردات الستينيات. كما لن نستطيع قهم نهايات القرن ونحن في 
نهاية المفاهيم وتصورات بدايات القرن. 

هذه التقطة الأولى حاجة عملية إلى مقردات جديدة لأن الواقع يتجدّد لظواهر 
متحددة . 


التقطة الثانية : تتعلق بالسؤال حول المضمون العمليى لاستخدام مفهوم المجتمع المدي . 
ما هو المضمون العمل لهذا المفهوم؟ هل هو شعار للتسعينيات؟ هل هو برنامج عمل جديد؟ 
الذي ينيغى توضيحه في هذا السياق هو أنه نتيجة الاخفاقات العربية الكيرى خلال العقود 
المح الكمرة : إضاق الرحيدة» إخناق الحم إعماق محري قلطن شح خده 
الاخفاقات, ونتيجة عجز النظام العربي في تحقيق الوحدة والتنمية وتحرير فلسطين ‏ نتيجة 
ذلك فإن السؤال العمل هو كيف يمكن تخطى/ تجاوز الدولة العربية من أجل تحقيق الأهداف 
الحضارية الكبرى التي لم تتحقق: المجتمع المدنيء الديمقراطية وما إلى ذلك من اقترابات 
ومداخل ليست أهدافا بل هي أقرب إلى وسائلنا الجديدة لتحقيق ما لا يمكن الدولة العربية 

التقطة الثالشة: الجوهر بالنسبة إلى المجتمع المدني هو التميز بين السلطة السياسية 
والسلطة الاجتماعية. سلطة مؤسسات الدولةء وسلطة هيئات ومؤسسات المجتمع. الأساس 
هو تحرير وانعتاق السلطة المختصية من السلطة العامة. أو حصوها على قدر أكير من 
الاستقلالية. وضبط القيود على السلطة السياسيةء وتحرير السلطة الاجتياعية من القيود 
البنيوية التي تكبل سلطة الأفراد وتمنعهم من ممارسة عضويتهم . هذا يعني سقوط التموذج 
الأحادي الشمولي في الفكر والممارسة. واستبدال ذلك بالتعددية. المطلوب عمليا تأكيد قيمة 
الوحدة في الحياة. المطلوب تقمص هذه القيمة. والمطلوب كل في يجالهء العمل على مأسسة 
هذه القيمة على صعيد الفرد والمجتمع . 


5 - سعيد بنسعيد العلوي 


يرتبط المجتمع المدني بالدولة ارتباطاً وثيقً. فلا نقدر على تصوره خارجهاء ولا يمكتنا 
أن نفكر فيه خارجا عن التفكير في علاقاته بالدولة. ولكن ما يلزم فهمه هو أن المقصود 


ازفددا 


بالدولة هو الدولة في التصور الحديث لما أي , تلك التي هي نتاج تفاعل ثورات وتحولات 
حاسمة: اجتتاعياء واقتصادياء وسياسياء وفكرياً ثم عقائدياً أو ايديولوجياً. ولهذه الدولة 
ملة سيات معلومة تَيْزها: فهي أولاً دولة ا فبفضل توافر جهاز بيروقراطي ضخم 
ومحكم (في مجالات الادارة. والمالية.» والقضاء وما إلى ذلك) أمكن للدولة أن تصير إلى شكل 
من القوة والسيطرة ة لم تعرفها قي العصور السالفة ‏ وإن بدت من شأن القوة والسيطرة مظاهر 
كثيرة . وهي ثانياً دولة مالكة لمؤسسة قوية ة وقارة ومنسجمة هي الجيش : وهذا الأخير يمكنها 
من القوة ومن شرعية استعماها في الدقاع عن وجودهال خارجياء وفي ضهان الاستقرار والطيبة 
داخلياً وإن كان هذا الأخير يتم على نحو غير مباشر . 
ولو نظرنا إلى الدولة في الوطن العربي فإننا نجد أنه مهيا يكن الشأن في قدم تلك 
الدولة وق عراقتها فإنتا نجد أن الدولة. قِ التصور الحديث ا وق توافرها عل الخصائص 
البيي ذكرنا انقا (جهاز بيروقراطي صخم ومحكمء مداخيل مالية هائلة ومجتمعة ف مؤسسات 
تقوم الدولة بمراقيتها يكيفية مباشرة. الجيش يحسبانه مؤسسة قارة وقوية ة وخاضعة للدولة ف 
الوقت ذاته) هي أمر حديث العهد مرت في تكوّنها بمراحل نجحت فيها حيناً في تلخيص 
التطور السيامي والاجتاعي والاقتصادي الذي عاشته المجتمعات الغربية» وفشلت فيه أحياناً 
كثيرة وعديدة - - وق إمكاننا أن نستدل على ذلك قِ عجالة. عثالين اثنين يشيران إلى تلك 
المراحل ويصوران مظاهر التجاح والإحفاق المصاحبه لتلك المراحل ‏ 


المثال الأول. هو مثال مصر: فالدولة في مصر عريقة. بل هي من أقدم الدول وجوداً 
في العالمء ولكن الدولة «الحديثة» حديثة بالفعل ولا يملك المؤرخ أن يرجع بها إلى أبعد من 
محاولة محمد علي. ولكنا نعلم أن مصر عرفت الاستعمار وإجهاض تجربة «التحديث» من 
جهة. كا عرقت كسبا جديدا على درب التحديث في ظل الاحتلال البريطاني ذاته. ثم في 
المرحلة التي أعقبت الحصول على الاستقلال بعد ذلك (التجربة البرلمانية الأولى؛ المنحى 
الليبرالي الرأسمالي الضعيف. محاولة بناء اقتصاد وطني مصري مستقل) . ولاشك أن جديدا 
كبيراً أضيف إلى تجربة التحديث تلك مع التجربة الناصرية. والسعي من أجل بناء الدولة 
القومية المستقلة ذات المضامين الاشتراكية (أو الدولة الموجهة والمسيطرة). ثم لا شك أن مصر 
لا تزال. بعد عبد الناصر وفي السنوات العشرين الماضية. تعيش تجارب أخرى من أجل بناء 
هذه الدولة الحديئة . 


والمثال الثاني. هو مثال المغرب : فالدولة في المغرب دولة عريقة أيضاًء قوجودها يرجع 
إلى أكثر من اثني عشر قرنء ولكن الدولة «الحديثة» (يمعنى الدولة «المركزية». المالكة لمجموع 
من الأجهزة المالية والبيروقراطية القوية والناجعة. والمتوافرة على الجيش, بحسبانها مؤسسة 
قارة ومنظمة) أمر حديث. ومحاولات بناء الدولة الحديثة. لم تتم من خلال اكتشاف مستمر 
لمظاهر من القصور والضعف عيرت عتها حروب وانتكاسات. وكاتنتا بمثابة الاكتشاف الحاسم 
بالنسبة إليها ‏ وقد نذكر منها حربين اثنين. ونكستين اثنتين. واكتشافين اثشين: فالحرب 
الأولى هي حرب 1854 في المنطقة الشرقية من البلاد حيث هبّت الدولة لمناصرة الأمير عبد 
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القادر الجزائري» فمنيت بهزيمة نكراء. وخرجت باكتشاف هائل وبسيط معاً: ضرورة توافر 
الدولة» في الأزمنة الحديثة. على الجيش بحسبانها مؤسسة قارة وثابتة ومتطورة باستمرار. 
والحرب الثانية )١87٠(‏ حين ضاعت منها مدينة تطوان لمدة سنة واحدةء» وفرض عليها فيها 
دفع غرامة مالية هائلة» وتبين أن عرية الدولة لا تملكها. والاكتشاف. الحائل والبسيط معاً 
هو أن الدولة. الحديثة, لا يمكنها أن تقوم بالزكوات والأعشار وحدهاء بل لا بد لها من 
استحداث موارد جديدة قارة ومتطورة . 


وكا عرفت مصر محاولة محمد على. عرف المغرب محاولات الحسن الأول وأبيه وجده 
من قبله. وكيا مرّت مصر بأطوار من بناء الدولة تحت ظل الاستعيار ثم بعد الاستقلال» 
عرف المغرب» مع اختلاف البتية الداخلية لليلد وتباين أساس الدولة وسندها الشرعي 
والتاريخي ‏ أغاطاً من صور بناء الدولة الحديثة. ولا تزال التجربة قائمة ومتطورة حتى الآن. 

ولسنا نريد أن نكتفي بالقول إن الدولة. في التصور الحديث لحاء دولة وحديثة» في 
الوطن العربيء يل تحن نضيف أن الحاجة دوعا الفاعل والموجه لا ترّال إقائمة حتى 
اليوم . بل إنها لا تزال مدعوة ومطالبة بأن تلعب الدور الكبين بل والخاسم أحياناً في عملية 
القدم والتحديث. كما أننا تقول إن عهدنا بالمجتمع المدني» في الوطن العري.ء هوعهد 
حديث . بل إن المجتمع ا ماني عندنا لا يزال في طور النشأة والتشكل» وإن كان يستمد 
نافيا الحضاري عناصر كثيرة» ولا يزال يمنح من مخزوتنا المعرق الشأن الكثير. 


ما العمل؟ 

ما لا ينّسع المجال للتوسّع فيه فنحن نقوله تقريرء لا شرحاً وتبريرأء هو أننا في حاجة 
إلى عقد نوع من الميثاق الرمرزي أو التعاقد الشرعي بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي. 
ويلرم ف هذا التعاقد العمل. داخل كل طرف من الطرفين» عل انتجاح مهمة مزدوجة. 
فيلزمنا الاستمرار قي المطالبة. سياسياً. بتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتاعية. ولكن 
عليناء في مقايل ذلكء أن نعي قيمة ة الدفاع عن الدولة كوجود شرعي » وليس عن الدولة 
حين يكون كل همها تحريك أجهزة ضايطة أو كابحة تبلغ درجة التعسّف والاذلال. 

ويلزم الدولة في الوطن العربي الوعي (أو يلزمنا حملها على الوعي) بأن قوتها الفعلية 
والحقيقية تكمن في قوة المجتمع الماني فيها وفي سلامته وتاسكه. 

تلك بعض العناصر والمكونات في هذا الميثاق الرمزي . 
ه ‏ عصام خليفة 

إذا كانت أبرز التحديات الي تواجهها شعوينا العربية. قي هذه المرحلة. واضحة 
المعالم: التخلة .ع واحتدام الأزمات عل أتواعها في أغلبٍ المجتمعات العري بيق والاتفجار 
الديمغرافي الاستيطاني الصهيوني الذي يطال أغلب بلدان المشرق العربي مهدّداً الآرض والمياه 
وسائر الموارد ١‏ 3 لطبيعية. والحهجمة الشاملة. على المشرق والمغرب» من قبل قوى مايسمى 
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بالنظام الدولي الجديد لترسيخ مصالح ومناطق نفوذ معينة. 
وإذا كانت الأهداف التى نسعى لتحقيقهاء كمثقفين عرب, واضحة: التنمية الشاملة 
لشعوبناء حل الصراعات بالوسائل السلمية السياسيةء مقاومة كل أشكال الاستيطان 
والتهجير, والتشبث باهوية الوطتية ومقومات الاستقلال في مواجهة قوى الاستتباع واهيمنة . 
فسؤال ما العمل؟ يفترض التركيز على وسائل العمل المطلوية في هذه المرحلة : 

١‏ الوسيلة الأولى التي أجد من الواجب التركيز عليها هي تفعيل الثقافة والعمل الثقافي. 
وتوظيف ذلك في محقيق المنظومة الذهنية الجماعية الجديدة. التى تطال البنى الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية وغيرهال على نحو تتَخحذ فيه هذه الببى صفة الفكر المتحرر والعقلانية 
النقدية» وبحيث تفتح أمام الجميع فرص التقدم والابداع على هذا النحو تكون القوى 
الثقافية فاعلة قي صناعة التاريخ . 

” - التركيز على تقوية مؤسسات المجتمع المدني في كل الأقطار العربية كالجمعيات. 
والنقايات» والروابط والحركات الاجتاعية والثقاقيه والتريوية وغيرها (جمعيات للنساى. 
اتحادات للشبييةء جمعيات للمعاقين. . . الخ). والعمل على تأمين حرية عمل هذه الحيئات 
بمعزل عن توجيه ورقابة أجهزة الدول. وفي هذا السياق فإن معركة الدفاع عن الحريات 
العامة وحقوق الانسان والديمقراطية بمضاميتها العميقة والشاملة. يمواجهة كل أشكال الرقابة 
والقمع. هي المعركة الممتوحة المطلوب من المثقفين العرب حوضها باستمرار. 

ومن هذه الزاوية أيضاً تيدو حرية الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب - وعدم احتكارها 
من قبل الأجهزة البيروقراطية ‏ هي مسألة جوهرية تساعد على تقوية المواطنية المسؤولةء 
والمشاركة الحقيقية للشعب في السياسة بما هي فعل اتماء. مع العلم ان الدولة هي أم 
المؤسسات . 

7 الحركة الصهيونية منذ نشأتها نجحت نسبياً في انجاز أهدافها على مراحل . والسبب في 

رأبي يعود إلى عدة أمور: 

أ الاستمرار في بلورة الأهداف المحددة. 

بات بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية وغيرها التي تتايع بششات 
العمل. في اطار خطط محددة. وضمن متهجية واقعية ومرحلية لتنفيذ الأهداف. 


3-4 انضواء جميع التيارات» علل تناقضها وتنوعها الفكري والفلسفي والايديولوجي. 
في اطار العمل المشترك والحوار الهادىء للوصول إلى الهدف (يناء الدولة العبرية. ثم تقويتها 
وتوسيعها وزيادة مستوطنيها والسهر على حماية أمنها ومصالحها وتأمين الاستقطاب العالمي إلى 
جانيها. . .). 


في موازاة ذلك ماذا حل بالحركة العربية؟ 


ككلم 


- القصور في بناء المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية. 


المعاناة من مظاهر التفكك والتناحر بين الدول وضمن الدول وتراجع التنسيق 
حتى ف إطر الجامعة العربية. 


ج - التلاغي (التناقض) المتبادل بين التيارات الفكرية والايديولوجية العربية (وخاصة 
بين التيارات الدينية والقومية والعلمانية).» والوصول ف بعض الخالات إلى «العنف الدموي» 
و«الحروب الآخوية». (النماذج في المشرق والخليج والمغرب والسودان واضحة. . .). 

الخداع الايديولوجي, واستغلال الغرائز والعواطف, وتقديس التسلط 

والديكتاتورية تحت غلاف المصالح الحزبية» وتعطيل الإرادة الشعبية العامة بواسطة أجهزة 
القمع والمراقبة» وغياب الديمقراطية وسلطة القانون. وذلك بدل العمل العقلاني النقدي 
الذي يتلاءم مع كرامة الانسان. وتعزيز الفكر العلمي والعقلي. واعطاء الأولوية للممارسة 
الدعقراطية. وتطبيق الشرائع المتعلقة بحقوق الانسان. واطلاق حرية الكتابة والقول 
والاجتماع واحترام تعددية المواقف الفكرية. 

ه - عدم الواقعية في المارسة السياسية والقصور في فهم المتغيرات الدوليةء وأهمية 
استغلال الثروات الطبيعية والقوة المالية العربية في التأثير في مواقف الدول من قضايانا 
المصيرية . 


و من هذا المنظار تنبثق أهمية مركز دراسات الوحذة العربية في تصحيح مسار الحركة 
العربية على صعيد يلورة الأهداف ووسائل العمل. وعلى صعيد المثابرة في العملء والدور 
التنويري للنخبات العربية المثقفة والحرص على احترام تعدد الآراءء وضرورة الانتقال من 
مرحلة التنوير النظري للنخبات إلى الدعم العمل والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدتيء على 
تنوع مواقعهاء الساعية إلى تحقيق العدالة والمساواة في مجتمعاتنا بمواجهة القمع والإذلال من 
قيل القوى المضادة (الداخلية والخارجية) . 

: - من وسائل العمل التي نراها أساسية: تنشيط كل التيارات الفكرية التي تطرح أهمية 
تجديد قراءة النص الديني في ضوء تحديات الحداثة. والفصلٍ بين العقائد الدينية القائمة على 
العبادات» وبين الشريعة الى هي انتاج تاريخي يمكن أن يتغير ويجب أن يتغير. من هنا أهمية 
أولوية قيم المساواة والعدالة والحرية التي هي قيم لما أصوها في الكتب الساوية؛ والجزم بأن 
العلانية الصحيحة لا تساقض المسيحية الحقيقية ولا الاسلام الحقيقي » ٠»‏ قفي الاسلام 
والمسيحية والعلانية قيم مشتر كة يجب أن تعمل على كشفها وإبرازها بهدف ترسيخ تضامن 
قيمي واسع وعميق الأبعاد يخدم قضية الانسان في كل أقطار عالمنا العربي الأوسع . 


أها الأصدقاء 


لا شك أن الندوة تؤكد أهمية المجتمع المدتي في مرحلة تعاني فيها الكثير من بيشاتنا 
العربية من التذمير ومشاريع التذمير المنظمة من قبل قوى خارجية وداخلية. ٠‏ وتطرح أيضاً 


ففده 


مسألة الدولة في عالمنا العربي» في مرحلة تطرح فيها اعادة النظر بحدود الأقطار العربية على 
قاعدة البنى المناطقية والعصبيات الطائفية والعشائريةء وليس على أساس التوجه نحو بنية 
اتحادية سياسية تكاملية عربيةء لا شك أن طرح مشل هذا الموضوع هو أمر ايجابي وأساسي 
ويُشكر مركز دراسات الوحدة العربية على معالجته. 

وما نأمله هو أن يكون هتاك ندوة أخرى تخوض فيها الأبحاث والتعقيبات في الحالات 
الخطاب السياسى العربي والخلقيات الايستمولوجية للعديد من المفأهيم قٍِ صوء الاستفادة من 
المناهج المعاصرة » ونتمى أن يكون ذلك موضوع ندوات لاحقة. . 


5 - عصام العريان 


أقدم وافر الشكر إلى مركز دراسات الوحدة العربية ولمديره خير الدذين حسيب على 
جهوده الفائقة لعقد هذه الندوة ولكافة نشاطات المركر المثمرة . 

وتعتير هذه الندوة بأيحاثها المتعددة والمتنوعة ومحصلتها قد استطلعت مجموعة من 
المشكلات البحثية حول مفهوم المجتمع المدني». ومن ثم يعكن القول إنها حققت هدفها قي 
إجراء عملية الاستطلاع تلك. إلا أن الدراسة الفعلية والميدانية لواقع المجتمع المدني 
ومؤسساته القاعلة. لم تتم في ما أظن على النحو المرجوى الأمر الذي يؤكد بالتالي ضرورة أن 
نيني الإجابة عن السؤال المطروح: ما العمل؟ على هذه الدراسة الميدانية التي ترفع الواقع 
وترصد المعطيات وتلل الأرقام والظواهر وتعطي مؤشرات للتقويم . هذه القاعدة التشريحية 
أو شبه التشريحية لواقم هذا المفهوم في الوطن العربي. لأنه لا يعقل الحديث عن المجتمع 
الماني وفاعليته في الوطن العربي دون معرفة مكوناته وعناصره وفعالياته. لذلك أقترح هذه 
المقترحات على المركز: 

١‏ - اشراك أكبر عدد ممكن من المارسين في مؤسسات المجتمع الأهلىي والمدني والفعاليات 
التي تعمل بالفعل في الواقع حتى يحدث احتكاك بين الأكاديميين والميارسين. لقد افتقدت 
الندوة بعض رجال الأحزاب وكثيرا من النقابيين (مهنيين وعمال) وبعض رؤساء وأعضاء 
الجمعيات الثقافية والاجتاعية ‏ 

؟ - أن يتم في مخطط الندوات تكليف بعض الباحثين بالرصد الميداني وتقييم التجارب 
الي تجري في وطننا العربي . 

أن يتم إفساح وقت أكبر للمناقشات لأنها هي التي تبلور الأفكار وتلاقحهاني نهاية 
الأمر. 


إن المجتمع المدتي ومؤسساته كا رأينا متشعبة ومتنوعة»: وهي بحق التعبير الحقيقي عن 
كل مكونات المجتمع العربي. لذلك حتى نستطيع أن نؤسس فاعليات هذا المجتمع وأن 


4م 


نحسن توظيف هذا التنوع بحيث يصبح في صالح المجتمع العربي وليس ضد وجوده لا بد لنا 
أن نرسي مجموعة من القواعد. منها 

أ - تأسيس قواعد وآليات الحوار الدائم والمتصل بين قصائل المجتمع الماني على 
اختلاف توجهاتهاء وبالذات على عدة محاور من أهمها: 

- الخوار بين العروبيين الاسلاميين» أو القومي - 

ب الحوار الاسلامي ‏ المسيحي . 

الحوار السنى ‏ الشيعى . 

الحوار بين فصائل الحركة الاسلامية نفسها. 

- الحوار الداخلي بين الاتجاهات المختلفة داخل كل تيار. 

باختصار إذكاء روح الحوار والاقناع بدلا من روح النفي والإقصاء ‏ 

ب - تأسيس قواعد عقد اجتاعي عربي جديد تتضمن عناصر وأخلاقيات التعامل بين 
هذه الفصائل, مما يحشد هذه الطاقات ججميعاً. بحيث نثمن القضايا المتفق عليها ونجعلها 
الا لاستثيار حصيلتهاء خاصة في مواجهة بطش السلطة. وليكن الشعار الذي رفعه الإمام 
الشهيد حسن البناء وقاعدة المنار الذهبية عنواناً لنا ونتعاون في ما اتفقنا عليه. ويعذر بعضنا 
يعها 0 اختلفنا فيه . 
والمؤسسات ونوظفه ا القضية الكبرى؟ هل 07 أن توظف الأحرات: والاتكات 
العام ذات الشعبية الأكبر والتأثير الفعَال جنياً إلى جنب مع القوى الاجتاعية الرافضة. 
الى تة تقوم يسلوكيات احتجاجية كالطلاب والعمال ويعض الفصائل الاسلامية للتقدم نحو 
مجتمع قوي يواجه بطش الحكومات؟ 

هل يمكن أن نستعيد هنا تجربة ثورة 1414 المصرية. وشورة الجزائر ذات المليون 
ونصف مليون شهيد. وغيرها من التجارب؟ 

ج ‏ نقل الخيرات العملية والعلمية: 

يجب أن نحاول بالاحتكاك والحوار أن تنقل اخيرات من واقع ممارسيها أنقسهمء 
خاصة في المؤسسات الفاعلة في المجتمع . وعلى سبيل المثال: 

تجربة مؤسسات الرعاية الصحية والاجتاعية اليديلة للنقابات المهنية في مصر. 

تجربة نوادي أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية. 

- المجتمع المدني في حالة الأزمة: حالة لبنان» حالة الكويت. 

ِ المجتمع المدني تحت الاحتلال: الانتفاضة الفلسطينية . 


البعد الانساني والاهتمام به: وبالدات في مجالات الإغاثة الانسانية. وي هذا 


فده 


الصدد تبرز: مأساة الشعب العراقي والعجز العربي عن دعم هذا الشعب البطل؛ حيث 
أحكمت الحكومات العربية الحصار حوله نتيجة الهيمنة الغربية والأمريكية؛ فهل لنا 
مؤسسات فاعلة إغائية تقوم بهذا الدور. وتبرز مأساة الشعب الصومالي في الحرب الأهلية 
الذي لا يجد من يمد له يد العون. وغيرها من الكوارث المفاجئةء مثل الفيضانات في تونسء 
والزلازل في الجزائر. والمجاعة قي السودان. 

كيف يتم التنسيق بين مؤسسات الإغاثة مثل لخحنة الإغاثة الانسانية في نقابة أطباء مصر 
وبين بقية مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشعوب العربية الي تدفع ثمن أخطاء ا 
وأنظمتها من دمها وأطفالا؟ ! 

ه ‏ تقوية المؤسسات غير القطرية أو القومية على مستوى الوطن العربي لتقوم بدورها 
الحقيقى والفاعل بما يحقق التنسيق بين المؤسسات القطرية. وقي هذا المجال: الاتحادات 
المهنية العربية. والاتحادات العالية. والجمعيات العلمية. وحقوق الانسان. 

و- التفكير بآليات جديدة ومبتكرة ومختلقة تحقى ذه المؤسسات استقلالها وتؤمنها ضد 
اختراقات السلطات حتى لا تنحرق عن وجهتها أو تفرغها من فاعليتها. 

ز- يمكن أن يكون في مقدمة الاهترامات في هذه المرحلة: 

الحريات العامة . 

- تبنى حق الأقراد والجماعات في إنشاء الأحزاب وإصدار الصحف والمجلات . 

5 الاصلاحات الدستورية . 

حقوق الانسان. 

- الإغاثة الانسانية . 

ح - الالتصاق بالشعوب ودفع الجماهير نحو الفعالية خاصة فئات السواد الأعظم التي 
م باللامالاة. وهذه تتطلب منا النزول عن البرج العاجي. وتبسيط لغة الخطاب. 
والتفكير في آليات جديدة. وتفعيل المؤسسات الخدمية والخيرية الي تهتم بهموم ال مواطن 
البسيطة في الحصول على رعاية صحية واجتاعية ومشاركة وجدانية. وقد نجحت الحركة 
الاسلامية في ذلك إلى حد كبير ما يجعلها أقدر على تحريك الجماهير. ويجب هنا ألا تتخوف 
الفصائل الأخرى من مثل هذا الوجود بل عليها أن تدعمه لأنه يصب في الغباية في صالح 
تقعيل المجتمع وتحريكه بدلا من الموت . 

ختاماً : أود أن أجيب عن تساؤل ومقولة تتردد في الساحة السياسية؛ وهى أن سياسة 
الاتجاه الاسلامي نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدتي (النوادي ‏ التقابات ‏ الحريات. . 
الخ) ليس إحياء للمجتمع المدني تجاه الدولة بقدر ما هو محاصرة للنظم الحاكمة والسلطة 
الباطشة لإسقاطها وتولي الحكم بدلا منباء فهي جزء من مخطط سيامي مجوره الصراع على 
السلطة وليس وضع الامكانات المؤسسية الدائمة للحدّ من سلطة النظم الحاكمة وجعل 


المجتمع ديمقراطيا ‏ 


والجواب هوني البحث عن المنطلقات والجذور التاريخية لهذا الوجود الاسلامى الفعال 

أولاً: ينطلق العمل الاسلامي المجتمعي من قول الله عز وجل في نهاية سورة الج 
يا أسا الذين آمتوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم واقعلوا الخير لعلكم تفلحون6"©؛ ففعل 
الخير للناس هو منطلق العمل الأهلي والخيري. وقول الرسول ييِةٍ وكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته». وقوله 2 قِ ما يروى عنه وخير الناس أنفعهم للناس»» وقوله عَقِةٍ دلأن 

إذن المنطلق واضح وهو منطلق عقيدي وليس منطلقاً سياسياً. 

ثانياً: إن أهداف الحركة الاسلامية من الحركة المجتمعية كثيرة. لكن كانت المحصلة 
النهائية تصب في صالحها في المعارك السياسية. فهذه محصلة طبيعية لأن الناس تعطي أصواتها 
لمن ترى فيه القدرة على ترجمة مشاعرها وتحقيق آمالها . إلا أتنا لا نغفل الأهداف الدعوية 
والتربوية والوعظية والاصلاحية الأخرى الأكثر أهمية. بدليل أن هذا العمل لا ينقطع تحت 
أي ظرف من الظروف,. بل إنه يستمر رغم قسوة الظروف. 

ثالثاً: إن الرصد التاريخي يبين بوضوح أن هذا الوجود والاتجاه الاسلامي في مؤسسات 
المجتمع الأهلي والمدني قديم جداً قبل بروز الحركة الاسلامية على المستويات السياسية 
المعاصرة . 

رابعاً: إن هذا الوجود يختلف باختلاف الظروف السياسية والمواقع المختلفة والاعتراف 
القانوني من عدمه. فحينما يكون هناك مناخ سياسي سليم تجد أن هذه المؤسسات الاجتماعية 
لا توظف سياسياً وإن كان من الصعب الفصل بين ما هو سياسي عن غيره. 

خامساً: إنه من الصعب جداً على العنصر الاسلامي الملتزم بالذات أن يخفي انتماءه 
الاسلامي السيامي في أي موقع من المواقع. لأن سماته وأخلاقه وعباداته وحرصه على شعائره 

وأحب أن أطمئن الاخوان أن الضمان الحقيقي لبقاء مؤسسات المجتمع المدني فاعلة 
وقوية. هو في نشاط جميع القوى والتيارات السياسية في الشعوب والجاهير: هذا هو الضمان 
الحقيقي كما فعلت الحركة الاسلامية. مع العلم أن مؤسسات المجتمع المدني ليست بديلا من 
الدولة كا تحاول الآن بعض الدول القطرية أن تتجه بعد افلاسها إلى ما يطلق عليه والجهود 
الشعبية». ولكن توظيف هذا الاتجاه في صالح تقوية الدولة» مع السعي نحو ديمقراطية 
حقيقية وشورى ملزمة تنيع من مؤسسات المجتمع المدني نفسها حتى تصل إلى مستوى 
الدولةء سوف يؤدي في النهاية إلى قوة المجتمع العربي وقوة الدولة بدلا من قمعها ويطشها؟ 


)١(‏ القرآن الكريمء وسورة الحج و الآية /ا/ا. 


اكلم 


والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه خدمة أمتنا العربية الاسلامية . 


7- على الكنز 

لا أعتقد أنه يعود إلينا نحن أن نعرف أنفسنا كمثقفين أو نخبة. لنترك هذا الحكم إلى 
التاريخ . وقد لا يكون هذا هو حكم التاريخ علينا في نجاية الأمر. حتى نكون نخبة. ينبغي 
أن نكون مفكرين أولاً وقبل كل شيء. والفكر هو عمل يخضع لشروط وقوانين علمية أو 
عاللية لأنها علمية. إن هذا المنطلق هو الذي يمكن أن يحررنا من قبضة السيامي ويقرّينا من 
القاعدة الطبيعية للفكر. ألا وهي المجتمع . هذا ب يعنى أنه علينا أن نقيل بدكتاتورية جديدة» 
وهي دكتاتورية العمل الفكري . خروجتا من المجال التقليدي الكة د 
بأن تناع قِ آن واحدى في تكثيف المجتمع المدني في وطتنا ري وق تغذية التراث 
الفكري الانساني عامة. 

عرويتنا لا تكمن في اعلانها المتكرر. وفي معارضتها للآخرين». بل في تكون متواصل 
من خلال تعاملتا مع الواقع الملموس لمجتمعاتنا داخل الممارسة الانسانية. لا شك أن مثل 
هذا الموقف سوف يصالحنا مع أنفسنا كمفكرين. وكذلك مع مجتمعاتنا المختلفة. ومع 

إن ما يلاحظ من «دونكيشوتية» في الفكر العربي ما هو إلا علامة على عدم تحكم هذا 
الفكر في المارسة على أرض الواقع 


- فريدة العلاقي 


لن أكرر ما سبق قوله حول بعض النقاط العملية التي اتفق معها. وقبل أن أحاول 
الاجاية عن السؤال الحام القصير والخطير الذي يتعلق بما العمل؟ لا بد أن نتواضع وأن تقول 
إن هناك من يعمل . العالم الخارجي لا ينتظر منا أن نجيب نحن اليوم عن ما هو العمل؟ لأن 
هناك من يعمل . وأيضاً ا 0 هل يمكن العمل؟ نعمء رغم 
كل ما قيل» ورغم كل الماسي. ورغم كل التكبات. إنني أؤمن أنه يمكن العمل. في المجال 
الفكري والبحثي أختلف مع لاضن ليب كجنيا قال ليس فى عا اقول لأنه يعمل في هذا 
المجال. وأتفق معه على الطرح الذي طرحه في ما يتعلق بتجديد العمل في هذا المجال. 
وأعتقد أن هذه الندوة ‏ بكل تأكيد ‏ طرحت العديد من القضاياء كا قال عصام العريان. 
التي ستفتح المجالات الكثيرة والمتعددة للمزيد من التقصي والبحث. 

وفي ما يتعلق بما نحاول نحن أن نعمله في هذا المجال. فأعتقد بأني أشرت صباح هذا 
اليوم إلى أننا في حوار مع جمعية علاء الاجتماع العرب لتنفيذ الدراسة العلمية, ربما ستكون 
الأول على المستوى العربي. وبكل تأكيد سنستفيد من كافة الآراء الجيدة جداً الي طرحت في 


الى 


هذه الندوةء وستكون أيضاً على تواصل مع بعض الاخوان الذين اشتركوا معنا في هذه الندوة 
لكي نبدأ العمل ربما بتواضع وربما بخطوات بسيطة. 

ولكن على الأقل هذه الميادرة. رعا ستعكس بناء الجسور والتسيى »: وعي النقطة 
الرئيسية الأخرى التى أود أن أتطرق إليها فيا يخص ربط المفكرين بالعاملين. وتجسير هذه 
الهوة التي تقلق العديد منا. وأنا أعتقد أنه كا قيل نحن وجهان لعملة واحدة. 


لا بد أن ندعم المجال التنسيقي والتعاون المشترك في تبادل المعلومات في مجال 
التمويل. وقضية التمويل هنا قضية مهمة؛ فنحن مؤسسة تمويلية وربما المؤسسة التمويلية 
العربية الوحيدة التي قامت بمغامرة الاستثار في الجمعيات الأهلية العربية» فقد استثمرنا 
حوالى ٠١‏ ملايين دولار إلى الآنء وسيتضاعف هذا الاستثار في المستقبل» من أجل حقيقة 
واحدة. وهي أنه حين) اكتشفنا العطاء الجدي والغام لعمل هذه المؤسسات المدنية الأهلية فق 
الوطن العربي رأينا أنه لا بد أن يتوجه المزيد والمزيد من التمويل لهذا الدعم. وأخدنا البادرة 
أيضاً بأننا سنحاول أن نربط أنفسنا يبقية مؤسسات التمويل العربية التي تتعاون 3 مؤسسات 
المجتمع المدني المختلفة الفكرية والعلمية والاجتاعية بالدرجة الأساسية. لكي ند نشترك معاً إما 
في التمويل المشترك أو في تبادل الخبرات وي تبادل التجارب ‏ 


هناك حال آخر هام. وهو المجال الاعلامي. وأعتقد أن هذه الندوة قد خطت خطوة 
حقيقية في هذا الاتجاى حين تعاونت مع الصحافة., إلى حد أتنا إنقرأ يومياً ما تقوله الصحف 
اللبنانية عن هذه التدوة. وهذا أيضا هام بالنسبة إلينا جميعاًء فحين] نرجع إلى بلداننا 
سنحاول أن نشرك الاعلاميين وأن نشرك أكبر مجموعة من المؤسسات الأخرى التي لم تتح لا 
الفرصة للإطلاع على البحوث والدراسات. أنا شخصيا ‏ صراحة ‏ حين وصلتني البحوث 
بادرت إلى تبادهها مع مجموعة من الاخوان في الجامعة السعودية في الرياض0ء وبدأت 
الاستفادة. أي بمعنى آخر المسؤولية تقع على كل واحد منا للتعريف والتوسيع وتشجيع 
وتفعيل وتحريك كل فرد وكل شخص والا يكون هتاك احتكار لفئة واحدة. فالفنان له دور 
والكاتب له دور. والإعلامي له دورء المرأة لها دور والرجل له دور. لكل واحد دور في ما 
نتحدث عنه في هذه الندوة؛ في المجال العالمي الدولل وهو مهم جداء وكانت هناك آراء 
متقفرقة. برهان غليون طرحها في ورقتهء والغير طرحها أيضاً. أعتقد أنه لا يد لنا في هذا 
المجال أن نتحرك. لأن هناك توجها على الصعيد العالمي والدولي للتقارب والتواصل بين 
مؤسسات العمل المدني الأهلٍ. ولا بد لناء وأنا أحاول شخصياً. أن أتحرر من مشكلة أو من 
العقلية التآمرية للغرب علينا. قأعتقد أن كل واحد منا- سواء يعيش في الغرب أو يعيش في 
الوطن العربي ‏ لا بد له أن يبرز الصوت الأهلي العربي في المحافل الدولية في كافة مجالاتها. 
أريد أن أقول. كما قلت صباح اليوم. هناك الآن مشروع هام يتعلق بتطوير ودعم البناء 
المؤسسى للجمعيات الآهلية العربية وهو سيضمن لا القوة التي نريدها لها جميعا. 


لم 


8 محمد عبد الملك المتوكل 
إننا في هذه الندوة القيّمة قد أوغلنا في العمل الأكاديمي التنظيري وعلى حساب تحليل 
الواقع المعاشء ولم نقم حتى بالربط بين النظرية والتطبيق. وهذا ولا شك قد أفادنا في 
التعرف على المصطلحات كا أفادنا في التعرف على المفاهيم المتعددة للمجتمع المدني في 
حتى نستطيع الاستفادة منها في بناء مجتمعنا . 
يضاف إلى ذلك اللغة وأسلوب الكتابة الذي مال إلى التعقيد. وإذا كان لإخوانا في 
المغرب العربي عذرهم النسبي نظرا لنقص مهارتهم قي استخدام اللغة العربية. فإنني» لا 
أجد عذرا لتلك البحوث المشرقية التي أوغلت في الحذلقة اللفظية إلى الحد الذي أصبحت فيه 
الورقة وكأنها إحدى مسابقات حل الألغاز. 
وأخشى أن يتصور البعض أن العمل لا يكون أكاديمياً ولا علمياً ومحل احترام وانبهار 
إن القدرة على توصيل الرسالة بكل يساطة ويسر هو فن من أرقى الفنون في عالم 
اليوم. ومدرس الجامعة أحوج الناس إل تعلم هذا الفن. 
بعد هذاء أقدم مجموعة اقتراحات تسهم في تحقيق ما نحن فيه: 
١‏ ايجاد نظام لتبادل الخيرة التنظيمية والتجارب القطرية في مجال البناء الديمقراطي . 
؟ - المساهمة في معالجة الاستقلال المالي هذه المؤسسات بإنشاء بنك قومي تتم المساهمة فيه 
على المستوى القومي . وتقتصر تقديماته على دعم مشاريع استثئارية تساعد المؤسسات على 
ايجاد دخل دائم . 
' - الدعم المعنوي لقوى العمل الديمقراطي عن طريق المواجهة الأدبية لأي سلطة قطرية 
تسعى إلى تعديل مؤسسات المجتمع المدني. 
القطري والقومي . 
المساهمة في تحجيم الصراعات التي قد تنشأ داخل القوى الديمقراطية. والمساهمة 
القومية في ترسيخ قيم العمل الديمقراطي . 


٠‏ - محمود عبد الفضيل 


لو سمحتم لي في هذا الوقت القصير أن أطرح فقط بعض رؤوس أقلام لقضايا 
جوهرية تتعلق بإحياء المجتمع المدني في تلك اللحظة العصيبة من تاريخ الوطن العربي 
وتحصينه ضد عثرات الزمن. 
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أول. يجب أن نعترف بآن المجتمع المدني العربي يحوي العديد من الظلال وألوان 
الطيف؛ فهناك الفضاءات المتعددة لهذا المجتمع. منها الذي يعتبر له طابع مؤسسي أو طبيعة 
السلطة. مثل بعض التنظيهات الطائفية والقبلية» ويما فيها مؤسسة الوقف الأهلي . وهتاك 
المؤسسات والتنظيهات القائمة على ميادرات أهلية خالصة. مثل الجمعيات والنوادي 
والروابط. بفرض أنها لم يُستقطب من السلطة. وكذلك هناك تلك الكتلة السديمية من 
الجماهير التي هب ثم تمبط وتهيم على وجهها في الطرقات ولا تجد لها مأوىٌ تنظيمياً ولا معلمً 
ولا مرشدا. كيف يمكن تنظيم كل الروافد الثلاثة ليتاء جتمع مدني حديث مقاوم؟ ذلك هو 
التحدي . لكن البدء هو الاعتراف بالفضاءات المتعندة والعلاقات بين تلك القوى. 


التقطة الثانية. العلاقة مع سلطة الدولة. ولا أقول كل الدولة ‏ سلطة الدولة ‏ كيا أكد 
بعض الزملاء. والزميل سعيد بنسعيد العلوي. أنه لا يوجد علاقة نفي متبادلة. كا يطرح 
في معرض كتابته . هناك علاقة تفاعل جدلية. وهذا يرتبط بأي نوع من الدولة, في أي قطر 
نتحدث . هل نتحدث عن الدولة الحارسة بالمعنى السائد في الفكر العربي يعد انجاز مهام 
التحويل أم نتحدث عن غياب الدولة الحقيقي مع وجودها الشكلي تحت شعار ودعه يتبب» 
دعه يمر!» أم نتحدث عن دولة التحرر الوطني الي تقوم بمهام 5: تنظيمية وتحويلية هامة؟ العلاقة 
بين المجتمع المدني والدولة تتحدد في اطار أي دولة نتحدث ع وش أي طور تاريخي 
نتحدث. وني ظل هذا فكل حديث عن «الدولنة» أو والأهلتقو, لو صح التعبيرء قضية لا 
تطرح في فراغ نظري» فليس كل ما هو أهلي خير مقيمء وليس كل ما هو من الدولة شر 

التقطة الثالثة. أي حديث عن الديمقراطية وبناء المجتمع المدني في أي قطر عربي يجب 
ألا يخضع لأي عملية مقايضة مع أي هدقف من الآهداف الأساسية للتقدم العربي ‏ سواء في 
حال التوحد أو التحرر أو العدل الاجتماعي . قالمجتمع المدتي وتقويته هي أداة لتحقيق 
الأهداف الأخحرى. أي مقايضة تعتبر هزيمة لقضية الديمقراطية لأن الديمقراطية التي نبحث 
عنها ليست ديمقراطية الترف والمسامرة والثرئرة على طريقة هايد بارك في لندن. تا هي أداة 
تعبئة ومقاومة وصناعة نهضة وتاريخ جديد للعرب. 

النقطة الرابعة. حين) نتحدث عن العلاقة مرة أخرى بين السلطة وبين قوى المجتمع 
المدني ء لا بد من البحث في آليات لصناعة ما يسمى التراضي العام كناكهعكدم) ل12عمء0, 
الذي شهد. عبر التاريخ لبناء ال 5ندوعومه©). هناك مناطق تنازع بين قوى المجتمع المدني. 
في ما بيتهاء وبين سلطة الدولة. كيف؟ حينم تحدث أزمة عامة لا بد أن يتم ايجاد آلية تحقق 
هذا التراضي العام حتى إيتم إحداث الوحدة مع التنوع. وحتى, تتم حماية حقوق الأقليات 
الفكرية والإثنية والسياسيةء تلك قضية هامة جدا. قيل عن عقد اجتاعيى جديدء كيف 
يمكن صياغة هذا العقد؟ كيف يمكن ايجاد قواعد مستقرة للتداول السلمي للسلطة؟ لا يمكن 
أن نفهم ذلك دون القيام بدراسات عملية تطبيقية لبلاد مرت ف هذا المأزق بوضوح . الحالة 
اللبنانية مثلا التي أدت إلى الحرب الأهلية. الحالة السودانية التي أدت إلى التداول المستمر بين 
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العسكر والقوة التقليدية السياسيةء وحالة الجزائر اليوم. لماذا هذا المأزق كل مرة؟ لماذا لم 
نصل إلى حل؟ لا يمكن أن نجد أين كانت الأزمة إلا بدراسة حالتها. وأوصى مركز 
الدراسات بأن يتبنى هذه القضية . ١‏ 

وهنا نبحث - دائياً - ليس عن الشرعية ‏ عن المشروعية ‏ لأن المشروعية تتجددء فليس 
هناك شرعية دائمة ‏ 

التقطة الخامسة. حينا نتحدث عن تراكم ديمقراطي دائم لا ينتكسء قليس ذلك 
لأسباب شرقية ولا لأسباب خاصة بهذا المجتمعء. هناك أزمة قوة المجتمع المدني ذاته التي 
كانت فاعلة في الخمسينيات والستينيات؛ هذا المجتمع الماني لم يكن يتعامل مع نفسه بطريقة 
ديمقراطية صادقة . حاول كل فريق أن يتفرد بالسلطة فذبح الجميع . كان كل فريق يريد أن 
يغلبٍ التناقضات الثانوية ويحولها إلى تناقضات عدائية. يجب أن لا تتسم العلاقات 
بالمراوغات القكرية والتحالفات التكتيكية. يجب أن تكون هناك محاولات جادة لبناء تلك 
الكتلة التاريخية الدائمة التي تدفع في طريق النيضة والديمقراطية. وذلك يرتبط بالبنية 
الداخلية لقوى المجتمع المدني. فإذا لم تشع الديمقراطية عموديا في أي قوة من قوى المجتمع 
المدنيء لن تكون هناك علاقات ديمقراطية أفقية بين قوى هذا المجتمع . 

أخيراًء إن العقل والوجدان العربيين مستهدقان في هذه اللحظة بالتخريب سواء 
بالوسائط التربوية الجديدة أو بالوسائط الاعلامية الجديدة؛ قلا بد من الانتباه إلى هذه القضية 
لبناء مجتمع مدتي محصنء. ولا بد من اعادة صياغة الخطاب القومي التقدمي كما جاء في 
حديث بعض الرّملاء بكل روافده القكرية حتى يبلغ الجماهير. ويصيح جزءا من حياتهم 
المعاشة. ولا نريد أن نقفز فوق الواقع في ظل المتغيرات الدولية الجديدة. بل يجب أن ننطلق 

من الواقع . لكن أي واقع؟ يجب أن ننطلق من واقعنا وواقع العالم. نريد خطابا جديدا يوائم 
بين الواقعية والطموح . نريد خطايا جديدا ينطلق من الواقع ومآسيه ولا يتمرغ في وحله. 

تلك هي القضايا الأساسية الي أراها جديرة بحاية المسيرة . 


وقد أختم قولي ببيت للشاعر العربي محمد الفيتوري يلخص خبرة الماضي حينا قال: 
قبدوزرعبآه جحقاء قجحقفةا الوؤرعتاهة صفة لصفا 


ولعلنا تنحاول أن نجعله أكثر صماء في المرة القادمة . 
١‏ - نوال السعداوي 


ماذا يعني هذا السؤال: ما العمل؟ وما الذي يروم تحقيقه ؟ 


قد يكون هو تحقيق المجتمع المدني في بلداننا العربية أو تحقيق الديمقراطية فيها. وأرى 
أن أول ما يلزمنا عمله هو اليدء بأنفسنا والقيام بعمل النقد الذاتي: هل هؤلاء الذين نطلق 
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لماذا تغيب المرأة كباحتثة ومفكرةء عن تدوتنا هذه؟ ولماذا م يعهد بكتابة بحث من 
بحوثها إلى امرأة؟ الآن النساء العربيات ليس من بينين عالمات مفكرات فهن يستدعين لمجرد 
الاستماع أو التعقيب؟ إن هذه الظاهرة تكشف. في رأنيء عن عجر المثقفين العرب عن فهم 
المشكلة الأساسية التي تقف أمام المجتمع المدني وعجزهم عن ادراك حقيقة الديمقراطية 
وشروطها الأساسية . 


كانت الأنظمة الاستبدادية (الطبقية الأآبوية) في بلداننا تحتكر وسائل الاعلام: من 
صحافة وتلفزة ونشرء وتحكم بمن يكون له أن يعيش في الظل ومن يكون له أن يحيا تحت نور 
الشمس. فكيف للمجتمع المدني أن يعمل ويتحرك ويتواصل مالم تكن له وسائل الاتصال 
والإعلام؟ وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يعمل ويتحرك متى كانت قواتين التنظيم 
الاجتماعي. أي قوانين الجمعيات. ليست سوى قوانين منع التنظيم وفرض القيود على قيام 
الجمعيات والتنظيمات الشعبية. ففي مصر مشلا وهي الي تعتبر أكثر البلذان العربية 
ديمقراطية ا (قي حدود الديمقراطية الشكلية) يعطي قانون الجمعيات لوزير الشؤون 
الاجتاعية السلطة المطلقة لحل أي جمعية. وكذا رفض تسجيل أي جمعية. وبهذا القانون 
التعسفي تم رفض تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الانسان. وتم حل جمعية تضامن المرأة 
العربية (المنظمة المصرية السجلة في وزارة الشؤون الاجتاعية). ولم تتمكن يجلتنا («نون») 
من الحصول على ترخيص ها فأغلقت. ورفعنا إلى مجلس الدولة قضية في شأن قرار حل 

ا جمعية ولا نزال ننتظر جوايا حتى اليوم . 


ما العمل من أجل اصلاح الممارسة البرلمانية الشكلية في بلداننا حتى ع تمارسة 
ديمقراطية حقيقية ؟ ما التهل الول هذه يوي الشكلية لكاي حمر عل جد تعلة 000 
إلى المزيد من 9 والاستغلال ع وهم الديمقراطية؟ 


كيف السبيل إلى الخروج من هذه الأوهام المفروضة علينا يقوة السلطة المحلية التابعة 
لسلطة أجنبية مالكة للسلاح النووي والقادرة على ارسال جيوشها لضربنا باسم الديمقراطية. 
وحقوق الانسان. والشرعية الدولية؟ 


يقتضي الخروج من الوهم. دراسة الواقع في حين أن الدراسات النظرية البعيدة عن 
الواقع الحي تغرقنا في الوهم. والعمل هو بناء جسر بين الفكر النظري والواقع. واقع ما 
يحدث في بلداننا اليوم» ماذا حدث في حرب الخليج؟ هل تحررت الكويت؟ إذا كان الجواب 
بالإيجاب قَلِمْ هذه الترسانة العسكرية الأمريكية في الخليج؟ وماذا يحدث في الجزائر؟ ولماذا 
أفرزت الديمقراطية المزيفة تلك التيارات الأصولية المتعصبة؟ ولماذا تتصاعد هذه التيارات التي 
تهدّد يخطر الحرب الطائفية في بلداننا؟ وهذه التيارات الدينية الأصولية: أهى جزء من 
المجتمع المدني أم هي جزء من السلطة؟ وما المعارضة الحزبية في بلدانناء دينية كانت أو 
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مدنية. هل هي معارضة حقيقية أم أنها جزء تكميلٍ للسلطة يعسطيها شكل الديمقراطية 
الوهمية . 


كل هذه الأسئلة لا تكون الاجابة عنها إلا بدراسة الواقع في كل قطر عربيء دراسة 


مبدعة وجديدة. 


م 


المت اق نات 


١‏ عصام تعيانت 
السؤال الخالد: «ما العمل؟؛ يستبطنء بالضرورة سؤالاً آخر: «ما هي الأزمة؟». 


والمتجدد منذ أيام محمد علي وإلى اللحظة الراهنة. والمقصود بآليات المشروع النبيضوي 
الحضاري العربي ثلاث: الحركة القومية. والدولة القومية المركزيةء والرأي العام الفاعل 
والملتزم . 


فالحركة القومية تعطلت منذ اخلائها الدور للدولة القومية المركزية.ء وهذه تصدعت 
وتداعت بانتفصام الجمهورية العربية المتحدة أولاًء ثم باتهزام مصر عبد الناصر في حرب 
7. والرأي العام العربي الفاعل والملتزم تجوف واندثر بتفسخ النظام العربي تحت وطأة 
النظام الأمريكي الكوني واسرائيل ذراعه القوي. ويفعل اخفاق الدولة القطرية في انجاز 
مشروعات التنمية المتنافرة . 


وللخروج من الأزمة. يلزم إيجاد اليات ودوافع قاعلة للمشروع المشار إليه. في ظروف 
عالم متغير ومترع بتحديات جديدة. ولعل أولى الخطوات هي اعادة تأسيس الحركة القومية. 
بمضمون ديمقراطي انغائي ومصالحة تاريخية مع الإسلام على نحو يجعل منها كتلة تاريخية على 
المستويين القطري والقومي . وقد يكون المؤتمر القومي الدائم هو أفضل الصيغ لتأطير الحركة 
القومية الناهضة. والخطوة الثانية هي العمل على بناء دولة قومية مركزية. دولة ‏ قدوة أو 
«دولة ‏ تموذج». كيا يسميها الجابري . وأما الخطوة الثالثة فهي العمل على احداث ثورة ثقافية 
عربية. وذلك بإعادة النظر في نسق القيم السائد: في ظل امثل العليا للإسلام والمسيحية» 
ومكتسبات التجارب الإنسانية في العالم» ومع مراعاة متطلبات المشروع النبضوي العربي. 


م 


” - رياض قاسم 

١‏ تمثل هذه الندوة منطلقاً إلى موضوع المجتمع المدي. وله تعني ‏ وليس في مقدورهاء 
أن تستنفد جوانب الموضوع. أو تضع التعريفات والمفاهيم والتتائج الناجزة . 

" - وكيا تأخذ هذه الانطلاقة منيجها الممكن. أو المعقول. له بد أن تسح دائرة الحديث 
بالناسء» في شتى مرافقهم الحياتية . 

'- لكن الثوابت النسبية لمفاهيم المجتمع المدني التي تَثْل مادة العمل. لا بد أن تكون 
نتيجة توافق بين الباحثين العرب. ومن ثم تبادل الرأي في هذا الخصوص. إلى أيعد ما 
يسمى لحان متابعة . وهنا أقترح أن تكون ورشة عمل للمتابعة. لأن ما نحن فيه هو جوهر 

5 - أرى ضرورة تسليط الضوء على تجربة المجتمع المدني. وأشكال المعاناة التي عاشتهاء 
وما زالت تعيشها المجتمعات المدنية في كل من فلسطين المحتلة ولبنان والكويت والعراق ارادة 
فهم ما حصل ويحصل في هذه الأقطار. ومن ثم الإفادة من العبر. 

6 العمل علل تفعيلء ومساعدة. ودعمء وتنشيط الجمعيات والنظلات التي تعمل ف 
هذا الاتجاى كجمعية حقوق الانسان. وجمعية تضامن المرأق وسوى ذلك من المنظيات الي 
تناضل من أجل الدفاع عن الخريات العامة. 

5 كما أتمنى على الجميع استخدام لغة التواصل الميسرة. كجسر علاقة وانفتاح بين المثقف 
والجاهير. حتى لا نقع في غربة أو عزلة. يكون حجابها ضعيفا بيننا وبين أهلنا في المدرسة 
والشارع وا مصنع . . . الخ . أي لنعتمد اللغة الوظيفية الجماهيرية. الأكثر حرارة ونبضا. 
“ - جهاد الزين 

لدي ملاحظتان واقتراح : 
١‏ لدى المثقفين العرب على الدوام عقدة هامشية تَاتره ف مسار الأمور. لكن هذه 
العقدة تبدو مبالغاً فيها أحياناً. فقد لا يكون للمثقفين تأثير مباشر في صنع القرار, إنما يجب 
على سبيل المثال. قرأت قبل يومين نص البيان الذي أصدرته الحكومة الجزائرية وفيه 
رأيها المفصل في سير العمليات الانتخابية التي جرت قبل استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد؛ 
ما لقتني هو استخدام البيان تعبير «المجتمع المدني» عدة مرات في سياق النص. 
إذن نحن أمام بدء رواج جدي هذا التعبير على أعلى مستويات الحياة السياسية 
العربية. وما ذلك إلا دليل على خطورة دور المثققين في صناعة اللغة السياسية. مع ماتعنيه 
هذه الخطورة في مجالات استخدامها في هذه الوجهة أو تلك. 
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١‏ - أنا واحد من كثيرين يرون أنه ليس هناك اسلام سياسي واحدء بل اسلامات صياسية. 
متعددة ليس التيار الأصولي سوى أحد هذه الاسلامات السياسية» إذا صح التعبير. بمعنى أنه 
ليس هناك تيار 0 الاأسلام وحده. وف العمل السيامي الديمقراطي في ل ذات اللون 
الاجتماعي الدينى الواحد تتصارع هذه الاسلامات السياسية وغيرها من التيارات على 
اختلاقها لاستقطاب الجمهور ومداورة السلطة. إذن رفض الاحتكار الأصولي للموقف 
الديني. كاء بطبيعة الحال» رفض آي احتكار لهذا الموقف ‏ 


- الاقتراح: أن تدرس الندوة امكان اصدار موقف بإدانة التعطيل القسري الذي 
تعرضت له العملية الديمقراطية في الجزائرء وعلى هذا الأساس دعوة الحكومة الجزائر ية إلى 
احترام الإرادة الشعبية كما عير عنها صندوق الاقتراع واستنكار الاعتقالات التي يتعرض ها 
القادة السياسيون أياً تكن اتجاهاتهم . وهذا طبعا من ضمن إطار عام يبين الحالات التعسفية 
الساخنة . 


: - مصطفى التير 

ف اتجاه مداخلتي عبد الخالق عبد الله وعلي الكنز وجزء من مداخلتي فريدة العلاقي 
ونوال السعداوىي من بين ما يمكن أن ب يقترح بشأن ما يمكن أن يعمله المثقفون هو الاهتيام 
والعمل بتفصيل مفهوم المجتمع الماني على مستوى الخطاب اليومي الاعلامي وعلى مستوى 
الخطاب المتخصص الأكاديمي . ويبدو لي أن غياب مثل هذه المهمة في السابق أدى إلى تربية 
جيل من المواطنين العرب (يمكن استثناء لبنان) الذي يعتقد أن الدولة بمؤسساتها الرسمية هي 
الشيء الوحيد الحقيقي والثابت والدائم في المجتمع والقوة الوحيدة التي تحرك أجراء المجتمع 
وتوجهه نحو تحقيق أهدافه العامة . وت من كل هذا هالة من القداسة حول الدولة بلغت في 
الكثير من الأحيان تحريم حتى التفكير في توجيه النقد إليها وإلى معاملة هذا كشكل من 
أشكال الخروج عن الاجماع والكفر بالنعمة والخيانة. 

إن الاهتمام يتفصيل هذا المفهوع خَضنوضًاً ف يال البحث العلمي من شأنه أن ينتج 
نوعاً من البحث العلمي الذي يعنى بقضايا مجتمعية صحية. بدلا من ذلك الكم الهائل من 
الأعيال البحثية التي تعنى بقضايا ثانوية أو تاقهة. وأدت إلى تراكم كم هائل من الييانات 
الامبيريقية المتفرقة . 
محمد السيد حبيب 


سمعنا وتردّد على ألسنة البعض منا ضرورة انشاء عقد اجتماعي جديدء واقترح 
للوصول إلى هذا العقد. الخطوات الاجرائية التالية: 

أولاً: تشكيل لجنة متخصصة وعلى مستوى جيد ‏ مركز دراسات الوحدة العربية - 
خصائص بنية وعمل كل مؤسسة. 
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ثانياً: القيام ‏ بعد ذلك بفرز وتصنيف المؤسسات حسب طبيعة عملها ودورهاء وإن 
أمكن تأثيرها وفاعليتها في الوقت الراهن. 
ثالثاً: تحديد عناصر الاتفاق بين المؤسسات المختلفة . 
رابعاً: ايجاد وتهيئة فرص عقد حوارات بين المؤسسات المختلفة في الوطن الواحد. 
وامكانية عقد حوارات بين رموز المؤّسسات المتناظرة في الأقطار المختلفة. وذلك بهدف: 
١‏ - تبادل الخيرات ونقل التجارب وإثراء الميارسات. 
١‏ - ايجاد نوع من التنسيق والتعاون في القضايا المشتركة. 
٠‏ تعميق الدعقراطية كأسلوب حياة. 
خامساً: من حصيلة اللقاءات والحوارات التي تجري على أرض الواقع. سوف يتمككن 
أهل التنظير والتأصيل والاستشراف من صياغة نظرية العقد الاجتاعي الجديد والمتشدّد. 
إن جماهير أمتنا تتطلع إليناء وبقدر ما يمكن أن نحقق من نتائج ونقدم من إنجاز 
يستوعب همومها وآمالها وأحلامهاء بقدر ما في هذا الطريق - سوف تتحقق ثقة الجراهير ينا 
وينفسهاء وتلك بداية الطريق الصحيح . 
75 كريم بقرادون 
لدي ثلاث ملاحظات: 
أولاً: أن لا تتوقع ‏ كما يعتقد البعض - أن تقوم الدولة ببناء المجتمع المدني. إنها 
مسؤولية المجتمع المدن يالذات. 
ثانياً: ان الأنظمة العربية متنازعة ومتباعدة في ما بينها في حين أن الشعوب العربية في 
حالة تقارب وتقاهم . 
ثالثاً: أن يتم توحيد المفاهيم الفكرية حول المجتمع المدني والديمقراطية. 
من هذه الملاحظات أتقدم بثلاثة اقتراحات: 
أولاً: ضرورة وضع ميثاق ديمقراطي بثلاثة اتجاهات: 


أ باتجاه الديمقراطية السياسية», أي استبدال نظام الاستبداد السائد ونظام الحزب 
الواحد والحاكم الواحد بنظام التعددية السياسية ونظام الخريات. 

ب باتجاه الديمقراطية الاجتماعيةء أي الانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد المجتمع 
بغية تأمين العدالة والتنمية . 

ج- باتجاه حل النزاعات بين الأقطار العربية وداخل كل قطر عربي بالطرق 
الديمقراطية . 
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ثانياً: أن يقوم مركز دراسات الوحدة العربية بتأليف لجنة لصياغة الميشاق الديمقراطي 
العربي . 


ونشر فكرة الديمقراطية عن طريق التنظييات .والمنظيات المدنية العربية والعالمية . 


انطوان مسرًّة 


ما الذي ينتج المجتمع المدني؟ 
يحصل الغموض والالتياس. نظرياً وتطبيقياٌ من عدم توضيح المسألة التالية: ما الذي 
ينتج المجتمع المدني؟ 


عوامل انتاج المجتمع المدني هي التالية : 

أولاً - عوامل قانونية: تتعلق هذه العوامل بحقوق المواطن وامكانيته في الدفاع عن 
حقوقه أمام مراجع مختصة. في هذا المجال القانوني أذكر ثلاثة أمور: 

الحق في إنشاء جمعيات: يخضع تأسيس الجمعيات في الدول العربية لشروط قاسية 
وتحريات. حتى وإن كانت الجمعية المنوي إنشاؤها جمعية أدبية أو خيرية. بين الجمعيات هي 
ركن المجتمع المذني . 

- حقوق المرأة في النتصوص القانونية: تنطوي التشريعات العربية على كثير من 
الشوائب. للمرأة» التي تشكل نصف المجتمع. تأثير بارز في سلوكات الانسان العربي 
ومقهومه للاستقلالية الفردية والمساواة والعلاقات الانسانية . تنقل المرأة العربية ‏ في وضعيتها 
الدنيا بالنسبة إلى الرجل ‏ مجموعة قيم في التربية العائلية . 

استقلالية الجامعات العربية عن السلطة السياسية: لا تيرز انتليجنسيا عربية ذات 
فكر علمي. مستقل ومتتايزء إذا كانت الجامعات خاضعة للسلطة السياسيةء خلافاً للنظم 
والأعراف الجامعية. إلى أي مدى تتمتع الجامعات العربية بالاستقلالية؟ تتمتع الجامعة 
اللبنانية ف لبنان بالاستقلالية العلمية والادارية والمالية. حسب المادة و من قانون تنظيمها 
رقم 00//176 تاريخ 5 ._. لكن الأمور بدأت تتغير ف هذا المجال. 

ثانياً - عوامل قيمية : يرتيط انتاج المجتمع المدتي بنظام القيمء» خاصة قيم الاستقلالية 
الفردية والحرية الشخصية وغط العلاقات الانسانية وللتبعية والخضوع والاتكالية جذور في 
مختلف مراحل التنشكة. يقتضي تركيز البحوث مستقيلياً حول نظم القيم في المجتمعات 
العربية ووسائل نقلها ‏ 

ثالثاً- عوامل عملانية: أي اصدار وتعميم تماذج سلوكية معيارية للمجتمع الماني. من 
المؤسف أنه خلال الندوة لم تعرض حالات وتماذج عربية بشأن المجتمع المدني. الحالة الليتانية 
خلال الحروب في لبنان مليئة ببذه النتاذج المعيوشة والمعيارية. إن الدراسات التقدية 


الذنه 


والتحليلية لا تفيد بعمق في انتاج مجتمع مدني عربي. من يعمل اليوم في المجتمع المدني في 
المجتمعات العربية؟ وكيف؟ وبأي نتيجة؟ إن دراسة حالات ومقارنة فعاليتهاء وتراكم هذه 
الحالات يساعد على صياغة تموذج نظري وعملي أصيل . تأبع من الأوضاع والظروف 
والعقليات العربية. تقتقر المجتمعات العربية إلى نماذج عملانية. لذلك يقتضي توجيه 
الأبحاث مستقبلياً إلى النواحي العملاتية هذه. ويفترض ذلك صناعة خطاب عربي ملتصق 
بالواقع 

لا يدرس المجتمع المدني. أي مجموعة المؤسسات غير المرتبطة مياشرة بالجهاز 
الحكومي . إلا من خلال تحقيقات اجتاعية. وحالات. والواقع المعيوش من خلال الجمعيات 


4- بشارة مرهج 


مؤسسات المجتمع المدني محكومة في معظم الأحيان بأوضاعها المالية» وهذا أمر طبيعي 
إذ إن وجودها وقدرتها على العمل والنشاط مرهونان بإمكانات الانفاق المتوافرة لديها. ولذلك 
فإن العديد من هذه المؤسسات المحسوبة على على الجتمع المدني هي في واقع الأمر تشكل امتداداً 
للنظام أو الحزب الحاكم وتعتمد مالياً عليهاء ولا تتمتع بالتالي بأية استقلالية ملموسة تمكنها 

من من العمل الايجابي المبادر واغناء المجتمع المدني ل وتوسيع الدائرة الديمقراطية فيه. 

انطلاقا من هذا الواقع. أرى من الضرورة يمكان أن تيز بين المؤسسات المستقلة وبين 
المؤسسات التابعة. ولما كنا لا نستطيع الئيء الكثير حيال المؤسسات التابعة المسلوية الارادة. 
فلربما تكون قدرتها على العمل الجر وعلى التحرر من هيمنة القوى اللاديمقراطية عير تبتىي 


الاقتراحات الآتية : 
- إخراج مؤسسات المجتمع المدني من واقعها القطري إلى رحاب العمل المؤسسبي 
القومي ما يكسبها المناعة والقوة. 


- دفع الطبقات والأفراد الأغنياء إلى المساهمة أكثر في دعم هذه المؤسسات وتوعيتهم 
بأن مصالحهم مرتبطة بقوة المجتمع الماني وبقوة الديمقراطية فيه. 

- تشجيع هذه الَو ات على اتباع أسلوب التمويل الذاتي بواسطة مشاريع انتاجية 
دائمة تؤمن دخ وتحقق بالتالي ١‏ ستقلدلا ماديا 9 الدولة يساعد بدوره عل تأمين الاستقرار 
والاستمرار. 

- تصعيد النضال من أجل الحفاظ على المؤسسات القومية الموجودة وتطويرها وتعميق 
الأهلي . 0 أن هذه الفكرة. وإن كانت 501 التحقيق. إلا 2 تمكنة 5 إلى 
ارادة وبعض تضحية . 
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- الضغط المتواصل على اليئات الدولية وخصوصاً منظرات الأمم المتحدة لمساعدة 
المؤسسات الأهلية بالقدر الذي تستحق خصوصا أن أجهزة الدولة في بلداتنا لم تثبت تفوقها 
على المؤسسات الأهلية في إنفاق أموال المساعدات على مشاريع استثارية منتجة. 


* ا ©#* 
كلمات الاختتام 
١‏ أحمد صدقي الدجاني 


إنه الختام. وشرف لي أن أكلّف لأول مرة بالحديث في ختام إحدى ندوات مركزنا 
كواحد من المشاركين فيها. وأرجو انطلاقا من استشعاري مسؤولية التشريف والتكليف أن 
أوفق في استلهام روح المجموع في ما سأقول. 


ما هي حصيلة هذه الندوة؟ سؤال يلح في نهايتها على كل مشارك فيها ومتابع لها بعد 
أربعة أيام من العمل المتصل على مدى تسع ساعات إذا نحن نظرنا إلى مدة الجلسات» 
وست عشرة ساعة إذا نحن حسبنا فترة «الشغل» بكاملهاء كل يوم. وأهل القلم المشتغلون 
بالفكر حريصون على محاسبة النفس. يعيشون لحظاتٍ صعية من الشك بجدوى ما يكتبونه 
وما يقولونه. ونادراً ما يتجلّ أمامهم إنجاز فوري لا يقومون به لآن عملهم زرع طويل المدى 
يأخذ وقتا كى يثمر. 

أول ما يخطر في البال الإجابة عن هذا السؤال هومن وحي مكان انعقاد الندوة 
وزمانه. فنحن هنا في بيروت الحبيية. عاصمة لبناننا الغالي. نحن هنا في بيروت الواحدة 
الشرقية والغربية الشهالية والجنوبية. عاصمة لبنان الواحد بأرزه الخالد. نحن هنا بعد اتتصار 
أهلنا اللبنانيين على الحرب. وبيروت تستعيد عافيتها. ويكفي للتعرف إلى حصيلة الندوة من 
وحي المكان والزمان أن نتأمل الفرحة المقترنة بانعقادهاء فرحة القادمين للمشاركة فيها بلقاء 
الأهل بعد الخروج من المحنةء وبزيارة بيروت التي همي العاصمة الثقافية الثانية لكل منهم أيأ 
كانت الأولى. وبالعيش أياما في رحاب لبنان القتان يكل جلاله وجماله وبهائه. وفرحة الأهمل 
بإخوانم القادمين من مختلف أنحاء الوطن العربي» وهم يصافحهوتهم «فتصاقح بعضها 
العربّ»ء أبناء أمة الِعُرْبٍ «الغالية في السراء والضراء وحين البأس». 

هي فرحة عظيمة تعير عن تفاعل قوي تحقق على هذا الصعيد بفضل هذه الندوة. 
واتسعت دائرته لتتجاوز قاعة الانعقاد إلى محافل كريمة بفضل دعوات تتالت. وإلى بيوت كثيرة 
في لبنان والوطن العربي بفضل صحافة حيوية ععريقة لا تزال رغم كل ما سببته المحنة من 
معاناة هي الأولى في وطننا الكبير. 


حق لنا أن نتطلع إلى أن يثمر هذا التفاعل القوي الذي تحقق. عمال دائباً منا جيعاً 


ننه 


ليتتصر لبنان. كما قال دولة الرئيس سليم الحص في الافتتاح. في تنمية مجتمعه المدني ويتاء 
مستقبله الزاهر بإذن الله . وليبارك الله أهلنا في لبنان. وحق لنا أن نشكر من تفضلوا بدعوتنا 
وصحافتنا وادارة هذا الفندق العريق التي عنيت بنا وجميع العاملين من أسرته على ما أحاطونا 
به من ود . وستبقى ذكراه مقترنة بموقع متميز في رأس بيروت مطل على البحر المتوسط والرملة 
البيضاء والجبل في لوحة هي من روائع لوحات الطييعة. 

نعود إلى السؤال متأملين قيه. فنجد أن ثاني ما يخطر في البال في الحديث عن حصيلة 
الندوة هو على صعيد التفاعل الذي تحقق بين من حضرها وشارك فيها طوال ما يقارب 
الثيانين ساعة. فهذه ندوة ضمت أكثر من مئة من الحاضرين والمشاركين من مختلف أنحاء 
وطننا العربي بنسبة أعلى من ندوات سبقت من مشاركة مغرينا العزيزء جميعهم من أهل القلم 
ذكورا وإناثا. والذكر والأنئى بعض من بعض. زوجان من نفس واحدة. وقد قيزت بنسبة 
عالية من المشاركة الانثوية» نتطلع أن تزداد. وهذه ندوة تحقق التواصل فيها بين ثلائة أجيال 
من الباحثين والفعاليات. وما أروع تواصل الأجيال وما أثمن ما يثمره من خير على الأمة. 
وهذه ندوة تنوعت فيها التخصصات وتكاملت وتعددت الاتجاهات الفكرية وتحاورت 
فتلاقحت أفكار أصحابهاء وازداد كل متهم معرفة بالآخر وفهاً له وارتباطاً به من خلال 
صحبة في اطار الانتماء إلى الأمة الغالية والوطن الكبير والحضارة التي ساهم في تشييدها جميع 
أبناء الأمة على اختلاق مللهم . وغالية هي الذكريات التي سيخرج بها كل منا عن هذه 
الندوة ‏ 

حق لنا أن نتطلع إلى أن يثمر هذا التفاعل القوي بين الحاضرين والمشاركين عمللا دائياً 
من أجل تحقيق مشروعنا الحضاري بأهدافه كلهاء تستجيب به الاستجابة الصحيحة 
لتحديات هذه المرحلة الجديدة من نضال أمتنا التي دخل بها الصراع العربي - الصهيوني هو 
الآخر مرحلة جديدة أشد خطورة بانعقاد مؤتمر التسوية. 


نعود إلى التساؤل. فنجد أن ثالث ما يخطر في البال في حديث الحصيلة والتقويم هو 
على صعيذ مسار الندوة نفسها. وهنا نجد أنفسنا معنيين في المقام الأول بمحاسبة النفس ونقد 
الذات. من موقع حمل الأمانة وتحمل المسؤولية. 


الندوة - أي نذوة - - موضوع وعحطط وتنظيم ومعالحة . ونحن هنا أمام موضوع حيوي 

هو المجتمع المدتي في الوطن العربي ودوره في محقيق الديمقراطية . وقد حددته رسالة الدعوة 

بخطوط رئيسيهة» وقدمه خير الدين حسيب تقدياً وافياً قي الافتتاح . وحن هنا أمام ‏ خطط 

اجتهدت لخنة تحضيرية في وضعه. ومقدر الجهد الميذول فيه ولكن ردكت أساسية طرحت 

حوله. وهي ملاحظات تتعلق يكيفية مقاربته وبمنيج المعالجة في بعض الموضوعات . قالدراسة 

المقارنة لا غغنى عتها حين نعالج فكراً نظرياً غربيال والبدء باستحضار صورهة ة الواقع ورسم 
خريطته هو الاستهلال الأفضل. والتعرف إلى أصول هذا الواقع أمر ضروري لسير أغواره. 
ونحن نعلم عن تجربة مدى حرص مركزنا على سماع الملاحظات والأخذ بما يتفق عليه منها. 
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لقد تميْز تنظيم هذه الندوة بالدقة» شأن جميع ندوات مركزناء من حيث توفير المادة 
ومواعيد الجلسات. ولكن هذا التنظيم افتقد مرة أخرى التوازن بين العروض والمناقشات في 
الوقت المخصص لكل منبما. لماذا حدث ذلك؟ هناك اختلاف في التعليل بين ادارة المركز 
وبعض المشاركين . 

وحق لنا أن ننتهي إلى اتفاق يحقق التوازن. ولا يدع رؤساء الجلسات يعانون ما 
يعانونه وهم يحاولون التوفيق بين الراغبين فق الكلام لمناقشة العروض والوقت الملحدد . والحق 
أنه لا غنى عن اعادة النظر في عدد البحوث المقدمة وعدد التعقيسات» ولا غنى أيضاً عن 
اعادة النظر في عدد ساعات «الشغل» وفي كيقية توزيعها. فا نفعله على هذا الصعيد يدخحل 
في عملية «تحطيم الأرقام القياسية». وكثيرون منا تجاوزوا هذه المرحلة بعد أن أثبتوا جدارة 
فيهاء واستقروا في مرحلة الموازنة بين الأمور. وما نفعله يركز في المقام الأول على البعد 
:الثالث من أبعاد الندوة وهو «بعد الأوراق والمناقشات» في الجلسات. على حساب البعدين 
الأول والثاني الخاصين بمكان الندوة وزمانها وبالحاضرين والمشاركين قيها. وسنبقى نتطلع إلى 
تحقيق التوازن بين الأبعاد التلاثة . 


إلى أي حد نجحنا في معالجة موضوعنا؟ أستطيع القول بإطمئنان وإلى حد كبير». 
دخلنا الندوة وغالبيتنا؛ إن لم أقل كلتاء لديه مفهوم عن المتجيع المدني يتصف 0 
ويكتنفه صبابء» وها نحن نخرج منها والمفهوم واضح إلى حد ليس بالقليل» وبشيء من 
الجهد يُبذَل يمكن أن يتبدد الضباب المكتتف تماما. وكما هو الشأن تي كل ندوات مركزناء 
نجحت المعالجة في اقامة جسر بين المصطلحات الحديثة التي نستخدمها والمصطلحات التي 
سادت في حضارتنا العربية الاسلامية» نعبر به فوق الصدع الذي حدث منذ قرن في ثقافتنا. 


نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء وأن يأخذ بأيدينا لتحقيق أهداف 
أمتنا. وكل ندوة وأنتم بخير. أما السؤال الثاني فله حديثه . 

وبعد, 

فإن الحديث عن هذه الندوة وكل ندوة من ندوات مركز دراسات الوحدة العربية له بد 
أن يتناول أخاً عزيزاً غالياً له منزلته في نفوس الحاضرين والمشاركين وله مكاتته بين المثقفين 
العرب المشتغلين بالفكر. العاملين للنبوض بأمتهم. هو أخونا أبو طارق خير الدين حسيب 


آن لنا أن نعيّر عن اعتزازنا بالروابط التي تجمع كل واحدمنا به على طريق تحقيق 
أهداف أمتناء وعن تقديرنا للروح الفياضة التي يحيطنا بهاء وعن شكرنا للمركز على كريم 
دعوته وضيافته. وإذا كنا نختلف مع أبي طارق في بعض اجتهاداته بشأن التنظيمء فإننا 
واثقون من أنه سينال على أكثرها أجرين ولن يعدم نوال أجر واحد على هذا البعض. 
فاجتهاداته جميعها نابعة من نية خالصة للعمل الصالح بأقصى جهد ممكن. 
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ولا بد أن يتناول الحديث أيضاً أسرة المركز. وإن لنا أن تعر عن اعتزازنا بهم وتقديرنا 
هم وقد رأينا من كفاءتهم وحسن شيمهم ما يدعونا إلى الثقة بجيل شياينا. 

إنه الختام. وكل ندوة وأنتم بخير على طريق قرن الفكر بالفعل والقول بالعمل. والله 
تسأل أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء وأن جعله حتام مسك. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 
جوزف مغيزل 

أشكر لأحد صدقي الدجاتي الذي تكلم باسمنا جميعا وليسمح لي أنا أيضاً أن أتقدم 
1 راخدا راعذ بالشكر الجزيل» ولا سيم]ا الذين قدموا اليبحث والعقينات 0 
حسيب 0 أرافقه و فيوماً ف له الولو وتنظيمه المرهق نرت ل لون معه. 
ولكن هذا النموذج الفريد من المنظمين والاداريين والمفكرين .فعا هو تتروة تعر بين وتفتخر. 
وهي بذرة تزرع فينا وق يجتمعنا العربي لتعطي الثيار التي ترجوها. والكلام الآن للدكتور 
خير الدير: 
ير الكين لحسنيب. 


إن خير الدين حسيب 
الأخوات والإخوة. 


لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادة غامرة هذه الندوة وما قدمتموه خلالها من جهد فكري 
يعترٌ به المركز. 

ويقدر ما يتعلق بالأهداف التي كان المركز يطمح إلى تحقيقها من خلالحاء فيسعدني 
القول إنها قد تحققت بدرجات مختلفة من الرضاء في ما يتعلق بالهدف الأسامى من الندوة. 
وهو أن تكون ندوة فكرية لمواصلة اهتمام المركز بقضية الديمقراطية في الوطن العربيء وأن 
تناقش هذه الندوة موضوع المجتمع المدني العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةء. فقد تحققت 
بداية جيدة من خلال هذه الندوة بوضع موضوع المجتمع المدتي على جدول أعمال واهتهام 
المفكرين والمثقفين وال مارسين العرب. ولم يكن المركز يدف إلى أن تكون هذه الندوة أكثر من 
بداية علمية في هذا الاتجاه وليست نباية المطاف. وكان من الممكن أن تحقق الأبحاث 
والمناقشات حول هذا الموضوع درجة أكير من إشرائه وإغنائه. لو أن الباحشين التَزموا جميعاً 
بالمخطط الخاص يكل بحثء وهو مالم يفعله البعض. ولأن بحوثهم تلك وصلت قبل وقت 
قصير من انعقاد الندوة فلم يكن من الممكن اعادتها إليهم لاستكمال لمخطط بحثهم أو إعادة 
كتابة البحث. وهو ما آمل أن يتم قبل نشر هذه البحوث والتعقيبات والمناقشات حولها في 
الكتاب الذي سيصدر حول هذه الندوة. 

وفي ما يتعلق بما أشير من قبل بعض المشاركين من نقد لعدم شمول هذه الأبحاث 
دراسات لأقطار عربية بعينباء فأود أن أشير إلى أن المركز يحرص على التراكم العلمي وأن 
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الحكم على هذه الندوة وما قُدَّم فيها يجب أن يأتي في سياق ما قام به المركز من خلال «مشروع 
ستشراف المستقبل العربي» حول «المجتمع المدني والدولة في الوطن العربي». فقد أعد المركز 
ونشر دراسات مستقلة عن «المجتمع والدولة في المغرب العربي» و «المجتمع والدولة في المشرق 
العربي» و«المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» اضافة إلى دراسة تجميعية حول 
«المجتمع والدولة في الوطن العربي». كما نشر المركز دراستين هامتين في مجلته «المستقبل 
العربي» عن «المجتمع المدني في فلسطين المحتلة». اضافة إلى عدد من الدراسات حول 

:. المدني في لبنان. ومن هنا كانت رغبة المركز أن تجيء أبحاث هذه الندوة مكملة 
لأعمال المركز السابقة وليس مكررة لا ْ 


وأود أن أطمئنكم جميعاً إلى أن المركز سيظل مهتا ومنشغلل بموضوع الديمقراطية. 
والمجتمع المدتي جزرء متيا قُِ تشاطاته القادمة. ولعله من المفيد أن تعلموا أن الأخ سعيد 
يسعيد العلوي قد كلف من قبل المركز بإعذداد دراسة حول «المجتمع المدني العربي 
والديمقراطية» وأن أحد أهداف هذه الندوة هو أن يستفيد من مدا خحلاتها الغنية قِ بحثه . 


هذا وسوف يعطى كل باحث ومعقب مدة شهر ليعيد النظر و/أو يضيف أو يعدل في 
بحثه أو تعقيبه ويبعث به إلى المركز قبل نهاية الشهر القادم (شباط/ فبراير) لتكون أساس نما 
سيتشر في الكتاب حول هذه الندوة. 

ورغم اختلاف الاتجاهات الفكرية والسياسية. واختلاف الأجيال والأقطار. فقد أسعد 
المركز أن مناقشات هذه الندوة قد تمت. وباستشناءات أقل من القليل. بشكل حضاري 
وبتفاعل واحترام الرأي الآخر مهما كان الاختلاق معه. 

وكان الحدف الثاني من هذه الندوة. هو أن يجتمع شمل المفكرين العرب من جديد 
بعد أزمة الخليج وما نتج منها من انقسامات. بعضها حادء بيتهم . ويسعدتني أن يكون المركز 
قد نجح في لم نمل هذه المجموعة المتميزة من المفكرين العرب. من المحيط إلى الخليج ‏ 
وهى أكثر تنوعا من حيت الاتجاهات الفكرية والسياسية والأقطار والأجيال في الوطن العربي 
من أية ندوة سابقة للمركز. 

وكان هناك هدف ثالث هذه الندوة. وهو هدف غير معلن لكم وربًا لي أيضاً. بسبب 
انحيازي العاطفي والعقليٍ للبنانء وهو أن تساهم هذه الندوة في اعادة ليتان إلى احتلال 
مركزه الفكري المتميز في الوطن العربي وأن تطل هذه المجموعة الكبيرة من المفكرين العرب 
على لبنان من جديد. فيتحسسوا بأنفسهم انتهاء ما يسمى «الحرب الأهليةه فيهء وأن يساهم 
هذا ولو بشكل رمزي في إشعار اللبنانيين بعودة واهتمام المفكرين العرب بلبنان ويدوره 
الفكري . 


أودٌ أن أكرر لكم شكر المركز وسعادته بوجودكم ومشاركتكم قِِ هذه الندوة. وأن 
يعتذر لكم عن كل تقصير في استضافتكمء وعذره أنكم تتعاملون مع مركز فقير عالم ولكته 
غني باستقلاله وفكره الذي هو فكركم جميعا. 
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كيا أود أن أؤكد لكم أن المركز سيكون حريصاً وأميناً على مساهماتكم في هذه الندوة في 
الكتاب الذي سينشر حوفا. 

كا أود أن أنتهز هذه الفرصة للإعراب عن الشكر للصحافة اللبنانية وللإعلام اللبناني 
المرئي والمسموع للتغطية الاعلامية الواسعة لأعمال هذه الندوة. وهذا بحد ذاته مساهمة فعالة 
في ترسيخ مصطلح المجتمع المدتي والديمقراطية لدى الناس عموماً. 

كا أود أن أتقدم بالشكر إلى مركز المنابر للخدمات الاعلامية والتوزيع لدوره المتميز في 
التغطية الاعلامية لأعمال هذه الندوة قِ الإعلام اللبناني بوسائله المختلمة . 


هم 


مَاحَو قم 0١‏ 
عخطط الدوة 


الأحمية 

يزمع مركز دراسات الوحدة العربية في اطار اهتامه بالقضايا المحورية في الوطن العربي 
تنظيم ندوة كبيرة في موضوع المجتمع المدني في الوطن العربي. ولا شك في أهمية مثل هذا 
الموضوع نظرا لصلته بقضية الديمقراطية التي عمدها الفكر القومي العربي بعد حوار ممتد 
دواع ومسؤول كعنصر أصيل قُِ المشروع الحضاري السربي الجديد. ثم جاءت التطورات 
لتؤكد بالدليل العلمي أهمية الدعراطة بالنسية إلى النضال العربي المعاصر وسلامة مساره يعد 
خيرة المارسات المعاصرة الي مرت ء بها النظم العربية. واليي بدا فيها وكأن ثمة مقايضة هدقف 
الديمقراطية عطالب التغيير الاجتماعي والاقتصادي العاجل الذي كان يأخذ طابعاً انقلابياً أو 
ويا فمن واقع هذه الخبرة ظهر وعي جديد بأن التنمية والعدل الاجتماعي لا يمكن أن 
يتحققا إلا في اطا ر ديمقراطي . ويعني ذلك ضرورة بناء المجتمع المدني يمؤسساته المختلفة لكي 

تسهم الجاهير بشكل منظم في التنمية وفي اتحخاذ القرار على كل المستويات . 


ومن تاحية أخرى وارتباطاً بما سبق. ظهر اتجاه واضح يرفض صيغة الحزب الواحد 
ويؤكد ضرورة الانتقال إلى التعددية السياسية والفكرية. وفي هذا الاطار تبدو دراسة المجتمع 
المدني قضية محورية. وعلى عكس الاتجاه الذي ساد في كثير من البلاد في العقود الماضية- 
الذي كان يركز على أن تكون للدولة الكلمة الأولى في رسم استراتيجيات التنمية وتنفيذها 
بدأ اتجاه جديد في البروز يدعو إلى ضرورة احياء القطاعين الخاص والتعاوتي ودور المؤسسات 
الشعبية للإسهام في عملية التنمية. 

وعلى المستوى الدولي. وخصوصاً بعد سقوط النظم الشمولية والسلطوية تعزز الاتجاه 
نحو التعددية السياسية وزاد تأثيره في في النظم السياسية في العالم الثالثع وكان طبيعياً أن يتأثر 
الوطن العربي بهذا الاتجاه العالمي ؛ ؛ ومن ناحية أخرىء فإن ثمة اتجاهاً سياسياً وثقافياً يدعو 
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إلى التحول من المركزية إلى اللامركزية ومن التركيز على المجتمع الشامل إلى التركيز على 
المجتمعات المحلية. ويبرّر هذا كله اهتهام المركز بدراسة قضية ة المجتمع المدني في الوطن 
العربي باعتبار أن المجتمع الماني يمكن أن يكون رافداً أصيلاً يصبّ في الديمقراطية المطلوية 
لتطوير واقعنا العربي. ويزيد من مبررات هذا الاهتمام أن الموضوع وإن تناولته دراسات 
سابقة, إلا أن هذه الدراسات كانت متفرقة وجزئية دون أن يقدَّر لجهد جماعي متكامل أن 
يتم في هذا الصدد. 


المحاور والموضوعات 


يقوح أن تدور موضوعات الندوة حول محورين أوهيا عن المفهوم بصقة عامة في الفكر 
والممارسةء والثاني عن بنية المجتمع الماني العربي ومستقيله. 


وقد رأى منظمو الندوة أنه من المقيد لتوضيح هتين المحورين وما يتضمناه من 
موضوعات أن يحدّدوا بداية» وعلى نحو اجرائي», تعريف المجتمع المدني المقصود في هذه 
الندوة.ء ويقصد به المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية التى تعمل ف 
ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة, منها أغراض 
سياسية. كالمشاركة في صنع القرار على المستوى القومي. ومثال ذلك الأحزاب السياسية. 
ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة. ومنها أغراض مهنية كيا 
هو الخال في النقابات للارتفاح بمستوى المهتة والدقاع عن مصالح أعضاتهاء ومنها أغراض 
ثقافية ىا فق اتحادات الكتّاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي 
وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جمعية, ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي 


لتحقيق التثمية . 
وبالتالي يمكن القول إن الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي : 
- الأحزاب السياسية . 
-. التقابات العمالية . 
التقابات المهنية . 


- الجمعيات الاجتتاعية والثقافية . 
وني هذا الإطار يمكن عرض محوري الندوة فيا يلٍ: 
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المحور الأول 
المجتمع المدني : الفكر والمارسة 


ويتضمن ستة بحوث على النحو التالي : 


البحث الأول: نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي 
الحديث 


ونقطة البداية هنا هي نشأة الدولة الرأسالية الليبرالية الحديثة. حيث حدث عير يين 
أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين بين المجتمع المدني. حيث دارت النظريات 
حول العلاقات بين الدولة والمجتمع بشكل عامء والضوابط الخاصة ين كل سلطة بوظائقها 
مع تركيز على أهمية الرأي العام والصحافة والنقاش العام في اطار عملية ترشيد صنع القرار» 
ومع الاشارة إلى التمايز بين النظريتين الليبرالية والماركسية في هذا المجال. 


البحث الثاني : المجتمع المدني والدولة في المارسة السياسية الغربية 


والغرض من هذا البحث هو بيان كيف تم تطييقٍ النموذج يشكل واقعي في سياقات 
اجتاعية مختلفة مع التركيز على تغير هذه العلاقة مع تغير نمط المجتمعات الرأسالية. وعل 
صور ا لمجتمع المدي وآلياته ف المارسة السياسية الغربية من جهة. والصعويات والمشاكل الي 
نتجت في الواقع . من جهة أخرى. 

ويُْفضّل أن يكون البحث مبنياً قدر المستطاع على دراسة مقارنة لدولتين أو أكثر من 
الدول الغربية. 


البحث الثالث: المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي 


الغرض من هذا البحث بيان أن جذور «المجتمع المدني» لم تكن غائبة عن التجربة 
السياسية الي شهدتها علاقة المجتمع والدولة في التاريخ العربي الاسلامي. صحيح أن 
المفهوم الغربي للمجتمع المدني الذي تكرّس مع المؤسسات الدعقراطية هو نقيض الدولة 
السلطانية» ولكن الذي حصل في سياق مجال العلاقات بين الدولة والمجتمع هو أن موّسسات 
عديدة برزت من أحضان المجتمع الأهي وحققت باستقلاليتها عن المؤسسات السلطانية 
وظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية كانت تعبر في مالا الأخير عن مشاكل المجتمع 
وتطلعاته وديناميكيته. ومن ذلك على سبيل المثشال: مؤسسات الوقف. وتنظيهات الحرف 
وأصنافهاء وطرق الصوفية والفقهاء. . . وكل ذلك ينبغي أن يدرس كخلفية تاريخية 
لضرورات تأسيس وانبثاق مجتمع مدني عربي معاصر. 


6م 


البحث الرابع : المجتمع المدني والدولة في فكر النبضة العربية الحديثة 


نقطة البداية في هذا الموضوع هي فكر رواد التبضة العربية من أمثال رفاعة الطهطاوي 
وخير الدين التونسى» وامتدادات هذا الفكر في التيارات الفكرية اللاحقة ويصفة خاصة 
الفكر الاصلاحي وفكر الحركات الوطنية التحررية . 


البحث الخامس: المجتمع المدني والدولة في الفكر الحقوقى العربي المعاصر 

يعد نشوء الدولة العربية الحديئة وتطبيق القوانين المستعارة أساساً من النظرية القانونية 
الغربية» وخاصة في مجال القانون الدستوري» نشأ فكر حقوقي معاصر يحدّد العلاقة بين 
الدولة والمجتمع المدني قِ يمال الحريات العامة وتشكيل الأحزاب والنقايبات والمنظيات . 
والمطلوب من الباحث أن يغطي الجانب النظري والتطبيقي في هذا الموضوع ‏ 


البحث السادس: المجتمع المدني والدولة ف الفكر والممارسة الاسلامية 
المعاصرة 


ظهر في الفكرة الأخيرة في الوطن العربي تيار اسلامي قاعل هدف إلى اعادة صياغة 
العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني من منظور اسلامي يختلف مع النموذج الغربي. وأهم من 
هذا أن ذلك التبار قد أنشأ مؤسسات مختلفة اقتصادية واجتاعية لتطبيق نموذجه. والغرض من 
هذا البحث هو دراسة هذا الفكر وهذه المارسة وتحليلها مع التركيز على لحظتين تاريحيتين 
متميزتين في تطور هذا التيار,'أولاهما تسييس التيار الاسلامى بإنشاء جماعة الاخوان المسلمين 
في مصر في العام 1978ء والثانية همي ظهور الخطاب الاسلامي المتشدّد الذي يدعو إلى 
الانقلاب على المجتمع بالكامل وتطبيق النموذج الاسلامي ورفض النموذج الغربي. 


دنية المجتمع المدني العربي ومستقبله 
ويضم هذا المحور تسعة بحوث. فضلا عن حلقة نقاشية. وذلك على النحو التالي: 
البحث السابع : علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي 


يصوغ هذا البحث تساؤلات آساسية حول علاقة المشروع الديمقراطي. كا هو مطروح 
الآن. يبنية المجتمع المدني العربي لمعرفة ما إذا كان هذا المشروع وليد ديتاميكية اجتماعية. أو 
ما إذا كان نتيجة ظروف دولية جديدة, ولا يعبر بالتالي وبدرجة أولى عن ضغط المطلب 
الاجتماعي العربي . 

أربعة بحوث تتناول دراسة تطور المجتمع الماني العربي في أربعة أقاليم جغرافية» رؤي 
أن لكل متها خصوصيتها في الإطار القومي العام وهي البحوث رقم ١١-8‏ كما يلٍ: 


كم 


البحث الثامن: المجتمع المدني في المشرق العربي 
البحث التاسع : المجتمع المدني في المغرب العربي 
البحث العاشر: المجتمع المدني في مصر والسودان 


البحث الحادى عشر: المجتمع المدنن فى الخليج والجزيرة العربية 

ويراعي الباحثون ُِ دراسة المناطق السابقة عدذة اعتبارات مختلفة حكنت عملية التطور 
التاريخي . ومن أهمها : 

بت التاير بين مرحلة تطبيق النظم الليبرالية وحيوية المجتمع المدني ومرحلة تطبيق النظم 
السلطوية وتجميده . 

- الوضع في البلدان التي لم تخضع للاستعمار. 

كما يراعون التركيزء تحليلياً على دراسة مؤسسات المجتمع المدني الحامة كالأحزاب 
والنقابات والجمعيات وأية مؤسسات أخرى يرى الباحثون أهميتها بالنسبة إلى الاقليم الذي 
يدرسونه. بحيث يكونون في وضع يمكنهم من التوصل إلى خلاصات عملية بالنسبة إلى 
المستقبل. ويوصى الباحثون كذلك بالاعتماد قدر المستطاع في أدوات التحليل المستخدمة على 
اجراء مقابلاات مع عدد من القادة دوي الخيرة ف يجال مؤسسات المجتمع المدي. يكون 
الغرض منها التوصل إلى شهادات واقعية يمكن أن تستخلص منها دلالات ودروس الخيرة 


الواقعية . 


البحث الثاني عشر: مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي 


ويقترح أن يشمل هذا البحث تحلياٌ لشلاث مؤسسات في هذا الإطار على الأقل. 
هى : اتحاد المحامين العرب, والمنظمة العربية لحقوق الانسان. واتحاد الاقتصاديين العرب. 


البحث الشالث عشر: بناء المجتمع المدني العري: المؤشرات الكمية 
والكيفية 


والغرض هنا تحديد المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُبرز 
عملية بناء ١‏ لمجتمع المدني العربي من وجهة نظر مقارنة . 


اهم 


البحث الرابع عشر : دور العوامل الداخلية والخارجية فى بناء المجد 
بع عشر مل ١‏ 
المدني العربي 


ويقصد من هذا البحث دراسة تأثير العوامل الخارجية ممثلة في التيارات العالمية التي 
تركز على نقد التسلطية والدعوة إلى التعددية السياسية باعتبارها المعلم الرئيسي للمجتمع 
الحديث؛ اضافة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية على بعض النظم العربية لدفعها في 
طريق التعدديةء وكذلك دراسة العوامل الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى 
تدفع الدولة التسلطية إلى تقليص سيطرتها الشاملة على المجتمع المدني. وإتاحة الفرصة 
للأحزاب السياسية »وكذلك للأقليات. أن تعبر عن نفسهاء ودفعالقطاع الخاص إلى الإسهام 


البحث الخامس عشر: مستقبل المجتمع المدني العربي : رؤية شاملة 

ويحاول هذا البحث أن يستخلص العوامل المؤثرة في هذا المستقبل. قطرياً وقومياً 
ودولياء بحيث يمكن الوصول إلى أدق استشراف ممكن لمستقيل المجتمع المدني العربي. 
البحث السادس عشر: حلقة نقاشية : ما العمل؟ 

ويشارك في هذه الحلقة عدد من المشاركين يمثلون خيرات مختلفة في الوطن العربي 
جغرافياء ومن لاحيظاوكية لطر والعملة آضيا «ويكون المدف منها الاجتهاد ف بلورة نصائح 
الصعوبات التي تواجههاء وضيان أن تكون رافداً للديمقراطية والوحدة العربية . 
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اك الف 


. ١ مُلحَورقم‎ 


برمتاج المتدوة 


الأحد في 159 كانون الثاني/ يتاير 19917 


مركز دراسات الوحدة العربية. في فندق الكارلتون» على شرف 
السادة المشاركين والصحافيين والمراقبين في الندوة. 


الاثنين في 7٠١‏ كانون الثاني/ يناير 19917 


م حورة 
الجلسة الصباحية الأولى 
6-6٠6‏ ١/ة‏ 


٠١/:ه‎ 6 


مقدّم البحث: 

المعقيون : 

متاقشة عأامة 

١١/٠6 - 6‏ 
الجلسة الصباحية الثانية 
١١/6‏ ه4/١؟١‏ 


مقدّم البحث: 


لبجل التعارفن واتسنس اا افيه 
رئيس الجلسة: د. سليم الحخحص 

فتتاح الندوة 

كلمة الدكتور خير الدين حسيب. المدير العام لمركز دراسات 
الوحدة العربية 

نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث 


(مركز/ ندوة )1١/55‏ 


د حسام عيسى 
د. كيال عيد اللطيف 


استراحة 

رئيس الجلسة: أ. ليل شرف 

المجتمع المدني والدولة في المارسة السياسية الغرية 
(مركز/ ندوة 579/؟) 

د. عيد الباقي الهرماسي 


66م 


المعقب: 
متاقشة عامة 


١4/6١ 


مقدّم البحث: 

المعقب: 

متاقشة عامة 

5/0 - للها 
جلسة بعد الظهر الأولى 
لينل 


مقدّم البحث: 
المعقبون : 


مناقشة عامة 
اال 
جلسة بعد الظهر الثانية 
ال نل 


مقدّم البحث: 
المعقب : 
متاقشة عامة 


6م" 


المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي 
(مركز/ ندوة 28/76 

د. وجيه كوثران 

د. خالد زيادة 


فترة الغداء 

رئيس الجلسة: د. أحمد صدقى الدجاني 

المجتمع المدتي والدولة في فكر النبضة العربية الحديثة 
(مركز/ ندوة 1/5795) 

د. معن زيادة 

د. سعود المولى 

د. فؤاد مرعي 


استراحة 
رئيس الجلسة: أ. محمد فايق 

من الاعجاتب بالدولة إل اكتشاف الممارسة الاجتاعية 
(مركز/ ندوة 2/55) 


إد. على الكتر 


حفلة عشاء تقيمها «دار الندوة» تكريماً للمشاركين (شارع 
بعليك ‏ خلف البيكاديلق ‏ الحمرا. بيروت) 


الثلاثاء في ١؟‏ كانون الثاني/ يناير 194917 


الجلسة الصباحية الأولى 
0 ه4/١٠‏ 


مقدّم البحث: 
المعقبون : 


مناقشة عامة 


رئيس الجلسة: د. عصام العريان 

المجتمع المدني والدولة في الفكر الحقوقي العربي المعاصر 
(مركز/ ندوة 6؟1/5) 

د. عيد الله ساعف 

د. محمد المجذوب 

د. يحى الجمل 


أ. عبد الإله بلقزيز 


ه8-6 ١١/1٠‏ 
الجلسة الصباحية الثانية 
006 ل رن 


مقدم البحث: 
المعقبون : 

مناقشة عامة 

3 لل 


جلسة بعد الظهر الأولى 
0ك نيل 


مقدّم البحث: 

المعقبون : 

مناقشة عامة 
ل 
جلسة بعد الظهر الثانية 
06ع/م1 2 م 
مقدّم البحث: 

المعقبون : 


مناقشة عامة 


فترة استراحة 

رئيس الجلسة: د. صفوح الأخرس 

المجتمع المدي والدولة فق الفكر والمارسة الاسلامية المعاصرة 
(مرك ز/ ندوة 55//) 

د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل 

د. عزيز العظمة 

د. عروس الزبير 


فترة الغداء 


رئيس الجلسة: أ. على لطف الثور 
علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي (هل 
الديمقراطية مطلب اجتماعي ؟) 

(مركز/ ندوة 8/575) 

د. الطاهر لبيب 

أ. كريم بقرادوتي 

0 محمود سويد 

قترة استراحة 

رئيس الجلسة: أ. أديب الجادر 
المجتمع المدني والدولة في المشرق العربي 
(مركز/ ندوة 8/595) 

ذ. مسعود ضاهر 

د. صفوح الأخرس 


د هادي الحسن 


الأربعاء في ؟؟ كانون الثاني/ يناير ١949457‏ 


الجلسة الصباحية الأولى 
ل م 1٠١/6‏ 


مقدم البحث: 


رئيس الجلسة: د. سعيد بنسعيد العلوي 

المجتمع المدني في المغرب العربي 

(المجتمع المدني والصراع من أجل الميمنة الايديولوجية في 
المغرب العربي) 

(مركز/ ندوة 1585/ )٠١‏ 

د. عبد القادر الزرغل 


أكم 


المعقّيون: 


مناقشة عامة 
ل ١7/60١‏ 


مقدم البحث: 

المعقب : 

مناقشة عامة 

وول 
الجلسة الصباحية الثانية 
ال 


مقدم البحث: 
المعقبون : 
مناقشة عامة 


بعد الظهر 
6/0" 


د. أحد ولد الحسن 


د. عبد الناصر جابي 


المجتمع المدنيٍ في مصر والسودان 
(مركز/ ندوة )١١/56‏ 

د. حيدر ابراهيم علي 

د. بجدي حاد 


قترة استراحة 

رئيس الجلسة: د. موضي الحمود 

المجتمع المدني والدولة في الخليج والجزيرة العربية 
(مركز/ ندوة )1١7/50‏ 

د. باقر النجار 

د. محمد عبد الملك المتوكل 

د. محمد حسين غلوم 


فترة حرة للسادة المشاركين 


شرف المشاركين في الندوة 


الخميس في 7 كانون الثاني/ يناير ١944151‏ 


الجلسة الصباحية الأولى 
0 ة- ٠١/16‏ 


مقدّم البحث: 
المعقيون : 


متافشة عامة 


١١/6 


مقدم البحث: 
المعقب: 

متاقشة عامة 
ل ١1/6‏ 


رئيس الحلسة: د. مصطفى خوجلٍ 
مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي 
(مركز/ ندوة 18/75) 

د مصطفى كامل السيد 

أ. محسن عوض 


بناء المجتمع المدني : المؤشرات الكمية والكيفية 
(مركز/ ندوة )١8/55‏ 

5 حسكنى توقيق ابرأهيم 

فترة استراحة 


اكلم 


الجلسة الصباحية الثانية 
١4/6١0 - 1/0‏ 


مقدّم البحث: 
المعقيون : 


مناقشة عامة 
١5/60/6٠‏ 
جلسة بعد الظهر الأولى 
ل ١./لا١‏ 


مقدّم البحث: 
المعقبون : 


متاقشة عامة 

00ل 
جلسة بعد الظهر الثانية 
نل 
مقدّمو المناقشة : 


مناقشة عامة 
كن 


رئيس الجلسة: أ. عيد الله آدم 

دور العوامل الداخلية والخارجية في يناء المجتمع المدني العربي 
(مركز/ ندوة )1١6/76‏ 

د. برهان غليون 

د. أسعد عبد الرحمن 

د. عبد الخالق عبد الله 


قترة الغداء 

رئيس الخلسة: د. عبد الخالق عيد الله 

مستقيل المجتمع المدتي العربي : رؤية شاملة 

(الأزمة الثقافية ومستقيل المجتمع المدتي: جدل التنوير والتحرر) 
(مركز/ ندوة )1١1/١598‏ 

أ. السيد يسين 

د. محمود عيد الفضيل 

د. فهمية شرف الدين 

د. انطوان مسرة 


فترة استراحة 

رئيس الجلسة: أ. جوزف مغيزل 
حلقة نقاشية : ما العمل؟ 
0 ابراهيم الدقاق 

د. سعيد بتنسعيد العلوي 
د. الطاهر لييب 

د. عبد الخالق عبد الله 
د عصام خليقة 

53 عصام العريان 

د على الكنر 

3 فريدة العلاقى 

د. محمد عبد الملك المتوكل 
د. محمد المجذوب 

د. محمود عبد الفضيل 

د. توال السعداوي 


اختتام الندوة 


ىم 


. ابراهيم سعد الدين عيد الله 
. أحمد البعلبكى 


. أحمد صدقى الدجاني 
. أمد ولد لسر 


35 أديب الحادر 


. أسعد عبد الرحمن 

. انطوان مسرة 

. ياسم سرحان 

. بشارة مرهج 

. بيان نوييض الحوت 
. جاسم القطامي 


أ. جهاد الزين 


المتشاركود نه 


منتدى العالم الثالث (القاهرة) 

أستاذ بالجامعة اللينانية 

رئيس المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم في منظمة 
التحرير الفلسطينية (القاهرة) 

(الرياط) 

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحنة العربية 
(سويسرا) 

مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان (عتّان ‏ الأردن) 
أستاذة بالجامعة اللينانية 

أستاذ بالجامعة اللبنانية 

أستاذ في قسم الاجتماع » الجامعة الأميركية في بيروت 
مدير عام دار الندوة (بيروت) 

أستاذة بالجامعة اللبتانية 

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحذدة العربية 
(الكويت) 

صحانفي/ جريدة السفير اللبنانية (بيروت) 

محام ٠‏ وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت) 


(*) المعلومات الواردة عن الأساتذة المشاركين. هي كا حددها كل منهم على بطاقة اشتراكه (المحرر). 


غلم 


. حبيب صادق 

. حسام عيسى 

. حسنين توفيق ابراهيم 
. حيدر ابراهيم علي 

. خالد زيادة 

5 خير الدين حسيب 

. سعود المولى 


. سعيد ينسعيد العلوي 


سليم الخص 


3 صفوح الأخرس 


. عبد الإله بلقزيز 
9 السفير عبد الله آدم 


. عبد الخالق عبد الله 
: عبد الرحيم مراد 
1 عبد القادر الزغل 


. عبد القدوس المضواحى 
. عبد املك المخلافي 
. عبد الناصر جابي 


. عروس الرْبير 
. عزيز العظمة 


: عصام العريان 
. عصام نعيان 


أمين عام المجلس الثقافي للبنان الجنوبي (بيروت) 

أستاذ بكلية الحقوق. جامعة عين شمس (القاهرة) 
مدرس في قسم العلوم السياسية. جامعة القاهرة 

أستاذ جامعى » الرياط - المغرب 

أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية» الجامعة اللبنانية. 

مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) 

أستاذ اللغويات بالجامعة اللبنانية (بيروت) 

أستاذ في معهد العلوم الاجتاعية» الجامعة اللبنانية 
أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع. جامعة محمد الخامس 
(الدار البيضاء) 

رئيس مجلس الوزراء سابقاً 

مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة 
أستاذ في قسم الاجتماع. جامعة دمشق 

رئيس النادي العربي في بريطانيا (لندن) 

الأمين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع (تونس) 
مدير عام مؤسسة الأبحاث العربية (بيروت) 

باحث من المغرب 

مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية (القاهرة) 
أستاذ بكلية الحقوق. جامعة محمد الخامس (الدار 
البيضاء) 

أستاذ مساعد. جامعة الامارات العربية المتحدة (العين) 
نائب في البرلمان اللبناني (بيروت) 

أستاذ جامعي. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتاعية (تونس) 

عضو مجلس التواب اليمتي (صنعاء) 

رئيس تحرير صحيفة الوحدوي (صنتعاء) 

مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 
(الجزائر) 

أستاذ مكلف بالدروس (الجزائر) 

أستاذ كرمبى الدراسات الاسلامية. جامعة إكزترء 
بريطانيا - 

أستاذ في قسم التاريخ . الجامعة اللبنانية 

الأمين العام المساعد. نقابة أطباء مصر (القاهرة) 

حام (بيروت) 


هكم 


د. علي الكز 


أ. علي لطف الثور 


أ. فريد عبد الكريم 
د. فريدريك معتوق 


د فريدة العلاقي 


د. فهمية شرف الدين 
د فؤاد مرعي 

. قيس جواد 

1 كريم بقرادوني 

. كريم مروة 

د. كيال عبد اللطيف 


وم ١‏ لإا مسد 


أ. لور مغيزل 
أ. ليل شرف 
د. مبدر الويس 
3 يدي حماد 


أ. بحسن عوض 


أ. محسنة توفيق 

السيد محمد حسن الأمين 
3 محمد حسين غلوم 

3 محمد السيد حبيب 

د. محمد عبد الملك المتوكل 


أ. محمد فايق 
د. عمد المجذوب 


أستاذ علم الاجتاع في جامعة الجزائر ورئيس مختير علم 
الاجتماع واقتصاد العمل قِ مركز البحوث الاقتصادية 
والانمائية (الجزائر) 

والتضامن (صنعاء) 

محام ٠‏ وسياسي مصري (القاهرة) 

مدير معهد العلوم الاجتاعية. الجامعة اللبنائية 
(طرابلس) 

مديرة ادارة المرأة والطفل/ برنامج الخليج العربي لدعم 
منظيات الأمم المتحدة الانمائية (الرياض) 

مديرة محعهد الاغاء العربي (بيروت) 

رئيس تحرير محلة دراسات شرقية (فرنسا) 

سياسي ليناتي (بيروت) 

الحزب الشيوعي اللبناني (بيروت) 

أستاذ جامعي » شعية الفلسفة جامعة مخمد الخامس 
(الرباط) 

محامية (بيروت) 

عضو مجلس الأعيان الأردني (عيّان) 

أستاذ جامعي (دمشق) 

الدول العربية (القاهرة) 

الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الاتنسان 
(القاهرة) 

عضو المؤتمر القومي العربي للمسرح القومي (القاهرة) 
قاضي صيدا الحعفري (صيدا ‏ لبنان) 

قسم الاجتماع. كلية الآداب (الكويت) 

أستاذ جامعي » كلية العلوم . جامعة أسيوط 

مدير مكتب القاهرة ‏ مركز دراسات الوحدة العربية . 
مدرس بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية. 
جامعة صنعاء 

دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع (القاهرة) 

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجامعة اللبنانية 
(بيروت) 


ككم 


. محمد هتاد 

.. مود سؤيد 

. محمود عبد الفضيل 
. مسعود ضاهر 

. مصطفى التير 

. مصطفى دندشلي 


. مصطقى كامل السيد 


. معن زيادة 
. منح الصلح 


. موريس أبو ناضر 
3 موضي الحمود 


5 تجاح واكيم 1 

. نجلاء نصير بشور 
. نوال السعداوىي 
: هاي الهندي ١‏ 
هشام نشابة 


' هيكل الراعي 


. وجيه كوثراني 


. وميض نظمي 


أستاذ جامعي (الجزائر) 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت) 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة 

أستاذ في قسم التاريخ. الجامعة اللبنانية (بيروت) 

أستاذ علم اجتاع / جامعة الفاتح (طرابلس - ليبيا) 
أستاذ يكلية الطب. الجامعة الأميركية في بيروت 

أستاذ في معهد العلوم الاجتاعية. الجامعة اللبنانية 
(صيدا) 

أستاذ جامعى (القاهرة) 

أمتاة الفلفة فق الجابعة اللنائيةء ورئيس معزيو 
الموسوعة الفلسفية العربية (بيروت) 

رئيس مجلس ادارة «دار الندوة». ورئيس المجلس الثقاني 
الاسلامي (بيروت) 

أستاذ جامعىء الجامعة اللبنانية (المتن - لبنان) 

أستاذ مساعد بكلية التجارة» قسم ادارة الأعمال ‏ جامعة 
الكويت 

نائب في البرلان اللبتاني (بيروت) 

أستاذة جامعية ومديرة مؤسسة تالة (بيروت) 

كاتبة» ورئيسة جمعية تضامن المرأة العربية (القاهرة) 

عضو بحلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية (دمشق) 
عميد التربية والتعليم في جمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية. والأمين العام للجنة الوطنية لليوتسكو 
(بيروت) 

مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية. الفرع الرايع ‏ 
البقاع الجامعة اللبنانية 

أستاذ في قسم التاريخء الجامعة اللبنانية (بيروت) 

أستاذ جامعي (بغداد) 


لاكم 


22 ف 2 


آدم. عبد الله: مده 

آيتَ امد حسين: .مام 

ابراهيمء حسنين توقيق: 071١‏ الك اف واث20 
كملل ادص لاحت لاكلاء ككلل 
لشي فى 

ابراهيم. سعد الدين: /ا١5.‏ 5684 ١4لا‏ 

ابراهيم » عبد الله: 813+ 

أبن ابي الضياف أحمد: اهكل “#اومل ووم 

ابن باديس: 4141 518. 5694. 444 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي : ١75‏ 

ابن الحسين. فيصل: 1777 2*4 

ابن حنبل. أحمد: 944؟ 

ابن الخطاب. عمر: 1586 257 

ابن خلدون: 1164١‏ الاك “1ل 5ك مورك 
الال ١ل‏ 515ل 1:5” لخ اع 

ابن رشد: 1948 ١1ل‏ 14ل اهل 

ابن سينا: ١861م‏ 

ابن عبد العزيرز. عمر: 56١‏ 

أبو زيدء أحمد: مولا 

أبو المجد. أحمد كيال: 7318 

أبو ناضر. موريس: 1484 184 3117 

الاتحاد السوفياني: لالال لا 1ل *ولء 
08أا0 علاللى للق اكم ملاتى اللاء 
حفف ‏ نف 


كم 


اتحاد المحامين العرب: 25١٠١‏ 6.5075 506 
ال لحلد ند 12 

الأخرس. صفوح: 515 

الأردن: مخالال. كلالال ااملال 54م" 25018 
ككق أكعق ١ككل‏ كلت كلت امت 
مغك مالل ١٠كلا‏ 

- الدستور: 778 - 71 

أرسلانء شكيب: هق . 551 

أركون» محمد: 755 

أروتء ريمون: 5٠‏ 

الاستعار الغربي: هالا ملل لال عمقل 
50 اخ #ادن رعق الاق اقق2 
5 حمق كوف لالت “حت لاحت 
الخنشة اخفد وتنا 

اسحق. أديب: “1417 


إمرائيل: هلا *لالا. هلال 405 
21-*#ق3 ا ا 
ةكت الكت كلت لالات ممت 
شفد للها 

- المجتمع اليهودي : 7076 -/1ال 176" 

انظر أيضا الكيان الصهيوي 


الإسلام: كقكل *لالال 2455 #دك4 2455 
لاللمةء لقا أعف لاعلال 715 

الشورى: قال ل 7417 55 

7541 5*٠ الفقه:‎ 


اسياعيل (الخديوي): “اللا ٠م‏ 4٠١ه‏ 
إسماعيل , سيف الدين عبد الفتاح: للد 


لتك اللا لكلل دلثل وللاء باكال, 
الالال الالال وق بكم لالكالل بلول 
فا 


الأفغاني. جمال الدين: 4ك لالثكل هلال مك 
4ل 528560 ١٠كاتم‏ ملام عقف الا 
الأقطار العربية: لاا لكك 5ل ولل ١٠1ل‏ 


مال خلا ١ككء‏ الالالال :5 5١‏ 
04كال ككلاء قثكء الاك الال 
فكلل الالال كاملل كملل كتمخل الاثم 
١9م‏ اثخاف الام امص تذهف فعت 
ككل ككل الاك لحرت لامح آأقت 
اءلا_اوءلل ملعلل ١الاء‏ لامر مقكالوء 
4ل الال ٠‏ الال الالال الالال 5 قلا 


ل هم الى لاكلى 1نم 

انظر أيضاً البلدان العربية 

ألتوسير, لوي: 5 لالم ٠١5‏ 

الإمارات العربية المتحلة: 58. فلا 
9 الاق هلام هلاه 

الجمعيات النسائية: لاه لالاه 

أمريكا اللاتينية: “الا (الاء 
ا ب ردنا 

الأمة العربية: الال لاا 
ا مللاق لامةقء 
زذلدن 

أمين. سمير: #56. /الال 

أمين. قاسم : #لالاء لاه 

الانتفاضة الفلسطينية: 2.515 5954. لات 4154م 

الانتلجنسيا العربية: 575. لاعف لمع لالم 

اتدرسون» بيتدكت: لاغ 

اتطوان. فرح: 341 1910 

الاأنظمة العربية: هلال اال لالاال 0104 
كنف احظد الخد تلض ررفضة 
ا للحا 

اتغلن: 17 كل ملا لاككء مكل 55 

أورويا الشرقية: 014 الى لف 03ل مك 
١65 84‏ الل الل 5لل لاو 
هلل 2.4985 2.51٠‏ أاكق اعلان +لالا 

أورويا الغربية: 24 4594١‏ 484 0ك 


ف شق 


0 


*دفق الاق ولام 


الم 


هه همل 5مل.ء مول مكل لالال 
#ا«لال لال 4ثلء الالال الل لامكل 
تفضة خخ برثي برو اضر 3221 
٠قم‏ لالامف قف الال الالال لاملل 
0م 

ب 


باين. توماس: 47 47 

يتلهايم : الملا 

البحرين: 6ثه_لاكف ٠لا‏ الاق هلاه 
اه عمم 0516 11ح 

يرغر. بيثر: 85لا 

برغوث. عيد الودود: 1١78‏ 

بريطانيا: الا ١ق‏ م كلل عكلل فلك 
مكل لااع الف لاكاص كمف 6مؤه. 
6 

اليستاني. بطرس: 1947 

اليستاني» سليم : 18 

يشلرء جاك: ”7ع 

يشورن نجلاء: 5لالكاء 54لا 

البعلبكي. أحد: 39٠‏ 1917 

بقرادوني. كريم: 7574 2754848 817 

يكداش. خالد: ولام 


اليلدان العربية: “2.186 162ل لادلء 57ل2 
«لالن همذلا 84ل لاللاء كلككء 1194 
ف اي ال لطت لضت ابش 
فلالا االللل لالثل العف لالافق /الاه, 
خف اذاف 28ك6-آامتك لكك اكت 
كدككت فكت هشلاك كعلال لأعلضل ١اكلال‏ 
خالء ١الال‏ 15م 

انظر أيضاً الوطن العربي 

بلقرين عبد الاله: كت الى اثلا تلك 
+94 #لالل ملالا عملا 

بلكريف. تشارلز: ؟لاه 

العا حسن: عمف 09١‏ كلل فاكلاء اثثلل 
غك رذن" 

بن بلَى أحد: 2439 107 

بن جديدء الشاذلي: بذكن حا يدن 


بن عاشورء الفاضل: 46094 


بن علٍء زين العابدين: 7م 
بن غذاهم» علي: 704 

بن يوسف. صالح : ل را 
بودان: 03111 ١١9‏ 


يبورقيبه الحبيب: كلل “257غ. امع ممق 


157045١ 4‏ 
يوسوية: 54 
بوعبيد» عبدالرحيم: 510 
بوفتدروف: /ا5. 267 8ه كم كم 
بولانتزاسء نيكوس: ل/المء ٠١5‏ 
بولدنغ. كينث: ههلا ةلل 8١م‏ 
يوون: ١717‏ 
بيرتيوم. تورمان: 6لا 
البيطان. صلاح: هركن 


رت 


تشمبرلين : ارين 


التعاقد الاجتاعى: ١ف‏ اهدهم لاف علا 


7 

التلمساني. عمر: 4١لا‏ 

تولستوي : 1847 

تونس: الال لالا. 11ل 1ل ملالال 
نة انير بتر بر كير 
41١ 5٠‏ 525 ع"دق "ادق 
27-55١ 9‏ لاق كلاق 
“*6مغة2 حمحق 384 25١‏ 255 
/اللكل للقت لأمت لأكك مان 
معلل كلل والال ع الول 14م 

الدستور: ل/ا“اا. 4ثاا 


ٍِ المجتمع المدني: 45٠١‏ 


5 
ئإضدة 


حمةق» 
هلا ٠١‏ 


وفيفة 
وك 


التوسنسى. خير الدين: 148 ١115‏ دكتك 


59١ا_آالاك‏ ملاا_لالاكل شلال 
916ل الالال هلل عل 
ل انا 

توينبى » أرنولد: ييف 

التيرء مصطفى: ؟؟7. 4294 83م 


6م 


رث 


31نذ 
رةه 


أضفة 


الثقافقة العربية: تنش الضف 


الم 


*'ما- مؤلل ٠‏ شلال لاعف تكف الف 
كلم 


الثور. على لطفيى: 769 531355316 518 
الثورة الفرنسية : 0 ا ردنا 


(0 

الحابري» تحمد عابذ: ه١”5”ء‏ ١5ل‏ 2755 
1 ووكلل فلار 

جابيء عيد التاصر: الا ؟الاغ 

الجادر. أديب: 3684 /االا 

الجزائر: الاك “الال ورالا خالا مللاال الل 
فد ينض فض برضي ترية 50 
الل كاذك علهلا أاكلقى “ف 415 
65١ 25:25-22#( +).‏ الاك5قى 
#/اع - 21514 ضلدة كلتلق احق ولاق 
6م 5خت للقت لامك زعلال «ملل 
٠الال‏ اشلاء 84الء أكأى ١1م‏ 

ب المجتمع المدتي: 1565 

الجزائري. عبد القادر: 5594 

جيبوقي: 005 


0 

الحافظ, ياسين: جام 

حجازي, محمود قهمي: ١11‏ 

الجدادى الطاهر: ؟527. الام 

حربيء محمد: 119+ 

الحركات الإسلامية: الالال امل كلل لاملل 
لضت تلض ترفضة فرظ ضضة كردي 
لاه" 25 51١‏ أغخص ع*معت ١‏ ملل 
ادعلا 744 

الحركات الماركسية العربية: ١لالا‏ 

الحركة القومية: ”6.547 25865 2.4248 56م 
كقف لدل اعم 

الحسن الثاني: ىا 1مغ 

حسنء هادي: ككل فال 4ص بول 
ادم 

حسيبء خير الدين: “ا"ل حك فلالكى لاإآلى 
8445م 

حسين (الشريف): 151 


حسين. صدام: /81ه 

حسينء عادل: ١4لا‏ 

الخصء سليم : الا 16م 

الحكومات العربية: 2الء كلالا 36٠‏ 53 
ككل لمكت ات الا 

حلميء عباس (الخديوي): 8015 0517 

اد مجدي: مك لاك مالاء 
لكف ٠مالال‏ ملالا 4لايا 

الحمود. موضى: ٠2لا‏ 311 

الحمدي. أيراهيم : لان 

الحوت.» بيان نويضص: 18/8ء 218 

حوراتيء أليرت: هلالا 8ه" 


نفردة 


جح 

خربوش » حمد صفى الدين : 256 25 /اللا 

الخليج العري: كال عدلل مملل الام 
لالاق #لامق 5يىم حخفف 5١كالم‏ اأكلك 
55١51٠‏ -_ لكات ملأت ااعبا 

الجمعيات المهنية: ٠لاه.‏ الام 

١1٠ الدستور:‎ 

المجتمع : 06 كتكف 30506855 

خليفة. عصام: 17 الى لالف فال 


م 
الخوارج: 517 
الخوارزمى: 146 


الخوري. فارس : له 
خوري. فوّاد: 5ه 


دح 
الدجاني. أحمد صلقي : 0178 22717 10لى2 
4 
درايتزل.» هاتز بيئر: مهلل كفلاء 41٠١‏ 11م 
الدقاق. ابراهيم: ١ل‏ 372 411-3319 
الدندشلي. مصطفى: 6١١1م‏ 
دوتوكفيل. الكسيس: لال 41 كاف 
ةلاق ١1١5-1١١5‏ 
دوركايم» أميل: 570 . 746 
دوريات 
الجامعة: 1١817‏ 


يغذن 


55١ الحق:‎ 

حقوق الانسان: 55٠‏ 
الفتح : 6 

اللواء : بدك 

- المستقبل العربي: /الا. 334 


المنار: /2191. 586. موه 
الوحدة: 579 
دوستويفسكي : 15 


دوغلاس» ماري : 74 


الذولة العربية والاسلامية: 117١‏ 74ل. ؟الاء 
مخفا 

الدولة القطرية: 568 هلالا تملك /ا4ة» 
7*0 

ديان. ياعيل: 00378 

ديكارت: 70 

ديلتاي : 6لا 

الديمقراطية: الل ١ن‏ الال ]ملا 76ل 
مكل لامكل ع١لالا‏ الاك عألكلل لكلل 
فض بر اكيرش ليس فض 
خض ررتيرة تر اا ا 007 
6غ ١0ص‏ مل0لص تلا امل كعدكلثل 
الك معلل :الاء وكلالء «لالاء #لالال. 


مجلاء ملل ياكض تلض لإثاحى 4175م 
الديمقراطية الغربية: تئش ان ضر لشي 
خا 


60 


الرازي: 146 

الرزاز: منيف: 707 7١م‏ 

رضالء رشيد: /ا١7.‏ 848غ. 6ؤوه 

رضصوان. فتحى: 6015» 

رودنسوتء ميم 3 فسا 

١١4 2٠٠١ روزنفالون. بيار:‎ 

روسىء جان جاك: 411١‏ 2.45 اك لاق 
8-١ه.‏ مم لاف مق لاك لك لالل, 
١ك‏ لاككء عمل معلل فلاكل “امل 
4م78 

روشء ليون: 761 

رولن جون: اذا 

رونجون. فرنسوا: 44 


ريغان» رونالد: قلا 
ريمون. أندريه: ١7١‏ 
رينان» أرنست:* ئيضة 


(0) 

الزين عروس : الل 54٠‏ 
الزغل. عبد القائدر: ال ”الال 5# 4354:, 
الاغى مرق افق قفرق عق 35# 


هع لاع ٠١٠فده‏ 
زغلول. سعد: 5008. ١ه‏ 
زكرياء فؤاد: م١٠‏ 
زيادق خالد: 177 1217ل 0777 15م 
زيادة. معن: 18. 167ل هلا1_لالال, 
فلل عقل لاقل 1١154‏ 
زيدان. جرجي : 1817 ١1854‏ 


كأملل 


الرين»ء جهاد: ٠1م‏ 
(س) 
السادات» أنور: دبالا الوثل موكلل لامكل 
محف كلام الاقف لررعه_عقف 05 
506" 


ساعف. عبدالله: 19 ١ل‏ حلىب الل لالأالء 
لاكلال شك الاك الاك تاك الاق 
ل زففها 

سباغء لوسيان: 115 

سبينوزاء باروخ: 251 517. 41 4ف 031 354 

السداني» نورية: 5لاه 

مرحان» باسم: 08لا 

سعادةء اتطوان: 1784م 

سعدء مسعود على: 4/8١ 2578٠‏ 

السعداوي. نوال: ول لاحلا لات 
الال ملالا بلالا الى اكلم 

سعد الذينء ابراهيم: 98ل هلالا 51م 
8 "للاكم. 31١5‏ 

السعوديسة: علال مثالا 5١04‏ الاقف 4.505 
لعل معلل ملاك *كلا 

العمل الأهلي التسوي: هلاه 

سلامة. غسان: 6١:9‏ 

سميث» آدم : را رك 


ابام 


سوبول» ألبير: 50 

السودان: 2 اج رضرة ارفقرة 
الال لالالا. ارلا“ و عه لاعف ١5م‏ 
الاق لاام لشاف لام "الام عم 
٠غ‏ لاق5هثى ٠كثل‏ لفك أككت القثلل 
ذ علا ٠الا‏ 14م 

الدستور: لالالا 

المجتمع : 066 

سوريا: 1ق 1417 4ل الل 0ق 
+2 5ع هعد ١كق2‏ 5لكتقء ملام 
لنت اكت اكت #علال وكالال عكلىل 
١١م‏ 


سوقاجية. جان: 1١7١‏ 

سويد محمود: ؟الاا. 748 

السيادة: 6ه 

السيد حبيب.» محمد: 4ثلال 5ل 658 21م 

السيد. مصطفى كامل: ١ل‏ هلال الى 185 
الل ودلالل اك“ 14م لأكم كلمت 
لذ 

سيمونء سان: 87 


#8 


رض 

الشابيء أبو القاسم : م 

الشام : 6 ككف الام لاق مهلاق همه 

شرف. ليل: /الالاء 184لا 

شرف الدينء فهمية: "الال 4الاء هلالاء 
دبالا وعم 

شعراوي» هدى: 7/8 

الشتقيطى» محمد: 46ه 

شهاب» قؤّاد: 105 

شومسكيء نعوم : لالم 711 


ر(ص) 
الصباحء عبدالله الجاير: 6551 
صَرّوف. يعقوب: 1١84‏ 
الصلحم منح : كلل ولالا 
الصهيونية: حدث3 4ؤلل 4046 505, كاىقء 
لاحفق كهأك كالالتك أككل اكت وكلقل 
كلم 


الصومال- 6ع للقت ٠لا‏ 
الصين: 77 


3 


(ص) 


ضاهر. مسعود: 275١‏ ؟الاى لاؤلل 251١8‏ 2475060 
اي اا رن بحقدد 

الضفة الغربية وغزة: 23760 111/1375 لكك 
6 

5 المجتمع المدني : 1-6 


أنظر أيضا المجتمع الفلسطيني 
١ط‏ 


الطرطوشىء محمد ين الوليد: 114 

الطهطاوي, رفاعة: 32 231351-161 
الاك ملاخط_لالات ولاق 
“ل ورور لل لسر ومن 
مشعة انض نكر باكر رفك 


“44 

العالم الثالث: ا ال مكل الملل 
امل 1519٠‏ عق لالاف مقت 
اللا ١الاء‏ لكلاء ؟الالا 

عباس. فرحات: 8457 

عيذالكلفى عبد الخالق: ؟ الا لاالا 
الال الى 11م 

عبد الرازق.» حسين: 7ه 

عبد الرازق» على: 174 0194 14 541 

عيد الرحمن. أسعد: 5ملاء اكلا الالاء ملالا 
يُففد افا 

عبد الفضيل. محمود: "0٠١‏ لالالاء لاا 
اعم كلم 

عبد الكريم» فريد: 757 

عبد اللطيف. كمال: "الا 2127 617ل لاقلء 
لحف نلشضر يفضة هذه 

عبد الملك. أنور: 6٠١‏ حَثلاء 4هلا 

عبد الناضن جمال: ام 464. 6٠م‏ ام 
هام فاص الام هلاق ١ه6-#ه,,‏ 
6014 ٠هه‏ اكف قخق كاأ'ك #مت 
لمعك 5كى اقلم 


لحل 
١م01‏ 
كس 


عا 
4ت 


لقفة 


5م 


عبذدى محمد: 2ل /519١-قأتل0‏ الاك 1١89‏ 
ل ١6لل.‏ لا*لل شاللالء 546 ١٠١5م‏ 
موه 75لا 

عرابي. أجد: بالالا. أأف ملام 4زم 

العراق: لاا “الال هعثلاء دالا الالال 
لالالال ]1 45٠١85 .2٠‏ ع2 5ق ه55 
مكلاف الام 1ه اتاكم لقم لت 
مقت لاحك #علالى كعلالى ٠كلال‏ أاعفى 
8م 

الدستور: ؤثالال 78١‏ 

العرب: هلال ١7ل‏ لالاللى 166-_لامكء 
حكلل ظأكك مككل 154 -_الاكف امل 
الل ا ا ل لالت 
الحخضة اخضد كنس بردي انكر نفضة 
59٠٠‏ لر*قة.ى كلق لالاق. ٠عص‏ لإالامى 
اأقف عقف لالاهص ع٠ع*معتل‏ لاحت كلا 
الالال وعلى ١1م‏ 

الياحثون: /ازللك «عثل كعك ٠‏ هلال معى 
6م 

العلانيون: هلالا 

القانونيون: 19 

1١6١ الماركسيون:‎ 

التقفون: هك هل "اع ككل 
ه١1‏ ١ككل‏ الى كلل الالال لمق 
الملل فقذكل عللال ملاف لالت لام 
حرمت لالألكت كلاكى أاحت لكلل لاقلا 
8 لاعض وى لالاضف فكف اكلالى 
اف وهاض الالض كلاف عقتف لاقف 
824 


المفكروت: 167 اما 0ل تألك وامل 
حكلالء *لالاى الالال 8ا. لالاء 56م 

العريان. عصام: عه 141 251 6ل 
لاحق مم 17#لل "الالال بالام 

العشياوي. حسن: 7١8‏ 747 

العظمء صادق جلال: 77١‏ 

العظمة. عريز: .١4*‏ 16" 

عفلقء ميشيل : اخرك 

العقل العربي: 158. 776 

العلاقي» فريدة: 478 25١١6‏ 2ال الات 
؟““الحى 16م 


العليانية : 711 

العلوي. سعيد بنسعيلد: 015.4 2.354١‏ 
لاف كف كف مف الالال لاللى وكى 
41 

علي. حيدر ايراهيم: 0١‏ "الاء 11٠‏ الال 
لاعس الام عزف اقف 035 -6م 
دحك دحك يرقف 

العيالة العربية: 36٠‏ /553. 541 

غمان: ثلا هلام مله 

عوضص» محسن: 0536 41> 

عيسى » حسام : ككل قف كاقل الالال عكف 
خام 085 كلات فكلا 


2 
غارديه, لويس ؟ نفل 
غاربالدي: ٠١١‏ 
غب. هاملتون: لالاا. 1# 


غرامثىء, انطونيو: ل ا ا 0 
17 ملت الل /اثلع_ لل الى لال قغق 


حق 4ه +١١أ‏ اع كل عملم خا 
:كلل الالال لاكلال معملال خلال مقت 
لاملا ككم 

الغرب: لالء ١٠لكلل‏ 15# 517لء 7ه 
١‏ -_كاعل “باأكك تككل الاق لال 
الال عمل حمل أكقل لاقل أقل 
484 علالال لامكل لامكال 5كلل وكال 
لي يك الت ات متك تمذظرف 
١ان‏ لأامق الاص هناف ااعلال و«لوضلى 


4 ند لذ نضث' 

غروشيوس: /ا5. اه 5868 5ه 

غريغوار السابع (اليابا): 87 

الغزالي» أبو حامد: 5٠١‏ 847 

غلترء أرنست: لاغ 

غلوكسانء كريستيان: /الم 

غلوم. محمد حسين: الالا. 0414 

غليون. برهان: اال لالاء 148ل ككل ككل 
##الا ولا قدلا الالاد ملالاء ملا 
الملل ١4لا‏ 

الغنوشي, راشد: 544. /ال/ا 


امم 


(ف) 
الفارابي: 119 ىكل 14" امل 
الفاسبي. علال: 2569 557 
فانرن: ه02 537 
قاي. بريان: حملاء /ام/ا 
فايق. محمد: 2و 2211 4ه 
فرحات. جرمانوس : 1١87‏ 
فرغسونء آدم: فو 


فرنسا 4١‏ الال لاق عى لأثلقل علل 
مهل كك اعت فالاء ممكلل وملل 
4 2 525-2260غ, 22655 كقهق 
7 5لا ملاغ. 65غ5. ؤم ٠02+‏ 

الطبقة البرجوازية: 47 

فريد. محمد: 2.51١‏ 7١1ه‏ 

فرويد. سيغموند: ١٠١‏ 

الفكرالعريبي: 2.165 56ل “لال 41لء 
اخمل حك أحك ت5قكلم كلل لكالل 
الالال 4هللا ثلاثلل "2# 4.2١85‏ مف 
مخف لاخ وإالى االآى ككلم 

الحقوقى: #8١‏ "الال ماودلل 
وى إزفف 

السياسى: /اال لالالء الالال 5 “الا 56لا 
ظظ 1/14 

الفكرالغربي: 2.4١‏ 2.47 كلل لاك ؤقمك 
كؤولل لاقل كلل قملل كاجلل كقدكل 
أكلل مم ةلم 

الفكر الفلسقى الحديث: 217 

فلطين: مس ؟**5. 55*85 دق 504 
5٠‏ 2738. ٠ه‏ أثقفق ثلاأكل كيأكأك 
«الا اال 10م #لات الا الى 
41م 

5 المجتمع: اش ارد اكشد زووة 
ا ل ا و 01 

الفلكى. ضياء: 416 08 /511 

فوكاياماء فرتسيس: 715 

فوكو. ميشيل: 85لا 

١/4 168 فولتير:‎ 

فييرل ماكس: لاك 247 ١]1لل‏ "ل 0504 


هلل مثا وخم م4 


القيتوري. محمد: لم 
ليق 
قاسم ء» رياض : ال “قل كأق'عت 15م 
القبندي. أمرار: 86ه 
القطاميء جاسم : /لقم 009 
القطامىء لُؤْلؤة: 5لاه 
قطبء سيد: حضد أذنان 
قطر: 0١6‏ 
القضية الفلطينية: 216 لاهص لمكم 09ت 
4م24 
قتديل , أماني: لاسا لاوه 


كك( 
كاملء مصطفى : 5»ء ١أ١١آمهم‏ 
كانط : 87 
كاهن, كلود: ١17١‏ 


الكتابات العربية: 8٠4‏ 


كتب 

اجتياز الأزمة: 86لا 

8 الأحكام السلطانية: 78217 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: 1" /الالاء 
5ل عفلا 

- الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى: 71517 

الاسلام وأصول الحكم: 8ك 4قكء 841 

الاسلام والرأسمالية: 556 

- الاسلام والنصرانية بين العلم والمانية: 114 

أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي: 
1531 

إعاقة الديعقراطية: لم 

- أقوم المسالك في معرفة أحوال الميالك: ٠18‏ 
13 

5 أم القرى: 76007 

الآمة العربية: 856 

بيان من أجل الديمقراطية: 594لا “اللا لال 

- البيان الشيوعي : 117 

- تخليص الإبريز في تلخيص باريز: 214 574 

خخروج العرب من التاريخ : 748 


539 الدولة والمجتمع قٍِ ال مغرب العري : ب 


كمسلم 


- الدولة والمجتمع في الوطن العربي: 437١‏ 

الديمقراطية في أمريكا: 946, 93, ٠١6‏ 

- سراج الملوك : ١7"‏ 

- الصورة: ههلا 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد: 2134 
احان 

5 العالم والغرب: 276 

العير: 12037 

العدالة الاجتاعية في الاسلام: 761 

العلم الاجتماعي التقدي : حملا 

غابة الحق: 0ى1اء الما 

فلسفة الثورة: 6١5‏ 

في الحكم المدني أو السياسي: 44 

المأزق العربي: 184 

مجتمع النخبة: 9ع للك "الال لالا 

معذيو الأرض: 584 

نحو نظرية للثقافة: 786 

- النظام القديم والثورة: 87 

نظرية في العدل: 49 

نقد السياسة: الدين والدولة : #الالا. 5/الا 

نقد فلسفة الحق: ملا 

المزيمة والايديولوجية المهزومة: "لاه 

كتشنر: 17م 

كرد على, محمد: ١18‏ 

كلاب إقام: 014 مم 

الكمر. علىي: ها 0 711 -17341174ك 


اام 

الكواكبىء عبد الرحمن: 14 94كلل هلال 
لال ملالا كدرل اع عل كودكل 
اجر رن اللاي شيا 

كوثراني. وجيه: لاك. 211٠ .75311١94‏ 
ل 15ل 55ل ملاكل الالل قمم 
برك 

كونت»ء أوغست: 247 1١794‏ 

كوندياك: 11/6 

الكويت: ا كاغلل 04580 تلكص 
مكه_ الام لاقم ملام كامه.2 كامرفى 
6045 5ؤوهف خقخقف ا ك'كك 
61 سكث'اكت لمعت ملاكت ١الاء‏ الالال 


اقلل 164الى لإثاللى ١1م‏ 


الكيانت الصهيوتي : لي 
الكيلاني» رشيد عالي: ككلم 


كيلسن: 111 
كيتز: /17ق 57 
(١‏ 

1١70 : لبيدوس‎ 

لافيجيري : +511 

لبنان: ا" 9 148ل كال لامالا فلل 
لالاللاى لاا هلالا #*٠2غ.‏ 202 
١1"#-لق8‏ “25 لاكلق الاق لالاغ- 645 


ارق مله لكأت لالاكل فقت خدملىل 
كعلل كلل ٠‏ الال لأعى ععوفى لوي 
8م 

الحرب الأهلية: ١ن‏ “اللا لال 2,617 
لا . #لاكل #الى لالض *آالىض هلم 

- ال مجتمع الأهل : اكضن 

الحيتات الثقافية: “7١م‏ 15م 

لبيبء الطاهر: ا الف ا ارك روث 


عثملل ١م"‏ 15ذكلل كملا_حل/ عول 
الل 555 00ك. تقف 4ةاكلاء الالال 
11م 

لكسمبورغ. روزا: ؟5 


لوتشياني. جياكومو: 75149 

لوك حون: .4١‏ 55. /590. أف “ام 
كهخقف لاكا حت غخلل ملل لالا. وى 
لكك “فتك 1ك ثلا 

ليبيا: 22/٠ 217١‏ 5844. 556 ١4هم‏ فقت 
لاقت على *كلاء "لاير 

لينين: 1ق “لك ولك الى الى الك مكل 
لحف 


5 
ماركس. كارل: 5ك لاك 417. “ال لالاء 
كلا تلا 2ك كعكلء الك لاك 
ودعلل مكل لااق 55ق24 2530 227584 
66> 
الماركسية: لال فلل لاض ١١١5-1أكء‏ كللء 
18 ككق كفحق لاحق)؛ اك 7قك 
6 58> 


الام 


ماسينيونء لوي؛ 2117١‏ 21155 5415 

مانتران: 171 

مأنهايم » كارل: 275 

ماوتسي تونغ : 7١+‏ 

الماوردي, محمد بن حبيب: 57" 7417 لام 

ميارك حسني: 721 06م 

متنرء أدم : لينل 

المتوكل, محمد عبد الملك: خخف. 15١أكى‏ “الى 
1 

المجتمع البطريركي العربي: 78517 

المجتمع الصناعي : 346 

المجتمسع العري: ل ا ال ل 
«*الن. *«ثلال. كلك 51 للاقكء 1ك 
ه5١0‏ لادعكال ككل ا 74 ال 
حال الالال لكالا الالال الا 51ل 
ااال كاهلل هلل عكاكل لأكلال ومكثللل 
خالل ٠5ل‏ 6كثلل آاكللء ملثلال 
اماع خلال الكل لرلثلل ع فلل 55 
اعق لاءق 5اق “9ق لأاقق الف 
هللاف #اكأل كلتل لالت لاقت وى 
لالالكل ملك فهك لاأعلال أاأكالاء الا 
فد تنفد اكنرفة لفت 1 5427 
5 -_ؤةللء كملا ؟ الل الال لالز 
مزلا لالحلل كيلالء حاقلل اكلال أاعف[فض 
5ل تفعض أكافض ١6م‏ 


المجتمع الغربي - ل ننضس 
املجتمع المدني: قا كعك اق لاق آامف 


ادقت 14- الل ملا اكلاء ولا قلا 
لالض 5-9517ق لاق ١*كل‏ لالالف 55ل 


حفكل حكلل ”2/749 155ل هلل لادكء 
ااكلل2 تكلا هالاء لأككا علالالى الال 
الفا اا و ال تن ا اونا 
الل ال ينض للضي بمنضف نظت 
خض بخ ررتفية لز بمفيرة بكرف 
لا با تركش ار لشت اسه 
«ثملال 15١١‏ لاا لاكق فاق مك5ق 
هلاق لاخق دعم لاف الاقف الام 
7 هفكق ”تل #خكل ذعمعكت لافت 
589" ء١لال‏ لاالالء "الال الالال ]الى 
م 


المجتمع المغربي: 586 

المجذوب» محمد: لاه؟آ 

محمد الخامس : كدق 2464 تق 055 

محمد على: "ا اذل “ادا 5دعل لال 
ملالا الا _ لال كأخلل لاقكف "7كل4 
وه 4ة١ا_‏ ال لاعف مقعم ؤرعفى 
الى الى ثم 

الخلاق» عبد الملك: الالال اللا بي 
الماح ايل 

مدني عباس /االا 4 7 

المدورء جميل: ١85‏ 

مراش» فرنسيس: *7ماء 1١86‏ -_للم١ا‏ 

المرأة العربية: لاقلا ملل الل 455 
.55١ 2280# 6‏ الاه_لالاه قمعت 
نفد تقد الحفد افرند رذن" 

١8١ فؤاد:‎ ٠ مرعي‎ 

مركز دراسات الوحذنة العربية: 17 -16. 2758 
فة افر ات ات لاضف تحضف 
+1 لا لاأذرةى 266٠١‏ 8هم. أاكقص 
سا فا ال 08 دية 
ا ا 

مركرٌ النابر للاعلام: ٠6م‏ 

مركوزيء هريرت: ٠١5‏ 

مرهج ء» بشارة: 2.1945 48اىلق 45م 

مرق انطوان تصري: :8٠١7‏ حاى 47م 

المشرق العري: ال االاء 15ل لاؤظ#8ا_ أاكق2 
51 ١ق‏ ه5”غ_ لالاقف 2758ع: كرق 
7 لالاف هقف ١'ككل‏ امات ءا 


- المجتمع الشرقي : ١‏ عقى ادك كاءعق 5ق 


115 24 

المشروع التبضوي العربي: الاك الل 4م 

مصر: 5# 15 “ام كل هلاكل الل 
لال “67ل ككل الاك ألك كاثلء 
ك5 “15 46ل خألا ذألكلء 54آالل 
نرف 7نف 7 رد شد الخحضة نمفضة 
دللا للمللل هلال 0ق 2.250 425 
5م لاأامف 2055 كلاق هلامن لاكمى 
لام _ اام اؤ5ف 5ه 6ه . 4088 
655-7هع 04ت كاكف مده علام 
؟لاهة هلاق ٠اأك‏ اخلرخت مهت لكت 


274 


للكت فتكت لادلا معلل باعلا لكلل 
00م الل هالا ٠الاى‏ لعحى 5ك 
24 

الدستور: لالالا. خالا 4غه 

- المجتمع : مملال عو اوه 

المعتزلة : لام 

المغرب: الا الال مالالا لالالال مورلل لاجرلا 
الاق 22068 أكق لاأكق. ملاق تمق 
حذدعق 2.555 ”5ه لملقكل لامكل علا 
معلل فعلل «ملال الى علقم 

المغرب العربي: +ع*ق ١ق‏ 8ق 41٠‏ 
"3 25» 25غ» *25. ه0ق لاكقف الاق 
الاق الاق ملاق. 4لاق "اهى لامع 
11٠١ .564*‏ 

2 العمل النقابي: كلاقء ملاق لالام. الاغ, 
4 "امع 


مغيزل. جوزف: 8154م 

المقريزي» احمد بن عليٍ: 1 

1١1/ مكيافلل:‎ 

منتدى الفكر العري: //9* 

منصورء قوزي: 2558 /الالا 

منظمة التحرير الفلسطينية: 007١‏ 07ل 9لا 
1 

المنظمة العربية لحقوق الانسان: 2568-5617 
الككدلثت حكت للك الالى ذلى 
4ت 41ج 

المتفلوطي . مصطقى لطفي : 18 

موريتاتيا: ثثالال الاو ٠/ا. (١‏ 
57 0605 دقل لادتث 5علوا 

المولىء سعود: “”#لا1, 2188-1857 
يفا اث 1 أففد 'فكف 

مولنار. ميكلوس: ٠١١‏ 

مونتسكيو: لال لاق لم3 اال هق 
لحان 


المويلحي » عبد السلام : بان 
4 
الناصري., أحمد خالد: 7141 


الناصرية: حاف ١٠م‏ 14م كم 
5م 


قلق 


اخفرة 


الحنة 


حكم 


النجارء باقر: الء 5آء 56مى هقف 5ؤم 
١-04‏ ككل لكات أعت ملى لاله 

التحاس. مصطفى : 75ه. م5ه 

النظرية اللييرالية: 21١‏ 547. 537 337-454 
”3 

النظرية الماركسية: 21١‏ 2517 257 8ه- 06> 

نعبان. عصام: “لم2 ملحل ١٠ككء‏ الال الالال 
كلق كال مالاء عملا فلم 

نغولدمان, لوسيان: م7 

النقيب. خلدون حسن: 18ه 

النيضة العربية: لاك الاك -1١8(‏ 4ك 
دح لحل اللحدث لشت رف 


نيتشه :> *7ثىم ا 


رهم 

هابرماس: 4دلاء 28٠١‏ ١٠م‏ 

هحغتون. صمويل : 3736 

الهرمامى. عبد الباقي : كل لاك قف أقى 
ع 

الحضيبيء محمد المأمون: 14لا 

مئاد محمد: 668ل الاكلل 54٠‏ 

هويزنء توماس : كم كاقل لاق 584-لافق خف 
8 لاك حك لاء خف لاككء كفكلا 

هودء. ريتشارد: 78617 


هوغو. فكتور: 65 
هيغل: لاك 235. كت هلا لالاء الى 443 
"اق غق تع'ل لألأكل هك5ء 5060 
ل 1738 115 3516 
١‏ 


الوحنة العربية: 6ثال روكء اال ١لاكل‏ 
كلالال عملا حدق ١١خ‏ معق لاأاعق 
انق 46 ١كلك,‏ داق لالاكل 44لا 

الوطن العربي: 1ك لكلل 5ثل لالاء الى 
“الأ لاله كض ملل ١٠*للء‏ الاك 1175ل 
الال كاقل لاك ٠‏ 8ك لفقل كع 
أكلال لاككلء اكاكل 5الاء هكاللاء 54ل 
تغرف كرف برف في الدج لخثيت 
6١ ١‏ هلالا اا 6_١‏ لال 


أغذد 


فففثة دالخ 
انفورظ الذقرة 
باللا 
عق 2.21١‏ 2,415 
/ا55. 8ه لاعف 
0 ااام وام 
655 


ال 
يمفضة 
ل 


يفارة 
الحفة 
رةه 


لشف بمفضة 
تلك تننيقة 
د 1 
214 +2238 لاق 
الام كلام لقعم 
كلاف ملافق ٠م‏ 
لالكق, لاكم #لامه, 
ترنلة اخ ط يا يدا ا 
كلتل الالاك "لمكت تشحك عمت 
لا4- هلك لاعللى لاعلا 7 الال والل 
لآالا_ اكالل الالال الالال ذؤهملال وكالال. 
الالال الالال ملالا كملا_ اثلل أعى 
على الال مرا الام :الم 56م 
2 المجتمع المدني : 56 لالك الى أن قمكء 
يا ا 07 ال ال 
لالاق» كقللت للاحهت “لك هالا اللا 


55م 


عولك “الال علالال الالال الافى قمعي 
ملم اكلام 

الولايات المتحدة الأمريكية: لال لاف إلى 
ا ل ف 1 ك5 


ال لاكأق الاق الال لاملا ١4لا‏ 
ولد الحسنء» أحد: لاكق لاق حلفق اقلق 
ه21 
وهبة حافظ: 6046 


الويس» مبنرٌ: ١539 5512١5١١‏ 
ا اا 2 10 زغفا 


مي( 


الياسمين. جاسم مهلهل: ؟١51‏ 

يتيم» عائشة: ؟لاه 

يسين.ء السيد: باملال لاع هاعىم ؟الىء 
وى كلم 

يكنء ولي الدين: 1١84‏ 

اليمن : 5ل #لالاء ملالا ,21١١‏ كثمم 24١٠‏ 
5أكت ذخات لغت عولا 

5 المجتمع المدني : هخم ا١>‏ 

الوحدة: لالت 508 

يونغ: 1174 


0 3 0 000 
وى هذا الكتابف حصيلة 2 الكاملة لبحوث وتعقيبات 


2 


الذيعمقراطيسة .2 وى 00 التي ذ نظمها 0 00 اله 
العبر بية. لدي مرونك خلال الفسترة 5 ل ### 5 كانون 
1 


ثكم الاخره اعم 


3 2 937 
مرعزر ني 1 يروت 


فأكم : خةةتهكمُ (أكأحة) 


اعم كلاق عملم تمد 


طاوعه. ونان . ااي 


